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المقدمة 


إن القزةطه ع خمذه و ستيه و السعكترية توتعود بزالله مرح ترون نينا ومين يات 
أعيالناخ مرويويله' الله كلذ مضل لهم ومن يضنل قاذ مادق له واسية أن لا النه إلا الله 
تعده ل شزياك لدو يواسي أن تعمد عرد موس لد من اللتفلة وهل التنه و متهيةه 


وش سينا قفرا أمايعلة: 


فحرصا على أداء نصوص الذكر الحكيم أداء فصيحا مُعْرَبَا » سليما من كل لحن »ء 
كان ما بذله علماؤنا الأحلاء في سبيل هذه الغاية النبيلة » فقد عنوا يذه اللغة ».مفرداقهاء 
وتراكيبها » وأفنوا أعمارهم في خدمتها » وتعلمها وتعليمها » والتأليف فيها . 


ومن هؤلاء العلماء ابن فلاح اليم من علماء القرن السابع المجري » صاحب كتاب 
المغئ في النحو والتصريف » وكتاب شرح كافية ابن الحاحب . 


ولما كان الكتابان يتميزان بكثرة المسائل الخلافية » وذكر الأدلة » والتّرحيح بينهاء 
وهذا يدل على وجود فكر نحويّ ميز ينطلق منه هذا العَلّمُ » رأيت أن أبرز هذا الفكرٌ من 
خلال دراسة علمية » أتقدّمٌ بما إلى قسم النّحو والصّرف وفقه اللغة في كلية اللغة العربية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ لنيل درجة الدكتوراه » بعنوان : " اختيارات ابن 


فلاح النُحويّة والتصريفيّة جمعا وكرام وتقوها 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 
تتلخص أهمية الملوضوع فيمنا يأى :: 


حان هله الذرابة ف باختيارات عالم من علماء النّحو الذين كان لهم الأثْرٌ الكبير 
فيمن بعدهم » وكانت له اختياراته واجتهاداته النُحويّة والنُصريفية الي تدلّ على تمكنه ف 
الحو والتصريف », وفهمه للأصول , واطلاعه الواسع على كلام العرب » وهذا يجعله 
يصدرٌ أحكامه » ويدلي بتوحيهاته » بثقة تامة » واطمئنان كامل . 


المقدمة 


1 احتيارات ابن فلاح تشتمل على آراء وأفكار تمثل مختلف الاتجاهات والمدارس 
النُحوية الى كانت سائدة في عصره » وأنّها تعتمدُ دائما على الدليل والتعليل . 


-أن مصدري اخحتيارات ابن فلاح - : المغئ في النحو والصرف » وشرح الكافية - 
يعدان من المصادر الحامة للدّراسة النحوية ؛ لما بمتازان به من نسبة الرأي إلى صاحبه والحرص 
على إثبات مواقف أعلام النحاة من المسألة الواحدة » والاستدلال والترحيح في كل مسألة » 
كما أهما بمثلان مختلف التيارات الفكرية الي تأثر يما النْحو في تلك الفترة »ء كالفقه 
وأصوله » والمنطق » وكان لثقافة ابن فلاح أثرٌ كبير في ذلك . 


وتتلخص الأسباب الى دعتئ إلى اختيار هذا الموضوع ليكون موضوعا لرسالي 
للدكتوراه فيما يأ : 


-تعميق دراسة القضايا النحوية المتخصصة » من خلال دراسة أفكار الشخصيات الى 
غمرها الزمن » وقد كان طا اثرٌ كبير في إثراء الحركة العلمية » وذلك بتدوين آرائهم 
وتوجيهاتهم » وتقوبمها ومقارنتها » وبيان الجديد منها » وما بمكن أن يؤحذ منهاوما 
يرد » وإمكانية الإفادة منها في وضع المناهج العلمية الحديثة . 


-أن ابنَ فلاح شخصية تملك فكرا نحويا خصبا يدل عليه كتاباه : المخغين » وشضرح 


الكافية ؛ فهو يستحق الدّراسة والبحث 5 


دانة جين رامق لفن راودا ندري ارد مرق كاكر ليل اوعقلي: ود نا علبي أن 


هناك فكرا نحويا يسيرٌ عليه » ويحتاجٌ إلى دراسة وبحث ؛ لإبرازه والاستفادة منه . 
-أن كتابه المغئ في النْحو والصرف - والذي هو المصدر الأول من المصادر الي 


لوقي داقن ايح ع ون اكيت | اغوي الكووز لين روش ضر سادية اكد 
النحويّ حى عصر المؤلف » وعثل رؤية أكثر نضجا للنحو العربي . 


أهداف الموضوع : 
تتلخص أهداف الموضوع فيما يأني : 


- تقدهم صورة وافية عن حياة ابن فلاح تكشف شخصيته » وتُعدّد آثاره» وتزن 


حهوده في النحو » وتحدد ميوله واتحاهاته 1 


- إبرازٌ الفكر التحوي عتد اين فلاح من خلال دراسة احتياراته النحوية 


- التعرف على ما يمكن أن يؤخذ من اختيارات ابن فلاح وما يرد » وبيان الجديد 


منها ومدى الإفادة منها في وضع المناهج العلمية الحديثة . 
الدراسات السابقة : 


امسا ابه ع ويدار عاص بالعتباز كاين قادج اللخريه والجحصير فب مارلا 
أن المحققينَ لكتابي ابن فلاح :- المغئ » وشرح الكافية- لماكل واد مسوم بات ده 
الذي حققه » فمنهم من لم يتطرق قط لاختيارات ابن فلاح » ومنهم من أشار إلى بعض 
اختيارات ابن فلاح من غير دراسة » ومن خلال الجزء الذي حققه لا غير » فكانت الدّراسة 
حول اهار بغرن وأدية بولا عط سيور كاملة عن اختياراته وفكره التحويّ. وأقرب 
دراسة تتعلق .موضوع تجو مدنا نا الكو كبدالرواق السعدي في رسالته العلمية 
الموسومة ب: ابن فلاح النحوي : حياته » وآراؤه , ومذهبه , مع تحقيق الجزء الأول من 
المغني لابن فلاح » ومع تقديري للجهد الطيب الذي بذله المحقق على الرغم من الصعوبات 
الى اعترضت بحثه » فقد كانت هذه الدراسة غير وافية بالنسبة لموضوع البحث ؛ وذلك 


للأمور الآتية : 


أولا : قلة المادة العلمية الى اعتمد عليها إذ لم تشمل سوى القسم الأول من المغين ؛ 
ولم تتناول إلا عددا قليلا من الآراء لا يتجاوز ثمانية ومائة رأي محصورة في الأبواب المذكورة 


في القسم المحقق » وح مبحث الأبنية أخذه من الأبواب النحوية المذكورة في القسم 


دا" لم 


احقق » ولم يأحذ شيئاً من أبواب التصريف المذكورة في القسم الثالث من المغيئ . 


فأما الدراسة التي أريد القيام ما فتشمل احتيارات ابن فلاح النحوية والصريفية في 
كتابيه : المغي بأكمله » وشرح الكافية » وعددها يقارب أربعمائة اختيار » وقد اعتقترت 


منها مائي اختيار تمثل بوضوح الفكر النحوي لدى ابن فلاح . 


ذ 


التُحويين وأدلتهم » ونسبة الأقوال إلى أصحابا » وبيان الراحح منها؛ فقد اكتفى في 
الملبحث الذي ذكر فيه آراء ابن فلاح بسرد الآراء كما هي في المغ من غير تعليق » وذكر 
في بداية المبحث أنّه سيدرسُ الآراء في مواضعها من النّص المحقق » وبعد الاطلاع على النَص 
امحقق وجدت أن المحقق يحيل في الاختيارات إلى مصادر أعرى »ء ولم يناقش الأدلةء 
والاعتراضات » وأجوبتها المتضمنة في اختيارات ابن فلاح . 


ثانيا : أن اححقق ل يق بئراسنة' الآزاء'دراة تفصيلية »مسن ينث متاقشة آراء 


ثالثا : لم يقم المحقق بدراسة منهجية تفصيلية للاختيارات ؛ فلم يذكر أسباب 
اختياراته » ولم يتحدث عن منهج ابن فلاح في اختياراته » ولا عن الأسس الى اعتمد عليها 
في اختياراته » فأما مبحث السماع والقياس » ومبحث العلة » فهذان مبحثان يخدمان في 
كنيقة الأو اللفى المقوج دو نا سافان باط ارك دافا نيدت القام| قثن شرك فيننه 
الراك اطق وعدن متردا عرد كر خلس ا درامة. 


رابعا : أن المحقق نفسه أشار إلى أن آراء ابن فلاح تحعاجٌ إلى دراسة وإلى بحث 
مستقل » فقال في مقدمة المغي المطبوع 7٠6 /١‏ : « في ختام هذا التلخيص الموجز عن ابن 
فلاح وكتابه المغى » أدعو الباحثين والمعنيين برسم المناهج العلمية إلى الاتحاه في تعميق دراسة 
القضايا النحوية المتخصصة » من خلال دراسة أفكار الشخصيات الى غمرها الزمن . . . . 
فالحاجة قائمة إلى تقويم الآراء ممقارنتها » وبيان الجديد فيها » وما يمكن أن يؤخذ منها وما 
يرد . . . . هذه وصية أنطلق بها من خلال ما واحهته وأنا أدرس ابن فلاح وكتابه المغئي ‏ 
وما اطلعت عليه من جديد في محال التخصص .ء مما يدعو الباحثين إلى الابحاه في بحوثهم إلى 


إحياء ابن فلاح ومغنيه . . . . » . 


المقدمة 

وقال أيضا في مقدمة المغيئ المطبوع /١‏ 54 : « وهذا ما انفرد به ابن فلاح » وهناك 
مسائل أخرى انفرد بها أيضا ذكرتا في أصل هذا الملخص » وتصلح أن تكون بحثا مستقلا 
عن.ابق فاج © 

خطة البحث : 

ينقسم البحث في هذه الرسالة قسمين مسبوقين بتمهيد » ومتلوين بخائمة » وذلك على 
النحو الآ : 

التمهيد : 

أدرس فيه أهم الجوانب المتعلقة بحياته وآثاره » وذلك من خلال المباحث الآتية : 

. اسمه ونسبه ومولده‎ -١ 

. شيو خخحه‎ - ١ 

اص 

4 - وفاته . 
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القسم الأول : الاختيارات النحوية والتصريفية : 

وفيه أدرس الاختيارات النحوية والتصريفية لابن فلاح » وجعلتها في فصلين : 

الفصل الأول : الاحتيارات النحوية . 


الفصل الثاني : الاحتيارات التصريفية . 


القسم الثاني : الدراسة : 

ويشتمل هذا القسم على الفصول الآتية : 
الفصل الأول : أسباب اختياراته : 

وفيه ما يأي من المباحث : 

المبحث الأول : وجود الدليل المؤيد لاختياره . 
الملبحث الثاني : ضعف الرأي المخالف . 
المبحث الثالث : ضعف ديل المخالف . 
المبحث الرابع : بحرد المتابعة . 

الفصل الثاني : أسس اختياراته . 

وفيه ما يأي من المباحث : 

المبحث الأول : السماع . 

المبحث الثاني الفياس: + 

المبحث الثالث : الإجماع . 

المبحث الرابع : الاستصحاب . 

الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته . 


ويشتمل على : 


المبحث الأول : التصريح هما يدل على الاختيار . 


المقدمة 


المبحث الثاني : الاستدلال للرأي المختار . 
المبحث الثالث : الاعتراض على الرأي المخالف . 
الملبحث الرابع : الاعتراض على دليل المخالف . 
المبحث الخامس : التعليل . 

المبحث السادس : نقده للأدلة النقلية . 


المبحث السابع : نقده للأدلة العقلية . 


الفصل الرايع : موقفه من النحويين . واتجاهه النحوي . 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : موقفه من النحويين . 
المبحث الثاني : اتحاهه النحوي . 
الفصل الخامس : التقومم : 

وفيه المباحث الآتية : 

المبحث الأول : تأثره .عن قبله . 
المبحث الثاني : تأثيره في من بعده . 
المبحث الثالث : الدقة وعدمها . 


المبحث الرابع : التحيز والإنصاف . 


المقدمة 


الخائمة : 
وأذكر فيها أهم النتائج الي توصل إليها البحث . 
الفهارس : 


وفيها أذكر الفهارس الآتية : 


. فهرس الآيات القرآنية . ؟- فهرس الأحاديث النبوية‎ - ١ 

لاب فهر الآثار 5 - فهرس أقوال العرب . 

ه - فهرس الأبيات الشعرية . 5- فهرس الأعلام . 

- فهرس الكلمات المشروحة . - فهرس الفرق والمذاهب والقبائل . 
- ثبت المصادر والمراحع . -٠‏ فهرس الموضوعات . 

منهج البحث : 


يتلخص منهج البحث في الأمور الآنية : 


-اعتمادٌ المنهج المقارن في الدّراسة » وذلك بذكر آراء النحويين في المسألة » وأدلتهم , 


ومقارنتها براي ابن فلاح . 


-توثيق أقوال النحويين وآرائهم من مصادرها الأصلية » وترتيب الآراء في القول 


-عزو الآيات القرآنية إلى سورها » مع الإشارة إلى رقم الآية » وتخريج القراءات 


-تخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة المعتمدة لدى المحدثين . 


- ١1١ 


المقدمة 
-رد الأبيات الشعرية إلى بحورها العروضية » وضبطها بالشكل » ونسبتها إلى قائليها , 
وتخريجها من مصادرها . 
- الترجمة للأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم في البحث » معتمدًا على كتب 
التراحم المعتمدة في كل علم . 
- عزو كل معلومة أستفيدها إلى أصحايا » وذلك بذكر صاحبها في صلب البحث » 


أو بالإحالة إلى مصدرها في الحاشية » سواء كانت الاستفادة بالنص أم بالمعئ . 


- في القسم الأول وهو مناقشة المسائل النحوية والتصريفية رتبت الاختيارات 
النحوية والتصريفية على حسب ترتيب ألفية ابن مالك » وما حرج عن ذلك أفردته.مبحث 


خاص . 
-اتبعت في دراسة الاختيارات الخطوات الآتية : 


19- ثم ذكر آراء النحويين في المسألة » المتقدمين منهم والمتأحرين » وبعض الباحثين 
المحدثين . 

##- ثم ذكر أدلة النحويين . 

5- ثم ذكر احتيار ابن فلاح . 

ه- ثم ترجيح الباحث . 

- أما بالنسبة إلى التوثيق في الحاشية في هذا القسم فإنّه على التحو الآ : 

-١‏ ذكر موضع المسألة في كتابي ابن فلاح : شرح الكافية » والمغن يكون في حاشية 
واحدة . 

؟- أما ذكر آراء النحويين فإن كل قول - مهما كثر القائلون به - يوثق في الغالب 


١#"‏ ب 


في حاشية واحدة » مرتبة على حسب ذكر القائلين في المتن . 
توثق أدلة النحويين في الغالب في حاشية واحدة توضع على عنوان الفقرةء 
ومثله يصنع في فقرة : احتيار ابن فلاح . 
- فأما في القسم الثانى - وهو في الدراسة المنهجية - فإنى أتبع الخطوات الآتية : 
-١‏ أبين في البداية الغرض من دراسة كل فصل . 
9- أبين رأي الدارسين القدامى » وكذلك رأي المحدثين - إن أمكن - في موضوع 
الفصل . 
7ت أبين موقف ابن فلاح من موضوع الفصل » مع ذكر العديد من الأمثلة الّ 
مرت ف دراسة اختياراته . 
- وأما بالدسبة إلى التوثيق في الحاشية في هذا القسم فإن كل معلومة فيه توثق في 
حاشية واحدة » والآيات والأبيات والأحاديث المخرحة في قسم المسائل لا أعيد ذكر 
تخريجها في قسم الدراسة. 
وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى أن وفقئ لإبحاز هذا العمل » فما كان فيه من 
ضوافي وتسديك فيو من قصل اللداعل ومته ع :إن كاتنتبت الأحصورى قحو تسق 
والشيطان » وأستغفر الله العظيم من ذلك . 


وإنن لأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور : عبد الرحمن بن 
عبدالل اللاضيري - وفقه الله لما يبه ويرضاه - على .ما أولآق من رعاية + :ومودة سابعة ع 
وقد أفدت كثيرًا من توجيهاته الكريمة » وملاحظاته النافعة » واستدراكاته القيّمة » ثما كان 
له أكبر الأثر على هذا العمل » فجزاه عبئن خير ما يجزي من أدْى الأمانة على وجحهها . 

ومن تمام نعمة الله علي أن أهياً لهذا البحث عالمّين جليلين » وأستاذين كريمين لفحصه 
وتقوومه » فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله السالم » وفضيلة الأستاذ الدكتور 


“© 6 - 


المقدمة 


أحمد بن مطر العطية » واضعًا نصب عيئ الاستفادة من ملحوظاقما » ومراجعة مواطن 
كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ممثلة في كلية اللغة العربيةء 
إتاحتها الفرصة لي لمواصلة طريق العلم والمعرفة » فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء . 


ولا يفوتئ أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدن في هذا العمل » بإشارة » أو عبارة » أو 
تصويب » أو إعارة كتاب » أو دعوة خالصة » فجزاهم الله ع خير الجزاء » وأحزل لهم في 
الدارين العطاء » سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والحمد لله 
رف لالت : 


ا ع١‏ - 


التمهيد : ابن فلاح : حياته وآثاره 


التمهيد 
ابن فلاح : حياتك وآثاركد 


لمتأمّل في كتب التّارِيخ والتّراجم يد أن ابن فلاح لم يأذ حظاً وافراً من الشهرة 
لتاريخية ؛ فقد ضئَّت كتب التَاريخ والتّراحُم بذكر سيرته » وهذا ما جعله مغموراً في حياته 
الخاصة والعامة + فلم تعلم شيئاً عن :ولادته ونشأته .ولا عن دراسته وتعلّمه ».ولا عسن 
أساتذته وطلابه » ولا عن مكان إقامته وموته » ولا عن دوره في الحياة العامة . 


ويَعَدَ الستيوطي أقدم من أوصل إلينا ترجمة ابن فلاح » وكل مّن ترجم له من 
المتأخرين | تقى معلوماته من السيوطئ في كتابه : ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة ) . 


إلا أن إغفال التاريخ ابنَ فلاح لا يضير مكانته العلمية شيئاً » ولا يُنقص من قدره 
يكن هاف 5 فقاوقك ع اوليك زا لاه دع ل لفيا وكا افع روا الا ا اولان ريا اك 
تكوق فعا نحياة ارق فلاخ بمطووسة +اقيناك كي من الفظاماء قد ايوم العازي اق حمياقني 
الخاصة ؛ اكتفاء .ما قدموه من إرث علميّ وحضاري للأمة . 


وأذكر هنا محة يسيرة عما توفر من معلومات عن حياته الشخصية وآثاره العلمية )١(‏ . 
-اسمه ونسبه ومولده : 


الدين » والمكين بابن فلاح » ويك أيضا بأبي الخير . 


أما مولده : فلم تشر مصادر ترجمته إلى تاريخ ولادته » فجهل زمائها ومكافها 


)١(‏ مصادر ترجمة ابن فلاح : السلوك في طبقات العلماء والمللوك للجندي ( 157/5 ) » وبغية الوعاة 
307/5 )» والأعلام للزركلي 7507/7١‏ ) ؛ ومعجم المؤلفين ( 418/9 ) » وكشف الظنون 
١751/79‏ )» وهدية العارفين ( 574/5 ) » وإيضاح المكنون ( 758/54 ) » والدراسات النحوية في اليمن 
من أول القرن السادس إلى فاية القرن الثامن للحازمي ( 57 -58 ) . 


- ١ 


التمهيد : ابن فلاح : حياته وآثاره 


بالتحديد » وإن كانت الدلائل تدل على أنه ولد في اليمن ؛ لأنه قدم البصرة من اليمن » 
واشتهر بنسبته ( اليمي ) . 

-شيوخه : 

م تشر المصادرٌ الي ترجمت لابن فلاح إلى أحد من شيوحه » ولم يشر ابن فلاح في 
كتابيه : المغني وشرح الكافية إلى أحد منهم » وما نقله لنا من آراء النّحاة المعاصرين له هو 
نقل لا يوحي بالتلمذة أو الجلوس إليهم . 

ومن النّحاة المعاصرين الذين نقل عنهم ابن فلاح : أبو البقاء العكبري (ت : 
5ه )»ء وابن يعيش ((ت : *54ه ) »ء وابن الحاجب ( ات : 5457ه ) ء ومع أنه 
من الجحائز أن يكون ابن فلاح قد تتلمذ على بعض هؤلاء الأعلام إلا أن نقله عنهم لا يمكّن 
من الحكم بشيء من هذا . 

-تلاميده : 

أشار الجندي في كتابه : ( السلوك في طبقات العلماء والملوك ) إلى تلميذ لابن فلاح » 
وهو الفقيه الشافعى عبد الحميد بن عبد الرحمن الميلوق وات + *#الاب) 007+ حيك قال 
عنه : " سألته عمن تفقه ؟ فقال : على رجحل من أهل اليمن كان يسكن البصرة » اسمه 
منصور بن فلاح » ولم أدخل اليمن إلا لمحبته " () . 

-وفاته : 

توق ابن فلاح سنة ( 58٠‏ هد). 


-آثاره : 


2 


كان ابن فلاح نحويا » فقيها » عالما بالقراءات » أصوليا . 


. ) ١1١9/١ ( وطبقات الشافعية للأسنوي‎ » ) 45/٠١ ( ترجمة الجيلون في : طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
. ) ١507/59 ( (؟) السلوك في طبقات العلماء والملوك‎ 


التمهيد : ابن فلاح : حياته وآثاره 


أمّا كونه نحويا فيشهدٌ له بذلك كتاباه : شرح كافية ابن الحاحب » والمغين » وقد 
وصفه السيوطي بالإمام 21١0‏ . 


وأمّا كونه فقيها فيشهدٌ له بذلك تلميذه الفقيه عبد الحميد الجيلون حيث ذكر أنّه قرأ 
على ابن فلاح الفقه » وقد وُصف الفقيه عبد الحميد بأنه كان عارفا بكتاب ( الحاوي ) 
للقرويئ ف فقه الشافعي » وأنّه لم يقدم اليمن أعرف به منه . 

وأمًا كوئه أصوليا فيشهدٌ له بذلك السّيوطي حيث قال في ترجمة ابن فلاح : " له 
مؤلفات في العربية منها : الكافي في حزء في غاية الحسن » يدل على معرفته بأصول 
الفقه " 0© . 

ولم تذكر المصادرٌ من آثاره العلمية إلا ثلاثة كتتب كلها في النحو : 

أحدها : شرح كافية ابن الحاجب : 

وقد حقق هذا الكتاب مرتين » ولم يطبع شيء من التتحقيقين . 

الأول خفيق لذ كتور اعتمة 1 الظطنت» الايز اهنع » حركه تحن نه فبيبما من أول 


الكتاب إلى اية باب التمييز » وذلك لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر سنة 


.)ه١:5:٠095١9‎ 


والثانية : تحقيق الدكتون انضان بن عمدب حفين الذوه .:حقق الكتاب من او له إلى .ات 
المبيئ من الأسماء ؛ لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى » وهو القدر الموحود من هذا 
الكتاب » والباقى منه مفقود . 

والثابئ : المغنى : 

وقد ختى هنذا اكاب كاقاة عق إن ناكله من الباكين. ؛ 
)1١١‏ الأشباه والنظائر ( 7١7/١‏ ) . 
(؟) بغية الوعاة ( 07/9" ). 


التمهيد : ابن فلاح : حياته وآثاره 


أحدهم : الدكتور عبد الرزاق السعدي » حقق الكتاب من أوله إلى فماية باب 
التعجب ونال به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى سنة ( 14 06٠14١ه‏ ). 

وقد طبع ما حققه في ثلاثة أحزاء » ما عدا ثلاثة أبواب » وهي أبواب نعم وبكس »ء 
وحبذا ولا حبذا » والتعجب » فلم تطبع إلى الآن . 

والثاني : الدكتور محمد النهاري » حقق الكتاب من أول المنصوبات إلى ثهابة التوابع ؛ 
لنيل درحة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ولم يطبع منه شيعا . 

والغالث + الدكتوز تحسن ضائيك .نيفق الكدات من أول المبتيات إلى هاية الكقاب»؟ 
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ولح يطبع منه شيئا . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كتابي ابن فلاح : شرح الكافية » والمغئ هما مصدرا هذا 
البحث ؛ فمنهما أحذت اختياراته النحوية والتصريفية . 

والثالث : الكاني : 


وهو كتاب معدودٌ اليوم في التراث اللتشودع وعجن تنتل عسي الرر كفقى ف 
البرهان 2١(‏ » والسّيوطي في الأشباه والنظائر 0© . 


قال السيوطى : " له مؤلفات ف العربية » منها الكافي في جزء في غاية الحسن » يدل 


على معرفته بأصول الفقه " . 
وقد أوهمت عبارة السّيوطيّ هذه في تحديد الفنّ الذي يحويه الكتاب. فصدرها 


يفْهُم منه أنه كتابٌ في العربية » وعجزها يفهم منه أنه كتابٌ في أصول الفقه»ء فجعله 


بعضهم ف أصول الفقه » والأقربُ عندي أنَّهِ في انحو لأمرين : 


أحدهما : قول السّيوطي : " له مؤلفات في العربية » منها الكافي " صريح في أنه من 


19 البرهان في علوم القرآن ( ١١١/5‏ ) . 
9؟) الأشباه والنظائر ( ١57/8‏ ). 


- ١8 ا‎ 


التمهيد : ابن فلاح : حياته وآثاره 


المصنفات في علم العربية » وليس في علم أصول الفقه . 


وحمل قول السّيوطي : " يدل على معرفته بأصول الفقه " على ما رأى فيه من 
اياف أسولية ينعا وعوة ني غلم" اليضى غيل القعدة نكر تسو ممزو ف من اعد الك 
كذية الفلموة فق يعض القو افق العلل . 

والثاق : ما ذكره الدكتور حسن ضائحي من أن الذين نقلوا عن هذا الكتاب 
نحويون » ونقلوا عنه مسائل نحوية 2)0 . 


. ) ٠١ ( تحقيق المغ له : قسم الدراسة‎ ١١ 


الاختيارات النحوية 
والتصريفية 


وفيه فصلاك : 
الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 
الفصل الثاني : الاختيارانت التصر يفية , 


الإاختيارات النحوية 


الفصل الأول : الاختتيارات النحوية -١ ١‏ زمنْ المضارع حقيقة في الحال مجارٌ في الاستقبال 


و 2 


-١‏ زمن المضارع حقيقة في الحال مجازفي الاستقبال 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني . قال : " واعتُّلفَ في المضارع على ثلاثة 


7 
575 7 


أقوال : فمنهم من قال : إِنّه مُشترَّكٌ بِينَ الحال والاستقبال » ومنهم من قال : إِنَّه حقيقة في 


الحال مجحارٌ في الاستقبال » ومنهم من قال : إِنَّه حقيقة في الاستقبال مجارٌ في الحال " 2١‏ . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها خمسة أقوال للنحويين : 


أحدها : أله مشسترلة بين الخال والمستقيل ».وهو قول الميرد 6)0.وتسب إلى 


الجمهور(» , وهو الظاهرٌ من كلام سودي فقن كر أله يأ للمستقبل وللحال » وهذا 
دليل الاشتراك فقال : " وأمّا بناء ما لم يَقعْ فإنّه قولك آمرا : اذهب ...» ومخيرا : يقتعل 
ويذهب ... وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا أحبرت " ©) . 
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الغاني : أنه حقيقة في الحال بحازٌ في الاستقبال » وهو قول الفارسي0©» . 
الثالث : أنّه حقيقة في الاستقبال مجحارٌ في الحال » وهو قول ابن طاهر 29 . 


الرابع : أنه لا يكون إلا للحال » وهو قول ابن الطّراوة © . 


لمغي :ات السعدي ( ١1١8 /١‏ ) . 

لقتضب (١؟/17).‏ 

لتذييل والتكميل ( 85/١‏ ) . همع الموامع ( ١7/١‏ ) . 

.) 1١١/١١ لكتاب‎ 

لمسائل العسكريات ( 15 ) . 

لتذييل والتكميل ( 85/١‏ ) . وهمع الموامع ( 18/١‏ ) . وابن طاهر هو : محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري 
لإشبيلي أبو بكر » نحوي مشهور » توفي سنة ( 58٠١‏ ) . بغية الوعاة ( 78/١‏ ) . 

نتائج الفكر ( ٠٠١‏ ) » التذييل والتكميل ( 87/١‏ ) . وابن الطراوة هو : أبو الحسين سليمان بن محمد بن 
عبد الله بن الحسين المالقي النحوي توق سنة 5ه . إشارة التعيين ص ( ١85‏ ) » والبلغة ص ( ٠١8‏ ) . 


0 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -١ ١‏ زمنْ المضارع حقيقة في الحال مجازٌ في الاستقبال 


الخامس : أنّه لا يكون إلا للمستقبل » وهو قول الرَّحَّاجٍ 29 . 
الأدلة 20 : 


حجة القول بالاشتراك : أنه يقع على الحال تارة » وعلى المستقبل تارة » ولم يقم 
دليلٌ على أنه أظهرٌ في أحدهما » فكان مشتركاً . 

وحجة القول بأنّه حقيقة في الحال , مجازٌ في الاستقبال أن اللفظ إذا صلّح للقريب 
والغية كاذ القريت العو بن نايل انلك تقول أن وزوة قينا )ود و انعم وزيية 
قمتما ) فتغلب المتكلمَ والمخاطب لقرهما » وزمن الحال أقرب من المستقبل فهو أحق . 


وحجة القول بأنّه حقيقة في الاستقبال , مجازٌ في الحال : أن المستقبل أسبقُ الفعلين , 
فهو أحقّ بالمثال » وبّئّت العرب الحال على لفظه لقربه به » وأنّهِ لم يَنْقَض . 


وحجة القول بأنّه لا يكون إلا للحال: أنه لا يُخْبرُ بالمستقبل » نحو : ( سيفعل ) عن 
لمبتدأ إلا أن يكون عام أو مؤكداً ب ( إن ) ؛ فإن عري منها لم يجر ؛ فيمتشنغ ( زيدٌ 
ل ا ال ا 01 


لأ فين الاخبار غدة ‏ لاتسفر ستحتق الوجو د 
وحجة القول بأنّه لا يكون إلا للمستقبل أمران : 


الأول : أن زمنّ الحال لقصّره يتعذرٌ الإخبارٌ عنه » فكذلك يتعذرٌ وحودُ فعل الحال 
فية لآل بقدن ما يلفظ بةغناف الزمان ماضيا: 


الغاق :أن وف لقال أو كان تويدووا لكات الذنة معان اكوسنا أن 1س 


والمستقبل كذلك . 


1) التذييل والتكميل ( 8١/١‏ ) » وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ( 185/١‏ ) . 
(؟) نتائج الفكر ( ٠٠١‏ ) » وشرح الكتاب للصفار ( 7١/١‏ ) »؛ وشرح الجمل لابن عصفور ( ١/8؟١١)»‏ 
والمغن لابن فلاح ت : السعدي ( 157/١‏ ) » والتذيبل والتكميل ( 87/١‏ - 85 ) » وتمهيد القواعد 
(188/1) وهمع الموامع ( )١8/١‏ . 
عمد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -١ ١‏ زمنْ المضارع حقيقة في الحال مجازٌ في الاستقبال 


اختيار ابن فلاح )١(‏ : 


اختار ابن فلاح القول ا ا ب كي 


فقد صرح بترجيح هذا القول ؛ فقال : " حجة من قال : بأنّهِ حقيقة في الحال - 


1 


ا 


0 


وأيد ابن فلاح ترجيحه بثلاثة أوجه : 


" أحدها : أن أصلّ الفعل أن يكون خبراء والأصل في الخبر الصدقّ » وفعل الحال هو 
الذي يمك الإشارة إليه فيتحققٌ وجوذه فيصدق الخبرٌ عنه » وأما إطلاق الخبر على المستقبل 
قم د تو افر 


الثاني : أن المستقبل وضع له حروف ثبوتية تصرفه إلى الاستقبال » وأما الحال فلم 
يُوضع له حرف ثبوتِ يصرفه إلى الحال » فدل ذلك على وَضّع اللفظ له ؛ لعدم احتياجه إلى 
ل 

الثالث : أن الحال أقربُ » والعربُ تُعلّبُْ الأقرب على الأبعد » بدليل تغليب المتكلم 
على المخاطب 3 » وهما على الغائب في الإضمار » نحو : ( أنا وأنت قمنا ) » و ( أنت وزيدٌ 
قمتما ) " 

ويتبيّن من خلال هذا النص أن ابنَ فلاح ينطلق في رأيه هذا من ضابطين لتمييز 
الحقيقة من المحاز » ونفي الاشتراك : 

الضابط الأول : أن المعى الحقيقى للفظ لا يحتاج إلى علامات وقرائنَ تُحدَدُه, 
بخلاف المحازي » وهذا يتحققُ في معئئ الخاليّة » لا معيئ الاستقبال » ولا يَرِدُ عليه قول بعض 


النحويين : إن المضارعَ يتخلّصُ باللام للحال في مثل ( ليفعل زيدٌ ) ؛ لأن هذه اللام - فيما 
يظهر لي - مؤكدةٌ للحالية الثابتة للفعل بالوضع » لا مُخلّصة له للحالية . 


019 المغي : ت السعدي ١807-151١‏ ). 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية -١ ١‏ زمنْ المضارع حقيقة في الحال مجازٌ في الاستقبال 


الضابط الثاني : أن المعى الغالب على اللفظ هو الحقيقي ؛ لأنْ مبئ الحقيقة والمحاز 
عل القاني عقن أن الفط إذا ول على اكثر من مع قإق كان الدلالة تغلب لني 
معي فالغالبُ هو الحقيقة » والباقي بجحارٌ » كدلالة الأسد على : الحيوان المفترس » والرجل 
الشجاع » فالأول هو الذي يغلب على إطلاق اللفظ فهو المعيى | قيقي للفظ . وهذا 
المفهوم متحققّ في معيئ ال حال » لا الاستقبال . 


وفي هذا الضابط رد ضمن من ابن فلاح على القول بالاشتر تراك ؛ لأن الا* شتراكَ مبئ 
على التساوي في دلالة اللفظ على المعاني » كدلالة العين على : العين الي بِبِصّر يما » وعين 
الماء » بخلاف القول بالحقيقة والبحاز فمبيٌ على الغالبية » كدلالة الأسد على : الحيوان 
ا اا ل اللفظ فهو المعيئ الحقيقى 
لقف دوع أن الغالبية 3 ثبتت هنا دل ذلك على نفى شتراك ؛ لانتفاء حقيقته . 


ل ل 

فأجاب عن حجة القول بالاشتراك بأنّه إذا تعارض الاشترالكٌ وابحارٌ فا محازٌ أولى على 
لكان 

وأما القول بأن زمنّ المضارع حقيقة في الاستقبال , مجازٌ في الحال » فقد ذكر ابن 
فلاح حجة أخرى لهذا القول » وهي أن الحال حفيّ » ولذلك وقع الخلافٌ فيه , فوَضْعْ 
اللفظ على الحلي أولى من الخفي. 

وأجاب عنها بأن الحال مشاهدٌ متحققُ الوجود , إنما الخفيٌ ما لم يتحقق وجوده . 

الترجيح : 


والرّاجحٌ عددي هو : القول إن زمنَ المضارع حقيقة في الحال ء مجاثٌ في 
الاستقبال ؛ لأن المضارعٌ إذا خلا من القرائن لم يُحمل إلا على الحال ؛ ولا صرف إلى 
الاستقبال إلا لقرينة »١(‏ » وهذا هو شأن الحقيقة » ويفيدٌ هذا أمرين : 


)00 شرح الكافية للرضي : القسم الثاني ١8/5‏ ). 
ج جب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -١ ١‏ زمنْ المضارع حقيقة في الحال مجارٌ في الاستقبال 


الأول : نفيّ القول بالا* شتراك ؛ لأن شأنّ المشئرك أن يدل على معنيين أو أكثر ليس 
أحذها أظهرَ من غيره » كدلالة العين على : العين الي يُبِصّر يما » وعين الماء . 


الثاني : نفي القول بأنّه حنيقة فق الاتقبال ؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة (1) . 


وأما القول بنفي المستقبل فمردوةٌ () بورود نحو : ( زيدٌ سيفعل ) » ولا توكيد 
ولا عموم ومنه قول النمر بن تولب : 


فلممارأته أمٌناهان وجحذهاا وقالت أبونا هكذا سّوف يُفعَل 09 . 


ويَرِدْ عليه أيضا قول سيبويه : " وأما بناء ما لم يقع فقولك آمرا : اذهب واقتل 
واضرب » ومخبرا : يقتل ويذهب . . . وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن إذا 
أخبرت " 9) » فهذا نص منه على أن ( يُفعل ) يأيِ للاستقبال ويأق للحال . 


وأما القول بنفي الحال فحجتّه داحضة : مما يأ : 


فأما الأولى فالجواب عنها : أنه لم يُرّد بزمن الحال عند النحويين الزمنٌ الحقية 
الفاصل بين الماضي والمستقبل » وإنما المرادُ به عندهم الزمنّ الماضي ف لس سراباة 
يتسع للاخبار عن الفعل فيه 200 . 


وأما الثانية فالجواب عنها : أنّهِ غيرٌ لازم فكا انول د ون لاسر هاسنا ىله 


قو كا لراسة نه 7 تقم على كل رائخة :وله ص رافحة دوق ابرض 00 
ويَرِدُ على هذا القول أيضا قول سيبويه : 


. ) شرح الكافية للرضي : القسم الثاني (؟/208‎ 2)١( 

(؟) البسيط لابن أبي الربيع (١57/1؟‏ ) » و (١‏ التذييل والتكميل 87/١(‏ ) » و تمهيد القواعد ( 187/١‏ ) . 

699 البيت من الطويل » ديوانه ( ٠١"‏ ) » والبيت : يرد مذهب ابن الطراوة » وفيه يجوز الإخبار بالفعل المقتترن 
بالسين أو سوف ٠‏ وإن لم يكن المبتدأ مؤكداً أو عاما . 

.)1١7/١( الكتاب‎ )459 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ( ١74/١‏ ) »؛ وشرح الكتاب للصفار ( 750/١‏ ) » والهمع ( ١1/١‏ ) . 

(2)5 شرح الحمل لابن عصفور ( ١178/١‏ ) » وشرح الكتاب للصفار ( 73١0/١‏ ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -١ ١‏ زمنْ المضارع حقيقة في الحال مجازْ في الاستقبال 


" وأما بناء ما لم يقع فقولك آمراً : اذهب واقتل واضرب » ومخبرا: يقتل ويذهب . 
وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائنٌ إذا أخبرت " (2 », فهذا نص منه على أن ( يتفعل ) 
أي للاستقبال ويأقٍ للحال » والله أعلم بالصواب . 


.)١7/١( الكتاب‎ 019 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- الأمرُبصيفة ( افعَل ) مبني 
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؟- الأمرٌ بصيغة ( افعل ) مبني 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " واختلف البصريون والكوفيون في 
صيغة الأمر للحاضر : فذهب البصريون إلى أنّه مبينّ » وذهب الكوفيون إلى أنّه معرب بلام 


مقدرة " (©) , 


2 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويين كما ذكر ابنُ فلاح : 


أحدهما : أَنّهِ مبين » وهو قول البصريين() » ومنهم : سيبويه » والمبرذ(2 . وبه قال 


بعض الباحثين المحدثين0) . 


5 


الثاني : أنّه معرب بحزومٌ بلام مقدرة » وهو قول الكوفيين ©© » ومنهم : الفراء 


وأبو بكر الأنباري » واحتاره المالقيّ 29 . 


الأدلة ") : 


2 3 


حجة من قال بالبناء أمران : 


أحدها : أن الأصل ف الأفغال أن تكون مببية » وَإغا أغرب ما أعرب من الأفعسال 


(1) المغي :ات ضائحي ( ١١45/١‏ ). 

؟) الإنصاف (؟5/5١ه‏ ) »ء وائتلاف النصرة ( ١١5‏ ) . 

(©) الكتاب 17/١‏ )» والمقتضب (؟/” - 4 ). 

(5) د/علي أبو المكارم في كتابه ( إعراب الأفعال ص 3١‏ ) » و د/ياسين جاسم في كتابه ( الأمر والنهي عند 
علماء العربية والأصوليين ص 45 ) » ود/سعود أبو تاكي في كتابه ( صور الأمر في العربية بين التنظير 
والاستعمال ص 75 ) » ود/كمال إبراهيم في كتابه ( الزمن في النحو العربي 3٠١‏ ) . 

(5) الإنصاف ( 4/9 5ه ) ء والتبيين ( ١75‏ ) . 

(5) معان القرآن ( 553/١‏ ) » وشرح القصائد السبع الطوال ( ١18‏ ) » ورصف المباني ( 0" ) . 

(0) الإنصاف (5/5٠ه‏ - 584 ) ءوائتلاف النصرة ( ١76‏ )» والمغي لابن فلاح : ت ضائحي ؟/145؟1١‏ . 


- اا ©" 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- الأمربصيفة ( افعَل ) مبني 


لمشابمة ما بالأسماء » ولا مشايمة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء ؛ فكان باقيا على أصله في 
البناء . 


الثاني : أن الإجماعً حاصل على أن ما كان على وزن ( فَعَال ) من أسماء الأفعال 
ك ( تزال ) مبينّ ؛ لأنّه ناب عن فعل الأمر ء والمشبة كالمشبّه به فثبت أنّه مب . 


وحجة من قال بالإعراب حمسة أوجه : 


أحدها : أن الأصل في الأمر للمُواجّه في نحو ( افْعَل ) أن يكون باللام نحو ( لتَفعل ) 
كالأمر للعائب :إل آله ما كت اسنتمال الأمر للمُوَاحَه في كلامهم استثقلوا بحيء اللام فيه 
مع كثرة الاستعمال ؛ فحذفوها مع حرف المضارعة للتخفيف » وذلك لا يكون مُزيلا لما 
عن أضلها .ولا مبطلا لعملها ».وتم حاء على الأصل قول الشاعر: 
لك ال كل ا ٠١ ١‏ لكا مشكم د الل 0ن 
2 اك ل 2 | لظا ا ل 0 

كنا جاو عذوفا مم العانن فى قول الشاغر :* 
على عل :أسخايه اللفوضة والتمحقي. ٠‏ لذ الويل ب الوية أو تلك ان تكن 01 

والتقدير : ( لتفد  )‏ و( ليك ) . 


الغالث : أنه ذف اللامُ وحرف المضارعة لكثرة الاستعمال » واستغناء بالمواجهة عن 
الخطاب » لأن صيغة ( افعّل ) أكثرٌ اختصارا من صيغة ( لتَفعَّل ) » وهو وإن حُذف لفظا 


)١(‏ البيت من الخفيف » ولم أقف على قائله » وهو في : الخزانة ( ١5/98‏ ) » وشرح أبيات المغي للبغدادي 
(554/54؟). 

. ) ١١/8 ( البيت من الوافر » ولم أقف على قائله » وهو في : الكتاب ( 8/7 ) » والخزانة‎ )١( 

(*) البيت من الطويل » وقائله : متمم بن نويرة » وهو في : الكتاب ( 8/7 ) » وشرح أبيات المغئي ( 789/5 ) . 


تت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١‏ الأمرُ بصيغة ( افعل ) مبني 


فهو في حكم المنطوق به » ولذلك بقي تأثيره . 

الرابع : أنه ُحدّفُ منه النون من الأمثلة الخمسة » وحروفُ العلة » وهذه لا يَحذَفْها 
إله اخارة 4 أن ليناد لين لداقرة حدق ادرف 

الخامس : أنه كما جاز حذف ( أن ) بعد ( الفاء ) و( الواو ) و ( أو ) في الحوابات 
وإبقاء عملها » لا يستبِعَدٌ أيضا حذف لام الأمر » وبقاء عملها ؛ لأنهما من عوامل الأفعال . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول بأن فعل الأمر مبنيّ » فقد ذكر القولين بأدلتهما » ثم أحاب 
عن أدلة القول بإعراب فعل الأمر يما يُضّْعفه يرح عنده القول ببناء الأمر . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 

أحدها : أن أصل الأفعال البناء » انما أعرب المضارعٌ لوجود حرف المضارعة في أوله 
فصار به على زنة الاسم » وإذا عدم حرف المضارعة منه عاد إلى أصله من البناء . 

الثاني : أن بعض أسماء الأفعال بيت لوقوعها موقع فعل الأمر » فلو لم يكن مبنياً لما 
اكتسب ما وقع موقعه البناء . 

الغالث : أن المضارعَ أعرب لمشابمته للاسم من الأوجه الى ذكرها النحاةء ولا 
مشايمة بين فعل الأمر والاسم بوجه من الوجوه ‏ فلذلك كان باقيا على أصله في البناء ؛ 
لعدم المشابهة المقنضية للاعراب . 

ويظهرٌ لي فيما تقدّمَ من ا لحجج نظرٌ : 

فأما الأولى : فلا تلم الكوفيين ؛ لأن بعضهم يرى أن الإعراب أصل في المضارع » 

وأما الثانية : فلا تُلزمُ أيضاً ؛ لأنْ العلة المذكورة في بناء أسماء الأفعال ليست محل 


.) ١١19-١١ المغي لابن فلاح : ت ضائحي ( ؟/ه4‎ )١( 


”١‏ ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- الأمربصيفة ( افعَل ) مبني 


اتفاق » فذهب بعض النحاة إلى أن علّة بناء اسم الفعل هي شبهّه بالحرف في نياببّه عن 
الفعل بلا تأثر . 


وها" النالفة :شع نيا كواب الأو دز لذن الإعراب - عند الكوفيين - أصل 
الأفعال كما هو أصل في الأسماء , فلا تلزمهم هذه الحجة . 


0 


ثم أجاب ابن فلاح عن أدلة القول بإعراب الأمر بما يُرَجّحْ عنده القول ببناء الأمر 
بما يلى : 


فأما الأول فأجاب عنه بأنّ البيت محمول على ضرورة الشعر » فلا بُعقَدُ عليه 


الأبواب 1 


وعن الثاني : أنه في البيت الأول خبرٌ يُرادُ به الدعاء » وحَدّف الياء لضرورة الشعر 
احتزاء بدلالة الكسرة عليها » وفي البيت الثاني خيرٌ أيضا » وحَدَف الياء للضرورة » ولو 
سلما تندق الاح "ذال تقوم :يه تيفح إلآن كدف العترورة الشهز. لا لحكل مناه بحامن 

وعن الثالث : أنّه لو كان علة الحذف كثرة الاستعمال لاختصً الحذفٌُ نما كقِر 
استعماله » دون ما لم يُكثر نحو ( اقعَنْسّسَ ) ». و ( احرلجم ). 

وعن الرابع : أن الحازمً إنما حَذْفَ هذه الحروف لأنما يمنزلة الحركات » وقد تقرر أن 
سورة الناف كضؤرة: الوزام نو إن" الفا اق لفن مانم تحي بإن احدهنا عامل لتر 
معتل زواقاف الع وتلا يدل عق العرات , 

وعن الخامس : أن ( الفاء ) » و( الواو ) » و( أو ) دالة على أن المحذوفة » وأما لامُ 
الأمر فلا دليل يدل على حذفها . فلذلك لم يُجز أن تُحذف وتّعمل » وإذا كانت حروف 
الجر -- وهي من عوامل الأسماء - لا تُحذف وتعمل في الاختيار » فعوامل الأفعال أحدرٌ 
بذلك ؛ لكوهما أضعف منها . 

ويرى ابن فلاح أن قياس فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب ؛ حملا للشيء على 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- الأمربصيفة ( افعَل ) مبني 


وه كيار فابية #الان دق التهى قا عركع :"ديعت تر نالعا عفق ار ليده وقد لامر 


ليس فيه حرف مضارعة » فافترقا. 


والراجحٌ عددي هو أن الأمرّ بصيغة ( افْعَل ) فعل قائمٌ بذاته » وليس مقتطعاً من 
المضارع أن هذة الضيعة توه تو الامععما ل أرالاضل فق الكلسات الاستقلال , ولا 
يُدَعى خلاف ذلك إلا بدليل » ولا دليل هنا على الاقتطاع ؛لأنَّ المقتطِم منهالمدّعى 
- لتَفعَل - قليل في واقع اللغة لا يُوضعْ عليه الأبواب» ولأ في صيغة ( لتَفعَل ) على قلّها 
دلالة ليست في صيغة ( افْعَل ) » وهي التوكيدٌ بسبب اللام » وادّعاء حذفها يناي الغرض 
من ذكرها ؛ فدل ذلك على أن هذه الصيغة مخلصة للاستقبال بنفسها » فهي أصلٌ قائمٌ 


فإذا تقرّرَ ذلك فالحكمُ عليه بالبناء هو الأظهرُ ؛ لأن الأصل في الأفعال البباءء 
والعرب منها إنا أغرب المشامته الاسم ع لا لاله الأصل ف الأعرابف كمسا اذى بض 
الكوفيين ؛ لأن الأصل في الإعراب " أن يُؤتى به ليدل على معي عارض يكون تارةً » ويُفقَدُ 
نار والعئ الذي يذل بغلية الأعراق #كون الاضم فاعلا » أو مفغر لا ٠‏ أو مطاف إلنبه+ 
أنه يُُرّقُ بين هذه المعاني » وهذه المعاني نصح في الأسماء » ولا تصح في الأفعال , فَعُلمَ أنها 
ليست أصلاً » بل هي فرعٌ محمول على الأسماء في ذلك " (2 » والأمرٌ بصيغة ( افْعَل ) لا 


يُوحَدَ بينه وبين الاسم شبةٌ كما كان في المضارع » ف: 9 بناؤه . 


وأناقف اعت الأفر رو سكو غير ا يان الناءي؟ أن هذا التعين انيسن لعاما لحي 
حك بإغرايه كلها ككل القعل المأضن عنتما قفر اعتره يمبية اتعثالة بالواو أو ايطتمير. 
رفع متحرك » وهو مبيٌ لا أعلمُ في بنائه خلافا . 

فإن قيل : إن العامل الذي أحدّث التغييرَ هو لام الأمر محذوفة مع حرف المضارعة 
الللفوان المي اميدق وناو الجوها لوكس عله تكون ا مداا تق قي يه يقن سكديا 


. ) ١155 ( التبيين للعكبري‎ )١( 
5 رخ‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١‏ الأمرْ بصيغة ( افعل ) مبني 


كحرف المضارعة » واللامٌ حرف واحدٌ شديدٌ الاتصال .مما بعده صار معه كبعض حروفه 
فلا يجوز حذقُه إلا ي الضرورة » وأما حذفُهما معاً ني كل موضع مخاطبة للفاعل فلا » وكل 
ما جاء من ذلك - على كثرته في كلامهم - هو بغير لام » ولا حرف مضارعة ؛ إلا ما 
2 نادراً فلا يقاس عليه" (22 , والله أعلمُ بالضوات:.: 


. ) 7٠1 ( رصف الباني‎ )١( 


لاع د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد مطلقاً 


؟- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد مطلقا 


أشارَ ابن فلاح إلى هذه المسألة في المغني , قال فيه : " المضارعٌ إذا انٌصلَ به نون جمع 


المؤننق أو تون الف كيد بي "010 
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أحدها : أن النون تُوثْرٌ فيه المنمّ من الإعراب فيصيرٌ إلى أصله من البناء مطلقا » وهو 
قول الأخفش ». والزجاج » والزحاحي » والفارسي » وابن جى » وابن الجحاحب ؛ وابن 


عصفور () . 


الغاي : أنّه باق على حاله من الإعراب مطلقاً » ولا تأثيرَ للنون التوكيديّة فيه » لكن 
ل ل ا الأسماء المضاف إلى ياء المتكلم » وهذا الول ذكره 
بعضُ النحويين(”2 , ول يُنسّب لأحد » وهو يتمشّى مع الأصل الذي يسيرُ عليه السهيلي في 
إعراب المضارع » وهو : أنه مى وُحدت الزوائدٌ الأربع وُحدت قارع مرو ةنو عسات 


المشارعة و جد الأعرات 983 , 


الغالث + التفرقة تين ما لحقه آلف اثبين ع أو واو جماغة»ء أو ياء غخاطبة وبين غيرها ) 


فالأول باق على الإعراب » والثاي منتقل عنه إلى البناء . 
قال أبو إسحاق الشاطبي(* : "وهو الأظهر من قول سيبويه ... ألا تراه يقول: 


. ) ١55 /١ ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ الارتشاف (”/ 577 ) » والمساعد لابن عقيل ( 7/ 717 ) » وفيهما رأي الأعفش والزحاج »؛ والجممل 
(5557 )» والإيضاح ( 311 , 755 ) » واللمع ١59(‏ ) » وشرح المقدمة الكافية ( 857/8 )» والمقرب 
(08050). 

(*) الارتشاف ( 557/7 ) » والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي ٠١5 /١(‏ ) . 

(5) نتائج الفكر ص ( .)١١١‏ 

(5) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ( .)1١١8- 5١1//١‏ 


اهى” ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد مطلقاً 


" وإذا كان فعل الاثنين مرفوعاً فأأدحلت النونٌ الثقيلة حذفت نون الاثنين لاحتماع 
النونات " )١(‏ ... ولو كان الحذف للبناء لعَلّلَ به » فهو كان الأحقّ في الموضع » فدل على 
أن مذهيّه فيه عدم البناء » بخلاف ما لم تلحقه ألفّ » ولا واو » ولا ياء » فإنّهِ قد نص في 
باب الخاري على أله مبيةٌ "01 , 


وممن قال بالتفرقة 3 أيضاً : الدب » وابن مالك » وابن الناظم(© . 
الأدلة 59) : 


حجة القول الأول :ضعقت هبه الفعل بالاسم يسبب نوق التوكيد الي هي مسن 
خصائص الأفعال » فرجع إلى أصله وهو البناء . 


وحجة القول الثاني : أن الفعلَ المضارعَ استحقّ الإعراب » فلا يُعدمُ إلا لعدم 


موجبه » وبقاء موجبه دليل على بقائه . 


وخجة القول القالك :أن تي العا سنو التركيية + فإذا فضلت النون من الفتيل 
بأل اثنين + أو واو جمع + أو ياء نعناطية - ولى تقديرا - عدم التركيب بوحود الحاحز إذ لا 
كر كن قاذ أشياء شجعل شيئاً واحداً » ويدل على إعرابه حييقذ رحوعٌ علامة الرفع 
عند راقن على لو كلالرون بالشيية خن اذهل سكل ) انعد اوسني ادف 
ورد الواوٌ والنَون » فيقال : ( هَل تعُلون ) » ولو كان مبنياً لم يختلف حال وصله ووقفه . 


) ه١9‎ /8( الكتاب‎ )١( 

.) 7١/١ ( الكتاب‎ )5 

(5) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي » والتسهيل ( ١١5‏ ) ؛ وشرح الألفية (78). والخدب 
هو : أبوبكر محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي » المتوقى سنة ( 58٠١‏ ) . الواقي بالوفيات ( ؟/ ١١*‏ ) والبغية 
8/١١‏ ). 

(؟) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ( / 83810 ) » والمقاصد الشافية ٠١5 /١(‏ ) » واهمع ( ١/5ه‏ ) . 


.ريب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد مطلقاً 


اختيازٌ ابن فلاح () : 


اختار ابن فلاح القول بأن المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا مطلقا ؛ 
فقال : "المضارعٌ إذا انُصل به نون جمع المؤنث » أو نونا التوكيد بي ". 

وقال أيضا مُبَيّنا رأيّه في الفعل المضارع المؤكد بالنُون وقد أسند إلى واو الجمع » أو ياء 
اللحاطية ان الف الخني ة ا" وذلك أن ترج أي ايفو الأفان يكوه بالترق عدوت النون 
الي هي علامة الرفع ؛ لأحل البناء بدحول نون التوكيد » ثم حذفت الواوٌ الى هي ضمير 
الفاعل + لالتقاء الساكنين ».ويقيت الضمة ندل عليها ". 

وألحظ من هذا النصّ أن ابنَ فلاح عَلْلَ حذف نون الإعراب بأنّه من أجل البناءء 
وهذا تعليل مَنْ رأى بناء المضارع المسند لواحد من الضمائر الثلاثة » أما من رأى إعرابه 
فيعل مخدفت التوة يكوافية توال الأضال ؛ 


أحدها : تَعذْرٌ إعراب لامه ؛ لأنّه مع الواحد مفتوحٌ » ومع جمع المذكرين مضمومٌ ) 
ومع المؤنث نكسور بن نفضيارت حراكة لذئه مسعلة ‏ المة ‏ كدر كاك قبل تسروف 
العلة » فتَعَذّرَ إعرابه لذلك » ولا يمكن إعرابّه على النون ؛ لأنما يمنزلة التنوين في الاسم . 

والثاي : أهما نقلاه إلى المستقبل » وأكدتا له الفعلية » فضّعُفت مشايتّه للاسم » فعاد 
إلى البناء . 

والفائه ا كنع شرف بو نيانن على :وا توس ف لدان 1 

الترجيح : 


والراجح عندي هو القول إن الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد مبئّ ؛ لتركبه 
معها فصارا كالكلمة الواحدة ؛ إلا إذا أُمْندَ إلى ألف الاثنين » أو واو الجمعء أو ياء 


(1) المغى : ت السعدي ١51605١568 /١(‏ ). 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد مطلقاً 


المخاطبة فَإنّه معرب ؛ لاختلال نظام التركيب ؛ فنظامُ التركيب في اللغة لا يسمح بتركيب 
ثلاث كلمات » وهي هنا الفعل » والضميرٌ » والنون المؤكدة » وإن كان الضميرٌ يمحذف 
أخنانا لعار طن النقاء "الس كني عقن برحل تسترك ب يدو © إلا اله معدد بها و«راعسسة 
فا لالذعزايه:؟ لذن البقيد القوليه قطليه عت وها تر كه عل اندر الفعل إلادليل عليس روفي على 
وجوده ؛ لأن المقدَّرَ في حكم الموجود . 

وأما القول بالإعراب مطلقاً لبقاء موجب الإعراب : فلا أُسلَمُ به ؛ لأنْ موحب 
الشيء قد يُوجَدْ ولا يؤخذ به لأمر عارض له : فالممنوعٌ من الصرف يُجَر بالكسرة بدحول 
الألف واللام عليه » وبإضافته » مع أن موجب المنع تاوالت عد انا الإاشارة » 
وأسماء الموصول يُعرَبُ إذا تن - على الأصح كما سيأق - مع أن موجب البناء موحودٌ . 

وأما القول بالبناء مطلقا فقد ذكرت أنه احتيار ابن فلاح » وَيَيّنتْ أن ابن فلاح 
ينطلق في احتياره من ثلاثة معايير : 

أحدها : تعذرٌ ظهور الإعراب على حرف الإعراب . 

والثاني : ضعف مشابة الفعل للاسم بسبب النون المختصة بالأفعال . 

والغالت: > دعوص الثر كب :. 

فأما الأول : فلا أسلمُ له به ؛ لأن تعذرَ ظهور حركة الإعراب على امحل لوحود 
الحركة المناسبة لا يقتضي البناء » وإنما يقتضي تقدير الإعراب كالمضاف إلى ياء المتكلم » أو 
الإعراب بنائب عن الحركة كالأمثلة الخمسة » والغريبُ أن ابنّ فلاح قال بإعراب المضاف 
إلى ياء المتكلم بحركات مقدرة كما سأبينُ » وبإعراب الأمثلة الخمسة بالنون كما بِيّنتْ ولم 
يقل ببنائهما لتعذر ظهور الحركة فيهما . 


وأفةالفاق :95 يندلا :له ادا #الكله: زو كان الصبال لفقل سن راي عبرا هيه 
فق نال البناء لَبَِ المضارعٌ احروم » والمقرون بحرف التنفيس » والمسندٌ إلى ياء المخاطبة ؛ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون التوكيد مطلقاً 


وأما الغالث : فيستقيمُ له مع المضارع المجرد من الضمائر الثلاثة » أما المقرون يما فلا 
يسقية له دغر الثر كني + لأن 'الضمائرٌ تكو ن باززة وثلالة أشياء اله ث رركي فبك 
بذلك ضَعفُ ما ذهب إليه ابن فلاح » والله أعلم بالصواب . 


. ) ٠١5 /١( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (4/ 567037 ) . والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية‎ )١( 


- اود 35 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث 


4- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث 


أشار ابن فلاح إلى هذه المسألة في المغني » قال : " إن المضارعَ إذا اتصل به نون جمع 
الو شقن انز نوا العا كب 10 


7 


آراء النَُحُوبِينَ : 
والمسألة فيها قولان للنحويين : 

الأول الداحبية هوهو فقول سيبويه » وابن بابشاذ » والدَّينَوري » وابن الأثير0"© . 
الفاق. + اله معرب # وهودقول الأخحفش الأوسط » وابن درستويه » والسّهَيليٌ0©) . 
الأدلة (5) : 


نين القرك الأول : أن المضارعً لما لحقته نون الإناث سكن آخرّه » فأشبه الماضيّ إذا 
لحقته نون الإناث » فكما حكم على الماضي ببنائه مع التسكين في نحو ( ضَربْنَ ) » كذلك 
يُحَكّمُ على المضارع ببنائه مع النّسكين ؛ لأنْ الشبة وقعٌّ بينهما بالتسكين ؛ فحُمل الفرعٌ 
على الأصل فبئ. 

وحجة القول الثاني : أن المضارعة الي أوجبت له الإعراب موحودةٌ فيه ؛ فلا يُعَدمُ 


الإعراب إلا بعدم مُوجبه » وبقاء موحبه دليل على أنّه معربٌ » كما كان قبل دحول 


.) 1١78 /١ ( المغي : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 7١/١‏ ) » وشرح المقدمة المحسبة ( 7٠١/١‏ ) » وثمار الصناعة ( ١9‏ ) » والبديع في علم العربية 
١5/١١‏ ). 
أبو عبد الله الدينوري هو : الحسين بن موسى بن هبة الله الدينوري » المعروف بالجليس النحوي ؛ له ثمار 
الصناعة في علم العربية . إشارة التعيين ص ( 5 ٠١‏ ) » والبلغة ص ( 3١‏ ) » والبغية ( 541/١‏ ) . 
وابن الأثير هو : المبارك بن محمد بن عبد الكريم أبو السعادات محد الدين ابن الأثير » توفي سنة ( 0ه ) ء له 
البديع في علم العربية وغيره . إنباه الرواة ( 751/9 ) » ومعجم الأدباء ( ه/43 ) » والبغية ( 709/١‏ ) . 

(؟) رصف الباني ( 5918 ) » والتذييل والتكميل ( ١١19/١‏ ) » نتائج الفكر ( )١١١‏ . 

(5) الكتاب ( 7٠١/١‏ ) » ونتائج الفكر ( ١١١‏ ) » ورصف الباني ( 59/8 ) » والتذييل والتكميل ( ١179/١‏ ) . 

م وك 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث 


النون » إلا أنه كان قبل دحول النون ظاهرا ء وهو معها مقدرٌ في الحرف الذي كان فيه 
ظاهر 

اختيار ابن فلاح ()0: 

اختار ابن فلاح القول ببناء الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث ؛ فقال 
- له - : " إن المضارعَ إذا اتصل به نون جمع المؤنث أو نونا التأكيد ب " . 

وعذل ابن فلاح اختيارّه بثلاثة أوجه : 

أحدها :حملاً له على ( ضَرَبْنَ ) » فإن الماضي بن معها على السكون ؛ لثلا يجتمع 
أربعٌ حركات لوازم » ثم حُمل المضارعٌ عليه » وإن كانت العلة منتفية ؛ لاشتراكهما في 
لقعي 

والوجه الثاني : أنّه بي مع الضمير على السكون منْبهة على أن أصل الأفعال البباء 
علق السكرت؟ لأن الفهين بر ذ العو ء إلى أضلة.: 

والوجه الغالك + أله تعد إعرايه باقر كات والطروق + آنا لفركات” فلذن اللامّ قد 
استحق السكون لأجل النون » كما استحق ما قبل الألف والواو والياء الحركة ؛ قامتنع 
إعرابه بالحركة » وأما الحرف فإنّه يؤدي إلى اجتماع نونين » وقياسُ أحواته من الضمائر أن 
تقع نون الإعراب بعدها ؛ لأنْ الفاعل كالحزء من الفعل » فيقع إعرابُ الفعل بعده » ولو 
وقعت بعده لأدغمت فيها نون الضمير » فيؤدي إلى ذهاب حركتها » وهي لا تكون إلا 
متحركة ؛ لأنّها اسم على حرف واحد . 

الترجيح : 


والرّاجح عندي بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث ؛ وذلك لا يأنيّ : 


أولاً : ما ذكره ابن فلاح من الأدلة وقد تقدم ذكرها . 


. ) ١55 /١ ( المغئ : ت السعدي‎ )1١( 


- ع١‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4- بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث 
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ثانياً : أن القول بأن موحب الإعراب موجودٌ مع وجود لور« الاقاف مور يجان 
2 الشيء قد يُوجَدُ ولا يُوحذ به لأمر عارض له : فالممنوعٌ من الصرف يُجرّ بالكسرة 
بدحول الألف واللام عليه وباضافته » مع أن موجب جره بالفتحة موجودٌ » والمبي من أسماء 
الإشارة وأسماء الموصول يُعرَبُ إذا ني » مع أن موجب البناء موجوةٌ . 

ثالنا : أن الفغل المضارع لو كات مغرباً دار أن حلاف حرف الغلة ف ابدزم في نو 
قولك : ( النّساءِ ل يترون إن 3 النساء يتقو )1:01 يكن ذلك ممت الفخول 
باليناء ه وبطل القول بالاعر أن عنوالل أعلى بالضواب:. 


.)48 ( رصف المباني‎ )١١ 


ا 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ه- دَلالةٌ الإعراب على المعاني النّحوية 


5- دلالة الإعراب على ال معاني النحوية 
أشارَ ابن فلاح إلى هذه المسالة في شرح الكافية » قال فيها : " فَإنٌ الحركة إذا 
العلفيظة ليه لجع إن افاذا ترزال 'ؤلك الي لقاويات ينف تاعور والس لتك اد كل 
وخلفتها اللتركة الذالة عل المفى الظارئئ " 400, 


آراء النحويين : 
وهذه المسالة فيها قولان للتحويينَ : 
أحدهما : أن الإعراب يدل على الاق الفتحوية فق اكاك زهو كول الزرحاحي ء 


وابن حي , والسهيلي . وابن الحاحب » وابن مالك 2227 » وهذا القول يكاد يبجمع عليه 
النحويون . 


ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في المع الذي يُحدث بالعامل » وتدل عليه 
الحركة : 
فذهب بعضهم إلى أن المعيى هو كون الاسم فاعلاً » أو مفعولاً » أو مضافاً إليهء 


2 


فكل مرفوع من الأسماء فاعل أو مشبةٌ بالفاعل في كونه عمدة لا يُستغى عنهء وكل 
منصوب من الأسماء مفعول أو مشبةٌ به في كونه فضلة مستغييّ عنه » وكل مخفوض من 
الأنقنا وتساضة ليه ور افعلة و قورز امتطة ررس قال هاا لحا جار اللاي 


وذهب بعضهم إلى أن المعى هو كون الاسم عمدة » أو فضلة » أو بيسهماء فكل 
مرفوع عمدة » وكل منصوب فضلة » وكل بحرور مضافٌ إليه » وهو ما بين العمدة 
والفضلة » وممن قال به ابن مالك . 


. ) شرح الكافية ( 7ه‎ )١( 
»؛ والتسهيل‎ ) 5١ ( ونتائج الفكر ( 87 ) » والكافية في النحو‎ » ) 55/١ ( (؟) الإيضاح ( 59 ) » والخصائص‎ 
.):4؟١‎ 
اعم بعد‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ه- دَلالةٌ الإعراب على المعاني النّحوية 


قال أبو علي الشلوبين : " والقول الأول أولى ؛ من جهة الاحتياج إلى ما يتفاهم به : 
والثاني أطردُ منه وأولى ؛ من جهة عدم الاحتياج إلى الاعتذار » والقولان على هذا 
متقاربان " () . 


الثاني : أن الإعراب إنما دحل الكلامً تخفيفاً على اللسان من التقل الحاصل من 
الإسكان في أثناء وضل الكلاة + ولا غلاقة له بالمتى + وهو قزل قظرب60. 


ع 


الأدلة 0" : 


حجة القول الأول : أن الكلام لو لم يُعربْ لالتبست المعاني ؛ لأك إذا قلت : 
( ضرب زيد عمرو ) , و ( كلّم أخخوك أبوك ) لم يُعلم الفاعل من المفعول . وكذلك لو 
قلت : ( ما أحسن زيد ) ؛ لأن الصيغة تحتمل التعجب » والاستفهامً » والنفي » والفارق 
بينهما هو الحركات . 


أحدها : أن الفعل المضارعَ معرب » ولا يحصل بإعرابه فرق فكذلك الأسماء . 


الفاق + أن التاعلية واللعولية كدر كهبالمقق دلي أن الأسناء البصورة لا يظر فييسنا 
إغراب 6 ومعانيها مددركة ».ؤإقا أعزيث العزب الكلام نلا .يلزم اللتكلم من ثقل السكون:. 


الست أن الإعراب أحياناً يتفقٌ مع اختئلاف المعيى » ويختلف مع اتفاق المعين », 
: ( هل زيدٌ قائم ) مثل قولك : ( زيدٌ قائم ) في اللفظا مع احتلاف المع »2 
لاح ل اي 0 سي سي 
والإعراب مختلف . 


) 557/١ ( شرح المقدمة الحزولية الكبير‎ )١( 
. ) ١1١5 ( والتبيين للعكبري‎ » ) 7١ ( ينظر رأيه في الإيضاح للزحاحي‎ )١( 
. )7١- 59 ( والإيضاح للزجاحي‎ » ) ١017- ١57( التبيين للعكبري‎ )5( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ه- دَلالةٌ الإعراب على المعاني النّحوية 


اختياراين فلاح : 


اختار ابن فلاح القول بأن الإعراب يدل على المعاني النحوية فقال - طلم - : 
" فإن الحركة إذا اختلفت دلت على مع » فإذا زال ذلك المعيئ لطريان معن آخر زالت 
فلك انكر كدي وخلسيا لخر كه لطن القن العلا م0117 


ويرى ابن فلاح أن المعاى التي تدل عليها الحركات ثلاثة : الفاعل وما أشبهه , 
فأعطوه الرفع » والمفعول وما أشبهه » فأعطوه النصب . والمضاف إليه وما أشبهه » فأعطوه 
ا" 


وتجدر الإشارة هنا - قبل أن أدلى باحتياري في هذه المسألة - إلى أن الدرسَ النحوي 
الحديث عن بدراسة هذه الظاهرة 2 » وهذه أهمٌ الآراء الحديثة الي قيلت في وظيفة 


الإعراب : 


رأي إبراهيم مصطفى : 


يرئ : أن الضمة علمُ الإسناد ٠‏ ودليل أن الكلمة المرفوعة يرادُ أن سند إليهاء 
ويُتحدّث عنها » وأما الكسرة فإنّها علمٌ الإضافة » وأما الفتحة فليست علامة إعراب » ولا 
دالة على شيء ء بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب » الي يراد أن تنتهي بما الكلمة 
كلما أمكنّ ذلك » فهى ,عثابة السكون في لغة العامة(©) . 


. ) شرح الكافية ( 7ه‎ )١( 

. ) 3717/١ ( المغن : ت السعدي‎ )١( 

(") من الدراسات الحديثة على سبيل المثال : ( العلامة الإعرابية في الجملة بين القدم والحديث ) د/ محمد حماسة 
عبد اللطيف » و ( الإعراب سمة العربية الفصحى ) د/ محمد إبراهيم البنا » و( دلالة الإعراب لدى النحاة 
القدماء ) د/ بتول قاسم » و ( نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القديمة والحديثة ) د/ محمد صلاح 
بكر » و ( علامات الإعراب بين النظر والتطبيق ) د/ أحمد علم الدين الجندي » و( كتاب الإعراب ) لأحمد 
حاطوم » و( المعيئ والإعراب عند النحويين ونظرية العامل ) د/ عبد العزيز عبده » و( دراسات في الإعراب ) 
د/ عبد اهادي الفضلي . 

(5) إحياء النحو ( 50 ) . 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ه- دَلالةٌ الإعراب على المعاني النّحوية 


راي إبراهيم انيس : 


وق" أن التبعداد لوي قلاع لاع راي رود :نكم هوه و انيه لحيس التفر كننة 
الإعرابية مدلول » بل هي حركات يُحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات 
ورأيه هذا شبيةٌ برأي قطرب ء إلا أنه لم يقف عند هذا الحدٌ ء بل اول جاهدا أن 


يحدَ نظاماً لتغير أواخر الكلمات ؛ وأن ذلك لم يكن اعتباطا ولا عشوائياً » وإنفهمايخضعٌ 
لأصول عنده » ذكرها في كتابه من أسرار اللغة )١(‏ . 


رأي تمام حسان : 


ا 2 اش 0 
تناف قراف افر الجدرة "قرس ع كترية" الاسشفافو والفعدية» وال تنس و لبتم وان 
العامل النتحويً وكل ما أثير حوله لم يكن أكثرَ من مبالغة أدّى إليها النظِرٌ السطحي » 
والنضوعٌ لتقليد السلف » والأحذ بأقوالهم على علاتها( . 


والرّاجحٌ عندي هو : أن الحركات الإعرابية تدل على المعان النحوية التي يَجلبِها 
العامل » بمعين لعو ا سس يت وم 
( صرب زيدٌ خالداً ) يقتضي فاعلاً ومفعولاً » والضمة في آخر (زيد ) دَلّت على أنه هو 
الفاغ م عالفتحة فق ونع لد متدلت قن الهو المفعر نع قالعات. + ولط كد الإاعرزابية حنها 
درا مشترلة بق الكشى عن العا التحوية تتركة وختها لاهدل على العق النضوي:ه 
لقي مو لطر إل لمانا كنانان لكف عنصاو دف الع عدوم ال كه 
فإن فقدت فبقرينة العقل أو الرتبة . 


. ) ١94 ( من أسرار اللغة‎ )١( 
. ) 7١ ١ اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١١ 


جا 15 ات 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ه- دَلالةٌ الإعراب على المعاني النّحوية 


1 م إن الكلام لو ل ايعرت لالتنست العاق + لاك إذا 'قلتك + ( ضرت وين عمرو ):: 
لاه ل اه 1 ادو لين )© 


واغترض على هذه الحجة بأمرين (2 : 


أحل 


هاه أن الفرق صل ياروم الزقئة مزهو نفد الفاعل على المتعول.. 


الغا : أن كثيراً من المواضع لا تلتبس فيها المعاني النحوية » ومع هذا ألزم الإعراب » 
كقولك : ( قام زيل ) . 


والجواب عن الأول بغلاثة أمور () : 


ع 0 


أحدها : أن في التزا لاعس تك وريد سردم والسجعء 


الثاني : أن الترامٌ الرتبة لا يصح في كثير من المواضع » نحو: ( ضَرب غلامّه زيداً ) فلا 


يصح تقد الفاعل هنا ؛ لثلا يلزم منه الإضمارٌ قبل الذكر » فتدعو الحاجة هنا إلى تقديم 
قوري 


ل ا ال ال ما 
الرتبة في بعض المواضع » ولكن هذا لا يمنع أن يحصل الفرق بالإعراب » وتَعينَ الطرق لا 
سبيل إلية +.بل إذا وعد عن العرب طريقٌ معلل وَِحَب إثبائه ».وإن عنم أن يحضل لعن 


بغيره . 


والجواب عن الثاني(" : بأنْ ما لا يلتبس بالنسبة إلى ما يلتبس قليل حداً » فحمل 
غك الأصل العلل لبطرة الاج 


. ) ١١1 ( التبيين للعكبري‎ )١1( 
. المصدر السابق‎ )١5( 
. المصدر السابق‎ )59( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ه- دَلالةٌ الإعراب على المعاني النّحوية 


فأما القول بأن الأغرايا لأنيدل على امعان د تقول م كله لمن" وافة اللفسة 
ولا يصفها » ويلغي قرينة نحوية موجودة بالفعل في اللغة الفصحى , ولو كانت العلامة 
فارقة الدلالة لاضن وضلا الكلوات ييا يكن 1 تر تت عل عير سين الكلمنة فق 
الجملة مع تغيير العلامة الدالة عليها تغييرٌ في المعيى 2١(‏ . 


وأما حجج هذا القول فمردودة بما يأقى : 


فأما الأولى : فالجواب عنها أن إعراب الفعل المضارع المتتسان لشبهه بالأمماءء 
فالنظر ينبغى أن يكون ف الأسماء ؛ لأن الإعراب أصل فيها لا في الأفعال(© . 


آي القاننة :لانت روفضسويا راد لكر اقسلا نون امرك و3 قا الا ويب اسه 
ولذلك كان المبييٌ وابحرومٌ ساكنين » ثم لو كان ذلك من أجل الثتقل لفوّض الأمرٌ إلى 
التكلي» فيسكن إ3ا ثناء ويرك إ3ا شالاء قلما اتففواعلق أن تشكين متت رك وغرينك 
الساكن بأي حركة شاء المتكلمُ لحن :دل على فساد ها ذهبوا إليه) . 


وأما الثالثة : فالجوب عنها بأن اختلاف الإعراب مع اتفاق المعى وعكس ذلك لا 
يلزء 4 لآن هده الأشياء قرو عارضة على الأصؤل المعلّلة لضرب من الشبه » وذلك لا يمنع 


من تُبوت الإإعراب لمعئ(4) 3 


ثم إن هذا القول قد جرًأ بعضّ الدارسين على المطالبة بإلغاء الإعراب من الكلام ء 
ويرى بعضُّ أصحاب هذا الاتحاه أن " الإعراب لا يتلاءم والحضارة » وأنّه زحرفُ لا قيمة 
له في الفهم والإفهام "2*0 » ومععئى هذا أن أصحاب هذه الدعوة يحردون العلامات الإعرابية 


من كل دلالاتها كما رأى قطرب » وإبراهيم أنيس » وقد تقدّمَ تضعيفْ هذا القول . 


. ) 7587 ( العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث د/ محمد حماسة عبد اللطيف‎ )١( 
. ) 7١ ( والإيضاح للزحاحي‎ » ) ١51 ( التبيين للعكبري‎ )1( 

.) 1١5٠ ( التبيين‎ )59( 

(:) المصدر السابق . 

(5) نحو عربية ميسرة د/ أنيس فريحة ( .)١854 461١15154 21١17‏ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ه- دَلالةٌ الإعراب على المعاني النّحوية 


وأما قول إبراهيمَ مصطفى بأن الفتحة لا تدل على معن ففيه تحكمٌ لا يُقرّهِ الواقعٌ 
والتفكير ؛ فالضمة والكسرة كل منهما يشير إلى مع » ويرمي إلى هدف . فما المانع من 


وأما قولٌ تمام حسان بأنَّ الحركة الإعرابية لا تدل على المعنى النحوي إلا بتضافرها 
مع قرائن أخرى معنوية ولفظية » كالتعليق » والإسناد » والتخصيص » والرتبة » والصيغة » 
والأداةت تقو أرق قرا ”ريه وو هتقان الجا اذا اد لاف زيط 1 للد “عمية 
على المعى بالعامل » وربط تمامٌ حسان دلالة الحركة على المعى بالقرائن الى ذكرها » وهذه 
القرائن الي ذكرها لا تختلفٌ جوهرياً عن فكرة العامل » بما تقوم عليه في الدرس النحويّ من 
نادف برطو مطل 1 © المقك رو لور كبرق وجو الأقيك دوي لامر وو الوم 


067 بالعامل - من خلال هذه الشروط والضوابط - يتضمنٌ الأخذ غبدا القرائن 
الدكورة: 


والإشكال أن النحاةً إذا قالوا بالعامل " فهم عنهم حصرّه في الرفع والنصب والجر ء 
وهو قَهِمّ عقيم » أما إذا فهم العامل حقّ الفهم أي : كونه هذا للغاناك الخرزية واللطة 
في التركيب » وما ينجم عن هذه العلاقات من ظواهر صوتية على أواخر الكلمات المعربة ؛ 
فإننا يمذا نكون أمام نظرية لها مقوماها . 

نما قال ام مان "لا بعشو احتيقدد إل تفضيلة 1 اتعزله الفحاة و :نظرية العاسلل : 
بل إن نظرية العامل في الفكر النحوي هما تقومٌ عليه من أصول وضوابط أكثرٌ دقة وشمولاً من 
نظرية ( القرائن ) الي يقول بما تمام حسان » فلا وجه لعدول عن مصطلح ثابت مستقر إلى 
آخرٌ ليس أكثرٌ قدرةً » بل عاجرٌ عن الإيفاء بالغرض(2 » والله أعلم بالصواب . 


. بتصرف‎ ) ١915/7” ( ضوابط الفكر النحوي‎ )١( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 5- الإعراب لفظ لا معنى 


-١‏ الاعراب لفظ لا معنى 


ذكرّ ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني , قال فيه : " وذهب قوم 
إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات , وهو الحقّ "(0. 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَحويينَ : 


الأول : أنّهِ لفظيّ ؛ لأنّه عبارة عن الحركات » والحركات في الأصل مدركة باللفظ » 
فالعنمه :»و القففة زو الكسوة ”6 .بو الكون هن «تقدتها لعز انركذ اهز أو عقن" 
يجلبه العامل في آخر الكلمة » وهو قول ابن درشكؤاية 6و ايت الححب » وأبي علي 
الشلوبين » وابن مالك 20) ونسب إلى الجمهور22 . 


الغاي : أنه معنوي ؛ لأنّه عبار عن الاحتلاف , وليس الاختلافُ بلفظ , وإنما هو 
مين كا الاشروة الس يعن اواا ويم جل ايلات ود ا 
كما أن المسودٌ هو العينُ الي تتعلق برؤية البصر . فالضمة » والفتحة » والكسرة » والسكون 
دلائل وعلاماتٌُ على الإعراب ؛ وليست هي الإعراب » وحَدّه : اختلافٌ أواخر الكلم 
لعامل لفظاً أو تقديراً . 


وهو الظَاهِرٌ لي من قول سيبويه : " هذا باب ماري أواخر الكلم من العربية "9 ؛ 
لأن المرادَ بالمحاري : الحركات » ووصفت بالمحاري لأنها تنتقل وتختلف من حركة إلى 


أحرى(*», وهذا هو مفهومٌ الإعراب المعنويّ . وممن قال بأن الإعراب معن : المرحان »: 


. ) 7١19/١ ( شرح الكافية ( 58 ) » والمغئ : ت السعدي‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ( 7١/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( ١١7/١‏ )» والتوطفة(5١)»وشرح‏ 
التسهيل ( 38/١‏ ) . 

(”) همع الموامع ( 50/١‏ ) . 

.) ١7/١ ( الكتاب‎ )5( 

(5) النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم ( .)1١١ 54/١‏ 


٠ -‏ زه) م 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 5- الإعراب لفظ لا معنى 


وأبو البركات الأنباري 4 والعكبري 4 ابن عصفور » وأبو حيان(١)‏ :. 
الأدلة 0" : 
حجة القول الأول ما يأ : 


أؤلا : أنه لو جُعل الاخدلاف إغرابا لكانت الكلمة ي أوّل أخواها مبيّة + لعدم 


ثانيا : أنه يقال : أنواع الإعراب : رفع » ونصب . وجر . وجزم » ونوع الجنس 


ثالثا : أن اتلافّ الآخر بغير الحركات غيرُ معقول ؛ فمَّنْ اذَّعى في الكلمة اختلافاً 
غيرها فعليه البيان . 


21 


رابعا أن الأعرابة انين لذ ع شال عت كر عات وانتر وف وول على يتا 


هي الإعراب . 


تخامساً : أن الإعراب قد يكون لازماً للزوم مدلوله ء مكل رفع ( لعمرّك ) + ونصب 
( سُبحان الله ) » فلا يصحّ قول من جَعَل الإعراب : تغييرا. 


أولاً : أنّه يقال حركات الإعراب ؛ فلو كانت نر دهن الاعوات لامتنعت الإضافة 
؛إذ الشىء لا يضاف إلى نفسه . 


2 


ثانيا : أن الحرف والحركة يكونان في المبينٌ » ولو كانت الحركة والخرف نفس 


)١(‏ المقتصد في شرح الإيضاح ( 18/١‏ ) » وأسرار العربية ( ؟4 ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( 54/١‏ )غ 
وشرح الجمل ( ٠١5/١‏ ) » والنكت الحسان ( 55 ) . 

)١(‏ المقتصد في شرح الإيضاح ( 98/١‏ ) » وأسرار العربية ( "5 ) » واللباب للعكبري ( 55/١‏ )» والمغين :ا ت 
السعدي ( 7١9/١‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١١5/١‏ ) » والهمع ( 4١/١‏ - 45 ) . 


ااه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 5- الإعراب لفظ لا معنى 


الإعراب لم يكونا فيه . 


لها + أن الحركة قد ترول. فق الوقق.مغ الحكم بالإاعراب :ولو كات البركة هي 
الإعراب لزال الأعوات بزواها . 


الرابع . تسر الاغزانيت بالتغيير والاختلااف يدل غلك لد معي 5 
اختيارابن فلاح 2 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الإعراب لفظيّ ؛ فقال - ِل - في شرح الكافية : 


" والمذهب الأول أقل تكلفاً " يعن به اللفظيّ . وقال في اللغين : " وذهب قوم إلى أن 
ال ل ا » وحَده عنده :اما اختلف آخر الكلم به حسا 

ويُعلل ابن فلاح اختيارّه لفظيّة الإعراب بثلاثة أمور : 

أحدها : أن الاحتلاف أمرٌ لا يُعقل إلا بعد التعدد , فلو جُعل الاخعتلافُ إعرابا 
الس ا 0 

الثاني : أنّهِ يقال : أنواعٌ الإعراب : رفعٌ » ونصبٌ » وجرٌ » وحزمٌ » ونوعٌ اللجنس 


يستلزم الجنس . 
النالف أن القول لقف ضرا أن كلما م القو اتا مسي 
ويظهر لي في هذه العلل نظرٌ : 
فأما العلة الأولى فلا تَممْلمُ له ؛ لأنّ هذا التضعيف يلزمٌ من فَمَّرَ الاحتلاف : بتغير 


الآخر من الضمة إلى الكسرة أو إلى الفتحة كالجرجاني( ؛ لأنّهِ في حالة الرفع لم يعتره 
التغيير فيلزم بناؤه » أما من فسّرَ الاحتلافَ بكون الكلمة تتصف بصفة لم تكن عليها من 


.)5١9- 5١8 2509/١ ( شرح الكافية ( 5 ) » والمغئ : ت السعدي‎ )١( 
. ) 18/١ ( المقتصد في شرح الإيضاح‎ )1( 


ا ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , - الإعراب لفظ لا معنى 


قبل التركيب » فلا يلزمهم ذلك ؛ لأن الكلمة قبل التركيب لم تستحق شيعا من الحركات » 
فلما ضَّمَّمتَّ الدال من ( زيد ) بعد التركيب في حالة الرفع فقد احتلفت » أي انتقلت من 
حالة السكون إلى هذه الحركة المعينة » فحّصّل بالحركة الواحدة اختلاف في الآخر » وهذا 
التفسيرٌ للاتلاف هو الأصح عند ابن عصفور( 2‏ والرضي(2 . 


وأما الثانية وهى أن النحويين قالوا : أنواع الإعراب : رفع ونصباء وحزرء 
وجزم » ونوع الجنس يستلزم الجنس » فمراده بالجنس : الإعراب » وبأنواع اللجنس : 
الرفع » والنصب » والجرٌ » والحزمٌ » وهذه الأنواعٌ لفظية لأنّها أسماء للحركات » والحركات 
لفظية » فلما كانت أنواعٌ الجنس لفظية لَزمّ من ذلك لفظية الجنس وهو الإعراب ؛ لتتحقق 
النوعية . وهذه العلة لا تَسلمْ أيضا لأن من قال بأن الإعراب معنوي لا يفْسرُ الرفمّغ 
واللضب + وار وديأفا أسماء للحركات » وإنًا يفسّرها باللاختلااف والتغيير » فلا تلزمهم 
هذه العلة . 


وأما الثالثة فلا أُسلّمُ له يما ؛ لأنَ التكلّف قد حَصلَ من مفهوم ابن فلاح للاختلاف » 
فقد فسّره بأنّهِ في الحقيقة يَرحَعٌ إلى اختلاف المعاني » وإنما سب إلى الحركات لما كانت 
دليلاً عليها » فقال - لم - في شرح الكافية : " فإِنَ الحركة إذا اعتلفت دلت على 
معد قاذ وبل للف لمي الطوياة ا ابم اكقر الستقيلك لكر كدي وغل اكير كا الدالة 
على المعى الطارئ » فالاحتلاف في الحقيقة يَرَحِمٌ إلى اختلاف المعاني » وإنما نسب إلى آخر 
الكلمة لما كان لا يعلم إلا إذا وحدت الحركات الدالة على المعاني في آخر الكلمة » وتَكَلْفْ 
4ن اللمكنيق 0 أعلة عدا سيقي القدع و دشي راون اقل يكنا" 


وما ذهب إليه ابن فلاح في تفسيره للاختلاف باختلاف امعان يَظهرٌ لي فيه نظُرٌ ؛ 
أن هذا التفسير يقتضى أن يكونّ الإعرابُ هو اختلاف المعان » والحركة دالةٌ عليها » وهذا 


.) ٠١/١ ( شرح الجمل‎ )١( 

00 شرح الكافية : القسم الأول ( 5/١‏ ). 

() هكذا في النص المنقول » والصواب أن السك دك ا لوقاو انلكو لا العرب ( مادة: طرأء 
54 ). 


ا 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , - الإعراب لفظ لا معنى 


ع فقول فلن اختلاف المعاني يكون في الأسماء لمبنيّة كما يكون في المعربة » والاختلاف 
المذكورٌ في حَدٌ الإعراب إنما هو صفة في المعرب لا في المبينّ » فدلالة اتلاف الحركة على 
تلات لعن لبف 01ت دول بكرن لجل مو الفويفيق م آنا رار وتوف الك :لدي 
الاغوات التق سو ميلف االرينة التعي اكاب ا نون اد ا بيدا قرو قازرانن لفصرات 
معي لم يفسُر الاختلاف باختلاف المعاني » وإنما فسّروا الاحتلاف باختلاف الحركات »؛ 
معين : أَنّها لا تكون إعراباً إلا إذا اخمَلّمَت » فإذا اختلفت دلت على المعاني . 


وذكر ابن فلاح حجتين للقائلين بأن الإعراب معن .» وأجاب عنهما بمايُقوَي 
اختيارّه أن الإعراب لفظيٌ : 


الحجة الأولى : أنه يقال حركات الإعراب ؛ فلو كانت الحركة هي الإعراب لامتنعت 
الإضافة ؛ إذ الشىء لا يضاف إلى نفسه . 


وأجاب عنها بأن الإضافة هنا من باب إضافة الأعم إلى الأص للبيان » كقولنا : 


ع 


القائجة :"أن لزنن والطر كه وكرفاق رق الك :6 ولق كانقت لطر كه و ال موقت التصبدر” 
الإعراب لم يكونا فيه . 


م00 


وأجاب عنها بأنّهِ لا يدل وحودٌ الحركات ف المبينّ على أنّها حركات إعراب ؛ لأ 
الحركة إن حَدَنْت بعامل فهي للإعراب » وإلا فهي للبناء . 


والذي يظهرٌ لي أن مفهومَ الإعراب يَرجع في حقيقته إلى اختلاف الآخر ؛ إذ هو 
الفيصل بين الإعراب والبناء . 

وأعتقدُ أن هذا المفهومٌ هو مفهومٌ الإعراب عند الفريقين ؛ لأن معرفة كون الحركة 
محلوبة أو حادثة بسبب: العامل - عند من قال بأنّه لظي - لا يُعلمُ إلا من خلال اتتتقال 
الكلمة من حركة ما قبل التركيب إل تحركة أخرى بعد التركيب + وهذا هو الاختلاف . 


هه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 5- الإعراب لفظ لا معنى 


فالخلاف بين الفريقين يَرحمٌ في حقيقته إلى وضع الحدّ المناسب لهذا المفهوم » فإذا تقرّرَ 
ذلك فالاختيارٌ عندي أن الإعراب هو : احتلافُ آخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة 
عليها لفظا أو تقديرا ؛ لأنّهِ الأقربُ » والأبِينُ لمفهوم الإعراب وحقيقته . 


وينبغي التنبية هنا على أن المرادٌ باختلاف الحركة هو انتقال آخر الكلمة من حركة ما 
قبل التركيب إلى حركة أخخرى بعد التركيب » فالكلمة في أوَّل حالاتما الإعرابية معربة 
لحصول الاختلااف كسان وام وروت يه نيا واكلنتة اتسين إلة اليا 
الا ل ا ا ا ا 2 1ش ا 
الت ركيب . ٠‏ 


وَتجلدرٌ الأشارة هنا إل أن احة الاين التاصرين ذهب إل أن لطيو فق هده المسالة:: 
أن الإعراب ليس لفظيا صرفا , ولا معنويا حالصا ء لأنَّه في الواقع اللغويّ التعبيري محصلة 
مجموع المفهومين : اللفظي والمعنوي » فهو صورة صوتية مُعينة لمعان سياقية ومواقع تركيبية 


مخصوصة » تتحقق في الأداء الكلامي أو الكتابي(2 . 


ولا أرى فرقاً بين ما ذكره الباحث وبِينَ من قال إِنْ الإعراب لفظيٌ ؛ لأنّهِ عرف 
الإعراب بأنّه عور صوتية » ويع بذلك : الحركة » وهذا هو الإعراب اللفظي 2 وقوله 
لمعان سياقية يع : أن الصوت يأتِ لبيان المعيئى » وهذا المفهوم يقول به من قال أن الاعرنا 
كر ابو ع هيا قا زايا و بايا واس لد جات عسي ا 
أعلم بالصواب . 


)١(‏ هو : أ.د : فخر الدين قباوة في بحثه ( مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة ) بمجلة علوم اللغة » العدد ( 71 ) ص 
.)١5١(‏ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1- الأصل في الإعراب الحركات 


7 الأصل في الإعراب الحركات 


أشارَ ابن فلاح إلى هذه المسالة في المغني » قال فيه : " الال في علامات الإأعراب 


الحركات دوك الحروف 50 "00 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ : 


أحدهما : أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات » وهو قول البصريين (5) , 


ومنهم : الزحاجي » واختاره العكبري » وابن يعيش » وابن مالك » والرضي(2) . 


الثاني : أن الأصل في الإعراب أن كن ول قا فو بودن فنا كا را قام 


بنفسه » وإذا كان حركة ل يُوجّد إلا في حرف » وهو قول الكوفيين©» . 
الأدلة © : 
حجة القول الأول ثلاثة أمور: 


أحدها : أن الإعراب دال على معينّ عارض في الكلمة » فكانت علامثُّه حركة 
غارضه فبالكلمة 6لا هما هن الفاسي:: 


الحاق + أن الشركة أبس مو لطرقت وهس كافية :اق الدلالة علق الإتراته 0و إذا 
نل لتر بلع رن ار 


(1) المغي : ت السعدي ( 387/١‏ ) . 

(' الإيضاح في علل النحو ١5؟).‏ 

(؟) الإيضاح في علل النحو ( 7١‏ ) ؛ واللباب ( 54/١‏ ) » وشرح المفصل ( ٠١1١/١‏ ) » وشرح التسهيل 10/١‏ ) 
وشرح الكافية : القسم الأول ( 76/١‏ ) . 

(5) الإيضاح في علل النحو ( ؟”7 ) . 

(9) اللباب ( 55/١‏ ) » شرح المفصل لابن يعيش ( .)1١١ /١‏ 


الاج ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1- الأصل في الإعراب الحركات 


العاللك: + أن تدرف من خيلة الضنيكة الدالة "على “من 'الكلمة اللازم لحان غلى يتسنل 
الحرفُ دليلاً على الإعراب لأدى ذلك إلى أن يدل الشيء الواحدٌُ على معنيين » وفي ذلك 
كرالك »:والأصل أن يحض كل معي بدليل : 

ولم أقف على أدلة للكوفيين في هذه المسألة . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول بأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات , والحروفٌ 
ناميه عنها :3 عضن الأبواات تقال دد لد 2" الأصل ف غاذنات الاغراي ادر كنات 
دون الحروف ". 

وعلل ابن فلاح اختيارّه بأمرين : 


أحدهما : أن المقصود لذن تيزنم انناو ل نعم .ولط احث اقن والخاع ةن 


الثاني : أن كركاف" تننف “وميا عرق كرابن ليها 0 عدت قفا الاشراهه جد 
ذم الشاحه إلبها وام تداق فاب عه اننا ينون إن كان راكد على ينه لكيه #نواما إن 
كان عن مله ضيغة الكلمة فلا :يضاع اللدلاله على اميق العارظن فيها 4 لأن وضغة للمسمى 
فلا يفهم منه الدلالة على المع العارض . 


سَّ 


الترجيح 


44» 


والرّاجحٌ عندي أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة ؛ " لأنَ الإعراب طارئٌ 
على الكلمة ؛ وزائدٌ عليها للمعئ المراد به » والحروفٌ ال أعرب بها إما أصول في الكلمة ؛ 
وإما منزلة منزلة الأصول ؛ لكوفما دالة على معان أخر غير المعاني الي يدل عليها الإآعراب 
والحركاتٌ زوائد على الكلم » وطوارئٌ عليها » فشرط الإعراب موجودٌ فيها » فهي إذا 


(1) المغئ : ت السعدي ( /١‏ 777 ) . 


دياه ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1- الأصل في الإعراب الحركات 


الأضبول فيه "(0) , 


"ولأنها أحعف من الحرف وأبينٌ » أما رححائها بالخفة فظاهرٌ » وأما كوثهاأبين ؛ 
فلأنّها لا تخفى زيادها على بنية الكلمة ؛ لسقوطها » وإدراك مفهوم الكلمة من دوفئمهاء 
بخلاف الحرف فإنّ سقوطه في الغالب مُخل بمفهوم الكلمة " (') , والله أعلم بالصواب . 


. ) المرتحل لابن الخشاب ( 5ه‎ )١١( 
.):0/١ ( (؟) شرح التسهيل لابن مالك‎ 
جه بل/ه اععجا‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , - محل الحركة بعد الحرف 


- محل الحركة بعد الحرف 
ذكرَ ابن فلاح هذه المسألةَ في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيه : " البحث 


الخامس : في محل الحركة من الحرف » وفيه ثلاثة أقوال : أحدها : منقول عن سيبويه : 
أنها بعد الحرف » الثان : أنّها معه » الثالث : أنّها قبله "200 . 


آراء النَُحُوبِينَ : 

والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ كما قال ابن فلاح : 

أحدها : أنّها بعد الحرف » وهو قول الخليل بن أحمد » وابن حيني » والرضي(2 . 
الغاي : أنّها مع الحرف » وهو قول الفارسيّ » والعكبريّ » وأبي حيان2(9 . 


الثالث : أنَّها قبل الحرف » ذكره ابن حين » ول ينسبه لأحد » ول أقفْ على من قال 


الأدلة 59) : 
حجة من قال : إِها بعد الحرف أمران : 


2 
ال ار 


أحدها : أنه إذا أشبعت الحركات نَشَّأ منها حروفُ بعد الحروف . 


د 


العاق < الكل دعن ترق لمر لك فيما يعدم زه وطلل )ندل عل أن ييقهما 
تعر وورلهل إلا اركف 


. ) 5١١/١ ( شرح الكافية ( لاه ) » والمغي : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الكتاب ( ١41/5‏ ) » والخصائص ( 551١/5‏ ) » وشرح الكافية : القسم الأول ( 50/١‏ ) . 

(؟) سر صناعة الإعراب ( 95/١‏ ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( 5١1/١‏ )ءوالتذييل والتكميل ( ١١١/١‏ ). 

(؛) سر صناعة الإعراب ( 757/١‏ ) » والخصائص ( 877/5 - 555 ), واللباب في علل البناء والإعراب ( 51/١‏ ) 
والمغئ لابن فلاح : ت السعدي ( 7577/١‏ ) . 


8ه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , - محل الحركة بعد الحرف 


وحجة من قال : إِنّها مع الحرف أمران : 


ع 


ل ل 0 0 لكك الك 
واجهر والشدّة » وصفة الشىء كالعرض له » والصفة العرضية لا تتقدم ولا تتأخر عنه ؛ إذ 
يودي ذلك إلى قيامها بنفسها . 


الغاق :أن الثون النتاكنة ركه مع دروف الفم من الأنف ©« والتشركة رجه من 
القوم اقلق كاتية جركة تدرف عدت من بعده الويعيه أن اتكون اللون المتبجر كد أيضا مرق 
الأنقوت وذللف أن الشركة قا بدت دعا كان نس الاقغة فنيا ليها + مسقي نه 


لحركتها . 

وحجة من قال : إِنّها قبل الحرف : إجماغٌ البصريين على أن الواو من (يُعد) 
حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة » فلو كانت الحركة بعد الخحرف كانت (الواوٌ) في 
( يُوعد ) بينَ فتحة وعين » فقولهم:بينَ ياء وكسرة يدل على أن ١‏ الواوَ ) في نحو ( يوعد ) 
عندهم بين الياء ال هي أدنى إليها من فتحتهاء وكسرة العين الي هي أدن إليها من العين 


د 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الحركة بعد الحرف ؛ فقال - للم - : " وحجة من 
قال : إِنّها قبل الحرف : إجماعٌ البصريين على أن الواو من ( يُعد ) خُذفت لوقوعها بين ياء 
وكسرة و اوجوانة د أن كر كد وله" 

واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 


وار لك 


أحدها : أنه إذا لعي كد كان كنا سا روف نا دروف 


الغاي : أن قلب الواو ياء في : ( اطو يجل ) ؛ لانكسار ما قبلها » ولو كانت الحركة 


(1) شرح الكافية ( 9ه ) » و المغى : ت السعدي ( 3807-570١‏ ) . 


6 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , - محل الحركة بعد الحرف 


مع الحرف » أو قبله لكانت ( واوُ ) ( اطو ) أحقّ بالقلب من ( واو ) ( اوجل ) . 


أقول: وبيان هذه الحجة : أن ( اطو ) أمرٌّ من ( الطيّ ) » و ( اوحل ) أمرٌ من 
( الوَجَّل ) » فلو أمرنا يمما معاً بدون واو عاطفة بينهما لقلنا : ( اطو يجل ) ؛ ذلك لأن 
همزة ( اوحل ) تسقط في الدّرج ؛ لأنّها همزة وصل »ثم تُقَلَبْ الواوٌ من ( اوحل ) ياء ؛ 
لسكوفا وانكسار واو ( اطو ) قبلها فدل على أن الكسرة في ( اطو ) بعد الواوء ولو 
كانت قبلها أو معها لكانت أحقّ بالقلب من واو ( اوجل ) . 


الغالث : أن الحركة بعضُ الحرف » فكما أن حرفاً لا يُجامعُ حرفاً في النطق » كذلك 
الحركة » ولأنّ حركة ( الملل ) و ( الصّمّف ) مائعة من الإدغام » ولو كانت قبله لم تمنع) 
ولا يُقال المانعُ حركة الثاني ؛ لأنّه يطل ب ( مد ) و ( شد ) . 


وذكر ابن جني أن في هذه الحجة الثالثة رداً على من قال إِنَّ الحركة قبل الحرف ؛ 
لل لتر "أن مخرقاان بزو قن حلت ته كك لطر قاو تسم هاده نخد لله 
الحرف » لا في زمان واحد ولا ف زمانين ».وأن فيها أيضاً رداً على .من قال بأن الخركة مع 
طوف # لانن كان طرف لاتحي عر اسويساة مدا ى رك رابو مساك 
بعضُ الحرف لا يجورٌ أن ينشأ مع حرف آخرّ في وقت واحد ؛ لأن حكم البعض في هذا 


حار بحرى حكم الكل(2 . 


وصرّحّ ابن فلاح بالجواب عن القول اك افر تت نال 1 وصور مد 
أن ركه رمج لك ا كان لملدق لواو يع البان ولمع رق مق لابق كه عاد 
الواوّ » وتناسب الياءَ » حَصّل من ذلك ثقل هو سببُ الحذف . فعيّروا عن وقوع المغايرين 
لمتناسبين الذي هو سببُ الثقل بوقوعها بين ياء » وكسرة » نظراً إلى أن المناسب للياء إنا 
هو الكسرةٌ » فهي المقصودةٌ بالذكر دون العين » فهي وإن كانت بعدها » فكأنها قبلها 


لأحل ستيه لقا ج32 المواية ل اعله عدا نان رين 007 


. ) 3707/9 ( الخصائص‎ )1١( 
. ) 55 ( شرح الكافية‎ )١( 
ب‎ ١ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , - محل الحركة بعد الحرف 


وقوله : " لم أعلم أحدا سبقني إليه " إن كان يريد بسط الحواب فنعم , أما الإشارة 
إل هذ اكوانية: ققد أقار الله" عضي معنم قال كحت شعن هلف الجا" و انهو إن 
قبلها ياء وبعدها كسرة + وهما مستتقلنان ٠‏ فأما أن ثماسًا الواوَ وتباشراها على ما فْرضَكه 


وادعيته فلا "200 . 
التّرجيح : 
والرّاجحٌ عندي هو القول إِنْ الحركة بعد الحرف ؛ لما يأ : 


7 
1 


أؤلة 4 اله رذ اميك لتر كات انها هده دووف ,حك الدروقه + 


"2 
5 


ثاذ : أن قلب الواو ياء في ( ميزان ) وفي : ( اطو يحل ) ؛ لانكسار ما قبلها » ولو 
كانت الحركة مع الحرف » أو قبلّه لكانت ( واوُ ) ( اطو ) أحقَّ بالقدب من (واو) 
( اوخل )+ 

وأما وصفٌ الحرف بأنّه متحرلكٌ » وإخراجٌ النون المتحركة من الفم ؛ فذلك لفرط 
اتصال الحركة بالحرف فكأنّها معه لا بعده » فرُوعي ذلك » فوْصف الحرف بأنّه تبحر 
وأخرحك النوث التيت كين الش ,و1 قعدرة من عتري انون الساكنة وهو الأنفنه.. 

وما نالفل أن الحركة قبل الحرف فقد تَقدّمَ حواب ابن فلاح عنه با يُضْعفه » ثم إن 
الدّراسات الصوتية الحديئة بُرهنت على أن المقطعٌ الصوي في اللغة العربية يبدأ دائماً تحرف 
من الحروف » ففي مقطع مثل : ( كَ » ك » لك ) نراه مكوناً من حرف تليه حركة » ولذلك 
نقول دائماً إن الحركات هي الي تلى الحروف في التُطقء لا العكس7" ء والله أعلم 
بالعيو اي 


.) 705/59 ( الخصائص‎ )١( 
. ) 158 ( من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس‎ )1( 


# ع لم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9- الحركات أبعاض لحروف المد واللين 


5- الحركات أبعاض لحروف ال مد واللين 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني , قال فيه : " ثم منهم من 
قال : إن الحركة بعضُ الحرف » وكل حرف من حروف اللين مركب من حركتين .... 
ومنهم من منع ذلك ... "000 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للنّحويين كما ذكرّ ابن فلاح : 

اع اليا ]د كلق كد يوط الترقة :و 2 تعر قوير متؤوف | السسو بير قصب سن 
حركتين » وهو قول ابن جين » والرّضي » وبه قال بعض دارسي علم الأصوات(2 . 


الغا : أن الحركة ليست بعضّ الحرف » وهو قول المُكبّري » وأبي حيان ٠‏ وبه قال 


بعضّ دارسي علم الأصوات(2 . 
الأدلة 59) : 
حجة القول الأول أمران : 


أحدها: أنّه إذا أشبعت الحركة نشأ منها الحرف المناسب لما . 


. ) 73١7 /١ ( شرح الكافية ( 57 ) » والمغئ لابن فلاح : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الخصائص ( ؟١/ ٠5‏ ) » و شرح الكافية : القسم الأول ( /١‏ 50 ) » ومن دارسي علم الأصوات : د/ إبراهيم 
أنيس في كتابه ( الأصوات اللغوية ) ص ( 58 ) » و د/ كمال بشر في كتابه ( علم اللغة العام الأصوات ) ص 
١4079‏ )» ود/ حسام البهنساوي في كتابه ( علم الأصوات ) ص ( ١175‏ ) » ود/ حازم علي كمال الدين في 
كتابه ( دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء علم اللغة الحديث ) ص ( 55 ) . 

و8 اللياب 5/9 والتذييل والتكميل 44/١73‏ )"وم دارسي غلم الأصوات :*</ ريل القزالة ‏ كتابنه 
( الحركات ف اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتٍ ) ص ( 7١‏ ) . 

(:) الخصائص ( 5١5/7”‏ ) » واللباب للعكبري ( 575/١‏ ) » والمغني لابن فلاح :ت السعدي /١(‏ 7*5 ) 
والأشباه والنظائر للسيوطي ( 7١8/١‏ ) . 


اام 3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9- الحركات أبعاض لحروف المد واللين 


القاق + 1ن 'القين روي ادرف عر ادر ددن" الاعراهة را كناك الحرو در 3ه 
بحرى الحرف » فأجازوا صرف ( هنْد ) اسم امرأة معرفة » فإذا تحرك الأوسط منعوه 
الصرف معرفة البتة » وذلك نحو ( قَدَمِ ) » فصارت الحركة في منع الصرف يمنزلة الياء في : 
( زينب ) » والألف في ( عناق ) . 


حجة القول الثان أمران : 
أحدهما : أن الحرف أصله السكون » ومحال احتماغٌ ساكن من حركتين . 


الغاق .+ :سلاف ارق الناهع يقت اطر كد كفا :فلو كان اعرف قاها 
للخ 14 ل فى الشركة و لاله إذا نش منها اتأززئ نقيك اها اقلق #انسيه بسيضا له 


صارت جزءا منه ولم تبق . 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الحركة بعضُ الحرف ‏ واحتج له » وذكر حجيّ القول 
اناده العوك رع لا لونم و طايه كوا ردكديماءء رح القول الال عند 


احنج ابن فلاح على أنْ الحركة بعضْ الحرف بثلاثة أمور: 


أنه" البااتتووية طنافا اق الالألة عل بها نعل حل عه زيادة الول مامح افية 
على مدلول الحركات » كما في التثنية والجمع . 


لفاوق > إن البشر كد ريده ل ونب وس بكسن قدل ذلك عن البعضية: 
القالك:؟ الوذ اسييس ناكد نف مني ادرف نايعا 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجي القائلين بأنْ الحركة ليست بعضاً من احرف يما 


. ) 385 - 588 /١ ( شرح الكافية ( 7 - 55 ) » والمغن لابن فلاح : ت السعدي‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9- الحركات أبعاض لحروف المد واللين 


فأمّا قرهم : " إِنْ الحرف أصلّه السكون , ومحال اجتماعٌ ساكن من حركتين " 
لحارم سطع ران" تمرك كب عق اعنا رما كن 1ن لا سروف الاين 
تفيدٌ ما تفيدٌ الحركات من الإعراب - مع أنّها أضعفُْ منها ؛ لعدم قيامها بنفسها » والحرف 
أقوى منها لقيامه بنفسه - حكمنا لذلك على تركيب الحرف من حركتين . 


وأما قولهم : " إِنّه إذا خُذف الحرف الناشئ بّقيت الحركة بحالها , فلو كان الحرف 
تاماً للحركة ل تبقّ الحركة ؛ ولأنّه إذا نشأ منها الحرفُ بقيت بحالها , فلو كانت بعضاً له 
صارت جزءاً منه ول تبقّ " فأجاب عنه بأنّه إذا نشأ منها الحرفُ المناسب لهال يتغير 
حكمُها ؛ لأنها لو زالت لم يُعلم أنه نشأ منها ؛ ولأن الألفّ لا بد قبله من الحركة فلا يمكن 
زوالها . 


سَّ 


الترجيح 


44» 


والرّاجح عندي أن الحركة أصل بذاتا » وكذلك حرف المد واللين , لأن كل لواح 
منهما يؤدي وظيفة مختلفة عن الآخر » وكميتّه الزمنية مغايرة للنوع الآخر(") . 

وأا سيت للك بإشباع الحركة فلا دلالة فيه على أن الحركة بعض الحرف ؛ 
" لأن حدوث الحرف عن الحركة ؛ كان لأنها تحانسُ الحرف الحادث » فهي شرط لحدوثه 
ولق يفا لذئدة أذ عدت انحرف كين اند عل كان الجحادث تماماً 
للحركة 007 

وأما ما احتج به ابن فلاح لاختياره فيظهرٌ لي فيها نظرٌ : 


فأما الحجة الأولى فلا أرى فيها دلالة على البعضيّة ؛ لأن كون الشيء ينوب عن 
غيره » أو يعطى حكمه لا يقتضي أن يكون بالضرورة بعضاً منه ؛ بدليل نون الإعراب في 
الأمئلة:الكتعمة :فين كتو نا تعن كدر كف ولبميت الشركة عضا هنها : 


. ) الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتي ص ( ؟7”‎ )١( 
. ) 57/١ ( اللباب للعكبري‎ )١( 


ادهع ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9- الحركات أبعاض لحروف المد واللين 


وأما الغانية فلا تسلمُ له أيضاً ؛ لأن القول بأنْ الخركة تابعة للحرف في عخرجه يقتضي 
أذ يكو شرح اط ركه هو خر ارت »ع ولبين الأدا كذلك: + لآن. خرف ديه عبرم 
مختصُ » وليس للحركة مخرج مختص . 

وكذلك الحجة الثالثة لا تَسلمٌ له ؛ لأنّه إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرفٌ تام 
وتبقئ الخركة قبله يكمالهاا'ء فلو كان الحرف خركنين. تق الحركة قبل الخرفق(0 , 

وأما جوابُ ابن فلاح عن حجتي القائلين بأن الحركة ليست بعضاً من حرف اللين 
فيظهرٌ لي فيه أيضا نظرٌ : 

فأما الأول : فقد تقدمٌ رده بأنَ النيابة في الإعراب لا تقتضي البعضيّة . 


وأما الثاني “تتفي ان اتعروسة لل اراقع و لداعي لنت موعن مجن أن 
الحركة قبلها من جنسها - بل إن بعضّ دارسي علم الأصوات ذهب إلى عدم وجود 
حركات قبل هذه الحروف . وإنما هي أصوات هذه الحروف(2) - فكان بالإمكان الاستغناء 
ا العلم بأصوات هذه الحروف . فلما لم تُحذف هذه الحركات مع 
فيد عياف على مقادة الجواب » والله أعلم بالصواب . 


. ) 55/١ ( اللباب للعكبري‎ )1١( 
. ) 39 ( إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية‎ )١( 


010 جد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ الأسماء السّتة معربةٌ بحركات مقدرة 


٠‏ الأسماء الستة معربة بحركات مقدرة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية . والمغني » قال فيه : " فيها ثمانية 


أقوال* :ادها لسييونية + أنها روف إغرات: نو الاعرات غلبها نقذ "00 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها أقوال كثيرة » من أشهرها ثمانية أقوال ذكرها ابن فلاح : 


أحدها : أن ( الواوَّ ) » و( الألفّ ) » و( الياء ) » حروفُ إعراب » والإعرابُ عليها 
مقدرٌ » وهو قول جمهور البصريين(1 » ونُسب إلى سيبويه(2 , ولم أقف على نص صريح 


الثاني : أنها معربة بالحركات على ما قبل حروف العلة » وبحروف العلة » وهو قول 
الكوفيين9؟» » ومنهم : الكسائي » والفراء0» . 


الغالك + أن ( الاو .و( الألف »وو الياء ) زيدك دليلاً على الإغراب ‏ عغق 
أنّها معربة بحركات مقدرة في الحروف الي قبل حروف العلة » ومَنَعَ من ظهورها كون 
حروف العلة تَطلبُْ حركات من حنسها , وهو قول الأحفش() . 


الرابع : أنّها معربة بحركات منقولة من حرف العلة إلى ما قبله » ففي الرفع تقلت 
امد إل لاوقا لو لواف عدون اكقق العلاف كتير سواه ا يت اهوت زهي 
لالكتينا ز نما عبلها وق التعيب تقلت الفحة 2 قليت :و الواز )3 لفن © 4 وهو نيول 


(1) المغي : ت السعدي 3٠١7/١(‏ ) . وينظر : شرح الكافية ( 7١‏ ) . 
(5) الإنصاف ( ١7/١‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١75/١‏ ) . 
(؟) التبيين ( ١91‏ ) » والمغئٍ لابن فلاح : ت السعدي ( 5١7/١‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١75/١‏ ) . 
):١(‏ الإنصاف ( ١7/١‏ ). 
(5) رأي الكسائي والفراء في : التذييل والتكميل ( 171/١‏ ) » وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ( ٠55/١‏ ) . 
(5) التبيين ( ١33‏ ) » والتذييل والتكميل ١78/١ ١‏ ) . 
0-5 5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ الأسماء السّتة معربةٌ بحركات مقدرة 


الخامس : أنّها 0 اكاك شرو تنام سات عور المازني0") . 
السادس : أن انقلابهما هو الإعرابُ » وهو قول الحرمي(” . 


السابع : أن حروف المدّ فيها حروفُ إعراب » وتدل على الإعراب » وهذا القول 
نقله ابن جين عن الفارسي(؟ » والمنصوص عليه فيما وقفت عليه من كتب الفارسي 


توا فقتة :لا "لوقه إلى سيد 


الغامن : أن حروف المدّ هي الإعرابٌ » وهو قول قطرب() , واخختاره ابن الحاحب » 
إلا أنه ذكر أَنّها معربة بالحروف الأصلية » أو الحروفُ بدل عنها(”» » ولم أقف على أحد 
عق فالديآن هذه الأهاء وغوه باططروو ف فالحيدفه اروف ْ 

وقد تبنّى ابن فلاح هذا المفهومَ من ابن الحاجب . وفسره وصاغ هذا القول بناءً 
مهفا لبي" الفوال لحان« ألا ععرية رو مد الى القروو قم اسان وان اتواننا ف 
الصورة . وإنّما حَكَمّ بالبدل ؛ لأن دليل الإعراب لا يكون من سمخ الكلمة ؛ بدليل 
( عصا ) , فإذا جُعلت بدلاً شابمت حروف التثنية والجمع في الزيادة » فجاز لذلك دلالتُها 


فلل الحو 3 


. ) ١55/١ ( و تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ » ) 171/١ ( التذييل والتكميل‎ )١( 
والربعي هو : علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الزهري » أحد أئمة النحويين » توفي سنة‎ 
.) 1١/801١ والبغية ( ؟/‎ » ) ١55 (١ والبلغة‎ ) 57١9 إشارة التعيين‎ . )ه4:5٠0(‎ 

(1) التبيين ( ١15‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١0/١‏ ) . 

9؟) المصدران السابقان . 

(5) سر صناعة الإعراب ( 71١5/9‏ ) . 

(5) التعليقة ( 8١- 58/١‏ ) » والبصريات ( 855/7 ) » والبغداديات ( 89ه ) . 

.) 1١315 ( التبيين‎ )5( 

(0) الإيضاح في شرح المفصل ( 77/١‏ ) . 

(4) شرح الكافية ( 4 ) » والمغي : ت السعدي ( "01/١‏ ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ الأسماء السّتة معربةٌ بحركات مقدرة 


فظاهرٌ عبارة ابن فلاح أن من قال بأن الإعراب بالحروف يرى أن الحروف بدل من 
الدووق الاملشبويين الك كلك يولول أن أزة قبازلك يرن الك امن تاطور ف وقسة 
حكم بأصالتها ؛ فقد قال : " ومنهم من جعل إعرابها بحروف المد ... وهذا أسهل ... ولا 
عمنع من ذلك أصالة الحروف "(20 . 


اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح القول بأن ( الواوَ ) » و( الألف ) . و( الياء ) . حروف إعراب , 
والإعراب عليها مقدرٌ » فقد ذكره في كتابيه ونسبه إلى سيبويه » واحتج له » وأحاب عن 
بقية الأقوال بما يُرِجُحّ احتياره . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور: 

اخخلاها :3 أذ يول الاعراتت: لا يكرن ابي نفس الكانة رةه اللفيروقت اتام 
الكلمة » أو عينُها » وبعضٌ الكلمة لا يدل على المعى العارض فيها » وأما التثنية واللجمع 


القاق:: أنه كانت معرية فق الأقزاة بال كاف فكذ فى الأضيافة تناش) علي 
الإفراد . 

الغالث : أن الكلمة تحتل بحذفها » ولو كانت إعراباً لما احتلّت الكلمة بحذفها . 

وقد أجاب ابن فلاح عن بقية الأقوال بما يأ : 
وبحروف العلة فباطل من ثلاثة أوجه : 

احعدقاة أن الضرة عن الغزات لفقو ين اللغاق ع ذلك مص .ارات ولند ؛ 


. ) 45/١ ( شرح التسهيل‎ )١( 
. ) 3.0 - 5.7/١ ( (؟) شرح الكافية ( ١/ا - 764 ) » والمغئ : ت السعدي‎ 


- نار 3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ الأسماء السّتة معربةٌ بحركات مقدرة 


والثاني : أنّهِ يَلرِمُ منه اجتماعٌ إعرابين على مدلول واحد »وذلك يفضي إلى تعريف 
العاف + ولذللك خدفك ام المقرة أل ( قلات 4 لاد يحمكوا #لبلين فل معدلول 


واحد . 


والغالث : أنه يؤدي إلى جعل حركة ١‏ الفاء ) في ( فيك ) ء و ( ذي مال ) إعرابا : 


وذلك ممتنعٌ ؛ لأن حركة الإعراب اختيارية يسوغ حذفها » وهذه ضرورية لاا يسوغ 


حذفها . 

وأما القول بأنها زيدت دليلاً على الإعراب فباطلٌ ؛ لوجهين : 

احرهن كن تصريف الكلمديدل عن انانها 

والثاي : أنه يلزمُ منه أن يكون لنا اسمٌ معرب على حرف واحد ء وهو( فوك) 
و(ذومال). 

وأما القول بأنّها معربة بحركات منقولة من حرف العلة إلى ما قبله فضعيفٌ 
لوجهين : 

ادها هف العررب عل هيراع الكلية غير الوق 

والثاني : أن النقل إنما يكون إلى حرف ساكن لا إلى متحرك . 

وأما القول بأنّها معربة بالحركات , والحروف نشأت منها فباطلّ لثلاثة أوجه : 


أحدها : أن الإشباع من أحكام مروره ة الشعر لا من الجكاز الكلام . 


ع 


ع 


والثاني : أن ما حَدَث من الإشباع يسوغ حذفه » وهذه لا يسوغ حذفها . 
والثالث : أنه يلزمُ منه أن يكون اسمٌ معرب على حرف واحد . 
وأما القول بأن انقلابما هو الإعرابُ فباطل لوجهين : 


أحدهما : أن الانقلابَ موجودٌ في المقصور » وليس بإعراب . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ الأسماء السّتة معربةٌ بحركات مقدرة 


والثاي : أن الرفعَ أول أحوال الكلمة لا انقلاب فيه مع أنّهِ معرب . 


ع **٠‏ عم 00 8 5 5 ع3 

وأما القول بأنها حروف إعراب . وتدل على الإعراب فضعيف ؛ لأن حرف 
إعراب الكلمة إذا لم يكن زائداً عليها لا يدل على المعين العارض فيها » وأما حروفُ التثنية 
والجمع فإنّما دلت لكوفها زائدة على الكلمة . 


وأما القول بأن حروف المد فيها هي الإعراب فلم يُجبْ ابن فلاح عنه , إلا أنه 
ذكر في بداية كلامه عن هذه المسألة ما يفيدٌ عدم اعتقاده بأنّها معربة بالحروف . فقال : 
' إِنّهها أعربت بالحروف على قول من اعتقد ذلك لوجهين " » فدل على أنّه لا يُعتقدُ إعرابّها 
بالحروف . 


الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو أن الأسماء الستة معربة بالحروف » فرفعُها بالواوء ونصيّها 
والذلك نود ها بالك + لالد لابن لوي ا دعقن لكاي ؛ لأن الإعراب إغغها 
جيء به لبيان مقتضى العامل » ولا فائدة في جَعْل مقدر مُسارَعٍ فيه دليلاً » وإلغاء ظاهر 
واف بالدلالة المطلوبة » ولا يَمنعُ من ذلك أصالة الحروف ؛ لأنّ الحرف المختل ف البيان 


صا للدلالة » أصلاً أو زائداً "22 . وعلى هذا القول أكثرٌ الباحثين المحدثين(؟ , والله أعلمُ 


. ) 59/١ ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

» ) ”١ ود/ محمد عيد في كتابه ( النحو المصفى ص‎ » ) ٠١4/١ منهم د/ عباس حسن في كتابه ( النحو الوافي‎ )١١( 
ود/ تمام حسان في كتابه ( الخلاصة ص 55 ) » ود/ مهدي المخزومي في كتابه ( في النحو العربي قواعد وتطبيق‎ 
.) 0/5 ص‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ حروف التثنية والجمع على حده حروف إعراب وتدل على الإعراب 


-١١‏ حروف التثنية والجمع على حده حروف إعراب وتدل على الإعراب 


ذكر ابن فلاح مسألة كون المثئ معرباً في المغي » قال : " والتثتية معربة خلافاً 
للزحاج "2230 » وذكر مسألة إعراب المثى والجمع على حدّه بالحروف في موضع آخر في 
المغيى » قال : " واحتلف النحاةٌ في حروف التثنية والجمع على أربعة أقوال "(22 , وذكرها 
أيضاً في شرح الكافية(7) » وسأجمعهما هنا في مسألة واحدة » فأقول : 


آراء النحويين : 
اختلف النحويون في إعراب المثنى والجمع على حدّه على خمسة أقوال : 


أحدها : أن حروفهما حروف إعراب الكلمة » والإعرابُ مقدرٌ عليها » فهى ممنزلة 


الال ضع وها زه لديو غره سيوية 20 +« واعكارة أو سيان 


وذكر بعض النحويين أن مذهب سيبويه في حروف التثنية والجمع أنّها حروف 
إعراب ؛ ويدلان على الإعراب217 ؛ ومنهم ابن فلاح ؛ فقد قال : " وإذا قلت : جحاءنيٍ 
الزيدان » ورأيت الزيدين » ومررت بالزيدين » فالألف عند سيبويه حرف الإعراب » 
وغلامة الزّفع © وغلامة الشيقء والياء ذلك إلا انها تدل على النضت وار "00 


الثاني : أن حروفهما دلائل إعراب » وليست إعرابا » ولا حروف إعراب » والإعرابٌ 


مقدرٌ قبل حروف التثنية والجمع » وهو قول الأخفش » والمبرد » والمازي(5) 5 


(1) المغئ : ت السعدي ( ؟//ا ) 

(0) المغ : ت السعدي ( 17/5 ) 

(؟) شرح الكافية ص ( 5). 

.)١8- ١ا//١‎ ( الكتاب‎ ):( 

(5) الارتشاف ( 555/9 ) . 

(1) شرح الكتاب للسيراني ( 136--01+5/١‏ ). 

(0) المغن : ت السعدي ( 57/١‏ ) . 

(8) المقتضب ( 157/١‏ ) وفيه رأي الأحفش والمبرد » والإيضاح في علل النحو ١170(‏ ) وفيه رأي المازني . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ حروف التثنية والجمع على حده حروف إعراب وتدل على الإعراب 


الغالث : أن حروفهما هي الإعرابُ » وهو قول الفراء » وقطرب(22 ؛ وسب إلى 
الكوفيين(2 , واختاره ابن مالك20 . 


الرابع : أن حروفهما حروفُ إعراب » وانقلابها علامة الإعراب . وهو قول 


ارو اسار مسر 
الخامس : أن المثيى والجمع على ذه سيان 1 1 الرّحّاجِ20 . 
الأدلة 0" : 
حجة سيبويه على أن حروف التثنية والجمع على حدّه حروفُ إعراب ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنها زيدت على الكلمة لمعين ٠‏ فانتقلت حرفية الإغراب إليها ؛ قياسا على 
تاء التأنيث » وياء التفجة:: 


الغابي : أنك لو “ميت بزيدان الحذفت الألفُ والنون في الترععيم ؛ لأن الترخيمَ يكون 
بحذف حرف الإعراب » والنون ليس إياه » فثبت أنَّهِ الألف . 


الثالث : أنهم قالوا : ( مذروان )0 » و( عقلته بثنايين )(5) » ولم يقلبوا ( الواو ) 
( ياء ) مع أنّها رابعة » ومتطرفة » ولا ( الياء ) ( همزة ) أو ( واوا ) كما في كساء ؛ وما 


. ) 37/١ ( والإنصاف‎ » ) ٠١5 ( التبيين‎ )١( 

(5) الإيضاح في علل النحو ( 17١‏ ) . 

(؟) شرح التسهيل ( 79/١‏ ) . 

(:) ينظر رأيه في المقتضب ( .)١51١/١‏ 

(5) شرح الحمل لابن عصفور ( ١515/١‏ ) . 

59) رأيه في الإنصاف ( "6/١‏ ) » والارتشاف ( ؟5/8/7ه ) . 

(7) شرح الكتاب للسيراتي ( -157/١‏ 185 ) » وعلل النحو ( 155 ) » والإنصاف ( 55/١‏ ) » والتبيين 
7505-5059 )ء ولمغئ : ت السعدي ( 51١-548/١‏ ). 

(8) المذروان : أطراف الأليتين لم يستعمل لما واحد على الأصح . لسان العرب ( 551/7 ) . 

(3) الثنايان : طرفا الحبل لمث » ولم يستعمل مفرده وهو الثناء . لسان العرب (587/1 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ حروف التثنية والجمع على حده حروف إعراب وتدل على الإعراب 


ذاك إلا لتحصنهما بحرفي الإعراب عن القلب » كما تحصنا في ( عَرقُوة )م و( صّلاية )م 
بحرف الإعراب عن القلب » فلم تُقَلّب ( الواوٌ ) ( ياء ) ولا ( الياء ) ( همزة ) ؛ لأنْهما لم 
يقعا طرفاً ؛ لأنْ تاءَ التأنيث هى الطرفُ قتحصتتا بما . 


وحجة الأخفش ومن تابعه : أنّها تنتقل وتتغيرٌ » وحرف الإعراب لا يتغير . 


عسَ او داور 


وحجة الكوفيين : أنه يِفَهُمْ منها ما يفهّمُ من الحركات في المفردات . 


وحجة القول ببناء المثنى والجمع على حده : أَنّها تضمَّت حرف العطف » قبُنيت 


قياساً على خمسة عشر . 
اختياراين فلاح : 


اختار ابن فلاح القول بأن المثنى والجمع على حدّه معرب , وأن حروفهما حروف 
إعراب » ويدلان على الإعراب ؛ فقد قال : " والتثنية معربة نحلافا للزحاج " وقال أيضا : 
" هذه الحروفٌ حروفُ إعراب » وتدل على الإعراب "20 وقد تقدّم أن ابنَّ فلاح يرى أن 


واحتج ابن فلاح على أن المننى والجمع على حدّه معرباك : باحتلافهما لاحتلاف 
العوامل الداحلة عليهما0©» . 


وعدّل ابن فلاح إعراب المثنى والجمع على حده بالحروف بثلاثة أمور(”» : 


أحدها : أن المثى واللجمع فرعان على الواحد » والإعرابٌ بالحروف فرءٌ على 
الإعراب بالحركات » فأعطي الفرعٌ للفرع . 


. ) 508/5( العرقوة : حشبة في فم الدلو يمسك منها . لسان العرب‎ )١( 
. ) 58/5( (؟) الصلاية : الحبهة » أو مدق الطيب . لسان العرب‎ 

(*) شرح الكافية ( 15 ) . 

(5) المغى : ت السعدي (8/9 ) . 

(5) المغى :ت السعدي (7 /17 ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ حروف التثنية والجمع على حدّه حروف إعراب وتدل على الإعراب 


الثاني : أن التثنية والجمعَ يُحذَفُ منهما الأسماء المؤلفة من الحروف طلباً للاختصار فلا 

ومرادُ ابن فلاح أن الأصل في الزيدين : ( زيد وزيد ) » وف الزيدين : ( زيد وزيد 
وزيد ) » فحذفت هذه الأسماء طلبا للاختصار » ولما كان المحذوف مؤلفا من حروف ناسب 
ألا يقومً مقامّه إلا ما يناسب تركيبّه » وهى الحروف . 

الثالث : أن التثنية والجمع أكثرٌ من المفرد » فناسب ذلك أن يكون إعرابهما أكثرُ من 
عر الج قود نو إلها سد ذللة بار واقي: 

وعلل ابنْ فلاح كون حروف التثنية والجمع حروف إعراب بثلاثة أمور تقدَّمَ ذكرّها 


فق حجة سيبويه . 


وقد أجاب ابن فلاح عن بقية الأقوال بما يضعفها ويرجح اختياره » فقال : 


' وَل الأحعفش كقول الكوفي في المعى ؛ لأن دلائل الإعراب هي الإعراب على قول 
من جعله الحركات » وهو الصحيح » والاعتراض عليهما من وجهين : 


أحدهما : أنّه يؤدي إلى أن تكون معربة وليس لما حرف إعراب » وذلك غيرٌ موجود 
قُ الأسماء 5 


الفاق + أن الكلمة ل تمل دف ركه الاغراب + و حذف هذه 'الشروف قل ينه 
الككلحة واي هذا اله ذا اعونت الكلمه خدقها 6 نيا قذل علي سان سس 
فالاحتلاف بحصل بالنسبة إلى دلالتها على التثنية » لا بالنسبة إلى الإعراب . 

والرد على الجرمي ... من وجهين : 


أحدهما : أنه لا انقلاب في الرفع ؛ لأنّه أول أحوال الكلمة » فيؤدي إلى أن يكون 


الفني : أنه يؤدي إلى حرف إعراب من غير إعراب في حالة الرفع » وإلى إعراب بغير 


اهما - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ حروف التثنية والجمع على حدّه حروف إعراب وتدل على الإعراب 


حرف إعراب في حالة الجر والنصب "20 . 


وأما القول ببناء المغنى والجمع فقد أجاب عنه بقوله : " وأنا سه عشر # فالانسم 
المتضِمنُ احرف العطف موحودٌ وهو الثاني » وأما التثنية فالاسم الثاني ليس بموحود. بل 
على طريق التقدير » فمّحْملٌ البناء معدومٌ فافترقا "0 2 


وألحظ مما تقدَّمَ ثلاثة أمور : 


أحدها : أن ابنَ فلاح ذَكَرَ أنّ مذهب الأخفش كقول الكوني في المعبى ؛ وعلل ذلك 
بن المراد بالدلائل : الإعرابُ » والقول بأن حروف التثنية والجمع هي الإعرابٌ هو قول 


الكوقيين.. 


وليس الأمرٌ كذلك عندي ؛ لأن معي كون حروف التثنية والجمع دلائل الإعراب 
عند الأفش : أنها ليست إعراباً » ولا حروف إعراب » بل هي دلائل على كون الكلمة 
مرفوعة » أو منصوبة » أو بحرورة » وقد صرّح بذلك المبردُ - وهو ممن قال بقول 
الأخفش - فقال * " والقول الذي خختاره ونرعم أنه لا يخوز غيره قول أي الحسن الأخنفشن 
ولكنها دليل على الاغراب 3 لأنّه لا يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه » ولا يكون 
إعرابٌ إلا في حرف "20 , وقال أيضاً : "وقولنا دليل إعراب إِنّما هو أنك تعلمٌ أن الموضعٌ 
موضع رفع إذا رأيت ( الألفّ ) » وموضع حفض ونصب إذا رأيت ( الياء ) » وكذلك 
الجمع بالواو والنون "59 » وقد صرح ابن مالك بأن الإعراب عند الأخفش ومن تبعه مقدرٌ 
قبل حروف التثنية والجمء0© . 


الثاني : أن ابنَ فلاح مَنَعَ تقديرَ الإعراب في المننى والجمع . وقال به في الأسماء 
السقة:؛ والسر ذلك الدديرى أن دلبل الاغزات لا يكون فق أعبل الكلمة عو تروف بف 


. ) المغنى : ت السعدي (؟ / 8ه‎ )١( 
. ) 8/5( المغى : ت السعدي‎ )١( 
.) 1١57/5١ (5؟) المقتضب‎ 
.) 1١8 المقتضب (؟/‎ ):( 
. ) 75/١ ( شرح التسهيل‎ )5( 
5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ حروف التثنية والجمع على حده حروف إعراب وتدل على الإعراب 


الأسماء الستة أصلية » فقدّر الإعراب فيها » بخلاف المثئ والجمع فإن حروفهما زوائدٌء 
فصح عنده جعلّها علامات » بل منع تقدير الإعراب فيها ؛ لأنّه يرى أنه إذا أمكن إزالة 
اللبس بين المرفوع وغيره بتغيير حرف الإعراب كان أولى من تقدير الحركة مع وحود 
اللبس » ولهذا كانت لغة بلحارث ضعيفة عنده ؛ لاحتياجهم إلى تقدير ارتب مع إمكان 
إزالة اللبس بالتغير » وبرى ابن فلاح أنه لا يمكن إزالة اليس من الى بقريئة من صفة أو 
بدل أو تأكيد لقا بع المثى على وفقه » بخلاف المقصور لاظلك مك اد 


الغالث : أن هناك شبهاً بين مختار ابن فلاح وبين قول الجرميّ » فهما : جمس كاوق 
جعل حروف التثنية والجمع حروف إعراب » وفي منع التقدير » ولا أوف نكا ييقيها انمق 
حيث حقيقة الإعراب : ألفظ هو أم معين ؟ فعلى مختار ابن فلاح تكون الحروفُ نفسُها 
هي الدالة على الإعراب » فالإعرابُ بما لفظيٌ » وعلى رأي الحرمي الإعراب معي ؛ لأئه 


عبارة عن الانقلاب » وهو معيئ . 


كما أن هناك شبها بين مختار ابن فلاح وبِينَ قول الكوفيين » من جهة أن الإعراب 
على القولين يكون بالحروف » والفرقٌ بينهما أن الكوفيين يجعلون الحروف هي الإعراب , 
وليست نائبة عنه » وف مختار ابن فلاح : هذه الحروفٌ حروفُ إعراب » دالة عليه » ونائبة 


عنه » ومغنية عن تقديره . 
التّرجيح : 


والرّاجح عندي أن المغنى والجمع على حدّه معربان ؛ لاختلافهما باختلاف العوامل 
الداخلة عليهما . وإعرابهما بالحروف تباية عن الخركات أن الإعراب إِنَّما جيء به 
شد الل ات شر 
بالحركات » فلا حاجة إلى تقدير الإعراب في حروف التثنية والجمع » أو قبلها » ولا حاجحة 
إلى جَعل حروف التثنية والجمع حروف إعراب ؛ لأن الدال في نحو ( الزيدان ) هي حرف 
الإعراب » وحروف التثنية والدمع تقوم مقامَ الحركات » وإنّما لم تكن على حرف الإعراب 


) 50 / 5( المغئ : ت السعدي‎ )1١( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ حروف التثنية والجمع على حده حروف إعراب وتدل على الإعراب 


كنا نور لكف ف اراعرايا أله خزرقة وك أن شق نفسي ماحت در كاه 


وهذا الذي أذهب إليه موافقٌ لقول الكوفيين » إلا أنئي أجعل حروف التثنية والجمع 
نائبة عن الإعراب بالحركات » وهم يجعلونها أصلاً في الإعراب . 


والتحقيقٌ عندي في إعراب المثئ » والمجموع على حدّه » والأسماء الستة » والأمنلة 
اسيك جر نف مانيو نيوان سق آذ الركها كا تج اتيف بعري ة واللدووقت ابر غير 
ع ع 5 : بذء و 3 
نظر إلى أصل أو تشبيه » لما في ذلك من التيسير والتسهيل » والله أعلم بالصّواب . 


«َ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ إذا جعت النْونْ حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلها البياء 


- إذا جعلت النون حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلها الياء 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني قال 4 ذا تملك لون حرف الإعراب ف 
بي لدان ارت ااا يل الور ..... وقد أحاز بعضهم وقوع الواو قبلها "20 . 

آراء النَُحُوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان للنّحوبِينَ : 

أحدهما : أن الَون في الجمع السالم إذا جُعلت حرف الأغراية اومن قبلينا الجا وي 


قال الزمخشري » وابن يعيش » وابن مالك » وابن جمعة » وأبو حيان » ونسبه ابن فلاح إلى 


الجمهور( . 


والثاني : أن الثون :ف التميع السام إذا جعلت حرف الاعرات يحور أن كرون قلتها 


الواوٌ وهذا القول نسبه ابن يعيش وابنَ مالك إلى المبرد0© . 
الأدلة 259 : 


حجة لزوم الياء أنه بذلك يصِيرٌ نظيرٌ غسّْلين ونحوه من الأسماء المفردة » ولأنّه يجتمع 
إعرابان في حرف واحد ؛ لأنّها كانت قبل الإعراب بالحركات تعربُ في الرفع » وفيها 
7 ا ا 


وحجة جواز لزوم الواو القياسٌ على ألف التثنية ؛ فإن الإعراب قد يُجعل في نونها مع 
الألف » والقِياسٌ أيضا على واو زيتون . 


. ) 19/5 ( المغى : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ المفصل ( 175 ) » وشرح المفصل ( 711/7 ) » وشرح التسهيل ( 85/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
55/13 )+ والتدييل والتكميل )8781/١(‏ + والمغي :ات السعدي 85/99 

(؟) شرح المفصل ( 7071/١‏ ) » وشرح التسهيل ( 85/١‏ ) . 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ( 7717/5 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 65/١‏ ) »والمغئ لابن فلاح : ت السعدي 
( 19/1 )» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 550/١‏ ) » والتذيبل والتكميل ( 391/١‏ ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١‏ إذا جعت النْونْ حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلها البياء 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إِنْ النُون في الجمع السام إذا جُعلت حرف الإعراب لزمت 
قبلها الياء ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن حجة القائلين بلزوم الواو 
بها يُضنُعفها , ويُرَحّحٌ عنده القول بلزوم الياء . 

احتج ابن فلاح لاختياره بوجهين : 

ل ل ل 0 
فانخافظة على ما يدل على شيئين أولى . 

أقول : لعل مرادَ ابن فلاح من ذلالة الياء على شيئين أَنّها تكون علامة في التثتتية 
والجمع يخلاف الواو فَإنّها لا تكون إلا في الجمع » أو أن الياء تكون علامة لشيئين ها 
النصب والجر بخلاف الواو فإفها علامة للرفع لا غير . 

والثاي : أن الواوَ تدل على الإعراب من غير اشتراك » فيحصلٌ في الكلمة دليلا 


إعراب مع ثقل الواو ء وأمًا الياء فضعيفة ؛ لخفتها واه شتراك دلالتها » اك اد اليد 
باء سال 


- 


أقول : لعل مراد ابن فلاح من هذا الوجه أن الواوَ تدل على الرّفع دون غيره » وهذا 
معين قوله : " من غير اشتراك " » فلو لزمت عند الإعراب بالحركات لكان الرفعٌ بالضّمة 
معي تسن ار التعيف إن لل اتدل فاق اللفعيم و لنت 


وقد أجاب ابن فلاح عن قياس المخالفين بما يأني : 
ما القياسٌ على ألف التثنية فأجاب عنه بأنّ الألف دحيل في الرّفع » فلم يعتدّ به » 
وأَمّا الواوٌ فأصل فيه » فلذلك دل يلزم قبل النون . 


وأمّا القياسَ على واو زيتود فأجاب عنه بأن واو زيتون لا دلالة ها على الإعراب » 


. ) 19/5 ( المغيى : ت السعدي‎ )١( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١!‏ إذا جعلت النْونْ حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلها البياء 


والرّاجح عندي هو أن التون في الجمع السالم إذا جعلت حرف الإعراب لزدمست 
قبلها الياء ؛ لأنّه بذلك يصيرٌ نظيرٌ غسلين ونحوه من الأسماء المفردة » وهو أوسمٌ مجالاً مسن 
باب عربون » ولأن لزومٌ الواو يُودّي إلى احتماع إعرابين في حرف واحد ؛ لأنّهها كانت 
قبل الإعراب بالحركات تعرب ف الرفع » وفيها الواو » فلم يكونوا ليجمعوا بين ما ترفع به 
وهو الواو » وبين ما ترفع به الآن » وهو الضسّمة(2 » والله أعلمُ بالصزات:: 


. ) 370/١ ( والتمهيد لناظر الجيش‎ » ) 581/١ ( والتذييل والتكميل‎ » ) 85/١ ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
- م١ ب‎ 


( الألف ) و( التاء ) في جمع التصحيح المؤنث يدلان على الجمع والتأنيث 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " إذا جُمعَ الاسم المونث زيدَ في آخره 
(ألفٌ) و( تاء ) » واحتّلف فيهما : والأصح أنّهما علامة الجمع والتأنيث معا 2١"‏ . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال : 


أحدهما : ينا علامة الجمع والتأنيث معاء وهو قول الثمانيئ » والجرحاني » وابن 
الخشاب » والعكبري » وابن يعيش(" وتَقَل الثمانيينٌ إجماعً المتأحرين على هذا القول(2 . 


الثاني : أن ( التاء ) للجمع والتأنيث » و (١‏ الألف ) فارقة بين الواحد والجمع , وهو 
قول الصّيمري9؟» . 


الغالث : أن ( الألفّ ) للجمع » و ١‏ التاء ) للتأنيث » ذكر هذا القول الثمانيي » وابن 
يعيش » وابن فلاح » ول ينسبوه إلى أحد(*2 » ولم أقف على من قال به . 

الأدلة 20 : 

حجة القول بأنّهما علامة الجمع والتأنيث معا أمران : 


أحدهما : إسقاط ( التاء ) الأولى الي كانت في الواحد في قولك : ( مسلمات ) » 
فلولا دلالة الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع لم تسقط التاء الأولى ؛ لقلا يُحمّعٌ في 


. ) ٠١5/9 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 

) 1١١5/1١ ( واللباب‎ » ) 2١ ( والمرتحل‎ » ) ٠١5/١ ( والمقتصد في شرح الإيضاح‎ » ) ١57 ( الفوائد والقواعد‎ )١( 
. ) 755/9 ( وشرح المفصل‎ 

. ) ١5 الفوائد والقواعد ( /ا‎ )5١ 

(5) التبصرة والتذكرة ( 81/١‏ ) . 

(5) الفوائد والقواعد ص ( ١57‏ ) . شرح المفصل ( 555/7 ) . المغى : ت السعدي ( ٠١5/5‏ ) 

(5) الفوائد والقواعد ( ١517‏ ) . وشرح المفصل لابن يعيش ( 555/1 ) » والمغئ : ت السعدي ( ٠١5/5‏ ) . 


كلمة واحدة بين علامى تأنيث . 


الثاني : أنّك لو أسقطت أحدهما لم يْفَهّم من الحرف الثاني ما يفهم من مجموعهما من 
الجمع والتأنيث . 


وحجة القول إِنَ ( التاء ) للجمع والتأنيث ‏ و ( الألف ) فارقة بين الواحد والجمع 
القياسٌ على جمع المذكر » فإنّه ليس له سوى حرف واحد ء وأما ( النون ) فإنّها تسقط في 
الإضافة » وَإِنما احتيجّ إلى الفرق ؛ لأنّها إذا دخلت على كلمة فيها تاء 7 
فتبقى تاء واحدة لا يُعلَمُ لها لمفرد أو لجمع في الوصل » وكذا في الوقف على لغة من يقف 
على تاء المفرد بالتاء . 


وحجة القول إِنَ ( الألفّ ) للجمع و ( التاء ) للتأنيث أن أولى ما زِيدَ حروف المد 
واللين 5ك ضع لكر داس الوا امايو يق موف و الحا ترات ماقي 
الجمع المونث » وحسسّن ذلك أنه يقابل حفتها ثقل هذا الجمع لا كان يلس بالمقصون: 
والمثيئ المرفوع المضاف », احتاج إلى حرف آخر » ول يُزيدوا معها إحدى أختيها ؛ لأنّها 
تاس عرفا يده ال ولد اسه سيو البابه ٠.‏ ول بالفدو + ران 
التاء لدلالتها على التأنيث . 


اختياراين فلاح 29 : 


واختار ابن فلاح القول بأن الف : والتاء علامة اججمع والتأنيث معا ؛ فقال : 1 


جُمعَ الاسمٌ المونث زيدَ في آخخره ( ألفٌ ) و( تاء ) » واعمُلفَ فيهما كي ف 
علامة ادمع والتأنيث معاً " . 


ا ل "نويا ويد امه للدلالة عابيسا فاه كا يهنا 
من عو لتيل «توالايل عل دح سه ١‏ سر بسن ع 


. ) ٠١5/5 ( المغى : ت السعدي‎ )١( 


والرّاجح ل ا ار 
لأنَ معن المدمع والتأنيث المفهومٌ من هذا التوع من الجموع يُفهَمُ منهما معا » بمعيى 5 
ذف أحدهما لاختلّ المعين بأكمله من غير تفصيل » ولو كان كل واحد منهما مخصوصاً 
ممعي لاحتل بحذفه المععى الذي وْضِعٌ له دون المعى الآخر » وهذا لا يعهَد في الكلام : لا 
يُعْهّدُ جمعٌ تأنيث زال عنه الجمعٌ بزوال حرفه وبقي التأنيث ببقاء حرفه » ولا العكس . 


وأما القول بأنْ ( الألف ) فارقةٌ بين المفرد والجمع فيظهرٌ لي ضعفه ؛ من جهة أن 
(الألفَ ) لو كانت فارقةً لحذقّت في نحو : ( هندات ) ؛ لعدم الحاجة إليها ؛ إذ المفردٌ هنا 
ل يلمي بلقت لقم وجود القاو ىا القرد ##قدل ذلف كله علق أن .و«الأنف نوز الباء ) 
علامة للجمع والتأنيث معاً » والله أعلمُ بالصّواب . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- المذكرٌ الذي فيه تاء التأنيث يجْمَعْ ب ( الألف ) و( التاء) 


4 المذكر الذي فيه تاء التأنيث يمع ب ( الألف ) و( التاء) 


ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال : " وإذا سمي بما فيه تاء التأنيث نحو : 
( طلحة ) و ( حمزة ) لم يجز جمعه ب ١‏ الواو ) و( النون ) » خلافا للكوفيين » وابن 
كيسان "0(©) , 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان : 

أحدهما : أَنّهِ يُجمّعٌ ب ( الألف ) ول التاء ) » لا ب ( الواو ) و( النون)» وهو 
ول شوو 1ن 

الثاني : أنّهِ يُجمّعْ ب ( الواو ) و١(‏ النون ) » فيقال : ( طلحون ) » وهو قول 
الكوفيين(2© » ووافقهم ابن كيسان9©) إلا أنه يقول بفتح العين » فيقال : ( طَلَْحون ) . 

الأدلة ©" : 

حجة القول بأنّه يُجمَعُْ ب ( الألف ) و( التاء ) » لا ب (الواو) و(النون) 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنّه لم يُسمع من العرب جمعٌه ب ( الواو ) و ( النون ) » ولو كان جحائراً 
لسمعٌ ولو على الشذوذ والندرة . 


الثاني : أن في الوتإج علامة النافيظ :دز الوا ور النون ) علامة التذكير » فلو قلنا 


. ) 76/7 ( المغئي : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف ( 10/١‏ ) » وائتلاف النصرة للزبيدي 7١(‏ ) . 
59 المصدران السابقان . 

(5) الإنصاف في مسائل الخلاف ( 15١0/١‏ ) » و اللباب للعكبري ( ١١١/١‏ ). 
(5) الإنصاف في مسائل الخلاف ( 5١0/١‏ ) » والتبيين للعكبري ( 35١-77١‏ ) . 


دا هلم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- المذكرٌ الذي فيه تاء التأنيث يجْمَعْ ب ( الألف ) و( التاء) 


بالجواز لأدَّى إلى أن يُجمّعٌ في اسم واحد علامتان متضادتان » وذلك لا يجوز . 


2 


1 
ن ضر الله 


ا 


لاتيم تفنضعيا بسح سئتانَ طَلْضَّة الطلحات (0) 


به مذكرٌ يُعقل فجُمع ب ( الواو ) و (النون ) » كالذي آعرّه الف التأنيِث نحو: 
كوشو ان ومسي ب كافك العلة بق لاك أن «العدرة اقبه ايا لقو اناو لفطل الل كن 
تكيضت النارية > اكت الطلكا رشي الاي دولنود كفا ى الما 


وحجة القول بأنّه يُجمّعُ ب ١‏ الواو ) و (النون ) : بأنّهِ لفظ فيه علامة تأنيث سمي 


اختياراين فلاح 20 : 
اختار ابن فلاح القول بأن المذكر الذي فيه تاء التأنيث يُجمَعُ ب(الألف) 
و( التاء ع » لا ب ١‏ الواو) و( النون ) ؛ فقال : " وإذا سمي .ما فيه تاء التأنيث نمحو: 


( طلحة ) و ( حمزة )» لم يجر جمعُه ب ( الواو ) و ( النون ) خلافا للكوفيين » وابن 
اا 3 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع , والقياس فقال : 


" أما السماع : فقول الشّاعر : 


- 


ب 


ا 


عُظَنَاأا دفوما بسح تان طَلْصَّة الطّلىح ات 
نه جَمَعَه ب ( الألف ) و ( التاء ) ؛ اعتبارا للفظ دون المسمى . 
وأما القياس : فلا يخلو إما أن يُجْمعَ ب( الواو ) و( النون ) مع بقاء ( التاء ) أو مع 
حذفها ء لا جائرٌ أن يُجمّعَّ مع بقائها ؛ لأن ( الواو ) تدل على التذكير » و ( التاء) تدل 
على التأنيث » فلا يجمع بينهما » فإن قبل : فقد جمع ما فيه همزة التأنيث ولم تحذفء 
)١(‏ البيت من الخفيف » وقائله : عبدالله بن قي قيس الرقيات » ديوانه : ( لام ) . 


. ) ٠١ - المغئ : ت السعدي ( 9/9/ا‎ )١( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- المذكرٌ الذي فيه تاء التأنيث يُجْمَعْ ب ( الألف ) و( التاء) 


فلنااع افق حر معطي وفيننها 11 الراوم كه كيف بزل ب درالة النأليف و ان أن 
يجمّعٌ ب (الواو ) و( النون ) مع حذف تاء التأنيث لوجهين : 


أحدهما : أنّه لا مُوجحب لحذفها » بخلاف ( الألف ) فإنَّها حُذفت لالتقاء الساكنين . 


الغاي : ها لو حُذفت: لم تدل الفتحة عليها - على .من فتح - ؛ لألها ليست من 
جحنسها » بخلاف ( الألف ) » مع أن الفرق بين ( التاء ) و ( الألف ) و ( المحممزة ) : أن 
( الألف ) و( الحمزة ) يُتَرّلان منزلة الحزء من الكلمة للزومهما » فإذا سمي بالكلمة مذكرٌ 
بترودةة سجني ٠‏ نويع كو اا كاملووى وافالوت فاح الجا لعن تت ولتم لف سيط 
الاعتبارٌ بالمسمّى وهو مذكرٌ » وأما ( التاء ) فإنّها منفصلة » وليست كالجحزء » فلا سئري 
التسمية إليها » فلذلك صار الاعتبارٌ باللفظ وهو مؤنث » دون المسمّى المذكر » فيْبْتَ آله 
يُجمّعٌ ب( الألف ) و( التاء ) » دون ( الواو ) و( النون ) " . 

التّرجِيح : 

والرّاجحٌ عندي أن المذكر الذي فيه تاء التأنيث , نحو : ( طلحة ) و( حمزة) 
يُجِمّعُ ب( الألف ) و( التاء ) . لا ب( الواو) و( النون ). 


وإن كان القياسُ فيما يظهر لي لا يَمنعٌ من جمعه ب( الواو ) و ( النون ) مراعاة 
للمسمّى ؛ إذ يُوحَدُ في واقع اللغة ألفاظ يُراعى فيها لفظلها تارةً » ومعناها تارةً أعرى » 
كالأسماء الموصولة المشتركة » إلا أن السماعٌ هنا لا يُويّدُ مراعاةً المعيى في جمع المفرد المذكر 
الذي فيه تاء التأنيث » فلم يُسمع جمعٌه ب( الواو) و( النون). بل سمع جمعغه 
ب( الألف ) و( التاء ) » فَتبَتَ أن هذا النوعٌ من الأسماء المذكرة يُجمّعُ برالألف) 


ع 5 3 0000 3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١5‏ التنوين في جمع التأنيث تنوينَ مقابلة 


-١‏ التنوين في جمع التأنيث تنوين مقابلة 


ع 2 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأما التنوينُ ففيه ثلاثة أقوال : أصحَّها 
أله تنوين مقابلة"00, 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنحويين كما قال ابن فلاح : 


أحدها : أنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم » من جهة دلالته على تمام الاسم 


الثاني : أنّه للصرف ويُسمّى التمكين » وهو قول الرَبَعي » والزمخشري » والرضي» وبه 


قال بعض الدارسيق المحدين20).. 


وذكر السيوطي”7؟» أن الرضيّ يقول بأن التنوينَ في جمع التأنيث:لحماء أي: 
للصرف وامقابلة » وليس الأمرٌ عندي كما ذكر ؛ لأن الرضيً نص على أنه للصرف 
والتمكين ؛ فقال : " والأولى عندي أن يقال : إن التنوينَ للصرف والتمكن "0©) وهما .مع 


واحد . 


الغالث : أنّه عوضُ عن الفتحة في حالة النصب » وهذا القول سب إلى الأخفش() ع 


(1) المغى : ت السعدي ( 1٠١9/79‏ ) . 

) 17١ ( والمرتجل‎ » ) 51/١ ( والأصول في النحو‎ ,» ) 56١/80( والمقتضب‎ » ) 757/5 ( 2) 81/١ ( الكتاب‎ )١( 
. ) 715/١ ( وشرح المقدمة الجزولية‎ » ) ١١18/١ ( واللباب‎ 

() اللباب للعكبري ( 1١18/١‏ ) » والكشاف ( 558/١‏ ) » وشرح الكافية : ( القسم الأول : 75/١‏ )», ومن 
الدارسين المحدّثين د/ عوض جهاوى في كتابه ( ظاهرة التنوين في اللغة العربية ص 55 ) . 

(5) همع الموامع ( 505/5 ) . 

(ه) شرح الكافية : ( القسم الأول : "8/١‏ ) . 

(5) الموضح المبين لأقسام التنوين لابن أبي اللطف ( 5ه ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١5‏ التنوين في جمع التأنيث تنوينَ مقابلة 


والذي نص الأحفشّ عليه في معان القرآن أَنَّهِمنزلة النون(2 . 


الأدلة (0") : 


و 


حجة من قال بأنّه للمقابلة عدم صحة كونه للصرف ؛ " لأن العلتين : التعريفُ 
والتأنيث لا تؤثران فيه ؛ بدليل أنّك لو سَّمّيت به ل يُسقط تنويئه » فلو كان تنوينَ التمكن 
لسّقط إذا سمي به»ء وذلك لا يكون, كقوله تعلى : 9 فإذا أفضثم مر + 
عَرَفْستٍ # ©" . 

وحجة من قال بأنّه للصرف أمران: 

أحدهما : أن هذا الجمعَ ليس من الجموع الي يُمتنمُ صرفها . 

الفا + أن ابلك ذخل فق غرفاك فيعا للفنوين ولو كانت ل تقرف ذا اقظليا الخ 
أن ها للا يتيرق يدل لكر مل غير لخم ولا إضيافة , 

وحجة القول بأنّه عوضٌ عن الفتحة في حالة النصب أن هذا الاسم كان يستحق 
الحركة بالفتح في النصب » فلمًا تعذرٌ ذلك عُوّضَ من الحركة التنوين » والتنوينٌ يحورٌ أن 
يكون عوضاً من الحركة » كما في التثنية والدمع » ومن ههنا حُذف بالألف واللام» 
والوقف ؛ لأن تعويضّه من حركة واحدة خفيفة لا يقتضي له ثبوتُه بكل حال . 

اختياراين فلاح (9) : 


اختار ابن فلاح القول بأن التنوينَ في جمع التأنيث تنوينُ مقابلة ؛ فقد قال : " وأما 
لوو اقيم تاؤكة افوا ل أجافي العووة مقا بالك دور امتاضات عقا لوط لين 


) ١ا/ا//١‎ ( معان القرآن‎ )١( 

: والمغئ‎ » ) 774/١ ( وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين‎ » ) ١1١8/١ ( واللباب له‎ » ) 7١8 ( التبيين للعكبري‎ )١( 
.)١١١/5؟( ت السعدي‎ 

(؟) سورة البقرة » من الآية ( )١9/‏ . 

(5) المغن : ت السعدي ( .)١١١-9109/9‏ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١5‏ التنوين في جمع التأنيث تنوينَ مقابلة 


إلحاقاً للفرع بالأصل " . 


0 2 


ومراد ابن فلاح بالفرع الملحّق : التأنيث » وبالأصل الملمخىءية. : العذ كير +" فكهنا أن 
النونَ في جمع التذكير تدل على تمام الاسم » فكذلك التنوينٌ إلحاقاً للفرع بالأصل . 


وجواباً لسؤال مقدر مفادٌه أن التنوينَ إذا كان في مقابلة النون » فلماذا يُحدفُ مع 
(أل) مع أن النون لا تُحدَفُْ معها ؟ قال ابن فلاح : " إلا أنْهم حَطوه عن رتبة الأصل ؛ 
لسقوطه مع ( اللام ) في الوقف بخلاف النون ؛ لأنّها قويت بتحصنها بالحركة » فصار هما 


1 


بذلك مزية » وأما حذفه في الإضافة فيشت ركان فيه 


واحتج ابن فلاح لاختياره بعدم صلاحية هذا التنوين :أن كن شوو حاف 
وقال : " ودليل عدم كونه للصرف : ثبوتُه فيما لا ينصرفُ » كقوله تعالى: 9# فَإِذَا أَفضَئُم 
م عَرَفْتٍ # ففيها التعريف » والتأنيث " 

ومراد ابن فلاح أن عرفات منونة مع أنها ممنوعة من الصرف لوجود علتين مانعتين 
للصرف » وهما التعريف والتأنيث » فلو كان تنوينَ صرف لزال بوحود العلتين المانعتين له . 


م بين ابنُ فلاح وجة التعريف والتأنيث في ( عرفات ) فقال : " ودليل تعريفها 
وجهان : أحدهما : امتناعٌ دحول لام التعريف عليها ؛ لأن تعريفها بالعلميّة » فإن قيل : فما 
المانعٌ أن تكونَ عرفاتٌُ جمعَ عرفة ؟ قلنا : امتناٌ تعداد أمكنة كل واحد عرفة » بل هما 
مترادفان على مسمى واحد . ْ 

والوجه الثاني : نصبُ الحال عنها , قالوا : هذا عرفاتٌ مباركاً فيها » فإن قيل : فقد 
جاءت الحال من النكرة : قلنا : نعم » ولكنّها قليلة ضعيفة » ونصبُ الحال عن ( عرفات ) 
اي 

وأمآ العانيث -دوإن :2 يكن تأنيث مفرد >.فإئنا كلمة زاقدة علس ثلانة أحسرف 
موضوعة على مؤنث » فاعمّيرَ فيها التأنيث » قياساً على دمشق وما شاكلها » ولأن المقصود 
اريك مولت ادر افون وري رع او الات كر اهلام فسن 14د الفكوير” 


اقبت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١5‏ التنوين في جمع التأنيث تنوينَ مقابلة 


حصول التأنيث » وهو حاصل بما ". 


" والجوابُ عن الأول : أنه صيغة جمع مسمىّ به » مؤنث » فلذلك لم ينصرف , لا 
أنه لم ينصرف لأنَّه جمع . 


رعق العا © الدنذعيها لد نفع لويم تلقابلة 7كلنة لجا عدف بد اريخ 
الصراف + فإذا أمن توي الصرق حخله الله +الأله ليس امن الصرق على الطحييم " 


والحظ من حجتي القائلين بأنّه للصرف وجوابي ابن فلاح عنهما أَنّهما يدوران حول 
السمّى ممع التأنيث ء لا اللدمع ؛ وذلك لأنّه هو موضعٌ الازاع + أما التتوينٌ في اللدمع فقايل 
لأن يكون للصرف ء إلا أن المانعين نظروا للمسمّى باللدمع ان انهه مع أنه نفوحٌ 

نن الضرق ‏ قدلهم ذلك على أله ليس للضوك 4 إذ ذ لوكان له ذف لوجود المانع » ورأى 
لثبتون أن المسمّى بالدمع مصروفٌ , فدارت الحججٌ والإحابات على إثبات كون المسمّى 
بالجمع مصروفاً أو لا . 


ويظهرٌ لي في جوابي ابن فلاح نظرٌ : 


فأما الأول : فيلزمُ من قال بأن المسمّى بالجمع مصروفٌ ؛ لأنّه ليس من الجموع الي 
يمتنعٌ صرفها , أما من قال بأنّه في أصله ممنوعٌ من الصرف , إلا أنه ّرف لعلة اختلفوا ف 
تحديدها كالزمخشري(2 », والرضي( » فلا يلزمهم الجواب . 


وأما الغاني : فجوابٌ مخالفٌ لواقع اللغة ؛ إذ واقعٌ اللغة يقتضي أن الممنوعٌ من الصرف 
0 يجَرْ بالكسرة إلا إذا أضيف » أو اقترن ب ( أل ) » وعرفاتٌ محرورةٌ بالكسرة » وهي 
ا د ا 


. ) "58/١ ( علة صرف ( عرفات ) عنده ضعف التأنيث » الكشاف‎ )١( 
علة صرف ( عرفات ) عنده أنه لو سقط لتبعه الكسر في السقوط » وتبع النصب » وهو خلاف ما عليه الجممع‎ )١( 
: السالم إذ الكسر فيه متبوع لا تابع » فهو فيه كالتنوين في غير المنصرف للضرورة » لم يحذفا لمانع . شرح الكافية‎ 
. ) 39/١ : القسم الأول‎ ( 
لمات لك‎ ََّ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١5‏ التنوين في جمع التأنيث تنوينَ مقابلة 


5-0 


وأجاب ابن فلاح عن القول بأنّه عوضٌ عن الفتحة في حالة النصب بأنَّه لو عُوضَ 
عنها لما حصل انحطاط الفرع عن رتبة الأصل » ومراده بالأصل هنا المفرد . 


والراجحٌ عندي أن التنوينَ فيما جُمعَ ب ( الألف ) و( التاء ) تنوينُ صرف ؛ لألّه 
ارق اكلالة عرزي العاف إلى لاراله :فاق عام لالس روالدلرا على مالم كر ينه 
بكثرة ما يدل عليه » فلا يُصرََفُ التنوينُ عن دلالته الأصلية إلا بدليل » ولا دليل هنا يُعتمّة 
عليه لصرف دلالة التنوين عن الصرف . 


وأما وجود التنوين فيما سمي به ك ( عرفات ) مع أنه ممنوع من الصرف , فالجواب 
عنه فيما يظهر لي أن هذا التنوينَ تنوينُ صرف جاء مراعاة لأصل الصيغة ؛ إذ هي في الأصل 
للجمع » والتسمية عارضة » فعدمٌ حذف التنوين هنا إنما هو لمراعاة صيغة الجمع . علما بأن 
عرفات ونحوها جاء فيها - بالإضافة إلى إعرابها إعراب المصروف - إعرابان آخران20 : 

أحدهما : إعرابُها إعراب الممنوع من الصرف ؛ مراعاة للتسمية . 

والثاني : إعرابُها إعراب المصروف ؛ مراعاة للجمع » ومن غير تنوين ؛ مراعاة 
للتسهية . 


وهدذان الأعرا بات كان كون” الشريى للد ف إلى كان لغيرة م يمحذفء والله 


. ) ١77/9 ( المغئ لابن فلاح : ت السعدي‎ )١( 


- الات ©“ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- مالا ينصرف معرب في حال الجر 


15- مالا ينصرف معرب في حال الجر 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال : " الأمرٌ الخامسُ في 
ا متضينقة قر كما ل "اندر عرو مدل سروت فيد تكن لخ » والمبرد » 


والرّحاج » فَإنّهم زعموا أن ح ركنّه حركة بناء "2000 5 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدهما : أن ما لا ينصرفُ في حال الجر معربٌ » وهو الظاهر من كلام سيبويه » 
والمبرد » وابن السراج » وبه قال السيرافي » وابن الخشاب » وابن جمعة » وأبو حيان(" , 


ونُسب إلى الجمهور(". 


والثاني : أن ما لا ينصرفُ في حال الجر مب » وهو قول الرّحاجٍ(؛» » وسب إلى 


الأخحفش 2( والمبرد(*) 1 
الأدلة 00) : 
حجة القول بأن ما لا ينصرف في حال الجر معرب أمران : 


أحدهما : انتفاء سبب البناء » وهو شبة الحرف . 


. ) 9175/9 ( شرح الكافية ( 54 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

)١507/١( والأصول في النحو ( 0/7 ) » وشرح الكتاب‎ » ) 7١7/9 ( والمقتضب‎ » ) 7/١ ( الكتاب‎ )١( 
. ) ١45/١ ( والتذييل والتكميل‎ » ) ٠٠١/١ ( وشرح الكافية‎ » ) 7١ والمرتحل‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي : القسم الأول ٠١*/١(‏ ) 

(5) ما ينصرف وما لا ينصرف ( 5 ). 

(5) شرح الكتاب للسيرافي ( ١417/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( ١١5/١‏ ) . 

(7) شرح الكتاب للسيرافي ( ١57/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 759/١‏ ) » وشرح الكافية له 
٠٠١/١9‏ )ء والتذييل والتكميل ( .)١45/١‏ 

5 0-2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- مالا ينصرف معرب في حال الجر 


والثاني : أنّه لا كان في حالة الرّفع والنّصب معرباً وحب أن يكون في حالة الجر 
كذلك ؛ عملاً باستصحاب الأصل . 


وحجة القول بأن ما لا ينصرفْ في حال الجرٌ مبنى أن عامل الجر لا يُحْدث الفتحة ؛ 
لأنها علامة المفعول , وابحرورٌ ليس يمفعول , ولا يكون منصوبا . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح القول بأن ما لا ينصرف في حال الجر معرب ؛ فقد ذكر القولين في 
ادال :ا حيوا» 2 حتت التران والداف ةدو اعايه لق شع انها ورك عملده 
القول بالإعراب . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 


أحدهما : أن بناء الاسم يتوقف على علة موجبة للبناء » وهي معدومة ههنا » فلا وجة 
لبنائه . 


والثاني : أنّه معرب في حال رفعه ونصبه » ولم يحدث في حال الح ما يُوحب البناء » 
لكن تعذرت الكسرة لشبه الاسم هنا بالفعل » فجُعلّت الفتحة بدلا عنهاءوكماأن 


الكسرة إعرابٌ فالبدل عنها أيضا إعرابٌ . 


وضعّف ابن فلاح القول ببناء ما لا ينصرفُ في حال الجر بأنّ البناءً لا بد له من 
0000 

وأمّا قول المخالفين بأنْ عامل الجر لا بُخدث الفتحة ؛ لأنّها علامة المفعول 2 
وامجرورٌ ليس بمفعول , فقد أحاب ابن فلاح عنه بأن الفتحة حدثت بعامل الجحرّ ؛ لنيابتها 
عن الكسرة » ولا يُستنكرٌ أن يوثّرَ العامل غير عمله الأصلىّ ؛ بدليلٍ ( رأيتُ مسلمات ) » 
فإن الكفرة لتك نون انالى كاعم يظريع الأصالة نل ليانعها عن افده ٠‏ 


. ) شرح الكافية ( 74 -54 ) »ء والمغئ : ت النهاري ( ؟/17/5ة - /0ال1ة‎ )١( 


ان 3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- مالا ينصرف معرب في حال الجر 


والرّاجحٌ عندي هو أن ما لا ينصرف في حال الجر معرب ؛ لأن الإعراب هو تعاقبُ 
الحركات على أواخر الكلم لاختلاف العوامل » وهذه الفتحة تدخل معاقبة للضّمة لعامل 
يوجب ذلك للا » فهى معربة ؛ لوحود شرط الإعراب فيها . 

ولا يصحٌ أن تكون مبنية ؛ لأن البناء لا بد له من علّة » وهي معدومة هنا » فوحب 

و 2 2 و ع و 0 


م8 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١7‏ إعراب الأمثلة الخمسة بالنون 


-١‏ إعراب الأمثلة الخمسة بالنون 


أشارَ ابن فلاح إلى هذه المسألة في المغني , قال فيه : " فثبت بالاستقراء أنّها معربة : 
ولا حر إعراب ها و إغنا جعلت التوق هذه الأفعال: إغرابا +“لأنه لايد لا من عراب 
والحركة لا تقوم بنفسها بعد الضمائر » فنابت النون عن الحركة فيها ؛ لقيامها بنفسها"("2 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال : 


أحدها : أنّها معربة بثبات النون رفعا » وبحذفها نصبا وجزما » وهو قول سيبوية : 


والمبرد » وابن السراج » وابن الدهان , وابن إياز("© . ونسب إلى الجمهور2" . 


لفاوق 5 البنا مين رد قر كالك بمقذرة ده تاك الكسرفنت واليون دليل إعرامات وليف 


اقرانن كا هد اقول الاتخنقى وبر اروو مهي عزو اميد 40 


عاك أن للف ووز الواو عي الياء ) هي علامات الإعراب » وهذا الول 


ذكره أبو حيان0(*"» » ول ينسبّه إلى أحد » ولم أقف على من قال به . 


الرابع : أن هذه الأفعال معربة وليس فيها إعرابٌ » وهذا القول ذكره أبو حيان في 
الارتشاف + وسبه إلى أي على الفارني 00> وذكر فق التذييل والتكميل أن الفارسى يرى 
أنْها معربة » ولا حرف إعراب فيها » ولم يقل كما قال في الارتشاف : " ولا إعراب 


. ) ١948/١ ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 11/١‏ ) » والمقتضب ( 25/5 ) » والأصول في النحو ( 48/١‏ ) » والغرة في شرح اللمع 
9ل 5١‏ ب). والمحصول في شرح الفصول الخمسون ( ل 58 ) . 

(؟) الارتشاف لأبي حيان ( ؟/ 857 ) . 

(5) التذييل والتكميل ( 110/١‏ ) » و الارتشاف ( 854/7 ) وفيهما رأي الأخفش وابن درستويه » ونتائج الفكر 
.)١12١‏ 

(5) التذييل والتكميل ( ١51/١‏ ) » والارتشاف ( 2554/59 ) . 


(59) الارتشاف ( 255/79 ) . 


- نات 3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١7‏ إعراب الأمثلة الخمسة بالنون 


فيها " . 
وأرى أن هناك فرقا بين نفي وجود الإعراب , ونفي وجود حرف الإعراب : 
فالأول يعني : عدم وجود علامة إعرابية . 
والثاى يعني : عدم وجود حرف إعراب تقوم عليه العلامة الإعرابية » ولا يقتضى هذا 
الثاني نفيّ العلامة الإعرابية ؛ بدليل أن الجمهورٌ نفوا وجود حرف الإعراب » وأثبتوا علامة 
فالأوّل :لم يقل به أحدٌ فيصح أن يكون قولاً حديداً للفارسي في هذه المسألة . 
وأما الثاى : فعليه الجمهورٌ » فلا معن لنسبته إلى الفارسيٌ » وَجّعْله قولا في المسألة . 


الداع د الفارسة ى #عابيةة الايساك 1اتوبو الات العسك ينا يآن إعرانين هده 
الأمثلة بثبات النون رفعا » وبحذفها نصبا » وجزما » وهو مذهب الجمهور . 


الأدلة 0" : 


حجة القول بأنَ ( النونَ ) هي الإعراب : أن هذه الأمثلة الخمسة لا بد لحامن 
ارايت انها ري م واانقر كف ةامر باقابييا: بدك الطتسائو و فقاييف افون خى اقل كة ييا 
لقيامها بنفسها ؛ ولأنّها تتغيّرٌ بتغير العوامل الداخلة على الفعل ؛ فدل على أنّها هي 
الإعراب . 


وحجة القول بأن هذه الأمثلة الخمسة معربة بحركات مقدرة قبل الثلاثة الأحرف : 
أن هذا اخل هو عل الاغراب + لكنّه تعذر ظهووه فيه »الأخل الضمائر + كاي المضاف 


إلى ء المتكلم . 


. ) 7١ ( الإيضاح‎ )١( 

. ) 7517 ( المسائل العسكرية ص‎ )١( 

(5) المغيني لابن فلاح : ت السعدي ( /١‏ 15/8 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 51/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة ( "57/١‏ ) » والتذيبل والتكميل ( ١195١ /١‏ )» والارتشاف ( ؟/ 854 ). ْ 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١7‏ إعراب الأمثلة الخمسة بالنون 


وحجة القول بأن ( الألف ) . و( الواوَ ) . و( الياء ) هي علامات الإعراب : 
الحمل على إعراب المثئ » والمجموع . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأنْ هذه الأمثلة معربة » وليس لها حرف إعراب , وإعرابها 
بالتوقت سالج لم عر مدر بلاس لوا لبا انع سور إفوابيدننا وق 
جعلت النون في هذه الأفعال إعراباً ؛ لأنه لابد لما من إعراب » والحركة لا تقوم بنفسها بعد 
لواف نافع ادن صلقتي #اماننها شيا 


وعلل ابنْ فلاح كون هذه الأمثلة معربة بأن العامل يُثْرٌ فيها » باقتطاع آخرها مع 
بعض العوامل » وثبوته مع بعض . 

وعَلل نفيّ حرف الإعراب عنها بأنّهِ لا يخلو إما أن يكون حرف إعرابما ما قبل 
الضمائر » أو الضمائر » أو النون : 

فأما الأول فلا يصح ؛ لأن حركتّه تابعة لما بعده » غيرٌ مختلفة لاختلاف العامل » ولو 


كاب نم كه عراب امسقم ع رركت لامكو فصول انو رم يز هنا تررك 
وتعضوف] لالض وق لمالا بكرة قبلهالانالفمدة. 


وأما الثاني فلا يصح ؛ لأنّها أسماء معمولة للفعل » وحرفف إعراب الكلمة جزء حقيقي 
منها » والاسمٌ لا يكون جزءا حقيقيا من كلمة أخرى , ولأنّها لو كانت حروفَ إعراب 
لتطرّقّ إليها التغييرٌ بالحذف في الحزم » وبظهور النصب في الواو والياء . 


وأما الغالث فلا يصح ؛ لأن الناصب يحذفها , ولم يُعهد ناصبُ ييحذف حرف 
إعراب » ولأنْ بينها وبين الفعل حاجزاً وهو الضمائر » ولا يحال بين حرف إعراب الكلمة 
وبينها » ولأنّها حرف صحيح قابل لإعراب الفعل من الرفع والنصب والحزم فلو كانت 
حرف إعراب لظهر أثر العوامل فيها ولم يحذف . 


.) ١١8-181 /١ ( المغى : ت السعدي‎ )١( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١7‏ إعراب الأمثلة الخمسة بالنون 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن محققّ القسم الأول من المغيئ : د/ السعدي : أحذ من قول 
ابن فلاح "هي معرية ا وليس ها حرف إغراب" أن أبن فلاح يرق رآأي الفنارسي 00 
وقابله برأي الجمهور » وليس الأمر كذلك ؛ لأن ابن فلاح ذكر بعد النّص الى ذكور : أن 
النون هي الإعرابٌ + فقال : " وما جُعلت النون في هذه الأفعال إغزلي + ركد ايك ها من 
إغرناتب ' » فابن فلاح يتفق مع الفارسيّ في كون هذه الأفعال لا حرف إعراب فيهاء 
ويختلف معه في وجود الإعراب : فابن فلاح يثبته في النون » والفارسي - كما نقل 
الدع ص ا 


والرّاجح عندي أن الأمغلة الخمسة معربة بثبات النون رفعا » وبحذفها لع و 


أؤلك ؟ أن الاغراب إن بار كات و إن بالك وغايت ات والاساء قل اشكرقت 
للركائف اررق اكبافيية خا كردا ويه جما ؛ ولما لم يكن بد لهمذه الأفعال من 
عالت )لوقك تعدو أن فى زانذر كقارف و تقراف اخافينة انتوق إغرانها بالرون كينا 
تشبه الحروف المحانسة للحركات(2 . 


ثانا "أن القول أن الاعزاق يقد فول ضعيقة +الأن الاغراي عمق الزلالة علس 
ما يَحدث بالعامل » و ( النون ) متصفة بذلك » فادّعاء إعراب غيرّها مدلول عليه بها مردودٌ 


م 


نالعا أن القول: أن 9 الواو وز الألفة يعاق ؤالياء #غلحنات إغراب معش ؛ 
إذ لو كان كذلك لثبتت النون في الأحوال الثلاثة » والله أعلم بالصواب . 


. ) 589 ( حاشية رقم‎ : ) ١57 /١ ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 
. ) 175/١ ( والهمع‎ » ) 51/١ ( شرح التسهيل لابن مالك‎ . ) 577/١ ( (؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 
.) 551١- 598/7 ( ينظر في مشاية النون لحروف اللين : سر صناعة الإعراب‎ )9( 


88 ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 16- ( الام ) في نحو ( تَفْعَلِينَ ) ضمير يدل على التأنيث 


آي 


(الياء ) في نحو ر تفعلين ) ضميريدل على التأنيث 
ذكرّ ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " واعتُّلف في ( الياء ) في ( تَفعَلينَ ) 
قل عن سييوية © لها 'طنميز القاغل +«وتدل علق العآنيث +.وكقل عن الاحتعش + انيتا 
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حرف التأنيث » والفاعل مضمدٌ "(0) . 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للنحويين كما ذكر ابن فلاح : 

أحدها : البنا :صم الفاغ :اتدل علق التانيف > وهو كول ويه + والمسيراق.: 
وابن يعيشء وابن مالك » والمرادي » وابن هشام(2 » ونسب إلى الجمهور(" . 

العا : آنيا حرف النايك > والقاغل صم قياسا عتنى' امد كز + ومو فقول 
الأحفة 9©) , 

الأدلة ©" : 

حجة الجمهور أربعة أمور : 

أحدها : أن الياء ل تنبت علامة تأنيث في غير هذا الموضع فيُحمّل هذا عليه » وقد 
ثبتت ضميرا باتفاق في مثل : ( صرب ) . 

الغاني : أن علامة التأثيث لم تلحق المضارعٌ في موضع من آخره . 
)١(‏ المغئ لابن فلاح : ت السعدي ( 157/١‏ ) . 
)١(‏ الكتاب ( 7٠١/١‏ ) » وشرح الكتاب ( ١58/١‏ ) » و شرح المفصل ( 7٠0/5‏ ) » وشرح التسهيل 

. ) ”51١ ( ومغين اللبيب‎ » ) 18٠١ ( )ء الجئ الداني‎ 1١5/1 

(؟) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين ( 555/١‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١57/١‏ ) . 
(4) ينظر رأيه في : رصف الباني ( 505 ) » و الجن الداني ( 18٠‏ ) » ومغين اللبيب ( 38١‏ ) . 


(5) شرح المقدمة الجزولية للشلوبين ( 557/١‏ ) » ورصف المباني 5050 )» التذييل والتكميل -1١15/5(‏ 
.)١8*‏ 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 16- ( الام ) في نحو ( تَفْعَلِينَ ) ضمير يدل على التأنيث 


الثالث : أَنّها لو كانت حرفاً لاحتمعت مع ألف التثنية للمؤنثتين المخاطبتين فيقال : 
( تفعليان ) كما قبل : ( فعلتا ) » وذلك لم يكن . 
الرابع : أنّهِ لم يُرفَعْ من المضارعة بالنون إلا ما اتصل به ضميرٌ . 


وحجة الأخفش أن ضميرَ الواحد لا يرز في المضارع » فلما بُرزت دل على أنَّها 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأنَ الياءً في ( تَفعَلِين ) ضميرٌ الفاعل , وتدل على التأنيث ؛ 
نتف ذكر القولاة: ,دقعنا 3 اللنانام لهي التحول الأول ال حوري والا ف ل 
الأخفش » ثم أحاب عن دليل الأخفش با يرجح عنده أن الياء في ( تُفعَلين ) ضميرٌ 
القال وودل فلن لايق 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأن الياء في ( تَفعَلِين ) لو كانت علامة التأنيث لثبتت مع 
حتفن الاثيق قباسا عق تاد التاييك + فى طرينا م الما شلدع كلم افنا م هر 
الواعه :8 اميا ضكر انين زفت , 


- 


ويرى الأخفش أن الياء إنما خُذفت مع ضمير الاثنين لالتقاء الساكنين » وأن الفرة 
بينها وبين التاء أن الحركة تثقل على حرف العلة » بخلاف التاء . 

وقد ضَعْفّ ابن فلاح هذا الفرق الذي ذكره الأحفش فقال : " وأما الفرق بين التاء 
ونيا تميق + الأن الفيحة تلخدف عن يدرف الله 7 

وأجاب ابنْ فلاح عن حجة الأخفش بأن الياءً لما تضمّنت شيئين - الدلالة على 
الفاعل » وعلى التأنيث - أشبهت التثنية فلذلك بّرزت . 


.)158--157/١ ( المغن لابن فلاح : ت السعدي‎ )١( 


- ١.1١ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 16- ( الياء ) في نحو ( تَفْعَلِينَ ) ضمير يدل على التأنيث 


والرّاجحٌ عندي هو أن الياء في ( تَفعَلين ) ضميرٌ الفاعل » وتدل على التأِث » 
وليست حرفا للتانيث ؛ لآن الياء ل كنت علامة تأنيك غير هذا الوضع ُحَمَل هذا 


عليه » وقد ثبتت ضميرا باتفاق في مثل : ( ضَرَبنٍ 2١0)‏ , فتعيّن الحمل عليه . 


ثم إن جَعْلَ الياء حرفاً للتأنيث مخالفٌ لخصائص علامة التأنيث وأعيئن يما هنا ( التاء ) ؛ 


لأن ل الياء توت ها سود عله الخصائص(2 : 


ا 
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لخدف 

ثالناً : أن علامة التأنيث تحتممٌ مع ألف الاثنين نحو ( فَعَلَنَا ) » والياء في ( تفعّلين ) 
لا تجتمعٌ مع ألف الاثنين » بل تُحدّفُ الياء من أجلها . 

فدّل ذلك كله علق أن اليا ق.( تنعلين 1 لسسع رقن نانيك و وإفا سس شي 
الفاعل يدل على التأثيث » كما أن الألف في ( تَفْعّلان ) ضميرٌ الفاعل يدل على التثنية ع 
والواو في ( تَفعَلون ) ضميرٌ الفاعل يدل على الجمع » والله أعلم بالصواب . 


. )١57/؟‎ ( التذييل والتكميل‎ )١( 


. ) رصف المباني ( /500ه‎ )١١ 


- ١. "#8 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- تقديرٌ الإعراب مطلقاً في ( الألف ) من الاسم المقصور 


9- تقديرٌ الإعراب مطلقا في ( الألف ) من الاسم المقصور 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » والمغني . قال فيه : " ولا يخلو 
المقصورٌ إما أن يكون منونا أو غيرَ منون » فإن ل يكن منون(1) ... فإنه يُقدّرُ عليه الإعراب 


مطلقا مع ثبوت الألف ... خلافا لمن مَتَعَّ التقدير "(). 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 
أحدهما : أن الإعراب مقدرٌ في الألف » وهو قول الثمانييّ » والجرحاني » وابن 


الحاحب » وابن عصفور » وابن مالك20) » ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور(؟) 5 


الثاني : منع التقدير » وهذا القول ذكره ابن فلاح2* » ول ينسبه إلى أحد » ولم أقف 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أمرين : 


احدهام أن الفحرية: القائرى بالتعذير تفقوف فق 'الغازة ون التضون العنداق الفحه 
منقلبة عن أصل نحو ( عصاً ) » وبين المقصور الذي ألفه غيرُ منقلبة نحو ( حبلى ) فيقول .ون 
في الأول : الإعرابُ مقدرٌ فيه لفظاً ؛ لأنّك تقدرٌ على أن تقول : إن الألف منقابة عن 
حرف مرفوع أو منصوب أو بحرور ء وثي الثاني : الإعرابُ مقدرٌ فيه حكماً ؛ لأك لا 
تقدرُ أن تقول ما قلتّه في ( عصا ) ؛ لأن ألفه ليست عنقلبة عن شيء » وإنما هو زيادة محضة 


ووةللة لصوي تاق إسات كود درا رالنة أومطانا بن اراعديها شع مروف النزافت ا وام امحذ 
(958). 

(؟) شرح الكافية ( ٠١5‏ ) » و الغ : ت السعدي ( 7557/١‏ ) . 

(") الفوائد والقواعد ( 48 ) » والمقتصد في شرح الإيضاح ( ٠١5/١‏ ) » والكافية 5١(‏ )» وشرح الجمل 
٠١/1١١‏ )ء والتسهيل .)1١١ ١‏ 

(5) شرح الكافية ( ١٠١5‏ ). 

(5) شرح الكافية ( ٠١5‏ ) » والمغيئ : ت السعدي ( 557/١‏ ) . 


ات 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- تقديرٌ الإعراب مطلقاً في ( الألف ) من الاسم المقصور 


غال أله شجمول علق عقا # من شيك تفال :تارذ الألن بق عدن الاسداكف معني اتلك لق 


أو قعدك ركه نما يقيخزك لكان اعلافة ادر كات موججودا فيه( , 


ولا كن عضر التحويين< 0+ أن الاغراي مقذر ىغو وغخصا )+ ونهوئ قي لو 
( حبلى ) وهو - فيما يظهر لي - .معي ما سبق » وإن اختلفت الألفاظ ؛ بدليل الأمثلة . 


وعليه فِإِنَ قول العكبري : " وألفُ التأنيث في نحو ( حُبلى ) و ( بشرى ) لا أصل 
لها في الحركة » ولا يمكن تقديرٌ الحركة عليها تقديراً يمكن تحقيقه ؛ لأنّها غيرُ منقابة عن 
حرف يتحرك "20 ليس بداخل في قول المنع الذي ذكره ابن فلاح ؛ لأنْ العكبري لم فنع 
مطلقاً » بل منع التقديرٌ في نحو ( حُبلى ) » وقد تقرّرَ أن التقديرٌ الممنوعَ فيه هو التقديرٌ 
اللفظي » لا الحكمي . 


الثاني : قال أبو علي الفارسي : " والاختلاف الكائن في الموضع دون اللفظ مثاله في 


الأسماء نحو : عصا ورحى "050 5 


وظاهرٌ عبارة الفارسيّ أن الأسماء المقصورة مبنية ؛ لأنّهِ جعل الإعراب للموضعء 
والموضعٌ والمحل عند النحويين للمبيّ » إلا ني لم أقف على أحد ممن شرح الإيضاح فس 
عبارة الفارسيّ بما ظهر لي » ولم أقف على أحد من النحويين القدامى قال ببناء الاسم 
المقصور ء أما المحدثون فقد ذهب أحد الباعنين إل بناء الأسماء المقصورة ؛ لأنما حاءت في 
الأحوال الإعرابية الثلاثة على حال واحدة » وذلك لانتهائها بألف لازمة » والألفُ صوتٌ 


ساكن أبدا(©» . 


. ) 5610/١ ( وشرح المقدمة الحزولية للشلويين‎ » ) ٠١5/١ ( المقتصد في شرح الإيضاح‎ )١( 

. ) ١959/١ ١ التذييل والتكميل‎ )١( 

. ) 85/١ ( اللباب‎ )5( 

(5) الإيضاح ( له ) . 

(5) د/ مهدي المحزومي في كتابه ( في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ) ص ( 38 ) . 
ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- تقديرٌ الإعراب مطلقاً في ( الألف ) من الاسم المقصور 


: 0١ الأدلة‎ 


خكة التمهوو مرا 


أحدههما ان العامل يق: يقتضي التأثيرٌ » فإذا ا تأثيره اللفظي رحع م إلى التقديري 8 
قياسا على ياء المتكلم . 
الثاى : أن الألفّ قد تكون منقلبة عن حرف متحرك ء فُّقَدّرُ حركتّه عليه » فإذا زال 


عاملها حَلَفَه عامل آخرٌ يقتضي التقدير . 
وحجّة مّن مَنَعّ أمران : 


أحدهما :"أن الخارة تحاف ا الفعل فى اده “وش #افلى كافك فبسة خره 


الغاي : أن الألف لا يقبل الحركة » فصار يمنزلة الحركة الي لا قبل الحركة ؛ فكما لا 
نقذ لطر كد على عتركة سروف 15 لد نم على" الالق تولككه عبان محر ما اراح 
الشرقة السك + عدر خريكها؛ 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بتقدير حركات الإعراب مطلقا على الألف ؛ فقال : " ولا 
يخلو المقصورٌ إما أن يكون منونا أو غير منون » فإن لم يكن منونا ... فإنه يُقَدَرٌ عليه 
الإعراب مطلقا مع ثبوت الألف ... خلافا لمن مَنَعّ التقدير " 


واحتج ابن فلاح لاختياره بحجتي بحجتي الجمهور , وقد تَقَدَّمَ ذكرّهما . 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجتي القول بالمنع ما يُضْعَفَهُما ويُرجّحُ عنده القول بتقدير 
حركات الاعزا ب عن الآلفق:فقال :: 


. ) 758- 557/١ ( والمغئ لابن فلاح : ت السعدي‎ » ) ٠١5 ( شرح الكافية لابن فلاح‎ )١( 
.)١١50( وشرح الكافية لابن فلاح‎ 2) 7717-- 557/١ ( (؟) المغى : ت السعدي‎ 


- ١.ءهاد‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- تقديرٌ الإعراب مطلقاً في ( الألف ) من الاسم المقصور 


" والجواب عن الأول : أن المقدرٌ ليس له حكمُ الملفوظ به » وعن الفا ... أن 
الذي حَكُمّ بالتقدير عدم قبوله للحركة » وأما قياسّه على الحركة فالفارقٌ موجودٌ , لأنَّه 
يقوم بنفسه » والحركة لا تقوم بنفسها » ولأما بعضة وبعضُ الشيء مغايرٌ لحملته ". 


وتجدرُ الإشارة هنا إلى أن جمهور من قال بتقدير الحركات يُقدّرون الحركات بحسب 
نوع الاسم ء فإن كان مصروفاً قدّرت فيه الضمة رفعاً » والفتحة نصباً » والكسرة حرا » 
وإ كاف فكوها يبرن الغراك دوت قت القدية رقا جو الفح نضا وخر .لاسا على يكالة 
ور ل ا 


ويرى ابن فلاح في المغني أن هذا المسلكَ قويّ , إلا أنّه أحاز تقدير جر الممنوع من 
الصرف بالكسرة ء وعَلَلَ ذلك بأن حمل الجمرّ على النصب إنما يظهر في الملفوظ لكلا ياقبسَ 
بالمبنيّات » أو بالمضاف إلى ياء المتكلم » وأما المقدرٌ فلا حاحة إلى الحمل فيه ؛ لعدم العلة 
الففطية النعنا.« 


وهذا الذي ذهب إليه ابن فلاح لم أقف على أحد من النحويين قال به » وقد ذكره 
السيوطي(22 » ونسبه إلى ابن فلاح . 


الترجيح : 


والرّاجح عندي هو القول بتقدير حركات الإعراب مطلقاً على الألف ؛ لأن 
العامل يقتضي التأثيرَ في المعمول المعرب » والأصل في التأثير أن يكون لففيًاً » فإذا تعذّرٌ 
التأثيرٌ اللفظطي رحع إلى التقديريّ » والدّليل عندي على وجود المقدر في احرف ظهور 
التنوين وحذف الحرف علق كو عضا )4 الأن الأصل ف الشصوين أن يكشيون سبع 
الحركة . 


أحدهما : أن يكون الاسم المعرب بلا إعراب » وهذا لا نظير له في الأسماء الي تظهر 


(1) همع الهوامع ( 1857/١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- تقديرٌ الإعراب مطلقاً في ( الألف ) من الاسم المقصور 


عليها الحركات . 


الثائى : أن يكون مبنيًا » وهذا عندي ضعيف ؛ لعدم موجب البناء » وأما عدم ظهور 
اللإعراب فهذا لا يوجب البناء » أن موجب البناء في الأسماء مناسبتها للحرف »وهذه 


المناسبة لا توجد في الأسماء المقصورة » والله أعلمُ بالصّواب . 


- ١ /ا.‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -٠١.‏ إعراب المضاف إلى ياء المتكلم بالحركات المقدرة مطلقاً 


-٠‏ إعراب المضاف إلى ياء المتكلم بالحركات المقدرة مطلقا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني , قال فيه : " وحكي عن 
قوم أيضا - في المضاف إلى ياء المتكلم - أَنّهِ لا معرب ولا مبيّ ... واحتجوا بأنّه لا يظهرٌ 
فيه الإعرابُ مع انتفاء سبب البناء » وذهب قومٌ إلى أنه مبيّ » والصحيحٌ أنه معرب تقديرا " 
ثم قال : " والصحيح تقديرٌ الإعراب عليها مطلقاً 2١"‏ . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للتّحويينَ : 


أحدها : أنّه معرب في الأحوال الثلاثة » مُقَدَرٌ فيه الحركات الإعرابية ؛ لشغل آخحره 


بالحركة الي تقتضيها ياء المتكلم » وهو قول جمهور النحويين20 . 
الغاي : أنّه مبينٌّ » وهو قول الجرحان » وابن المخشاب20© . 
الغالث : أنه لا معرب » ولا مبينٌ » وهو قول ابن جين » وأبي علي الشلويين9؟) . 
الرابع : أنه معربٌ بحركة ظاهرة شالة الجر » وبحركة مقدرة فيه حالة الرفع والنصب 


وهو قول ابن مالك00) 7 
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قال أبو حيّان معقباً على مذهب ابن مالك : " ولا أعرف له سلفاً في هذا "20 , 


ونا قالف يلظ عالآن ان الخايمي 21 زه ]لقول 105 + وهو معاض الزن عاللك 6 شوق 


0 ( والمغى : ت السعدي‎ » ) ٠١1 ( شرح الكافية‎ )١( 
. ) 58/١ ( الارتشاف ( 1847/4 ) » واشمع‎ )'( 

() الجمل في النحو ( اه ) » والمرتحل ( 1٠١377‏ ) . 

(5) الخصائص ( 7505/7 ) » وشرح المقدمة الجزولية ( 557/١‏ ) . 
00 التسهيل ( .)١51١‏ 

(5) الارتشاف ( 0/9 5ه ) . 

(0) الإيضاح في شرح المفصل ( 85/١‏ ) . 


- ١ءر/ااد‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -٠١.‏ إعراب المضاف إلى ياء المتكلم بالحركات المقدرة مطلقاً 


الأدلة : 


حجة القول بأنّه معرب انتفاء سبب البناء » ول يَظِهِرٌ فيه الإعرابُ اللفظيٌ ؛ لأنّه لو 
انضم ما قبل الياء لانقابت واوا » ولو انفتح ما قبلها - وأصلها الحركة - لانقلبت ألفاً . 
ولذلك تع كز ما قيلييا00) + 


وحجة القول بأنّه مب : أنه مضافٌ إلى مبينٌّ ؛ " ذلك أن المضاف يُتنزّل من المضاف 
لوول مف الكلس تن مسقن هن كاذ لضاف لسع سكن أن يكون اممدقاذ 
بنفسه » فإذا انضمٌ إلى ذلك كون المضاف إليه مما لا يقومٌ بنفسه » ولا ينفردٌ » اشتد اتصاله 
مما قبله حي يجري الأول من الثاني » والثاني من الأول بحرى بعض الكلمة من بعض حقيقة 
لامتراحهما » فيغلبُ على الأولى حكمٌ الثانية » وهذه الضفة موحودة في الضاف إلى يناءً 


امتكلم "0 . 


وحجة القول بأنّه لا معرب ولا مبئّ بأنّه لا يظهر فيه الإعرابُ مع اتتفاء سبب 


البناء0"©) . 


وحجة القول بأنّه معرب بحركة ظاهرة حالة الجر , ومقدرة فيه حالة الرفع والنصب 
إن عرق عراب سد ف دين قد نشي اكد سروه تولك اليا تند اللا 
بعيرها :حك بالتقدا' كما نعل بالمتصور :وأا حال تلز :فاواعراية كلاضة [الاستفاء تن 
التقدير » فتقديرٌ كسرة أخرى فيه تكلفٌ لا حاحة إليه"0؟) . 


(' المغئ لابن فلاح : ت السعدي ( ٠١4/١‏ ) » والتعليقة لابن النحاس ( 7١١/9‏ ) . 

. ) ٠١9 ( المرتجل لابن الخشاب ص‎ )١( 

( الخصائص لابن جح ( ؟/05” ) . 

(؟) تمهيد القواعد لناظر اليش ( 77/8/17" ) . ولم أقف على تعليل لابن مالك لرأيه . 
واب ابت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -٠١.‏ إعراب المضاف إلى ياء المتكلم بالحركات المقدرة مطلقاً 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحركات مقدرة مطلقا ؛ 
فقال - مهلم - : " وحكي عن قوم أيضا - في المضاف إلى ياء المتكلم - ألّهِ لا معرب ولا 
ميق .. واحتجوا ااي بار وام موسي باريد كي إلى أله 
مبينّ » والصحيح أنه معرب تقديرا "» ثم قال : " والصحيحٌ تقديرُ الإعراب عليها مطلقاً ". 

وقد بنى ابن فلاح اختياره على أمرين 

الأول آله معرب لانتفاء سبب البناء » ول يظهر فيه الإعرابُ اللفظيٌ لتعذره ؛ لأنّه 
لجسو اس ل و و ا 
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الثاني : أن الحركات تُقَدّرُ فيه مطلقاً ؛ لأنّه قد تت أن الكسرةً في حالة الرفع 
والنصب لأجل الياء » لا من تأثير عامل فيَطردُ الحكم ؛ وهو يبهذا يردٌ على من ادَّعى أن 
الكفيرة قعالة الخو من تأثين العاف 


سَّ 


الترجيح : 
والرّاجح عندي هو أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب بحر كات مقدرة مطلقاً ؛ 


وذلك لا يأق : 


أولا: عق القول يله لس تعبا + والاتضنيا +لأن الأهير ف الأساء الاعوات مول 
تبن إلا لسبب:6.وحيت لا سبب هنا تعن الإغراب :ول يظهر غلى: خرف الإغراب يسيب 
وجوه تدر 2" الناشية اليا الكل وافكقل الاغرايا فيدر 


تاليا طيعف القوالباليناء #الافقا عر سهنة كو اا كر لوا قطان لبي قليين :عه #لآن 


.)7١6-- 5.5/١ ( المغن : ت السعدي‎ )١( 


- ١١ .و‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية -٠١.‏ إعراب المضاف إلى ياء المتكلم بالحركات المقدرة مطلقاً 


ا ا ل 0ن 0 الك 


ثالثاً : ضعفُ القول بن الكسرةً في حالة الحر من تأثير العامل ؛ لثبوتها في حالة الرفع 
والتصب ‏ فغلم " أن هذه الكسيرة يكرّه احرف غليها + فيكون في :الحالات ملازما لما ؛ 
وإنما يُستدل بالمعلوم على المحهول » فكما لا يُشلكٌ أن هذه الكسرةً في الرفع والنصب ليست 
ياغراب ٠‏ فكذلك يحب أن بُحَكم عليها في باب الخر ؛ إذ الأسم واد فاللتكم عليه إذا 
في الحالات واحد 20 » والله أعلم بالصواب . 


. ) ١١١/١ ( شرح كافية ابن الحاحب لابن جمعة‎ )١( 
. ) 701/١ ( الخصائص لابن ج‎ )١( 


000 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ المضمرٌ هوأعرف المعارف ويليه العلم 


"١‏ المضمر هوأعرف المعارف ويليه العلم 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " ثم اختلف النحاة ف أعرف المعارف 
على ثلاثة أقوال : فتُقل عن سيبويه » وبه قال جمهور النْحا ة أن أعرفها المضمرٌ , » ثم العلم » 
ل الس ا و 
ثم المبهم » ثم ما عرف باللام » ونقل عن أبي بكر بن السّراج ريا المبهم » ثم 
الع ا ضر لور ا لد" 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها أربعة أقوال : 


3 


أحدها : أن أعرف المعارف : المضمرٌ » ثم العلم » ثم المبهم » ثم ما عرف باللام , 
وهذا القول نُسب إلى سيبويه("2 » ولم أقف على نص صريح له في ذلك » وريها استظهر 
فض اللجاة ذلك هزع قول شووويب:" اقنور 3 يوفتئ بالطين أيذا + كله :قد ادي مع 
لكيه "0107 4 نهذ لطر بو كد م قال إن المطنية اضر فنا المثار قل" كما ايا ا 


وممن قال يبهذا القول المبرد(؟» » واختاره ابن عصفور(*©» » وذهب ابن مالك إلى هذا 
القول » إلا أنّه ذكر أن العلمّ أعرفُ من الصّمير الغائب(1 


الثاني : أن أعرفها 1 فها : العلم م العيمر 0 » ثم ما غرف باللام » وهو قول 
التسجب- - 7ج بي ل 007 الموج سجس | 3 


. ) 8275/5( المغى : ت النهاري‎ )١( 

. ) 185/١ ( الجمل في النحو للزحاحي ( 178 ) » وأسرار العربية ( 707 ) » وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

. ) 88/5 ( الكتاب‎ 59١ 

.) 78١/5 ( المقتضب‎ ):( 

(ه) شرح الجمل ( 1١5/5‏ ) . 

(5) شرح التسهيل ( 1١١5/١‏ ). 

(" شرح المفصل لابن يعيش ( 440/7 ) » واللباب للعكبري 4944/١(‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة - 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ المضمرٌ هوأعرف المعارف ويليه العلم 


أبو حيان(2 ع 0 إلى أبي بعكد السيرافي(5) : و أقف على نص صر له قي ذلك . 


الثالث أن اع فها : المبهم المفيمر » ثم العلم » ثم ما عرف باللام » وهذا القول 
نسب إلى ابن السراج(© » ولم أقف عليه في كتابه الموجز » والظَاهِرٌ من كلامه في الأصول 
أن لقنن ته الأعرفة ع ققد 45و النارقة معدا بلطيف اناد "ييف ريه أشيياكة: 
الاسم المكئى » والمبهم » والعلم » وما فيه الألفْ واللامٌ » وما أضيف إليهن "99) . 


الرابع : أن أعرفها : المضمرٌ » ثم المبهمُ . ثم العلمُ » وهو قول الفراء(©» . واعقاره 
أبو"البوكاته الأنيارىي00:. 


الأدلة " : 


حجة القول الأول : أن المضمر لا ا* شتراكَ فيه ؛ لتعينه .مما يعود إليه»ء ولذلك لا 
يُوصَّفُ ويُوصّفُ به , بخلاف العَلّم » فإنّه فيه اذ شتراكٌ » ويميّرٌ بالوصف » والمبهم يوصّف 


ويوصّف به . 
وحجة القول الثائ من حمسة أوجه : 


أحدها : أن وضع المضمر على الشتّركة » والشّركة في الأعلام عارضة تقح بعد الوضع 
نّفاقاً » لا مقصودة بالوضع » ولا يخفى أن الإهامّ في الشّركة المقصودة في اوضع أقوى من 
العارض بعد الوضع ؛ بدليل إيهام النكرات ؛ لكون شر كتها مقضودة للواضع 


.2) "557/1 - 


(') التذييل والتكميل ( 1١/١‏ ) . 

(؟) أسرار العربية ( 7057 ) » والإنصاف ( 7١8/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 555/7 ) 

(5) الفوائد والقواعد للثمانيي ( 55" ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 155/١‏ ) » واللباب للعكبري 435/١(‏ ) 

. ) ١59/١ ( الأصول في النحو‎ ):١( 

(5) الجمل في النحو للزحاجي ( 178 ) ؛ وشرحه لابن عصفور ( 155/7 ) . 

. ) 70١9/7 ( الإنصاف‎ 0 

(0) الإنصاف ( 7١7/5‏ ) » و اللباب 434/١(‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 15/7 ) » والمغن : ت النهاري 
١17/0/5م‏ ). 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ المضمرٌ هوأعرف المعارف ويليه العلم 


ل ا ددن عاقو روس فاورلهم6 » فكيف 


تت 


الور 


الرابع : أنه يُحكى عن بعض العرب أَنّه قال في جواب ( مررت ّم ) : منين ؟ ومنين 


اك را م ال 


الخامس : أن العَلم لازم لمسمّاه » والمضمرٌ لا يَلِرَمُ مُسمّاه » بل ينتقل » فيكون المتكلم 
مخاطبا وغائبا » والعكس » ولا يخفى أن اللازمٌ لمسمّاه أقوى من التنقل . 

وحجة القول الغالث من أربعة أوجه : 
أحدها : أن اسم الإشارة تَعَرّف بشيئين : بالعين والقلب » وغيره لا يَتَعَرفْ إلا 


بالقلب » والمعرفُ بشيئين أقوى من المعرّف بشيء واحد . 


0 ؛ أن اسم الإشارة. ل يود افيه نكرة ٠‏ وأما المضمرات والأغلام فقد كوحد فيها 


الغالث : أن اسم الإشارة لا يَتَدَكُرُ في التثنية والجمع » بخلاف العَلم فَإنّه يتنكرٌ فيهما , 
فيدل عدمٌ تدكيره على قوة تعريفه . 


الرابع : أَنّهِ يُْقدمُ على العَلم في قولك : ( هذا زيدٌ ) » وما ذاك إلا لقوّة تعريفه . 
وحجة القول الرابع أمران : 


أحدها 4ن انه الأشارة كران وين : بالعين والقلب » والعّلم لا يتعرّف إلا 


بالقلب » والمعرفُ بشيئين أقوى من المعرّف بشيء واحد . 


الثاني : أن اسم الإشارة لا يتنكّرُ في التثنية والجمع » بخلاف العَلم فَإنّه يتدكرُ فيهما , 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ المضمرٌ هوأعرف المعارف ويليه العلم 


فيدل عدمٌ تدكيره على قوّة تعريفه . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول بأنَ أعرف المعارف : المضمرٌ , ثم العلمُ , ثم المبهمْء ثم ما 
عرف باللام ؛ فقد ذكر الأقوال الثلاثة الأول بأدلّتها , ثم أحاب عن القول الثان » والثالث 
عا يُضُعفهما » ويرحّحٌ عنده القول الأول . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بستة أمور : 

أحدها : أن من جُملتها ضميرٌ المتكلّم ك( أنا ) و( قمت ) و(غلامي ) » الذي 
إذغقى ايد إيالحه !+ لعدم الشركة افيه حال تكلم #ولذلك يكلب ف الاضعار على العلم 
كقولك : ( أنا وزيدٌ قمنا ) » ولا يقال : ( قاما ) . 


والثاني : أن ضميرٌ المتكلّم » والمخاطب لا يبدل منهما بدل كل من كل ؛ لتناهيهما 
ف الإيضاح والبيان » فلا يحتاجان إلى زيادة بيان . 


الغالث : أن حكم تثنية الضمائر وجمعها حكمُ مفردها في التّعريف » بخلاف الأعلام : 
فقا لمك كرش 


الرابع : أنّها لا تُضمرٌ إلا بَعدَ أن عرف على من تعودٌ عليه » فتفسيرُها لا يفارقها 
لفظاً أو تقديراً » فلا يبقى فيها ترددٌ ولا احتمال » بخلاف باقي المعارف ». فإنّهِ يقمٌ فيها 
الاشتراك. 

الخامس : أنه حيء بالضمائر للإيجاز والاختصار وإزالة اللبس » ولا يُزال الل إلايا 
هو فق نماية البيان + آلا ترى أنك لو قلت : (.زيد ضريت زيداً ) لتُومُمّ أن ( زيداً) الفنان 
عر الأول وفإدانشر ه العتعين وال اللبدى. : 


السادس : أنّها لا تُوصّفْ ولا تضاف ؛ لتناهيها في الإيضاح والبيان المغيئى عن 


. ) 8839 - المغن : ت النهاري (9/9/الم‎ )١( 
ب‎ ١١ ه‎ 2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ المضمرٌ هوأعرف المعارف ويليه العلم 


الوصف والإضافة » وأما الأعلامٌُ فإنّها ُوصّفُ » وقد ضاف أيضا . 
وقد أجاب ابِنْ فلاح عن الأدلة الخمسة للقول الثاني بما يلي : 


فأما الدليل الأول فأحاب عنه بأنّهِ وإن وضع على الاشتر تراك إلا أنه حالة الإخبار عنه 
لا شركة فيه ؛ لوجود القرينة الدّالة على تخصيصه » ولذلك لم يُحتج إلى الوصف » بخلاف 


- ا 0 و الاو و 
العَلم فإن شّركتّه وإن كانت عارضة فإِنّها قد تُوجَدُ عند الإخبار » فتحتاجٌ إلى الوصف . 


وأما الثاني فأجاب عنه بأنّه لما حرى ذكرّه تنزل منولة المعحهود ؛ بددليل قولك : 
( جاءني زيل كان راكباً ) » و( ضربت رجلاً وهو قائمٌ ) » فالإخبار عنه دليل تعريفه , 
إذ الو وفعت النكرة يؤفته 1 بص الاعبار عنه:: 


وأما الثالث فأجاب عنه بأنّهِ على مذهب الكوفيين معرفة قد ترحع إلى اسابق © :وغل 
لحب اللطيريق ذكرة » الكثه لا رديح فى تعريق: الشمائن + زد ليين الكلذة افيه المسنا 
الكلامُ في الضمائر المعارف مع الأعلام ؛ بدليل أن الأعلامَ قد تبكر وتُعمَرفُ باللام 
وبالإضافة » ولا يقدح ذلك في تعريفها . 

وأما الرابع فأجاب عنه بأنّ الحكاية شاذةٌ » وحسّنها أن المتكلم لما قال : ( مررت 
هم ) اغتقاد أن السامع عام فو فده السامع إل انلدقّ ‏ السؤال الذي كان شغي أن 
يقوله المتكلّمُ وهو أن يقول : ( مررت برحال ) » فيقول ف حوابه : منين . 

وأما الخامس فأجاب عنه بأن تنقلّها لا يقدحُ في تعريفها ؛ لأنها دائرة من معرفة إلى 
معرفة ؛ لأنَّ لكل واحد من المتكلم والمخخاطب والغائب لفظاً يدل عليه ما دام متصفاً تلاك 


الصفة ل 0 إليه . وذلك لا 


وأجاب عن الأدلة الأربعة للقول الثالث بما يلى : 


فأما الأول فأجاب عنه بأن التعريق المعدر إنّما هو بالنسبة إل المخاطب لا بالنسبة 
إلى المتكلم » فإن المتكلم قد يذكرٌ لفظ التّكرة كقوله : ( في داري رحل ) » وهو يعرفها 


-1١١5- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ المضمرٌ هوأعرف المعارف ويليه العلم 


دون السامع » فهي معرفة بالنسبة إلى المتكلم » نكرة بالنسبة إلى السامع » وفي صورة النزاع 
تعريفُ القلب بالنسبة إلى المتكلم ؛ لأن المخاطب لا يطلعٌ على ما في قلب المتكلم : 

لفرت طاحه رن اجالع بو نوو واد و دوعي حو الاقارة و الكلم نالك الها صر 
من المعارف ف اتحاد اللجهة ع مع أن جهة غيره أقوى من جهته ؛ لكون جهة غيره لا يفارقه 


تعريفها » وجهة تعريف الإشارة إِنّما يكون عند الإشارة » ثم يصير بعدها مبهماً . 


3 


وأما الثاني فأجاب عنه بأنْ وجدان التّكرات فيها لا يقدحٌ في تعريفها ؛ لأن الكلامَ في 
مقابلة المعرفة دون النكرة . 

وأما الغالث فأجاب عنه بأنّها لم تُنَكّر لوجود الإشارة المقتضية للتعريف في الممعء 
وأما العَلمُ فإِنّما تنكر ؛ لأنّه رج بالتثنية والجمع عن حدٌ العَلم ؛ لخروجه عن الدّلالة على 
المسمى المفرد المعين » وخحروجه بالتثنية والجمع لا يقدح ف تعريفه في حال إفراده . 


وأما 0 لأحل حرف التثنية » أو لتضمنه معئ الإاشارة ؛ 


لأن الأسماء المتضمنة للمعاى تة تقنضي التصدّرٌ وإن لم تكن معارف » كقولك (١:‏ من 
زيد ) ؟. 
وأما القول الرابع : فتقدّمَ أن ابنَ فلاح لم يذكره , إلا أنّه أحاب عن حجتيه في 


حوابه عن أدلة القول الثالث . 
الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح : وهو أن أعرف المعارف : المضمرٌ , ثم 
العَلمِ » ثم المبهم , ثم ما عُرّفَ باللام ؛ وذلك لما ذكره من الأدلة » ولضعْف أدلة 
المخالفين » كما بيّنَ ابن فلاح في جوابه عن أدلتهم . 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أمرين : 


أحدهما : أن محل الخلاف في هذه المسألة في غير اسم الله تعالى ؛ فإنّه أعرف المعارف 


0ت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ المضمرٌ هوأعرف المعارف ويليه العلم 


بالإجماع20 . 


ع 


الثاني : " أن معي كون بعض المعارف أعرفُ من الآخر : أن يكون أقل اشتراكاً من 
الف جهو اعرف سد كر عرزن اعمال نول الأعرفت اق بوعخظ ا شل عر افر 
وعلى هذا يندفحُ ما ذكرٌ عن ابن حزم الظاهري - مَفلهه تعالى - : من أن المعارف كلها 
مستوية الرّتبة » فلا يصحٌ أن يقال : ( هذا أعرفُ من هذا ) ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل » ولا 
يصحٌ أن يقال : ( عَرَفتُ هذا أكثر من هذا ) ؛ لأنّه يكون ف حقٌ المرحوح المعرفة جهلاً ؛ 
فالدك شاو إلية أن درم شروإن كات تسصيحيها له تقد تامو عضا أزاقه اهل تفاع 


النحوية "0 والله أعلم بالصّواب : 


.)1١91/١( الهمع‎ )١( 
. ) ؛5:5/١‎ ( (؟) تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد‎ 
-1١م8-‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟- ( الياء ) و( الكاف ) و( الهاء ) ب بعد ( إِيَا ) هي الضمائرٌ , و( إيَا ) دعامة لها 


؟؟- ( الياء ) و( الكاف ) و( الهاء ) بعد ( إيّا ) هي الضمائر , و( إِيَا ) دعامة لها 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني , قال : " وأما ضمائرٌ لصوب المنفصل : 
فللمتكلم ضميران : ( إِيّاي ) و ( إيّانا ) .... وللمخاطب خمسة .ء وللغائب حخمسةء 
واختلف العلماء فيها على سبعة أقوال "20 . 


آراء النحويين : 


والمسألة كما قال ابن فلاح فيها سبعة أقوال : 


أحدها : أن ( إِيَّ لي 0 


الربيع0) . 
وتسب ابن بابشاذ(2 , وابنُ فلاح(6) هذا القول إلى سيبويه » ورد هذه النسبة ابن 


إياز » فقال : " ووّهم ابن بابشاذ » فعزاه إلى سيبويه » وليس له في ذلك نص "0 . 


وما قاله ابن إياز هو الظاهرٌ لي من كلام سيبويه ؛لأنّه صرَّحَ بأن ( إِيّا ) ضمير(© , 
أما لواحقه فلم ينص على شيء فيها 


الثاني : أن ( إيا ) اسم مبهم أضيف للتخصيص » وهو قول الأخحفش » وابن 


(1) المغئى : ت ضائحي ( 45/١‏ ) . 

)١(‏ الأصول ف النحو ( 1١07/١‏ ) » وسر صناعة الإعراب ( 3١1/١‏ ) » وشرح اللمع ( 700/١‏ )؛ والمحصول 
شرح الفصول ( ل ١7١‏ أ) » والملخص (5875 ) 
وأبو الحسن الباقولي هو : علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي كان حياً سنة ( ههه ) . إشارة التعيين 
5١15‏ )» والبلغة ( ١5١‏ )» والبغية (؟/50١1)‏ 

(؟) شرح المقدمة المحسبة ( 155/١‏ ) . 

(5) المغ : ت ضائحي ( 45/١‏ ) . 

(5) المحصول شرح الفصول ( ل ١7١‏ ]) . 

(5) الكتاب ( 558/9 ) . 


-1١9- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- ( الياء ) و( الكاف ) و( الهاء ) بعد ( إيَا ) هي الضمائرٌ , و( يا ) دعامة لها 


دزسكويه200 . 


ولبين: الأفة عندى كذلف» لأن اصحاب هنذا القول يروك أن لمعيه ممست : 
نه اسم لا ظاهرٌ ولا مضمرٌ » بل هو في الأسماء المضمرة بمنزلة اسم الإشارة في الأسماء 
المظهرة ففيه شبةٌ منها("© , ويقتضي هذا أن تكون ( الكافُ ) وأحواتها حروفاً ؛ لأنّها 
تكون كذلك مع أسماء الإشارة . 


الثالث : أن ( إِيَا )» ضميرٌ » ولواحقه ضمائرٌ بحرورة بالإضافة » وهو قولابن 
ان" 


ونسب ابن فلاح هذا القول إلى الخليل9؟» . 


ويظهرٌ لي في هذه النسبة نظرٌ ؛ لأن الخليل صرَّح بأن ما بعد( إيَا) بحرورٌ 
بالإضافة ؛ قال سيبوية + " قال الخليل : لو أن رحلاً قال : إِيّاك نفسك ل أعثفه ؛ لأن هذه 


الكاف بمحرورة "(* , ولم يصرّح بنوع ( إيا ) أضميرٌ هي أم اسم ظاهر ؟ . 


الرابع : ادر ام اه صر بالكيافة إلى الطشرابم ووهو ةل امراف : 


(1) سر صناعة الإعراب ( 7١1/١‏ ) وفيه رأي الأفش » وشرح الجمل لابن بابشاذ ( ١/ل‏ 48 ب ) » وشرح 
اللمع لابن الدهان ( ل 4 ب ) » وشرح التسهيل للمرادي ( ل 75 ب ) وفيها رأي ابن درستويه . 

(؟) سر صناعة الإعراب ( )711/١‏ » وآراء ابن درستويه النحوية والتصريفية للباحث 58 ) . 

(؟) شرح التسهيل ( ١55/١‏ ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( 45/١‏ ) . 

. ) ؟1/9/١‎ ( الكتاب‎ )5١( 

(5) شرح الكتاب (5 ١77/‏ ) » والتبصرة والتذكرة ( 505/١‏ ) » والبيان في شرح اللمع ( 788 ) . 
وأبو البركات هو : عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد العلوي الزيدي الكوقي » توفي سنة ( 5179ه ) . نزهة 


الألباء في طبقات الأدباء ( 4 5" ) » وإنباه الرواة ( 3785/5 ) . 


1١. 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟5- ( الياء ) و( الكاف ) و( الهاء ) ب بعد (إِيَا ) هي الضمائرٌ , و( إيَا ) دعامة لها 


ونسب ابن فلاح هذا القول إلى الزجاج(2 . 


ويظهرٌ لي في هذه النسبة نظر ؛ لأن الذي نص عليه الزحاجٌ في معان القرآن وإعرابه 
أن ٠"‏ إيَا ) اسم للمضمر المنصوب » إلا أنّهِ يَضافُ إلى سائر المضمرات () وهذا قريب من 
القول الثالث . 


الخامس : أن الضميرٌ هو ما بعد ( إِيَا ) » و( إِيّا ) دعامة لها تعتمدٌ عليها » وهو قول 
الفراء » وابن كيسان » واحتاره المالقى » وأبو حيان(2 . 


السادس : أن الكلمة بكثاما اسم مضمر 6 وهو قول الكرفين 43 غير الفراء . 


السابع : أن ويا ) اسم مظهر ناب مناب المضمر + وهذا القول نسبه ابن فلاح إلى 
الخليل(*» . ولي في هذه النسبة نظرّ ؛ لأنْ الخليل - كما ذكرءت في القول الثالث - صرّح 
أن ما بعد ( إِيَا ) محرورٌ بالإضافة » ولم يصرّح بنوع ( إِيَا ) أضميرٌ هي أم اسم ظاهر؟ . 


الأدلة 00 : 


حجة القول الأول : أن ( إيَا ) بمنزلة ضمير المنصوب المتصل في الدّلالة على المفعولية, 
في قولك : (ما أكرمي إلا أنت ) و( ما أكرمت إلا إِيّاي ) » وإذا ثبتت اسميتهالم تجز 
إضافتها"ة رآن لسار “5 تعافته ودى إدانا مقت إطبانيا ف اعرف ما وده 


وحجة القول الثاني : أن ( يا ) مع إهامه , الغالبُ عليه الإظهارٌ » فلا تمتنع إضافيّه . 
وحجة القول الثالث : أنه حازت إضافتّه إلى الظاهر في قول العرب : ( إذا بلع 


. ) :5/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

. ) 18/١ ( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) الارتشاف ( 350/5 ) » والإنصاف ( 545/9 ) » ورصف الباني ( 5١5‏ ) » والتذييل والتكميل (؟/9١٠7‏ ) . 

(:) الارتشاف : 380/59 ) ء والتذييل والتكميل : ( ؟/ 7٠١5‏ ) . 

(5) المغئي : ت ضائحي ( 45/١‏ ) . 

(5) شرح الكتاب للسيرائي (؟ ١1707/‏ ) » والإنصاف ( 195/9 ) » والتذييل والتكميل ( 7١9/١‏ ) والمغين : ت 
ضائحي ( 45/١‏ ). 


ةا - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- ( الياء ) و( الكاف ) و( الهاء ) بعد ( إيَا ) هي الضمائرٌ , و( يا ) دعامة لها 


الرحل اليتوين أفاياة ايا الشوواب 1007 


وحجة القول الرابع: أن ( إِيَا ) اسم ظاهرٌ بدليل تحقق اشتقاقه » والظاهر لا تمتشنع 
إضافته . 


ع 


وحجة القول الخامس : أن ( الياء ) و( الكاف ) ول اللحاء ) في ( إياي ) و( إياك ) 
و( إياه ) هي الضمائرٌ المتصلة بالفعل في: ( أكرمئ ) و( أكرمك ) و( أكرمه ) » فوجب أن 
تكون هي الضمائرٌ ؛ لتحققها بالاسمية عند الاتصال بالفعل , إلا أنه لما لم يمكن قيانُها 
بنفسها جُعلَ قبلها ما تعتمدٌ عليه » وتتصل به . 

وحجة القول السادس : أن الحكمّ على بعض الكلمة بالامية » وعلى بعضها 
الكرفية عض التحكي + لآلهد ل تيد كلم واخدة بعمها" اسه »:ويعطها حرق تيون 
الحكم على جميع الكلمة بالاسمية . 


وأما القول السابع + فهو يداب قول من'قال بالاظهان» وهو القول الرايغ . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بأنْ الضميرٌَ هو ما بعد ( إيا ) , و( إيا ) دعامة لها تعتمدُ 
عليه )تققد دكن نيح هذا القول مم تقال " وهل الفرل ابم بدك هه القيوات 1 


واحتج ابن فلاح لاختياره ب" أن و البامع :1 الكاق دور الداء مق و إفام 6 
و( إياك ) و( إياه ) هي الضمائرٌ المتصلة بالفعل في : ( أكرمئ ) و( أكرمك ) و( أكرمه ) 
فوحب أن تكون هي الضمائرَ ؛ لتحققها بالاسمية عند الاتصال بالفعل » إلا أنه لل لمكن 
قيامُها بنفسها جُعلَّ قبلها ما تعتمدُ عليه » وتتصل به " . 


وضَعّفّ ابن فلاح كود ( إيا ) هي الضميرٌ دون ما بعدها ب" أنه لم يُعهَّد ها حالة 


يكن حملها عليها » وقد مهد لهذه لنيز 7االالسفلن الامسان تبج لتنا عن سنا 
)١(‏ ينظر القول في : الكتاب ( 773/١‏ ) » والتذيبل والتكميل ( 7١7/١7‏ ) . 


(5) المغى : ت ضائحي ( 45/١‏ ) . 


--0557- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- ( الياء ) و( الكاف ) و( الهاء ) بعد ( إيا ) هي الضمائرٌ , و( يا ) دعامة لها 


عهد دون مالم يعهّد ' . 


ولما كان مختارٌ ابن فلاح يؤدّي إلى أن يكون ما انُصل بالضمير أكثرَ منه ‏ أحاب 
ابن فلاح عن هذا المأخذ بأنّه " غير مانع ؛ بدليل اتصالها بالفعل » وهو أكثرٌ منهاء ولأن 
الغرض التوصلٌ إلى جعلها منفصلةً عن الفعل " . 

التّرجيح : 

والرّاجح عندي هو ما اختاره ابن فلاح وهو أن : ( الكاف ) و( الياء ) و( المهاء ) 
هي الضمائرٌ » و( إِيّا » حرف عماد ؛ وذلك لما يأني : 


أولاً : أن هذه (الكاقف) وؤافاء) وو الياء ) هي( الكاف) وو الماء) وو اليناة) 
ال تكون في حال الانّصال ؛ لأنّه لا فرق بينهما بوجه ما , إلا أنّها لم كانت على حرف 
ا ا تع 2 
و( الياء ) و( الهاء ) عليها » فصارت ممنزلة حرف زائد لا يحول بين العامل والمعمول(22 . 


قانيا :أن الفول عأن :امم قو كنيو "كله إن كان مني لعناه علج 
شيء » ولا يعودُ على شيء ؛ فبطل كوته ضميرا ؛ ولأنّه لا يُتبدّل في تثنية ولا جمع ولا 
تأنيث ولا تذكير ولا غيبة ولا حضور » ولو كان ضميرا لتبدّل بحسب ذلك » وإِنَّما يتبدّل 


بحسب ذلك ما بعده , وهو العائد على الأسماء » فهو المضمرٌ لا غير » و( إِيّا ) دعامة "(") . 


ثالغا : أن القول بأن ( إِيّا ) اسم ظاهرٌ » أو مبهمٌ » قول ضعيفٌ ؛ لأن ( إِيَا )» يلزمُ 
طريقة واحدةً وهي ال: لنصب »ء ولا يُوحَدُ اسم ظاهرٌ ولا مبهمٌ لَمَ طريقة واحدةً إلا الظرف ‏ 
نحو : ( الآن ) وغيره » وبعض المصادر » نحو : ( سبحان ) » و( إيَا ) ليس بظرف .» ولا 


٠. مصدر(0)‎ 


. ) 7١9/9 ( الإنصاف ( 5975/59 ) » والتذييل والتكميل‎ )١9 
. ) 3١ا/‎ ( رصف الباني‎ )؟١‎ 
.) 5 ( إفلة شرح اللمع للباقولي ( 00 ).» وشرح اللمع لابن الدهان ( ل 8 ب ) » والإنصاف‎ 


- ١م‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- ( الياء ) و( الكاف ) و( الهاء ) بعد ( إيَا ) هي الضمائرٌ , و( إيَا ) دعامة لها 


7 


رابعا : أن القول بأن ( إِيَاك ) بكماله ضميرٌ قول ضعيف ؛ " لأنّه ليس ف الأمماء 
لمر ةتوالة الظلاهز انا مكلف اده كاذ وهاء زؤياء 0101 


2 


خاهسا + أن القول بأنءز ا الكاف #ؤوااليق و انةع سروف فول فحمعين ٠‏ 
لوجهين : 

الأول : " أن غيرَ ( الكاف ) من لواحق ( إيا ) مُجِمّمٌ على اسميتها مع غير ( إيا ) , 
مُختلفُ في اسميّتها معها , فلا يُتركُ ما أجمعَ عليه لما احتّلفَ فيهء ثم تُلحَقٌ ( الكاف) 
بأحواتها ليجري الجميعٌ على سنن واحد "20 . 

الثاني : " أن إحراج الضمائر من الاسمية إلى الحرفيّة جرد الخطاب والغيبة كلف بغير 

٠. 1 -‏ 5 0 بذع رء َ 

دليل قاطع ؛ لإحراج أصل إلى فرع وكثير إلى قليلٍ 0 والله أعلم بالصواب . 


. ) ١188/ ١( شرح الكافية للرضي : القسم الثاني‎ )١( 
. ) ١55/١ ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. ) 3١7١ رصف الباني ص‎ )9( 


2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- الاسم من ( أنا ) الهمزة والنون , والألف لبيان حركة النون 


7 الاسم من ( أنا ) الهمزة والنونْ , والألف لبيان حركة النون 
ل ل ل ل 


آهل النضيزة: ان لاسن م ا والنوة يكوا لوا لجان هك الوق يي اس 
الكوفة أنّها بكمالها اسم "20 . 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان كما ذكر ابنُ فلاح : 


ع 


اخد فا أن الاميه من"( آنا الحمرة والنون + والآلقة لباق تعركةالبوك + وهو فول 
البصريين(2 » ومنهم : سيبويه » وابن جين » واختاره ابن برهان » وأبو حيان»ء 
والرضي 070 


الشاي : أن ( أنا ) بكمانها اسم » وهو قول الكوفيين( )0‏ واختاره ابن مالك( . 


الأدلة 0) : 

حجةٌ القول بأنَ الاسم من ( أنا ) المهمزة والنون , والألفْ لبيان حركة النون : أن 
الألف لا : تنبت في الوصل في الأعرف ولو ل تلق ساكناً » ولو كانت جزعا من و الكلمة نيا 
ا ل لور ا ا ل هيا 


. ) ٠5/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

.) 977/7 ( شرح المفصل لابن يعيش ( 735/1 ) » والارتشاف‎ )١( 

(5) الكتاب ( ١154/5‏ ) » والمنصف ( 3/١‏ ) » وشرح اللمع ( ١/98؟‏ )» و الارتشاف (977/5 ) وشرح 
الكافية : القسم الثاني ( .)١59-- 17/8/1١‏ 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ( 77/9 ) » والارتشاف ( 5707/١‏ ) . 

(5) شرح التسهيل ( ١541/١‏ ). 

(1) المنصف ( 5/١‏ ) . وشرح المفصل لابن يعيش ( 58/5 ) ء والمغين : ت ضائحي ( 7١/١‏ ) . والتذييل 
والتكميل ( ؟/ .)1١9514‏ 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- الاسم من ( أنا ) الهمزة والنون , والألف لبيان حركة النون 


وحجة القول بأن ( أنا ) بكماها اسم : ثلاثة أمور: 


أحدها : أنه حكى الفراء : ( آنَ قلت ) » بتقديم الألف قبل النون » ولو لم تكن من 
نفس الكلمة لم يَجز تقدكُها ؛ لأن ما هو لبيان الحركة لا يُعْيّرُ عن موضعه . 


الثاني : أنّه لو لم تكن الألفْ من كفس الكلمة لم تحتج إلى حركة النون ؛ لأنّه ليس 
لها با كر : 


الغالث : أنه قد جاء في القراءة » وفي لغة العرب إثبائها في الوصل » والوقف » فأمّا 


القراءة فعن نافع : 0 


عره م 
انا ا 


+ صد و و 
تأ أحى- وَأَمِيتَ 204 » وأما لغة العرب » فقول الشاعر : 


0 الحتجم اد الع جم سوم لمعه 24 ذ عمس ب ذا 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح القول بأن الاسم من ( أنا ) الحمزة والنون , والألف لبيان حركة 
النون ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما في المغى » ثم أجحاب عن أدلة القائلين بأن 
( أنا) بكماها اسم , مما يضعفها ويْرحّحٌ عنده القول الأول . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأمور: 

أحدها : أن الألفَ ذهب في الوصل في اللغة الفصيحة الى عليها جمهورٌ القراء » ولو 
كانت من فس الكلمة لثبتت في الوصل كما ثبتت في الوقف . 


الثاني : أن من لغات ( أنا ) ( أن فعلت ) بغير ألف في الوصل والوقف » و( أنه ) يماء 
الوتكك قال لشاف 7 


)١(‏ سورة البقرة » من الآية /55 » قرأ نافع بإثبات الألف في الوصل إذا أتى بعد ( أنا ) همزة مفتوحة أو مضمومة ء 
وقرأ بقية العشرة بغير ألف . المبسوط في القراءات العشر ( ١818‏ ) . 

. البيت من الرجز » وهو لأبي النجم العجلي » ديوانه : (5؟؟)‎ )١( 

(5) المغئ :ات ضائحي ( 50-١‏ ). 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- الاسم من ( أنا ) الهمزة والنون , والألف لبيان حركة النون 


إن كسيكت أدري الححل #احتة: .هن كررة اللختحيط انم اند 0 
وحكي عن حاتم الطائن .: " هكذا فصّدي أنه "220 . 


ووم افونت سن وق على الوق البرك حك بساور لتك بصيو انها 


زيث ) » و( زيدٌ أن ) . 
وقد أجاب ابن فلاح عن حُجج القائلين بأنْ ( أنا ) بكماها اسم بما يلي : 
فأمًا الأول فأجاب عنه بأنْ الألفّ في ( آن ) نشأت من الفتحة كقوله : 
جود باله م َّالعقراب معن تريجات شُوّل الأنستانك 05 


وأما ا ا لحن سا جه تارك 


كتفع وعدن سفن العا 
وأمّا الثالث فأجاب عنه بأنّه من إحراء الوصل بحرى الوقف » وهو باب واسع . 
الترجيح : 


والرّاجحٌ عددي هو ما اختاره ابن فلاح . وجمهورٌ النحويين : من أن الاسم مسن 
( أنا ) المهمزة والنون , والألفْ لبيان حركة الُونَ ؛ لأنَ الألفّ لا تبت في الوصل في 
للق تمنو #انتويوو من الكلمة اامتتطس كنا اساسا ار مويو ته 
هذه الحجة ما رُوي في ( أنا ) من لغات » فقد رُوي فيها ( أن فعلت ) بغير ألف في الوصل 
والوقف » فدل حذفها على زيادتها » وروي فيها أيضاً ( أنه ) بماء السكت » ودل هذا أيضاً 
على زيادتها ؛ لوقوع هاء السكت موقم الألف » والهاء زائدة » فكذلك ما وقعت موقتّتها 


. ) البيت من الرحز » ول أقف على قائله » والبيت في : الخزانة ( ©/51؟‎ )١( 
. ) 77١ ( ينظر هذا القول في : النوادر لأبي زيد‎ )١( 
. ) 178/7 ( (؟) البيت من الرجز » ولم أقف على قائله » والبيت في : شرح أبيات المغ للبغدادي‎ 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- الاسم من ( أنا ) الهمزة والنون , والألف لبيان حركة النون 


وي الألفُ 5 
وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أمرين : 


أحدهما : أن هذه المرويات السابقة إِنّما هي مؤيّدة للقول المختار » وليست هي الحجة 


لهذا القول ؛ إذ الحجة هي عدمٌ ثبوت الألف في الوصل » فحُكُمٌ ابن مالك على هذه 
المرويات بالشذوذ(١)‏ لا يقدح في القول المختار ؛ لبقاء الحجة . 

الثاني : ذكره ابن حين() : وهو أن الحكمّ بزيادة الألف في ( أنا ) ليس من قبيل 
الاشتقاق ؛ فهذا محال في الأسماء المضمرة ؛ لأنّها مبنية » وَإِنّما هو من حيث كان الوصل 
و2 : و و ف 1 8 5 بذذاء و 
يُزِيلها ويذهبها » كما يُذَهبُ الهاء الي تُلحَقُ لبيان الحركة في الوقف . والله أعلم 


.)١51/١ ( شرح التسهيل‎ )١( 
.) 9/١ ( المنصف‎ 0( 


0 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- ( هو) و( هي ) اسمان بكمالهما 


4 ( هو) و( هي ) اسمان بكمالهما 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأما ( هو ) و ( هي ) فعند البصريين 
أنّهما اسمان بكمالهما » ولما كانت لقاو كتيوه فل لان ع نايف ملف فيحيه 
المؤنَّث يمما » وعند الكوفيين المماء هي الاسم وحدها ء و( الوارٌ ) و( الياء)إشباعٌ 
للعر ةم سقوية لاسن "00 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحوبِينَ كما ذكر ابن فلاح : 


اعرش اوما هاف ركبافها وهر فون أن الر قاف الأداوف دوابتن يسو 
وابن جمعة الموصلي » وأبي حيان » والرضي( » ونُسب إلى البصريين(2 , وهو الظاهر لي 
من كلام سيبويه ؛ فقد حَكَم على حذف ( الياء ) في ( هي ) بالضرورة فدل على أنّها 
5" 


الثاني : أن ( المهاء ) هي الاسم وحدها » و( الواوَّ ) و( الياء ) إشباعٌ للحركة » وهو 
قول الكوفيين(*2 » وابن كيسان222 , واختاره السيوطي2") , ونسبه أبو حيان إلى 


الزجاج( » وكلامٌ الزحاج في معان القرآن وإعرابه يدل على أنه يرى أن الضميرَ ( هو ) 


. ) "55/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
والارتشاف‎ ») 575/١( وشرح ألفية ابن معط‎ » ) 77/١ ( (؟) الإنصاف ( 777/5 ) » وشرح المفصل‎ 
. ) 180/١ ( وشرح الكافية : القسم الثاني‎ » ) 978/7 
. ) الإنصاف في مسائل الخلاف ( ؟//الا5”‎ )*9( 
. ) ؟ا//١‎ ( الكتاب‎ )5( 
. ) الإنصاف ( ؟//الا”‎ )5( 
. ) ١199/5 ( ينظر رأيه في : التذييل والتكميل‎ )5( 
.)17١١/١ ( ممع الموامع‎ )0( 
. ) ١19/١ ( التذييل والتكميل‎ )8( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- ( هو) و( هي ) اسمان بكمالهما 


و( هي ) بجملتهما لا ( الحاء ) وحده('» . 
الأدلة 0" : 


ححة 'القوال بالهها :اتقاة يكناهما + لبها تراه معفق ةن العم المفدل ا 
قوز أ يق على خرك واتجوب : كله النيد هو الانذاء عرفتم والوقك هلك حرف 4 فلن 
كان الاسم هو ( الحاء ) وحده لكان دف إل أن يكون طرف وان نيا قا محر كا 
وذلك محال ؛ فوجب أن لا تكون ( الهاء ) وحدها هي الاسم . 


وحجة القول بأنَ ( الها ) هي الاسم وحدها ء و( الواو) و( الياء) إشباغٌ 
للحركة السماعٌ , والقياس : 

أما السماعٌ : فقول الشاعر : 
00 ال كا ال تي كش ل ا شت 1 

فخرج الضميرٌ في هذا البيت على الأصل . 

وأما القياس : فإن ( الحاء ) وحدها في المتصل هي الاسم في نحو : ( رأيته ) » ولفظله 

اختياراين فلاح 9) : 

اختار ابن فلاح القول بأن ( هو ) و (هي ) اسمان بكمالهما » فذكر القولين ف 
هذه المسألة » ثم ذكر أدلة القول الثاي » وأجاب عنها عا يُضعفها وَيْرحُمٌ عنده الفتحول 


الأول . 


. ) ١٠5ا//١‎ ( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف ( 581/5 6 5117 ) » والمغيٍ لابن فلاح : ت ضائحي ( 56/١‏ ) » وشرح ألفية 
ابن معط (554/1 ) » والتذييل والتكميل ( ١198/١‏ ) . 

(*) البيت من الطويل » نسب للعجير السلولي » والبيت في : النصائص ( 59/١‏ ) » والخزانة ( 1//8©؟ ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( ”7/١‏ ) . 


.ما 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- ( هو) و( هي ) اسمان بكمالهما 


فأمّا السماع فأحاب عنه بأنْ حذف ( الواوَّ ) ؛ لضرورة الشعر » فلا حجة فيه » ولو 
كان كما زعموا لخرج على الأصل في حال الاختيار في بعض الصور . 
وأما ا القياس فأحاب عنه من خمسة أوجه : 
أحدها : أن دعوى الإشباع إِنَّما يُصَارٌ إليه في ضرورة الشعر ء لا في حال الاختيار . 


لدان "أن "النقهة انق قشت نقد وذ لد سوق +عترقة الود ارو وهر 
يُوقفُ عليه » وأما المتصل فيّستغ باتصاله عن كثرة الحروف ؛ لعدم استقلاله ؛ بدليل التاء 


ل نافسع الخدق انف فيك 


الغالك > أن الأغتل أضالة اظروقة إل ذال دلي على :زياذقا ول ديس علشئ 
الزيادة . 


الرابع : أنّ حروف الإشباع لا ُحرك , و( الواوٌ ) و( الياء ) فيهما يُحركان . 


الخامس : أن ضميرَ المتصل في المؤنث ( ها ) » وفي المنفصل (هي ) »ء وتغايرهما 
ظاهرٌ » فلا يمكنْ الحكم بأن أصلّهما واحد . 


التّرجيح : 


والراجح عندي هو ما اختاره ابن فلاح ؛ وأكثرُ النحويين وهو : أن رهو) 
و( هي ) اسمان بكمالهما ؛ لأنهما ضميران منفصلان مستقلان بنفسيهما يجحريان محجرى 
الظاهر » فلا يكونان على حرف واحد ء ولأنّ المضمرٌ إنما أن به للإيجاز والاختصار » فلا 
ل :0لا سمب الواوجو «انالو القاينا واولا دل على تقس فدات 
داك دق اليف اماق ف لاعن قي الفتزور اين للق لون طلحن كينا 
بحذفهما في ضمير التثنية والجمع كما اذَّعى ابن كيسان ؛ لأنّ ضمائرٌ التثنية والجمع ألفاظ 
بزله10) إن القول يأن و الرار )و الياء #إقجاء البح كسة متحعيت #4 الأن سرف 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ( 75/1 ) 


. ) ١19/١ ( التذييل والتكميل‎ )١( 
- ١#” 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- ( هو) و( هي ) اسمان بكمالهما 


الإشباع لا يُنحركُ » ولا ينبت إلا ضرورة » وإنما حُرّكت ( الواوٌ ) و( الياء ) لتصيرٌ الكلمة 


بالفتحة مستقلة حي يصمّ كونها ضميرا منفصلا ؛ إذ لولا الحركة لكانتا كأنهما للإشباع 
كها ظة الكرفيون(0) «:والت أغلم بالموات :+ 


.) ا‎ 3/1١ ( شرح الكافية للرضي : القسم الثاني‎ )١( 
2 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- لزوم تقديم الأعرف من الضميرين المنصوبين على غيره إذا كانا متصلين 


0- لزوم تقديم الأعرف من الضمبرين المنصوبين على غيره إذا كانا متصلين 
ذكر بن فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال : " البحث الثالث : في اجتماع ضميرين 
ليس أحدّهما مرنونيا 2120 لقيال الأول منهما .... وأما الثاني عبر أن احم 
متصلاً ومنفصلاً .... وإذا استّعمل متصلاً لم تقدمٌ الأعرف على غير الأعرف عند 


سيبويه » خحلافا للمبرد » وابن السراج "(2©. 


آراء النحويين : 

لا أعلمُ خخلافاً بين النحاة في أن أعرف الضمائر : ضميرٌ المتكلم » ثم المحاطب » ثم 
الغائب » إلا أنهم اختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض , إذا اجتمعت متصلةً ليس 
منها ضميرٌ رفع , على أربعة أقوال : 


أحدها : يلزمٌ تقد الأعرف على غير الأعرف » وهو قول سيبويه0) . 


الثاني : يحور تقدمُ غير الأعرف على الأعرف مطلقاً » وهو قول الحبره «واتكن 
السنراي09): 


الثالث : يجوز تقدم غير الأعرف على الأعرف إذا كان ضميرَ مثئى » أو ضميرٌَ جماعة 
اكور ء نف عدر الفرففاة :| مطفييا لوعن ان ال 


الرابع : مذهبُ الكسائي”9© » وهو كمذهب الفراء » إلا أن الكسائي يجيرُ الاتصال 
إذا كان الأول ضميرٌ جماعة الإناث » نحو قولك : ( الدراهم أعطيتهئّكن ) . 


.)54/١ ( المغئ :ات ضائحي‎ )١( 
.) 357/9 ( : الكتاب‎ )5( 
. ) ١170/7 ( : والأصول في النحو‎ » ) ١707/9( : شرح الكتاب للسيرافي‎ )*( 
. ) 381١/9 ١ : ينظر رأيه في : التذييل والتكميل‎ )5( 
. ) 387/١ ( : ينظر رأيه في : التذيبل والتكميل‎ )5( 
- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- لزوم تقديم الأعرف من الضميرين المنصوبين على غيره إذا كانا متصلين 


الأدلة : 
بدأ بالغائب قبل نفسه » فقال : ( قد أعطاهون ) فهو قبيحٌ لا تكلم به العرب » ولكنّ 
النحويين قاسوه "200 » وعثّل القبحّ بقوله : " وإنما قبح عند العرب ؛ كراهية أن يبدأ المتكلمُ 
في هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب "() . 


وحجة القول الثاني : القياسئ22 , قال الرضي : " والذي َوَرَ ذلك قياساً لا سماعاً 
َظَّرَ إلى بحرّد كون الأول متصلاً "59 » أي : من غير نظر إلى أعرفية الضمير » وذكر ابن 
مالك أن هذا القياسَ يعضده ما رُوي من قول عثمان - علئنه - : « أَرَاهُمُني الباطل 
شيطاناً ( فقدّمَ ضميرٌ الغائب على ضمير المتكلم المنضل(2) . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بلزوم تقديم الأعرف على غير الأعرف في هذه المسألة ؛ فقد 
كر قولين كن" ماله واقوال نمويه ».وقول البرك ارق الغبر كد م اس اقول ةم 
ول يتح لقؤل المبرد وابنالسراج + وهذا يذل على أن قول سيبويه هو اخنيارٌ ابن فلاح : 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسماع , والقياس : 


فأما السماعٌ : فقوله تعالى : «آ أَُلْمُكُمُوهَا 4 29 » فإنَّه قد المخاطب على 
الغائب . 


.) "59/59 : الكتاب‎ )1١ 

.) ”55/5 ( : الكتاب‎ )١١ 

(5) المصدر السابق . 

(5) شرح الكافية : القسم الثاني ( ١5١/١‏ ) . 
(5) شرح التسهيل : ( 157/١‏ ) . 

(5) المغي : ت ضائحي ( .)"5/١‏ 

(10) سورة هود » من الآية ( 58 ) . 


4م 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- لزوم تقديم الأعرف من الضميرين المنصوبين على غيره إذا كانا متصلين 


وأما القياس + فإن الأغزرق أشرف تمن خيز الأعرق © الويادة قوة إرظائحه »فى إذا 


اجتمعا في الاتضال أن بَقَدَّمَ ما يستحق رتبة الثثرف على غيرة : 


والرّاجح عندي هو مذهب سيبويه ؛ لأنه مؤيّدٌ بالسماع » وكلام العرب كما 
تقدم » وأما ما روي من قول عثمان - مههئعنه - : « أراهمني الباطل شيطانا » » فنادرٌ لا 


يقاس عليه(2) ع والله أعلم بالصّواب . 


. ) "45/١ ( : تعليق الفرائد للدماميئ : ( 15/7 ) » والتصريح مضمون التوضيح للأزهري‎ )١( 
- 22 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية . 51- الثُونَ المحذوفة في نحو : ( يكرموني ) نون الوقاية .لا نون الإعراب 


5 النّونَ المحذوفة في نحو : ( يكرموني ) نون الوقاية .لا نون الإعراب 

ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني . قال : " البحث الثامن : في نون الوقاية مع ياء 
المتكلم .... وهذه النون تدحل في الأفعال » والحروف .... والأسماء .... فأما دخولها مع 
الأفعال : فَإنّها 56 لازمة في الماضي .... وف المضارع العاري عن نون الإأعراب . 
وأما إذا كات في الفعل نون الإعراب » كقوللك ف الأمثلة الخمسة : ( تكرفينئ ) ؛ 
و [اتلكرهاتي 6 عبوز تكريؤئ )ع اهالاحوة الأتيان ماين :وقد حاء قوعلا لخدف . 
والصحيحٌ أن امحذوف نون الوقاية لا نون الإعراب "(01 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَحويينَ : 


أحدهما : أن المحذوف نون الإعراب » لا نون الوقاية » وهو قول سيبويه » وابن 


الثاني : أن المحذوف نون الوقاية لا نون الإعراب » وهو قول الأعفش . والميرد 


الأدلة 5) : 


حجة القول الأول أمران : 


. ) 19/١ ( المغ : ت ضائحي‎ )١( 

( الكتاب (/515 ) ؛ والأصول في النحو ٠١1/1(‏ ) » وشرح التسهيل ( 57/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط 
(حلملاك ). 

(؟) معان القرآن ( ٠55 /١‏ ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 57/١‏ ) وفيه رأي المبرد » والحجة للقراء السبعة 
78/0 )ء ورصف الباني (754: ) ء والتذييل والتكميل (؟/ ١95‏ ) » ومغين اللبيب (7085 ) . 

(5) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 77/١‏ ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 51/١‏ ) » والمغئ لابن فلاح : ت 
ضائحي ( ٠٠١/١‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١95/5‏ ) . 

5م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية . 51- الثُونَ المحذوفة في نحو : ( يكرموني ) نون الوقاية .لا نون الإعراب 


أحدهما : أنه قد ثبت ملازمة نون الوقاية لياء المتكلم » فهي أحقٌ بالثبوت . 
الثاني : أن نون الرفع قد جاءت محذوفة في قول الشاعر : 
كسر ص ةانقل اقدلان مساحة وسنضحة اذ انا شيك توتحا 


والأصل : ( تقلوننا ) » والثانية لا تُحذف ؛ لأنّها بعض ضمير » وهو لا يحذف»ء 


وكذلك بعضه + فتعين خذف نون الإعراب . 


وحجة القول الثاى : أن نون الإعراب تدل على معي هو الرفع » ولا يُحذف إلا 
لناصب أو جازم » ولأن الثقل يدشأ من الثانية » فكان حذَفُ تون الوقاية أولى » وإذا 
حذفت قامت الكسرة بنون الإعراب . 

اختياراين فلاح 0" : 

اختار ابن فلاح القول بأن المحذوف نون الوقاية » لا نون الإعراب . فقال : 
" والصّحيحٌ أن المحذوف نون الوقاية لا نون الإعراب " 

واحتج ابن فلاح لاختياره بوجهين : 

أحدهما : أن وان االإعراب تدل على رفع الفعل » ولا تُحذفُ إلا لناصب أو حازم , 
وحذفها يخل بالمعئ الذي دحلت لأجله . 

والثااى : أن الثقل نشأ من الثانية » فهى أحق بالمحذدف لذلك . وعلى هذا : إذا 


حُذفت الثائية كسرت نون الإعراب » وإن كانت مفتوحة + لأخل ( الياء ) . 


وأكد ابن فلاح اختياره بجوابه عن القول الثاني بقوله : 


)لبيك من السيط ع وقايلة: الفضل تح العناش +« البيك اق تعاسة أن قام 3 +8 ع والدر الصو" للسسمين 
الحلبي ( 18/5 ) . 
(9) القن تاضائحي 9/1 152 ): 


4ض" 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية . 51- الثُونَ المحذوفة في نحو : ( يكرموني ) نون الوقاية .لا نون الإعراب 


ع او اك 


' وهذا ضعيف ؛ لأنّه يودي إلى اشتراك المرفوع » والمنصوب . والمحزوم في حالة 
واحدة » وأما البيت فمحمول على ضرورة الشعر » فلا يحمّل عليه ما ورد في التنزيل " . 


والرّاجحٌ عندي هو أن المحذوف نون الإعراب », لا نون الوقاية » وذلك لثلاثة 


أمور: 

أحدها : أن نون الرفع قد تُحذَفُ دون سبب » مع عدم ملاقاتها لنون الوقايةء ولا 
تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون » وحَذْفْ ما عَهدَ حذفه أولى من 
حذف ما لم يعْهّد حذفه . 

الثاني : أن حذف نون الرفع يُوْمَنُ معه حذفُ نون الوقاية ؛ إذ لا يُعرضُ للها سببٌ 
آخر يدعو إلى حذفها » وحذفف نون الوقاية أولا لا يُومَنُ معه حذفُ نون الرفع عند اللجزم 
والنصب » وحذف ما يُوْمَنٌ بحذفه حذفُ أولى من حذف ما لا يُوَمَنّ بحذفه حذف . 

الغالث : أن نون الوقاية لو خُذَفت لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد (الواو) 
و( الياء ) » وإذا حذفت نون الرفع لم ب ييحتج إلى تغيير ثان » وتغيير يؤمَّن معه تغيير أولى من 


ان 


تغيير لا يَؤْمَّن معه تغيير ('© . 
وأما ما احتج به ابن فلاح فيظهرٌ لي فيه نظرٌ : 
فأما الوجةُ الأول : فمردودٌ بثبوت حذفها من غير ناصب ولا جازم » إما ببسبب » 


ككراهية توالي الأمثال في نحو : ( لتضربُنَ ) و( لتضرينٌ ) » أو بغير سبب كقول الراحز : 


واع اه 


امجن الجبعرق و ببن تحداق ,كدان وسو حيتت 0 


لمت 


. ) 57/١ ( : شرح التسهيل‎ )١( 
. ) 7589/8 ( : والخزانة‎ » ) ١95/؟‎ ١ : (؟) البيت من الرحز » ول أقف على قائله » وهو في : التذييل والتكميل‎ 


-18- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 51- الثُونَ المحذوفة في نحو : ( يكرموني ) نون الوقاية .لا نون الإعراب 


فزي © وتبيعية تدلكان . 
هذا اليف متو كارة خصرض بالدعريت تعد سنا نوك ارضرات مسد 
يُعهّد » وحذف ما عَهدَ حذفه أولى من حذف ما لم يُعهّد حذفه . 
وأما الوجةٌ الثاني : فمردودٌ بأن الثقل حاصل من اجتماع المثلين » وهذا يزول بحذف 
الله التلر .م وت قتع اا لحا اع انون الاعراق ض او 2 ران بق مسقن كيرا مها 
و بذأء و 31 
بينت » والله اعلم بالصواب . 


كه 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١-57‏ ذان ) و( اللّدَانَ ) اسمان مبنيان 


- ( ذان ) و( اللدّان ) اسمان مبنيان 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال في ( ذّين ) : " والجمهور على أنّها مبنية 
لوحود عله الزنانقنها وو ومن يعطيع إل الوا فغرية #الردره الأعفلاف نيدت 
العوامل » وهذا ضعيفٌ "210 » وقال في ( اللّدّينِ ) : "فالجمهورٌ على أنّها مبنية ؛ لوجود علة 
اللغاء كاك التره ) وطيو جع قال بانها دري حم ود شيعيو 0 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنحويين كما ذكر ابنُ فلاح : 


أحدهما : أنهما مبنيان » وهو قول الفارسي » وابن جحي » والجرحاني » وابن الحاحب 


وابن جمعة » وأبي حيان(2 » وعلى هذا القول تكون النُون بمنزلة الهمزة في هؤلاء . 


الثاني : أَنّهِما معربان » وهو قول الرّحاج(؟» » وهو الظاهرٌ لي من قول سيبويه , 
والمبرد » وابن السراج » فقد صرحوا بأن ( ذين ) تثنية ل( ذا) و( اللذين ) تثنية 
ل( الذي ) فدل على أنهما معربان عندهه(© ؛ لأن مَنْ قال بالبناء قال بأنُهمما صيغتان 


03 


مربحلتان. 
الأدلة 0) : 
حجة القول بالبناء : وحودٌ علّة البناء فيهما . كما في المفرد » وهي في اسم الإشارة 


.) ٠١9/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

. ) 1١7/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) البصريات ( 57/7 ) » والخصائص ( 5917/5 ) » والمقتصد ( ١91/١‏ ) » وشرح المقدمة الكافية ( 75/5 ) 
وشرح ألفية ابن معط ( )ء والتذييل والتكميل ( 7١5/١‏ ). 

4 معان القرات وإعرابه ١‏ ١/ا).‏ 

(5) الكتاب ( 4١١/9‏ ) . والمقتضب ( 778/5 ) . والأصول في النحو ( ١77/97‏ ) . 

(7) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب ( 77/9 ) » والمغين لابن فلاح : ت ضائحي ( »)١57:5١05‏ وشرح 
ألفية ابن معط ( 1١‏ )©»ء والتذييل والتكميل ( 7١5/١‏ ) . 


- ١ع.‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١-57‏ ذان ) و( اللّدَانَ ) اسمان مبنيان 


الشبه المعنوي للحرف » وفي الاسم الموصول الافتقارٌ كالحرف . 
وجبحة القول بالإعراب : أنّها تختلفْ لاختلاف العوامل » واحتلاف الآخر لاختلااف 
لوتيد عل جاورا محري زلا ور اععا براي جا و ضيه ؛ لأن التثنية 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول التو زاك امم جات لد كر اللرليق 4 
المسألة » ونصّ على ضَّعف القول بالإعراب » فقال في ( ذين ) : " والجمهورٌ على أنّها 
مبنية + لوحود علّة البناء فيها ....وذهب بعضيهم إلى أكها معرنة #الويكوه اجون : 
لاحتلاف العوامل » وهذا ضَعيفٌ " وقال في ( اللَدينِ ) تقوو اعللى اااي 
7 


واحتج ابن فلاح لاختياره : بوجود علة البناء فيهما كما في المفرد . 


ثم أجاب ابنْ فلاح عن حجة القائلين بالإعراب .ما يُضّعفها , ويرحَمٌ عنده التقدول 
بالبناغ-. 


فأما القول بإاعراب ( ذين ) فأجاب عنه بأمرين : 


ل » نحو او عي لتر تلن ١ ١‏ قل مور ف للك بر ليت 


1 


والثاني : أن نوئها يجوز تشديدها » وبا قرأ ابن كثير0" في قوله تعالى : # إن 


5 


.)١١7؟20١59205١05/١( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
والإقناع في القراءات‎ » ) ١9 ( قرأ ابن كثير بتخفيف نون ( إن ) وتشديد نون ( هذان ) » السبعة في القراءات‎ )١( 
. ) 555 ( السبع‎ 
2-0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١-17‏ ذان ) و( اللّدَانَ ) اسمان مبنيان 


لَمَسحِرن * (2 » ونون التّئنية لا يحورٌ تشديدُها إجماعا . 


0. 


البناء فيها » وهي ملازمتّها للإشارة » ولذلك م تتدكر كما تتنكر الأعلامُ عند التثنية » وإنها 
يُحَكُمُ بالإعراب عند الاختلاف إذا انتفى موحبُ البناء " . 


قال ابن فلاح : " ولو سلمنا أنّها تثنية حقيقيّة لم يلم أن تكون معربة » لقيام علة 


وأما القول باعراب ( اللّذين ) فأجاب عنه بقوله : 


"-وهذا ضعي ؛' لأثه لآ يزؤال جالتنية ااحتياجها إل الضلة :و العائد الذي هو سبي 
البناء » وأما اختلافها فإنّها صيغ مرتحلة موضوعة للمرفوع » والمنصوب », والمحرور » قياسا 
على صيغ الضمائر » والدليل على ذلك أنّها لو كانت معربة ل بحر دق اناه الني في 


2 
- 


المفرد ولا تشديدٌ نوها » كما في المنقوص ؛ لكون ثثنيته معربة " . 

الترجيح : 

والرّاجح عندي : أن ( ذين ) و( اللدّين ) اسمان معربان ؛ لأنّهما يختلفان لاحتلاف 
العوامل » واحتلافُ الآخر لاختلاف العوامل يدل على الإعراب . 

وأما ما احتج به ابن فلاح على البناء فيظهرٌ لي فيه نظرٌ : 

فأما قوله بوجود علة البناء في التثنية » فلست أنكرٌ وجود العلّة فيهما » ولكنٌ هناك 
غارضة أبعة اتبوكيا رد اقل لني ونشو السدة بإ هل جرم حصنائضع سناع + والآن موس 
الشيء قد يُوجَدٌ ولا يوذ به لأمر عارض له : فالممنوعٌ من الصّرف إذا دخلقه ( أل ) أو 
أضيف جر بالكسرة مع أن موجب الجر بالفتحة موجودٌ . 

وأما قوله بأن التغنية في الأسماء المبهمة صيغ مرتجلة موضوعة للمرفوع, 
والمنصوب . وامجرورء فهذا حلاف الظاهر ؛ لأن الظاهرَ من الاستعمال أن الاختلاف 


الموحود ق_ التثنية إنا هو .يسبب العوامل ٠‏ فوجئب الحمل عليه ؛ إذ هو الأضل 6 فلا يدل 


. ) 51" ( سورة طهء من الآية‎ )١1١ 


ع 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١-57‏ ذان ) و( اللّدَانَ ) اسمان مبنيان 


عنه إلا بدليل » ولا دليل هنا إلا دعوى بقاء علة البناء » وقد تدم جوابي عنها. 


وأما قوله بأن ( ذين ) لو كانت معربة لقلبت الألفْ ك( رحى ) . وأن اللذين لو 
كانت معربة لشبتت الياء ك( قاضي ) فلست أنكرٌ أن هذا هو القياسٌُ إلا أن العرب لم 
تفعل ذلك فيهما » بل حَذَّفت آرههما على غير قياس » وأَولّت العلامة ما قبلهما ؛ ليخالفوا 


بِينَ المثنّى الذي مغرذه مب » والمثنّى الذي مفرده معرب . 


وأما قوله بأهما لوكانا مُعربين لما شُدّدت النون » فأقول : إن تشديد النُون فييما 
ليس بلازم » بل الأصل فيها النَُفِيفُ كما في سائر المشّيات » إلا أن بعضّ العرب شَدَّدوا 
اشين نق سي اينات عاض > لعفالفو ا بين القن الذي مفرده مبيّ » والمثنّى الذي مفرذه 
تعوفة حتفلل أن «اللق د ق حدائميه الكاقةا د تعيو يد الثردة يها فصية المعويضل 
عن اهدو قة متهم وليين :هذا عقيو ل غددي: + إذالو "كان الأىث كذلك 'لوجد الن#سديد 
فطادا وزاك ردقه عبد رقا ولا + فيد نَ العلّة ما ذكرتٌ » واللهُ أعلمُ بالصّواب . 


ع 


م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١8‏ ( ذا ) اسم إشارة بكماله , و( الذي ) اسم موصول بكماله 


4 (ذا) اسم إشارة بكماله , و( الذي ) اسم موصول بكماله 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال في ( ذا ) : " فأما( ذا) فإِنّهاسمٌ 


بكماله عند البضريين ع نخلافاً للكوفيين + فإلهم زعموا أن الاسم هو (الذال ) وخدها» 
والألف اك ا ضعيف ... "00 و وقال ف اللي" يون و الشني انعد 
البصريين ( قعل ) ممنزلة ( عَمٍ ) » وإنّما وزنوه لأن له نظراً إلى المعرب ؛ بدليل تصغيره 
وقوه بويد وفنه الكوفين الاسم ( الذال ) وحدها ونا عذاها وال ا 10م 


آراء النُحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويين : 
عرقي إن 1535م و اتيم "تحاف كب ااه وهر فول لسري 
الفاني : أن الاسم في ( ذا ) و( الذي ) ( الذال ) وحدها » وهو قول الكوفيين9؟» . 
الأدلة © : 


حجة البصريين : أن الاسم لا جور أن يكن ناكا ستحر كا وان كا امسا 


منهما كلمة واحدة منفصلة عن غيرها » فلا يجوز أن يبنيا على حرف واحد . 


00 
020 
0020 
050 
22 


وحجة الكوفيين في ( ذا ) أمران : 


أحدهما : أنّه يقال في تثنيته : ( ذان ) » فحذفُ ألفه دل على زيادتها . 


مغ : ت ضائحي ( ٠١7/١‏ ) . 
لغ :ات ضائحي ( 179/١‏ ) . 
لإنصاف ( 559/9 ) . 
لمصدر السابق . 
لإنصاف ( 570/5 ) » اللباب للعكبري ( ١١5/5‏ ) » والمغى : ت ضائحي ( ١153 5١5/١‏ )» وائتلاف 
لنصرة ص (59 ) . 
1 2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( ذا ) اسم إشارة بكماله , و( الذي ) اسم موصول بكماله 


الفا : أنه قد يزادُ في المصّر ما ليس منه » كما لو سَمّيت ب( هل ) وصكّرته فَإنّك 


4 


تزيدُ عليه حرفاً آخر غير ( ياء ) التصغير('» . 
وأما ١‏ الذي ) فحجتهم فيه أمران : 
الحوكنا ودف والنائم ف العنية ولو كانت اميل لعف دز ياد اقوط 
الاي : أنّه حاء حذفها في الشعر » وإسكان ( الذال ) » فدلَ على زيادتا . 
اختياراين فلاح 20 : 
اختار ابن فلاح القول بن ( ذا ) و( الذي ) اسعان بكماهما , فقد صرّح بضعف 
القول بأن ( الذال ) في ( ذا) و( الذي ) هي الاسمٌ وحده . 


فأما ذا فقال فيها : " فأما ( ذا ) فإنّه اسم بكماله عند البصريين » خلافا للكوفيين » 


1 


داليم زغهوا أن الاسم هق الال #«وسدها موالالف زائده هذا صعف : 


وأما ( الذي ) فقد بيّنَ ابن فلاح مذهب الكوفيين فيها » ثم حكمّ بفساده » فقال : 
" ويبانه : أنْهم كرهوا اهما على حرف واحد وهو ساك » قياساً على سائر الأهماء المبهمة 
نحو : ( ما ) و( من ) » ولما أرادوا إدخال الألف واللام عليه للتعريف لم يمكن ؛ إذ يؤدي 
إلى اجتماع تايفوو له خرن ندعم فيها لام التعريف » وتحجرٌ بين الساكنين » 
نم إِنّهم حرّكوا ( الذال ) بخلاف حركة اسم الإشارة » ووصلوها ب( ياء ) » كما وصلوا 
اله لسار ابيز لبه موه فادحير 1 مق عل الخو ابراه طايه برها د اللاي 
ال اد 


ثم أكدَ اختياره بجوابه عن أدلة الكوفيين .ما يُضْعفها , ويُرجّحٌ قول البصريين عنده : 
فأما ما حتجوا به في ( ذا ) فأجاب عنه بما يأنى : 
)١(‏ هذا رد على من احتجّ على أن ذا بكمالها اسم بتصغيرها على ( ذيّا ) . 


.)١؟952051١5/١‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 


اه :ع١‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١8‏ ( ذا ) اسم إشارة بكماله , و( الذي ) اسم موصول بكماله 


وأما الحجة الثانية : فأحاب عنها بأنّهِ إذا سّمّي بالثنائي ك( هل ) دعت الحاجة إلى 
تكميله ثلاثياً في التصغير » وأما محل النزاع فلم يقم دليل على زيادة ( الألف ) فيه قبل 
التصغير حى يُحكمّ عليها بالزيادة بعد التصغير . 


وأما ما احتجوا به في ( الذي ) فأجاب عنه بقوله : 


" وهذا ضعيفٌ ؛ لأنّه اسم ظاهرٌ » وليس ف الأسماء الظاهرة ما هو على حرف واحد 
:وما حدق زا اليا ففرنها ويخ المتمكن :وغير المتمكن + وأا تنذدها: ف الشعر و إسحكان 
( الذال ) فإن فيه لغات هذه منها » والشّعرٌ موضِمٌ ضرورة " 


التّرجيح : 


والراجح عندي هو ما اختاره ابن فلاح : وهو أن (ذا) و(الذي)اسمان 
بكماهها ؟الأن ‏ كل والحد متويا كلفدة واعية ع مضل فى خوها قاذ جر أن تنا عل 
حرف واحد .وأما حجج الكوفيين : فقد تقدّمَ جوابُ ابن فلاح عنها .ما يُضّعفها » ويرحح 


عندي ما اخترثّه » والله أعلمُ اموا 


"١ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- ( اللام ) في ( أل ) للتّحريف , والهمزة للوصل 


( اللام ) في ( أل ) للتّعريف , والهمزة للوصل 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأما لام التعريف .... فقد احتف 
فيها سيبويه والخليل » فذهب سيبويه إلى أنّها الموضوعة للتُعريف » والهمزةً للوصل » وذهب 
الخليل راان غنيك ونا سريف 10 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال : 


1 أن انقرف وائاقة وسدس وو تماتطفيا الف الوضل سكوف وهر فول 
ابن درستويه » والدينوريّ » والباقولي , والمالقي(21 , وُسب إلى الجمهور9” . 


ونسبه ابن فلاح إلى سيبويه(؟» . 


والذي يظهرٌ لي من كلام سيبويه أن المعرفَ عنده هو ( أل ) » وهمزته همزة وصل 


مُعْتَدّ كما في الوضّع ان لال و تكد دعن الل ارصن" كرد توفي لاحت 


فو الى وراك 


الذي تقاف يد الأسلو م اقرف الذئ تكرت به لكف هر احرف الذي في قولك : 
( القوم والرحل » والناس ) » وإِنّما هما حرفٌ بمنزلة قولك : ( قد وسوف )"0 , وقال 
" و( أل ) بُعَرْفْ الاسم في قولك : ( القوم » والرجل ) "20 . 


: أن الف ( أل ) + وعيزئه عمزة وصل مسد بها في الوطئع + كالاغتداد مممزة 
الوصل في ف ((اتاشعين) و غوف #عيت له ركذ رياف © وسو قزل ييه كما يييك نويه فال 


. ) 155/7( المغي : ت النهاري‎ )١( 

. ) 159 ( ورصف الباني‎ » ) 5١15/7 ( وشرح اللمع‎ » ) 1١0 ( كتاب الكتاب ( 57 ) »؛ وثمار الصناعة‎ )١( 
. ) 3١* ( رصف المباني ( 155 ) » وجواهر الأدب‎ )*( 

(5) المغئ : ت النهاري (155/7 ) . 

(0) الكتاب ( 5 /ا5١)‏ 

. ) 7١5/54١ الكتاب‎ )5( 


2 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 54- ( اللام ) في ( أل ) للتّحريف , والهمزةٌ للوصل 


الغالث : أن المعَرّفَ ( أل ) » وهمزه همزة قطع » وهو قول الخليل » وابن مالك20 , 
ولسميا اك اوم يج افوالقي هر مسار لضان نادقف [د " الألق الى فيل 
للتّعريف ألفها ألفْ وصل "250 


الرابع :أن الحمزةً في (أل ) هي المعرّفة واللام زائدة ؛ للفرق بينها وبين همزة 


وهذا القول نقله ابن فلاح عن المبرد ؛ فقال : " وذ كبر التكيرذ فق كتانتةه 
والقوافم أن غرف العريق اميد اسه وصعلاها ونوعا ىك ضُمٌ إليها اللام ؛ لغلا يشتبه 
التعريف بالاستفهام "20 . 


ومذهب اللمبرد في المقتضب كمذهب سيبويه ؛ فقد قال :" فأما الألف الي تَلحَقّ مع 
اللام للنّعريف فمفتوحة نحو : ( الرجل والغلام ) ؛ لأنّها ليست باسم ولا فغْل » وإنّما هي 
بعنزلة ( قد ) » وإِنّما ألحقت لامُ التنُعريف لسكون اللام » فحُولفَ بحركتها لذلك "00 . 


الأدلة " : 


حتحة القرل الأول #تتفية ند ينا سنس وت وراتها ف مقابله اروم #نكمينا أن 
التنوينَ حرفٌ واحدّ فكذلك ( اللامٌ ) ؛ لأنّها تقابله » وذلك أله يذل غلن السكراق خراهم 
(سيبويه) » كما تدل ( اللامُ ) على التعريف . 


. ) 157 ( ؛ والجئ الداني‎ ) ١١/7 ( التذييل والتكميل‎ )١( 

) 785/١ ( الكتاب ( 5/8 ”7 - 8386 ) » وشرح التسهيل‎ )١( 

(*) التذييل والتكميل ( 5١8/9‏ ) »؛ والطمع ( 7371/١‏ ) . 

.)١١8( لوفقي‎ 5 

(ه) المغئ : ت النهاري ( 158/7 ) . 

(5) المقتضب ( 88/95 ). 

(0) شرح اللمع للباقولي ( 5١15/5‏ ) » والمغئي : ت النهاري ( 145/7 ) » ورصف المباني (159 ) والتذييل 
والتكميل ( 777/7 ) » والتصريح مضمون التوضيح ( 5854/١‏ ) 

حاا/ية١1‏ جح 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- ( اللام ) في ( أل ) للتّحريف , والهمزة للوصل 


وحجة القول الثاني : أن الهمزة تسقط في الدّرجٍ ؛ فدل على أنّها همزة وصل 
لا قطع . 

وحجة القول الثالث أربعة أوجه : 

أحدها : أنه حرف معينٌّ يُحدث فيما دخل عليه معي لم يكن » ويجورُ قطعه عمّا 

لقان اد اللفمده لقو يد فلو الك لوس بوتت افانا قل لفيوة الكمورة 
في الأسماء والأفعال . 

الفالث : أنّها لو كانت للوصل لحذفت ف قوله تعالى : 8ل عَآلدَكَرَين # 0١‏ : كما 
حذفت ف قوله تعالى : 8( أُسْتَغْفَرَتَ لَهُرَ 204 . 

الرابع :أن حروف المعاني لم يوضع منها حرف واحدٌّ ساكنٌ .وأما حذفها في الوصل 
فلكثرة الاستعمال طلباً للتُحفيف»كحذف الثُون من : ( لم يكُ ) » والياء والهمزة من شيء 
في قوم : أيش هذا ؟ » أي : أي شيء هذا . 

وحجة القول الرابع : أن أداةً التُعريف جاءت لعي » وأولى الحروف بذلك حروفٌ 
العلة » وحُرّكّت لتعذر الابتداء بالساكن » فصارت *مزة كهمزة المتكلم . وهمزة 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بأنَ المعرّفَ ( اللامُ » وحدها , وإنّما لحقها ألفْ الوصل 
لسكوفا ؛ فقد ذكر قولين في المسألة : القول الأول » والقول الثالث » وذلك بأدلتهما » ثم 


. ) ١517 ( سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 
. ) 5( سورة المنافقون » من الآية‎ )1( 
. ) 148 -945/7( المغن : ت النهاري‎ )( 
- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- ( اللام ) في ( أل ) للتّحريف , والهمزة للوصل 


أحاب عن حجة القول الثالث .ها يُضْعفها يرجح عنده القول الأول فيو ان داف 
اللامُ ) وحدهاء وإِنّما لحقها ألفْ الوصل لسكوفا . 


احتج ابن فلاح لاختياره بأربعة أوجه : 


الها" أن تدايل اللتكرسممرق أوائدقة يوام الوين و فكدلاك بذليل فيه وهكو 
التُعريف حرفٌ واحدٌّ » و قياسا لأحد النقيضين على الآخر » ولذلك كانت ساكنة 
ا 

الفان + أن اهيرة سقط عند الأسفاء بغيرها > كسائز عزوات الوضل الخفلية توصل 
إلى الْنُطق بالساكن » ولو كانت جزءا هما وضع للتّعريف دل يَجُر حذفها ؛ إذ يذهب ما 
يقابلها من تعيين المسمّى . 

الغالك: أنه بعلت لأما سا كيه فللا جلندها نوو كذرة إدخادياتق كدر ار ا 
يكوان ذللك أبلة قاسدة اتعيلها عا تدخل عليه وكوثها مع اشيزة كلمة ولحيدة يساق 
ذلك . 


الرابع : أنّها لامتزاحها بالكلمة ح تصيرٌ كبعض حروفها يتخطَّاها العامل إلى ما 
بعدها ولو كانت مركبة من حرفين لم يقر على تخطي حرفين ؛ لكوفهما في تقدير الانفصال 
من الكلمة ‏ ولا يُتخطى المنفصل » نحو : ( بأزيدٌ مررت أم بعمرو ؟ ) " ووجه الاستدلال 
بالغال أن الباء الى تسكل :ف انزيد) +الأن اقمرة ى تقدين الاتفضتال عن (#زيسد #«فهسو 
وك ايا قور مده دو أن لشاف اند ازيف للش باالسمول ذا كان اقرف ف 
تقدير الانفصال . 


وقد أجاب ابنْ فلاح عن حُجَّة القول الثالث بما يلي : 


فأمًا الحجة الأولى فأحاب عنها بأنْ القياسَ على التنوين أولى لاشتراكهما في علامة 
الاسم » وأما ( قد ) فمن علامات الأفعال » فَبَعْدَ القياسٌ عليها » وأما فصلها فلما صحبتها 
همزة الوصل جاز فصلها في ضرورة الشعر . 


- ١٠١ه.‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- ( اللام ) في ( أل ) للتّحريف , والهمزة للوصل 


وأما الثانية فأجاب عنها بأنّها فحت مع الحرف لكثرة الاستعمال » وفرقاً بينها وبين 
الدائغلة على الاشح والقعل ع قإنها مع الاسو بمكسورة ومع الفعل سكسورة وم همومة + 
ولأن فتحها أولى من حذف همزة القطع ؛ لأن سيبويه صار إلى تبديل حركة الفتح بحركة 
الكسر » والخليلَ صار إلى وصل همزة القطع وحذفها » فما صار إليه سيبويه أقل تغييراً . 

وأمّا الثالئة فأجاب عنها بأن ثبوتها أولى ؛ لثلا يلتبسَ الخيرٌ بالاستخبار ؛ لموافققة 
حركة الاستفهام لحركتها » وإنها تُحذَفُ عند أمن اللْبس ؛ لاختلاف الحركتين . 


وأمّا الرابعة فأجاب عنها بِآنَّه ما ضُمٌّ إليها همزة الوصل حرجت عن قيد الوَّحْدَّة . 


التّرجيح : 


والراجح عندي أن ( أل ) حرف مُعَرفّْ ثنائي الوضع . وهمزثه همزة وصل .» فأما 
كوئه ثنائيا ؛ فلانّه هو الظاهرٌ من وَضْنْعها » والأصل إجراء الشيء على ظاهره في اوضع , 
ولا يُعدّل عن الظاهر إلا بدليل قويّ يدل على خلاف الظاهر(2) . 


وأما كون الحمزة همزةَ وصل ؛ فلأنّها تسقط في الدّرج ؛ فدل على أَنّها همزة وصل ؛ 
لأن همزة القطع لا تسقط في الدّرجٍ . 

وأما ما احتج به ابن فلاح على أن اللامّ وحدها هي المعرّفة » فيظهرٌ لي فيه نظرٌ : 

فأما قوله :" أن دلبل التدكير حرف واحد وهو التعوين » فكذلك دليل نقيضه, 
وهو التعريفُ حرف واحدٌ " فمردودٌ عندي بِأنّ التنوينَ عند علماء الأصوات "عبارة عن 
حركة قصيرة بعدها نون "(2 فالتنوينُ الذي هو دليل التدكير - في حقيقفه - شيكان : 
كرك وود توي ارد هلها 

وأما قوله :' إِنّها لامتراجها بالكلمة حتى تصير كبعض حروفها يتخطاها العامل إلى 
ما بعدها . ولو كانت مركبة من حرفين لم يقوَّ على تخطي حرفين ؛ لكوففما في تقدير 
)١(‏ التذييل والتكميل ( 75١7/9‏ ) » والجئ الداني ( 197 ) . 


.) ٠١ ( ظاهرة التنوين ف اللغة العربية‎ )١١ 


ل ١ه١‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- ( اللام ) في ( أل ) للتّحريف , والهمزة للوصل 


الانفصال من الكلمة . ولا يتتخطى المنفصل . نحو : ( بأزيدٌ مررت أم بعمرو؟)" 
فمردودٌ عندي ب( أل ) الموصولة ؛ فهي ثنائية الوضع , والإعرابُ يتخطاها إلى ما بعدها , 
والله أعلمُ بالصّوات . 


- ١هال‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"٠‏ الخيرٌ الجامد يَتحمّلٌ ضميرَ المبتدأ 


٠١‏ الخير الجامد يتحمل ضمبر المبتدأ 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية والمغني » قال فيه : " والمفردُ عند 
البصريين على نوعين : .... والثاي : غير مُتَحَمَل » وهو كل اسم جامد غير مشتق » خلافا 


للكوفي والرماني والربعي "(230. 


ومحل النزاع في هذه المسألة في الجامد المحض الذي لا يُووَّل بمشتق , فأمّا المشتق » 
والمؤوّل به فيتحمّلان الضَّميرَ » لا أعلمٌ فيهما خلافا . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان كما ذكر ابن فلاح : 
أحدهها : أن الخيرَ لكاي ا تس لتم زوع فول الفضريين20:, 


أقول : هكذا حكى ابن فلاح قول البصريين » وظاهرّه أن البصريين لا يرون تحمل 
الحامد للضّمير مطلقاً » وليس الأمرٌ كذلك ؛ فجمهورٌ البصريين على التفصيل في الجامد : 
فإن كان مؤولاً بالمشتقّ تَحمّلَ » وإلا فلا » وممن نص على التفصيل : ابن يععيش » وان 
عصفورء وابنُ مالك » والرّضي » وابنٌ أبي الرّبيع20 » فكان ينبغي أن يُقيّدَ ابن فلاح الجامد 
با محض » أو بغير المؤول بالمشتق . 


الغاق + "أن الخ الكامة سكل السضم + وهبيو فول الكتدوفين0© © وقحيتم 


الكسائي(*) » وإليه ذهب الرُما 3 والربعي من البصريين(1) . 


. ) 781١/5 ( والمغ : ت السعدي‎ » ) 8١9 ( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الإنصاف ( ١/5ه‏ ) . 

(؟) شرح المفصل ( 170/١‏ ) » وشرح الحمل ( "51/١‏ ) » وشرح التسهيل ( 707/١‏ ) » وشرح الكافية : القسم 
الأول ( 711/١‏ ) » والبسيط في شرح الجمل ( 551/١‏ ) . 

. ) 55/١ ( الإنصاف‎ )5( 

(5) رأيه في : شرح التسهيل لابن مالك ( 3١17/١‏ ) » وشرح الكافية للرضي : القسم الأول ( 597/١‏ ) . 

(5) الإنصاف ( 55/١‏ ) . والتبيين ( 775 ) » وفيهما رأي الرماني » وشرح الكافية لابن فلاح )51١9(‏ - 


- ١ طلا‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"٠‏ الخيرٌ الجامد يَتحمّلٌ ضميرَ المبتدأ 


الأدلة 0١‏ : 
حجة البصريين من وجهين : 


أخذهها : أله لو تحمل الضمي لعمل فيه عمل القغل ى التاغل 6 وهذا إلما يكون :1 
هو مشتقٌ » ولذلك لا يُرفع الظاهر كالمشتق . 

الثاى : أن الحامد دال على الذات فقط » والذاتُ فقط لا حصول لما في ذات 
أغرق فاستحال أن يوذ فيه ها يلال علخ عمصيوله ق .داك اعرج نيت أله جال غحن 


5 


ا 
وحجة الكوفيين : أن الخبرَّ غيرٌ المبتدأ » فيحتاج إلى رابطة بينهما كالحملة . 
اختياراين فلاح 20 : 
اختار ابن فلاح القول بأن الخبرَ الجامدَ يَتحمّل الضمير ؛ فقد ذكر القولين في المسألة 

بأدلتهما » ثم أحاب عن حُجَّة قول البصريين ,ما يُضّعفها ويُرجٌحٌ عنده قول الكوفيين وهو أن 

لور داية جم المي 

احتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 

أحدهما : أن الخيرٌ غيرٌ المبتدأ » فيحتاج إلى رابطة بينهما كالحملة » قال : 

اوسن ووية عرقي د رو اق اللد اوور واب لوي[ لصوي 
قاض ولخو أن يدل غلى :ذانت" الى مبايتة لاذول #الأن إنعاة الشدات: إلى الحندات 


المباينة لما محال بضرورة العقل , وها هنا حكم صريح العقل » بإسناد مفهوم الأخ إلى ذات 
( زيد ) » فعَلمنا أن مفهومً لفظ الأخ صفة قائمة بذات ( زيد ) » فثبت أن فيه ضميرا؛ لأنّه 


- والمغى : ت السعدي ( 78١/7‏ ) وفيهما رأي الربعي . 
)١(‏ الإنصاف ( 57/١‏ ) » والتبيين ( 775 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 170/١‏ )» والمغين : ت السعدي 
89/0 ). 


. ) 886 - 5854/5 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 


ل ه١٠١‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"٠‏ الخيرٌ الجامد يَتحمّلٌ ضميرَ المبتدأ 


الذال علق التسبية ".. 


الثاني : أن الحامد ثبت رفعه للضمير » قال : " يقري ما ذكرنا قول العرب : 
( مررت بقومٍ عرب أجمعون ) » و ( مروت بقاع عرفج كله ) » فإن التاكيد للصّمير في 
( عرب ) و( عرفج ) » وليسا مُشتقين » و( عرب ) معي : متعربين » و( عرفج ) ممعي : 


وجواباً لسؤال مُقدرٍ مفاده : أن التأكيد في قول العرب : ( مررتٌ بقوم عرب 
أجمعون ) » و( مررت بقاع عرفج كله ) يمكنٌ أن يكونٌ لغير الصّمير , قال ابن فلاح : 

'ولا يجوز أن يكونا تأكيداً لغير الصّمير لوجهين : 

اه 

الثاني : 0 الإعراب " 

وأما حجة البصريين فقد أجاب ابن فلاح عنها بقوله : 


"لوزت عن ةيه الشروتة :أن عد ؤفهها الماع ابحم عر رقي محش 
وكا فعا د اموا لم يظهزٌ لم يتحمّق له العمل » وأمّا دلالته على الذّات فقطء 
“لا تمل :اث يذل على الذات حسف باللردك ديل هوه المكمير نه" 
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الترجيح : 

والتَّرجِيحْ عددي أن الاسم الجامد غير المؤول بالمشتق لا يتتحمّل الصّميرَ ؛ لأن 
الف يفيت الطتب هرقي ارم ستميوتاة نو اكفاك ا اللو انه الووالة وتان اناهير 
المؤولة يما فليس فيها مع الفعل ؛ بدليل أنّها لا تعمل في الظاهر » فلا تعمل في المضمر ء 
وأمّا المؤول بالمشتقّ فقد ثبت عمله في الظّاهر » ومنه قول الشّاعر : 


- ١همها‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"٠‏ الخيرٌ الجامد يَتحمّلٌ ضميرَ المبتدأ 


لان إشدا جيه يوقا سكحفييدة ‏ 2 لرع ا ماه وييداها حصن لفانةا 


فرفعَ الأعالي ) و( الكسور ) ب( مسوح ) و( ساج ) ؛ لإقامة الأول مقام 
( سود ) » والثاني مقام ( كثيف ) » وإذا جاز ارتفاعٌ الظّاهر بالجامد لتأوله .يمشتق » حاز 
ارتفاعٌ المضمّر به » كما في قول العرب : " مزإرك يفو محرت أجمعون " ». وقولهم: 
" مررت بقاع عرفج كله " . 


وأما ما احتج به ابن فلاح لاختياره ففيه نظرٌ : 


فأما الحجة الأولى فجوابها : أن الربط قد حصل لكون الثفاني هو الأول ف 
المعيئن(5) . 


وأما الحجة الثانية فجوابُها : أن الحامد تحمّل الضَّميرَ في قول العرب : ( مررت بقوم 
عرب أجمعون ) » و( مررت بقاع عرفج كله ) ؛ لأله مؤول بالمشتق » ف( عرب ) بمعيق : 
متَعربِين » و( عرفج ) بمعيى : نحشن » وهذا موضع انّفاق كما بيست ؛ وإنُما الخلافف في 


الخامذ غير المؤول بالمشتقّ » والله أعلم بالصّواب. . 


») 705/١ ( البيت من الطويل » وقائله : مضرس بن ربعي الأسدي » والبيت في : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. ) 788/5 ( وديوان بن أسد‎ ») 58 - ١4/8 ( والخزانة‎ » ) ١١/5 ( والتذييل والتكميل‎ 
. ) 3137 ( والتبيين‎ » ) 55/١ ( الإنصاف‎ )١( 


- ١١ه‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ الوصف المشتق إذا جرى على غير مّن هو له وَجَبّ إبرازٌ الضّمير فيه 


,ا 00 1 2 2 و 3 
-"١‏ الوصف المشتق إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير فيه 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " واسمٌ الفاعل وما يُشيّه به إذا حرى 
قل قو كن عق نديد عفرا 6 أوعيلة )"أو مدال ا أودهيله »هد اراز الكصير ميد 


عزوق اهنا اللكر فين "01 
آراء النحويين : 
وهذه المسألة فيها قولان للنّحويين كما ذكر ابن فلاح : 


يفنت إن لوضف االنهو [داحعرف على غير اتن سرالة تويقيا إززاة العتمين يمه 
وهو قول البصريين(2 . 


العاق :+ آن الوضق لمشي ذا درف على غين م هوا لد ل حي إبزاذ العتمين فية + 


وصورة هذه المسالة قولك : ( هندُ زيدٌ ضاربته هي ) لا بد من(هي) عند 


الأدلة 5) : 


واس 


حجة البصريين من وجهين : 


أحدهما : أن اسم الفاعل » والصفة المشبّهة به فرعان عن الفعل في العمل » وتحمّل 
الضّمير » وقد انضمٌ إلى ذلك هنا جرياه على غير من هو له » فقد انضمٌ فرعٌ إلى فرع غ, 
والفرعٌ يُقصرٌ عن الأصل » فيجب أن يبررَ الضمير ليظهر أثْرٌ القصور » ويمتازٌ الفرعٌ عن 


(1) المغ : ت السعدي ( 589/5 ) . 

(؟) الإنصاف ( ١/لاه‏ ) » التبيين ( 559 ) . 

(؟) المصدران السابقان . 

(5) الإنصاف ( 58/١‏ ) » والتبيين ( 750 )»ء واللباب ( ١717/١‏ )» والمغي : ت السعدي ( 5885/7 ) . 


- ١ها/‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١‏ الوصف المشتق إذا جرى على غير من هو له وَجَبّ إبرازٌ الضّمير فيه 


الأصل . 


الثاني : أن ترك إبراز الضّمير يفضي إلى اللبس في بعض المواضع » واللبسُ يزول بإبراز 
المكبير يفن انتين ذ نهنا الس 8 يطو الباية فيا الا بلي ؛ 


وحُجَّة الكوفيين السسّماعٌ » والقياسُ : 
أما المسّماعٌ فمنه قول الشتّاعر : 
#تتحسترق رياني لجنيا إذا صَدئ اموي غادين الكُماة 4 
إن ( مُتَقلديها ) حال من الأرباق » وهو فعل أصحابها » ولم يبرز الصّمير . 
وقول الآخر : 
وإنّ امراً أسرى إليك ودوته 2 ا ا 0 مدا 
تقحة )أن لجسن د لصوته وأن تغلمي أن المعان مُوفْقٌ(0) 


وَحَه الاستدلال : أن (امرأ ) اسم 9 إن ) و( حقوقة ) ابر ».وهو للمرأة + ولم يرز 


وقراءة من قرأ ا إلى طَعَامٍ غَيَرتَظِرِينَ إتَددُ 4 (2© ير ( غير ) 229 فإنّه صفة 
لطعام » والفعل للمخاطبين » ولح يقل : ناظرين أنتم . 


وأما القياس : فبالقياس على الفعل - بجامع العمل- فإنّه لا يُشْترّط فيه إبرارٌ الضّمير » 
ولأن بعض الصّور لا لَبْسَ فيها » نحو : ( هندُ زيدٌ ضاربته ) » فيقاسُ الباقي عليه . 


. ) ١7١ ( : البيت من الوافر » وقائله الفرزدق » ديوانه‎ )١١( 
. )١155( : البيت من الطويل » وقائله : الأعشى » ديوانه‎ )١( 
. ) سورة الأحزاب : من الآية ( لاه‎ )*( 


(5) قراءة شاذة لابن أبي عبلة » الكشاف ( ” 77١/‏ ) » وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ( ؟/ 3١5‏ ) . 


د ره ١‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١‏ الوصف المشتق إذا جرى على غير من هو له وَجَبّ إبرازٌ الضّمير فيه 


اختياراين فلاح 29 : 


اختارٌ ابن فلاح قول البصريين : وهو أن الوصف المشتقّ إذا جرى على غير من هو 
له وجب إبرازُ الضّمير فيه ؛ فقد ذكرّ القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن أدلة 
الكوفيين ما يُضّعفها ويُرجُحٌ عنده قول البصريين 


احتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 
أحدهما : أنه إنما بررّ في اسم الفاعل دون الفعل لتنحط رتبة الفرع عن الأصل . 


الثاني : أن الفعل يُعرَفُ منه الفاعل بالقرائن في أُوّله » وهي حروفُ المضارّعَة » وأما 
اسم الفاعل فإنّه للمتكلم » والمخاطب » والغائب بصيغة واحدة . 


وأجاب ابن فلاح عن حُجَّة الكوفيين بما يلي : 

فأما البيت الأوّل فأجاب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه حال من المضاف المحذوف » أي : أصحاب أرباقهم . 

الغاني انيدان أو سنا الس عت سان : 8 مِلَهَ بر رهِحِمٌ حَنِيقًا # () , 
ولا أَرح ذَابِرَ هَتوْلَآءِ مَقَطُوعٌ مُصَبِحِينَ (3) 4 2 . 


وأما البيتُ الثاني فأجاب عنه بأن ( أن تستجيبي ) في موط مع ركو اوطو محقوقة , أي : 
8ن انحا لك وهار لكر اللشر اق 


وأما القراءة الشاذة فقال ابن فلاح إجابة عنها : " فلا نُسلم أنَّهِ جحرى على غير من 
هو له ؛ لأن غير صفة طعام » وليس ( ناظرين ) صفة له ؛ لأن المضاف غيرٌ المضاف إليهء 


. ) 7807/9 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 
. ) ١7ه‎ (١ سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
. ) 55 ( (؟) سورة الحجر : من الآية‎ 


ل 8ه١‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ الوصف المشتق إذا جرى على غير من هو له وَجَبّ إبرازٌ الضّمير فيه 


فلم يَجر اسم الفاعل صفة على غير من هو له . 

وأما القياس على الفعل فأبطله ابن فلاح بوجود الفارق كلق أن الفعل يُكْرَفُ منه 
الفاعل بالقرائن في أوّله » وهي حروف المضارعة » وأما اسم الفاعل فإنّه للمتكلم ؛ 
لواطتي دز القانية سيف و اده 

وأما عدمٌ اللْبس في بعض الصور فأحاب عنه ابن فلاح بأن ذلك مغمورٌ بالنّسبة إلى 
وحود الأبس في أكثر الور ؛ فالحكمٌ للأعمٌ الأغلب . 


سَّ 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي قول الكوفيين : وهو أن الوصف المشتق إذا جرى على غير من هو 
له لم يَجبْ إبرازٌ الضَّمير فيه ؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع كما تقدّم . 

وأما رد ابن فلاح للسّماع الوارد كارشع نار التسطست انتد جيه أن الأصبكال 
حمل السسّماع على ظاهره » والتأويل خلافُ الأصل » فلا يُصارٌ إليه ما أمكنَ الحمل على 
الموجود » والله أعلم بالصّواب . 


- 15. 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟- جوارٌ تقديم الوصف الواقع خبراً على المبتدأ 


جوازٌ تقديم الوصف الواقع خبرا على المبتدأ 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , والمغني» قال فيه : " وأما القسمُ 
الثالث : - وهو ( قائمٌ زيدٌ ) - فإنّهِ يحور عند البصريين تقد الخبر .... وقال الكوفيون » 
والأحفش : إن الظاهر يرتفع به » وتبُطل الخبرية ارم 


آراء النحويين : 
وهذه المسالة فيها قولان للنّحويين كما ذكر ابنُ فلاح : 


احدها: حوارٌ فقدم :ادر على المبندا ي نحو * ؤقائة زيد )© وهو قول البصرين3), 


ومنهم : سيبويه » والمبرد » واحتاره ابن يعيش » وابن عصفور » والرضي00) . 


الغاي : منمٌ تقدم الخير على المبتدأ في نحو : ( قاكمٌ زيدٌ ) » وهو قول الكوفيين9؟) , 
والوبحة عندهم أن: يكون ( قائحٌ ) مبتدأ .و( زيد ع فاعلاً سد مسد الخبر + ووافقهم على 
هذا التوجيد الأحدد واي ناللء(قأى إل البما لا وختامة يل هو عندها أن يكصون 
( قائعٌ ) خبراً مقدّماً » و( زيدٌ ) مبتدأأ مؤحراً » ويجورٌ أن يكون ( قائمٌ ) مبتداً » و( زيدٌ ) 
باعلا ينه عي انقو و الأنينا را نزت تافر هن اونا ]ل اليا جما محر 
الوضق: في الظاهر.بعده. من غير شرط الأعتفاد أجازا'ق نحو + ؤقائة زب أن يكون 


( قائمٌ ) مبتدا » و( زيدٌ ) فاعلا سد مسد الخبر . 


. ) 584/5 ( شرح الكافية ( 858 ) » والمغئ : ت السعدي‎ )١( 

. ) 55/١ ( الإنصاف‎ )١( 

(*) الكتاب ( 1707/7 ) » والمقتضب ( 1717/4 ) » وشرح المفصل ( ١78/١‏ )2 وشرح الجمل )5”50/١(‏ 
وشرح الكافية : القسم الأول ( 781١/١‏ ). 

. ) 558/١ ( الإنصاف‎ )5( 

() شرح الكافية : القسم الأول ( 78١/١‏ ) وفيه رأي الأخفش » وشرح التسهيل ( 777/١‏ ) . 


1ت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟- جوارٌ تقديم الوصف الواقع خبراً على المبتدأ 


الأدلة (0") : 


حجة جواز التقديم : بحيئه كثيرا في كلام العرب » وأشعارهم » ومن كلامهم: 


( مشنوء من يشنؤك ) (2 والتقدير : ( من يشنؤك مشنوء ) » ومن أشعارهم قول 


الشتاغر : 
فو تتح تحيحو | هاتتصه) وبل انط , :تووم أنحناءان عمننال !لابين 5 


وتقديره : بنو ابنائنا بنونا . 
وحجة المنع من وجهين : 
أعناقيا» أن المذدا ذاه ولك ضفه ع والذات :قل العلئه بالايتحفاق دكب أن 
ّ 2 2 7 و 
يكون قبله في الذكر ؛ قياسا على التّوابع » والجامع التبعية المعنوية . 


الغاق > أن اكير لأيدٌ أن يتضكن العكميرٌ + فلو قد لأدى إل الآضهار قبل النذكن» 
وذلك غيرٌ جائز ؛ لأن الصّميرَ هو اللفظ المشارٌ به إلى أمر معلوم » فقبل صيرورته معلوما 
كانت الإشارة خالا » فكان الإضمارٌ قبل الذكز مالا . 


اختياراين فلاح 499) : 


اختار ابن فلاح القول بجواز تقديم الخبر على المبتدأ في نحو : ( قائم زيدٌ ) ؛ ققد 
ذكرَ القولين في المسألة بأدلّتهما » ثم أحاب عن حجة المنع .ما يُضْعفها , ويُرجِّحُ عنده القول 
بالجواز . 


)١(‏ الإنصاف ( 55/١‏ ) » والتبيين ( 54 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 17/١‏ ) » وشرح الحمل لابن عصفور 
7550/1١‏ )ء والمغئ لابن فلاح : ت السعدي ( 784/9 ) . 

. ) ١79/١ ( و شرح المفصل لابن يعيش‎ » ) 57/١ ( والإنصاف‎ » ) ١١17/9 ( القول في : الكتاب‎ )١( 

(") البيت من الطويل » لم أقف على قائله » ونسب إلى الفرزدق » ول أقف عليه في ديوانه » وإنما هو في الللحقات 
بديوانه ( ٠٠١‏ ) » والبيت في : تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ( ١1‏ ) » والمقاصد النحوية ( 741١/١‏ )»؛ 
وخزانة الأدب ( 5554/١‏ ) » والدرر اللوامع ( ١97/١‏ ) . 

(؛) المغن : ت السعدي ( 9ه *م -00” ) . 


155 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟- جوارٌ تقديم الوصف الواقع خبراً على المبتدأ 


احتج ابنْ فلاح لاختياره بالقرآن , والشّعر , والاستعمال , والمعنى : 
5 ب ا 7 0 2 و د د 
أما الآية فقوله تعالى : 9 سَوَءُ محيّاهم وَمَمَايمِمَ 27# » والتسوية صفة إضافية 
للمحيا والممات » فكان ( سواء ) هو الخبر . 
وأما الشّعرُ فقول الشاعر : 
فنيَّ ما ابن الأغر إذا شَئَوئَا ولحخحبًالزادٌفي شَهْري قماح() 
ف(فيّ ) خبرٌ مقدمٌ و( ما ) زائدة . 
كلايَومَي طوالة وَصّْل أروى 2 ظُل ون آن مُطْرَحٌ الفغنون0» 
٠‏ 1 2 32 0 5 2 2 32 0 
ف( وصل أروى ) مبتدأ » و( ظنون ) بره » و( كلا يومي ) معمول ( ظنون ) )2 
والمعمول يقع حيث يقع العامل ؛ بدليل منعهم : ( القتال زيدا حين تأي ) على أن تنصب 
( زيداً ) ب( تأت ) ؛ لأن ( حين ) مضافٌ إليه » ومعمول المضاف إليه لا يتقدمٌ على 
المضاف » كما لا يتقدم هو على نفسه . 
وأما الاستعمال فقول العرب9؟ : ( تميمي أنا ) » و( مشنوء من يشنؤك ) . 
وأما المعنى : فلأن الرافع للفاعل لم يُعتمد على شيء ما ذكرنا في الظرف » فتقصت 
رتبته عن رتبة الفعل . 
وأجاب ابنْ فلاح عن حجة القائلين بالمنع بما يأني : 
)١(‏ سورة الحاثية : من الآية ( 5١‏ ) . 
)١(‏ البيت من الوافر » وقائله : مالك بن خالد الهذلي . شرح ديوان المهذليين للسكري ( 451/١‏ )» والإنصاف 
.)55/١9‏ 


(5) البيت من الوافر » ديوانه : )١١5(‏ . 
(5) الكتاب ( ١١07/9‏ )» والإنصاف ( 55/١‏ ). 


م15 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟- جوارٌ تقديم الوصف الواقع خبراً على المبتدأ 


فأما قولهم : " إن البتداً ذات , والخبرَ صفة , والذات قبل الصّفة بالاستحقاق , 
فوَجَبّ أن يكون قبله في الذكر ؛ قياسا على التّوابع , والجامع التبعية المعنويّة " فأجحاب 
عنه بأن ذلك يقتضي أن يكون تقد المبتدأ أولى » لا واحبا » وأما القياس على التوابع 
فأبطله ابن فلاح بوحود الفارق ؛ وذلك أن التّوابع تشاركُ المتبوعَ في الجهة » فكأنّها هوء 
والشىء لا يتقدمٌ على نفسه , وأما الخبرٌُ فإِنَّه لا يشاركه في الجهة » فجاز أن يتقدمَ عليه . 


وأما قوهم : " إن الخبرَ لابدَ أن يتضمَّنَ الضّميرَ » فلو قَدّمَ لأدى إلى الإضمار قبل 
الذكر . وذلك غيرُ جائز " فأجاب عنه بأّه يُنوى به التأخر » فلا يكون إضماراً قبل 
الذكر » كقوهم : ( في أكفانه لف الميِتْ )220 , و ( وفي بينه يُؤتى الحكم )() . 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي جوازُ تقديم الخبر على المبتدأ في نحو : ( قائم زيدٌ ) ؛ لأفه مؤيدٌ 
بالستّماع كما تقدم » وعا أن التقدم والتأخيرٌ ثابتُ في نظام اللغة فلا يُمنع إلا بدليل» ولا 
دليل هنا مقبول يُمنعٌ من تقدم الخبر » وأما حجة المنع الي ذكرها المانعون فقد تقدّمٌ حوابُ 
ابن فلاح عنها ما يُضّْعفها ويُرجَّحُ عندي القول بالجواز » والله أعلمُ بالصواب . 


(1) القول في : الإنصاف ( 55/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( ١79/١‏ ) . 
(؟) المثل في : جمهرة الأمثال ( 17/5 ) » ومجمع الأمفال ( 73/7 ) . 


-1١54- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- الخبرٌفي نحو : ( ضربي زيداً قائماً ) مقدربزمان مضاف إلى فعله 


-١‏ الخبرفي نحو : ( ضربي زيدا قائما ) مقدر بزمان مضاف إلى فعله 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية, والمغني » قال فيه : " والنالئث من 
المواضع الى يحب حذف الخبر فيها لوجود القرينة » وقيام غيره مقامّه : قولهم : ( ضربي 
زيدا قائما ) ..... وقد املف في هذا القسم على ثلاثة أقوال : فذهبّ البصريون إلى أن 
التقدير : ( ضربي زيدا إذا كان قائما أو إذ ) .... وذهب الكوفيون إلى أن التقديرً : 
( ضري زيدا قائما حاصل ) .... وذهب ابن درستويه وابن بابشاذ إلى أنه قام2١2‏ باعتبار 
المع كما في ( أقائمٌ الزيدان ؟ ) "0). 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها ستة أقوال للتّحويين : 

أحدها : أن الخيرٌ مقدرٌ بزمان مضاف إلى فعله » تقديره : - إن كان الضربُ لم يقع 
- إذا كان » و- إن كان قد وقع - يقدرٌ : إذ كان » وهو قول ابن بابشاذ » والعكبري » 
وابن الحاحب » وابن عصفور » وابن أب الربيع(2 » ونسبه ابن فلاح إلى البصريين0؟) . 


الفاق '< أن اتير مدر بحن الخال + تقديزه ضرق زيدا قاقما ثاببن 66و الخال ,فرج 


فيه ادا لان كه لخر روسو مفسوف إل الكزفيية ان 


الغالث : أنّه لا حبر له ؛ لأنّه واقعٌ موقع ( ضّربت ) أو ( اضرب ) » فهو نظيرٌ ( أقائمٌ 


الزيدان ) » وهو قول الأخحفش الأصغر » وابن درستويه0» » ونسبه ابن فلاح إلى ابن 


. تام باعتبار المعيى " وهو الصحيح‎ " : ) ١ ( في شرح الكافية‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ( ”1١‏ ) » والمغى : ت السعدي ( 55/5" ) . 

(5) شرح الجمل ( 85/١‏ ب -5” أ) » واللباب ( ١45/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 197/١‏ ) » وشرح 
الجمل ( 5594/١‏ ) , والملخص ( ١5‏ ) . 

(؟) المغي : ت السعدي (؟/5ه” ) . 

(ه) المحصول شرح الفصول الخمسون ( ١١7‏ ب )» والارتشاف ٠١917/9(‏ ). 

(59) رأيهما في الارتشاف ( 1.97/9 .)١.98-‏ 


- 1 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- الخبرٌفي نحو : ( ضربي زيداً قائماً ) مقدربزمان مضاف إلى فعله 


بابشاذ » وصريح قوله في شرح الجمل أن الخبرَ مقدرٌ بزمان مضاف إلى فعله ». تقديره : 


- إن كان الضرب لم يقع - إذا كان » وإن كان قد وقع يقدرٌ : إذ كان 


0و 2 5 م 2 - مو 7 
الرابع : أن الخبرَ مصدر مقدر قبل الحال » تقديره : ( ضربي زيدا ضَّربه قائما)ء 


وهو قول الأحفش » واختيارٌ ابن مالك20 . 


الخامس أن ادال هي قطني ع روزن لصيك نم الباتس المغالقة و نوهو فوك 
الكسائي » والفراء » وهشام(© . 


السلةي +" أن الال بيعل عن اير القديها بالار فج كنا فى العارقة ضح اتيز 
فكالاقيل شرن زيدا ف حال قيافةم ».وهو فول الحرمي »واي كيسان( 


اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو أن الخبرَ مقدرٌ بزمان مضاف إلى فعله, 
تقديره : - إن كان الضرب لم يقع - إذا كان » و- إن كان قد وقع - يقدرٌ : إذ كان ؛ 
فقد ذكر في المسألة ثلاثة أقوال » ثم قال : " والصحيحٌ مذهبُ البصريين " 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 


ع 


اليدهاء أذ انال :ؤ تخيلا من ييكه ريعوا حكيا يفو له الكوىت ل يق بتس ندل 
على الخبر » ولا ما يقومٌ مقامّه » فلا يكون مما الم حذفُ الخبر منه ؛ لعدم قيام غيره 
مقامّه . 


و ل ل ا ل 
المعيى إنما ي يستقيمٌ إذا جُعل المبتداً عاماً بالنّسبة إلى ما أضيف البدحة والخا تجتن كه ذالم 


(1) التذييل والتكميل ( 597/9 ) » وشرح التسهيل ( 78١/١‏ ) . 

. ) 45/١ ( والهمع‎ » ) ٠١9/8 ( ينظر آراء الثلاثة في : الارتشاف‎ )١( 
. ) 581١/١ ( وشرح التسهيل لابن مالك‎ » ) ٠١97/9 ( (؟) الارتشاف‎ 
. ) والمغى : ت السعدي (؟//ا3"5‎ » ) ”1١ ( شرح الكافية‎ )4( 


-١55- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟- الخبرٌ في نحو : ( ضربي زيدا قائماً ) مقدرّبزمان مضاف إلى فعله 


وكمعقيدا ان ثم أخبر عنه با حصول مقيداً با حال , فيفيدٌ حيتفذ حصرٌ حصول 
الفتر اق مدال الفا وو الى كان قدا حقيذا بباشفرلن 520 فار اما 
والإخبار عن الخاص بالحصول لا ينفي الإخبار عن غيره » إن الإخبار عن ضرب في حال 
القيام حاصل لا يُناقضُ حصول ضرب ف غير حال القيام . 


وذكر ابن فلاح أن هذا الوحه يطل مذهب ابن درستويه أيضاً ؛ لأنّه لا بد من النّظر 
إلى الفظ » وهو مبتدً يفيدُ العمومٌ ‏ فلو لم يُقدرُ الخرٌ كما ذكرنا لبطل إفادئه للعموم ؛ 
والفرقٌ بيته وبين ( أقائمٌ الزيدان ؟ ) أنه لا يستقل بفاعله كلاماً » كما استقلٌ اسم الفاعل 
بفاعله كلاماً . 


وعلل ابن فلاح تقدير امحذدوف بظرف الزّمان فقال : " وإما قدّرَ ظرفُ الزمان ؛ 
لأن ا 0 ا بالتقحدير عن غيرقنا ؟ 
لشموهما للماضي والمستقبل » و( كان ) تامة »وهي وما بعدها في محل الحرّ بإضافة الظّرف 
القبام كلف الح لاله رطان عليه طبه عادر أتها عى مفعاقابف اكد ب 


الترجيح : 
والرّاجحٌ عندي ما اختاره ابن فلاح » وهو أن الخبرَ مقدرٌ بزمان مضاف إلى فعله ‏ 


تقديره : - إن كان لم يقع - إذا كان , - وإن وقع - إذ كان ؛ وذلك لا يأق(2 : 


أولاً : أنَ القول إن ( ضربي ) واقعٌ موقعَ الفعل فلا يحتاجُ إلى خبر ضعيف ؛ لأ لو 
وقع موقم الفعل لصم الاقتصارٌ عليه مع فاعله » كما صحّ ذلك في ( أقائمٌ الزيدان ؟ ) . 


لم 


2" 
ع 


ثانيا : أن القول إن الخبرَ مقدرٌ بعد الحال ضعيفٌ ؛ لأنّهِ لا دليل على تعيين المقدّر » 
فكما يجوز تقدير : ( ثابت ) يجوز تقدير : ( معدوم ) » وما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى 
إضماره . 


ثالعا + أن القول إن اير مضدر مقر قبل ادال جعيفة ليود إل سد 


. )45 - 45/١ ( والهمع‎ . ) ٠١91/9 ( والارتشاف‎ » )187- 78٠ /١ ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 


-151- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- الخبرٌفي نحو : ( ضربي زيداً قائماً ) مقدربزمان مضاف إلى فعله 


المصدر مع بقاء معموله » وهو ممتنعٌ » ولأنّهِ ليس فيه تقديرٌ زيادة على ماأفاده 
الأول . 


رابعا : أن القول إن ( قائما ) في قوهم : ( ضري زيدا قائما ) هو الخبرٌ » وإكّما 
لفبيع المقالقة فصي + قري 


أحدهما : أن جعله خبرا يقتضي أن يوصف الضرب بأنه قائم » وهذا غير المععئ الذي 


أحدهما : أن الشىء إذا خالف الشىء فقد خخالفه الآخرء فليس نصب المبتدأ أولى من 
نصب الخبر » ولا نصبُ الخبر أولى من نصب المبتدأ ؛ بدليل قولك : ( زيدٌ زهيرٌ شعرا ) 


و( عبد الله حاتم جوداً ) » فقد رفعت الاسمين وليس أحدُهما الآخر . 

والثاني : أن الخلاف لو كان عاملاً لعَمل حيث وُحدّ » ونحن نرى العرب تقول : 
( ليس ؤيد قائها لك قاعدٌ ) برفع ( قاعد ) على الجواز » و ( ما زيدٌ قائما لكن قاعدّ ) 
فترفعه على الوجوب مع كونه غخالفاً لما قبله . 

خامساً : أن القول إِنْ الحال مغنيةٌ عن الخبر لشبهها بالظّرف كما أغنى الظَرفُ عن 
الخبر ضعيفُ ؛ لأنَّه لو جاز لحاز مع الحثة أن يقال : ( زيدٌ قائما ) ؛ لأنّهِ معيى :( زيدٌ في 
حال قيام ) » وهو ممتنعٌ إجماعاً » والله أعلمٌ بالصّواب . 


-1١58- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- الاسم الواقع بعد شبه الجملة مرفوعٌ بالابتداء 


4" الاسم الواقع بعد شبه الجملة مرفوع بالابتداء 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية وني المغني . قال فيه : " إذا تقَدَمَ 
الظَرفُ على المبتدأ من غير اعتماد ارتفعٌ الظاهرٌ به عند الكوفيين , والأعفش في أحد 
قوليه » كما يرتفع بالفعل » وقال البصريون : إن حبرٌ يُنوى به التأخير "20 . 

ومحل النزاع في هذه المسألة إذا م يُعتمد شبّهُ الجملة على شيء » فأمّا إذا اعتمد 
كأن يكون خبراً أو صفة » فقد قال ابن فلاح : ' فَإنّه يعمل في الظّاهر اتفاقاً ؛ لأنّها 
قويت مشابمثه للفعل باعتماده على سابق » فلما انضمٌ إلى مشابمته الفعل اعتمادُه على سابق 


اهن نا لاتسوفة ق. ص" التادر عدم وتهوة الوق ذو انكرت و0 


آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان كما ذكر ابن فلاح : 

أحدهما : أن شُبْهَ الجملة إذا تقدّمٌ على المبتدأ من غير اعتماد كان خبراً مقدّمأ » وما 
بعده مرفوعٌ بالابتداء » وهو قول سيبويه(2 » ونُسب إلى البصريين0» . 


الغاني : أن شْبْهَ الجملة إذا تقدّم على المبتدأ من غير اعتماد ارتفمَ الظاهرٌ به » وهو قول 


الكوفيين0*» , وبه قال الأحفشٌ(2 , والمبردُ20 من البصريين . 


. ) 7017/9 ( شرح الكافية ( 555 ) » والمغي : ت السعدي‎ )١( 

. ) 7717/9 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 

(59) الكتاب ( 88/5 ) » والنكت في تفسير كتاب سيبويه ( 580/١‏ ) . 
(5) الإنصاف ( /١‏ ١ه‏ ). 

(5) الإنصاف ( 5١1/١‏ ) »ء والتبيين ( 7١7‏ ) . 

(5) الإنصاف ( ١/١ه‏ ) » والتبيين ( *78 ) . 

09) الإنصاف ( 51/١‏ ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( ١57/١‏ ) . 


- 1١59 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- الاسم الواقع بعد شبه الجملة مرفوعٌ بالابتداء 


: 20١ الأدلة‎ 

حجة البصريين من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الظّرفَ جامدٌ » فلم يعمل كسائر الجوامد . 

الثاني : أن الظّرف لو عمل في الاسم من حيث هو قائمٌ مقامّ الفعل لجار قولك : 
(اليوة زية 400 إ3القديا + اسفر ويد رونا م يَجْرْ ؛ لكون الاسم خُئة » والظَرفُ زمان 
نان أله 0 

5 ع 0 3 ع 0 ع2 0 ِ د و 

الثالث : أنهم اثفقوا في قولك : ( في الذار زيدٌ قائم ) » أن زيدا مبتدأ » وقائم خبره , 
والخيرٌ عندنا مرفوعٌ بالابتداء » وعندهم بالمبتدأ » فحيئذ قد بَطْل عمل الظرف وتعلّق بقائم 
الذي هو الخبرٌ » ولو جرى بجحرى الفعل لم يكن كذلك . 

وحجة الكوفيين من وجهين : 

أحدهما : أن الظرف لا بد له من عامل وهو الفعل » فإذا تقدّمَ على الاسم وَحَبِ أن 
يكون عامله قبلّه وهو الفعل » وإذا كان قبله » وقد أقيمَ الظرف مقامّه » وَحَب أن يعمل 
كما يعمل الفعل في الاسم إذا كان قبله . 

والغاق : أن الظّرفَ إذا اعتمدَ على شىء قبله » كالمبتدأ وغيره » يعمل » ومن المعلوم 
الو اد لفيا ع بلاطم لباه التق علوي قر كت أن كول سوا ليدم 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح القول بأن شبّة الجملة إذا تقدّمَ على المبتدأ من غير اعتماد كان 
خبرا مقدما . وما بعده مرفوعٌ بالابعداء ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » ثم احتجّ تقول 
البصريين دون قول الكوفيين » فقال في شرح الكافية وفي المغئ : 


. ) ١57/١ ( واللباب في علل البناء والإعراب‎ » ) 7١ ( والتبيين‎ » ) 5١1/١ ( الإنصاف‎ )١( 
. ) 3١7/9 ( شرح الكافية ( 45" ) » والمغئ : ت السعدي‎ )؟١(‎ 


- ١/0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- الاسم الواقع بعد شبه الجملة مرفوعٌ بالابتداء 


" وحجة البصريين من ثلاثة أوجه : 


أحدها : حوارٌ : ( في داره زيدٌ ) » ولو لم يكن خبرا لأدّى إلى الإضمار قبل الذكر ؛ 


لأنّه لا ينوى به التأخخيرٌ . 


الثاني : بُطلان عمل الظّرف إذا دلت عليه ( إن ) نحو : ( إِنْ في الدار زيداً » ولو 
كان العمل للطرقن الاي يدجوها:: 


فإن قيل : إِنَّما امخْتّصّت بالعمل لقَوَتا بالنّصدر » بدليل إبطاهها لعمل الابتداء . 


0 الابتداء فاللّْفظيٌ اتوقدفق قوف رركا ف الواع #الكساباةة لفظيان »ع 
ا و ل ل ا 
في العمل . 


الوجه الغالث : الاتّماقٌ على أن الظَّرف الناقصٌ لا يَرفعُ ظاهراً » نحو : ( بك زيدٌ) 
و( فيك عمرو ) » بل صِحَنّه على الابتداء والخبر » نحو : ( بك زيدٌ واثقّ ) و( فيك عمرؤ 
راغب ) » ويكون معمول الخبر" . 
غير اعتماد كان خبراً مقدماً » وما بعده مرفوعٌ بالابتداء . 

الترجيح : 

والرّاجحُ عددي هو أن شب الجملة إذا ة تدم على المبتدأأ من غير اعتماد كان خبراً 
مقدماً , وما بعده مرفوعٌ بالابتداء ؛ لأنّه قد تَعرّى من العوامل اللَفظيّة » وهو معيئ 
الابتداء » فلو قَدّرَ ههنا عامل لم يكن إلا الظّرفَ » وهو لا يَصْلَحْ ههّنا أن يكون عاملاً ؛ 
بدليل إمكان دُعول عوامل أخرّ عليه بطل عمله » نحو : ( إن ) و( كان ) و( ظنّ ) » ولو 
كان يقومٌ مقام الفعل ل تَدحمُلٌ عليه هذه العوامل ؛ لأن عاملاً لا يدل على عامل(2) . 


) 57/١ ( الإنصاف‎ )١١ 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟- الاسم الواقع بعد شبه الجملة مرفوعٌ بالابتداء 


وأما حجة الكوفيين فالجواب عنها بما يلى() : 


فأما الحجة الأولى فجوابها : أن تَعلّىَ الرف بالفعل لا يُوحبُ أن يكون الفعل قبلّه ؛ 
لأن الغرض يحضل. بأن يكون الفعل بعد الاس + وواقعاً ف التقدير قبل الطرف* كما ؤافي 
الدّار زيدٌ قائمٌ ) » و( بك زيدٌ مأحوذ ) , فإنَ ما يُتعلّقُ به الظّرفُ بعد الاسم » ول ييخحل 
ععي الكلام . 

وأما الحجة الثانية فجوابها : أن إعمال الظّرف المعتّمد جائد ؛ لأنّه باعتماده أَشْبَهُ 
الفغل أن القعر امسق يدوك الاسم عاونا افسنة الطركة ماركى البسل دان 
الأشياء الي يُعتمدُ الظّرفُ عليها تقتضي الفعلَ ؛ فجُعلَ الظَرفُ كالفعل ؛ لاتقضاء ذلك 
الشيء الفعل . بخلاف ما إذا لم يُعتمذ » والله أعلمُ بالمُواب . 


. ) 778( والتبيين ص‎ » ) 55/١ ( الإنصاف‎ )١( 


2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟- الشرط والجزاءً هما الخبرٌ بعد اسم الشقّرط الواقع مبتداً 


الل 


0 الشرط والجزاء هما الخبر بعد اسم الشرط الواقع مبتدأ 


0 ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , والمغني » قال فيه : "وآما عير المعدا 
فالفحقيق ألينا جيه ايد .... وقيل : الشتّرط هو الخبرٌ » وقبل : الجزاء هو الخبرٌ » وقيل : 


1 - ِ 3 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها أربعة أقوال كما ذكر ابن فلاح في المغئى » ونصً عليها في شرح 


ع 


أحد ا والجراء هما الخيرٌ » وهو قول الفارسيّ » والثمانييٌّ » والجرحابي ‏ 


الثاني : أن الشّرط هو الخبرٌ » وهو قول ابن خروف », وابن الحاحب » وابن هشام » 
والتسيوط 09 


الغالث: : أن البزاء هو الخيرٌ + وهذا القول ذكرة ابن الحاحب :وان فلاح » وَابن 


هشام » ولح ينسبوه إلى أحد2*»؛ ولم أقف على من قال به . 


الرابع 0000 حر 


. ) 7591/9 ( شرح الكافية ( 3785 ) » والمغ : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الإيضاح ( 3١‏ ) » والفوائد والقواعد ( 55٠0‏ ) , والمقتصد في شرح الإيضاح ( 787/١‏ )» والكافي في 
الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح ( 5787/7 ) » و المحرر في النحو ( /١‏ 128 ) . والهرمي هو : عمرر بن 
عيسى بن إسماعيل الحرمي المتوق سنة ( 7١7‏ ) . بغية الوعاة ( 577/1 ) . 

(*) شرح الجمل ( 857/1 ) » و الإيضاح في شرح المفصل ( 757/7 ) » ومغٍ اللبيب ( 55 ) ؛ وهمع الحوامع 
١5/١؟؟).‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب ( 5 /57؟ ) » والمغ لابن فلاح : ت السعدي ( 717/59 ) »؛ مغين 
اللبيب ( 445 ). 


عاد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟- الشرط والجزاءٌ هما الخبرٌ بعد اسم الشّرط الواقع مبتداً 


الحاحب » وابن فلاح » ولم ينسباه إلى أحد(22 » ولم أقف على من قال به . 
الأدلة 0" : 
بجحة القزل باهيا هيع الو #ألينا فاشملة الراحدة لارتباطهما . 
وحجة القول بأن الشّرط هو الخبرٌ ثلاثة أمور : 
أحدها : دخول الفاء على الحزاء » ولو كان خبراً لم تدخل الفاء عليه » ولا يقال : 


دخولها ههنا كدعوا ف خبر الموصول » لأله يفضي إلى الدّور ؛ لأنما دلت في خبير 
الموصول لشبهه بالشّرط » فلو دخلت في الجزاء لشبهه بالموصول لأقضئ إل الذوو.. 


والئائ : أنه قد ثبت أنّهم يقولون : " ما أنسّه لا أنس زيدا " » ولو كان الجزاء هم 
الخخر لوجي فيه المي +«فلبا وجب فق الأول دوق الغاق ادل على أن الشرط هف اير , 


والثالث : أنّهِ اسم باشرّ جملة لمعي ليست صلة ولا صفة » فوجحب أن يكون ما بعده 


اشير قياس علن: ؤامن يكرمى م #:فإن الأقاق على أله لم مبندا وما بعده حير .+ 


وحجة القول بأن ا 1 05 
الترطورولآن الشكلة ابذك ينفة الأخيار بال يكرم امن يكرمة + 'فيكون الفعل فق التق 
خبرا عن المفعول ؛ كما في ( ضُرب زيدٌ ) . 


وحجة من قال بأن اسم الشتّرط لا خبرَ له : أن الخيرَ ما احتمل الصدق والكذب ‏ 
واو والحزاء تعليق حُكم على حُكم لا يُقابل بالتصديق والتكذيب » فأشبه الأمر والنّهي 
والامصوء واوكيا فك درا للفلاو اميك أجان ]ذلا شار بالتهنيق 
والتكذيب . 


(1) الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب ( 5 /757 ) » والمغي لابن فلاح : ت السعدي ( 597/7 ) . 
00 الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب ( ” /757- ١57‏ ) » والمغئ لابن فلاح : ت السعدي ( 5/ 597- 
١9‏ ) »؛ وهمع الموامع (551/5 ) . 
١078‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟- الشرط والجزاءً هما الخبرٌ بعد اسم الشقّرط الواقع مبتداً 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الشّرط والجزاء هما الخيرٌ » فقال في شرح الكافية : 


لانتس كنا نمك ابفة افوا لي أوافنا اموي ا 

وقال في المغئ : " وأما خيرٌ المبتدأ فالتحقِيقٌ أنّهما جميعاً الخيرٌ " . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأن الشتّرط والجزاء كالجملة الواحدة لارتباطهما ء ولا 
يصح جعل إحدى الجملتين الخبرَ دون الأخرى ؛ لأن الأخرى إذا لم تكن لها حصة في 
الخبريّة كانت ضائعة » والمعيى يُفضي بالحكم على المبتدأ.ممجموعهما » ولو قطع النَظِرُ عن 
إحداهما لم يتم الحكم على المبتدأ . 

وأجاب ابن فلاح عن حجج المخالفين بما يأني: 

فامةاتححة هن قال + الشرط فى اتير وأحات حننا ران وقول الاقف الطراء سوط 
الجزاء بالشتّرط » ودخولها في حبر الموصول لشبهه بربط الحزاء بالشتّرط » فلا يلزمٌ الدّور . 

وأما قولهم : ( ما أنسه لا أنس زيداً ) فلا يدل على أن الشّرط وحده هو الخبرٌ » بل 
لمحموعٌ الخيرٌ » وأما عدم الضَّمير في الجزاء ؛ فلن الربط بين الجملتين قد حصل بالحزم » 
معنا #الكلنة الراعزدد ركان سين و اعلا وان فلن عون وية عات انحو 
عمرا). 

وأما القياس على الاستفهام نحو : ( من يكرمئ ) ؟ فالفارق موحودٌ ؛ لأنه يقتتنضي 
علا واتدة 12ل حل يفط خا 

وأما حجة من قال بأن الجزاء هو الخبرٌ فضعّفها ابن فلاح من وجهين : 

أحدهما : أن فعل الشتّرط مسندٌ إلى ضمير المبتدأ » والجزاء مسندٌ إلى ضمير المتكلم ؛ 
فكاق: الضية [ل فصمي المقدا خب :الخخيرية في الواء .+ 


00 شرح الكافية ( 5 )ء والمغ لابن فلاح : ت السعدي ( ”/ -9١‏ 598). 


د ه/ا١‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟- الشرط والجزاءً هما الخبرٌ بعد اسم الشقّرط الواقع مبتداً 


أقول : لو قال ابن فلاح + ( والخراء مسد أحيانا إلى ضمير المتكلم ) لكان أولى ؛ 
لألهالدسن :فاقيا مدا إل شمر امكل ابدليل قولقا. «اارمق يذاكز يفضحم ):: 


والثاني : أنه لا يمكنُ جعل إحدى الحملتين خبراً مع قطع النّظِرِ عن الأخرى ؛ لأنّه 
حينئذ لا يتحقق الحكم على المبتدأ ؛ إذ يتوقف الحكم على المبتدأ على مجموعهما . 


وأما حجة من قال بأنْ اسم التتّرط الواقع مبعدأ لا خبرَ له فأحاب عنها بأن المتكلمَ 
يقصدُ الإخبار بأنّه يكرمٌ من يكرمّه » فصمٌ أن يكون حُكماً على المبتدأ نظراً إلى المعين . 


7 


التّرجيح : 


و 


والراجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح من أنْ التّرط والجزاء هما الخيرٌ ؛ لأن الخيرٌ 
ورك لقاب قاد و قاد خلا اقفر سه 7 ا 
العكس » بل تحصل من بمجموعهما » فدل على أَنّهِما الخيرٌ » وأما بقية الأقوال ققد تقدمّ 
حوابُ ابن فلاح عنها بما يضعفها » يرجح عندي القول بأنّ الشترط والجزاءً هما الخيرٌ » 
والله أعلم بالصواب . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ تعددُ الخبر جائرٌ 


؟؟- تعدد الخبر جائرٌ 


ذكر ابن فلاح قولين في هذه المسألة في شرح الكافية . والمغني » قال 1 !8 لقعي 
يحيء ا يكذ غبران تطراعدا »سمي روقال يعظيع :لذ سور أذ يكهون للعخيذا * داك 
ام ا 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


الجاحب » وابن مالك » وابن أبي الربيع » وابن هشام(" » ونسب إلى الجمهور9" . 


الثاني : الجوازٌ بشرط أن تتَّحَدَ الأخبارٌ في الإفراد والتعلة بؤهذا القول تتصبية أبخم 


هشام إل أي على الفارسي9) + و أقق عليه فيما يبن يداي من كتب أي على . 


العالنك +" المنم +«إلة إذا كان الع منهما واحدا نحو (الرمان حلو خامض ) وهو 


قول ابن الطراوة » وابن عصفور » والإسفرابين20) . 


وذكر السيوطي(") قولا وابعا ىق المسالشء وهر فقن قراو عل ونا كات المعيئ منهما 
وقد بن في جو تايان حلة امف ة لياوالقي ريطي ل أن هذا لقو عو سه التسزن 


(١)شرح‏ الكافية ( 557 ) » والمغئ : ت السعدي ( ١‏ /555 ) . 

(؟) الكتاب ( 88/5 ) » ومعاني القرآن ( 580/١‏ ) » والمقتضب ( 807/4 ) » والأصول في النحو ( 55/١‏ )» 
وشرح المقدمة الكافية ( 559/5 ) » وشرح التسهيل ( 577/١‏ ) »؛ والبسيط في شرح الجمل (7950/5) 
والجامع الصغير ( 55 ) . 

(؟) الممع ( 7/9 ) . 

(5) مغ اللبيب ( 555 ) » وشرح قصيدة كعب بن زهير ( لاه ) . 

(5) المقاصد الشافية للشاطبي ( ١0/9‏ ) » وشرح الجمل ( 5575/١‏ ) » ولباب الإعراب ( 55١‏ ) . 
والإسفرابيي هو : تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييئٍ المتوفى سنة ( 584 ) . االبغية ( 5١9/١‏ ) . 


(5) المع ( ؟لكزه ) . 
/ا/ا ١‏ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ تعددُ الخبر جائرٌ 


الثالث . 
الأدلة 0١‏ : 
حجة الجواز : السماع » والقياس : 


فأما السماع فمنه ما يلي : 


د 
صدر ص و 00 


قوله تعالى : 9 وَهوَ الْكَفورُ الْوَدُودُ 29 ذو الْعَرَشٍ المَجِيدُ (2 فَعَال لْمَا يُريدُ 


© 4 0 . 
وقولهتعالى : ف( وها على سي 4 0 » في قراءة يرفع ( شيخ ) 49 . 


وأما القياس : فلأنٌ الخبرَ حكمٌ »وقد يُحَكَمُ على الشيء بأحكام متعددة كمافي 
الصفات . 


وحجة المنع أمران : 


اع ان ابكار اتنعقة والفاغل ين زان 5ل واه مهما عر أعناة نالحد 
والفاعل لا يكون إلا واحدا » فكذلك الخبرٌ » لأنّه القول الدال على النسبة امحتملة للتصديق 
والتكتيوه قاذ يكون اللسيلة الراعدة الذكق راع 


والفاني : أن تعددّ الأخبار يقتضي زيادة تعدد المفاعيل في باب ظننت » وليس لنا فعل 


يتعدّى إلى أكثر من مفعولين » فينبغي أن يُحمّل ما يردُ من تعدّد الأخبار على أنها صفات 


)١(‏ شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب ( 7194/١‏ ) » وشرح التسهيل ( "75/١‏ )» والمغين : ت السعدي 
554/99 ) » والمقاصد الشافية ( 175/9 ) . 
)١(‏ سورة البروج » الآيات ( 0-5115 .)١5‏ 
(؟) سورة هود » من الآية ( 7١‏ ) . 
(54) قراءة شاذة » قرأ يما ابن مسعود , والأعمش . مختصر في شواذ القرآن لابن خالوية ( 58 ) » والمحتسب لابن حي 
"54/١9‏ )» وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ( 5507/١‏ ) . 
- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ تعددُ الخبر جائرٌ 


عر وكدو فو لأن تعره الماك تعية ز لاتسا ون اندها 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول بجواز تعدّد الخبر مطلقاً ؛ نقد ذكر في المسألة قولين : 
الجواز » والمنع » ثم ذكرّ حُجَيَ المنع » وأجاب عنهما .ما يضعفهما ويُرحُحٌ عنده القول 
بالجواز . 

احتج ابن فلاح لاختياره بالسماع » وهو قو 2 تعالى : « وهو الْعَفُورُ الْوَدُودُ 


© ذُو آلْعَرَشٍ الَجِيدُ (2) فَعَّالَ لِمَا يُرِيدُ (2) 4 . 


وأجاب ابن فلاح عن حجني المنع بم يا 


3-9 


فأما الأولى : فأحاب عنها بأنّه إذا كدري الأخبار بالمفرد حصل شبهها بالفاعل . 


الول نا الجواب أن الأقار امعد ل بالفرف دز ريد كانتي شاعر 
لبيبٌ ) أي جامعٌ لهذه الخصال , لأن كل واحد جزء من مجموع الخبر » وإذا كان في كل 
واحد ضميرٌ » ولم يُستقل بالخبريّة » بل هو جزء من الخبر صار في التّحقيق من قبيل : ( هذا 
حلوٌ حامض ) , فِيقدّرٌ بجامع هذه الخصال . وقد نص ابِنْ فلاح على هذا المفهوم 
ققدي 31130 كاك راها لوده تق دون اللدوة عل ممه شيقها العام 


وأما الثانية : فأحاب عنها العم و الحلو بالحامض » والأبيض بالأسود , 
وإذا لم يطرد تقديرٌ الوصف في البعض امتنمٌ في الكل » وحمل على تعدّد الأخبار . 


أقول : وهذا الحوابُ لا يلزمٌ المانعينَ ؛ لأن ظاهر كلامهم أَنَّهِم يجعلون كلا اللفظين 
صفة لمحذف » وليست الثانية صفة للأولى » والتَّدِيرٌ عندهم هذا شيء حلوٌ حامضٌ . 


, ) شرح الكافية ( 9ه" - 804 ) , والمغي : ت السعدي ( 44« -5100؟‎ )١( 
. ) ”55/ 5 ( شرح الكافية ( :5" ) » والمغئ : ت السعدي‎ )؟١(‎ 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟-‏ تعددُ الخبر جائرٌ 


والراجحٌ عندي ما اختاره ابن فلاح » وهو أن تعددَ الخبر جائرٌ مطلقا ؛ وذلك 
للأمور الآتية : 


أولا : أنه مؤيدٌ بالمتماع كما تقدم . 
كاننا: أن القذان يفتكنية الأن انق كاللعك فكنا حاذ مذ :لقب نهار ده 
الخبر . 

ثالغا : أن ما استدل به المانعٌ قويّ من حيث القياس .ء إلا أن السّماعَ يخالفه, 
والسّماعٌ الكثيرٌ مقدمٌ على القياس القويّ (2 . والله أعلم بالصواب . 


6 تنظر القاعدة في : المسائل الحلبيات ( 75٠١5‏ ) » والاقتراح في أصول النحو ( 48" ) . 


- ١مل.‎ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7؟- ( كان ) وأخواتها أفعال لا حروف 


7 - ( كان ) وأخواتها أفعال لا حروف 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " ومذهبُ جمهور التّحاة أنّهها أفعمال 


ناقصة » وذهب بعضهم إلى أنّها حروفٌ "00 ٠.‏ 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ : 


أحدهما : أنّها أفعال » وهو قول جمهور النَحويينَ » ومنهم : سيبويه » والمبردٌُ » وابن 


والثاني : أنْها حروفٌ » وهو قول الرَّحَاحيّ ؛ فقد وسمها في كتابه : ( الجمل في 
النحو ) بالحروف فقال : "باب الحروف ال تُرفعٌ الأسماء وتَنصبُ الأحبار "20 . 


يل 


قال ابن خروف مُعقَباً على كلام الرَحَّاحيَ : " لا معن لتسمية هذه الأفعال حروفاً ؛ 
إقبقي" الال حقيقة 0 فإن كان أطلق عليها حروفاً كما يُطلقٌ سيبويه - عله - على 
كر أكلمة ونا الذلله جنار اعد زا اساي "ار 


ل نفى أن يكون هناك 
اكه لذ والسن )كان ها كاذنا وقفع ا انا فانضاة وا اسيل اين 
جمعة إلى نسبة هذا القول إلى الرَحّاجِ(*» 


. ) 7/8 ( المغى : ت السعدي‎ )١( 

) ١75 ( والمقتضب ( 87/5 ) » وشرح الحمل لابن بابشاذ ( 15 أ) , وإصلاح الخلل‎ » ) 45/١ ( الكتاب‎ )١( 
؛ والبسيط في شرح الجمل‎ ) 585/١ ( »؛ وشرح الجمل لابن عصفور‎ ) 1١5/١ ( وشرح الحمل لابن خروف‎ 
3/9كد).‎ 

(؟) الجمل في النحو ( 5١‏ ) . 

(5) شرح الجمل ( 5١5/١‏ ) . 

(5) شرح الجمل لابن بابشاذ ( 59 أ) » وإصلاح الخلل ( ١55-- ١5‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( 651/9 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7؟- ( كان ) وأخواتها أفعال لا حروف 


والذي يظهرٌ لي من كلام الرَّجَاجِيَ أنه يرى حرفا هذه الكلمات ؛ فقد وسمها 
بالحروف » ثم إِنّي تتبعته في الباب المذكور فوحده يصفها بالحروف دائماً » ول يتخلّف عن 
ذلك » ثم إِنْ الأمرَ إذا دار بِينَ القصد وعدمه فالمرحع فيه إلى الطافع و لتيعيار إل حلافه 
إلا بدليل قاطع » ولا دليل هنا بمنعٌ من أن يكون مذهب الرَّحَّاحيّ في هذه الكلمات /, 


ديد 
الأدلة 0١‏ : 


احتجّ الجمهورُ بأمور منها : انُصال المّمائر البارزة المرفوعة امحل يماء وتاء الثَأْزِ + 
الستّاكنة » وتصرّفها إلى الماضي والمستقبل » ودخول ( قد ) و( السين ) و( سوف ) عليها . 


واحج للرّجَاجِيُ يل على الحدث كسائر الأفعال . 


ف إن معاتيانى غيرسانناعتية دروف النان ع ويانت: الل فاشييف اريت 
قائمٌ ) احتملت هذه الحملة معاي كثيرةً غير مُحَصّلة من لفظ الحملة » فتدخل عليها هذه 
العوائل فحصلل تلاك المعاق لذ كا 2 ١‏ لد فإذا قلت : ( كان زيدٌ قائماً ) أفادت 
لوعي ينمتن 15 لله عنقت ناوث درفي تن لاجو 14 سن قي لال 
كما في حروف امعان الي تفيدٌ المعاني المختلفة في الجملة الواحدة ؛ بدليل أننك تقول : 


( زيدٌ قائمٌ ) فتوحب له القيام » ثم تقول : 
( أزيدٌ قائمٌ ؟ ) فتفيدُ مععئ الاستفهام , ثم تقول:(ما زيدٌ قائمٌ ) » فتفيدُ معئ النّفِي , 
اختيارابن فلاح 20 ؛ 


اختار ابن فلاح القول إن ( كان ) وأخواها أفعال لا حروفٌ ؛ فقد ذكر القولين في 


») )ءا لغوٍ ات السعدي (9/ل/ا‎ 1١85-١: ( شرح الحمل لابن بابشاذ ( 45 أ) » وإصلاح الخلل‎ )١( 
. ) وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ؟//651‎ 
. ) 8- (؟) المغى : ت السعدي ( 9//ا‎ 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7؟- ( كان ) وأخواتها أفعال لا حروف 


المسألة بأدلّتهما » ثم أحاب عن حجة من قال إِنَّها حروف بما يُضّعفها , وَيُرَحَّحُ عنده القول 
إِنّها أفعال . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأمور : 

أحدها : انّصال ضمائر المرفوع البارز يما » نحو : ( كنت ) » و( كانوا ) و( كنا ) . 

والثاى : اتتصال تاء التأنيث با . 

والغالث : تصرفها نحو : ( كان ) » ( يكون ) »( كن ) ؛( لا تكن ) . 

والرابع : دحول خواص الأفعال عليها » نحو : ( قد كان ) » و( سيكون ) . 

والخامس : أنّهِ ب من ( كان ) : تفتعل » قال الشّاعر : 
بن اتعظ إن المراعظ جلة 2 0ك ا 

واحتج ابن فلاح لمن قال بحرفية هذه الكلمات بأنّها لا دلالة ها على الحدث كما 
هو شأن سائر الأفعال , ثم أجاب عن هذه الحجة بأن هذه الأفعال إِنّما ا 
على الحدث ؛ لوجهين : 

اعدهنا + التنبية عق أن آصسل_الأفغال النا عت .نا للذلالة على تحن وين لدت : 
لحي ١‏ الويف 6 ا ينين اف للعو من يو ا ا 

والثاني : أن المقصودَ من وضعها تعيينُ زمن الجملة الاسمية » فلا حاحة إلى دلالتها 
على الحدث » وقد عوضوها عن دلالة الحدث بلزوم الخبر . 

الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي أن ( كان ) وأخواتها أفعال لا حروف ؛ وذلك لا يأ : 


. البيت من الطويل » ول أقف على قائله » ول أقف عليه في المصادر النحوية والشعرية‎ )١( 


مما - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7؟- ( كان ) وأخواتها أفعال لا حروف 


أولاً : انُصَالّها بعلامات الفعل . 


ل ل 


ثانيا : أن القول إن ( كان ) وأخواتها حروفٌ يودي إلى عدم النُظير ؛ لأنّه لا يُوحّد 


حرف يتصل بتاء الفاعل » ولا تاء التأنيث » وما يُوْدّي إلى عدم النُظير لا يصح قبوله . 


وأما عدم دلالتها على الحدث فلا يسابّها الفعلية ؛ لوحود ما يعوضه » وهو لزومُ 
الخبر . 


ثم إن دلالة الفعل على الرّمن والحدث معاً تُعَدُ من نخصائص الفعل العديدة » وَالَوعٌ 
إذا كانت له خواص عديدة م يلزم أن تُوجد جميعُها ني كل شخص من أشخاص ذلك 
التوع » ولكن كل ما وُحدت فيه تلك الخواصٌ أو بعضها حُكمّ له بحكم ذلك الوع20 , 
وهل الأفعال ع بوزن 1 دل كان الكذك ون بسهاء :تقل يقية المفنايض + كلاحول. يقافر 
الرّفع البارزة عليها » فصحّ كوها أفعالاً » والله أعلمُ بالصواب:؛ 


(0) إصلاح الخلل ( 175 ) . 
6ه 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( ليس ) فعل لا حرف 


8 ( ليس ) فعل لا حرف 


ذكر ابن فلاح قولين في هذه المسألة في المغني » قال : " وأما ( ليس ) فجمهورٌ 


النّحاة على أنَّها فعل وقال أبو غلى :ف المسائل البغدادياك(01:: إنهنا حرق 097 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


أحدها : أنّها فعل » وهو قول جمهور النحويين( ؛ ومنهم : سيبويه » والميرد » وابن 
السراج فق كتابيه : أصول النحو » والموجز » والفارسي في أحد قوليه» وابن حب غء 
واحتاره ابن برهان » وابن بابشاذ » وابن الحاحب » وأبو علي الشلوبين » وابن عصفور » 


وابن أبي الربيع في أحد قوليه9©» . 


الثاني : أنّها حرفٌ » وهو قول نسبه أبو حيان لابن السراج » وبه قال ابن شقير » 


والفارسي ف أحد قوليه » وابن أب الربيع في أحد قوليه2"» . 


وقذا تنكف الرجاس هنا القرل إل اشر(" م وهو عالق انه خلينية الفبراء فا 
معان القرآن من أنّها فعل ؛ فقال : " لأن ( ليس ) فعل يقبل المضمرَ »كقولك : ( الست 


»))٠5١8- 5٠١ا/( والمسائل المنشورة‎ ,» ) 75١8 - 7١١ ( رأيه هذا موجود في كتبه التالية : المسائل الحلبيات‎ )١( 
. وكتاب الشعر ( 9 ) » ولح أقف عليه في المسائل البغداديات‎ 

. ) ٠١/9 ( المغيى : ت السعدي‎ )١( 

.)1١١ 55/9 الارتشاف‎ )59 

(5) الكتاب ( ١/ه:‏ )»30/59 ) » والمقتضب ( 5/لم » .)١9٠0‏ والأصول في النحو(١/؟م‏ -8١6م),2‏ 
والموحز ( 7٠١‏ ) » والإيضاح ( ١55‏ ) » واللمع في العربية ( 85 ) » وشرح اللمع ( 5/١‏ ) » وشرح المقدمة 
المحسبة ( 550/7 ) » وشرح المقدمة الكافية ( 307/7 ) » والتوطئة ( 5785 ) » وشرح اللجمل »)*”91١/١(‏ 
واللخص ( .)17١١‏ 

(5) الارتشاف ١١57/*(‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١١7/4‏ ) » والمسائل الحلبيات ( 5١7-5١١‏ ) » والبسيط في 
شرح الجمل ( ١157/١‏ ) . 

(7) كتاب اللامات ( 5” ) . 


اهما - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( ليس ) فعل لا حرف 


لمكا 0 


الغالث : أنّها حرف إذا وُحدت بغير خاصيّة من خواص الأفعال» كدخولنما على 
الجملة الفعلية » وفعل إذا وُحدت بشيء من حواص الأفعال » وهو قول المالقي(2 . 

أقول : المالقي بهذا القول يحاول أن يجمع بين القول الأول والثاني » فققد قال : 

" اعلم أن ( ليس ) ليست محضة في الحرفيّة » ولا محضة في الفعليّة » ولذلك وَقَع 
الخلاف فيها بين سيبويه وأبي علي الفارسي » فزعم سيبويه أنّها فعل » وزعم أبو علي أنُها 
خرف + والموبحية للخدلاف نيتهما فيها النْظر إلى عندها + :ففكون حرفا إذ هن لفسظ ندل 
على معئ في غيره لا غير ك ( من » وإلى » ولا » وما ) وشبهها ء أو النظر إلى اتصاها 
بتاء التأنيث » والضمير المرفوع » والاستتار » والرفع والنُصب . . وهذه خواص الأفعال لا 
الخروات فنكوق افعلا + وكل واحد منهما إذا وققن عل فظ' الس تخصّلت المؤافقة بينيينا » 
وانتفى الْخلافُ بينهما ؛ إذ لا تصحٌ المنازعة فيه » فالخلافُ إذن إِنّما هو من حيث الإطلاق 


لاختلاف النُظرين : هل في الأصل أو هل في المعاملة "20 . 


وما قاله يظهرٌ لي فيه نظرٌ ؛ لأن سيبويه قد ضَّعَّفَ أن تكون ( ليس ) ك (ما) 
الثافية:'ق قل يعطن لغرب :+" ليبن خلن الله أشعرمبة" امع ألها أغئ واليس ع :داعللة 
عن طتلة دايا و1 كر أن االومد وو نلق أن رشي بلس اود هلين ملسي أن 
سيبويه لا يرى حرفيّة ( ليس ) » وإن دحلت على جملة فعلية . 


كما أن أبااغلن الفارسي ذكر أن( لي ) عرف .وآلها إلا عملت لانضاما بشىء 
من تحواص الفعل : كضمير الفاعل ؛ فأحريت بحراه(» ؛ فدل هذا على أن أبا علي الفارسي 
يرى حرفية ( ليس ) » وإن اتصلت بشيء من خواص الفعل . 


. ) 493/9 ( معان القرآن‎ )١( 

.) 307.0- 559 ( رصف الباني ص‎ )١١ 
. ) 758 ( (؟) رصف الباني‎ 

.) 1١51/١ الكتاب‎ ):( 

. ) 5١١ ١ المسائل الحلبيات‎ )5( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( ليس ) فعل لا حرف 


الأدلة 200 : 

استدل من قال بفعلية ( ليس ) بما يأتي : 

أولا > تال لتم الرقوع هاه ولاوضل إلا الها كتراييك نيدت 
و( لمثنا ) فهو مثل ( ضَرَيْت ) و( ضَرَينا ) . 

ثانياً : استتارٌ الفاعل المضمر فيها » كقولك : ( زيدٌ ليس ذاهباً ) . 
ثالثاً : أن آحرها مفتوحٌ كما في أواخر الأفعال الماضية . 

رابع الها تلحقها فاه التأبيك ساك ارضاذ وؤهنا #اغرد و يسنك هيه قانسة هه 
وهذه التاء لا تكون إلا في الأفعال . 

اهبا «ققيج ها انفد "تقل 4 أريذا للبساتيفلة ع عند ويحدا تمعفوية 


اسان قا و عله لنب عع كالدقال :در ا غيالفة ريد لبف بين فللا السام 


2 


لما فُسّرت فعلاً . 
واستدل من قال بحرفيّة ( ليس ) بما يأني : 
أولا : أنّها لا تتصرف » والأصل في الأفعال التَصرف . 


ثآنيا + أن الفها يذل قلح القويهكن الزمن الين و وهده عل فلحي الفح هون 
ثالثا : أنّها لو كانت فعلاً لكان ماضيا لعدم القرائن في أوّله ‏ وليس يماض ؛ لاثثفاق 
اللنمهوز غان الهالنفئ :انالا ل لتقي الخاضى + 
زلبعا #سكرن غينس والأتمال التاكتية تسد كه العوة ير 
)١(‏ المسائل الحلبيات ( 5١5‏ ). شرح المقدمة المحسبة ( 70٠0/5‏ ) » وشرح الكتاب للصفار ( 77/7 ) » والتبيين 


. ) 785-- 515/١ ( وشرح الجمل لابن عصفور‎ ») 3١١9 


2 1 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( ليس ) فعل لا حرف 


ييا : نظلاد شقلها مما دكا معزي اليس العيك لذ المقماك قاب كتين 
و(ما). 


داهها ال كن ول و ابن لالد ةلايم لتشم رام 
باففينة اولة للف يقالن ا عرعتو نا ينظ رن تمقف انمو عدن العو 

سابعا : أنّها قد عُوّض بما عن اسم أن في قوله تعالى: 8 وَأن ليس لِلْإنسَن إِلّا ما 
سَع ( 4 20 . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختارٌ ابن فلاح القول بفعليّة ( ليس ) ؛ فقد ذكر فيها قولين : الفعليّة والحرفيية 
بأدلتهما » ثم أحاب عن أدلة القائلين يحرفيّة ( ليس ) ما يُضعفها ويُرَحمٌ عنده القول بأنّها 
فعل . 

واحتج ابن فلاح لاختياره يخمسة أوجه() : 

أحدها : انصال ضمائر المرفوع البارزة يما » نحو : ( لست ) و( لسنا ) و( لستم ) . 

الثى : اتصال تاء التأنيث بهاء نحو : ( ليست ) . 

الغالث + تفسيرها للفعل + نحو : ( زيداً لنت مفله )> أي : خالفت » والمفمر 


اميت اللمفسن... 


الرابع : الاكتفاء بما في جواب التتّرط » كقوله تعالى : 88 يَنِنِسَاءَ الب لَسَعَنٌ 


. ) 598 ( سورة النجم : الآية‎ )١١ 
.) ١7-1١8 ( المغ : ت السعدي‎ )١( 
. ) ٠١/* ( المغن : ت السعدي‎ )( 


2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( ليس ) فعل لا حرف 


2 5 00 صم - 85 يي 
كاحد مِنَ النْسَاءٍ إن انّقيتن # (0) . 


الخامس : تقدمٌ خبرها على اسمها » وعليها » على الصحيح » ولو كانت حرفا لم 


فأما الأول فأحاب عنه بأن احتلاف الأبنية يرادٌ ليستفادَ منه احتلاف الأزمنة » وهذه 


متقولة إل الانشاف :و كفتك بضيغة الماطق نمه : 


أقول : هذا الجواب يستقيم مع ( نعم ) و( بئس ) » أما ( ليس ) فلا ؛ لأنها للنفي 
والنَّمِيُ ليس بإنشاء » وأحسنٌ من هذا الجواب جوابُ ابن جمعة » وهو أن عدم اصرف 


عارض ؛ لشبه الحرف لا في أصل الوضع(© . 
وأجاب عن الثاني : بأنّه لما قصر على صيغة واحدة ارتفعٌ منه فائدة تعيين الحدث . 


وعَن العالك » النقض] ونؤا عسي 6 ولآله 1 م يتصرف لَزِمَ طريقة واحدة . 


3 


| 


وعن الرابع : أ 


4 
8 
كن 


أصلّه ليس على زنة فعل إلا أنّهم ألزموه التّخفيف للزومه حالة 


واحد 
وعن الخامس : أن فيها ضميرَ الشأن . 


وعن السادس : أن التركيب على خلاف الأصل » فلا يُصارُ إليه ؛ لضرورة العمل 
مما ذكرنا من الدليل على فعليتها . 


وعن السابع : أنّا لو سلّمنا التعويضّ » فذلك لما فيها من السّلب » لا لكونها حرفا . 


. ) 3١ (١ سورة الأحزاب : من الآية‎ )١( 
. ) 884/5 ( (؟) شرح ألفية ابن معط‎ 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( ليس ) فعل لا حرف 


والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح » وهو أن ( ليس ) فعل ؛ وذلك لا يأق : 


2 
ع 


أولاً : أن علامة فعليّة ( ليس ) علامة لفظيّة » وهي انُصالها بضمائر الرفع ا لنصلة ‏ 
وتاف العأشيف ع وعاكية حرفيتها كونها بمعين النفي مثل ( ما ) » والعلامات ال 
على العلامات المعنوية . 


2 


تأنيا" أن القول كوه ] لمن 6 يوذ إل عه اللطيز لالد ريل كوف مدي 
بتاء الفاعل » أو تاء التأنيث الساكنة » وما يؤدّي إلى عدم النُظير لا يصحٌ قبوله » الله أعلمُ 


-196.- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9؟- ( كان ) فعل يدل على الرَّمن المجرد من الحدث 


9 ( كان ) فعل يدل على الزمن المجرد من الحدث 
ذكر ابنُ فلاح هذه المسألة في المغني ؛ قال : " وإنَّما سُمّيت ناقصة لوجهين : 
أحدهما : لعدم دلالتها على الحدث () . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ : 
أحدهما : أن و كان نفل يدل على لزنن ارد :من للدت وهو فول ابن السّراج 
والقارمق ».واي حى + والجرجان "واين المنشاتب + وابن برهاث + والشلويين0© : 


والغاني : أن ( كان ) فعل يدل على الزَّمن والحدث معا » وهو قول ابن عصفور , 
وابنٍ مالك » وابنه بدر الدين29 . 


الأدلة 9) : 
حجة من قال إِنّها لا تدل على حدث أن الفائدة لا تحصل إلا بعد الإتيان بخبرها ء 
وذلف اقول 1 توفادرية نوز كاذ ريك فاته ع اناد قر عق ارود القيامق ‏ كاد 
لمثالين غير أن القيام مُصْمَّنُ في ( قام ) غير خارج عنه » أمّا ( كان ) فإن القيامَ غيرٌ مضمّن 


حم 


"00 


2 0 هه 8 
واحتج من قال إنها تدل على الحدث بأمور منها ما يأ 


ن)ة 


. ) 9/8 ( المغ : ت السعدي‎ )١( 

() الأصول في النحو ( 7/١‏ » والمسائل المنثورة ( ٠٠١‏ ) » واللمع ( ١١15‏ ) » والمقتصد ( 598/١‏ ) » والمرتحجل 
1٠5(‏ ) » وشرح اللمع ( 59/١‏ ) » وشرح المقدمة الجزولية ( 5١1/١‏ ) . 

(؟) شرح الجمل ( "85/١‏ ) » وشرح التسهيل ( 588/١‏ 3*8 ) » وشرح ألفية ابن مالك ( ١١1/‏ ) . 

(5) المقتصد ( 59/١‏ ) » والمرتحل ( ١1١5‏ ) » وشرح المقدمة الحزولية ( 7١17/١‏ ) »وشرح الحمل لابن عصفور 
585/1 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 782/١‏ -1ن8؟ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9؟- ( كان ) فعل يدل على الرَّمن المجرد من الحدث 


أولاً : أن ( كان ) فعل » والفعل يستلزم الدّلالة على الرّمان والحدث معاً ؛ إذ الدال 
على الحدث وحدّه مصدرٌ » والدّال على الرّمان وحده اسم الرّمان . 


ثانيا : أن الأصلّ في كل فعل الدّلالة على الرّمان والحدث معاً » والإخراج عن الأصل 


الغا ؟ أن دلقلة الفاعل على ادك اتروع مق ولالفه على الرنان 4 أله يسدل غلن 
الحدث بادته » وعلى الزّمان بصيغته » فدلاله على الحدث لا تتغيرٌ بالقرائن » ودلاله على 
الرّمان تتغيرٌ بالقرائن » وعلى هذا فدلالتّه على الحدث أولى بالبقاء من دلالته على الزّمان . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إن ( كان ) فعل يدل على الرّمِن المجرد من الحدث ؛ ققد 
صرح بعدم دلالة ( كان ) على الحدث » فقال : " وإِنّما سُمّيت ناقصة لوجهين : أحدهما : 
لعدم دلالتها على الحدث 0 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 

أحدهما : أنها لم تدل على الحدث تتبيهاً على أن أصل الأفغال إِنّما حيء يما للدّلالة 
عل شين :رمن شنيف لآو إطات وهنا امن الصو من عر سين هن + 

والعاق :أن المفظيو كتي وعوديا تدان ويج اطجلة الاسية ودؤلة حايضسةه إل اليا 
على الحدث . 


ويرى ابن فلاح أن المصدر وهو الكون في مثل قولنا : ( يعجبئي كون زيد قائما ) 
الما كو سيد الثامة جور قانما م قدي عل اعال.: 


(1) المغى : ت السعدي (9/م - 5 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9؟- ( كان ) فعل يدل على الرَّمن المجرد من الحدث 


والرّاجحٌ عند ي أن ( كان ) فعلّ يدل على الرّمن المجرد من الحدث ؛ وذلك 
لأمرين : 


أحدهما : أنّها لو كانت تدل على حدث لكان ما بعدها دائماً فاعلاً لها ؛ لأنهها إذا 
كطلن عدوت الستدف إل عدي وهو لبد بز وان بالل اله مه ار امنيا 
بعدها اتنا ا اتح ووى ددف لزنن حيط مارفا ناكما انها 
علي دق للقت شك مادا 1ع ار 


والثاني : أنّها لو كانت تدل على حدث لبطّل بحيئها ناقصة ؛ لأن مفهومً النقص هو 
أن أنحد مذلول الفغل قد نص وهو الحداث .ولا أعلمٌ حلاف بين التحاة في وعسود هذا 
القسم . أعب : ( كان الناقصة ) . 

ثم إن هذا القول فيه حوابٌ عن سؤالين أعتقَدٌ أن الإحابة عنهما غيرٌ مكنة على 
القول بدلالة ( كان ) على الحدث إلا تكلفاً : 

السّؤال الأول : إذا كانت ( كان ) فعلاً » فلماذا لم يقولوا إِنَ ما بعدها فاعلٌ لما ؟ 

والجواب : أن الأصل ف الفعل أن يدل على زمن وحدث , وما أنّهِ يدل على حدث 
افاج إل مشت وفو الفاعل ء تارم أن بيكون لكر فعل :قافر + أثابز كان "فليا مدل 
على تمن كيتئة الأفعال:»:ولكتها ل دل على الخدت عونا ليا ل تذل على علدت فاليا لا 
تحتاج إلى مُحدث » فيكون ما بعدها اسماً لا لا فاعلاً . 


والسّؤال الثاى : لماذا سُمّيت هذه الأفعال بالتّاقصة ؟ 


والرااف د رآن اخ مداو الكل حبوع لق ولد اسه لمم سير 
انوت والله أعلمُ بالصوابه.. 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -4٠‏ معنى ( ليس ) نفي زمن الحال 


-٠‏ معنى ( ليس ) نفي زمن الحال 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال: " وأكثرُ النَحويِينَ على أنّها خصوصة 
بنفى الحال 0 وذهب بعضهم إلى أنّها لنفى ال حال وغيره "00 ٠.‏ 


آراء النَّحوبِينَ : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للتحويينَ : 


أحدها : أنّهها لنفى الحال والاستقبال » وهو قول المبرد » وابن درستويه » وابن الوراق 
والصّيمري(2) . 


والثاني : أنّها لنفي الحال » وهو قول الواسطي » والأعلم الشنتمري » والرّعخشري ) 
وابن إياز » والإسفرايبيٌ » والكيشيّ » وابن جمعة الموصليّ » وتقي الفوي الي 


والغالث : أنّها للنّمْي مطلقا في الماضي والحال والمستقبل » وهو قول ابن مالك » وابن 


أي الربيء9) . 
والرابع : أنّها لنفي الحال في الجملة المطلقة » فإن قيّدت كان نفيها بحسب ذلك القيد 


وهو قول أبي الفضل الصّفار » والشلوبين » وابن عصفور ء وأبي حيان » والدّمامين(©» 5 
وقد ذكر أبو علي الشّلوبين أنه لا مخالفة بين من قال إِنَّها لنفي الحال » ومّن قال إِنّها 


. ) 45/* ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ المقتضب ( 87/5 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 785/7 ) » وعلل النحو ( ١15‏ ) » والتبصرة والتذكرة 
١68/1١١‏ ). 
والمحصول في شرح الفصول 85 أ) » ولباب الإعراب ( 475 ) » والإرشاد ( 0 )» وشرح الكافية 
9؟/5/اه ) » والصفوة الصفية ( ؟١/7‏ ) . 

(4) شرح التسهيل ( ٠) 580/١‏ والبسيط في شرح الجمل ( 578/5 ) . 

(5) شرح الكتاب ( 787/١‏ ) » والتوطئة ( 7١8‏ )» وشرح الجمل ( 555/١‏ )» والارتشاف (9/ا5١١)»‏ 
وتعليق الفرائد ( 755/9 ) . 

- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -4٠‏ معنى ( ليس ) نفي زمن الحال 


للنّني مطلقاً » وعلّل ذلك بأن مرادَ الأول : أنّها لنفي الحال إذا لم يكن الخبرٌ مخصوصا 
بزمان » فإن اقترن الخبرٌ بزمان فهى بحسب ذلك الرّمان(2 . 


ويظهرٌ لي فيما قاله نظر ؛ لأن الرّمخشري وابنَ جمعة الموصلي - وهما ثمن قالوا إِنّها 
لنفي الحال - منعا بحيئها لنفي المستقبل وإن فُيّد بالاستقبال . 


قال الزمخشري : " و( ليس ) معناه نفي مضمون الجملة في الحال » تقول : ( ليس 
فاه الأن اع وال قمر ل اليس :زو فانا قد دام 


وقال ابن جمعة : " والأكثرٌ أنّها لنفي الحال » فلا يحور وقوعٌ المستقبل حبرها ء 
قاذ يقال 7ق لس نوي قانما عدوم اله ويقوم عدا دولا الاق وخر 4 لبس ويدة 
قام ) "220 , 


الأدلة 5) : 


3 


استدل من قال إِنّها لنفي الحال والاستقبال بأن العرب شركوا بين الحال والاستقبال 
في صيغة واحدة » فإذا كانت ( ليس ) تنفي الحال فإنّها تنفي الا ستقبال ؛ لأن صيغتها 


واحدة . 


واستدل من قال إِنّها لنفي ال حال بأنّ ( ليس ) مثلّ ( ما ) في النّفي » و( ما ) لنفي 
الحال فكذلك ( ليس ) . 


واستدل من قال إِنّها للنّفي مطلقاً بالمسّماع ؛ فقد جاء ما يدل على نفي المستقبل , 
يوه بانتهى لسر مَصَرُوقًا عَبَِمَ 00 وا ما يدل علنين 


. ) شرح المقدمة الجزولية ( ؟/7/ا/‎ )١( 

. ) 5548 ( المفصل في علم اللغة‎ )١ 

(؟) شرح ألفية ابن معط ( 885/5 ) . 

(5) علل النحو لابن الوراق ( 757 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 580/١‏ ) ؛ والمحصول في شرح الفصول 
889 1)» وتعليق الفرائد ( 757/8 ) . 

(5) سورة هود : من الآية (8 ) . 


-1١9ه-‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -4٠‏ معنى ( ليس ) نفي زمن الحال 


نشي :لاقن يشان الفريوة "لمن لو اح قله 001 


اختياراين فلاح : 


واختار ابن فلاح القول إن ( ليس ) لنفي الحال ؛ فقد ذكر قولّين في المسألة » فقال 
في المغى : " وأكير االحوون علق أنهنا مخصوصة بنفي الحال 25-0 وذهب بعضهم إلى أنّها 
لنفي الحال وغيره "(2 » ثم فرّعَ على القول بأنّها لنفي الحال وهذا يدل على أنّه تََنّى هذا 
الرأي» فقال في شرح الكافية: "ولا يُخْبّر عن ( ليس ) بفعل ماض ؛لأنّها لنفي الحال الى 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي أن ( ليس ) لنفي الحال إذا ل تُقِيّد بزمن , فإن قيّدت بزمن معين 
كالماضى أو المستقبل فهى بحسب ذلك الزّمن ؛ وذلك لا يأق9؟) : 


أولاً : أن القول إن ( ليس ) لنفي الحال فحسبُ لشبهها ب( ما) في النفي , 
و( ما ) لا تكون إلا لنفي الخال قول مردودٌ ؛ لأن ( ما ) لنفي الحال في الأكثر » وليس 
دائماً ؛ فقد حاءت ( ما ) لنفي المستقبل في مواضعٌ كثيرة » منها ما يأي : 


3 ب 0 لت ست َِ مم 
قوله تعالى : 98 وما هوّ بِمُرَحَرْحِدء مِنَ الْعَذَّابِ أن يَُعَمّرَ *# © » وقوله تعالى : 


ا ء 5| تت 7 1 ا ل 00 
« وما هم بخَرحِينَ مِنَ آلنَار (2 4 29 , وقوله تعاللى : ف وما هم عَنَا بعَايبينَ 


. ) 380/١ ( وشرح التسهيل لابن مالك‎ » ) 7١/١ ( الكتاب‎ )١( 

(؟) المغى :ت السعدي ( 45/9 ) . 

(؟) شرح الكافية ( لاهلا ) . 

(4) شرح المقدمة الجزولية ( 77/1 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 588١ -- 58٠0/١‏ ) » والفوائد الضيائية 
595/9 ). 

(5) سورة البقرة : من الآية ( 55 ) . 

(59) سورة البقرة : من الآية ( ١51/‏ ) . 


(0) سورة الانفطار : من الآية ( ١5‏ ) . 


-1١95- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -4٠‏ معنى ( ليس ) نفي زمن الحال 


ثانياً : أن القول إِنّها للحال والاستقبال فحسب قول مردودٌ بالستّماع » فقد حكى 
يق" لبون عل الله ملك" 6و لبس هنا لقن الماضى. .+ 


١‏ ال ريم 


ذال الى العنيك متاك اومن مط :وا ة يتاه تحها ]ذا تحان اننا 
بو 
وقد حاءت لنفى الماضى » فحكى سيبويه : " ليس خلق الله مثله " . 


فدل ذلك كله على أن ( ليس ) تكون لنفي الحال والاستقبال والماضي » إلا أنها لا 
تعيّنُ لواحد من الأزمنة الثلاثة إلا بقرينة ؛ لإزالة الس » فإذا م بُوجّد القرينة ضرفت لنفي 
كال ولد العالمة ما أعلم بالصّواب . 


. ) 751/ ( سورة البقرة : من الآية‎ )١١( 
. ) ١159 ( البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى » ديوانه‎ )١( 


- 1910 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -4١‏ خيرٌ (كان ) منصوبٌ تشبيهاً له بالمفعول به 


-١‏ خبر ( كان ) منصوب نشبيها له بالمفعول به 

ذكر ابن فلاح قولين في هذه المسألة في المغني » قال فيه : " واسمها مشبّةٌ بالفاعل 
لانعادها لبد تر ها مده اطول مز بو رهنها الكوكيون أن ادير لعي شار انال 0007 

آراء النحويين : 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 

أحدها : أن خبرَ ( كان ) منصوبُ تشبيها له بالمفعول به » وهو قول البصريين(») 2 
ومنهم : سيبويه » والمبرد » وابن السراج » واختاره ابن يعيش » وابن مالك20 . 

الثاني : أن خبرٌ ( كان ) منصوبٌ تشبيها له بالحال » وهو قول الفراء9©» . 

الغالك: أن عقر لطبت على الخال »نوهو قول تيقية الكؤفيين250.. 

الأدلة 09) : 

خُجةَ البصريين : أن ( كان ) أشبهت الفعل النَامّ المتعدي لواحد ك( ضرب زيدٌ 
عمرا). 

وحُجّة الفراء والكوفيين هي بطلان تشبيه خبر ( كان ) بالمفعول ؛ لأمور منها : 
)١(‏ المغى : ت السعدي ( ١/8‏ ) . 
(؟) التصريح ممضمون التوضيح للأزهري ( 587/١‏ ) . 
(*) الكتاب ( 45/١‏ ) » والمقتضب ( 58/4 ) ؛ والأصول في النحو ( 7/١‏ ) ؛ وشرح المفصل ( 851/95 ) 

وشرح التسهيل ( 7910/١‏ ) . 

(5) التذييل والنكميل ( ١١7/5‏ ) » والارتشاف ( ١١55/9‏ ). 
(5) التبيين ( 5156 ) . 


(5) التبيين ( 55 ) » واللباب ( 1707/١‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١١7/5‏ ) . 
8م19 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -4١‏ خيرُ (كان ) منصوبٌ تشبيهاً له بالمفعول به 


في الحال » ولا يجوز شيء من ذلك في موضع المفعول به . 


ل ا ل 0 
وقوعُه حالاً إلا مع ( قد ) . 
فالياره ان للق كيك مف رمتسا وسو كان كيك اليك مياد . 
اختياراين فلاح 20 : 
اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو أن خبرٌ ( كان ) منصوب تشبيها له بالمفعول 
به ؛ فقد ذكر قولين في المسألة : قول البصريين وقول الكوفيين » ثم أحاب عن قول 
الكوفيين .ما يُضّعفه ويُرِجّحُ عنده قول البصريين . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بن عن وان نورين نيا له الفط 0 و4 الكرةه 
منصوباً بعد مرفوع + وليسا يفاعل ومفعول ؛ لأن أصلّهما المبتداً والخيرٌ » فالثاني هو الأول » 
والفاعل غير المفعول . 

أحدها : أن الحال يسوغ حذفها » وليس كذلك المنصوبُ ههنا . 
الثاد : أنّها تأي بعد تمام الكلام » ولا يتم ب( كان ) النّاقصة مع مرفوعها كلامٌ . 
الثالث : أن برها قد يكون معرفة باللام » والإضمار » وذلك لا يقعٌ حالاً . 
الترجيح : 


والراجح عندي هو ما ذهب إليه ابن فلاح : وهو أنه مشبّة بالمفعول به ؛ بدليل 
بحيء الخبر مضمرا كما يجيء المفعول » والحال لا نضِمَرٌ » وبحيئه معرفة كالمفعول » والحال 
انها أن" تكون ذكره وبوكيده نسامدا ره واطال اقزلسئينا الالفعقاق وق لنا لسع عع 


. ) 51/9 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 


- 199 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -4١‏ خيرٌ (كان ) منصوبٌ تشبيهاً له بالمفعول به 


والحال بايما أن يستغين عنها , فتْبَتَ من ذلك كله أن أحكامٌ الحال منتفية عن المنصوب 
هنا » فينتفي كوه حالاً ؛ لأن انتفاء الحكم يدل على انتفاء المحكوم عليه . 


وأمّا ما احتج به الفراء والكوفيون فمُجَابُ عنه بما يأي(2) : 


فأمّا الأول : فجوابه أن الجمل تقعُ في موضع المفعول , وف موضع الحال؛ نمحو: 
( ظننت زيدا يعلم ) » و( أقبل زيدٌ يضححك ) . 


وأمًا الثاني ال وقوع الماضي خبرا ل( كان ) ثابتُ في القرآن وكلام العرب 


بكثرة » فلا يُسلَّم عنعه » ومن ذلك قوله تعالى : 9 إن كُنثُ قُلتُهُم قَقَدَ عَلِمَعَهُء 4 29 , 


وقوله تعالى : 99 إن كُدتمٌ حَرَجَثُمَ جِهَددَا فى سَبِيلى 4 (2© وقوله تعالى : ١‏ وَإِن كَانَ 


- 
7 


وو 2م وو ):١(‏ 
قميصهء قَدَّ مِن دُبر # : 


وأمًا الثالث : فحوابه أن بحِيءَ خبر ( كان ) منفصلاً ومتصلاً حار فتقول : ( كته ) 
ذزكتة إيامم كنع عمه يفاد فول الا 


فتجبالا كفها أن كته «التجنة أخوهها موكحنة اب بليبا فا 0©) 


والله أعلم بالصّواب . 


. ) ١١5/5 ( والتذييل والتكميل‎ ») 3١١ - 799 ( التبيين‎ )١( 
. ) ١١5 ( سورة المائدة » من الآية‎ )١١( 

(؟) سورة الممتحنة » من الآية ( ١‏ ) . 

(5) سورة يوسف » من الآية ( 71 ) . 

(5) البيت من الطويل » قائله : أبو الأسود الدؤلي » ديوانه ( 8١‏ ) . 


حدمي عت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟4- لا يجورٌ مجيمٌ خبر ( كان ) فعلاً ماضياً إلا مع ( قد ) 


4- لا يجوز مجيء خبر ( كان ) فعلا ماضيا إلا مع ( قد ) 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني » قال : " ولا يحسنُ : ( كان زيدٌ قام), 


و( يكون زيد يقوم ) .... فإن دحلت ( قد ) مع الماضي صم "(2 . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحويينَ : 


أحدهما : المنع إلا إذا اقترن الفعل الماضي ب( قد ) », وهو قول الفراء» وابن 
درستويه » وابن بابشاذ » وابن أبي الربيع » وابن جمعة الموصلي » وتقي الدين النيلي22 ,2 


ونُسب إلى الكوفيين(2 . 


والثاني : الجواز مطلقا » وهو قول أبي بكر الشنترييئ » والحزولي » وابن خحروف 


والشتّلوبين » وابن مالك ؛ وأبي حيان(؟» » ونسب إلى البصريين0” . 
الأدلة 0) : 
دز المانعين أمران : 
أحدهما : أن ( كان ) فعل ماض » فلا يُخيرٌ عنها إلا باسم , أو ما ضارعٌ الاسم . 


. ) 51/9 ( المغى : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن ( 787/١‏ ) » وشرح الكافية للرضي القسم الأول ( 7245/١‏ ) » وشرح الجمل ( 47/١‏ أ) 
والبسيط في شرح الجمل ( 587/5 ) » وشرح ألفية ابن معط ( 57/5 ) » والصفوة الصفية في شرح الألفية 
١1١/5‏ ). 

(؟) الارتشاف ( ١١77/9‏ ) » والمساعد ( 7505/١‏ ) » ونتائج التحصيل في شرح التسهيل ( ١١75/7‏ ) . 

(5) تلقيح الألباب ( 55 ) » والمقدمة الجزولية ( ٠١‏ ) » وشرح الجمل ( 14١‏ ) » وشرح المقدمة الجزولية 
(؟/7/,8/ ) » وشرح التسهيل ( "55/١‏ ) » والارتشاف )١١5737/9(‏ . 

(5) همع الموامع ( 7/١‏ ) . 

(5) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ( ١1١7/١‏ ) » وشرح القصائد العشر للتبريزي ( ١١١‏ )» والصفوة 
الصفية ( ١1١/7‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 8517/1 ) . 


© 1 ١ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟4- لا يجورٌ مجيمٌ خبر ( كان ) فعلاً ماضياً إلا مع (قد) 


والثائ : نج كان م كذل بقل الزمن الماضي ءفإذا جاء خبرها 27 كان لال 
الكلام . 


عي 


وعللوا اشتراط اقتران الماضى ب( قد ) لفظا أو تقديرا بأنّها تُقرّب الماضي من الال 
فيحصل حينتذ فائدة لا تفيدها ( كان ) . 


وحجة المجيزين وروذه في السماع بكثرة توحب القياس » ومنه ما يأ : 


أ 


قوله تعالى : ف إن كُنث قُلَمُُ فَقَدَ عَلِمَعَدم 4 20 » وقوله تعالى  :‏ إن كنك 


و و 


ار ا 7 1 ع حم 4 
حَرَجِثْمَ جهلدًا فى سَبِيى # (2 وقوانه تعل : 98 وَإِن كان قَمِيصَهء قد مِن 
00 

اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح القول بعدم جواز مجيء خبر ( كان ) فعلاً ماضياً إلا مع ر قد)؛ 
فقد صرَّح بتصحيح المسألة إذا اقترن الماضي ب( قد ) » فقال : " ولا يحسنٌ : ( كان زيد 
قام ) » و( يكون زيد يقوم ) .... فإن دحلت ( قد ) مع الماضي صح " . 


واحتج ابنْ فلاح لاختياره بأن زمنّ الخبر مفهومٌ من لفظ ( كان ) فيستغين عد 
أحدهما بالآخر » فإن دحلت ( قد ) مع الماضي صمح ؛ لتقريبه من زمن ال حال . 


وأجاب ابن فلاح عن سماع المجيزين بأن حرف الشرط الداخل على ( كان ) صرقها 
إلى الاستقبال » فلا يكون الماضي هنا لغواً ؛ لاختلاف الدلالة بين ( كان ) والفعل الماضي 


الواقع خبراً لها . 


.) ١١5 ( سورة لمائدة » من الآية‎ )١( 
. ) ١ ( سورة الممتحنة » من الآية‎ )7١( 
. ) 71 ( (؟) سورة يوسف » من الآية‎ 
. ) 55 - 54/8 ( المغن : ت السعدي‎ )5( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟4- لا يجورٌ مجيمٌ خبر ( كان ) فعلاً ماضياً إلا مع (قد) 


ويرى ابن فلاح أن هذا الجواب أصح من جواب البرد القائل إن الشرط لم يغر 
معنى (كان ) إلى الاستقبال , وعليه تكون ( قد ) مقدرة في خبرها , فقال : 


ل عت اس 5 7 0 24 . و 
وأما قوله تعالى : © وَإن كان قمِيصّهء قد مِن ذُبْر © فقال المبرد : إن ( كان ) 
لقوتها » وأنّها عبارة عن الأفعال لم يغيّرها الجزاء إلى الاستقبال » فعلى هذا تكون ( قد) 


مقدرة ق اخترها + والأمي أن تغرف الكرظ :صرفها إل الانتفيال "فيان على هنائر 
الأفعال ... وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير ( قد ) ؛ لتغاير دلالة ( كان ) وخبره على 


الزمن " 

الترجيح : 

والراجح عندي هو الجوا 2 مُؤيّدٌ بالسسّماع الكثير » وهو موحبٌ 
للقياس 


وأما جواب المبرد عن السّماع باضمار ( قد ) فضعيفُ ؛ لأنّه مخالفٌ للأصل ؛ أن 
الأصل عدمٌ الإضمار إلا لحاحة » ولا حاجة له هنا ؛ لاستقامة المعبى . 

وأما جواب ابن فلاح عن السّماع بأنّه في معنى المستقبل ؛ لكونه شرطاً » فلا يصحٌ 
لنقضه .مثل ما يأي : قوله تعالى : ١‏ وَآ لَقدَ كانُوأ عَِهَدُوأ آللّهَ مِن قبَلْ # (2 » وقوله 
تعالى : 3 أو تَكُوُوَأ أُقَسَمَتُم 4 (2 » وقول الشاعر : 
وكان طَوّى كشحاً على مُسئّكرة فلاهُوّأبداهاولميتَحَمْجَم0) 


ففي هذه الشواهدٌ جاء خبر ( كان ) فعلاً ماضياً مع أن ( كان ) لم تقترن بشرط7؟», 
بذء و 31 


. ) ١5 ( سورة الأحزاب : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم : من الآية ( 45 ) . 

(؟) البيت من الطويل » قائله : زهير بن أبي سلمى » ديوانه )5١(‏ . 
(5) التذييل والتكميل ( 15١/5‏ ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟4- جوازٌ تقديم خبر ( كان ) عليها 


"4 - جواز تقديم خبر ر كان ) عليها 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " كان وأحواتها عدا ليس » وما في أوله 
ماء مذهب البصريينَ جوازٌ تقديم أخبارها عليها حلافا للكوفيينَ "(20 . 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للتّحويينَ : 

أحدهما : الجوازٌ » وهو قول البصريينَ(2 » ومنهم : المبردٌ » وابنُ السّراج » 
والفارسي » وبه قال الجرجاني » وابن يعيش », وابن الحاحب » وابن عصفور() . 

والثاني : المنع » وهو قول الكوفيينَ » واختاره أبو حيان9©) . 


الأدلة © : 


دنا 


حجة البصريينَ السّماغٌ . والقياس : فأمًا السّماغٌ فمنه ما يأ : 
0 ى قر ديقي “قر عد 5 2 
قوله تعالى : 9 وهو مَعَكُمَ أن ما كتج # 217 » فإن ( أين ) خبر ( كان ) 2 وهو 


لازم التّقدم . 


دير و - و 
0 ىم 4ه ديد وا سا حر ١7‏ 5 
ابالله َاينتهفه وَرَسو[ه- كنتم تستهزءو, 8 + < ( وقوله 


3 


وقوله تعالى :© قل 


. ) 58/7” ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 850/7 ) » والتذييل والتكميل ( ١77/4‏ ) . 

(؟) المقتضب ( 87/5 ) » الأصول في النحو ( 88/١‏ - 85 ) » والإايضاح ١1١7١‏ )ء والمقتصد ( 105/١‏ ) 
وشرح المفصل ( 725/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 0١/7‏ ) » وشرح الجمل ( 597/١‏ ) . 

(5) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 850/7 ) » والتذييل والتكميل ( ١77/5‏ ). 

(5) المقتصد ( 507/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 7585/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 8١/9‏ )» وشرح 
القية ارخ ندمل الخرم ع و 179ل والقذييل والتكفيل + 11 

(5) سورة الحديد : من الآية ( ؟ ) . 


(10) سورة التوبة : من الآية ( 58 ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟4- جوازٌ تقديم خبر ( كان ) عليها 


هم 


م دروو 


عا : © أهتؤ إياءة كانوا يَعَبْدُونَ 25 4 20١‏ وقوله تعالى : 5 وَأَنفْسَجُمَ كاُوأ 


تؤلا 
يَظلمُونَ © # 2" . 
فر بالله ) المتقدمٌ متعلقّ ب( يستهزئون ) وهو خبرٌ » و( إياكم ) المتقدمٌ معمول 
لقوله : ( يعبدون ) وهو خبرٌ » و( أنفسهم ) المتقدم متعلقٌ ب( يظلمون ) وهو خير, 
وتقدع العفول رذن بنقدع الفاهل., 
آنا القنادر قانتعال مسفوفة انتم فض مشكونا ناه عن المت الأنفاله:: 
وحجة الكوفيينَ أن التقدم يدي إلى الإضمار قبل الذكر » فلا يحورُ : ( قائماً كان 
مع وذ لاوا مس ماعن اداه وس زوه مرلاتف نوف اد 
على ما يعودٌ عليه . 
اختياراين فلاح 20 : 
اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو جوازٌ تقدّم خبر ( كان ) عليها ؛ فقد ذكر 
القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن حجة الكوفيينَ .ما يُضْعفها , ويُرحّحُ عنده قول 
البصريين . 


َس 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع والقياس : فأمًا السماع فمنه ما يأ : 


قوله تعالى : 9 وَهوّ مَحَكُم أبن مَا كنثج # » فإن ( أين ) خبرٌ ( كان ) وهو لازم 
التّقديم » فلو كان لا يجورٌ التقديم لم يكن من جملة الأحبار ما يلزِمُ تقديمٌه . 


ًَ 5 
| 


لجار ا المعمول أن يقعّ حيث يقعٌ العامل » وكذا م دالخ 


7م رسام 000 ل 1 8 
بالله وََايلته وَرَسُوإ كنشَمٌ مَسَترئُوت 3 24 فإن 


. ) 40 ( سورة سبأ : من الآية‎ )١( 
. ) ١ا/ال‎ ( (؟) سورة الأعراف : من الآية‎ 
. ) 7٠. - 58/9 ( المغئ : ت السعدي‎ )*( 


2 ا 32 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟4- جوازٌ تقديم خبر ( كان ) عليها 


أَهَنوْ لآ يم انوأ يَعَبُدُونَ © 4 : وقوله تعالى : 5 وَأَنفْسَجُمَ كاثُوأ يَظْلمونَ 


2 


(2 4 . وقول الشّاعر : 


م ذه 


كيف أَصِبَحْت كيف أَمْسيت ما يَورْرَعُالودٌفي قلوب الرحَال() 

ف( كيف ) خبر مقدّمٌ . 

وأمّا القياسُ فإنها أفعال مُتصرّفة في نفسها » فتصرًّقت في معموها » قياساً على تقديم 
المفعول مع بقية الأفعال المتصرّفة . 

وأمّا قول الكوفيينَ إِنْ التقدم يُوْدّي إلى الإضمار قبل الذكرء فقد أجاب عنه ابنْ 
فلاح(" بأنْ التّقدمَ هنا يُئُوى به التَأَعمْرّ » فلا يكون إضماراً قبل الذكر » كقوهم : ( في 
أكفانه لف اليّتْ " » و" في ببته يُوتَى الحكمٌ " » وفي التنزيل كقوله تعالى : ف فَأَوَجَسَ في 
كفس خيفةٌ تُوسَئ 9© 4 © . 

التّرجيح : 

والرَاجحٌ عندي هو جوازُ تقديم خبر ( كان ) عليها ؛ لأنّه فعلٌ مُعَصرّفٌ » فهو 
كغيره من الأفعال المتصرّفة الى يحور فيها أن يتقدّمٌ المفعول به عليها . 

يُضافْ إلى ذلك أنّه لا يُوجَدُ ما يمن من هذا التّقدم » وأما قول الكوفيين إِنَ التّقدم 
يودي إلى الإضمار قبل الذكر فمردودٌ د النَّقَدّمَ هنا ينوى به التَأخرُ » فلا يكون إضماراً 
قبل الذكر ١‏ ويُيّدُ ذلك قوله تعالى : « فَأَوْجَسسَ فى تَفْسِفِ جيه مُوسَئ (2) 4 » فإن 


الصَمير ق (نفسية ): يعود غلك (مواسى 6 وهو متاخرٌ عن المتمير ع إلا آلد لا كان قانية 


)١(‏ البيت من الخفيف » لم أقف على قائله » ينظر البيت في : الخصائص ( 510/١‏ ) » » وشرح الحماسة للمرزوقي 
١501/9‏ ) » ونتائج الفكر للسهيلي ( 7 ) » وشرح الكافية الشافية ( ١770/9‏ ) . 

. ) المغن : ت السعدي ( ؟/عم” - وم"‎ )١( 

9؟) سورة طه : من الآية ( /ا5 ) . 


سخ عات 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟4- جوازٌ تقديم خبر ( كان ) عليها 


3 2 2 ته سيو و 3 بذع و 
التقدهم - .معيئ أن أصل رتبته في الجملة التقدم - جاز عود الضمير عليه .ء والله أعلم 


نا ص ”ا د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4- يجوز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها 


4- يجوز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال مُتحدثاً عن ( ليس ) : " وخبرُها يجوز 


تقدمُه على اسمها انّفاقا .... وحكى ابن دَرَسْتويه أن منهم من مَنَعه "20 . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتحويينَ : 


أحدهما : جوازٌ تقديم خبر ( ليس ) على اسمها » وهو قول جمهور التحويين ع 
ومنهم : الميردٌ » والرّحاحي » وأبو بكر الرّبيدي » وابنُ جين » وان برهان » وابنٌ الدّهان » 


وابنُ حروف » وابنٌ الحاحب » والثّلوبين » وابن أبي الربيع » والكيشي527) 5 


وقد حكى جماعة من النَحويينَ الإجماع على جواز التّقدم 3 ومن هؤلاء التحدوين : 
السيرائي » وأبو علي الفارسيّ » والواسطي » وابنُ بابشاذ » والشنتمري » والعكبري » وابن 


مالك » وابن إياز0") 1 


والثاني : المنع » وهو قول حكاه ابن دَرستويه » ونقله عنه ابن يعيش(؟) » وقد نقض 


أنه حيان بحكاية ابن دَرستويه هذه دعوى الإجماع على الجواز(*) . 


. ) 78/9 ( المغي : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ المقتضب ( ١45/5‏ ) » والجمل في النحو ( 5١‏ ) ؛ والواضح ( 85 ) » واللمع ( 87 ) ؛ وشرح اللمع 
58/١(‏ ) » والفصول ف العربية ( ١5‏ ) » وشرح الجمل ( 4١18/١‏ ) » وشرح المقدمة الكافية »)9١5/9(‏ 
والتوطئة (5؟5 ) » والملخص في قوانين العربية ( 5١١‏ ) » والإرشاد ( ١57‏ ) . 

(*) شرح الكتاب ( 7٠0/١‏ ) » والإيضاح ( ١188‏ ) وشرح اللمع ( 50 ) » وشرح المقدمة الّمْسبة ( 808/7 ) 
والتكت ( 18١ /١‏ ) » والْتبَع في شرح اللمع ( /١‏ 757 ) » وشرح التسهيل ( 549/١‏ ) » والمحصول في شرح 
فصول ابن معط ( ل 85 ب ) . 

(5) شرح المفصل ( 3810/8 ) . 


.) ١١59/9 ( الارتشاف‎ )5( 


32 0 0 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 44- يجوز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها 


وتجدرٌ الإشارة إلى أن ابنَ هشام المصريّ نسب القول بالمنع إلى ابن درستويه(21 , 


والذي يظهرٌ لي أن ابنَ درستويه لا ينع من تقدتم خبر ( ليس ) على اسمها » وإنّما 
حكى أن في المسألة خلافاً » وأنْ هناك من ينم التقدم بناء على القول إن ( ليس ) مف| 
( ما ) في الحرفية » وَيُوَيْدُ ما ظهرٌ لي أمران : 


الأول : أن اين يعون > هن أقدة دن عق سكارة اللتلاقة غر ابن در توي يبنا 
أغلع - ذكر أن ابن درستويه حكى أن فيها خلافاً “وم يقل : مَتَعٌّ “وقد قل ابن يعحيشن 
هذه الحكاية عن ابن درستويه من كتابه الإرشاد » فقال : " وحكن :ابن درشعوية :فق كناي 
الإرشاد أن فيه خلافاً "() . 


لثاي : أن القول بالمنع مبيّ على أن ( ليس ) حرفٌ مثل ( ما ) » وابنُ دَرَستويه 


44 


8 م" 


الأدلة (5) : 


١ 1 0‏ 1 53 7 صدي 6 و 5 57 0 
حجة الجواز السّماع , ومنه قوله تعالى  :‏ ليس البرّ أن توّلوأ وَجَوهَكم قبل 
لْمَشَرِقٍ وَلْمَعْربٍ 4 "© بفتح الراء من ( اليرّ )00© على أَنّه خبر ( ليس ) مُقَدّماً . 


وحجة المنع أن ( ليس ) مثل ( ما ) و( ما ) لا يتقدّمٌ اممُها على خبرها . 


. ) 79 ( الجامع الصغير ( 57 ) » وأوضح المسالك‎ )١( 
. ) 3810/9 ( شرح المفصل‎ )5( 
) 75 ( (؟) تصحيح الفصيح‎ 
. ) 38/5 ( »ء والهمع‎ ) ١١55/8 ( شرح المفصل ( 5837/9 ) » والارتشاف‎ ):( 
. ) ١1/ا/‎ ١ سورة البقرة من الآية‎ )5( 
) ١١17 ( وهي قراءة عاصم برواية حفص » وحمزة » وقرأ بقية العشرة بالرفع » السوط في القراءات العشر‎ )1( 
. ) 15 ( والتيسير في القراءات السبع ( 7,9 ) » وتقريب النشر في القراءات العشر‎ 
5 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 44- يجوز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بجواز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها ؛ فقد صرح بالجحواز 
فقال : " وخبرّها يجوز تقدمُه على اسمها " . 


4 واه 5 0 8 >> ر صدوي ك6 وه دعق ده 
واحتج ابن فلاح لاختياره بقوله تعالى : « ليس البرٌ أن تلوأ وَجَوهَكمٌ قِبَل 


الْمَشْرِقٍ وَالْمَغربِ © بفتح الراء من ( البر ) على أنّه خبرٌ ( ليس ) مُقدّما . 


وقد أشار ابن فلاح إلى نقل جمهور النّحاة : كالسّيرائي » والفارسيّ الإجماعً على 
الجواز » ثم نقضه بحكاية ابن دَرستويه للمنع فقال : " وخبرها يجوز تقدمُه على اسمها اتّفاقا 
مكنا افلشههوة المحاة كالسشراق وروا فل رو توقير هنا وحكن ابن #رستسعوية أن 
منهم مَن مّعه " فيكون ابن فلاح بذلك تمن يرى أن في المسألة حلافاً » والمععارٌ عنده 
الوا 

الترجيح : 

والراجح عندي هو جواز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها ؛ وذلك لأن المنع محجحوج 

3 00 5 6 ر صدوي 6 وه ا م ا 0 
بالسّماع » ومنه قوله تعللى : 9 ليس اليرّ أن تولوأ وَجَوهَكم قِبَلَ المَشْرِقٍ 


صد و 


5 


ثم إن المنع مبينٌّ على أن ( ليس ) حرف » وقد تقدّم أن الرّاححّ فيها أَنّها فعل » فلا 
يصحٌ القياسٌ حيئئذ ؛ لأنّه قياس مع الفارق » والله أعلمٌ بالّواب . 


. ) 78/8 ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 


اذ © 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 40- تَقدَمُ خبر ( ليس ) عليها جائرٌ 


»- تقدم خبر( ليس ) عليها جائز 


ذكرّ ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا عليها : فنقل أبو البقاء0'» عن 
الكوفيين جوازّه » وليس بصواب ؛ لأنّهم منعون تقدمّ خبر ( كان ) ؛ لغلا يودي إلى 
الإضمار قبل الذكر ؛ وأصح التّقل عنهم : منغ التّقدم » ووافقهم على ذلك المبرّدُ: 
والسيراقي » وصوّبه عبدُ القاهر وابنٌ الأنباريّ » وذهب قدماء البصريين إلى جواز التقدم , 
واختاره الشيحٌ أبو علي في الإيضاح , والرّعخشري "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويين كما ذكرّ ابن فلاح : 


إحلاها اللو وهر قرول دما البفبرزيين 010ب اهاوه الفارسن ‏ ع والنعوان وات 


الثاني : المنع » وهو قول الكوفيين0”» » واختاره المبرّدُ » وابنّ السراج » وعبدٌ القاهر 
الجويقان رابو البركات الأنباري » وابن مالك20 . ونسبه ابن فلاح إن المخبيراو 0 


والذي نص عليه السيراي في شرح الكتاب هو الجواز 3 . 


.) 1١58/١ ( اللباب‎ 01١ 

() المغ : ت السعدي (9/ 79 ) . 

59) الإنصاف ( ١7١ /١‏ )ء و التذييل والتكميل ( : / ١79‏ ) . 

(5) الإيضاح ١158١‏ ) » وشرح الكتاب 1١7 /١(‏ ) »؛ وشرح اللمع 58/١١‏ -5ه ), والمفصل )١53(‏ 
وشرح الجمل ( /١‏ 555 ) . 

.) 1١50/١ ( الإنصاف‎ )5( 

(5) البغداديات ( 7075 ) » والخصائص ( 188/١‏ ) وفيهما رأي المبرد » والأصول ( /١‏ 89 - 38 ) » والمقتصد 
5007/١‏ - 405 )ء والإنصاف ( 157/١‏ ) » وشرح التسهيل ( ”51١ /١‏ ) . 

(9) المغى : ت السعدي ( 9/ 79 ) . 

. ) 5١ /١( شرح الكتاب‎ )8( 


1 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 40- تَقدَمُ خبر ( ليس ) عليها جائرٌ 


الأدلة 200 : 

حجة الجواز أمران : 

أحدهما : قوله تعالى : 9 أَلَا يَوَمَ يَأتيهِمَ لَيِسَ مَصَرُوفًا عَيَمْمَ 4 29 ف( يوم ) 
معمول ل( مصروف ) ء والمعمول يقح حيث يقعٌ العامل . 

الثاي : أنّه فعل جاز تقد منصوبه على مرفوعه » فجاز تقدمٌه عليه ك( كان ) . 

حجة المنع من وجهين : 

أحدهها : أنّها لا تتصرفة في نفسهاء فلم تتصرّف في معموها ؛ قياساً على أفعل 
العسيي: 

الغا : أنّها كالحرف ؛ لجمودها » فلم يتقدّم منصوبها عليها » و قياساً على ( ما ) . 

اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بجواز تقدّم خبر ( ليس ) عليها ؛ فقد ذكر القولين في المسألة 
بأدّتهما » ثم أحاب عن دليل المنع بها يُضْعفه وير عنده القول اموا + 


احتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 


د 
و ع لي 


أحدهما : قوله تعالى : « ألا يَوْمَ يَأتِيِهِمَ ليس مَصَرُوفًا عَبَّهِمَ 4 ف(يوم) 


تيزل ال المشيرويف )و اللعهول بقع نيت رقم العامل .+ 


ولما كانت الآية تحتمل وجها آخر : وهو أن ( يوم ) منصوبُ بفعل مقدرء أي : 


)١(‏ شرح الكتاب للسيراتي 5١7 /١(‏ ) » والمقتصد /١(‏ 4.7 --5.: ) » والإنصاف ٠0 ١/١(‏ ). والتبيين 
”١15(‏ )ء والمغ لابن فلاح : ت السعدي ( */ ٠١‏ ) . 
)١(‏ سورة هود : من الآية (8 ) . 


(؟) المغن لابن فلاح  :‏ ت السعدي ( 9/ 2٠١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 40- تَقدَمُ خبر ( ليس ) عليها جائرٌ 


( يلازمُهم العذاب يوم يأتيهم ) أجاب ابن فلاح عن هذا الوجه بأن التّقدِيرَ على حلاف 
العا نل كنار اشنا انك إنقيا على ال 


الاي : قولهم : ( أزيدا لست مثلّه )200 ؟ فإن الفعل المفسّرَ يجورُ أن يعمل في معمول 
المفسر عند عدم الاشتغال عنه بمعمول آخر ع فلو حَذفت ( مثله) لقلت ( أزيدا لست )» 
أ + ( المت زيدا 269 


وأجاب ابن فلاح عن دليل المنع : وهو قياس ( ليس ) على فعل التعجب » وعلى 
( ما ) بوجود الفارق بينها وبينهما وهو جواز تقدم المنصوب على المرفوع فيها ؛ لقوتهاء 
ولم يحز فيهما » فجاز عليها وإن لم يَجز عليهما. 


والرّاجح عندي هو ما اختاره ابن فلاح : وهو جوازٌ تقدّم خبر ( ليس ) عليها. 
مغ أن ( ليبق 6 فعل بحامة ع توواقة اللمة يشهة يان متصصرويات للوامدا حر تمصو 
و( عسى ) وفعل التعجب لا تتقدم عليها . إلا أن واقعَ ( ليس ) في اللغة يقضي بحواز تقدّم 


كرها علهات :لك ا 0310 + 


- 


أولوت الههويد المتطاع ويه قرله سنا 22 ال روم اقول لينو مسوروقا 
عَبْبَجَ # ف( يوم ) معمول ل( مصروف ) . والمعمول يقعٌ حيث يقمٌ العامل » وأمّا 
لين عار اع يقي( معي وق م انقية واد عردو فور ونه خيالاف الأمون قا عن" انه 
واأنكو اطي عن رسو 

ثانيا : أن ( إِنْ ) إذا كان خبرُها غيرَ ظرف هلم يصمّ تقدّمُه لا على اسمهاء 
ولا عليها » و( كان ) يصح تقَدُمُ حبرها على اسمها . وعليها » فلمًا كانت ( ليس ) .كثابتها 


و 


ع 5 - 5 00 بذخء 
في أحد الوجهين »كانت كذلك في الوجه الآخر » وهذه علة تطردُ وتنعكس ., والله أعلم 


.) ١/١ ( هذا مثال ضربه سيبويه لتوضيح القاعدة وليس قولاً للعرب ؛ الكتاب‎ )١( 
. ) 519 ( 2ه - 5ه ) » والتبيين‎ /١ ( وشرح اللمع لابن برهان‎ » ) 4١* /١( (؟) شرح الكتاب‎ 


مم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 40- تَقدَمُ خبر ( ليس ) عليها جائرٌ 


2د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 41- ( كان ) العاملة في ضمير الشأن ناقصة 


م 
يدا هو 


5 - ( كان ) العاملة فى ضمبر الشأن ناقصة 

اختلف النَحاة في نوع ( كان ) إذا عملت في ضمير شأن مقدر , نحو : ( كان زيدٌ 

قائحٌ ) . وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال مُتحدثاً عن أقسام ( كان ) : 
" القسم الثالث : الى فيها ضميرٌ الشأن » وهي من قسم الناقصة في التّحقيق 2١"‏ . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ : 


أحدها : أنّها قسمٌ برأسه » وهو قول الرَّحَاجِي » والرّخشري » وأبي البركات 
الأنباري090:, 


والثاى : أنّها تامّة » وفاعلها ضميرٌ الشأن » والحملة بعدها مفسرة لذلك الضصّمير ؛ 
1 2 ل ملاسم 

وهو قول ان دروستويه والخوارزمي0) . 
والثالث : أنّها ناقصة , واسمُها ضميرٌ الشأن » والحملة بعدها ف موضع نصب خبر 


الموصليٌ » وتقي الدين الوك 1 
الأدلة © : 


حجة من جعلها قسما برأسه أنّها هنا تختصٌ بأحكام لا يشاركها فيها بقية الأقسام , 


. ) 7١/* ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

. ) ١١7 ( الجمل في النحو ( 58 ) » والمفصل في علم اللغة ( 57 ) » وأسرار العربية‎ )١( 

(*) شرح المفصل لابن يعيش ( 758/7 ) » والتخمير شرح المفصل ( 388/79 ) . 

(5) شرح الجمل ( 50/١‏ ب ) » وشرح الجمل لابن خروف ( 577/١‏ ) » وشرح المفصل (558 )» وشرح 
المقدمة الكافية (308/75 ) » وشرح ألفية ابن معط ( 851/7 ) » والصفوة الصفية ( ١5/5‏ ) . 

(5) شرح المفصل لابن يعيش ( 5/8/9" ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 7/7 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة ( 8307/5 ) » والصفوة الصفية ( ١5/5‏ ) . 


اه١”»‏ ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 41- ( كان ) العاملة في ضمير الشأن ناقصة 


فدل ذلك على أَنّها قسمٌ برأسه » ومن هذه الأحكام : أن اسمّها لا يكون إلا ضميراً » ومنها 
الور 1لا رخاوف اوسني اكد ياب كود لايد رسيا أن ترشا كدو ]نا 
رد ريعي آنه وا كور اق كن يدو على شه : 


وحجة ابن دَرَسْمَويه على تمامها أنّ هذه الجملة الى بعدها مفسرة لذلك المضمر » 
فإذا كانت مفسرة للاسم كانت إياه » فيكون حكمُها كحكمه , ولا يصحٌ أن تكون خيرا 
مع كوها مفسرة . 


وقد تقال لياسقينة لياش بانع رضدر . 
اختياراين فلاح () : 


0 0 0 
ا التحقيق " 


ولما كان يردُ على اختيار ابن فلاح سؤال مفاذه 50 شك 0 ك1 


أربعة أقسام » وجعلوا الي فيها ضمير شأن قسماً » فإذا كانت ناقصة » فلماذا تُفردُ بقسم ؟ 


أجاب ابن فلاح بأنّها أفردت بقسم؛لاختصاص خبرها بشروط لا توحكدٌ في خبر 


والرّاجِحُ عندي هو أن ( كان ) العاملة في ضمير الشأن ناقصة ؛ وذلك لا يأني : 


ال ل 


2 


. ) 7١/78 ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 


5م 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 41- ( كان ) العاملة في ضمير الشأن ناقصة 


و و ص 
| 


م ينبت في كلام العرب ضميرٌ الشأن إلا مبتدأ في الحال كقوله تعالى : # قل هو 


يح 


© # 20 », أو في الأصل كاسم ( إن ) » وأول مفعولي ( ظننت ) نحو : ( إِنّه زيدٌ قائمٌ ) ) 


و( ظننت زيكٌ قائم )() . 


الغا : أن مّن جعل ( كان ) العاملةً في ضمير شأن مقدر قسماً برأسه , إِنّما جعلوها 
ذلك لكوااعفه قر 1 اسكام خاسة مو لاقي ثكم رهد تاغل ناك انس 
الحاحب » فقال : " وهذه الى يَضِمَرٌ فيها ضميرٌ الشأن هي من النّاقصة في التّحقيق » إلا أَنَّه 
ل ل ا اك 
قي عانة قلع اعد )»فلك ادك بك داف جعزت نيما براه قريتا لتق 


الو 1 


و اراك و 


وَيُوَيّدُ ذلك أن الرخاج "ب وهو من جعلها قسيما إراسه ب أعرهنا إعرات التاقضة ؛ 
فقال:: " قال الشاعر -* 


إذا ممت كان الناسٌ نصفان شامتٌ وآخرٌ مثن بالذي كنت أصنع 47 


لتقَدِيرٌ : كان الأمرٌ الناسْ صنفان , فالأمرٌ اسم ( كان ) » وهو مضمرٌ فيهاء 


و 3 3 5 ااه بذء و 31 
و( الناس صنفان ) ابتداء وخبر في موضع حبر ( كان ) والله أعلم بالصواب . 


. ) ١ ( سورة الإخلاص من الأية‎ )١١ 
. ) ٠١5/١ ( شرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )؟١(‎ 
. ) 508//5( شرح المقدمة الكافية‎ )*( 
وشرح أبيات سيبويه لأبي محمد‎ » ) 7١/١ ( البيت من الطويل » وقائله : عجير السلولي » والبيت في الكتاب‎ )4( 
. ) ١١8/١ ( والدرر اللوامع‎ » ) 78/١ ( وشرح أبيات سيبويه للشنتمري‎ » ) ١47/١ ( السيرائي‎ 
. ) 5١ ( الجمل في النحو‎ )5( 
1 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 47- ( كان ) في قول الشّاعر: ( وجبران لنا كانوا كرام ) ناقصة وليست زائدة 


47- ( كان ) في قول الشّاعر: ( وجيران لنا كانوا كرام ) ناقصة وليست زائدة 
ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني » قال : " فأمّا قول الفرزدق 
فكيفّإذا مررت بدر قوم وحيران انا كاثوا كرام() 
ف( كان ) زائدة عند سيبويه » خلافاً للمبرد "() . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ : 


أحلاها :أن( اق ق اليك زافذة طبر بعالك وهو فول «لقليحا ا واسحييزينة: 


والغاني : أن ( كان ) في البيت ناقصة » خبرها ( لنا ) » والجملة صفة ( الجيران ) 
تقدّمت على الصفة المفردة » وهو قول المبرد » وبه قال العكبريٌ9؟) . 


والثالث : أن ( كان ) في البيت تامة » والضَّميرٌ فاعل » وهو قول ابن بريّ(*» . 


الأدلة 00 : 


. )559( البيت من الوافر » ديوان الفرزدق‎ )١١ 

(1) المغي : ت السعدي ( 9/8" ) . 

(؟) الكتاب ( ١57/١‏ ) وفيه رأي الخليل وسيبويه » ومعاني القرآن وإعرابه ( 7/7" ) » والانتصار لسيبويه على 
المبرد ( ١5٠0‏ ) » والجمل في النحو ( 18 ) » وشرح الكتاب ( 580/7 ) » والمسائل البصريات ( 8075/١‏ ) ؛ 
وشرح الجمل ( 457/١‏ ) . 

(5) المقتضب ( ١١7/4‏ )»ء واللباب ( ١7/١‏ ). 

(5) آراء ابن بري النحوية ( 947/7 ) . 

(5) الانتصار لسيبويه على المبرد ( ١4٠‏ ) » والجمل في النحو ( 45 ) » وشرح الكتاب للسيراقي ( 580/١‏ )غ؛ 
والمسائل البصريات ( 875/7 ) » والنكت ( 577/١‏ ) ؛ وإصلاح الخلل ( 158-151 ) ؛ وشرح الجممل 
لابن عصفور ( 4١5‏ ) . 


ح 7 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 47 - ( كان ) في قول الشّاعر: ( وجبران لنا كانوا كرام ) ناقصة وليست زائدة 


حجة من فال إن ( كان ) في البيت زائدةٌ أنّه إذا حُعلت غيرٌ زائدة كنت قد فصلت 
يلعاي وال مروف لوهذ ستياه شرن والبب نم فتئلة بير انم 2 
و( كانوا ) دخولها غيرٌ مُغيرِ الكلامّ » كأنّه قال : ( وجيران لنا كرام ) » وأضمر 
( الجيران ) في ( كان ) ؛ لثلا يخلوَ من فاعل . 

وحجة مَن قال إن ( كان ) في البيت عاملة وليست بزائدة أنّهها لو كانت زائدة لما 
تُصل بها العّميرٌ ؛ لأنّ ( كان ) الزائدة لا ترفح ولا تنصبُ » ولم أقف على خُجَّة لمن 
ا سيف نانع انا ٠‏ 


اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول إن ( كان ) في بيت الفرزدق ناقصة . وليست زائدة ؛ فقد 
ذكر في المسألة قول سيبويه » وقول المبرد » ثم صرَّح بتقوية قول المبرد » فقال : " فأمّا قول 
الفرزدق : 
فكي ف إذا مررت بدار قوم وحيران انا كاوا كرام 


فكز كانم زاكده عرد شوو سانا للمبرد اعم شال هيت المبرد أقوى ١‏ . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأن الحكمٌ بزيادة ( كان ) مع وحود اسمها وخبرها 


والرّاجح عندي هو أن ( كان ) في بيت الفرزدق زائدة غير عاملة ؛ " لأن المراد 
وصف الحيران بالكرم مطلقاً لا فيما مضى » فلولا الحكمٌ بزيادتًا لما استقام هذا المعئ » 
01515 وقيفة لجر ان انهو ساستار دو حرا لوك ل اناك ووس عي مواق 
الأضل "50)::, 
)١(‏ المغيى : ت السعدي ( 9/ه” ) . 
(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 851/97 ) . 


-151١9- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 47- ( كان ) في قول الشّاعر: ( وجبران لنا كانوا كرام ) ناقصة وليست زائدة 


وأمًا أتصال ( كان ) بالصّمير فلا يبمنمُ من زيادتها ؛ لأنْ هذا الصَّميرَ إِنّما هو تأكيدٌ لما 
في ( لنا ) » لا أنه مرتفعٌ بالفعل ؛ بدليل أنه لا خبر له(١»‏ » ويكون الأصل : ( وجيران لنا 
هم )» ثم أدخلوا ( كان  )‏ فصار ( حيران لنا كان هم ) + فاستقبحوا اللفظ » وهو يجيء 
الضّمير المنفصل للمنفرد الغائب بعد ( كان ) غير متصل يما » فوضعوا مكانئه الصّميرَ 
المتصل ‏ فانّصل ب( كان ) ليزول قبح اللّْفظ(" , والله أعلمُ بالصّواب . 


. ) 8078/١ ( المسائل البصريات‎ )١( 
. ) 757/57 ( والبسيط في شرح الجمل‎ » ) 5١5 ( (؟) شرح الجمل لابن عصفور‎ 


3 © سر 2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 48- خبرٌ ( ما ) الحجازية منصوب بها 


8- خير ( ما ) الحجازية منصوب بها 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " في ( ما ) النافية لغتان : فأهل الحجاز 
يرفعون بها الاسَ 6«ويتطيون احير .. ...«ؤرعم الكوفيون : أن ار انلصت لفقد الخافض »» 


وهذا ضعية 0 "00 2 


آراء النحويين : 
وهذه المسألة فيها قولان للنّحويين كما ذكر ابنُ فلاح : 


اعدفات أن نامدن :لق اليه تاها ف انار كند و ليطن 6 عانزهوستضون فاك 


وهو قول البصريين(2 » ومنهم : سيبويه » والمبرذ0" . 


العا أن وما فى لغة لجار ل تعمل اطي وهر متصوفة يدت يدرف 
الخفض » وهو قول الكوفيين9؟» » ومنهم : الكسائي » والفراء » وهشام0*». 


الأدلة 00 : 


حجة البصريين : أن ( ما ) مشبّهة ب( ليس ) ؛ لمشاركتها إيّاها في النّفي » ونفي 
الخال ع.وفخولها على العدا والدينه.ودهولالباواى تحبرها + فتعمل عملها : 


وحجة الكوفيين : أن ( ما ) حرفٌ يدحل ف الأسماء » والأفعال » فلا اختصاص له , 
وما هذا شأنُه لا ينبغي أن يعمل » والأصل في ( ما زيدٌ قائما ) هو ( ما زيدٌ بقائم ) » فلمًا 
أسقطوا الباء نصبوا ؛ للتّفريق بين الخبر المقدّر سقوط الباء منه » وبينه إذا قدّر أن الباء لم 


. ) 99/8 ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

.) ١55/١ ( الإنصاف‎ )١( 

(؟) الكتاب ( ١//ه‏ ) » والمقتضب ( 188/5) . 

.) ١56/١ ( الإنصاف‎ ):١( 

(5) التذييل والتكميل ( 4 /77 ) وفيه رأي الكسائي وهشام » ومعاني القرآن ( 47/١‏ ) 
(59) الإنصاف ( ١55/١‏ ) » والتبيين ( 585 ) . والتذيبل والتكميل (5 /57؟ ) . 


001 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 48- خبرٌ ( ما ) الحجازية منصوب بها 


تدخل عليه في الأصل . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو أن ( ما ) في لغة الحجاز تعمل في الخبر 
ك( ليس ) , وهو منصوبٌ يما ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » ثم ضكّفّ قول الكوفيين مما 
يرجح عنده قول البصريين 

واحتج ابنْ فلاح لاختيارة بوجود الشّبه بين ( ما ) و( ليس ) من ثلاثة أوجه : 

أحدها : اشتراكهما في نفى الحال . 

الثالى : اشتراكهما في الدحول على المبتدأ والخبر . 

الغالث : اشتراكهما في دحول الباء في خبرهما لتأكيد النّفَى . 

والمشابكة تقتضي التأثِير ؛ بدليل بناء بعض الأسماء ؛ لمشاهة المببيئ » وإعراب المضارع ؛ 
لشبهه بالاسم » ومنع بعض الأسماء من الصّرف ؛ لشبهها بالفعل . 

وضَعَف ابن فلاح قول الكوفيين بأن النّصب على تزع الخافض يكون في الحرف 
ل ال ا 1 0 
ههنا . 

وأمّا حجة الكوفيين فقد أجاب عنها ابن فلاح في معرض جوابه عن لغة بن تميم 
حيث قال : " وأمًا بنو يو فلا يُحملوماء بل يرفعون ما بعدها بالابعداء والخير » وحْجُهم : 
أنّها غيرٌ مختصّة بأحد القبيليق ,ا واظزاب: : أن الداغله على الاسية عي الذاغلنة علق 
الفعليّة + والابة شتراكُ في اللفظ لا يُوحبُ الا شتراك في الحكم ؛ بدليل : أن لفظّ ( ما ) الاسميّة 


مشترلكٌ بين عدة من المعاني » ولا تعمل إلا في الشّرط دون غيره » ون انع ولا فرت 


وهي عاملة إذا كانت لنفي الجنس" 


. ) 18- 91//9 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 


- 7ك 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 48- خبرٌ ( ما ) الحجازية منصوب بها 


والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح , وهو أن ( ما ) في لغة الحجاز تعمل في 
اخبر كسلا ليس ) + وهو متصوب ها ؛ الأن عيبر ماع وحد متصوباء ؤلا بد له مسن 
ناصب » ولا يصحٌ أن يكون النَّاصِبُ هو حذف حرف الجر لثلاثة أمور(١)‏ : 

أحدها: أن حرف الجر الزائد إذا حُذفّ من الاسم كان إعرابه على حسب ما يطلبه 
الكلامُ » إن كان في موضع صب نصبئّه » أو في موضع رفع رفعتّه » فكان ينبغي أن يقال 
في : ( ما زيدٌ بقائم ) إذا سقطت الباء : ( ما زيدٌ قائمٌ ) ؛ لأنَّهِ في موضع رفع ؛ إذ هو خيرٌ 
المبتدا . 


الثاني : أن حرف الجر هنا ليس بأصل » بل هو زائدٌ دحل فضلة مؤكدةً » وما هذا 
ا ا 0 ل 1 
الحذف . 

الغالث : أن الحذف عدم » والعدمٌ غيرٌ صالح للعمل ؛ بدليل أن حرف الحرّ يُحدَفُ في 
كود الؤاطع وزلا هي بااللوام سي كنز خلقف ود (عميه زعت 1 
و( ما جاءن من أحد ) . 


بن نا يكرد سضزيا وها 6 الل غلم بالمواب:ء 


. ) التبيين ( 5 35 ) » والتذييل والتكميل (54 /515؟‎ )١( 
3 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 40- ( لا ) من ( لات ) تعمل عمل ( ليس ) و( التاء ) للتأنيث 


(لا) من (لات) تعمل عمل ( ليس ) و( التاء ) للتأنيث 

ا 0 
البصريون إلى 50700 الكوفيون إلى أنّها النافية للجنس » وذهب 
أبو عبيد إلى أن التاءَ متصلة بحين » وتحين وحين لغتان » وهي نافية للجنس »؛ وذهب 
لاعن إلى اليا عر عائلة وزو سيدا بعدها وبمار حل م أي" رزولاك» ارق عدن 
كام )رادو حقو ببوصعو ران الوةاوالقن اقبويايها اننا ادر راس لين سر دفلا 
ل يهنا تا دزي فإذهي يتطهم إلى ألها قعل كنتؤماف ع #«وطهي متهي ف قرلسا: 
( طلبوا صُلْحَنا ولات أوان ) » إلى أنّها حرف + 0 , 


آراء النحويين : 

ألحظ في عرض ابن فلاح السابق أنه خلط الآراءً المتعلقة بحقيقة (لات ) بالآراء 
لمتعلقة بعمل ( لات ) » فالمسألة اب ذكرها ابن فلاح هي في الحقيقة مسألتان : الأولى في 

المسألة الأولى في حقيقتها : 

اختلف النّحاةٌ في حقيقة ( لات ) على أربعة أقوال : 

أحدها + :اليا كلمهاك: :9 440 النافية عدو و القاف 'لتازيت اللفن ووو سدقي 
الجمهور جيه ٠‏ الثاني "كا كلية فوط كلف دولك ليهاو لقم البافية وو القاء ) الزائدة في 
أو الوق و قو لعب بن الطراوة0© . 


الثالث : أنّها كلمة واحدة » فعل ماض » وهو قول أي ذر الخشئ(؟) . 


الي لاا 

. ) 557 ( مغن اللبيب‎ )١( 

(9؟) الغريب المصنف ( "5.0/١‏ ) » والارتشاف ( 1١١١/9‏ ). 

(4) مغ اللبيب ( ١54‏ ) . والخشئ هو : مصعب بن محمد بن مسعود عالم أندلسي » توفي سنة ( 5084 ه) .- 


2-0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 40- ( لا ) من ( لات ) تعمل عمل ( ليس ) و( التاء ) للتأنيث 


الزائع «ذآلها كلمة والعدة املا ولي كلبوا يامها اننا ع و انداوامى مها سا : 
وهو قول ابن أبي الربيع20 . 


الأدلة (0) : 


حجة الجمهور على أنَّها كلمتان : ( لا ) الثّافية » و( التاء ) لتأنيث اللفظة أنه 
ركف علزماتهالنادز افاي الوا "سيت عنصل عر وان 


وحجة أبي عبيدة على أفا كلمة وبعضْ كلمة . وذلك أنّها ( لا ) النافية و( التاء ) 
الؤائدة ق أول اين أله وجدها: قو الإنام )"وهو «تصحر عدمان بح اولك عا سبل 


بر حين ) في الخط. 


وحجة الخشني على أنّها كلم واحدة , فعل ماض أنّها في الأصل بمعين : تَقَص من 
قوله تعالى : « لا يَلتَكُم مِّنَ أُعَمَلِكُمْ سينا 4 0" فإنّه يقال : لات يليت » كما يقال : 
اللعاالة 2 املك الل : 


وأمّا ابن أبي الربيع فقد قال موجهاً لرأيه : ' ' ويظهرٌ لى لي أن الأصل في لات :اليس > 
نيدل ناشين العاء كما مدل ذلك و نسي :2 قلت انا الها لكل كسان لبد 3 
ليس : لاس ؛ لأنّها فَعل » وكأنّهم كرهوا أن يقولوا : ( ليت ) فيصيرٌ لفظّها لفظ 
التمئ "49 . 


- بغية الوعاة ( 781//١‏ ) . 
(1) البسيط في شرح الجمل ( 757/7 ) » والملخص في ضبط قوانين العربية ( 77 ) . 
)١(‏ البسيط في شرح الجمل ( 757/7 ) » والمللخص في ضبط قوانين العربية 707 ) » والتذييل والتكميل 
( 788/5 )» ومغي اللبيب 557 ) . 
(*) سورة الحجرات : آية ( ١5‏ ) . 
(5) المللخص في ضبط قوانين العربية ( 701 ) . 


ان#”#"”"ا ا ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 40- ( لا ) من ( لات ) تعمل عمل ( ليس ) و( التاء ) للتأنيث 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إنَّها كلمتان : ( لا ) النافية » و( التاء ) لتأنيث اللفظة ؛ فقد 
ذكر الأقوال المتعلقة بحقيقة ( لات ) » ثم صرح بأن التاء المتصلة ب(لا ) للتأنيث فقال : 
والمرجّحٌ مذهب البصريين ؛ لأن تاء التأنيث المتّصلة كما من نحواصٌ الفعل " 


فأمّا مذ مذهب أبي عبيد فضمّفه ابن فلاح ؛ بأنْ التاءَ مفصولة من حين فلا تكون منها . 
وَأعًا مدهب من قال :+ إن أضلها و لبس #«قضكنه أيضا ؛ لضع اليدل والقليع. 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو أن ( لا ) نافية و( التاء ) للتأنيث ؛ لوجود النَظير ك( ربت ) 
و( ثمت ) » ولعدم وجود المانع . 


مه 


وأما بقية بقيّةَ الأقوال في حقيقة ( لات ) فيظهرٌ لي ضعفها بما يلي : 


سس 


فأما جع «١‏ الداية :مق انين تطييفة 4 زأن .و الدامع مفصوالة من بصيو ماو دود هفنا 
متصلة ب( حين ) في الخط في مصحف عثمان لا دليل فيه ؛ لأن خط المصحف فيه أشياء 
ارحة عن القياس لذلك لا يؤخذ به » وقد ذكر ابن درستويه أن خطين لا يقاس عليهما : 
خط المصحف وغط العروض2©2 . 


وأا القول بِألّها بدل من السّين » والقول بِأنّها من أصل الكلمة باعتبار الأصل 
المنقول منه فضعيفان ؛ لأنّ الأول فيه ادّعاء القلب » والثان فيه ادّعاء التّمَل » وكلاهما على 
خخلااف الأصل , فالأصل حمل الكلام على ظاهره ما أمكن , وقد أمكنَ هنا بجعل ( القاء ) 
لتأنيث اللفظ » والله علد والمترائه: 


.)1١١8- ١١ا//8‎ ( المغن : ت السعدي‎ )١( 
.) ٠١ ( كتاب الكتاب‎ )١9 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ٠:‏ - عمل لات 


و 
9 


-٠٠‏ المسألة الثانية في عملها 


اختلف الْنّحاةَ في عملها على أربعة أقوال : 
أحدها : أنّها تعمل عمل ( ليس ) » وهو قول الجمهور(). ومنهم: سيبويه ) 

والأخفش ‏ والرّحاج ("2 » ونُسب إلى البصريين”” 
لثااى 3لا ان اسن حي طب او سرويمة كن الك اانا رانين 


4 


إلى الأحفش0*" . 

العالك: أن والأضدع "قن يحنع اها أساء الزنان »زهو قزل الفواو0ة):, 

الرابع : أنّها لا تعمل شيا » فإن وليها مرفوعٌ فمبتدأ خُذفَ خبرّه » أو مسصوبٌ 
فمفعولٌ لفعل محذوف » وهو قولٌ للأحفش97© . 

الأدلة 0" : 


حجة البصريين في إعمال ( لات ) عمل ( ليس ) دخول تاء التأنيث على ( لا ) 2 
وهي من خحواص الفعل فوجب أن تكون المشبّهة بالفعل » ليقوى وجهٌ دحول التاء . 


5 م 
.4 


وحجة الكوفيين في جعل ( لا ) لنفي الجدس فتعمل عمل ( إِنّ ) أن النَافيةَ للحنس 


.)1١١1١1١/9( الارتشاف‎ ١١ 

. ) "70/5 ( الكتاب ( ١//اه ) » ومعاني القرآن ( ” /457 ) » ومعان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل ( /١‏ 3755 ) . 

(:) المصدر السابق . 

(5) معان القرآن للزحاج ( 51/4" )» ولارتشاف ( ١7١1/9‏ ). 

(5) معان القرآن ( ؟891//9- 398 ) . 

(0) التذييل والتكميل ( 707/4 ) » ولارتشاف ( ١17١1179‏ ) . 

(8) معان القرآن للفراء ( ؟/591- 548 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( /١‏ 555 ) » والمغين :نت السعدي 


. )1 18/5 


- 4 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ٠٠‏ - عمل لات 


اكتر التتعمالا من الى عغق:( ليش )الى لا شىء إلا'ي الشعر» قوعتب تمل القرآن على 
نا كدر اطماللا دون 'اليفشيل: ف كبوورة الشغر . 

وحجة الفراء قول الشّاعر : 
١‏ التتتتكة لفكت ا 0 ار ا دلت ال 10 دا 

نه يداو ها ويد :ارك زور دل تمك المتانعن د بد ها 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح القول بأن ( لا ) تعمل عمل ( ليس ) . و( التاء ) للتأنيث ؛ ققد 
ذكر الأقوال المتعلقة بعملها ثم قال : " والمرجّحٌ مذهبُ البصريين ؛ لأن تاء التأنيث اللّصلة 
كما من خحواص الفعل » فوحب أن تكون بمعين : ( ليس ) ؛ وليقوى شبهها بالفعل ". 

واعترض الكوفيون على قول البصريين بأنّهِ يلزمُ منه إضمارٌ الاسم فيها » ول يُعْهّد 
كارف 

فأجاب ابن فلاح عن ذلك " بأنّا نقول : محذوفٌ » وليس ,مضمر , والحذفٌ سائغ 
عند قيام القرينة » أو أنه أضمرٌ فيها لقوّة شبهها بالفعل » ولا يلزمُ من الإضمار فيما قوي 
شية القع امسا لوو 

وقد أجاب ابنْ فلاح عن بقية الأقوال المخالفة بما يقري اختيارّه بما يلي : 

فأمّا حجة الكوفيين فأجاب عنها بأنَّ الفرعَ قد يكون أكثرَ استعمالاً من الأصل ؛ 
بدليل باء القسّم » وواوه » فإنّه ليس في القرآن قِسَّمٌ بالباء إلا على طريق التأويل البعيد . 


وأمّا من قال إنّها حرف جر في ( ولات أوان ) فضعيفٌ عند ابن فلاح ؛ لعدم ما 


تعلق به . 


(1) البيت من الخفيف » لأبي زيد الطائي » ديوانه : ( 30). 
)١(‏ المغ : ت السعدي ( .)1١١9- 11١8/8‏ 


- ”55/- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ٠:‏ - عمل لات 


ويرى ابن فلاح أن ( أوان ) ليست بحرورة ب(لات ) وإلُماهي بحجرورة 
ماعن ناته كدف عياف نر ارق( الشافن ابم على فرابد واتفدى 54 ليس 
الحين تين أوآنة )» 


وأمّا مذهبُ الأخفش فضعّفه ابن فلاح بأل إذا امك نميه العمل إل الموعود: 1 يقير 
إلى مجاز الحذف . 


والرَاجحُ عددي هو أن ( لا ) تعمل عمل ( ليس ) ؛ لأنّه إجماعٌ من العرب(2 . 


وأمّا إلحاقها ب( ليس ) في العمل ؛ فلوجود التاء ال هي من خخصائص الأفعال , 
فإلحاقها بالفعل أولى من إلحاقها بالحرف , والفعل المناسب لمعيئ ( لا ) هو ( ليس ) فألحقت 
به في العمل . 


3 


وأمّا بقية الأقوال فقد أحاب عنها ابن فلاح .ما يُضْعفها » ويْرَحُحُ عندي القول إن 
5 : < دق 4 
(لا ) تعمل عمل ( ليس ) » والله أعلم بالصواب . 


. ) 550/١ ( التصريح >مضمون التوضيح‎ )١( 
77 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 01- ( إن ) النَّافِيةُ لا تعمل عمل ليس 


١ه-‏ (إِنّ) الثَافِية لاتعملٌ عمل بيس 
ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني . قال متحدّثاً عن ( إِنْ ) النّافية : " واعمُلف في 
عداف ام لين كفو للق وان ولق قافن ب البق حيو ١‏ اللشوزيية و اجام سيرد 
والكوفيون "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : المنعٌ » وهو قول الفراء » وابن عصفور » وابن النَاظم » وابن هشاء2) , 
ونسبه الميردٌ إلى سيبويه(20 » ولم أقف على تصريح لسيبويه بالمنع . 


والثاي : الحوازٌ » وهو قول الكوفيينَ ما عدا الفراء » ومنهم الكسائي9؟) » وتبعهم في 
ذلك المبردٌ » وابنٌ مالك » , والمرادي0* » ونسبه ابن مالك إلى سيبويه2"0 » ولم أقف على 


لمتريح لسيبويه بالجواز . 
الأدلة ") : 


وحجة المنع أن ( إن ) أضعفُ من ( ما ) . وأنّها حرف نفي دخل على ابتداء وخير 
كما تدخل ألف الاستفهام فلا تُغيّره » وكذلك مذهب ثميم في ( ما ) » وكان القياس في 
امن عيبل اققات فلك عالق عع العرت: القيا وأعيلوما بافليسن :نا أن ندم 


(1) المغى : ت ضائحي ( ١578/١‏ ) . 

(؟) الأزهية للهروي (55) » والمقرب ( ١١5‏ ) » وشرح الألفية ( ١157‏ ) » وأوضح المسالك ( 25 ) . 

() المقتضب ( 7399/9 ) . 

. ) 559 ( لأزهية للهروي (55) » والجئ الداني‎ ):١( 

(5) المقتضب ( 359/7 ) » وشرح التسهيل ( 375/١‏ ) » والجيئ الداني ( 7٠١‏ ) . 

(5) شرح الكافية الشافية ( 5445/١‏ -4577 ) . 

(0) المقتضب ( 553/75 ) » وشرح التسهيل ( 375/١‏ ) » وشرح الكافية الشافية ( 5457/١‏ -597: )» واللجئئى 
الداني ( 7١‏ ) » ومغي اللبيب ( 5” ) . 


.مد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 01- ( إن ) النَّافِيةُ لا تعمل عمل ليس 


للك لان العا اوري 


وحجة الجواز السّماعٌ » والقياس : 


(١ 2 1 : . 3 00) 5 1‏ 
أمثالكم 22# , بتخفيف ( إن ) » ونصب ( عبادا ) و( أمثالكم )20 . 


إن 
ع 


وسمعٌ من أهل العالية29 : " إن أحدٌ خيراً من أحد إلا بالعافية " » و" إن ذلك نافعّكك 


ولا ضارّك "9©) . 
ومنه قول الشّاعر : 

إن هو مُستولياً على أحد الاعتسى :قيعت افجحداين 61 
وقول النشاعن -: 

إن الرء ميقا باتقفضاء حياته ولكو فدات جفحي لمن اتن ا 
وأمّا القياس فعلى ( ما ) و( ليس ) لأنها بمعناهما في نفي الحال . 
اختياراين فلاح "2 : 
اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو المنعُ ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما , 


) ١91 ( سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 

(؟) هي قراءة شاذة لسعيد بن جبير : مختصر في شواذ القرآن ( 9ه ) » والمحتسب ( 7370/١‏ ) . 

(") اسم لكل ما كان من جهة نحد من المدينة من قراها وعمائرها إلى تحامة : معجم البلدان ( 7/9/4 ) . 

(5) الحبن الداني ( 7٠١5‏ ) » ومغينٍ اللبيب ( 35 ) . 

(5) البيت من المنسرح ؛ ولم أقف على قائله » والبيت في : شرح التسهيل ( 7175/١‏ ) وشرح الكافية الشافية 
١١/لا؟؛‏ ) والخزانة ( 15/4 ) . 

(5) البيت من الطويل » ولم أقف على قائله » والبيت في : الجبئ الداني ( ٠05‏ ) والمقاصد النحوية 579/١(‏ ) 
والخزانة ( ١548/5‏ ) . 

(0) المغى : ت ضائحي ( 1578/9 .)١548٠0-‏ 


02ت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 01- ( إن ) النَّافِيةُ لا تعمل عمل ليس 


ثم أحاب عن حجة الكوفيينَ بها يُضّْعفها , ويْرِجحُ عنده قول البصريينَ » وهو المنعٌ . 

احتج ابن فلاح لاختياره بأنَّ إعمالّها لم يرد به التنزيل كما ورد بإعمال ( ما ) , ولم 
يَطْرد في كلام العرب . 

وأجاب ابن فلاح عن حجة الكوفيينَ بما يأني : 

فأمّا السّماعٌُ فذكر لهم قول الشاعر : 
هعمو تحية لا علبحي العجل. "الافافحصي افون اللحنحانن 

وأجاب عنه بِأنّه محمول على الشذوذ ؛ لعدم الاطراد . 

وأمّا القياسٌ فضعفه بأنّه قباس في اللغة » واللغة يرجم فيها إلى التّقل دون القياس ؛ 
بدليل أن ( البحر ) و( النهر ) و( البيت ) لا يسمّى شيء منها قارورة » وإن وُحد 
الاستقرار فيها . 

ويرك ابن فلاح أن قوله : إن اللغة يُرجع فيها إلى لتقل دون القياس لا يُعارَضْ بأن 
رفع الفاعلٍ » ونصب المفعول لا يتف على نقله في كل صورة » بل تمع في السبعض » 
وقيس عليه ما لم يسمع ؛ وعلّل ذلك بِأنّ رفع الفاعلٍ ونصب المفعول في كل صورة ليس 
بقياس ؛ لأنا علمنا من استقراء كلامهم بن كل من ُسب إليه الفعل فهو مرفوحٌ » ومّسن 
رقع عليه الفعل فهو منصوبيةٌ » فتتدرج جميٌ الصّور تحت هذا العموم ‏ ونظر ابسن فلاح 


ذلك بقول الشتّارع : كل مسكر حرامٌ » فإنَّ نبيذٌ الذرة , يحرم م لاندراجه تحت عموم كل 


مسكر » لا بالقياس . 


ويرى ابن فلاح أن قياس ( إن ) على ( ما ) في العمل ضعيف ؛ لأن إعمال ( ما ) 
على خلاف القياس عند من أعملها ؛ لكوفا غير مختصّة » فضعُف القياسُ عليها . 


الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو قول الكوفيينَ » وهو جواز إعمال ( إن ) ؛ لأنّه ميد بالسّماع 


ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 01- ( إن ) النَّافِيةُ لا تعمل عمل ليس 


نثرا ونظما » كما بيت في الأدلة . 


وأمًا قول ابن فلاح بِأنَ إعمالها لم يرد به التعسزيل فمردودٌ بقراءة قوله تعالى : 
إن الذي كذ غورة ين ون لكر عِبَاء امالك 0 " بتخفيف ( إن ) ونصب 
( عباداً ) و( أمثالكم ) » وإذا سلّمنا جدلاً بن هذه القراءة غيرٌ ثابتة إن عدم إعمالها في 
التنزيل يكون بسبب أنّها لم تأت إلا مع إلا » فأبطلت نفيّها , فبَطّل عملها » كبطلان عمل 
( ما ) عند دحولًا . 


وأا إبطال ابن فلاح للقياس على ( ما ) بأن اللغة يُرجعٌ فيها إلى لتقل دون 
القياس فقول سديدٌ » إلا أنّه هنا لا يستقيم ؛ لأن عمل ( إن ) ثبت بالتّقل كما بيت . 


وأمّا قول ابن فلاح : إن إعمال ( ما ) على خلاف القياس عند مَن أعملها ؛ 
لكونها غير غختصئة + فضخف القيادر عليها فسدية أيضاً إذا قلنا بأد العمل ثبت بالفياض 
على ( ما ) » وليس الأمرُ كذلك » بل عمل ( إن ) ثبت بالتّقل » وقولنا بن ( إن ) عملت 
قياساً على ( ما ) إِما هو تفسيرٌ وتعليل للعمل » وليس إثباتاً له ؛ لأنَّه ثاب بالنّقل » والله 
أعلم بالصّواب . 


) ١915 ( سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 


سم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 07- ( عسى ) فعل لا حرف 


؟- ( عسى ) فعل لا حرف 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني . قال متحدّثا عن (عسى ) : " فجمهور 
النَحويِينَ على أنَّها فعل » خلافا لابن السّراج » فإنَّه زعم أنّهها حرفٌ "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحويينَ : 


أحدهما : أنّها فعل » وهو قول جمهور النحويين » ومنهم : المبردٌُ » وابنْ درستويه 


1 كَ و 3 و . س ساب 
والفارسي » وابن جين » وابن برهان » والواسطي » والمرادي7 4 


والثاي : أنّها حرف » وهو قول الرَّخَاجٍ » ونُسب إلى ثعلب(2 » والظَاهِرٌ من كلامه 
في الفصيح أَنّها عنده فعلٌ ؛ فقد قال فيه : " وعَسّيت أن أفعل كذا » ولا يقال منه : يفعل , 
ولا فاعل "250 » ونسبه ابن فلاح إلى ابن السسّراج » وق هذه النسبة نظر ؛ لأن صريح كلام 
ابن السراج في كتابيه : أصول النحو , والموجز أنها فعل © . 


الأدلة 00 : 


حجة من قال إنّها فعل ما يأ : أولاً : اتصالها بتاء الضّمير » وألفه وواوه» نحو : 
(اعسييك 010 لعا نوز عسوام فلا وعذلف :هده العهات عليه كينا علق عن 
الفعل نحو : ( قمت ) » و( قاما ) » و( قاموا ) دل على أن ( عسى ) فعل . 


15) الغ ذ'ت السعني 043/9 . 

)١(‏ المقتضب ( 85/9 ) » وتصحيح الفصيح ( 7: ) » والإيضاح ( ١١5‏ ) » واللمع في العربية ( 7١4‏ )» وشرح 

للمع لابن برهان ( 477/7 ) » وشرح اللمع للواسطي ( ١5١‏ ) » والجئ الداني ( 55١‏ ) . 

(”) الارتشاف ( 1577/8 ) » والجئ الداني ( 45١‏ ) » ومغيئ اللبيب ( 158 ) . 

. ) 565١ ( الفصيح‎ )5( 

(5) أصول النحو ( 76/١‏ ) » والموحز ( "١‏ ) . 

(5) الغرة في شرح اللمع ( ٠١1‏ أ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 7591/7) » وشرح الكافية للرضي القسم الثاني : 
٠١59/9‏ )» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 9/8/5 ) » والجئ الداني ( 547١‏ -57: ) . 


ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 07- ( عسى ) فعل لا حرف 


قانياً : الضالها اء الناقينك الكاكنة الي تس بالفعل غو + ونقشف الراة نايا 
تقول «الاقاميض مانو فعدك 1 دل عل أن ركس دقع : 

وحجة من قال إِنّها حرف ما يأني : 

آله ع الوا عمق لعل وله" حرف كد الك عنص . 
تانيا :آنا لاقيكم “عليه أن كدري 

ثالثا : أنها لا تتصرف » والتَصِرّفْ من خصائص الأفعال . 

اختياراين فلاح () : 

اختار ابن فلاح القول إن ( عسى ) فعلٌ لا حرف ؛ فقد ذكر القولين في المسألة 
بأدلتهما ؛ ثم أحاب عن أدلة القائلين بحرفية ( عسى ) با يُضْعفها » ويُرَخُمٌ عنده القول 

احتج ابن فلاح لاختياره بأنّصال ضمائر الفاعل البارزة ب( عسى ) » وانَّصالٌ قاء 
لتأنيث بماء وفي التتريل : ٠‏ قَهَلَ عَسَيْثُمَ 4 20 . 

وأجاب ابن فلاح عن أدلة القائلين بحرفية ( عسى ) بما يأني : 


معيئ الحرف » ولم يُوجحب ذلك هما الحرفية . 


وأمّا قولهم : إنَّها لا توصل بما أن المصدرية فأحاب عنه بأنّها لم توصل بأن 
المصدرية؛ لأَنّهِ لا يُسَبَّك منها مصدرٌ ؛ لعدم تصرفها . 


. ) "68 - ”41/8( المغيى :ت السعدي‎ )١( 
. ) 57١ ١ سورة محمد : من الآية‎ )1١( 


د وم؟ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 07- ( عسى ) فعل لا حرف 


ادها > اليا :1" كانت موضوعة للرجاء لزمك مي واهدا + لديا عن الأتشاء 
الذي لا ابل بالتضديق والتكديبة + وتضرفيها يدل غلى ايوق الأرفنة» .وذلك يتحاقضره 
الإنشاء . 


والثاي : أنه لما كان لفظها ماضياً وهو يدل على الاستقبال , اسبّعْي بذلك عن دخول 
عرف اناه ليها أن ناقداته تفل ملعتن الماغتى دوهي تقال عل للاطي ا لان 
الرحاء والطّممَ لا يتصورٌ في الماضي » وإنّما يقعٌ بذلك النّدامة » وإذا لم تدل على الماضي » 
فلا حاحة إلى قرينة الاستقبال . 

والغالث : أكها لما أشبهت ( لعل ) لا* شتراكهما في الطمع جمدت » وهذا الوح ذكره 
ابن فلاح وضعّفه » فقال : ازع ضيف لأد السراة انمز و لدراتم الم لوعي 
للفعل الحمود ؛ بدليل : أنفي » وأستفهم , وأشبهُ وأمَنّى . 


التّرجيح : 
والرّاجحٌ عندي ي أن ( عسى ) فعلٌ لا حرف ؛ وذلك لما يأ : 
اول الضالها بعلامات القغل: 


تايا" ان القزل ووه اغبي انع إل عونا لط لاله لا رجه عرف سل 
بق الفافل ع :وبنا وش ع إلى عله لكين يقبن + 


2 


ثالغا : أن القول بحرفية ( عسى ) مب على أنّها مثل ( لعل ) في المع » وهذه علامة 
معنويّة » والقول إِنّها فعل مبينّ على انّصاهها بالصّمائر » وهي علامة لفظيّة . والعلاماتٌ 
اللمظلية مُرححة على المعنوية +.والله أعلمٌ بالصّواف' . 


ع 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟0- الفعلٌ ( كاد ) يدل على الإثبات في الإثبات , وعلى النّي في النّفي 


أ 


0- الفعل ( كاد ) يدل على الإثبات في الإثبات , وعلى النَّفي في النّفي 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا دلالتُها على الإثبات والنّفِي ففيها 
ثلاثة أقوال : ايقن أنّها في الإثبات تدل على الإثبات » وفي النّفي تدل على 2 
والمذهب سوه الباق قات قد على اش ون لني تدل على الإثبات » بخلاف 
ثر الأفعال » والمذهبُ الثالث : أُنّها في الإثبات تدل على الإثبات كسائر الأفعال » وف 
الستقبل المنفي تدذل على النّفَى كسائر الأفغال .وف الماضي المنفي ندل على الإثبات: لاف 


ثر الأفعال "(0) , 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها خمسة أقوال للنّحويين : 


أحدها : أنما في الإثبات تدل على الإثبات » وفي لفو غدل على القن نوعو فول 


النعدع جناي اب اداسية والرع وان حاند 1 


والثائ : أنّها في الإثبات تدل على الإثبات » وفي النَفَى تدل على الإثبات ببطء 
وعسر » وهو قول ابن حي(" . 


والغالت : ألها فى الإثنات تذل على التّفى ؛ وق الكفى تدل غلى الإثباك بسيطة» 


بمخلاف سائر الأفعال » وهو قول ثعلب ٠‏ وابن خروف »ء والعكبري » وابن يعيش67). 


والرابع : لين فق الإثبات تدل على الإثبات كسائر الأفعال » وقي المستقبل المنفي تدل 
على اللي كسائر الأفعال » وثي الماضي المنفي تدل على الإثبات . بخلاف سائر الأفعال » 


(1) المغ : ت السعدي ( ” /58؟ ) . 
(؟) الجمل ( 70١١‏ ) » وشرح المفصل ( 88/5 ) » وشرح الكافية القسم الثاني : ( ٠١8١/5‏ )» والارتشاف 
مره ١١١‏ ). 
(؟) رأيه في : التذييل والتكميل ( 4/ 37" ) » وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ( 9/ ١7810‏ ) . 
(5) مجالس ثعلب ( ١55-١41١‏ )» وشرح الجمل ( 858/5 ) » والمتبع في شرح اللمع ( ؟/ 5506 )2 وشرح 
اللفصل ( ”" /5037 ). 
ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , +5- الفعلُ ( كاد ) يدل على الاثبا في الإثبات , وعلى النّفي في النّفي 


وهو قول ابن أبي الربيع20 . 


والخامس “آنه في الإثبات تدل على الإثبات » وفي لني قال فلن الل » وقد تدل 
على الإثبات ببطء وعُسر » وهو قول ابن مالك(© . 


الأدلة ©" : 


حجة من قال إِنّها في الإثبات تدل على الإثبات » وفي التّفي تدل على النّفي القياسٌ 
بقية الأفعال في أن إثباتها إْباتٌ لمعناها » ونفيها نفيّ لمعناها » ويكون معن ( كاد زيدٌ 
يقومٌ ) أي : قارب القيامٌ ولم يقم » ومعيئ ( لم يكد زيدٌ يقوم ) أي لم يقارب القياءَ فضلاً 


عن أن فيدر منه 


وحجةٌ من قال إلّها في التي تدل على الإثبات ببطء قوله تعالى : ف فَدَحُوهَا وما 
كادُوأ يَفَعَلُوَ (2) 4 47) وقد فعلوا » وقوه تعالى : 9 إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهْه لَمْ يَكَدَ 
074وزنيق لاسن ضيه الطلاكة ١]‏ لذ الوذه امامل حيس راهنا 
وقول ذي الرمة : 
ل الل د الا ا ا 0 7 لك ل ك0 


فَإنَّه أنشد قصيدئه بالكوفة » فناداه ابن شبرمة : أراه قد بَرحَ » فشقّ عليه » وجععل 
يتأخر بناقته » ويتفكرٌ » ثم قال : 


. ) ١٠١/4 ( رأيه في : البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

؟) شرح التسهيل ( 549/١‏ ) . 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 507/37١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل لابن الجاحب ( 35/75 ) » والمغين : ت 
السعدي ( ” /558 ) » والتذييل والتكميل (5/ 517” ) . 

(5) سورة البقرة : من الآية ( 7١‏ ) . 

(5) سورة النور : من الآية ( 50 ) . 

(5) البيت من الطويل » ديوانه : ( 78 ) . 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟0- الفعلٌ ( كاد ) يدل على الإثبات في الإثبات , وعلى النّي في النّفي 


إذا غير النأي المحبين لى أحد رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 


وجه الدلالة : أَنّهِ فم منه ابن شبرمة الزوال » ووقع لذي الرّمة ما ظنّه » ولذلك 


عيرة . 


9 3-7 سَِ 7 1 2 0 5 5 7 
وحجة من قال إِنّها في الإثبات تدل على التفى بخلاف سائر الأفعال أنّك إذا قلت : 
( كاد زيدٌ يقوم ) » أو ( يكاد زيدٌ يقومٌ ) فالقيامُ غير حاصل » ولا معن للنَّفي إلا ذلك 
لأن النَفَيَ يتعلق بخبرها . 
وحجة من قال إنّها في النَفَى للإثبات إذا كان الفعل ماضياً قولّه تعالى : 


سر 


فذحوها وَمَا كادُوأ يفلو © * وقد فعلوا . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابنْ فلاح القول بأن ( كاد ) في الإثبات تدل على الإثبات , وفي التي تدل 
على النّفي ؛ فقد ذكر الخلاف في المسألة » ونصّ على تصحيح هذا القول حيث قال : 


' وأما دلالتها على الإثبات والنّفى ففيها ثلاثة أقوال : نا ين في الإثبات كنال 
على الإثبات » وفي التي تدل على النّفِي ... " » ثم إن ابنَ فلاح ذكر الأقوال في المسألة 
بأدلتها » ثم أجحاب عن أدلة المخالفين لاختياره بما يضعفها ويقوي عنده اختياره . 


واحنج ابن فلاح لاختياره بقياس ( كاد ) على غيرها من الأفعال ؛ لأنّ كلّ فعل 
يدل على ما وضع له » فإذا دحل عليه التّفَيُ نفى ذلك المعيئ الثابت » و( كاد ) موضوعة 
لمقاربة الفعل » فإذا دحل عليها النَّمْى نفى تلك المقاربة . 


وأجاب ابن فلاح عن أدلة المخالفين بما يأنى : 


قأمّا اقول تأكفا" فى الافباك اتدل عل الف غنينة كلق و “قلميك تو فاق ويه 
آم 1 ) 9 


يقومُ ) » أو ( يكادٌ زيدٌ يقومٌ ) فالقيامُ غير حاصل » ولا معين للنّي إلا ذلك ؛ لأن انمي 


.) 75١ - المغى : ت السعدي (” / ره"‎ )١( 


- 5898 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟0- الفعلٌ ( كاد ) يدل على الإثبات في الإثبات , وعلى اللي في النّفي 


لذ غبرها ع دفاجات اعقه "ان و كان موضووغ القازية انغ ب الال على مناوينةة 
القن الاك ل و خرن لقا كل نار رن نار ردت جو لالت كان انق موه سير 
حاصل ف الإثبات » ومثله : ( قرب خروج زيد ) , فإِن الثابت قربُ الخروج » دون 
الخروج + ولا يقال : بآن الخروج منفيٌ + لأن عدم الخروج ليس مدلول اللفنظ " 


اله قوله تعالى : 9# وَمَا كادُوأ 
رت © # » وقوله تعالى : 8 إِذَ ١‏ أَخْرَجَ يَدَهْم لَمَ يَكَدَ يَرَنِهَا # » وقول ذي 

الرمة : 
إذاا عبس الشحاي مين ل يكنبة . :رسس اطوى مين تين سه يعر 


فأجاب عنه بأنّ وجو الفعل في الآية الأولى فهم من قوله : فذبحوها , وما قوله 
تعالى : ا وَمَا كادُوأ يَفْعَلُوَ 29 4 فلا يدل إلا على نفي مقاربة الفعل قبل الفعل , 
ريال فلل في هذا التأويل :ما سبق من تعنتهم + واقتراحهم أمرا بعد أمر » والاشتغال 
بالنّعنت من دأب من لا يفعل » ولا يقاربُ الفعل , وفعلّهم بعد ذلك لا ينائي نفيّ مقاربتهم 
الفعل قبله . 

وأمًا الآية الثانية فبرى ابن فلاح أن أكثر المفسرين على أنه لم يرها ؛ لفساد المعى لو 
حم على الروية ا راشيفي المم + انمالك سمفنها نوق يعيش لقنا الطريه المطبية اذا 
أعرج يذه الإنسانُ رآها » ويرى ابن فلاح أن أحود ما قبل في معن الآية : أنه محمولٌ على 
نفي مقاربة الرؤية » وذلك أبلغ من نفي نفس الرؤية ؛ لأنّه إذا انتفت مقاربة الرؤية اتتقفت 
الرؤية . 

وأمّا البيت فأجاب عنه بأنّهِ على نفي مقاربة الزوال » وهو أبلغ من نفي الزوال » 
الو ل ا ل ا 
يقال : ( ما كاد زيدٌ يقومُ ) » و(لم يكد زيدٌ يقومُ ) » وقد وُجدَ الفعل , لكن بعد الجهد , 
وبعد ظنّ أنه لا يُفعَلَ » ويرى ابن فلاح أن هذا ليس من مدلول اللفظ ء وإنّما يَُهَمُ ذلك 


- 54. 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 51- الفعلُ ( كاد ) يدل على الإثبا في الإثبات , وعلى النّفي في النّفي 


من جهة القرائن » فإذا عُدمت فمدلول اللفظ يقتضى نفيّ المقاربة لا غير . 


وقبل أن أبدي ارس ب للنانة اين إن أن كؤة ]مالكو كادي إكانا رلمماها رهد 
القرب » ونفي ( كاد ) نفياً لمعناها أمرٌ لا أعلم فيه حلافاً بين التّحويين » ومن قال منهم بأ 
إثبات ( كاد ) نفيُ يريد نفيّ مضمون الفعل الذي بعدها لا معى القرب » وهو مفهومٌ 
صحيحٌ لا حلاف فيه لما سأذكر » وإِنَّما حقيقة الخلاف في ثبوت الفعل بعد (كاد) 
النفيّة » فإذا تقرر محل النزاع أقول وبالله التوفيق : 


مع 


الرّاجِحُ عندي هو أن ( كاد ) في الإثبات تدل على إثبات القرب , وفي التي تدل 
على نفي القرب ؛ قياساً على بقيّة الأفعال » فكما أن معى ( ضَرَبّ ) مف في لمحو: 
ار ا اوور اللي ع اي م 
( ضَرَبَ ) منفي في نحو : ( لم يُضَرب زيدٌ ) فكذلك معن ( كاد ) في نحو : ( لم يكد زيد 
عم فانلاقر ارا كارف طن مويلاو وا 

وأمّا مضمون الفعل الذي بعد ( كاد ) من حيث الإثباتُ والنفي ففيه التفصيل 
الات : 


إن وقمَّ الفعل بعد ( كاد ) المثبتة ذ فمضموئه منفيّ ؛ لأن قريّك من الفعل لا يكون إلا 
مع انتفاء الفعل منك ؛ إذ لو حصل منك الفعل لكنت آخحذاً ف الفعل #الا قربا مده ذا 
كان مضمون الفعل بعد ( كاد ) المثبتة منفياً باطرادء كقوله تعالى : لا يَكَادٌ ريا 
ين 4 221 أي يقارب الإضاءة » فالقربُ ثابتُ » والإضاءة منفيّة . 

وإن وقعَ بعد ( كاد ) المنفية فمضموئه التَفَيُ أيضاً ؛ لأن نفي القرب من الفعل أبلغ 


2 


في انتفاء ذلك الفعل من نفي الفعل نفسه » كقوله تعالى 8 إِذ ١‏ أَخْرَجَ يَدَوْم لَمَ يَكَدَ 


. ) ”8 ( سورة النور : من الآية‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟0- الفعلٌ ( كاد ) يدل على الإثبات في الإثبات , وعلى النّي في النّفي 


ا ملك 3 ُ 0 2 و 
يَرَنهًا # إلا إذا دلت القرائنٌ على أن مضمون الفعل بعد ( كاد ) المنفية منت فيكون 
مثبتاً » كما في قوله تعالى : 8 فَدَّنحُوهَا وَما كَادُوأ يَفَعَلُورتَ 9 4 فمضمون الفعل بعد 
( كاد ) مثبتُ بقرينة قوله تعالى : 8[ فَذَّححُوَهَا © . 


ويستوي في هذا الحكم الماضي والمستقبل من ( كاد ) ؛ إذ لا فرق في قياس لغة العرب 
بين دخول النَّفي على الماضي ودخوله على المستقبل » والله أعلم بالصّواب . 


ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 04- ( الياء ) , و( الكاف ) بعد ( لولا ) في محل الجر , وبعد ( عسى ) في محل النصب 


14- ( البياء ) , و( الكاف ) بعد ( لولا ) في محل الجر , 
وبعد ( عسى ) في محل النصب 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " ليت السابع في وقوع ضمير المجرور 
بعد ( لولا ) » والمنصوب بعد ( عسى ) .... القياس أن يقعٌ بعدهما ضميرٌ المرفوع .... 
لكن قد روت الثقات عن العرب وقوعَ ضمير امحرور بعد ( لولا ) » والمنصوب بعد 
( عسى ) .... واختلف العلماء في ذلك ... ام 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ : 


أحدها : أن ( الياءً ) و( الكاف ) مع ( لولا ) في محل الجر » و مع ( عسى ) في محل 
نصب اسم ( عسى ) » و( عسى ) هنا يمنزلة ( لعل ) » وهو قول سيبويه » وحكاه عن 
الخليل » ويونس0) . 


الثاني : أن ( الياء ) و( الكاف ) في الموضعين في محل الرفع » وهو قول الأخفش(”2 , 
ووافقه في ( لولا ) أبو البركات الأنباري » والمالقيّ » والرضي7*؟» » وف (عسى )ابن 
للك 


وقد كسّبّ ابن فلاح هذا القول إلى الكوفيين » فأشار أحدٌُ محققي المغين(" إلى أن 
هذه النسبة فيها تَجوّرٌ من ابن فلاح ؛ لأن القول بأن الضميرٌ بعد ( عسى ) في محل رفع 


منقول عن الأخفش وحلده . 


(1) المغى : ت ضائحي ( 171/١‏ ) . 

(5) الكتاب : ١‏ 9/9/ا”؟ -ه/ا؟ ). 

(؟) ينظر رأيه في : المقتضب : ( 7/9 ) » وشرح الكتاب للسيراقي : (85/9 356 ) . 

(54) الإنصاف : ( 585/5 ) » ورصف الباني ( 555 ) » وشرح الكافية : ( القسم الثاني : ( ١١17/١‏ ) . 
(5) شرح التسهيل : ( 5917/١‏ ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( 15/١‏ ) . حاشية : (5 ) . 


م5 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 04- ( الياءْ ) , و( الكاف ) بعد ( لولا ) في محل الجر , وبعد ( عسى ) في محل النصب 


وليس الأمر عندي كما ذكر امحققٌ » بل الأمرٌ كما ذكر ابن فلاح ؛ فقد أشار إلى 
هذه النسبة أبو البركات الأنباري في ذكره لأدلة الكوفيين في مسألة لولاك ولولاي(2) . 


ثم إني لا أستبعدُ أن يكون الكوفيون هم المقصودين في قول سيبويه : " وزعم ناس 
أن ( الياء ) في ( لولاي ) و( عسان ) في موضع رفع 2(" ؛ لأنّه ذكر أولا رأي الخايل », 
ويونس من أصحابه » فلعله أراد هنا ما يقابلهم » وهم الكوفيون . 


ا 1 ِ 
الغالث : أن ( الياء ) و( الكافَ ) مع ( لولا ) خطأ . ومع (عسى ) في موضع 
نصب ب ( عسى ) » وهو قول المبرد(©© . 


الأدلة 5) : 


حجة القول الأول : أن ( الياءَ ) و( الكاف ) لا يكونان علامة مضمر مرفوع » وأن 
( لولا ) في عملها الخفض مع الضمير - وإن كانت لا تعمله مع الظاهر - بمنزلة ( عسى ) 
في عملها النصب مع الضمير نحو : ( عساك ) و( عسات ) » وإن كان عملّها مع الظاهر 
الرفعَ فل( عسى ) ول( لولا ) مع المضمر حال تخالفُ الظاهر » كما أن ل( لدن ) مع 
موق ها لمعي كر هاه ديل أن عقوا عون المي را 


وحجة القول القاي : أن تغييرٌ حالة العامل ليس معهودا إلا في ( لدن ) + وأما تغير” 
الضمائر فكثيرٌ ؛ بدليل كثرة تجار تأكيد ضمير ا مخرور بالمرفوع » ك ( مررت بك 
أنت ) » واستعارة تأكيد ضمير المنصوب بالمرفوع ك ( أكرمتنا نحن ) » فالمصيرٌ إلى الكثير 
أولى من المصير إلى القليل . 


وحجة القول الثالث : أنْ الضميرٌ بعد ( لولا ) لا يخلو : إما أن يكونٌ ضميرٌ المرفوع 


.) 5817/5 : الإنصاف‎ )1١ 

5) الكتاب : ( 3075/9 ) . 

(5) المقتضب : (8/١لا‏ - «لا)ء والكامل : "١‏ //ا/ا؟١‏ -نم0؟١‏ ). 

(:) الكتاب : ١‏ ؟5/+07” -ه5” ) » الكامل للمبرد ( 5 /1117--1778 )» وشرح المفصل لابن يعيش 
( 75/1 )» والمغيئ لابن فلاح : ت ضائحي ( 317/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 719/١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 04- ( الياء ) , و( الكاف ) بعد ( لولا ) في محل الجر , وبعد ( عسى ) في محل النصب 


أو ضميرٌ المنصوب ». أو ضميرٌ امحرور , ولا جائرٌ أن يكون ضميرٌ الموفوع ؛ لأنه ليس من 
صيغه » ولا ضميرَ المنصوب ؛ لعدم الناصب » ولا ضميرَ المجرور ؛ لعدم اللجار » وضعُفَ 
لمبرد الاستعارة ؛ لأن دعوى كون ( لولا ) حرف جر على خلاف الأصل ؛ ودعوى 
الاستعارة على خلاف الأصل أيضاً » فلا يُبى عليهما أبوابُ العربية » بل يُقطعٌ بخطأ قائله » 
ويدل على ذلك عدمٌ اطراده في كلام الفصحاء » ولذلك ل يرد به التتزيل . 

اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الضميرٌ في ( لولاي ) و( لولاك ) في محل الجر . وفي 
( عساك ) و( عساها ) في محل النصب ؛ فقد ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة بأدلتهاء ثم 
أجاب عن أدلة القول الثاني » والثالث » .ما يُضْعفهما ويرحّحٌ القول الأول عنده . 

واحنج ابن فلاح لاختياره في ( لولا ) " بأنّهِ قد ورد عن فصحاء العرب » فلا وجه 
لردّه » فإنّه في شعر عمر بن أبي ربيعة(2 » وقصيدة الثقفي من أفصح الشعر » ومنها .... : 
وكم مُوطن لولاي طحت كمّاهوى لذ الح سوحن نه اللي ار 


وإذا ورد فتأويله أولى من رده . 


ع 


وتأويله : أن ( لولا ) حرف جر , وهو(؟» ضمير النحرور ؛ لامتناع كونه ضميرَ 


الضوت له الناشينهيةوإة #اناضور: كرون كمى :سسؤي السال دن 


وأما ( عسى ) : فإنّها حُملت على ( لعل ) قَتَصّبّت الاسم ؛ لاشتراكهما في الدلالة 
على الترحي والطمع . 


. ) 918- 90/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
. ) ١( يقصد قوله من السريع : أومت بكفيها من الهودج لولاك هذا العام لم أحجج . ديوانه‎ )١( 
. 78/8 البيت من الطويل » والثقفي هو يزيد بن الحكم » ينظر البيت في : الكتاب : ( 515/9 ) » والخزانة‎ )"( 


(:) الضمير يعود إلى الضمير الذي بعد لولا ( الياء » والكاف » والاء ) . 
لع 02 نهم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 04- ( الياء ) , و( الكاف ) بعد ( لولا ) في محل الجر , وبعد ( عسى ) في محل النصب 


وهذا التأويل الذي صرنا إليه أولى من تأويل من حعلها واقعة موقعٌ ضمائر المرفوع ؛ 
لأن الضمائرَ بالنّسبة إلى المتكلم والمخاطب والغائب اثنا عشر » فإذا جُعل ضمائرٌ المنصوب 
وابحرور واقعين موقعٌ ضمائر المرفوع أفضى إلى تعدّد التغيير بالنسبة إلى وقوع ضمير موقع 
ضمير اثني عشر مرة » وإذا جعل التغييرٌ في العامل كما صرنا إليه » أفضى إلى التغيير مرة 
واحدة » والضمائرٌ معه جارية على قياسها مع كل عامل يشبهّه » ولا شلك أن التغيير مرة 
واحدة أولى من تغيير انُنىَ عشرة مرة " 

واعترض على كون ( لولا ) حرف جر بثلاثة أمور : 

أحدها : أن كون ( لولا ) حرف جر يُحتاجٌ إلى التعلق » وليس ههنا شيء يمحكن 
التعلق به . 

الثاني : أن كون ( لولا ) حرف جر يقتضي أن تكون مشتركة بين حرف الجر وبين 


القاللقه .أن كون ود ارفج بطر اماف عداطاكنا لصي دون لكين . 


وقد أجاب ابن فلاح عنها بما يأني : 


فأما الأول : فأحاب عنه أن " حرف الجر قد يأني من غير حاحة إلى التعلق » 
كقوهم : ( بحسبك زيدٌ ) » بل يُحَكمْ على محل الحار والمجرور بالرفع » فكذلك ( لولا ) 
ومجرورهاء ولو زالت ( الباء ) لارتفع الاسم » وكذلك لو زالت ( لولا ) لعاد إلى ضمير 
المرفوع" . 

قال ابن فلاح : " فإن قيل : لا يمكن القياسُ على ( الباء ) ؛ لأنّها لو خُذفت دل يُتغيّر 
المعيى » ولو حُذفت ( لولا ) ههنا تَغيِّرَ المعيى الذي دحلت لأجله . 


قلنا : لا يُمنعُ الحكمٌ عليها بالزيادة - وإن دلت على معئ - ؛ بدليل ( ما جاءني من 


رحل ) فإن ( من ) زائدة مع الفاعل » وإن أفادت الاستغراقَ الذي يزول بزواها ". 


لكا > 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 54- ( الياء ) , و( الكافٌ ) بعد ( لولا ) في محل الجر , وبعد ( عسى ) في محل النصب 


وأما الثاني : فأحاب عنه بقوله :" وأما كون ( لولا ) مشتركة بين حرف الجبرٌ وبين 
حرف الابتداء فغيرٌ مُستئكر ؛ بدليل ا شتراك ( حى ) بين حرف الابتداء وحرف الجر 
وال ا 


وأما الغالث : فأحاب عنه بقوله : " وأما اختصاص جرّها بالمضمر دون المظهر فغيرٌ 
مُستئكَر أيضاً ؛ لأن من الأشياء ما يحص بنوع دون نوع » نحو : ( لام احر ) » فَإنه يخص 
فتحها بالمضمر دون المظهر » و( لدن ) فإنّهِ ختص نصبُها ب (غدوة) دون غيرهاء 
وكذلك ( حي ) و( كاف الجر ) و( مذ ) و( منذ ) تختصّ بالمظهر دون المضمر على 
المشهو 3 


0 


وأيْدَ ابن فلاح اختياره بجوابه عن حجة القول الثاني » والثالث بما يأني : 
فأما حجة القول الثان : فأجاب عنها بوجهين : 
" أحدثما أن تهنا النأكنت فعيفة + ليان الاسفال . 


الفاق : أن السبب الحامل على التاكيد ههنا مدوم في صسورة الشتزاع » فامتتع 
القياس "+ وبيانه + أن صِميرَ الخرور ليس له منفضل يكن تاكيده يه + فلذلك أكد بالرفوع 
لضرورة عدم منفصل يُوَكَدُ به امجرور , وأما ضميرٌ المنصوب فإنّما أُكَدَ بالمرفوع ؛ لأنّه لو 
مال ا ا 
جعلوا البدل بضمير المنصوب ء والتأكيد بضمير المرفوع » وهذا معدومٌ في صورة التزاع » 


فامتنع القياس لوجود الفارق 

وأما حبحة القول الثالث< هاحاب عنها بوجيين أيضا : 

" أحدشهما : أنه لم يتقدم في الأبيات ل و0105 شيء كن عود الاسم عليه 

والغائ : أن الخخيرٌ قد يُذَكرٌ معها في قولك : (عساك أن تفعل كذا) فامتنع كون 
)١(‏ الأبيات موجودة في : المغئي : ت ضائحي ( 14/١‏ ) » ومنها : قول عمران بن حطان : ولي نفس أقول لما إذا ما 


تنازعين لعلي أو عسان . 


ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 04- ( الياء ) , و( الكاف ) بعد ( لولا ) في محل الجر , وبعد ( عسى ) في محل النصب 


ا ل 0 ا ك0 16 


أخبارها . 


وأما ( لولا ) فقد تَقدّمَ ما يدل على صحة كونها حرف جر " » والمتقدّمُ الذي يريده 
ابن فلاح هو ما ذكرتّه آنفا من الاعتراضات على كون ( لولا ) حرف جر » وجواب ابن 
فلاح عليها . 


سَّ 


التّرجيح : 


والراجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح من أن الضميرٌ في ( لولاي ) و( لولاك ) 
في محل الجر » وني ( عساك ) و( عساها ) في محل النصب على أن ( عسى ) بمعنى 
( لعل ) لما ذكره ابن فلاح من الأدلة » ولأن تغييرٌ المعمول لفظي » وتغييرٌ العامل معنوي 
وتقديرييٌ وهو أسهل من التغيير لفك لقان 

وأما أدلة القول الثاني » والثالث : فقد تَقدّمَ حوابُ ابن فلاح عنها ما يُضعفها, 
ويُرجّحُ عندي القول بأن الضميرٌ في ( لولاي ) و( لولاك ) في محل الجر » وف ( ع ساك ) 
و( عساها ) في محل نصب اسم ( عسى ) المحمولة على لعل هنا » واللهُ أعلمٌ بالصّواب . 


. ) 31/9/1١ ( : شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 


2 1 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 05- (كأنّ ) غير مركبة 


وواتة 


- (كأن ) غير مركبة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا ( كأن ) فقالوا إنّها مركبة من 
كاف التشبيه » وأن ١‏ والأحود أن كرون عرق كه "00 , 


آراء النحويين : 
والمسالة فيها قولان للنّحويينَ : 
أحدهما : أنّها مركبة من كاف التشبيه » ومن ( أن ) » واعتّن بحرف التشبيه فقَدّمٌ , 


ففتحت همزة ( إن ) » ولم يتعلق حرف الرّ ؛ لأنّه صار كجزء من الكلمة بعد التركيب 
وهو قول الخليل » وسيبويه » وابن السراج(22 » ونُسب إلى جمهور البصريين(؟ 


الثاني : أنّها غيرٌ مركبة » وهو قول بعض البصريين7؟» » واختاره ابِنُ الجاحب » 


والمالقيً 2( وأبو حيان 4 وابن هشاء(”) 1 
الأدلة 0) : 


حُجَةَ القول بالتركيب لاحر اك ورصن اارواية عابر 
تقوو هيز اممونواةا امكو اشيكين لني ون فو اللي الف قن كان اوري ؛ 


وحُجَّةَ القول ببساطة ( كأن ) : أن التركيب على حلاف الأصل »ء وأن ( إن ) 


و ا ل ا ل أن يكون حار ورور :ولا يستقيم 


(1) المغ : ت السعدي (” /4؟١1).‏ 

. ) 7370/١ ( وفيه رأي الخليل وسيبويه » والأصول في النحو‎ ) ١51/7 ( الكتاب‎ )١( 

.) ١١88 /9 ( الارتشاف‎ )59( 

(5) التذييل والتكميل ( ١١/5‏ ) . 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ( 1894/7 ) » ورصف المباني ( ١85‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١5/5‏ )» ومغنٍ 
للبيب .)١95 ١‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ( 189/7 ) ؛ وشرح الجمل لابن عصفور ( 451/١‏ ).؛ والجى الداني ( 555 ) . 


- 5498 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 05- (كأنّ ) غير مركبة 


من الحارٌ وامحرور كلام . 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن ( كأن ) غيرٌ مركبة ؛ فقد قال : " وأمّا ( كأن ) فقالوا 
الام كدق كانه اتسين وان تو والأجوة الدكون فهر كيه 1 


وعذل ابن فلاح اختياره بأن التّركيب على خلاف الأصل » وبأن عدمً تعلق حرف 
الجر على خلاف الأصل . 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح » وهو أن ( كأن ) غيرٌ مركبة ؛ لأنَ هناك 
أمورا في صناعة النحو العربي تمنمٌ الّركيب » وتؤيّدُ البساطة » وإن بقي معيئ ( الكاف ) , 
و( إن ) بعد التركيب » ومنها ما يأني : 


أولة: انها لئ كانه كه لكانك الكانا يع و جو افباز مهنا ذا علس يبك إذ 
ليسث بزائدة + ولا يوحَدٌُ ذلك ء فبطل اذّعاء الث ركيب:. 


2 


ثانيً: أن الكاف لو كانت داخلة على ( أن ) للزم أن تكون هي وما عملت فيه في 
موضع مصدر مخفوض بالكاف , فتَرجِعُ الجملة النَامة جزءً جملة » فيكون التَّقَدِيرُ في نحو: 
( كأنَ زيداً قائمٌ ) : ( كقيام زيد ) فيحتاجُ إلى ما يتم الجملة("© . 

فإذا تبيّنَ فسادٌ الثّ ركيب فإنَّنا نعودٌ إلى الأصزي وهو السويافة ف اكات لذن 
التّركيبَ على خلاف الأصل » فلا يصارٌ إليه إلا إذا سَّلمّ المي بعد الثّركيب » وعُدمَ المانع 
الصناعيّ » والله أعلمُ بالعواي- 


(1) المغئ : ت السعدي ( 1١4/7”‏ ). 
(؟) الإيضاح في شرح المفصل ( 185/7 ) » ورصف الباني ( 75854 ) . 


الي هلا ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 51- ( لعل ) غير مركبَة 


51 ( لعل ) غير مركبة 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا ( لعل ) : فقيل : إنّها مُركبة من 
( اللام ) » و( عل ) » و( اللام ) زائدةٌ » والصحيحٌ أنّها ليست يعركبة "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويين : 


أحدهما : أنّها مركبة من ( اللام ) » و( عل ) » و( اللام ) زائدة. وهو قول 
البصريين(2 » ومنهم : المبردُ » واحتاره ابن عصفور , والمالقي(2 . 


الغافي : أنّها غيرٌ مركبة » وهو قول الكوفيين9؟» » واختاره أبو البركات الأنباري ع 


والعكبري » وابنٌ جمعة الموصلي(©» . 
الأدلة 20 : 


عجد اللضريق * البا" قد انتسلف كين لخم رق «الكقدر عقر من والاه ا عد تسلا 
الأصل » وأن ( عل ) ثلاثة أحرف » وأصل الباب ( إن ) و( أن ) » وهما ثلاثة أحرف » 
وادتقدة ا ل اك 0 كا 2 
و اللذة )تؤائدة كما عاذ فق الفعل خو :إن ريد لبقم ).: 


وععففة الكوافييق. :أن و لعل مغرف #وتدروقة اللارواق كلها أصلية ماران دروف 
الزيادة إنّما تختص بالأسماء والأفعال » فأمّا الحروف فلا يدخلها دن هذ الحروف على 


. ) ١177/9 ( المغى : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الإنصاف ( 75١8/١‏ ) . 

وم الست وعارعا ل سوم ال ١/دهة:‏ )»ء ورصف الباني ( 7717 ) . 

. ) 5١8/١ ( الإنصاف‎ )4( 

(5) الإنصاف ( 7١5/١‏ ) » والتبيين ( 301١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( 109/١‏ ) . 

(5) الإنصاف ( 5١9/١‏ ) » والتبيين ( 77١‏ ) » وشرح الحمل لابن عصفور ( 155/١‏ )»ورصف المباني (7؟3 ) . 


اه” ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 51- ( لعل ) غير مركبَة 


سبيل الزيادة » بل يُحكمُ على حروفها كلها بأنّها أصليّة في كل مكان على كل حال . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول الكوفيين » وهو أن ( لعل ) غيرٌ مركبة ؛ فقال : "وأمّا 
( لعل ) : فقيل : إِنّها مُركبة من ( اللام ) » و( عل ) » و( اللام ) زائدة » والصحيح أنّها 
ال ل و 

وأجاب ابن فلاح عن حذف ( اللام ) في ( عل ) بأنّها لغة أخرى في ( لعل ) , 
نيف أمداة ناا فرغ نوز لفل 6 لفان 

الترجيح : 

والرّاجحْ عندي هو ما اختاره ابن فلاح , وهو أن ( لعل ) غيرٌ مركبة ؛ لأن دعوى 
التركين تقضنى بزيادة اللام » وحذفها » والزيادة والحذف تَصّرْفٌْ » والتّصرفُْ في قانون 
النّحو العربي لا يكون إلا في الأسماء » والأفعال . 

فإذا تبيّنَ فسادُ دعوى الثّركيب من حيث الصناعة » فإنّنا نعودُ إلى الأصل » وهو 
البساطة في الكلمات ؛ لأن الثّركيبَ على خلاف الأصل » فلا يصارٌ إليه إلا إذا لم مسن 
المانٌ الصناعيّ » ولم يسلم هنا ء فثبت أن ( لعل ) غيرٌ مركبة » والله أعلمٌ بالصّواب . 


. ) ١7١5/8 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 


ا لاهة””ا ل 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 01- ( لكن ) غير مركبة 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني , قال : " وأمّا ( لكين ) فمفردة ء خلافا 
للكوفيين » فَإِنّهم زعموا : أنّها مركبة من ( لا ) و( إن ) » والكافُ زائدة. والمحمزة 


محذوفة "0 . 


آراء النحويين : 

والمسألةٌ فيها قولان للتحوين : 

أحدهما : أنّها ةرون ان زائدة » والهمزة محذوفة » وهو 
قول الكوفيين7© » ومنهم الفراء29© . 


الثاني : الها قر هر شاع روف قول البضيريية0؟) +.وااعضارة أب البركات الأنباري » 


والعكبري » وابنُ يعيش » وابنُ جمعة الموصلي(© . 

الأدلة 0) : 

حجة القول بالتركيب : أن معين النّفي والتأكيد موحودٌ فيها ؛ لأنّكَ إذا قلت : ( قام 
زيدٌ لكنّ جعفراً منطلقٌ ) » حصل مع النفي والتأكيد . 

وحححة القول يتنتاظة:ؤ لكو اله الأمنل فق الكلنات ونولة فنالفة إل نجدئل 


قاطع » ودعوى التركيب هنا محرّدُ دعوى من غير دليل . 


(1) المغى : ت السعدي ( ١١5/9‏ ) . 

.) 7١5/١ اللباب‎ 5١ 

(؟) معان القرآن ( 5ه5 555 ). 

(5) التذييل والتكميل ( © ٠١/‏ ) . 

(5) الإنصاف ( 7١54/١‏ )ءواللباب ( 7١7/١‏ )»وشرح المفصل ( 89/9 ) » وشرح ألفية ابن معط (؟/ 51١‏ ) . 
(5) اللباب ( 7٠١5/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 589/7 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 7/ 31١‏ ) . 


لان" ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 01- ( لكن ) غير مركبة 


اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول أن ( لكنّ ) غير مركبة ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » 
وأشار إلى مخالفته للكوفيين » فقال :" وأما ( لكنّ ) فمفردةً » خلافاً للكوفيين » فإِنّهِم 
عمو الوا 1 عن لكام واو نم عدو لكلف رافدة امير عار" 

وعلل ابن فلاح ضعف مذهب الكوفيين فال ٠‏ " ومذهبهم ْ فعيفة + أن الث كيب 
على خلاف الأصل " . 

ثم أجاب عن حجة الكوفيين ها يقي عنده اختيارّه فقال : " دعوى زيادة الككاف 
امو ا الوا كر لكر و 1 ولرلوم مسقي معو الى 
قلنا : هذا باطل ؛الأن نا بنط عو و لت ونون #كاق ”كنا عر لكان سيت 

ال م ام ريه لذإن 

حعفراً قائمٌ م ) فهو كقولك : ( لا جعفر قائم مق المع ". 


الترجيح : 


2 2( 
م 


والرّاجحُ عندي هو ما ذهب إليه ابن فلاح » وهو أن ( لكنّ ) غير مركبة ؛ 
صحة اذّعاء التّركيب ترجمٌ - فيما يظهرٌ لي من كلام النّحاة - إلى أمرين : 


حدقا رقاء فتن 'الكلماك ب الا كبي عل نا كانك عليه قبلة:» 

الثاني : عدم وجود ما بمنعٌ ادّعاءً الّركيب صناعة . 

والأمران هنا لا يسلمان : 

فأمّا الأول : فلزوال معين التي من ( لا ) بعد التركيب كما أبان ابن فلاح . 


وأما الثاني : فلأن ادٌّعاءً النّركيب هنا يؤدّي إلى تركيب ثلاثة اب واي رف 


.) 1١١5 المغن : ت السعدي ( #/ه17‎ )١( 


اهوهة”_ ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /0- ( لكن ) غير مُركبة 


وعدا وهو :طفين مطاعد كنا أن إذعاء الراكيف هنا يذخف إل دعو كفل دوت 
والزيادة » وهذه الأشياء في نظام النّحو العربي لا تكون إلا بدليل » ولا دليل هنا عليهاء 
5 ع أي تن 31 ا افق 2 م و 31 

فنبت بذلك أن ( لكن ) بسيطة غير مركبة » والله أعلم بالصواب . 


اهمهة”_ ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /0- الخبرٌ بعد ( إنَّ) وأخواتها مرفوعٌ بها 


0- الخبرُ بعد ( إنَّ ) وأخواتها مرفوعٌ بها 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , والمغني, قال فيه : " وأمّاالرافع 
للخبر : فذهب البصريون : إلى أنه مرتفعٌ يهذه الحروف ». وذهب الكوفيون إلى أنّه مرتفع ما 
كان مرتفعا به قبل دخولها "00 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويين كما ذكر ابن فلاح : 


ل 00 0" 70 اذل 
أحدهما : أنه مرتفع ب( إن ) وأحواتهاء وهو قول البصريين20 . ومنهم : الخايل » 
وسيبويه » والمبردٌ » وابنُ السّراج » واحتاره ابن الخشاب » وأبو البركات الأنباري ع 


والعكبري » والرضي(2 . 


والثاني : أنه مرتفعٌ ما كان مرتفعا به قبل دخولها ؛ وهو قول الكوفيين9؟»؛ ومنهم: 
قار 


الأدلة )0١‏ : 
حجة البصريين من وجهين : 


أحدهما : أنّ هذه الحروف تعمل في الاسم الأول ؛ لاقتضائها إياه » فتعمل في الخبر 
كذلك يديل أن الفعل يكمل ف الناغ كو الفعول + لأسسطاتك راشا بور لست )و اخعزاننا 


. ) ١58/79 ( شرح الكافية ( 8" ) » والمغئى : ت السعدي‎ )١( 

.) ١75/١ ( الإنصاف‎ )١ 

(؟) الكتاب ( 171/7 ) » والمتقضب ( 1١3/4‏ )» والأصول في النحو ( 7729/١‏ ) » والمرتجل )١59(‏ 
والإنصاف ( 177/١‏ ) » واللباب ( 75١١/١‏ ) » وشرح الكافية : القسم الأول ( 7387/١‏ ) . 

.) ١75/١ ( الإنصاف‎ ):١( 

(5) معاني القرآن ( 1١9/١‏ ). 

(5) المرتحل ( ١79‏ ) » والإنصاف ( 177/١‏ )ءاللباب للعكبري ( 5١١/١‏ ) » والمغ : ت السعدي ( ١548/9‏ ) . 


ةا ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /0- الخبرٌ بعد (إنَّ) وأخواتها مرفوعٌ بها 


تعن ف «الفغولك وقد كان قل ذلك مودوفي ؟ لأفسانيا: باقن : 


والثافي : أن خبر ( إن ) مرفوعٌ » ولابدٌ له من رافع » ولا يحور أن يرتفع بغير 
( إن ) ؛ إذ لا عامل سواها » والذي كان قبل دول ( إن ) هو المبتدأ » وقد بَطّل ابتداؤه , 
وهذا لا يعدن اكد هعانق الاسم العمل 37 ]قد فلثللة لا يعمل الهدا متاق القن 

واحتحة الكوفين أن اللو كان مرقوها بالمنذا + لاقتطياته :زناه ولذاتشتلك الافسطناء 
41 كن شيينه اللي ]لك نهدا فاقية »وتاك التسية اع الويكيه لخملة قيد توب طرف لا در 
الاك لقي سول و 5 قاار تلد مادا موالات لاسي اللكر )مك ويا راف ها 
النسبة وإكما عملت فق المبنذا لكونه أقرب إليها » ولذلك ظهرَ عملها فيه » وال يه رامنا 
عمل في الخبر » وإنّما لم تعمل في الحزأين لتنحط عن رتبة أصلها ؛ قياساً على ( لا ) . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو أن الخبرٌ بعد ( إن ) وأخواهًا مرفوعٌ بها ؛ 
فذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن حجة الكوفيين ما يُضّعفها , وَيُرجحٌ عنده 
قول البصريين » وقد صرح ف موضع من المغنٍ باختياره » فقال : "وهي تنصب الاسم 
وترفمٌ الخبرٌ كقولك : إن بشرا أحوك "() , 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 


أحدهما : أن هذه الحروف إِنّما عملت لمشايهتها للفعل » وهو يرفعٌ ويخطين0 
تكذل ينا ايه ب مقن د لوو 


والعاق أن هده الخروقة تقتطييجا اقنطاء واتجرا تميق افبييتا قيانتنا غلين 
١‏ ظننت ) وأحواقا . 


وعلل ابن فلاح اقتضاء هذه الحروف للاسم والخبر ل المقصود بوضعها : 00 


.)١6١- 1١54/9 ( شرح الكافية ( 848" ) » والمغي : ت السعدي‎ )١( 
. ) ١537/9 ( (؟) المغى : ت السعدي‎ 


دا/ات”_ ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /0- الخبرٌ بعد (إنَّ) وأخواتها مرفوعٌ بها 


تأكيدٌُ النّسبة في الخارج , أو قلب تلك النُسبة » وذلك يقتضيهما اقتضاء واحداً . كما أن 
بان( ظلننت )ينيد الأخبار عن قللة:الثسية ق الذهم؛ وباب( كان عيفية الأخيان عن 
حصول تلك النُسبة في الخارج من غير تأكيد . 


وأجاب ابن فلاح عن حجة الكوفيين ينها معارّضة با أشبهته هذه الحروف - وهو 
الفعل - فليس في كلام العرب ما يعمل النَصِبّ » ولا يعمل الرفعٌ إذا اقتضى شيئين » وإذا 
حصلت المعارضة يبقى إسناد الرفع إلى الحرف للمناسبة سا ما من المعارض . 


وأمّا انخطاطها عن الأصل فيرى ابنُ فلاح حصوله بنصب الأول » ورفع الثاني . 


وأمّا القياسٌُ على ( لا ) فلا يستقيمٌ عند ابن فلاح ؛ لأن ( إن ) وأخواتها أقوى ؛ 
لكوفها أشبهت الأفعال لفظا ومع » وأمّا ( لا ) فلم تُشبه الفعل » بل أشبهت ما أشبه الفعل 
فلذلك انحطت رتبتّها . 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح » وهو أن الخبرَ بعد (إن ) وأخواقا 
مرفوع يما ؛ لآمرين210 : 

أحدهما : وجودٌ الاقتضاء . وعدمٌ المانع » فأمّا الاقتضاء فلأنَ ( إن ) تدحل على المبتداً 
والخبر ‏ والمبتدأ يقتضي الخبرَ » والخيرٌ يقتضي المبتداً » و( إن ) تقتضيهما جميعاً » فإذا عَملت 
في الاسم الأول لاقتضائها إياه عملت في الثاني كذلك » وأمّا عدم المانع فلأنّهِ لو كان هناك 
مانع نَع عملها في الاسم » كسائر الموانع . 


والثائي : أن جعل الخبر مرفوعاً بما كان مرفوعاً به ضعيفٌ ؛ لأن الخير كان مرفوعا 
عند البصريين بالابتداء » أو بالمبتدأ » أو بمماء على حلاف بينهم » وعند الكوفيين بالمبتدأ , 
وعلى كل يبطل عمل هذه الأشياء بدحول ( إن ) » فتعيّنَ العمل لها ؛ إذ العمل لا بدّ له من 
عامل » والله أعلمُ بالصّواب. : 


. ) 788 ( التبيين للعكبري‎ )١1( 
دااره» ع‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9- ( ما ) الدّاخلةٌ على ( إن ) وأخواتها حرف 


9- ( ما ) الدّاخلة على ( إن ) وأخواتها حرف 


تلحق ( إن ) وأخواتها ( ما ) غير الموصولة فتكفها عن العمل » فيقال : ( إِنّما زيدٌ 
قائم) واختلف النحاة في حقيقة ( ما ) الكافة على قولين ذكرهما ابن فلاح في المغين غ, 
حيث قال : " فالجمهورٌ على أنّها حرف » وذهب ابن درستويه وقومٌ من الكوفيينَ إلى أنها 


و 


كر تيه عله الساقا ع والشيلة تدعا ف 00 


4 


2 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتحويينَ : 
أحدهما : أن ( ما) الدّالة على ( إن ) وأواتها في نحو : ( إِنّما زيدٌ قائهٌ » حرف 


والجملة بعده مبتداً وخبرٌ » وهو قول جمهور النحويين('2 » ومنهم : ابن جمعة » والمالقي » 
وأبو حيان » وابن هشام » وَالتنّاطية9) . 


والثاق : ألها نكرة مبهمة عتزلة الشأن + فد ما) في نحو : ( إِنّما يد قائمٌ ) مبعداً 
وا لحملة بعدها خيرُها » ومفسرة لهاء ول تحتج إلى رابط ؛ لأن الجملة المفسّرة هي ( ما ) في 


المعيى » وهو قول ابن دَرستويه(؟» » ونُسب إلى بعض الكوفيينَ2 . 
الأدلة 0) : 
حجة من قال إِنّها حرف أن دحوها إِنّما يكون تقديرا بعد توفية الاسم والخبر » وإذا 


.) 7١5-51١8 ( المغ : ت السعدي‎ )١( 

(١؟)‏ شرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/557؟7١‏ ) . 

() شرح ألفية ابن معط ( 115/7 ) » ورصف الباني ( 784 ) » والتذييل والتكميل ( ١54/5‏ ) ؛ ومغئي اليب 
509 )ء والمقاصد الشافية ( "517/١‏ ) . 

(4) شرح مقصورة ابن دريد ( 7057 ) » وشرح الكافية للرضي القسم الثاني (؟/57١١‏ )» والارتشاف 
١١1/5‏ ). 

(5) الارتشاف ( ١584/9‏ )» مغن اللبيب ( 5١5‏ ) » والشمع ( ؟/91١1).‏ 

(7) شرح مقصورة ابن دريد ( 3١7‏ ) والارتشاف ( ١١84/9‏ ) والمقاصد الشافية ( 7517/5 ) . 


84ه” ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , - ( ما ) الدّاخلةٌ على ( إن ) وأخواتها حرف 


كان كذلك فلا حاجة إلى زيادة الاسمية ؛ لأن الرّيادةَ تُعْقَل إذا قصدَّ يما قصد الأدوات , 


وهي الحروف . 

وحجة ابن دَرستويه على أَنَّها نكرة مبهمة بمنزلة الشأن أن الكلامٌ كما يفيدُ معيئ 
التّفحيم والتُعظيم » فأشبهت ضميرٌ الشأن . 

اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول إن ( ما ) الدّاخلة على ( إن ) وأخواتها حرف ؛ فقد ذكر 
قول القولين في المسألة » ثم صرح بضعف قول ابن دَرستويه » فقال : " فالجمهور على أنْها 
حرف » وذهب ابن درستويه وقومٌ من الكوفيينَ إلى أنّها نكرة مبهمة يمنزلة الشأن » والجملة 
بعدها خبرٌها » وهذا ضعيفُ ؛ لأنّها في محل اللمبتدأ » ولا يبدأ بالنكرة من غير شرط " . 


والرّاجح عندي أن ( ما ) الدّاخلة على ( إن ) وأخواتها حرف , وذلك لا يأق() : 


أولا : أن ( ما ) لا تصلح للابتداء يما ؛ لأنّها نكرة . 
ثانيا : أنها لو كانت كذلك لاستُعملت مم جميع النّواسخ كضمير التأن . 
ثالفاً : أنه لم يتنزل من الأسماء شيء ,نزلة ضمير الشّأن فيكون مثلّه » وقد عدّ الشُحاة 
وحوة ( ما ) في الاسمية » ولم يذكروا هذا ء ولا وحدوا له نظيرا » فالقول به باطل » ولا 
39 9 هد 7" 3 
حجة ممحل النزاع » والله اعلم بالصواب . 


.) 7١5-51١8 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 
.)١91١/؟‎ ( ومغي اللبيب ( 707 ) » والهمع‎ » ) ١58/5 ( التذييل والتكميل‎ )١( 


- 54. 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ٠0‏ - لا يجورٌ العطف على محل اسم ( إن ) قبل الخبر 


-٠‏ لا يجوز العطف على محل اسم ( إِنَ ) قبل الخبر 


ذكر ابنُ فلاح هذه المسألةَ في المغني » قال : " وأمّا ( إن ) المكسورة فاتفقوا على 
راق العلقن عل ليا نعل لشو عي وان الفكلنا فل ىعنت اللسمرة به شتضة 
لبصريون » وأحازه الكوفيون » لكنٌ الكسائي' يجيه مطلقاً » سواء ظهرٌ عمل ( إن ) أم لم 
يظهرٌ » والفراء لا يجيرُه إلا فيما لم يظهر فيه عمل ( إن ) » كقولك : ( إنّه وزيدٌ 


ذاهبان )" 20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويِينَ كما أشارّ ابن فلاح : 


أحدهما : المنع مطلقا » وهو قول البصريين20 » ومنهم سيبويه » واحتاره أبو البركات 
الأنباري » والعكبري » وابنَ عصفور » وابنَّ مالك20) . 


والثاني : الجواز مطلقا » سواء ظهرٌ عمل ( إن ) أم لم يظهرىء وهوقول 
الكسات 5 


والثالث : الجوازٌ فيما لم يظهر ذ عي إن هو ذل القر لعا 
الأدلة 200 : 


خحجة البصريين أنّك إذا قلت : ( إِلَّكُ وزيدٌ قائمان ) » وحب أن يكون وزيد ) 


(1) المغى : ت السعدي ( 194/9 ) . 

(؟) الإنصاف ( ١185/1١‏ ) » وأسرار العربية ( ١55‏ ) . 

(؟) الكتاب ( ١55/7‏ ) » والإنصاف ( 185/١‏ ) » والتبيين ( 75١‏ ) ؛ وشرح الجمل ( 158/١‏ ) ؛ والتسهيل 
5 

(:) ينظر رأيه في : معان القرآن للفراء ( 5١١/١‏ ) » وبجالس ثعلب ( 757/١‏ ) . 

(5) معان القرآن ( 3١١/١‏ ) . 

(5) معان القرآن للفراء ( 3١١ -- 51١0/١‏ ) » والإنصاف ( 185/١‏ ) » والتبيين ( 757 ) . 


-551- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ٠0‏ - لا يجورٌ العطف على محل اسم ( إن ) قبل الخبر 


مرفوعاً بالابتداء » ووجب أن يكون عاملاً في خبر ( زيد ) » وتكون ( إن عاملة ف عر 


( الكاف ) وقد احتمعا في لفظ واحد ؛ فلو قلنا : إِنَّه يحورُ فيه العطفْ قبل تمام الخبر لأدّى 
ذلك إلى أن يعمل ف اسم واحد عاملان » وذلك محال . 
وحجة الكوفيين على الجواز : السسّماعٌ » والقياسُ : 


أمّا السسّماعٌ فقوله تعالى : ١‏ إن آله وَمَلنبِكَنَهُ ” 00 
برفع( ملائكته )27 . وقوله تعللى : ا إن الذييت َامَنْوأ والذيرت> هَادُوأ 
26 7 0 الام 
و دبعون وَال: رَئ "20 . 

وقول العرب: "7 إن ويد وأنت ذاهبان " » و" إِنَّكْ وزيدٌ ذاهبان " » ومن التوكيد 


' إِنّهُم أجمعون ذاهبون "440 , وهو كالعطف يجامع الاتباع . 


و61 القايرة ‏ شلل: ‏ لس سو و لسهز انها القادا لوا ركد مدا 3 
الذار ) . 


7 


اختياراين فلاح 22 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين , وهو المنعٌ مطلقاً ؛ فقد ذكر القولين في المسألة ‏ ثم 
ذكر حُجَّة الكوفيين » وأجاب عنها مما يُضْعفها , ويُرَجِّمُ عنده قول البصريين . 


وم 


دان خخ بقاع فار وعد ينا ادح اللصرو وق اهزيمي اد سوير 
ودع إل أذ كي فى الى عارلذن ختلقاة رهما وز إن وذ الافداء ) » وذلك ممتنع . 


. ) سورة الأحزاب : من الآية ( 5ه‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس » وعبد الوارث عن أبي عمر . مختصر في شواذ القرآن (١؟١‏ ) » والبحر 
المحيط ١‏ 389/07 ) . 

(؟) سورة المائدة : من الآية ( 59 ) . 

(:) الكتاب ( ؟/ه ١٠‏ ). 

(5) المغى : ت السعدي ( 195/9 .)1١99--‏ 


ا - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0 - لا يجورٌ العطف على محل اسم ( إن ) قبل الخبر 


وابنُ فلاح لا يرى أن هذه الحجة تُلزمُ الكوفيين ؛ لأنّهِم لا يقولون بأنَ الابتداء عامل 
في الخبر » ولا أن ( إن ) تعمل في الخبر » قال : " وأصحابنا يردون عليهم بأنّهِ يؤدّي إلى أن 
نان لكر غاناذن اعفان وها و إن واو اعنام ؤذلك باط #وهبة عطي 
از5 لكلو تر" قولؤة أذ الأعداء عامل ف الخو بول أن إن ماقمل لكي" : 


ورأى ابن فلاح صياغة أخرى للحُجّة تُلزمٌ الكوفيين فقال : " لكنّ الردّ عليهم : 
أنّكْ إذا قلت : ( إن زيدا وعمروٌ ذاهبان ) أن ( زيدا ) عامل في ( ذاهبان ) ؛ لأجل خبره , 


و( عمروٌ ) عامل فيه لأحل خبره ؛ لأنّهما عندهم يترافعان » فقد تُواردَ عاملان على معمول 


وحاصل كلام ابن فلاح : أن توارد عاملين على معمول واحد حاصل على 
المذهبين » إلا أَنّهم يختلفون في تفسير العاملين » وتفسيرٌ كل مذهب لا يُلزمُ الآخر » فكان 
ينبغي على البصريين أن يفسسّروا العاملين بتفسير الكوفيين ؛ لَلرَمَهِم الححّة . 


وأقول : وأفضل مما قاله ابن فلاح أن تُطلقَ الحجة من غير تفسير للعاملين » فيقال : 
# ووأ أو 010090060100 0 


وأجاب ابن فلاح عن حُجَّة الكوفيين بما يأتي : 


فأمّا قوله تعالى 00 تمصع يلون على الي ل 


ع 


اختلاف الصلاتين في المعين ؛ 3 الصلاة فى لله 07 0 عد ووس اللاكة الاسمان: 


خبرَ الأول محذوف , 


وأمققاقولهتعالى : © إِنّ ادا ا هَادُوْ وَآلصَّبِعُونَ 
ااتصرى اجات ف أذ" ره اااي نيا هذهو المي الست تيدر فين 


يي 
5 


م>5- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ٠0‏ - لا يجورٌ العطف على محل اسم ( إن ) قبل الخبر 


أحدها : أن الثيه رجز الا فون 6 النأخي قله فين نورام كوف م ول علية 


خبز إن )+ أي : والصابعون كذلك . 


والثاني : أن خبرّ ( إن قوق #«اسكناء قب كير و الضاهوة وما عله 


الرابع : أن ( الصابئون ) معطوفٌ على الصّمير في ( هادوا ) » وهذا الوجه ذكره ابن 
فلاح » وضّعْفَه بأن المعطوف يشاركُ المعطوف عليه في الحكم » فيؤدٌّي إلى مشاركة 
الصابئين لليهود في التّهود » وليس كذلك . 


وقال ابن فلاح بعد ذكر هذه الاحتمالات في الآية : " وإذا احتملت ذلك بطل 


وأما قول العرب : " إن زيداً وأنت ذاهبان " » و" إِنَّكَ وزيدٌ ذاهبان "هو" اليحم 
أجمعون ذاهبون " » فأحاب عنه بأن سيبويه يَتسبُ قائل ذلك إلى العلّط» ولم يقله فصيمٌ 

وأمّا القياسُ على ( لا ) فأحاب عنه بأن ( لا ) على مذهب سيبويه غير عاملة في 
الخبر(١»‏ » فلا إشكال » وأمّا على مذهب المبرد(") » ومن يرى أنها عاملة في الخبر » فيبطل 
القياسٌ بوجود الفارق بين ( إِنّ ) و( لا ) » والفرقٌ بينهما أن ( لا ) مركبة مع اسمهاء 
نكأنّه لم يعمل في الخبر عاملان ؛ لضعفها بالتركيب ؛ إذ صارت كبعض كلمة . 


الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو منعٌ العطف على محل اسم ( إِنْ ) قبل الخبر مطلقاً ؛ لأنَّ الجوار 
يؤدّي إلى توارد عاملين على معمول واحد » وهو أمرٌ لا تشهدٌ له اللغة » وأمّا السَّماعٌ 
لقم فتحصضل وتحوسا خرن كما ين © والمتماءٌ إذااقط ف الحكة الاحسال بط سه 


.) الكتاب (؟/ 4:/ا؟ - ه/ا؟‎ )١١ 
.) ”ها//5١( المقتضب‎ 0( 


- 1 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ٠‏ - لا يجورٌ العطف على محل اسم ( إن ) قبل الخبر 


الاستدلال . 

وتجدرُ الإشارة هنا إلى أن في بعض اختياراتٍ أردٌ بعض الأقوال بقاعدة ( الأصل حمل 
الكلام على ظاهره ) » وهذه القاعدة في ظاهرها تناقضٌ القاعدةً الي استعملتُها هنا » وهى 
الذليل إذاتطرقة الاستمال يطل به #الايفة لال وله أرق تعارضا بق الفاعسدين + لأن 
لكل موضعا تستعمل فيه : 

فأمّا قاعدة : ( الدَلِيل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ) فيُعمّل بما في السسّماع 
المخالفى لسماع أكثر منه » أو لعلة مستقاة من واقع اللغة » كما في مسألتنا هذه . 

وأمّا قاعدة : ( الأصل حمل الكلام على ظاهره ) فيَعمّل كمافي السّماع الذي لا 
يُخالفُ سماعاً أكثرٌ منه » أو علة مستقاةً من واقع اللغة » فلا حاحة إلى التأويل حيشذ »ء 

7 3 بذء و 31 1 

ويجب حمل الكلام على ظاهره » والله أعلم بالصواب . 


حتااة 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ اللام الفارقة هي لام التّاكيد 


-١‏ اللامّ الفارقة هي لام التاكيد 


اللامُ الفارقة : هي اللامٌ الى تدحل على خبر ( إن ) المخففة من الثقيلة إذا لم تعمل , 
أو لم يظهر عملها ؛ فرقا بينها وبين الثّافية » كقولك : ( إن زيدٌ لقائمٌ ) و( إن سُعدى 
لذاهبة ) » وقد اتَلّف النْحاة في حقيقة هذه اللام . 


وذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " واخثلف في هذه اللام : فذهب 
جماغة إلى أنْها لامُ التأكيد الدّاخلة لتأكيد الخبر » وذهب الفارسي » ومن تابعه إلى أنّها 
ليست لام التأكيد » بل هى لام أخرى فارقة بين المحففة والثّافية 20١"‏ . 


آراء النحويين : 
وهذه المسألة فيها قولان لانّحويين كما أشار ابن فلاح : 
أحدهما : أن اللامّ هي لام التأكيد ال تدحل بعد الثقيلة » وتُسمّى لام الابتداء » ولام 
( إن ) » وهو قول جمهور البصريين(2 , ومنهم : سيبويه » والأعفش . واخقاره ابن 
عصفور » وابنَ مالك20) . 

والغاني : أن اللامّ ليست لامَ التأكيد » بل هي لام أخرى فارقة بين المحفقة والنّافية , 


10 الفارسي » واحتاره ابن أبي الربيع9©» . 
الأدلة © : 


حُجَةَ القول بأنّها هي لامُ التأكيد الداخلة على الثقيلة من وجهين : 


(1) المغ : ت السعدي ( 9/ 7577 ) . 

(؟) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ( ؟/ 585 ) . 

(؟) الكتاب ( 5/ 7١‏ ) » ومعان القرآن ( 1٠٠١/١‏ )» وشرح الجمل ( 5545/١‏ -59: ) » والتسهيل ( 55 ) . 

(5) المسائل البغداديات ( ١1/17- ١5‏ )» والمسائل العسكرية ( ؟55 ) » والملخص ( 788/١‏ ). 

(5) المسائل البغداديات ( 177-1177 ) ء المغن : ت السعدي ( */ 7١‏ ) » والتذييل والتكميل (ه/ا١١)»‏ 
والمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ( 585/5 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ اللام الفارقة هي لام التّأكيد 


أحدهما : أنّها لا تدخل في فصيح الكلام إلا على ما هو خيرٌ مبتدأ في الأصل » كخبر 
( كان ) » وثاني مفعولي ( ظنّ ) » وهذا هو شأن لام ( إن ) المثقلة . 


وحُجّة الفارسي على أنَّها ليست لام التأكيد من وجهين : 

أحدهما: أن ذف نياظطبا لاتتفيق ::واما كيد يناق ذلك . 

الغاي : دخولها على المفعول بهء نحو : ( إن ضربت لزيداً ) » ولو كانت لام التأكيد 
لم ير دخحولها عليه . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول بأن اللامَ الفارقة هي لام التأكيد ؛ فقد ذكر القولين في 
المسألة » ثم ذكر حُجَّة الفارسي » وأحاب عنها بما يُضْعفها , ويُرحِّحُ عنده القول بأن اللامَ 
الفارقة هي لام التأكيد . 

وقد أجاب ابن فلاح عن حجَّة الفارسي بما يأنّ : 

فأمًا قول الفارسي بأنْ الحذف منها طلباً للتخفيف , والتأكيدُ ينافي ذلك فأحاب 
عنه بأن ( إِن ) - وإن ُففت - فهي تدل على التأكيد » ودخول اللام تقوية لتأكيدها؛ 
بدليل دول اللام في خبرها إذا عملت - وإن كانت مخففة - نحو : ( إن زيدا لقائم ) . 

وأمّا قوله بأنّها تدخل على المفعول به , نحو : ( إن ضربت لزيد ) » ولو كانت لامَ 
التأكيد لم يجر دخولُها عليه » فأحاب عنه بأنَ ( إن ) عند البصريين يُشترط دخولها على 
الأفعال الداخلة على اللمبتدأ والخبر » فإذا وقعت في الجزء الثاني فقد وقعت داخلة على الخبر 
نظراً إلى الأصل » فلا يصمح عندهم نحو : ( إن ضربت لزيداً ) » ولو كانت - كما زعم - 


(1) المغ : ت السعدي ( 9/ 7577 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ اللام الفارقة هي لام التّأكيد 


غير لم التاكيك الويحت وخر لها على :إن )لا ىلقي #االأن مقسوةة الفرق بتححيهًا : 
غلى الثافية »ويلك خضل الفزقة ., 

ويُوْخَد من الجوابين أن ابنَ فلاح يحتح لاختياره بأمرين : 

أحدهما : دحول اللام في خبر ( إِنْ ) المحفقة إذا أعملت » نحو : ( إن زيداً لقائمٌ ) . 

والثانى : أنّها لو كانت غير لام التأكيد لوحب دخولها على ( إن ) لا على الخبر ؛ 
زأن ااتضو ذه لقوق نيتيم > أوحع ال الناقية باوزللاف حص ال ف 

الترجيح : 


والرّاجحُ عندي هو أن اللامَ الفارقة ليست هي لام التأكيد . بل هي لام جيء بما 
جرد التفريق بين ( إن ) المخففة و( إن ) النّافية ؛ لأن لما أحكاماً تخالفُ أحكام لام 
الأتذاوه واتتيين هذه المخالفة من خلال ثلاثة أمور : 


ع 


أحدها : أن اللام الفارقة لازمة » ولام التأكيد ليست كذلك . 

والثاي : أن الام الفارقة تدحل على خبر ( كان ) ؛ والمعمول الثاني ل( ظيٌ ) : 
كقوله تعالى : # وَإن كنا عن دِرَاسَهِمَ لَعَفْلِيتَ ١‏ # 20 ؛ وقوله تعالى : 8 وَإِن 
وَجد ا كرهة لفسقين (2ع 4 20 , ولام الابتداء لا تدحل في هذه المواضع 

والغالث :"أن اللا الفارقة وعم نا قلها "تنا يدها كناى الكنين السساشتين + 
ولام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها . 

وأما ما احتج به ابن فلاح فيظهرٌ لي فيه نظرٌ : 

فأما احتجاجُه بدخول اللام في خبر ( إن ) المخففة إذا أعملت نحو : ( إن زيدا 
)١(‏ سورة الأنعام : من الآية ( ١55‏ ) . 


؟) سورة الأعراف : من الآية ( ٠١١‏ ) . 


- 51/- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -"١‏ اللام الفارقة هي لام التّأكيد 


و 


لقائمٌ ) , فلا أنكرٌ أن تكون للابتداء إذا أعملت ( إن ) » بل لا يصمح أن تكون فارقة 
حينئذ ؛ لعدم التباس المحففة بأكآفية بيب العكل مويلا اكز أن تكو لافنا ذا 1 
تعمل ؛ لأنّ الام إذا لم تعمل ( إِنْ ) تكونٌ فارقة » و يعتريها من النصائص ما لا يعتري لام 
الابتداء كما بينتْ آنفاً » ومن نّم بَطّل الحكمٌ على الفارقة بأنّها لام الابتداء . 


وأمّا احتجاجه بِأنّها لو كانت غير لام التّاكيد لوجب دخولها على ( إِنْ ) لا على 
الخبر ؛ لأن مقصوده الفرق بينهما » أو على النّافية » وبذلك يحصل الفرقٌ » فأقول إن 
التقدم والتأخيرٌ في النَظام اللغوي محكومٌ بالسسّماع , فالمانعُ من دخول اللام الفارقة على 
( إن ) المحفقة » أو الثّافية هو عدمٌ المسّماع » ويحتمل أيضاً أن يكون المنعُ حملاً لها على لام 
615 لفطيذا واحتا» وعلا ايف عند عون عل نا عن علودااء الاعيناء: 
والله أعلمُ بالصّواب. . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوازٌدخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب( إِنَّ) . 


7- جوازٌ دخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب( إن ) 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , والمغني » قال فيهما : " وإذا دحلت 
على الاسم الموصول ؛ أو الدكرة الموصوفة ( ليت ) و( لعل ) و( كأن ) و( لكنّ ) لم تدخل 
الغا تق التي إنساعا ... 


وأنا إذا مشلة) و إن ) افقل أذ العاه 01و وتبعه المستق0)" أن مدهي الأخفحن 
دخول الفاء » ومذهب سيبويه عدم الدُحول » ونقل العبدي20) ( وأبو البقاء(؟), وابن 
يعيش(*©) أن مذهب سيبويه دخولها » ومذهب الأحفش عدم الدّحول » وهذا التّقل أصح ؛ 


أن الأعد تقول ازراقة«الفاة و سويد اقول راد قن 00 . 
آراء النحويين : 
والناله ماف أن اهرون 


أحدههما : الجوازٌ » وهو قول سيبويه » والجرجاني » وابن يعيش » وابن مالك9) , 


ونُسب إلى الأعفش7© . 
الثاني : المنع » وهو قول منسوبٌ إلى الأخفش(2) . 


وقد وقع اضطراب في نقل الخلاف في هذه المسألة كما ذكر ابن فلاح » فقد كسب 


.) 354/١ ( المقتصد‎ 1١١ 
. ) 171/١ ( (؟) يقصد ابن الحاحب : الإيضاح في شرح المفصل‎ 
. ) 311/١ ( العبدي هو : أحمد بن بكر العبدي أبو طالب » المتوق سنة ( 405 ) . معجم الأدباء‎ )"( 
. شرح الإيضاح ( ل 9ه أ)‎ )5( 
. ) 1537/١ ( شرح المفصل‎ )5( 
. ) 307+ شرح الكافية ( 5548 ) » والمغئ : ت السعدي ( ؟/‎ )5( 
. ) 381/١ ( وشرح التسهيل‎ » ) 1937/١ ( وشرح المفصل‎ » ) 705/١ ( والمقتصد‎ » ) ٠١/8 ( الكتاب‎ )0( 
. ) ١7١/١ ( الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب‎ . ) "55/١ ( المقتصد للجرحاني‎ )8( 
. ) ١١١/5 ( والتذييل والتكميل‎ » ) ١917/١ ( شرح المفصل‎ )9( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوازٌدخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب( إِنَّ) . 


بعضُ النحويين الحوازٌ إلى سيبويه » والمنعٌ إلى الأخفش » وعكس بعضهم الخلاف . 


وقد صحّح ابن فلاح أن مذهب سيبويه دخولها » ومذهب الأخفش عدم الدّحول ,2 
وعلل ذلك بأن الأحفش يقول بزيادة الفاء » وسيبويه لا يقول بزيادقا . 


أقرل : ما صححه ابن فلاح هو الظاهر من كلام سيبويه(١2‏ ؛ فقد مثل لحواز دحول 
1 ا ل ل 1 ار 
الفاء في حبر الاسم الموصول بقوله تعالى : # إن الذِينَ فتئوأ الْمَؤْمِيِينَ وَالْمؤّْمِنَتِ ثم 
لَمَ يَعُوبُوا فَلَهُمَ عَذَابُ جَهَمَ وَهُْمَ عَذَابُ أخخَريق © 4 29 . 

أما بالنّسبة للأحفش فنصّه في معان القرآن(2 يوافقٌ مذهب سيبويه » ومع ذلك لا 
اقحس الت يكو :لذ قر ادق هذه البالة 4و لاغراية آنا مدل عنه كرد من راى 3 :مستسالة 
واحدة » فهو أمرٌ معهودٌ عنه في كتب النّحو العربي ؛ لذا لم أجزم بنسبة الحواز أو المنع إليه . 

الأدلة (9) : 


حجة الجواز السماعٌ » ومنه ما يأيّ : 


وقوله تعالى: « إن الذينَ كفروأ وَمَاتوأ وَهحّ كفارٌ فلن يُقبَلٌ مِن أَحَدِهِم مِلْءْ 


الأزضٍي دَهَا 4 00 


.) ١١/8 ( الكتاب‎ )١( 

(5) سورة البروج : الآية ( .)١1١‏ 

(5) معان القرآن ( 81/١‏ ) . 

(5) شرح المفصل لابن يعيش ( 197/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب ( 17١/١‏ ) » وشرح الكافية 
الشافية 777/١(‏ ) » والمغنٍ لابن فلاح : ت السعدي ( 707/5 ) . 

(5) سورة الأحقاف » من الآية ١١ ١‏ ) . 

(5) سورة آل عمران » من الآية ( 9١‏ ) . 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوازٌدخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب( إنَ) . 


5 ع 2 دي ار دور 9 
وقوله تعاى : ا إِنَّ ألّذِينَ يَكفْرُوَ بَِاي سٍ الله وَيَقَكُلُوَ الكَيِيحنَ غير 


7 0 ص عرو 2 5 
حق: ويقتلوت الله - يا ورت بالقسّط 5-77 آلكّاسٍ قَبَشْرَهم بِعَذَّابِ ألِيم 


وحجة المنع أن و إن م ل تدعا عق القاظ ا لأن لاصل الكاذم و وكدالكق ل 
تدخل على ما أشبة الشتّرط بوجود الفاء في خبره ؛ قياساً على ( ليت ) و( لعل ) . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختارَ ابن فلاح القول بجواز دخول الفاء في خبر اسم الموصول المقترن ب( إن ) 
فقد ذكر القولين في المسألة » ثم ذكر حجة المنع » وأحاب عنها عا يُضْعفها ويُرجُحُ عنده 
القول اطو اق : 


ما العا ع تمقافن ام ا لذ ل وكات ب ا 
2 لى ف إن لين يكفرورت بكاينت الله وَيقتلورت النت بغير 

2 ا ص وو 0 0000 عراسي و 0 8 
حق: ويقتلورت الذير- يا ورت بالق عِ 0 الناس فبشرهم بعذاب اليم 


. ) 5١ ١ سورة آل عمران » من الآية‎ )١1١ 
. ) 705 (؟) المغ لابن فلاح : ت السعدي ( 79/ه/ا؟‎ 


- 00 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوازٌدخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب( إِنَّ) . 


. 200 # 


صد 


5 8 و »وصور إل صك ا دوه تو وده و 
وقوله تعالى : 1 قل إِنْ الْمَوَتَ الذى تفِرُونَ مِنهُ فإنه. مُلقيكم 


1 


قال ابن فلاح : " والأحفش يجعل الفاء زائدة » وهو ضعيفٌ 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجة انع بأنّه لا يلزمُ من امتناع دخولها على الشّرط 
الامتناعٌ من دحوها على ما يشبهُ الشّرط ؛ لأن الامتناعَ في الشتّرط لثلا يؤدّي إلى اجتماع 
شيعن النتطيان بور الكلقد وها إن الكميررة اقهرة بو الشوظا ولي الخال كد لكف 
ف المشبّه بالشرط . 


وأما القياس فأجاب عنه ابن فلاح بوحود الفارق » والتناقض . 


أقول #للراة: بالفارقه و لعفن :فلن د كره ابن فلاح في موضع آخعر(" : وهو أن 
( ليت ) و( لعل ) » و( كأن ) » و( لكنّ ) تُغيرُ اللّفظَ والمعى » إذ هي إنشاءاتٌ » وخبرها 
عه موف كلد رت وما يو اللند هد ؟ عد عدن سق والكةي) مانن 
الجمحٌ بينها وبين الفاء إلى التناقض ؛ إذ يكون ما بعد الفاء مُحتملاً غير مُحتمل » بخلاف 
( إن ) فإلّها لا تير المعين :بل تو كده.ء قلا يَمتدمٌ دول الفاء في حيرها . 


التّرجيح : 


والراجح عندي ما اختاره ابن فلاح .» وهو جواز دخول الفاء في خبر اسم 
الموصول المقترن ب( إن ) ؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع كما تقدّمَ » وجّعل الفاء في السسّماع الوارد 
زائدة ضعيفٌ ؛ لان الزيادة على حلاف الأصل » وأما حجة المنع فقد أحابّ عنها ابن فلاح 
ا يُضّعفها ويُرِخُحُ عندي القول بالحواز » والله أعلمٌ بالصّواب . 


. ) 8 ( سورة الجمعة : من الآية‎ )١( 
) 7078/5 ( المغئ لابن فلاح : ت السعدي‎ )١( 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوارٌ حذف خير ( إن ) وأخواتها مطلقاً 


؟"- جواز حذف خبر ( إن ) وأخواتها مطلقا 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , والمغني» قال فيه : " ييحورٌ حذفُ 
أحبارها إذا كانت أسماؤها نكرات اتفاقا .... وأمّا إذا كان الاسم معرفة فَإنَّه يحور أيضا عند 


البصريين نخلافا الك 0 
آراء النحويين : 
وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


أحدها : جواز حذف خبر ( إن ) وأحواقا » سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة » وهو 


قول البصريين(22 » ومنهم : سيبويه » واحتاره ابن يعيش » وابن مالك » وأبو حيان(” . 


الثاني : جوارٌ حذف خبر ( إن ) وأحواتا إذاا كان الاستم تنكدرة :وهو قنول 


الكوفييق 050 


الثالث : عدم الجواز » سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة » إلا إذا كررت ( إن )» 
نحو : ( إن زيدا وإن عمرا ) » وهو قول الفراء(*» » ومنه يتبينُ أن حكاية ابن فلاح الإجماعَ 
على جواز حذف الخبر إذا كان الاسم نكرة مطلقا فيه نظرٌ ؛ لأن الفراء لا يجيزه إلا إذا 
تكررت ( إن ) . 


. ) ١59/9 ( شرح الكافية ( 560 ) » والمغن : ت السعدي‎ )١( 

. )5١17/١ ( شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(؟) الكتاب ( ١51/5‏ ) » وشرح المفصل ( ٠١7/١‏ ) » وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ( 55 ) » و التذييل 
والتكميل ( 45/5 ) . 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ( )3١7/١‏ » و المغي لابن فلاح : ت السعدي ( ١55/8‏ ) . 

(5) رأيه في : الأصول في النحو لابن السراج ( 758/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( )58١7/١‏ . 


حج/7007- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوارٌ حذف خير ( إن ) وأخواتها مطلقاً 


الأدلة 00 : 


ص 


555 م ره فز “درل اع قد عل خا اس 5 ِ : 
قوله تعالى : 8# إِنَ الذيت كفروأ وَيَصَدُونَ عن سَبِيلٍ آللَّهِ © (" أي معذبون . 


وقول الشّاعر : 
فأصبحح قلببي قد صحا غير أله وكلامرئ لاق من الدّهر قنطرا”») 
أي أنه هالك . 


وأما القياسٌ فإجماغٌ النحويين على إجازة حذف الخبر إذا غرف معناه في غير باب 


إن يض انحر ولعو نات ازانم تاعرفت الع 


وحجة الكوفيين : أن خبر الدّكرة أعمٌ منها » فجاز حذفه ؛ لدلالة عموم الدُكرة 
عليه + تلاق العرفة + وإلد الا عموع نما يستدل يه على اللين.. 


وحجة الفراء في تقييد الجواز بتكرار ( إن ) أَنّها إذا كررت حصل العلمُ بأن أحدهما 
عالق [الذغر عيذ هزم .يه :غير القن وتحك أن أعرانيا قبل له 4( الرياسة الفحارة): 
قآل +5 إن الرباية وان القازة 0506 بومماة > أن هذه عالند مةى )ولوف الدى نين 


الاسمين يذل عق الخبر . 


)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش ( )50١7/١‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ( ١5/9‏ ) » والمغئ لابن فلاح : ت السعدي 
١55/9‏ )ء والتذييل والتكميل ( 45/5 ) . 
وو الع ول لابه اا 
(؟) البيت من الطويل » وقائله الجعدي , ديوانه : ( لاه ) . 
(5) شرح المفصل لابن يعيش ( )39١7/١‏ » والتذيبل والتكميل ( 48/5 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوارٌ حذف خير ( إن ) وأخواتها مطلقاً 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو جوازٌ حذف خبر ( إن ) وأخواهًا مطلقاء 
أعم” ترام كان الاسم معرفة أم نكرة » كررت ( إن ) أم تكن سيد د ف سيول 
البصريين والكوفيين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن حجة الكوفيين .ما يضعفها ويرحح 
عنده القول هؤاز ددف لبر مطلقا . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع والقياس 


2ه 
صلداً 


فأما ١‏ السّماع فقوله تعالى : © إن الذي 2 كفْرُوأ وَيَصّدُونَ عن سَبِيلٍ أللّهِ 4 على 
احد لواف انع هلك اه والواى العدال مر يعفها مهدا مقدر » وقيل : الواو زائدة »ع 


و( يصدون ) الخبر . 


وها زوفن "افير أن الها جزوع” قالواا جديا رسول اله نما إن لضان تضيلو لاو ازوف 
وفعلوا لنا » فقال : « ألستم تعرفون ذلك » ؟ قالوا بلى » قال : « فإن ذلك ) 29 , أي : 
فإِنّ ذلك مكافآةٌ لهم . 


دلا أن حينا لسن تريس تعلو ”.على التساس أو أن الاكارم تتا 0 


وقول عمرٌ بن عبد العزيز للقرشي الذي مت إليه بقرابة : " فإن ذاك " », ثم ذكر 
حاحته , فقال : " لعل ذاك '(؟» , أي فإن ذلك مصدق » ولعل مطلوبّتك حاصل » وقول 
الأعرا:؟ "إن الرأنايتوين الفا 5" اي إن هده عالق لخ 


. ) 1٠١! - ١هه/"‎ ( والمغي : ت السعدي‎ » ) 55٠6 ( شرح الكافية‎ )١( 
») ١١5/١ ( لم أقف على الحديث في كتب الصحاح والسنن » والحديث موحود في : غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
. ) 5١ ( والنهاية لابن الأثير‎ 
(؟) البيت من الطويل » ونسب إلى الأخطل » ولم أقف عليه في ديوانه » والبيبت من شواهد : المقتتضب للمبرد‎ 
. ) ح هىل؟‎ *9 /5 ١ والخزانة للبغدادي‎ ء)١١١/:(‎ 
.) 4854 / ٠١ ( والخزانة‎ » ) 7١* /١ ( المفصل في علم العربية ( 57 ) » وشرح المفصل لابن يعيش‎ )4( 
2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- جوارٌ حذف خير ( إن ) وأخواتها مطلقاً 


وأمّا القياسُ : فعلى التّكرة . 
وأجاب ابن فلاح عن حجة الكوفيين وهي أن قرينة العموم في النكرة تدل على 
الخبر » بأنا لا نُجوّرٌ حذفه إلا عند وجود قرينة دالة على المحذوف » فلا فرق إذن بين المعرفة 


والتّكرة . 
الترجيح : 


والراجح عندي هو جوازٌ حذف خبر ( إن ) وأخواهًا سواء أكان الاسم معرفة أم 
نكرة » وسواء كررت ( إن ) أم ل تكرر ؛ لأن الحوازٌ المطلق مؤيّدٌ بالسّماع ومنه قوله 


7 2 م ررس 0 - 2ت 5 7ن 250 
تعالى : © إن الذير> كفروأ وَيَصَدُونَ عن سَبِيلٍ الله # » وقول الأعرابي : إن 


اندوز القايةة؟ #برترل قمر + 


> 


(1) البيت من المنسرح » وقائله الأعشى », ديوانه ( ١57‏ ) . 


- 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4 - إعمالّ ( ظن ) وأخواتها إذا تقدمت 


14 إعمال ( ظن ) وأخواتها إذا تقدمت 
ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال " ولها ثلاثة أحوال : التقدمٌ » والنّو سط 
والتأحرٌ » فأمًا إذا تقدّمت كقولك : ( ظندت زيداً قائما ) فالدمهورٌ على إعمالها » حلافاً 
ل ا 
آراء النحويين : 
وهذه المسألة فيها قولان للنّحويين كما أشار ابنُ فلاح : 


أحدهما : إعمال ( ظنّ ) وأخحواتها إذا تقدّمت » ولا يجورٌ فيها الإلغاء » وهو قول 
البفيدين 20 4 ومنهم 8 سيبويه » والفارسى » واختاره اتح متسفون زاا جالف0ة) 
والحاظ كيه قال القراء مق الكوفيين 3 : 


والثائى : حوارٌ الإلغاء » وهو قول الكوفيين » والأخفش » واختاره ابن الطراوة9©» . 
الأدلة 20 : 


حجة منع الإلغاء أن تصديرَ الكلام بالفعل دليل على الاعتماد عليه » وأنّك جعلت ما 
بعده في حيّز ما قدّمت من علم » أو ظنٌ » فلا يسوغ إلغاؤها لذلك » ويدل على ذلك أله 
لا يُحفظ إلغاء ( ظننت ) » أو شىء من أخواتها إذا وقعت في صدر الكلام . 


. ) 7818/3 ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

. ) 7١19/5 ( التذييل والتكميل (5 / لاه ) » وهمع الموامع‎ )١( 

(؟) الكتاب ( ١5٠١/*‏ ) » والإيضاح ( 167 ) » وشرح الجمل ( 370/١‏ ) والتسهيل ( 7١‏ ) » والمقاصد الشافية 
(؟/5 )ء ومعان القرآن ( 5 / 88" ). 

(5) تنظر هذه الآراء في : التذييل والتكميل ( 5 / 57 ) » والمقاصد الشافية ( ؟ / 475 ) » والتصريح مضمون 
التوضيح ( 185/5 ) . 

(5) شرح الحمل لابن عصفور ( 7٠0/١‏ ) » والمغي : ت السعدي ( 518/7 ) » والتذييل والتكميل (5/5 ) غ 


والمقاصد الشافية ( 5/5/5 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- إعمالّ ( ظنّ ) وأخواتها إذا تقدمت 


وحجة جواز الإلغاء السّماغٌ , والقياس : فأمًا السّماغٌ فقول الكاعر : 


ل سس لصيو 


العحبو ةادا أذ تكب مود يتسا ,وتنا إتعتهال لعذيها متك اويح 210 


دمت ين يتان نتن لفت أ 0 ملاكُ الشيمة الأدبُ (5) 
وأمّا القياسْ : فعلى النّوسط » والتأخر ؛ لأنّها تفيدُ معناها في الحملة عَملت أو ألغيت 
ف 


لا فرق في إفادة معناها بين التّقدم والتأحر » والإعمال والإلغاء . 


ىا 


اختياراين فلاح 0" : 


اختار ابن فلاح القول بمنع إلغاء عمل ( ظنّ ) وأخواتًا إذا تقدمت ؛ فقدذكر 
القولين في المسألة بأدلتهما ء ثم أحاب عن أدلّة احيزين عا يُضْعفْها ويُرَحُحُ عنده القول 
بال 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 

أحدهما : أن تقدمّها يدل على قرّة العناية بما » وإِلغاوُها يدل على اطراحها » فتنافيا . 


والثاي : أن المقتضي إذا تقدّمَ وقع في أعلى مراتبه » فقوي بذلك ؛ بدليل امتناع 


( ضربت لزيد ) » وحواز ( لزيد ضربت ) . 


وأجاب ابن فلاح عن حجيي الجواز بمايأتي : 


)١(‏ البيت من البسيط » وقائله كعب بن زهير » قال البغدادي : " هذا البيت ساقط من رواية نفطويه ورواه 
أبو العباس الأحول كذا : أرحو وآمل أن يعجلن في أبد وماطن طوال الدهر تعجيل " ؛ حاشية على شرح 
بانت سعاد ( 5١5/7‏ ) » وأقول رواية الأحول هي المثبتة في ديوانه المطبوع ( 19 ) . 

)١(‏ البيت من البسيط » وهو منسوب لبعض الفزاريين » ينظر : حماسة أبي تمام ( 7١١‏ )» والحماسة البصرية 
(/937, ) » وحزانة الأدب ( 9/ ١189‏ ) » والدرر اللوامع ( /١‏ 51" ) . 

() المغن : ت السعدي ( * / 3١8‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- إعمالّ ( ظنّ ) وأخواتها إذا تقدمت 


فأما الماع فأجاب عنه بالتأويل » على أنه على حذف ضمير الشأن للضرورة . 


وأما القياس على التو سط والتأخير » فأحاب عنه بوجود الفارق بينهما وبين التتقدم ؛ 
إذ التّقدم يفيد أمرين لا يستفادان من التُوسط والتأخر ؛ وهما : قرّة العناية بالعامل » وقوة 
العامل ؛ لوقوعه في أعلى مراتبه » فبطل القياسٌ ؟ لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه . 

الترجيح : 

والرّاجحُ عندي هو منعٌ إلغاء عمل ( ظنّ ) وأخواتا إذا تقدمت ؛ ذلك أن الواقعٌ 
اللغوي لا يشهدٌ لمثل هذا الإلغاء » فلا أصل له » وأمّا ما سمع في هذه المسألة فلا يصلح 
ناهد عل للق + كله تل التواية + وموطق 2 وبحي كأويلء قن يزافي الراقة اللقوي :زهو 
عمل العامل فيما يقتضيه إذا لم يوجد مانعٌ » وعكنٌ حمل الستّماع الذي يدل ظاهره على 
جواز الإلغاء على أمرين قد ثبت لما أصل في كلام العرب 5 


أحدهما : أنه على تقدير لام محذوفة » ودليل ثبوت هذا التّقدير قوله تعالى : 9 قَدَ 


5 
ع 


َفلَحّ مَن رَكهَا ج 4 20 ؛ لأنّ مثل هذا من جواب القسم إنما يكونُ باللام » فقوا 
( ظننت زيدٌ قائم ) على تقدير ( ظننت لزيدٌ قائم ) » فيكون من باب التعليق » وهو تقديرٌ 
0" 

والقاق هالثام ل حادق صنيو الكنانهن المهرل أرايص ةر اطيلة عله قتحول 
اندر لذ لنونك ها القوون قل دوي د إن ميلك قو مأعدرد 6 رق :إق الققلنية :زا له بذاك 
زيدٌ مأعوذ ) » وحمل السّماع على أمر له أصل ثابتٌ أولى من حمله على أمر لم يقبت له 
أضل ».والله أعلمُ بالصّوابه . 


. ) 5( سورة الشمس : من الآية‎ )١( 
.)١5ه0/‎ 89 الكتاب‎ )١( 


رلا ل 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- جوازٌ الاقتصار على فاعل ( ظن ) وأخواتها وحذف المفعولين 


4"- جوارٌ الاقتصار على فاعل ( ظن ) وأخواتها وحذف المفعولين 


لخدف لدليل سس اختضارا +اولقير دليل يسكس * اقتضارا ”حدق الفعوليق هنا 
لدليل جائرٌ وفاقا » وأمّا حذفهما لغير دليل ففيه أقوال » وهى مسألتنا هنا . 


وقد ذكر ابن فلاح قولين في هذه المسألة في المغني » قال : " وأمّا الاتقصارٌ على 
الفاعل » وحذفهما فيجورٌ خحلافا للجرمي "010 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للنّحويين : 


أحدها : الجواز مطلقا » وهو قول أكثر النحويين29 » ومنهم: سيبويه » وابن 
السراج » والسيرائي » وابن عصفور(2) . 


والثالث : الجوازٌ في ( ظنّ ) وما في معناها » دون ( عَلم ) وما في معناها » وهو قول 


الأعله0" . 
والرابع : المنعٌ قياساً » والحوارٌ في ( ظَنَنْتُ ) » و( خلَتُ ) » و( حَسبتُ ) سماعاً , 


وهو قول أب العلا إدريس(22 . 


(1) المغئ : ت السعدي ( 31١/5‏ ). 

. ) 7١5/١ ( وهمع الموامع‎ » ) ١١ /5( التذيبل والتكميل‎ )١( 

(") الكتاب ( 50/١‏ ) » والأصول في النحو ( 181/١‏ ) » ( 785/5 ) » وشرح الكتاب )788-541/١(‏ 
وشرح الجمل ( 7١8/١‏ ). 

(5) معان القرآن 7١57/١‏ ) » والمسائل الحلبيات ( 77 ) » والمسائل البصريات (5/ 77 ) ؛ وشرح الجمل 
55/9١‏ ). 

(5) لم أقف على رأيه في كتبه : النكت في تفسير كتاب سيبويه » و سرائر النحو » وشرح أبيات سيبويه » وينظر رأيه 
في : شرح الحمل لابن عصفور ( 518/١‏ ) » والتذييل والتكميل (5 ١١/‏ ) . 

(5) رأيه في : التذييل والتكميل ( ١/5‏ ) » والارتشاف ( 7١917/4‏ ) . وهو : إدريس بن محمد بن موسى - 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- جوازٌ الاقتصار على فاعل ( ظنَ ) وأخواتها وحذف المفعولين 


الأدلة 0١‏ : 
حجة الجواز مطلقاً السسّماعٌ والقياس : 


فأمّا السّماع فقوله تعالى : / وَإِنَ هم إلا يَظْنونَ (2) # (2 , وقوله تعالى : 
« أعِندةء عِلمُ الْقَيبٍ فَهُوَ يَرَىَ 29 * 29 , وقوله تعللى : 8! أبن شركاوى الْذِينَ 
كُعشْرَ تَرَعُْمُورتَ ©)4 © » وفي المثل : " من يسمع يخل "00 . 

وَأم"القياس فعان يرما :مق الأففال اتفال عن و تقض كان 

وحجة المنع مطلقاً أمران : 

أحدهما : أن كل عاقل لا يخلو عن علم » أو ظن » فلا معين للإخبار عنه ؛ لخلُوه من 
الفائدة . 

والثائ : أن هذه الأفعالَ قد تحابُ بما يجاب به القسم » فكما لا يحور الاقتصارٌ على 
القسّم دون المقسّم عليه » فكذلك لا يجورُ الاقتصارٌ على هذه دون مفعوليها . 

وحجة الجواز في ( ظن ) دون ( عَلِم ) أمران : 

أحدهما : أنّهِ إِنّما حاز الحذفْ في ( ظنّ ) وما في معناها ؛ لأنّها مسموعة . 


والثاني : أن مبئ الكلام على الفائدة » فإذا قلت 7 ا مفيلاً ؛ لأن 


- الأنصاري القرطي نحوي أديب مقرئ توق سنة ( 5437 ) . ينظر : البغية ( 4550/1١‏ ) . 

. ) 5/5 ( والتذييل والتكميل‎ » ) 7١5/5 ( المسائل الحلبيات ( ؟, ) » وشرح الكتاب للصفار‎ )١( 

. ) /8 ( سورة البقرة من الآية‎ )١١ 

(7) سورة النجم الآية ( 8” ) . 

(5) سورة القصص من الآية ( ؟5 ) . 

(ه) معناه : من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يخل المسموع صحيحاً . ينظر : مجمع الأمشال ( 7٠0/9‏ ) » وجمهرة 
الأمثال ( 5١7/5‏ ). 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- جوازٌ الاقتصار على فاعل ( ظنَ ) وأخواتها وحذف المفعولين 


الإنسان قد يخلو عن الظن فيفيدنا بقوله أنّهِ قد وقع منه ظنٌّ » وإذا قلت : ( عَلمت ) كان 
غير مفيد » لأنّه معلوةٌ أن الإنسان لا يخلو من علم ؛ إذ له أشياء يعلمها بالضرورة كعلمه أن 
الاتويق اكد هن الواخهم 

وحجة المنع قباساً » والجواز في بعضها سماعاً أنّها أفعال 
فر كه حون الجملة رحوعٌ عن المقصود . 


ف بها لتفيد معيئ في الجملة ‏ 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بالجواز مطلقاً ؛ فقد نص على الجحواز في المغ حيث قال : 
ل ل ا ار 
أحاب عن حجة الحرمي بما يُضْعفها ويُرَجّحُ عنده الجواز مطلقا 


احتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع والقياس : 


فأمّا الماع فقوله تعالى : # وَإِنَ همَ إلا يَطْحُونَ (2) # » وقوله تعالى : © إن 
كن إلا طَنّا 4 (2© » وقوله تعالى : ل أَْنَ شركآوى ألَذِينَ كُدثْرْ تَرَعْمُوت 4 . 
وقول الشاعر : 
بأي كاب ام بأِةسُْدة ترى حُبّها عاراً عليكَ وتحسبٌ 9 
وف الئل : " مَنْ يسمع يَحَلُ " . 


وأا القزام قل عزرها مان الأفما ل لآن الفافدة قم اقيثو اشر ممه 
وذكرٌ المفعول لزيادة البيان . 


(1) المغى : ت السعدي ( 3١١/9‏ ) . 
(١؟)‏ سورة الحاثية من الآية 3١ (١‏ ) . 
(*) البيت من الطويل » وقائله : الكميت بن زيد » شرح هاشميات الكميت ( 15 ) 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- جوازٌ الاقتصار على فاعل ( ظن ) وأخواتها وحذف المفعولين 


أقول : ومرادُ ابن فلاح من الخبر : الفعل » ومن المخبر عنه : الفاعل » فالفائدة تحصل 


من وجودهما لفظا أو تقديرا » وأمّا المفعول فقد تحصل الفائدة من دونه فيجوز حذفه . 
وقد أجاب ابن فلاح عن حجة الجرمي بما يلي : 


فأمّا قول الجرمي : " الإخبارٌ يما خال عن الفائدة " فأحاب عنه بأنّهِ لا يُسِلّمُ به » بل 
إذا قال : ( عَلمت ) أفاد القطعَّ » وإذا قال : ( ظَبَنْت ) أفاد أنّهِ غير قاطع فحصل بذلك 


فائدة . 


وأمّا القياسُ على القسّم فأبطله بوجود الفارق : وهو أن الفعل يتم به مع فاعله 
الكلامُ إذا ل يكن ناقصاً » نحو : ( كان ) المسلوبة من الحدث ٠‏ :وهذه أفعال غيرٌُ ناقصة» 
فتمَّ ما مع فاعلها الكلامٌ » وأمَّا القَسّمُ فإنّه مرتبط بالمقسّم عليه » فلذلك توقف عليه ؛ لأنّه 
محل فائدته » فهو ينزلة الفاعل بالنّسبة إلى إفادته » وأما القَسّمُ فقد يُحذف ويبقى المقسم 
عليه ؛ لأنّه مقصودٌ الفائدة . 


الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو القول بالجواز مطلقاً ؛ لأنّه مؤيدٌ بالسسّماع كما مر وبالقياس 

بقية الأفعال » وأما المنع بحجة عدم فائدة الكلام بعد حذف المفعولين فضعيفٌ من جهة 
أن الفائدة في الجملة الفعلية قد تحصل بوجود رُكي الجملة : الفعل والفاعل » كأن تقول : 
( عَلمت ) وأنت تريدٌ أن تخبرٌ عن حصول علم لم يكن عندك » من غير تقييد بمعلوم 2 
وتقول : (ظَنَسِتُ ) وأنت تريدٌ أن تخيرٌ بحصول الظنّ منك » من غير تقيبد مظفنون » فإذا 
أردت معلوماً معيناً » أو مظنوناً معيناً امتنع الاقتصارٌ على الفاعل هنا » ووجحب ذكرٌ 
الفعيه النقرن اققول .+ ضري يدا فاضا نودي فت قدا وها ا 


قبي الغاقوة ا حادا لركون تلق متوودة تطير ل انكل دهن بالقافل مح قر ريده كي 


2 
ره عد > 


تعأ ابد سنوي خب نان ع1 ساق توك سال اد نان عا 


- وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح‎ » ) ١١55 ( ينظر في فوائد حذف المفعول : بغية الإيضاح ص‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- جوازٌ الاقتصار على فاعل ( ظن ) وأخواتها وحذف المفعولين 


وَآتّقَى 2 # (2 , " فحذف مفعولي ( أعطى ) ؛ إذ ا ا م0 
العطاء منه دون تَعَرّض للمعطى والعطيّة (")؛ ومنه قوله تعالى : 8 قل هَل يَسَعَوى ألَذِينَ 
: - رمك رد كت رو ” 2 ١‏ 

يَعَامُونَ وَالِذِينَ لا يَعلمُونَ # (" فالمعئ - والله أعلم - هل يستوي مَنْ له علمٌ » ومَنْ لا 
علمَ له » من غير نص على معلوم ؛ لأن المقصود الثناء على المتعلم » وذمٌ غيره » من غير 
تعرص للمغلوم +:والله أعلم الموالتة؛ 


"01/١ -‏ ) ء وعلم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعانىي ص ( 7٠١١‏ ) » والبلاغة فنونما وأفنافها 
75/1١١‏ ). 

. ) سورة الليل : الآية ( ه‎ )١( 

(؟) تفسير البحر امحيط 578/8 ) . 

(”) سورة الزمر : من الآية (5 ) . 


دو" - 


5 جوازٌ حذف مفعولي ( أعلمت ) وأخواتها 
اللذين أصلهما المبتداً والخبرٌ اقتصارا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : ' و أمّا ذف المفعحؤلين دون الأول 
فالأقوى جوازه "() . 

آراء النحويين : 

وهذه المسألة فيها قولان للتّحويين : 


أحدهها ؛ تراد + وهو قزل الأعن »شرفي »وللحارن وا بنالسراج»ء 
والسيراق 40 


والثاني : المنع » وهو قول سببورية 16و المرة + وابق تابشاذ + والسهيل 00 


الأدلة (5) : 


1 
١‏ 
عن): 
ع 
3 
0 
خّ 
3 
5 
2 
: 


3 2 


ثالثا : أن الول الأول قو اعلنيت بهو ضفو العاف :و لبس ندا المج 


. ) 15 /١ ( المغي : ت النهاري‎ )١( 

(؟) البصريات ( 8754/١‏ ) » والارتشاف ( 5١5/4‏ ) », وعلل النحو ( 5859 ) » والأصول في النحو ( 785/5 ) 
وشرح الكتاب ( 588/١‏ -585) . 

(*) الكتاب ( 41/١‏ ) » والمقتضب ( ١١7/8‏ ) » وشرح المقدمة المحسبة ( 5514/7 ) » ونتائج الفكر ( 386٠‏ ) . 

(4) شرح المقدمة المحسبة ( 5515/7 )» واللباب للعكبري ( 778/١‏ )» وشرح الحمل لابن عصفور ( 3١9/١‏ ) . 
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و 85 ع و سَّ 8 ع و 
فجاز الاقتصار عليه » بخلاف المفعول الأول في ( ظننت ) » فإنه مبتدا في الأصل غير مفعول 


: أن ( أعلم ) يقتضي مُعْلماً » ومُعْلَماً » وشيئاً عُلم ؛ إذ الفائدة متعلقة بالجملة 
الثانية فلا تتحذف المفعولين . 


ثانياً : لعلا تلتبسّ ( أعلم ) المتعدية لثلائة مفاعيل ب( أعلم ) المتعدية إلى اثنين في نحو 
قولك : ( أعلمت زيدا ) الي أصلها ( علمت ) جمعئ : عرفت . 

ثالغا : القياسٌ على منع الاقتصار على مفعولي ( عَم ) إذ أصلّهما المبتداً والخيرٌ » ويمما 
تعلق الفائدةٌ . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول بجواز حذف مفعولي ( أعلمت ) اقتصاراً ؛ فقد قال : " وأمًا 
حذف المفعولين دون الأوَّل فالأقوى حوازه " , واحتجٌ لاختياره بأمرين : 

أحدهما : أنّهما .منزلة المفعول الثاني في باب ( أعطيت ) للمغايرتهما للأول . 

والثاي :أنّهما مفعولا ( عَلمت ) ؛ أي في الأصل قبل التعدية بالهمزة » وقد تقدم أن 
ابن فلاح يجيرُ حذف معمولي ( عَلم ) » فيقاسُ عليهما عنده مفعولا ( أعلمت ) » يجامع أن 
العا نسي ليد ون 

الترجيح : 


والرّاجح عندي هو جوازٌ الاقتصار على المفعهول الأول 3 وحذف مفعولي 
( أعلمت ) إذا وُجدت الفائدة وأمن الليئن : 


1 المغي : ت النهاري ( /١‏ 19 ) . 
با - 


فأمّا الاقتصارٌ على المفعول الأوّل ؛ فلانّه فاعل في المعبى » والفاعل يجورُ الاقتصارٌ 
عليه في باب ( ظنّ ) . 


وأما حدف المفعول الثاى والثالث فقياساً على جواز حذف 0 ل اد 
حواز حذف مفعولي ( ظن ) . 

وأمّا ما استدل به المانعون فيظهرٌ لى فيه نظرٌ : 

فأمّا قوهم : بأن ( أعلم ) يقتضي مُعْلماً » ومُعْلَماً . وشيئاً عُلم ؛ إذ الفائدة متعلقة 
بالجملة الثانية فلا تحذف المفعولين , فجوابه أن الفائدة قد تحصل من ذكر المعلم والمعلم 
بأن يكون قصد المتكلم إعبارٌ المحاطب يمخصول العلم للمفعول الأول من غير قصد 
اللتعلوة ع تان ققد علوم قا وك لكر لعفا القائدة : 

وأما قولهم : لئلا تلتبس ( أعلم ) المتعدية لثلاثة مفاعيل ب( أعلم ) المتعدية إلى 
اثنين في نحو قولك : ( أعلمت زيدا ) التي أصلها ( عَلمت ) بمعنى : عرفت ., فجوابه أن 
للْسَ حكن إزالتُه بالسياق والقرائن الي تحدّدُ معيئ ( عَلم ) » فإن ل يمكن إزائه امتععَّ 
الحذف ووجب ذكرٌ اللفعر ليق »الارالة الس 

وخلاصة ما أريدُ قولّه من خلال الجوابين أن عدم الفائدة » ووجودً اللبس لا بمنعان 
مه -خوان اللتاشية ع و إلهها ا رن حَوَارٌ الخدت د بحصول الفائدة » وانتفاء 


الأبس بعد الحذف » والله أعلم بالصضّوات: : 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 71- لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل 


"- لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل 


ذكر ابنُ فلاح هذه المسألة في شرح الكافية؛ وفي المغني , قال فيه مُعَرّفاً الفاعل : 
"وتحذه ف اصناعة الحو © كل اسع غير لالم : لصب » تقدّمه أبدا فعل مقر غلى صيتته » 
أوماتيقمة الفعل "010 فر قال +" ويسقفاة مق قولنا ( ابدام أنخو #واقافة ريد )+ السسين 
من باب الفاعل عند البصريين ؛ لأنّه لا يحب تقدمُه » وقد أجاز الكوفي تقدم المرفوع على 


افده 
آراء النَُحُوبِينَ : 
والمسألةٌ فيها قولان للنّحويين كما أشار ابن فلاح : 
أحدهما : أن الفاعل لا يتقدّمٌ على الفعل » وهو قول البصريين27 » ومنهم : سيبويه ‏ 
والمبردُ » واختاره العكبري » وابنُ يعيش » وابنُ عصفور » وابنُ مالك » وابنُ جمعة9؟» . 
والثاني : أن الفاعل يجورٌ أن يقد على الفعل »«وهو فول الكوفين(6:. 
الأدلة 0) : 


الأخير من الفعل ؛ بدليل سكون لام الفعل له نحو : ( ضربت ) » وإلحاق علامة الإعراب 


(1) المغئ : ت السعدي (؟/ 119 ) . 

(؟) شرح الكافية ( /751 ) » والمغن : ت السعدي ( ؟/ ١1854‏ ) . 

(5؟) التذييل والتكميل ( 5 / ١76‏ ) » والارتشاف ( 9/ 1١707٠6‏ ). 

(5) الكتاب ( 75١/١‏ ) » و ١1١5/5(‏ )» والمقتضب ( ١5/5‏ ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( ١58/١‏ ) » 
وشرح المفصل ( ١157/١‏ ) » وشرح الجمل ( 170/١‏ ) » وشرح التسهيل ( ٠١17/١‏ ) » وشرح ألفية ابن 
معط (١//لا؟‏ ) . 

.) ١ 390 /© ( التذييل والتكميل ( 5 / 1,5 ) » والارتشاف‎ 2١ 

(5) المقتضب ( ١78/5‏ ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( ١5/8 /١‏ ) » والتذييل والتكميل ( 5 / ١75‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 71- لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل 


بعدّه نحو : ( يَصْيْربان ) » ولأنّه عامل ء ورتبة العامل التقدمٌ مع كون العوحول كاده 


الأخي . 
وحجة الجواز السسّماعٌ » ومنه قول الشتّاعر : 

م 2 7د فقس وامتيسيل في شعي 07 
على أن ( نحسه ) مرفوعٌ ب(متغيب ) , والتّقَدِيرٌ : متغيب نحسّه . 
وقول الشّاعر : 

فتسنا للحمال نجندشييا وتيتحبذا الع اتح أم 0 
على أن ( مشيها ) مرفوعٌ ب( وئيدا ) » والتقديرٌ : وئيداً مشيها . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو منعٌ تقدّم الفاعل على الفعل ؛ ققد ذكر 
القرلى :3 السآلة بأدلعهنا مه الاب شن :ديل اللواق يها عنعن يتم غيدية القول بالمتع . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأربعة أوجه : 
أحدها : أن الفعل علة لتسمية ما أسندَ إليه فاعلاً » والعلة سابقة على المعلول . 


والثاي : أن الشعور بالفعل في الذهن سابقٌ على الشعور بالفاعل , واللْفظُ مطابقٌ لم 
في الذهن . 


7 


والفالث : أنّه لو تقدمٌ لتناوله عامل المبتدأ » وبَطّلت الفاعلةة 6 لتب ذه ين العرافل : 


. ) 87 ( : البيت من الطويل » قائله امرؤٌ القيس » ديوانه‎ )١( 

)١١‏ الرجز » للزباء » ينظر الرجز في : المقاصد النحوية للعيئ ( ١119/١‏ ) », وشرح شواههد المغني للسيوطي 
(؟917/7 )» وخزانة الأدب 7 / ١95‏ ) » ونسبه العيئ إلى الخنساء » ول أقف عليه في ديوانها . 

(؟) شرح الكافية ( /1 7 ) » والمغئ : ت السعدي (١؟‏ / ١١0-18‏ ). 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 71- لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل 


والرابع : أن الفعل عامل » ورتبة العامل التَّقَدمُ على المعمول , ثم إِنْ الفاعل كالجحزء 
من الفعل » وجزء الشيء لا يتقدمٌ عليه » وهذا فارق المفعول ؛ إذ يجوز تقدكه ؛ لعدم 


واحتج ابن فلاح للكوفيين بقول الشتاعر : 

)0 كذ كذ الك | لكك الك كك كه 
ثم أجاب عنه بقوله : " وما ذكرنا من العلل القويّة يُحْوِج إلى تأويله » وتأويله مسن 
أحدهما : أصله ( متغييٌ ) على السب » ثم حُذفت ياء النُّسب . 


- 


والثانى : أن أصلّه : متغيبٌ عبن » فلما حُذف حرف الجر أضيف إلى ياء المتكلم » ثم 


والرّاجحٌ عندي هو منع التّقديم ؛ لأن الواقمَ اللغوي يشهدٌُ لأمرين إذا قافا بججواز 
التقدم أدى إلى مخالفتهما : 


أحدهما : أن اللْبسَ إذا حصل في الكلام ل ا الفاعل على الفعل يودي 
إلى التباس الفاعل قدا اللي يرال دوذللة والقرام الرقية. آي # تك و الا جد : ماين 
الفعل . 

والثاني : أن الفاغ نام م0117 انر برج لقيو الكدلة منها كرون لام الفعل 
له » نحو : ( ضربت ) » وإلحاق علامة الإعراب بعدّه » نحو : ( يشربان ) » وأنّه ملم 
يعطفوا على الصتّمير المنّصل المرفوع من غير توكيد ؛ لحريانه بحرى الحرف من الفعل » 
واختلاطه به » فإذا ثبت ذلك امتنع تقدمٌ الفاعل على الفعل ؛ لأنّه كالمبزء منهء وحزء 
الشيء لا يتقدم عليه . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 71- لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل 


وداك 


ومن ثم فما جاء ظاهرّه أن الفاعل تقدّمَ على رافعه فإنّه يُرَدُ إلى الأصل بانّأويل » 
بإضمار الفاعل في الرافع » وجعل المتقدّم مبتدأ » ولا يمتنمٌ هذا التقديرٌ في قول الشّاعر : 


كد كذ الك 50 2 0 كك 1 ل كك 


أق بانلنما "عل الضرورة كينا فى فول الشناعن + 
نبا التعيعب ها ست :ا ونتحعد. ‏ «لابييينة لفت ةك يحجيا 


24 
ع 


لأن التأويلَ هنا بإضمار الفاعل في الرافع » وجعل المتقدم مبتداً لا بمكن ؛ لأن 
( وئيدا ) منصوب فلا يكون خبرا » وتقدم الاسم على رافعه جائرٌ في ضرورة الشعر بنص 
5 - و 31 2 3 


أعلم بالصّواب . 


.)1١١5 /8 9 الكتاب‎ )1١( 
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"- يجوز سقاط تاء التأنيث من الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقي 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا إذا فصل بين الفعل وفاعله 
فالخرة إنبات الغلاقة ؟ لأن عله الاثنات موعودة بوعوة قاطي خلانا للسرد "0ن 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويين كما أشار ابن فلاح : 


و 


أحد ها اطواذ ).وهو قول اشهيوية )«واتضاره اي يكميس 6 والمقتلؤين 6 اواشين 
عصفور » وابن مالك » والرضي » وابن جمعة() . 

والثاني : المنع في سعة الكلام » وهو قول المبرد » واختاره ابن الحاحب(2 . 

الأدلة 29 : 

حجة الجواز قول الشّاعر : 
لقد ولد الأخيطلأم سوء على باب استها صلب وشامٌ0©» 

ولأن الفصضل ضار كالعوض غن علامة التأنيث + ولأن ثبوكتها ؛ لكون الفاغل 
)١(‏ المغنى : ت السعدي (؟ / ١١*‏ ) . 
2( لكتاب ( ؟/ 38 ) » وشرح المفصل ( ” / ه50 ) » وشرح المقدمة الجزولية الكبير ( ؟/ 519 ) , وشرح 
لحمل ( 5807/١‏ ) » وشرح التسهيل ( 7/ ١١7‏ ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( /١‏ 578 ) » وشرح ألفية 
بن معط ( 587/١‏ ). 
(") المقتضب ( ”/ ١40‏ )»و (8/ 549 )»ء والإيضاح في شرح المفصل ( 5707/١‏ ) . 


(5) المقتضب ( ”/ ١55‏ )4 و(5/ 59" )» والإايضاح في شرح المفصل ( 5507/١‏ ) »؛ وشرح التسهيل 
(5/؟١١)»ء‏ ولمغيى :ت السعدي (” / ١١*‏ )»2 وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( /١‏ 487 ) . 


(5) البيت من الوافر » ونسبه العيئ في المقاصد ( 75١8/7‏ ) إلى حرير » ولم أقف على هذه الرواية في ديوان حرير » 
ورواية الديوان ص ( 557 ) : لقد كذب الأيطلٌ في غربٌُ إذا صاح الجوالب واعتزام » والبيت من شواهد 
المقتضب ( ١45/7”‏ ) » والخصائص ( 4١54/5‏ ) . 


م79 - 


كالجزء » ولما وقع الفصل امتنمّ تقديرٌ الحزئية إلا أن الأحود إِثباتُ العلامة . 

واحتّجّ لرأي المبرد بأن تاء التأنيث جيء بها لإزالة اللبس ؛ لأن من الأسماء ماهو 
مشترلةٌ بين المذكر والمؤنث » مثل : هند » وهذا اللبسُ قائمٌ مع وجود الفضل() . 

وظاهرٌ كلام المبرد في المقتضب يشيرٌ إلى أن حجة المنع أن الفاعل مؤنث حقيقي ء 
يحب تأنيث الفعل لهام وإ فصل يديه( :. 

اختياراين فلاح 0" : 

اختار ابن فلاح القول بجواز إسقاط تاء التأنيث من الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله 
لكك اقيق افق :+317 ]نا فر يخ« القعل:ودافلة والكتكية لباق العاف :2 زان 
علة الإثبات مركودة وهر إسقاطيا كاذنا للمبرد . 5 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع , والقياس : 


تجنر شه الأعدبه ١‏ مح ا 5 اك لك 


إن امسر ا عير ة سك واتمححلدة. ٠ ١‏ حدق وعت فق لسن لطر 8 
وأمّا القياسُ فمن ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الفصل صار كالعوض عن تاء التأنيث » فقام مقامها . 


(1) شرح المفصل لابن يعيش ( ” / 505 ) ء المغني : ت السعدي ( ؟ / ١1١5‏ ) . 

.)؟:9/8(و»)1١14ه المقتضب (؟/‎ ١ 

() المغي : ت السعدي ( ؟ / 1١+‏ -ه١١‏ ). 

(5) البيت من البسيط » ولم أقف على قائله » وهو في : الخصائص ( ؟/ 4١5‏ ) » وتخليص الشواهد ( 58١‏ )» 
والمقاصد النحوية ١‏ ؟ / 5754 ) . 


- 5984 - 


والثاني : أن ثبوئها لكون الفاعل كالجزء من الفعل » وإذا وقعّ الفصل بطّلت الحزئية . 


والغالف© أن الفاغ انين مرق القغاا طتلفتت العناية يه:. 


والرّاجحٌ عندي هو جوازُ إسقاط تاء التأنيث من الفعل إذا فصل بينه وبين فاعله 
المؤنث الحقيقي ؛ لأنّه مؤيدٌ بالسّماع والقياس كما مر . 


ولبس الجواز مخصوصاً بالشعر كما يرى المبرد ؛ لأنّ سيبويه حكى : حضر القاضي 
امرأة » وقال : " إذا طال الكلام كان الخذف أجل "(0) , 


وأا المنعغ بحجة أن تاء التأنيث جيء بما لإزالة اللبي + هذا اللبين قات م 
وجوه الفصدل 2 فيظي” ق:فيعفة:#إذ لو كا النانيق من انحل إزالة اللبين ار دف 
الناقاق نكن ا« وابعااك خاطية ) #الندم وصيؤة الليض ع.وهذا لخغيوة اميرة شسية ول 
يشهدٌ له المتّماعٌ إلا بقلّة لا يقاس عليها » والله أعلمٌ بالصّواب . 


. ) 388/9 ( الكتاب‎ )1١( 


- ١98ه‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 74- لا يجورٌ مجيءْ الفاعل جملة 


8 لا يجوز مجيء الفاعل جملة 


يحور أن يقعّ الفعل المصدر ب( أن ) المصدرية فاعلا نحو : ( يعجبئ أن تقوم ) ؛ لأنها 
حينكذ في حكم المفرد , لا أعلمُ في ذلك خلافاً بين التّحاة » وإِنّما الخلافُ في الجملة المحردة 


وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيه : " وقد 
حرج بقيد ( اسم ) ما عدا الاسم من فعل أو جملة » خلافا لبعض الكوفيين في الجملة » فَإنّه 
تحاف وقوغينا فاعلد "00م 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


أحدها : أنه لا يحورُ بجيء الفاعل جملة » وإليه ذهب وجمهورٌ البصريين(2 » ومنهم : 


المبردٌ » والفارسى » وابن جيئ » واختاره العكبري » وابنٌ عصفور » وأبو حيان(2) . 
والثافي : أنه يجوز » وهو قول جماعة من الكوفيين7؟» » ومنهم : هشامٌ » وثعلب0 . 


والغالث : الجوارٌ إذا كان الفعل قلبياً مُعلقاً عنها » فتكون الحملة في موضع رفع 
فاعل » نحو : ( ظهرٌ لي أقام زيدٌ أم عمروٌ ) » ولا يجيزون : ( يسرني يخرج عبدالله ) » وهو 


اه كام سييوية + نفك قال 7 ]لظ ترق اذك لو قلت ؤيدا لهم ابه أفصل ): 200 


. ) ١79 شرح الكافية ( 7 ) »ء والمغئ : ت السعدي ( ؟/‎ )١( 

(؟) التذييل والتكميل ( 55/١‏ ) . 

0 الانتصار لسيبويه على المبرد ( 140 ) » وإعراب القرآن للنحاس ( /١‏ 789 ) » وفيهما رأي المبرد » والمسائل 
المشكلة ( البغداديات ) ( 5ه ) »؛ والخصائص ( 554/5 ) , واللباب /١(‏ 157 )4؛ وشرح الجمل 
١58/١١9‏ ) والتذييل والتكميل ١75/5‏ ) . 

(5) التذييل والتكميل ( 55/١‏ ) » والارتشاف ( ١770/9‏ ). 

(5) رأيهما في : الخصائص ( /١‏ ه8؛ ) » والتذييل والتكميل ( /١‏ 5ه ) » والارتشاف ( ١١70/9‏ ). 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 74- لا يجورٌ مجيءْ الفاعل جملة 


كحسته في : ( علمت ) » كأنّك قلت : ظهرَ لهم أهذا أفضل أم هذا "210 فحمل الفعل 
( بدا ) معلقاً » فتكون جملة ( أيهم أفضل ) في موضع رفع فاعلٍ » واستحسن ذلك ؛ لأه 
منزلة ( علم ) فكما أن الجملة بعد ( عَلمّ ) المعلّقة لها موضعٌ من الإعراب » فكذلك الفعل 
قينا وونا ايعان الأفال القابية يتقان الفزاد واكم روا وا 


الأدلة 0" : 


حجةٌ من أجاز وقوعٌ الفاعل جملة قوه تعالى : « تم بَدَا هنم مِّنْ بَعَدِ مَا روا 
ليت لَيَسَجْمْنَهُ # 290 فقوله : ( ليسجننه ) جملة » وهي فاعلة للفعل ( بدا ) 


لله 


وحجة منع الجملة أن تكون فاعلة أن الجملة لا يجورُ إضمارها ولا تعريفها , ولا بُعَدُ 
كالجزء من الفعل » ولا يصحّ عمل الفعل فيها » ولا في أبعاضها ؛ إذ لا يكن تقديرها 
بالمفرد هنا . 


وحجة من أجاز بشرط أن يكون قلبياً ومُعلّقاً الحمل على باب ( ظنّ ) » فإِنٌ الفعل 
فيه يُعلّقّ عن نصب المفعول » فتكون الجملة بعده في موضع نصب » فيجورٌ هنا أن يعلقَ 
الفعل عن الفاعل » وتكون الحملة بعده في موضع رفع . 


اختياراين فلاح 2 : 


اختار ابن فلاح القول بمنع مجيء الفاعل جملة ؛ فقد صرح بمخالفة الحيزين حيث 
قال : في المغئ " وقد حرج بقيد ( اسم ) ما عدا الاسم من فعل » أو جملة » خلافا لبعض 
الكوفين. ف 'الخملة + فإله أجار وقوعهافاعلة "+ م :كز جحة للدوان» وأجاب عنها نا 


.)١١١ / 38 الكتاب‎ )1١( 

. ) ١1817 ( معان القرآن ( ؟ / *0” ) » والانتصار لسيبويه على المبرد‎ )١( 

(5) الانتصار لسيبويه على المبرد ( 180 ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( ١157 /١‏ ) », والمغني : ت السعدي 
1١9 /9(‏ )» والتذييل والتكميل ( /١‏ 5ه ) . 

(4) سورة يوسف : من الآية ١‏ 78 ) . 


(5) المغن : ت السعدي ( ؟5/ 181١-1079‏ ) » وشرح الكافية ( 3*8 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 74- لا يجورٌ مجيءْ الفاعل جملة 


يضعفها ويرجحح عنده القول بالمنع : 


واحتج ابن فلاح لاختياره بتعذر نسبة الفعل إلى الشنملة آله رنب مك فيه الفعل 
إلى المفرد لا إلى جملة ذات حزأين » إذ لا يمكن نسبته إلى كل واحد من الحزأين » ونسبته 
إلى أحدهما دون الآخر تحكم . 


ثم إن ابنَ فلاح يرى أن هذه الحجة الي ذكرها كافية » فلا حاحة إلى تعليل المنع بأن 
شماه اضر نما أعا عدو له تع ردياتين وله تقذ #اطوويس :الف تاد للك الما 
حاصل تحته ؛ لأنّه يُعلَلَ هذا لو أمكن نسبة الفعل إليها ءوإذا لم يكن فالتعويل عليه كاف . 

وأجاب ابن فلاح عن حجة الجواز , وهي قوله تعالى : «( ثُمّ بَدَا ّم مِّنْ بَعَدٍ مَا 
روه صبعم يحي وها ود هته 2 ع 
رَأوأ الأيت ليُسجئئةء حَتْ حِين (©) 4# بأمرين : 

أحدهها + أن الفاعل مضدر واليسحنية )أي : بذااطهم السحن »:والفعل يذل علق 
مصدره » والمعيئ عليه . 


والثاى :أن فاعله مصدرٌ ( بدا ) »أي بدا لهم البداء ؛ بدليل وقوعه فاعلا في قول 
الششاغر 


د ا ا 22 7 ١‏ ا 0 
التّرجيح : 
والرّاجحُ عندي هو منعٌ مجيء الفاعل جملة ؛ لتعدّر نسبة الفعل إليها . 


عمس 1 70 المع 9 5 2 5 كوه صدو كر - كوم #2 
وأمّاقوله تعللى : 8 ثم بَدَا طم مِنْ بَعَدٍ مَا رَأوَأ الآيَتِ ليَسَجنئنهء حَق 


)١1(‏ ممن علل يبهذا : الفارسي في المسائل | لمشكلة ( البغداديات ) ص ( 55ه ) . وأبو القاء العكبري في : اللباب في 
علل البناء والإعراب ( /١‏ 157 ) . 
(5) البيت من الطويل » وقائله : محمد بن بشير الخارحي » ديوانه ص ( 55 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 74- لا يجورٌ مجيءْ الفاعل جملة 


حِين (2) #: فسبق جوابُ ابن فلاح عنها ما يُضُّعفُ الاستدلال بها . 


و1 الفول باتشاى مهرط :01 يكون :انفكا قلدا عدا عاك وطن رات ل ا 
فيظهرٌ لي ضعفه بوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه ؛ لأنّ ( ظنّ ) وأخواتها معلقة عن 
العمل في المفعول , ومسأليّنا في تعليق الفعل عن الفاعل » وليس الفاعل كالمفعول » فالفاعل 
كتروري القدل كبن تعزو النير ماسو ا كخلر ويد فزن أواد تليق بان يرن 
مائعة أشبة مخ أن تكرت محورة ,وال عله بالصوات:: 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يقَامُ المفعول الثاني من مفعولي ( ظنَ ) وأخواتها مقام الفاعل 


٠١‏ لايقام المفعول الثاني من مفعولي ( ظن ) وأخواتها مقام الفاعل 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأمّا المتعدي إلى اثنين لا يجوز 
الافتصاز عن اخدضاء. وهو وعلينك م وأخواله » فل يفام مقاة الفاغ إلا الأول م اذو 


لبعض المتأحرين » فإنّهِ أحاز إقامة الثاى إذا كان نكرة 2١"‏ . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للنّحويين : 


أحدها : المنعع » وهو قول ابن الدهان » وابن الأثير » والجزولي » والعكبري » وابن 


8 ا 51 
يعيش » وابن الحاحب » وابن أب الربيع20 . 


أحدهما : أمنُ اللبس : بأن لا يكون المفعول الأول » والثاني معرفتين » أو نكرتين . 
الثاني : أن لا يكون المفعول الثاني جملة » أو شبة جملة . 


وهو قول الزحاحي » وابن درستويه » وابن الوراق » وأبي البركات الأنباري » 


والثالث : أنّه تجوز إقامثه بالشرطين السابقين » وبشرط ثالث وهو أن يكون المفعول 


الثاني معرفة » وهذا القول ذكره أبوحيان9؟»؛ ولم ينسبه إلى أحد . 


.) 7٠١/5 المغى : ت السعدي‎ )١( 

)١(‏ الفصول ف العربية ( ١١5‏ ) » والبديع في علم العربية ( ١١1/١‏ ) » والمقدمة الجزولية ( ١57‏ )» ولمتبع في 
شرح اللمع ( 757/١‏ ) » وشرح المفصل ( 757/9 ) » وشرح المقدمة الكافية ( 748/١‏ ) » والبسيط في شرح 
الجمل ( 558/7 ). 

(5) الجمل في العربية ( 7 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 577/7 ) ؛ وعلل النحو ( 585 ) » وأسرار العربية 
5 ) » والتوطئة ( 50 ) » وشرح الجمل ( 559/١‏ ) » وشرح التسهيل ( ١١5/7‏ ). 


(59) الارتشاف ( 8/. 188 ) . 


جد ساب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يُقَامُ المفعولَ الثاني من مفعولي ( ظن ) وأخواتها مقام الفاعل 


والرابع : أنّهِ تجوز إقامئه مطلقا مع اختيار إقامة الأول » وهو قول أبي الفضل 
دار 


الأدلة (0) : 


حجة المنع من أربعة أوجه : 
اخداها» أن التعرك الفا اأصله نعي »تفي قبيكوق حمل ع ار شه لاه ون 
الأمورٌ الفاعل لا يكون منها ؛ فلا تنوب عنه » وكذلك إذا كان مفرداً , فإنّهِ يُمنَعُ طرداً 
للباب . 


والثاني أن إقامة المفعول الثاني تُودّي إلى لَبْسِ ) ؛ لأنّه لو قبل ؛ (أظطسة ؤيدا أعاة) 
انعد وان بن دااع اذ در بو مقاوا ل ةسانو اع مدر كارا را ابارت 
الأخوة معلومة » والشلكٌ واقعٌ في الّسمية ؛ فلذلك لا تحورُ إقامة اللفعول الشاني مقا 
الفاعل . 


والغالث :أن المفعول الاق ون 7 » فيوْدّي إلى الإخبار بالمعرفة عن الذكرة 
وذلك مرفوض . 
والرابع أن المفعول الثاني لكي حو لطد ااعر لمعل ماري 


الإضمار قبل الذكر ؛ لأنّه إذا قبل ركو كاك ويد )انفى قاف طحم عو علحن 
( زيداً ) » و( زيداً ) متأرٌ لفظاً ورتبة ؛ لأنّه مفعول ؛ لذا لا تصحٌ إقاميّه . 


وحجة الجواز بشرط كونه نكرة نحو ( ظنّ قائمٌ زيدا ) عدم وجود اللبس » بخلاف 
لوا كان رق قير :وتوف ويد أضدالك قاط يقال : وك الوف كيد عالق بفضيية 
المغلوم بالمظنون + وذلك أن الأول هو المعلومٌ » والغان .هو المظنون:. 


. ) 751/5 ( شرح كتاب سيبويه‎ )١( 
علل النحو ( 758 ) » وأسرار العربية (457 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( ؟/ ) »ء والمغي : ت السعدي‎ )١( 
. ) »).ء والمقاصد الشافية ( / هه‎ ١ / 5 ( والتذييل والتكميل‎ ».) 5١77/5١ 


2 0 


68 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يُقَامُ المفعول الثاني من مفعولي ( ظنَ ) وأخواتها مقام الفاعل 


وحجة الجواز بشرظ أن لا يكون المفعول الفاق جملة » أو شبة خملة أن هذه الأشياء لا 
تكون فاعلة » فلا تنوب عنه . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بالمنع ؛ فقد صرح بمخالفة المحيزين حيث قال : " وأما المتعدي 
إلى اثنين لا يجوز الاقتصارٌ على أحدهما » وهو ( علمت ) وأخواثه » فلا يقامٌ مقامٌ الفاعل 
إلا الأول » خلافا لبعض المتأحرين » فإنّه أحاز إقامة الثاى إذا كان نكرة " . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 
أحدهما : القياسُ على محل الوفاق » وهو منمٌ إقامة الثاني إذا كان معرفة » فكذلك إذا 
كان نكرة ؛ فإن المعرفة والنكرة يشت ركان في كون الأول معلوما » والثاي مظنونا . 


والثاني : أن إقامة الثاني يُفضي إلى جعل الخبر مخيراً عنه » والمخبر عنه خبراً . 


والرّاجحُ عندي هو جواز إقامة الثاني , إذا أمنَ اللبِسُ . وكان مفردا ؛ وذلك 
لأمور : 


أحدها :أن إقامة الثاني بالتتّرطين المذكورين موافقٌ للأصل ؛ لأنَ الأصل أن يبقى ما 
فيه مانعٌ على المنع » وما ليس فيه على الجواز » فإذا مُنعّ بحصول اللّبس » فلا يُسَعٌ إذا لم 
يحصل » وإذا مُنعّ لكونه جملة أو شبة جملة » فلا يُمنَعُ إذا كان مفرداً . 

والثافي : أن منعَ إقامة الثاني كان لعارض كحصول اللّبس » وكون المفعول الثاني جملة 
اراي عله ناذا ا ال كان اللتعول الفاق د زال العارض » والعارضٌ إذا زال 
بقى الأضل + والاصل الجموان.. 


.)7١8- ”٠١ال‎ / المغى : ت السعدي (؟‎ )١( 


ل 25 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يُقَامُ المفعولَ الثاني من مفعولي ( ظن ) وأخواتها مقام الفاعل 


والثالث :أن حوارٌ إقامة الثاني مطلقا مردودٌ باثفاقهم على منعه إذا حصل لبس في 
الكلام فهو قول شاد لا يُعتذٌ به . 


وأمّا أدلة المانعين فالجواب عنها بما يأقي(2) : 


فأمّا قولهم بأنَ المفعول الثان أصلّه خبرٌ , والخبرٌ قد يكون جملة أو شبه جملة , 
وهذه الأمورٌ الفاعل لا يكون منها , فالمواب أنه لا يلزم من منع إقامته إذا كان جملة » أو 
شبة جملة منعٌ إقامته إذا كان مفرداً ؛ فإن الجملة لها مانعٌ يُمنعُ من إقامقها , ولا مانعَ في 
المفرد » وهذا أمرٌ يُمنعٌ الطرد . 

وأمّا قولهم بأن إقامةً المفعول الثاني دي إلى لبس فجوابه أن كون اللّبس ين مسن 
إقامة الثاني فهذا أمرٌ متّفقٌ قّ عليه » إلا أنه أحياناً لا يكون لَبْساً في الكلام » كأن يكون الثاني 
كر كن هنك لأ فال دنزة خا اكد وكين واليكدا "ايكون انكر رزو كلاق لعل 
الأول الذتيكود كر » الوتموةه مك ا ود على اله لوول الاق عافاد يف يدق لحي : 


اط 


وأمًا كون إقامة الثان تؤدٌّي إلى الإخبار بالمعرفة عن النكرة , فهذا قولّ لا حجة 
نيددع لأن الاسياة هنا عن الدّكرة عارضٌ في بنية عارضة » والمقصودٌ الإخبارٌ عن المعرفة . 


وأمًا قولهم بأنّه يودي إلى الإضمار قبل الذكر تدر ايه أن الإضمارَ قبل الذّكر في 
قولحم : ( ظُنٌّ قائمٌ زيداً ) لا ينح من إقامة الثاني ؛ لأنّه عارضٌ » والأصل تأيه في بنية 
الفاعل فلا محذور في تقدعه . 


فأمّا احتجاجُه بقياس التّكرة على المعرفة في المنع فيظهرٌ لي بطلائه بوجود الفارق 


بينهما ؛ لأن الدّكرة لا يُودّي إلى لَبْس الخبر بالمخبر عنه إذا وُحدت مع لمعرفة ؛ لتعيّ. 


)١٠ه١/5( .والتذييل والتكمي‎ ) ٠١7 / ” ( شرح المفصل لابن يعيش ( 9/ 87" ) »ء المغن : ت السعدي‎ )١( 
. ) هه‎ //* ١ والمقاصد الشافية‎ 


جالع شاب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يُقَامُ المفعولٌ الثاني من مفعولي ( ظن ) وأخواتها مقام الفاعل 


خرينها :”لذن الآصل ى "لطن أذ يكن تكزه ع قاد يلح انقب الناقق فو مون باللشاو عده 
الى بهو كلوه » لاف العرقة )"د عمل أن تكون مقعلا أولا» أو ثانيا :يلين حيقة 


وأمّا احتجاجه بأنْ إقامة الثاني تفضي إلى جعل الخبر مخبراً عنه , والمخبر عنه خبراً 
فلا أَسْلَمُ له يه ؟ لأن الفعول الثاني في المع ٠‏ ولا يعق وقوعه موقم المخسير غنه أن 
يكونّ مخبراً عنه في المعيى » كل ما هنالك أنه أذ حكمٌ المخبر عنه في اللّفظ » فمثله كمثل 
المفعول به عندما ينوب عن الفاعل فإنّه يكون مفعولاً به في المعن » وإن أعد حُكمّ الفاعل 
في اللّفظ , والله أعلمُ بالصّواب . 


-١‏ لا يجوز بناء الفعل اللازم غير المتبوع بمصدر مخصص ولا شبه جملة للمجهول 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وشرط الفعل المبيّ للمفعول أن يكون 
متصرفاً متعدياً » خلافاً لبعضهم » فإنّه أحاز 15 اللازم للمجهول » وأقام المصدرٌ المحرّف 
بلام العهد مقام الفاعل » نحو : ( قيم القيام ) » و( جلس الحلوس ) » ويستغئى عن ظهوره 
بفهم السّامع ؛ لأنّه إِنّما يقال لمن عَهد لذلك "(2 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويين كما أشار ابن فلاح : 


أحدثما : المنع » وهو قول ابن السراج » وابن درستويه » والفارسي » وابن حي » 


وأبي البركات الأنباري » وابن الأثير » والجزولي » والعكبري » وابن يعيش » والشلوبين(2 . 
والثاني : الجواز » وهو قول الكسائي » والفراء » وهشام("). 
وذكر ابن فلاح أن نائبّ الفاعل عند أصحاب هذا القول هو ضميرٌ المصدر » وفيه 


نظرٌ ؟ لآن هذا تخريجُ بعض البصريين9©» لمثل + خلس )».وأمًا أصحابُ هذا القول فقد 
اختلفوا في تحديد النائب عن الفاعل على قولين2*0 : 


أحدهما : أن النائبَ ضميرٌ مجهول يحتمل أن يكون ضميرَ مصدر »ء أو زمان »ء أو 


0 الكسائي» وهشام . 


(1) المغ : ت السعدي (؟/ 7١4‏ ) . 

)١(‏ الأصول في النحو ( 77/١‏ ) » وتصحيح الفصيح ( *: ) » والإيضاح ( ١١١‏ )» واللمع ( 85 ) » وأسرار 
العربية ( 18 ) » و البديع في علم العربية ( ١١7/١‏ ) » والمقدمة الجزولية ( ٠ ) ١55‏ والمتبع في شرح اللمع 
١07/١‏ ) وشرح المفصل (0/7؟5 ) », والتوطئة ( 550 ) . 

(*) الآراء الثلاثة في : إصلاح الخلل الواقع في الجمل ( ١97‏ ) » والارتشاف (107/9؟؟1١‏ ) » والطمع ( 77١/5‏ ) . 

(5) إصلاح الخلل الواقع في الجمل ( ١15‏ ) » وتوجيه اللمع لابن الخباز ( ١١‏ ) . 

(5) الارتشاف (107/9”؟1 ) » والطمع ( 77١/5‏ ) . 


داهءو” ا ل 


والثاتي : أن الفعل هنا فارغ لا ضميرٌ فيه » وهو قول الفراء . 


: 0١ الأدلة‎ 


حجة المنع أَنْكَ لو بنيت الفعلَ اللازم للمفعول لكنت تحذفُ الفاعل » : فى : اننا 


غين شيش ]ل دن م وذ للك ال .. 


وحجة الجواز السّماع » والقياس : 


0 


ما آلِينَ سعِدُوأْ 4 (" فالفعل مبيٌ للمجهول , 


و 


فأمّا السّماغٌ فقوله تعالى : 95 
والفعل لازم . 
وأمّا القياس : فعلى اللازم إذا وُجَدَ المصدرٌ المخصّص . 
اختياراين فلاح 0" : 


اختار ابن فلاح القول بالمنع ؛ فقد صرح بمخالفة لحيزين حيث قال:" وشرط الفعل 
المبيّ للمفعول أن يكون متصرفا متعدياً , :خلافاً عضوم » فإئه خسار بناء اللازم 
00 


3 


9 إن ابنَ فلاح ذكر حجة امجيزين , وأجاب عنها بما يُضْعفها , ويقوّي عنده المنع : 


و 


فأمًا الماع ووقرله تعالى : 99 وَأَما أ أأَذِين سُعَدُوا 4 فابعاب: عنة :نان الع 


( سَّعدَ ) متعد بدليل أن الكسائي حكى ( سّعدّه ) متعدياً » وبمجيء اسم المفعول منه وهو 


( مسعود 0 : 


)١(‏ تصحيح الفصيح ( "4 ) » وتلقيح الألباب ( 57 ) » وأسرار العربية ( 48 ) » وشرح المفصل لابن يعيش 
(5/9؟5؟ ) ء والمغئ لابن فلاح : ت السعدي ( 7١5/5‏ ) . 

.) ١٠١8 ( سورة هود : من الآية‎ )١9( 

8 المغى نت السعدي 5410/53 )1 

(؛) الصحاح 5810/5 ) 


بخ يمدب 


وأمّا القياسَ على اللازم إذا وُحدَ المصدرٌ المحصّص معه , فأبطله بو جود الفارق » 
وهو أنه يتمترط ف اإقاقة المصدر مقام الفاعل التُخصصُ » وإذا كان مقدراً لم يكن في اللّفظ 
ما يدل على تخصّصه ؛ إذ لا زيادة على لفظ الفعل » فيؤدّي إلى وجود خبر من غير مُخبرٌ 
عنه ؛ لأنّه إذا خُذْفّ الفاعل أَدّى إلى قيام الفعل بنفسه » وذلك باطل . 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو المنعٌ ؛ لثلا يبقى الفعل حديثاً عن غير محدّث عنه » وأمّا ححة 
١ 0‏ ا سرح لال 7 - ىو 
امجيزين فقد تقدم جواب ابن فلاح عنها بما يضّعفها » ويقوّي عندي القول بلمنع , والله 


اس 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟/- لا يجوزٌ إقامة خبر ( كان ) مقام الفاعل 


لا يجوزإقامة خبر ( كان ) مقام الفاعل 

هذه المسألة مبنية على جواز بناء ( كان ) للمجهول , وذكر ابن فلاح هذه المسألة 
في المغني . قال متحدثاً عم يمتنعٌ إقامته مقام الفاعل : " وأمّا خبرٌ ( كان ) وأخواها فلا 
عو > غدلانا لقا قله ابغان و كين أغوو الى :وعدت أعاف م "007 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للتّحويين كما أشار ابن فلاح : 

أحدهيا : للدم اوهو قول ازين الببر اع والسيزاق والعكبري “وان مك3 

والثاني : الحوارٌ » وهو قول الفراء(” . 

الأدلة 2599 : 

حجة المع أمران : 

أحدهما : أن اسم ( كان ) وخبرها لا يستغي أحدُهما عن الآخر كأصلهما » فلا يجوز 
أن كلاف رودا عانق الك تعفرردا بأذقال وكين اشر ع هن + ركان ؤيد أعاف م 


عو ماو 


والثاى : أن الخيرَ مسندٌُ إلى غيره فلا يُسّنَدُ إليه . 


وحجة الجواز القياسُ » ذكر ذلك السيرائي عن الفراء » ول يحدّد المقيسَ عليه » والذي 
يظهرٌ لي أن المرادَ بالقياس : هو قياس خبر ( كان ) مع اسمها على المفعول مع الفاعل . 


(1) المغ : ت السعدي (؟/ 77١‏ ) . 

)١(‏ الأصول في النحو ( ١ /١‏ ) » وشرح الكتاب "0١ /١(‏ ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( /١‏ 155 ) ؛ 
وشرح التسهيل ( ١79/١‏ ) . 

(") رأيه في : شرح الكتاب للسيراني 5١7 /١(‏ ) » والتذييل والتكميل ( 5 / 1505 ) . 

(5) الأصول في النحو ( 4١/١‏ ) » وشرح الكتاب للسيرائي 301/١(‏ ) » واللباب في علل البناء والإعراب 


.) 57/١١ 


5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟/- لا يجوزٌ إقامة خبر ( كان ) مقام الفاعل 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بالمنع ؛ فقد صرح بممخالفة المحيزين » ولم يذكر دليلّهم » حيث 
قال + " وأما عمية :وا كات ع وأخواقا قلا كر ع حلفا للفراء فإله أجاز ذو كين اصبوك ع قن 
كف أي ل 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأن ( كان ) دالة على مبتدأ وخبر » ولا بد لأحدهما من 
الآخر حي تُعقل النّسبة » أي : نسبة الخبر إلى الاسم » والبناء للمفعول يكون بحذف 
أحدهما » فيرتفع حكم ال لسية رو أمًا الفاعل والمفعول فليم بينهما ارتباط نسبة حي يحافظ 


والرّاجحٌ عندي هو المنعٌ ؛ لأنّه لم ينبت عن العرب » ولعدم الفائدة » ولاستلزامه 
وجودٌ خبر عن غير مذكور ولا مقدر » والقياسُ في بناء كان للمجهول أن يُحدّف الاسم 
ركعي 2 نما ١‏ كان ترما » وذلك المصدرٌ ينوب مناب الاسم والختبير ) 
ويكون الاسم والخيرٌ تفسيراً له فتقول ( كين الكون زيدٌ منطلقٌ ) ف( الكون ) نائبٌ عن 
الفاعل » و( زيدٌ منطلقٌ ) جملة تسر الكون » ويجورٌ إضمارٌ الكون ؛ لدلالة الفعل عليه 
فيقال : ( كين زيدٌ منطلقٌ )00 + والله أعلمٌُ بالصواب . 


(1) المغئ : ت السعدي ( 377/9 ) . 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرائي /١(‏ 07" ) » والتذييل والتكميل ( 5 / 565 ) . 
ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- صيغةٌ الفعل المبني للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبني للفاعل 


؟١-‏ صيغة الفعل المبنى للمفعول فرع على صيغة الفعل المبنى للفاعل 
ذكر ابنْ فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " فمذهبُ الجمهور أنه فرع على صيغة 
الفاعل » راكنا للمبرد 3 فإنّه زعم أنه أضل بنفسه 5 5 بفرع 0١"‏ , 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويين كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن صيغة الفعل المبينّ للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبيّ للفاعل » معن 
أنها مغيرة من فعل الفاعل » وهو قول جمهور البصريين(1) , ومنهم سيبويه » واختاره ابن 
عصفور(") . 


والثاني : أن صبيقد لفحل المبّ للمفعول أصل » وليس بفرع ) وهو قول الكوفيين9؟») 


برقم زاك او ان 
الأدلة 0) : 
حجة القول بأن صيغة الفعل امب للمفعول فرعٌ أمران : 


أحدثما : قول العرب : ( بويع ) » و( سوير ) » فلم يدغموا ذلك » والقاعدة أنه مى 
احتمعَ ياء » وواوٌ » وسبقت إحداهما بالسّكون أدغمٌ أحدُهما في الآحر » فلمّا كان مُغيّرا من 
( ساير ) و( بايع ) حمل على أصله » فلم يدغم لعروض هذا الاجتماع . 


.)١197 / 5 ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

.) 1١85٠6 /9( التذييل والتكميل ( 5/ 575 ) » والارتشاف‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 5/ 319 ) » وشرح الجمل ( 551/١‏ ) . 

() التذييل والتكميل ( 5/ 75,؟ ) » والارتشاف ( */ ١١1٠.‏ ). 

.) 1١5٠6 /9( رأيهما في : التذييل والتكميل ( 5/ 7,76 ) » والارتشاف‎ )5١( 

(7) شرح الحمل لابن عصفور ( 551/١‏ ) » والمغئي : ت السعدي ( ١117/7‏ ) » والتذيبل والتكميل ( 7375/5 ) . 


.امد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- صيغةٌ الفعل المبني للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبني للفاعل 


44 


م ا 


3 


أحدها : أن من الأفعال المجهولة ما لم يُنطق له بفاعل نحو : ( خُنَّ ) و( ركم ) » ولو 


- 
ع 


ويم 

والثاني انبسك للك الفعل ما كما لسكة اناف فو + قير 1 

والثالث : آنه إذا عُطف عليه وهو مضمرٌ متصل أُكَدَ قبل المعطوف » كالفاعل » وفي 
التنزيل : 95 فكبْكبُوأ فيا هم وَآلْعَاوْنَ 2م 4 2١‏ . 

والرابع : أنه لا يقعٌ جملة كالفاعل . 

والخامس : أنَّهِ لا يحور تقدمُه على فغْله » كالفاعل . 

وألحظ من هذه الأدلة أن الأول دلِيلٌ على أصالة الصيغة » وأا بقية الأدلة فهي دليل 
على أصالة النائب عن الفاعل » فكأنّهم أرادوا أن يُثبتوا أصالة الصيغة بأصالة النائب عن 
الفاعل. 

اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بأن صيغة الفعل امبنّ || فعول فرغ على صيغة الفعل المبني 
للفاعل ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أجحاب عن أدلة القائلين بالأصالة بما 


يُضّعفها » وَيُرَحّحّ عنده القول بفرعيّة صيغة المبيّ للمجهول . 
واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 


. ) 14 ( سورة الشعراء : من الآية‎ )١( 
.)1١97-197/5( المغى : ت السعدي‎ )١( 


ضيه 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- صيغةٌ الفعل المبني للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبني للفاعل 


اليناقنا + اله لاني لمن السني عن الأضع زول كان أصلا أذ نحن البلازهء 


والثاني : أَنّهم وقعو ماد واد لزمنين » طلباً للاختصار » وهي صيغة المضارع , 
كي جد فيان جاجد 


وأجاب ابن فلاح عن أدلة المخالفين بما يأني : 


2 3 


فأمّا قولهم بأن من الأفعال امجهولة ما لم ينطق له بفاعلٍ فأحاب عنه بأن لها أفعالا 
منسوية إل قاعلا : لكنه لم يُنطلق ها.؛ لأله معلوم أله لايد لكل فعلٍ من فاع ؛ 
اي ل ل 


00 


وأمّا قوهم بأنَ النائب عن الفاعل يُسِكَنُ له لامُ الفعل , وأنّه إذا عغطف عليه وهو 
مضمرٌ متصلّ أكد قبل المعطوف , وأنّه لا يقعٌ جملة , وأنّه لا يجوز تقديممه على فعله شأنه 
في ذلك شأن الفاعل , فأجاب بأنّه لما قام مقامَّ الفاعل أُعطى حُكُْمّه . 


والراجحٌ عندي هو أن صيغة الفعل المبيّ للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبنّ 
للفاعل تفوى الوا تقر تمدياءة يذلل القد اعت و الظيوايط ال روغ لضفه الفعل للمفف ول : 
فقول التّحاة مثلاً ي بناء الماضي للمفعول : يضم أول الفعل ويُكْسَرُ ما قبل آخخره دليل على 
أن هناك أصلاً قد غير لغرض ء ولأنّنا لو قلنا بأصالة الصيغة لأدّى ذلك إلى قَضْرِ صيغة المبيّ 
المفخول علق المتماق قلا انيت الها يق البتباع ادمع التتعول ٠»‏ كما فى خر+: 
١‏ حُنّ ) و رركم ) » والواقع مُ العمليٌ عند جميع النّحاة - ومنهم المبرد(١!»‏ - بخلاف ذلك ؛ 
فهم يُثبتون صيّخاً مبنيّة للمفعول عن طريق القياس الخاضع للضوابط والقواعد ال تدل على 
أن هناك أصلا مغيّراً . 


وأمّا ما احتيجٌ به القائلون بأصالة الصيغة فقد تقدمَ حوابُ ابن فلاح عنها بما يُضْعفها 


.) 778/59١ المقتضب‎ 01١ 


2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟7- صيغة الفعل المبني للمفعول فرع على صبيغة الفعل المبني للفاعل 


اس 0 1 5 5 3 5 بذء و 31 
ويقوي عندي القول بفرعية صيغة المبي للمفعول » والله اعلم بالصواب . 


عام 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- العامل في المفعول به هو الفعل وحده 


و 


0/4 العامل في المفعول به هو الفعل وحده 


در ولا ونيا وهر كال ورور لحي وان ١‏ بحت الأول فق 
العامل » وفيه ا أقوال : 


أحدها للبصريين(1) 4 أن القول وعد دهن العاف . 

والثاي للفراء(" : أن العاملَ الفعل والفاعل معاً . 

والغالث لهشام بن معاوية( من الكوفيين : أن العامل الفاعلٌ وحدّه . 
والرابع لخلف الأمر(ة» من الكوفيين .... : أن العامل فيه معيئ المفعوليّة "00 . 
آراء النَُحوبِينَ : 


والمسألة فيها أربعة أقوال ؛ للنْحويين كما ذكر ابن فلاح » وقد ذكرها منسود 
العاف ب ا 1 , 


5 
0 > 


الأدلة 000 : 


حتجة البصريين الإجماعٌ على أن العا لمانا رق العا وا الا ل 
ال ل 0 
لوي ننه ركو لزنا الما 


(1) الكتاب ( 7837/١‏ ) » الإنصاف ( 79/١‏ ) , وهمع الموامع ( 7/9 ) . 

. ) 0/9 ( والتصريح ( 51/5 ) , وهمع الموامع‎ » ) ١777/5 ( رأيه في : تمهيد القواعد‎ )١( 

(5) رأيه في : الإنصاف ( 78/١‏ ) » وتمهيد القواعد ( ١757/4‏ ) » وهشام بن معاوية : حياته » آراؤه » منهجه 
.)530١٠5(‏ 

(5) رأيه في : الإنصاف ( 79/١‏ ) » تمهيد القواعد ( 1775/5 ) » والتصريح ( ؟/ 391 ) . 

(5) شرح الكافية ( 454 ) » والمغئ : ت النهاري ( 78/١‏ ) . 

(7) الإنصاف ( 795/١‏ ) ؛ والمغين : ت النهاري ( 75/١‏ ) » وتمهيد القواعد ( 1777/5 )» والتصريح 


.) 970١ 


:امد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- العامل في المفعول به هو الفعل وحده 


وححجة الفراء : أن الفاعل جزء من الفعل » فوجب أن يكون معتبراً معه في العمل . 
وحجة هشام : أن الفعل قد عَملَ الرفعَ في الفاعل » فلا يعمل النَصبّ ؛ لئلا يعمل 
كاد ققلفوق اق هنا فك عدر وفع التو ياو التو ففيه 34 كنا اعنم بلق نر ران العامة 
يكن العائل عقي العمو له وغل عل العا ب.ركون القاض بقافياة :رون اللعمول: : 
وحجة خلف الأحمر من وجهين : 


ل ات ا 0 0 


والثاني : أن المفعوليّة صفة قائمة بذات المفعول . ولفظ الفعل غيرٌ قائم به » وإسناُ 
الحكم إلى العلّة القائمة بذات الشيء أولى من إسناده إلى العلّة الخارحة عنه . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول الصريل:بروهر إن التعل رجدو هر المافجل :قت دكي 


الأقوال في المسألة بأدلتها » ثم أحاب عن أدلّة المخالفينَ لمذهب البصريين ن ما يضعفها ويُربحَحْ 
عتده فول البضيرون :+ 

احتج ابن فلاح لاختياره بأن العامل لا بد له من تعلقه بالمعمول » والذي يقتضي 
التُعلَىَ هو الفعا: ؟ لأن الحنالاسشين لا تعليّ له .بالآخخر. +:فكان العامل الفعل : 

وأجاب ابن فلاح عن أدلّة المخالفينَ بمايأق : 

فأمّا احتجاجٌ الفراء بأنَ الفاعل جزء من الفعل.فوجب أن يكون مُعتبراً معه في 
لعل طجا عا لعاار لع يردا مستي ميل لا اندو العا فلمو قار 


حقيقتهما » فلا يلزمٌ من عمل الفعل المقتضي عمل الفاعل الخارج عن الاقتضاء , ولأنّه لو 
كان جموغهما العامل لجاز تقدقه على القعل + لأن معمول الجملة لا يتقدّمٌ عليها . 


. ) 75/١ ( شرح الكافية ( 458 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 
ب‎ 5736 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- العامل في المفعول به هو الفعل وحده 


وأمّا احتجاجٌ هشام بِأنّ الفعل قد عَمل الرفعَ في الفاعل , فلا يعمل النَصب ؛ لثلا 
يعمل عملين مختلفين ؛ قياساً على حروف الجر , والنُواصب . فإنها لا تعمل عملين , 
ولأنهِ يكون العامل بجدب المعمول , وعلى عمل الفعل يكون الفاعل فاصلاً بيه وبين 
المعمول . 


فأحاب عنه بعدم صلاحيّة الفاعلٍ للعمل من وجوه : 


أخدها : أن الفاعل والمفعول يشتركان ف الامفية » فيكون إغمال الفاغل ف المفعول 


والثائ :أنْ الفاعل قد يكون ضميراً » فلا يمكنٌ نسبة العمل إليه . 


والفالث : أنّه قد يتقدّمُ المفعول على الفعل » ولو كان الفاعل عاملاً فيه لم يجر ؛ لأن 
المعمول يقعُ حيث يقعٌ العامل » والفاعل لا يتقدّمُ على الفعل . 


أقول : هذا الحوابث لا يلزمٌ الكوفيينَ ؛ لأنّهم يجيزون تقد الفاعل على الفعل . 


والرابع : أنه قد يوحدٌ الفاعل من غير المفعول » ولو كان الفاعل هو المقتقضي لم 
ل مزق انر اليد له 


وأما القياس على حروف الجر والنصب في عملها عملاً واحداً فأحابَ عنه بأنُ 
العامل يعمل بحسب الاقتضاء » وهي لا تقتضي سوى معمول واحد » وأمّا قرب الفاعل 
من المفعول فلا يلزم منه أن يكون عاملا فيه » بدليل ( إن في الدار زيدا ) . 


وأمّا قول خلف الأحمر بأن المفعولية هي العامل فأبطله ابن فلاح بأمرين : 


أحدهما : النائبُ عن الفاعل في : ( ضُرب زيدٌ ) » فإنّه مرفوعٌ مع أن مع المفعوليّة 


والثاني : أن المعو اة 0 !ا له 0 ا 
المعنوي . 


ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14- العامل في المفعول به هو الفعل وحده 


سَّ 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو أنْ النٌاصب للمفعول هو الفعل وحذه , أو ما يقومٌُ مقامّه ؛ لأن 
العامل في مفهوم الدّرس النّحوي هو ما به يُتَقَرُمُ المعى المقتضي , والذي يُتَقَوَمُ به معثئ 
المفعوليّة هو الفعل ؛ بدليل أنه يختلفُ باحتلافه » فالمفعول مع ( ضربتُ ) واحدٌ » ومع 
( أعظيت ) اثنات ٠‏ والفاعل المتكلم في الضورتين ».فلو كان العامل غير الففل 1 يقلن 
بافطلائه + والآله ميق كان الفعل معصرفا باز تقاذكه غليهم ونا اليك تعر كو رامنا 
أحسنّ زيداً ) لا يحور تقدمُه على الفعل » فلولا أنه عامل لم يكن كذلك(2© . 


وأما حجج الأقوال الأخرى المخالفة فقد تقدّم حوابُ ابن فلاح عنها يما يضْعفها 
يس ع 5 3 07 000 8 1 
ويقوي عندي القول بآن العامل هو الفعل وحده » والله اعلم بالصواب 3 


. ) ١795/4 ( تمهيد القواعد‎ )١1١ 


لالس 


0- إذا توجه فعلان إلى اسم على جهة الفاعلية جاز عمال أحدهما , والثاني أرجح 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , والمغني » قال فيه : " إذا توه فعْلان 
أو شبهُهما إلى اسم ظاهر » فلا يخلو إِمًا أن يتوسمّها إليه على جهة الفاعليّة » أو على حهة 
المفعولية ممضواة تريقها اند تفل من القاعاية #قوتاق ردنا وقعد لت 
التّقل عن الفراء أن الفاعل يرتفمٌ بالفعلين .... ومذهب الكسائي أنّهِ يحور رفعه بالثاني على 
حذف فاعل الأول .... وأمّا مذهب البصريين فلمًا بطل إسنادُهما إليه » أو حذفُ فاعل 
الأول » وقد استويا في صلاحيّة العلة لم يرجح أحدهما على الآخر إلا.مرجّح » والقربُ 
ماح المع 11 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال كما أشار ابن فلاح : 


أحدها : جوازٌ إعمال أحدهما » وإعمال الثاني والإضمارٌ في الأوّل أرححٌ » وهو قول 
البضرين() + ومتهنم : سيبويه + والمبرد + السيراق. » واعفاره الخرجاني :وأو البركنات 


الأنباري » وابن يعيش » وابن عصفور(" . 


والثاني : أن الفاعل يرتفعٌ بالفعلين » وهو قول الفراء » ومال إليه ابن مالك » وبه قال 


والغالت : أله يجورٌ رفقه بالثاق على خذف فاغل الأول ».وهو قتول الكسائي ؛ 


. ) 73١7/75 ( شرح الكافية ( 565 ) » والمغئ : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الإنصاف ( /١‏ 87 ) » وشرح الكافية للرضي القسم الأول ( 7710/١‏ ). 

(؟) الكتاب ( /١‏ "ا -7/5 6 76 ) » والمقتضب ( 5/ ”7 )» وشرح الكتاب 5579/١(‏ ) » والمقتصد ( /١‏ 85” ) 
والإنصاف ( /١‏ 87 ) » وشرح المفصل ( /١‏ 157 ) » وشرح الجمل ( /١‏ 555 ) . 

(4) شرح الكتاب للسيرافي 777/1 ) وفيه رأي الفراء » وشرح التسهيل ( 177/7 ) » ومن المحدثين : عباس 
حسن في : النحو الوافي ( 7٠١7 /١‏ ) » ومهدي المخزومي في : النحو العربي نقد وتوحيه ص (1517- 


.) 54 


- مام - 


وهشام » وبه قال السهيلى » وابنَ مضاء(١2)‏ . 
الأدلة 0" : 


حجة البصريين في جواز إعمال أحد الفعلين بطلان عمل الفعلين في معمول واحدء 
وأمّا ترحيحٌ إعمال الثاني فلقربه وبحاورته للمعمول » وأمّا الإضمارٌ في الأول فلبطلان حذف 
الفاعل . 

وحجة الكسائيّ أن الحذف أسهل من الإضمار قبل الذكر ؛ لأنّه فاعلٌ لفظيٌ » فلا 
يقدحٌ حذفه في قيام الفعل ؛ لأنّه يقومٌ بالموجود في المع . 

وحجة الفراء استواء الفعلين في التوجّه إلى الفاعل . 

اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين 3 وهو جوازٌ إعمال أحلدلثهما , وإعمال الفان 
والإِضمارٌ في الأوّل أرجحٌ ؛ فقد ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة بأدلتها » ثم أحاب عن 
قول الكسائيّ » والفراء .مما يضعفهما » ويِرَجّحٌ عنده قول البصريين . 


واحتج ابن فلاح لاختيارة ببطلان إسنادهما إلى الاسم » وبطلان حذف الفاعل » 
فاستوى الفعلان ف التوحه إلى الفاعل » ولا يرجح أحدهما على الآخر إلا تمرجّح » والقرب 
ضاخ ريع > :ولا ايعارض الافتهان :ف الأول بان الأعماز يدل السداكر نسم 4 لآن 
الإضمارَ قبل الذكر على شريطة التفسير جائرٌ » واردٌ في التنزيل » وفي لغة العرب كثيراً » 


ومنه قوله تعالى : ا فيا لا َْمَى الْأَتصَرٌ 4 49 » ومن كلامهم : ( ريه رحلاً) . 


- «١47/4 ( والارتشاف‎ » ) ٠١ /7( وفيه رأي الكسائي » والتذييل والتكميل‎ ) ١١ ( الجمل للزحاجي‎ )١( 
. ) 15-95 ( )»ء وفيهما رأي هشام » والسّهيلي » والرد على النحاة‎ 6 

) 550/١ ( والرد على النحاة ( 407 ) » وشرح الجمل لابن عصفور‎ » ) 77/١ ( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
. ) ٠١* /( والتذييل والتكميل‎ » ) 75١9/7 ( والمغ لابن فلاح : ت السعدي‎ 

(”) المغن : ت السعدي ( 9//ا1؟7- 787٠.0‏ ). 

(5) سورة الحج : من الآية ( 45 ) . 


19م 


وأجاب ابن فلاح عن قول الكسائيّ والفراء بما يأني : 


- 


فأمّا قول الكسائي بأنّه يجو رفعٌه بالئاني على حذف فاعل الأول فَابْطَله أن الفعل 
لا يتحقّقٌ من غير إسناده إلى فاعل » كما أن الفاعل لا يتحقَقٌ من غير إسناد الفعل إليه . 

وأمّا قول الكسائيّ في حجته بأنَ الفاعل امحذوف فاعلٌ لفظيّ فلا يَقدحْ حذفه في 
قيام الفعل ؛ لأنّه يقومُ بالموجود في المعنى فأحاب ابن فلاح عنه بأنّ صناعة الحو تتعلقُ 


باللفظ ررق الع مقاط تمن روط تبتدا إليه لفكلا 


وأما قول الفراء بأن الفاعل يرتفع بالفعلين فأبطله بأمرين: 


1 


هما : أن الفعل علة في تسمية الفاعل فاعلاً » فيؤدٌّي إلى تعليل الحكم بعلتين 
عختلفتين ف حالة وائحدة . 


والفاي : أن الاسم الواحدَ لا يكون مرفوعا برافعين » ولا يُتصوّرُ احتماعُهما في حالة 
واحدة ؛ لأنّهِ إذا كان فاعلاً لشيء فقد شغله ذلك الفعل عن وقوع آخر منه في تلك 
ا ل وصور 


اتضماعهما * نعي إفنافة الحكم إلى أحدهما . 


ثم قال ابن فلاح : " فإن قيل : فلا فرق في المععئ بين أن يرتفع ي؟حماء أو بأحدهما وفي 
اللعركي نه : صناعةٌ النّحو لفظيّة » وكل واحد منهما مسد إلى فاعل ؛ ؛ لأن لفط 
العثّمير يمنزلة الأجنبي » ولذلك يمكن إسنادُ الفعل المسند إلى الصتّمير إلى أحنبي » ولا مكن 
ذلك على تقدير إسنادهما إلى فاعل واحد " 


الترجيح : 


والرّاجح عندي أن الفعلين إذا توجها إلى اسم على جهة الفاعلية نحو: (قام 
وجلس زيدٌ ) جاز إعمال أحدهما في الاسم , ؛ لأنَ الفعلين يستويان ني طلب المرفوع » إلا 


ع 


أن العمل لابدّ أن يكون لواحد منهما ؛ وألأله ل نيه عن كا العرى عسل امن ف 


كسد 


معمول واحد7(١»‏ , ولأنّه على القول بعمل الفعلين في المرفوع يكون العاملان لا يُحدثان إلا 
إعرابا واحدا » والمطردٌ في كلام العرب أنّهِ لا بد لكل عامل من إحداث إعراب(2) . 


فإذا تقرّرَ إعمال أحدهما » فإعمال الثاني أرجح ؛ لقربه من المعمول » وإضمارٌ الفاعل 
في الأول أرحح من حذفه ؛ لأن العرب لم تحذف الفاعل(© 
عاط الاضيا” ف الأول بالسوقي: إل الاستمان قبلن ال كر تكن الاعستار قبل 
الذكر على شريطة التفسير حائرٌ » واردٌ في التنزيل » وف لغة العرب كثيرا » ومنه قوله 
يه او ع ص لا و بذء و 31 
تعالى : #9 فَإِبَا لا نَعْمَى الأَبَصَرَ # » والله أعلم بالصّواب . 


. ) ١87/9 ( المقاصد الشافية‎ )١( 
. ) 57١ /١ ( شرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 
. ) 757 /١ ( (؟) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب‎ 


اعم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 77- المصدرّفي نحو : ( جنتُ رغبة فيك ) يُنصّبٌ على أنّهِ مفعولٌ لأجله 


5- المصدرفي نحو : ( جنت رغبة فيك ) يُنصبْ على أنّهِ مفعول لأجله 

ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني, وفي شرح الكافية('2 , قال فيه : " واختُلف 
فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : للجمهور(" أنه عل للفعل المذكور . 

والغاني : للكوفيين(2 , والرَّّاج(؟»» أن انتصايّه على المصدر الدال على النوع . 


والعالث: : للحرمي]0© + والرّياشي0): أله يَمَصِبُ نضب المصادن الي تنم خالا 


كز البته 500 ويلزم عندهما التَنكيرٌ كالحال » ويجعلون إضافته إلى المعرفة في تقدير 
الانفصال" . 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتّحويين كما ذكر ابن فلاح » وقد ذكرها ممتعينيرية إلى 
أصحايا .ما يغن عن إعادقا هنا . 


> أ 


. ) 501/( وشرح الكافية‎ » ) 584/١ ( المغئ : ت النهاري‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 7070١ -- 559/١‏ ) » والقواعد والفوائد ( ١15‏ ) » والمقتصد ( 55/١‏ ) ؛ وشرح اللمع للباقولي 
55/1: ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( 7717/١‏ ) » والتوطقة ( 45" ) » وشرح ألفية ابن معط لابن 
جمعة ( 787/١‏ )» والارتشاف ١885/9١‏ ). 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 587/١‏ ) » والارتشاف ( ١١85/9‏ ) ء والهمع ( 9/ ١3١*‏ ). 

(5) رأيه في : شرح التسهيل ( ١18/7‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( 587/١‏ ) » والصفوة الصفية ( 513/5 ) 
وصريح عبارته في المعاني أنه مفعول لأحله , معان القرآن وإعرابه ( ١//ا9‏ ) . 
رأيه في : اللباب للعكبري ( 717/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 584/١‏ )» والارتشاف 
ام . 


(5) رأيه في : الارتشاف ( 1880/8 ) » وهمع الموامع ( 188/8 ) . 


1ك - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 77- المصدرّفي نحو : ( جنتُ رغبة فيك ) يُنصّبٌ على أنّهِ مفعولٌ لأجله 


الأدلة (0") : 


حجة الجمهور على أن نحو رغبة منتصب على إسقاط حرف الجر - اللام - 
مفعولا لأجله ما يلي : 


ثانياً : أن اللامّ لو ظهرت فقيل : ( جكت لرغبة فيك ) لم تُعلّق إلا بالفعل » والأصل 


ثالثا : قياسها على ما حذف منه حرف الجر ونصب كالظروف نحو ذهبت الشام وما 
رفت مكان كذ أي :إل" الشام ومن مكان كذا:وذلك :ا كان انق معلوما قي كل , 

وحجة من تصَبّهِ على المصدر الدال على النُوع أن التَأديبَ في نحو : ( ضربت زيدا 
تأدييا ) نوعٌ من أنواع الضّرب » ك( رجع القهقرى ) » أو على حذف مضاف ؛ ليكون 
من لفظ الفعل » أي : ( ضربته ضرب تأديب ) . 

ولم أقف على حجة لمذهب الجرمي » والرياشي . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول الجمهور , وهو أن المصدرٌ المفهمّ علة علة للفعل ؛ فقد ذكر 
الأقوال في المسألة » ثم قال في المغ وشرح الكافية : " ومذهب الجمهور أقوى " . 

وعلل ابن فلاح اختيارّه بأن المصدرّ في نحو : ( جىت رغبة فيك ) يُفَهُمُ منه التَعايل 
كما يفهم مع وجود اللام . 

وضعّف نصبّه على المصدريّة بأن المصدر الدال على التأكيد لا يفَهّمُ منه التُعايل ؛ 
(1) الكتاب ( 553/١‏ ) » والبصريات ( 559/١‏ ) » والمقتصد ( 55/١‏ ) » والإقليد ( 5١7/١‏ ) » وشرح الكافية 

لابن جمعة ( 75١/١‏ ) »ء والمغئ : ت النهاري ( 384/١‏ ) . 


»0 شرح الكافية ( /561 ) . والمغي : ت النهاري ( ا/عع0). 
7 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 77- المصدرّفي نحو : ( جنتُ رغبة فيك ) يُنصّبٌ على أنّهِ مفعولٌ لأجله 


أقول : الكوفيون م يقولوا أن المصدرٌ مؤكدٌ , وإِنّما هو عندهم مبينٌ للنُّوع » فلعله 


وضعّف نصبّه نصب المصادر التي تقعْ حالاً بأنّهِ يدل على العلة » والحال لا تدل 
عليها » ولأنّه قد يكون معرّفاً باللام » والإضافة » وإضافة المصدر ليست في تقدير الانفصال 

الترجيح : 

والرَاجحْ عندي أن المصدرٌ في نحو : ( جئت رغبة فيك ) يُنصّبْ على أنه مفعول 
لأجله بمعين : أنه علّة لحدوث الفعل ؛ فالذي يُفَهَمُ من نحو : (حدت رغبة فيك ) أن الرغبة 
هي علة المجيء » وليست نوعاً له ؛ لأنّ المصدرٌ المبيّنَ للنّوع يمنزلة الوصف للفعل » وليس 
سبباً لحدوثه » فالقهقرى في نحو : ( رجعت القهقرى ) نوعٌ من أنواع الرُحوع » أو بشكل 
أُدَةٍ وضف الخو مول سيا الحم« وليسك خالا أيضا وان الخال يجن هوف 
وقوع الفعل » وليس سبباً للفعل » فراكباً في نحو : ( ىت راكباً ) وصفٌ يدن كيفيِة 
افو ووس هيا اميس وه فال ران يكوه الصدد ها جيفويا عن اللتمدرية: 
تلع والعدافه دوي باق أل يكون الصدر خالا » والله أعلم بالصّوراب:. 


4 ١8 


- 10 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /7- ( مع ) ظرف مكان مطلقاً 


- ( مع ) ظرف مكان مطلقا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , وفي المغني » قال فيه : " وأمَّا ( مع ) 
فجمهورٌ النّحاة على أَنّهها ظرفُ مكان , ومنهم من قال : إنّها إذا سكنت حرف حر ع 
وليس بظرف (2 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


أحدها : أنّها ظرف مكان إذا فتحّ آخرّها » وحرفف جر إذا سكن » وهو ظاهرٌ قول 
سيبويه(2 ؛ فقد صرح باسمية ( مع ) المفتوحة الآحر » وأما الساكنة الآحر فشبهها 


ب( هل ) » وبه قال ابن يعيش » والمالقي(2 . 


والثاني : أنها ظرف مكان مطلقا » وهو قول المتأخرين من النحويين » ومنهم : ابن 
مالك » وأبو حيان » وابنْ هشام(؟» » ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور كما تقدّم . 


والعالة ؟ آليا حرف مظللقا + وهذا القوال تقله' أبن جعفر التحاين :+ واي السشجري 


عن بعض النّحويين » ولم ينسباه إلى أحد(*» » ولم أقف على من قال به . 


وقد حكى النَّحَاسْ إجماع اللجويتع عان حرقة وشعمة إذاانتشكن اتاد 


واعترضه ابن مالك بأن كلام سيبويه مشعرٌ باسميّتها إذا سكن آخرّها(© . 


(5) الكتاب 587/99 ) . 
(5) شرح المفصل ( 505/١‏ ) » ورصف الباني ( 95" ) . 
43 شرح التسييل 1ج صما وبوالوتقاف زه تع روصع اللي 51 
(5) إعراب القرآن للنحاس ( ١١/7‏ ) » أمالي ابن الشجري ( 3175/7 ) . 
(5) إعراب القرآن ( 75١7/8‏ ) . 
00 شرح التسهيل ( 757/5 ) . 
هوام - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /- ( مع ) ظرفُ مكان مطلقاً 


والذي يظهر لي من كلام سيبويه أنه يقول بحرفية ( مع ) إذا سكن آخرها ؛ ققد 
شبّهها ب(هل ) » وهو حرف معي » ثنائي الوضع » ساكنٌ الآخر » فأرى أن الإججماعَ 
منعقدٌ على حرفيّة ( مع ) إذا سكن آخرها كما حكى النحَاس » إلا أه إجماءٌ من 
المتقدمين » وأمّا المتأخرون فقد وقع الخلاف بينهم كما بينت آنفا . 

الآدلة 00 : 

حجة القول بأنّها ظرف مكان تحركُ آخرها لغير ساكن » ولدحول التّدوين عليها . 


وحجة القول بحرفيّتها مطلقاً أن ( مع ) ثنائية الأصل » وما كان كذلك فباه 
الحروف . 


وحجة القول بألها حرف إذا سكن آخرها أنها أشبهت الحروف الثنائية الساكن 


آخرّها نحو : ( من ) و( عن ) » ومنه قول الشّاعر : 
فريشي منكم وهّواي مَعُككم وإن كانت زيارئكم لمام 01 
اختيارابن فلاح (" : 


اختار ابن فلاح القول بن ( مع ) ظرفُ مكان مطلقاً ؛ فقد ذكر قولين في المسألة : 
أحدهما : أن ( مع ) ظرفُ مكان مطلقا مطلقاً » والثاني : أن( مع ) ظرفُ مكان إذا فتحّ 
آخرّها » وحرفُ جر إذا سُكَنَ » وذكرهما بأدلتهما » » ثم أحاب عن حجة القول أن ( مع ) 
ظرفُ مكان إذا فتحّ آخرُها » وحرفُ جر إذا سكن با يُضْعفها , ويرَخّحُ عنده القول بأنها 
ظرفُ مكان مطلقاً . 


)١(‏ الكتاب ١85/7(‏ ) » أمالي ابن الشجري ( 774/9 ) » شرح المفصل لابن يعيش ( 505/١‏ ) » شرح التسهيل 
لابن مالك ( 547/5 - "51 ). 
)١(‏ من الوافر » قائله حرير » ديوانه (555) . 
إفه شرح الكافية ( /81ه ) » والمغئ : ت النهاري 770/١ ١‏ ) . 
- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /7- ( مع ) ظرف مكان مطلقاً 


واحتج ابن فلاح لاسميّة ( مع ) بغلاثة أمور 


أحدها : تحركُ آخخرها لغير ساكن » وشأن الحروف لهال تحرلة اخرها إلا لساك . 


والثاني : أن ( مع ) لو كان حرفاً لاحتاج إلى نون الوقاية عند دوله على ياء المتكلّم 
قياساً على ( من ) و( عن ) . 


والغالث : دحول التّنوين علنيناه كناءق فول الكافن : 
أفيقوابَيٍ حرب وأهْواؤنا معا وأرحامئفا موصولة لم تقضْب 00 


والألف في ( معا ) بدل من التنوين يمنزلة ( أَرَقَتْ دما ) » وعند يونس بدل لامها 
عمنزلة ( قفا ) . 


وأجاب ابن فلاح عن حجة القول بحرفيّتها بما يأني : 


لايس سك يراق لتككم .إن #انححيه تارك اجا 
فلضرورة الشعر . 


راذا كرلما على خرف : فعلى مذهب يونس لا إشكال #الالف نيز أن لامها غنوك 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي أن ( مع ) اسم مطلقا . وهو ظرف مكان ؛ بدليل دحول حرف 
در عليه اق و الات معه 2 هدحول الشوية عليه أيضا أخالة الافراد + كنحا ف “فصول 
الشاعر : 


»)7”١١؟( البيت من الطويل » وقائله : جحندل بن عمرو » ينظر البيت في : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )١( 
) 47١/١ ( وشرح شواهد المغن للسيوطي ( 757/7 ) » والدرر اللوامع‎ 
د الات‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /7- ( مع ) ظرفُ مكان مطلقاً 


فقوا ب حَرب وأمُوانا معاً 2 وأرحائماموصولة لمق صب 
ولأن المع مع الحركة والسكون واحدٌ » ولأنّه لو كان حرفاً لاحتاج إلى نون الوقاية 
غك بدغؤله على ياه المتكلم قياسا علق( من ) و«غق 200 
ومع أني أختارٌ ما اختاره ابن فلاح هنا . إلا أن لا أرتضي حمل ابن فلاح قول 
الشاعر * 
فريشي منكم وهّواي مَعُكم وإنذكاؤدنت ويتحجارتحة ايها 
على الضّرورة تبعا لسيبويه ؛ لأن تسكينّ الآخر لغة ربيعة(2 ؛ وما جاء على لغة من 
لغات العرب لا يصح حمله على الصبّرورة » وما قدميّه من علل كاف لإثبات اسميّة 
2 نل ينع و سَّ َ 1 
( مع ) مطلقا » ونفي الحرفية عنها » والله أعلم بالصواب . 


. ) 751/5 ( شرح التسهيل لابن مالك‎ » ) 7٠0/١ ( المغن لابن فلاح : ت النهاري‎ )١( 
. ) 551/5 ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( قبل ) و( بعد ) ظرفا زمان مطلقاً 


( قبل ) و( بعد ) ظرفا زمان مطلقا 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , وفي المغني » قال فيه : " وأمّا ( قبل ) 
وؤتيعة + فيهه كاذ أنرال:+ الغا ليما طردا لكان بير والعاو «ااألينا سبي دعا 
يضافان إليه » فإن أضيفا ل الزمان ك( جاء زيدٌ قبل التهر ؛ وبعده ) فهما زمان » وإن 
أضيفا إلى المكان ك( داري قبل دارك » وبيي بعد بيتك ) فهما مكان » والثالث : وهو 
الصحيحٌ أنّهما ظرفا زمان مطلقاً "200 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين كما أشار ابن فلاح : 
أحدها : أنّهما ظرفا زمان مطلقاً » وبه قال الحيدرة اليمئ » وابن جمعة الموصلي(2 . 


والقاق: :الما دسب »نا يضافان إلية » فإن اضيفا إل الزمان كد و جاوزبة قنجسل 
الشهر » وبعده ) فهما زمان ء وإن أضيفا إلى المكان كول داري قبل دارك » وبين بعد 
بيتك ) فهما مكان ». وبه قال العكبري() . 


والثالث : أنّهِما ظرفا مكان مطلقا » وهذا القول ذكره ابنُ فلاح » وابنُ جمعة » ولم 


ينسباه إلى أحد(؟» » ولم أقف على من قال به . 


. ) 577/١ ( شرح الكافية ( 585 ) » والمغي : ت النهاري‎ )١( 

(؟) كشف المشكل ( 555 ) » وشرح ألفية ابن معط ( 551/١‏ ) . والحيدرة هو : علي بن ساليمان الحيدرة 
الإسماعيلي اليمئ من وجوه أهل ليم علدا وقرا رفير » توفي سنة (514ده ) »؛ له كشف المشكل في 
النحو . معجم الأدباء ( ١١5/4‏ ) » وبغية الوعاة ( ١578/5‏ ) . 

() اللباب في علل البناء والإعراب ( 85/7 ) . 

(5) المغني : ت النهاري ( 7١7/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 541/١‏ ) . 


08م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( قبل ) و( بعد ) ظرفا زمان مطلقاً 


الأدلة (0") : 


وحجة القول إِنّهما ظرفا مكان مطلقا قطعُهما عن الإضافة » والقطِعٌُ مسموعٌ في 
ظروف المكان » كأسماء الجهات . 


حجة القول إنّهما ظرفا زمان مطلقا أن التقدّمَ والتأحرَ اللّذين لا يجتمعان من حواصٌ 


الزّمان . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بِأنْ ( قبل ) و( بعد ) ظرفا زمان مطلقاً ؛ فقد ذكر الأقوال 
في المسألة » وصّحّحَّ القول بأنّهما ظرفا زمان مطلقاً ؛ فقال في المغني : " الثالث : وهو 
الصحيحٌ أنّهما ظرفا زمان مطلقاً " » وقال في شرح الكافية : " الثالث : وهو الأصح أتهما 
ان 

واحتج ابن فلاح لاختياره بن ( قبل ) و( بعد ) وُضعا للدّلالة على التّقدم والتّأعر , 
وذالك هر لمان > تددو الذي يقت اتعطله خلق :بنط ون وأا الكان .دلذة قفتم بعطه 


3 ا خلة .ل ا ا‎ ١ 
. على بعض ؛ لاله وحد دفعة واحدة‎ 


8 57 5 7 2 3 7 
وأجاب ابن فلاح عن نحو : ( داري قبل دارك ) ما ظاهره يدل على أن ( قبل ) 
للمكان بأن التَّقَدّمَ والتَأحْرَ في المثال لا يَرحمْ إلى المكان » وإِنّما يرجم إلى الإحداث » وهو 


تعلو والزهنانذه ولمعي اران اجو داري قل ومن حداف ا ل 


وأمّا من استدل على أنّهما ظرفا مكان بقطع الإضافة فأجاب ابن فلاح عنه بأن 
قلكينا عق الأضافة إلنا مو عا ماعن روك الكانء كما تلت زسيدف أن 


ول قو الفيد ارخ سعط 8190/13 برشرح الكافه لبن فاع وترم بوالعي ايحن اخبلاع ات الحياري 
"7/١‏ ). 
(؟) شرح الكافية ( 585 ) » والمغئ لابن فلاح : ت النهاري ( 507/١‏ ) . 


سس 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 18- ( قبل ) و( بعد ) ظرفا زمان مطلقاً 


الإضافة إلى الجمل على ظروف الرّمان . 


والرّاجح عندي أن ( قبل ) و( بعد ) ظرفان يحتملان الزّمان . والمكان .» وذلك 
بحسب ما يضافان إليه » فإن أضيفا إلى الرّمان ك( جاء زيدٌ قبل الشّهر » وبعده ) فهما 
زمان » وإن أضيفا إلى المكان ك( داري قبل دارك » وبي بعد بيتك ) فهما مكان , ؛ إذ 
لمعن لا يأباهما » وأما تخصيصهما بالرّمان » أو المكان مطلقاً فأرى أنه تحَكَمٌّ بلا دليل مُقنع . 

فأمّا استدلال ابن فلاح على أنّهما ظرفا زمان مطلقاً بأنَ ( قبل ) و( بعد ) وُضعا 
للدّلالة على التّقدم والتّأخر » وذلك يختصُ بالرّمان فأرى ضعفه من جهة أن المكانَ قد 
كرف دزي وتاخكرا باسدلةفه» الأقياء الحؤدة على لكان عفر لع داكي قل دارع 
عن مكان افارين قن مكان دارك » وقول ابن فلاح بأن التّقدمَ والتآخرَ في المثال لا يَرجعْ 
إلى المكان » وإِنّما يرجعٌ إلى الإحداث , وهو يتعلق بالرّمان » والمعنى : زمان إحداث 
داري قبل زمن إحداث دارك فأرى أن هذا المعين محتمّل » إلا أنّه لا يمن من أن يكنون 
المرادُ من المثال الإخبارٌ عن تقدّم المكان من غير تعرض للرّمن » فالمعنيان جائزان بحسَّب 

وأمّا الاستدلال على أنّهما للمكان مطلقاً بقطعهما عن الإضافة فلا يعارضُ عندي 
خوان الأفريى. * لذن تتلديما اه الاطنانة اله كفن للطر هه اللكانية أذ شكال فيد أن 
القطعّ جاء في ظروف المكانء وأمّا قطعُهما حالة كوفهما للظرفيّة الزمانيّة فحمل لهما على 
( قبل) و( بعد ) المكانيين » من باب حمل النُظير على نظيره ؛ لأن ( قبل ) الرّمائيّة نظيرة 
لر«قبل) المكائيّة في اللّفظ » وكذلك ( بعد ) » والله أعلمُ بالصّواب . 


2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9/- ( حيث ) ظرف مكان 


(حيث ) ظرف مكان 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " والجمهورٌ أَنّها ظرفُ مكان .... 


وذهب الأحفش إلى أنّها تكون زماناً "230 . 

آراء النَُحوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان للنُحويين كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : أنّها ظرفُ مكان » وهو قول سيبويه » والمبرد » والعكبري ؛ وابن 
مالك20 . 


والثاني : أنّهها ظرف مكان » وقد تأني للزّمان » وهو قول الأخفش ».واخمارة ابن 


م 
يعيش() . 


الأدلة 5) : 


لم أقف على حجة من منع مجيء ( حيث ) للرّمان سوى ما ذكره ابن فلاح ححة 


كعفاره كماسات دقفا 
وأمّا الأخفشْ فقد استدل على بحيئها للرّمان بقول الشّاعر : 
العجية متتجحا فححجتينة الحبدة اتا شك :ل ١‏ الك ان 


وبأنّها تضاف إلى الجمّل » وهذا حُكمٌ يختص بظروف الرّمان . 


. ) 7517/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )1١( 

(؟) الكتاب ( 787/4 ) » والمقتضب ( 57/5 ) », ( 175/8 ) » واللباب في علل البناء والإعراب ( ؟//ا ) ؛ 
وشرح التسهيل ( 379/9 ) . 

(*) كتاب الشعر ( 187/١‏ ) » واللباب ( 77/7 ) وفيهما رأي الأحفش » وشرح المفصل ( 351/79 ) . 

(5) كتاب الشعر للفارسي ( ١87/١‏ ) » واللباب ( 77/5 ) » والمغ : ت ضائحي ”51/١(‏ ) . 

(5) البيت من المديد » وقائله : طرفة بن العبد » ديوانه : ( 8١‏ ) . 


اوسسم د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9/- ( حيث ) ظرف مكان 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأنّها ظرفْ مكان , ولا تكون للرّمان ؛ فقد ذكر القولين في 
المسألة بأدلتهما 3 ثم أحاب عن حجة الأحفث عا يضّعفها 3 ويرحح عنده القول بأنها 
للمكان » ولا تأي للرّمان . 


احنج ابن فلاح لاختياره بوقوع ( حيث ) خبراً عن الْحئّة » كقولك : ( كان زيدٌ 


فأمّا قول التاعر : 
اتج شيا , وامتكن ‏ النجدة ستد لتجبون يمحا ذا جه 


ددسي 1ن السو كله و الامكان 15 وعي م انمق للكتانم وكبيون 
المعين : في أي مكان كان . 

وأمّا قول الأخفش بأن ( حيث ) تضاف إلى الجمل , وهذا حكمٌ يختص بظفروف 
الآهان © قاجاي عند بالها أطتيفك: إل امل :+ الشههها ووفك لمان عا ”فيه من الأغناء + 
إذ تقعٌ للجهات السّت . 


والرّاجحَ عندي أ أن ( حيث ) ظرف مكان . وهذا المقدار متفق عليه(2 » ومنه قوله 
تعالى « فَأَسَرِبأَهْلِكَ بقطع ين آلْيلٍ ونع ع أَدْبَرَهُمَ وَلَا يَلتَهِتَ مِدَكُمْ أَحَد وَآمضوأ 
حَيْتُ تَؤَمَرُونَ ع 4 ©" أي : إلى المكان الذي تؤمرون بالمضي إليه . 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 751/١‏ ) . 
)١(‏ مغن اللبيب ( ١79‏ ) . 


(؟) سورة الحجر من الآية ( 55 ) 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , /- ( حيث ) ظرف مكان 


وأمّا مجيئها للرّمان فالواقعٌ ]لعو ليقي اكيت كرد لاما بلع ةا نا 
هو حالة فرديّة تمثلت في قول الشّاعر : 


القسحي طاتبط وبي تعد حي الجدزض حجان جا 


كن ا ا يوافق الواقع المي نا يت 1ه ؛ كما صنع ابن فلاح آنفاًء أو 
الاكتفاء بالحكم عليها بالقلة » أو الشّذوذ , .معي : أنه يُقَرٌ على ما هو عليه إلا أنه لا يقاس 
غلة: 


0. 


ومع أن اختياري هو ما اختاره ابن فلاح إلا أَنَني لا أرتضي استدلاله على مكانية 
ليت بوقوعها خبراً عن الجثة ٠‏ كقولك : ( كان زيدٌ حيث كنت ) ؛ لأنّه يمكن أن 
يقال بأن تَعيّنَ ( حيث ) للمكان إذا كانت خبراً عن جثة لا يمنع محيئها للرّمان في موقع آخخر 
من مواقع التّركيب الأُخوي » إلا إذا كان ابن فلاح يعتقد أن الأحفش يقول بن و( حيث ) 
ظرفُ زمان دائماً - وهو الظَّاهِرٌ من كلامه ؛ فقد احتجّ للأحفش على أن ( حيث ) تكون 
زماناً بن ( حيث ) تضاف إلى المّل » وهذا حكمٌ يختصٌ بظروف الرّمان » ومفهومٌ هذه 
الحجة أن ( حيث ) لا تكون إلا للرّمان ؛ لأنها مضافة للجُمّل دائماً - فتستقيمٌ حجه ؛ إلا 
أن لقيو يد التعوين 03 إن الأنسين يرع :أن رايت ) للمكان وتات للرّمانءع 
فالحجة في منع بجيء ( حيث ) للرّمان ما ذكرثّه » والله أعلمٌ بالصّواب . 


.) ١550/8 ( اللباب في علل البناء والإعراب ( ؟//ا/ ) » الارتشاف‎ » ) ١187/١ ( كتاب الشعر‎ )١( 


وسسم د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ الإتباغٌ في الاستثناء المتصل المنفي يكون على البدلية 


٠‏ الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي يكون على البدلية 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , وفي المغني » قال فيه : " والمرادٌُ بغير 
الموجب : النَّفِيُ » والنّهِىُ » والاستفهامٌ » كقولك : ( ما قام أحدٌّ إلا زيدٌ ) » و( هل أحدٌ 
إلا زيدٌ ) » ويحودٌ في هذا التّوع النَصِبُ على أصل الاستثناء » والبدل عند البصريين .... 
والكوفيون ينكرون البدل » ويجعلونه من قبيل العطف (2 . 


آراء النُحُوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان لانّحويين كما ذكر ابن فلاح : 

أحدهما : أن الإتباعَ على أنه 00 البصريين » ومنهم : سيبويه » والمبرد » 
وان السّراج ؛ وبه قال الجرجاي » وابنُ يعيش » وابنُ جمعة » وابنٌ الخباز(؟© . 

والثاني : أن الإتباع على العطف » وهو 5 الكوفيين » ومنهم : الكسائي 2 والقراء 
وتعلبُ » واحتاره ابن مالك20 . 

الأدلة 259 : 

حجة القول أن الإتباعَ على العطف هي امتناغ البدل هنا لأمرين : 

أحدهما : أن القاعدةً استواءً البدل والمبدّل منه في الحكم » وهما ههنا مختلفان ؛ لأن 


الحكمٌ منفي عن الأوّل » وثابت للثاني . 


. ) 494/١ ( والمغئ : ت النهاري‎ » ) 7١ ( شرح الكافية‎ )١1( 

(؟) الكتاب ( 7١١/7‏ ) » والمقتضب ( 585/5 ) », والأصول في النحو ( 787/١‏ )ء والمقتصد )7١5/5(‏ 
وشرح المفصل ( 577/١‏ ) » وشرح الكافية ( 555/١‏ ) » وتوجيه اللمع ( 7١1‏ ) . 

(؟) توجيه اللمع ( 7١0‏ ) » وفيه رأي الكسائي والفراء » وشرح المفصل لابن يعيش ( 455/١‏ ) وفيه رأي ثعلب » 
وشرح التسهيل ( 787/57 ) . 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ( 475/١‏ ) » وشرح الكافية لابن جمعة ( 545/١‏ )»وشرح التسهيل ( 787/١‏ ) . 


دوسم ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ الإتباغٌ في الاستثناء المتصل المنفي يكون على البدلية 


والثاني : أن الأول عام ء والثاني اص » ولا يصمح جعل الخاصٌ بدلاً من العام » وأمًا 
العطِفْ فلا يرد عليه هذان الإشكالان . 


وأمّا القائلون بأنَ الإتباع على البدل فلم أقفْ على حُجة لهم في ذلك . 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الإتباعَ في الاستشاء المتصل المنفيّ يكون على البدليّة ؛ 
فقد ذكر القولين في المسألة » ثم ذكر حجة القائلين بأن الإتباعَ على العطف » وأحاب عنها 
عا يُضْعفها ويُرَححُ غنده القول بأن الإتباع على البدل . 


ولم يحتج ابن فلاح لاختياره بشيء كغيره ممن قال يبهذا القول , وإِنّما اكتفى بالجواب 
عن حجة المخالفين » وقد أجاب عنها ابن فلاح بها يأ + 


فأمًا قرهم بأن القاعدة استواء البدل والمبدل في الحكم , وهما ههنا مختلفان ؛ لأن 
الحكمّ منفي عن الأول ؛ وثابست للثاني فأحاب عنه بأمرين : 


ع 


أحدهما : أن احتلافهما في الحكم لا يقدحٌ في البدليّة ؛ قياساً على عدم قدح اختلاف 
الصّفة والموصوف في الحكم » كقولك : ( مررت برجل لا صالح ولا طالح ) ؛ واللجامعٌ 
بينهما أن الثاني هو الأول . 


والثاني : أن البدلَ ههنا لفظيٌ لا معنوييٌ » ولذلك يجورُ حذف الأول على نيّة الطّرح 
اتفاقاً » وإقامة الثاى مقامه » وإذا كان لفظياً جاز مخالفة الثاني للأوّل . 


وأما قولهم بأن الأول عام » والثاني خاص , ولا يصحّ جعل الخاص بدلا من العام , 
وأما للد الإير با قلات الإشكالان فأجاب عنه بأنَّه من قبيل بدل الومط كه 


الكل ؛ لأن ( زيداً ) بعضُ الأحديّة » والعائدُ من بدل البعض يجورٌ حذفه » وتقديره ما 


) 474/١ ( والمغ : ت النهاري‎ » ) 7١ ( شرح الكافية‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ الإتباغٌ في الاستثناء المتصل المنفي يكون على البدلية 


هذا جواب ابن فلاح عن حجة المخالفين الي هي في حقيقتها قدح في صلاحية البدلية 
ين 


- 


وأمّا دعواهم بأنْ الإتباعَ هنا على العطف فأجاب عنه بأن الأمرَّ لا يخلو إِمّا أن يكون 
علق اللسق + أو عطق البيآن :كام عطق السق قل غود إرادته لوحيين + 


أحدهما : أنّه ليس معه عاطفٌ من العشرة . 


والشاي : أنّا لو سلمنا أن ( إلا ) مركبة من ( إن ) » و( لا ) ء و( لا ) هي العاطفة 
لفسّدَ المعئ أيضاً ؛ لأن ( لا ) العاطفة تنفي عن الثاني ما ثبت للأوّل » وههنا بالعكس » 
فإنّها تبت للثاني ما في عن الأول » فَبَطَّلَ عطفُ النّسق . 


وأمّا عطف البيان فلا يحورُ إرادته ؛ لأنّه ليس من اصطلاحهم » إنما هو من اصطلاح 


والرّاجح عندي هو أن الإتباع في الاستشناء المتصل المنفي يكون على العطف ؛ لأنَنا 
متفقون على أن المستثئ المرفوع في نحو : ( ما جاء القومٌ إلا زيدٌ ) » تابعٌ للمستى منهء 
التَابعٌ في الدّرس النّحوي لا يخرجٌ عن خمسة أشياء : النّعت » والتّوكيد » وعطف النُسق » 
وعطلق انا والبدل.: 


فأمًا النَتُ فلا يصمح هنا ؛ لأن المعين يأباه » وكذلك التّوكيدُ ؛ لأن ( زيداً ) ليس من 
لقان و ةنك كملظ" اناف وج نقذ ل لقان انيد إل :لقتعا شيتا إقاياء 
والتتّرط في عطف البيات » والبدل عدمٌ المخالفة بين التّابع والمتبوع في الحكم » وأمّا عطِفُ 
لنُسق فيمكنٌ الحمل عليه هنا(١©‏ : بأن تُجْعلَ ( إلا ) هنا وي هذا الموضع حرف عطف ؛ إذ 
الال ين لسارو عقر وات طايه ال اوقا اموي اق ار ار ل روف 
ب ( بل ) و( لكن ) و( لا ) » بخلاف البدل فالمخالفة بين البدل وبين المبدل منه في الحكم 


. ) 787/5 ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
ساسم‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ الإتباغٌ في الاستثناء المتصل المنفي يكون على البدلية 


ال ل 0 ات 5100 0 
الموصوف والصفة كما لو لم يتخالفا ؛ لأن نفيً الصفة إِثباتٌُ لضدها » وليس الأمرُ كذلك 
ف اتن والسعدئ منه:» فكان عله مغطوفا أولى من خغلة .بدلا » وال أعلم بالصّواب : 


سم - 


-١‏ وجوب رفع ما بعد إلا على البدل من المحل 
إذاكان المستثنى منه اسم ( لا ) النّافية للجنس 


ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في شرح الكافية » وفي المغني , قال فيه متحدثاً عن 
الور الي يدل فيها على الموضع عند تعذر البدل على اللّفظ : " الصُورةٌ الثالئة : ( لا أحمة 
في الدار إلا زيدٌ ) » و( لا غلامَ لك إلا بكرٌ ) » و( لا إله إلا الله ) » ويحبُ الفح فيها على 
البذل من امحل » ولا يحور النُصبُ خلافاً للرّحابٍ "(01 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


أحدها : وحوبُ رفع ما بعد ( إلا ) على البدل من امحل إذا كان المستئى منه اسم 
( لا ) النافية للجنس » وهو قول سيبويه » وابن السّراج » وابن يعيش » وابن الجاحب » 
وابن مالك » وأبي ان 00 


والثاني : حوازٌ النصب على الاستثناء » وهو قول الرّحَاج20 . 


والثالف :تبحراز اللصي كك الاستعارق غو :ون احنداق الحدان الأاربةع؟ 


ووجوب الرّفع في نحو : ( لا إله إلا الله ) » وهو قول السيرافي9©» . 


. ) 4854/١ ( والمغئ : ت النهاري‎ » ) 78١ ( شرح الكافية‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 3١6/7‏ ) » والأصول في النحو ( 784/١‏ ) » وشرح المفصل ( 189/١‏ ) » والإيضاح في شرح 
المفصل ( 555/١‏ ) » وشرح التسهيل ( 785/5 ) » والارتشاف ١5١١/9١‏ ). 

(؟) رأيه في : التحمير شرح المفصل ( 480/١‏ ) » وشرح الكافية لابن جمعة ( 5517/١‏ ) . 

(؟) شرح الكتاب (9/ لاه - 58) . 


سم 


حجة من قال بوجوب رفع ما بعد ( إلا ) على البدل من امحل إذا كان المستثنى منه 
اسم (لا ) النّافية للجبس هي أن ( لا ) واسمها في موضع اسم مبتدأ » ولا يجورٌ حمل ما بعد 
( إلا ) على النُصب الذي توجبه ( لا ) النّافية ؛ لأن ( لا ) إِنّما تعمل في منفيّ » وما بعد 
( إلا ) هنا موحبٌ , ولأن المنفي ههنا مقدّرٌ ب( من ) . والمعئ : لا من أحد .ء ولذلك 
ممه نه نام هات الكذا انم ماه كرد اق رومن لد ييه ا 


وحجة الرَجَّاجٍ على جواز النُصب السّماع , والقياس : 
فأمًا السّماغٌ و الشاعر : 

مهامها وخرو قاًلا أنيس يما إلا الضصّوابِحَ والأصداءً والبوما() 
وأمّا القياسٌُ فلانّها منصوبة على الاستثناء » لا على البدليّة . 


وحجة السيرافي في جواز النٌصب في نحو : ( لا أحد في الدار إلا زيدا ) أنّه منصوبٌ 
على الاستثناء ؛ لأنّه جاء بعد تمام الكلام » وإِنّما امتنعَ النَصِبُ في محو:(لا إلهإلا 
للم ؛لانتفاء تمام الكلام قبله ؛ إذ لا يتم بقولنا : ( لا إله ) فتعيّنَ رفعٌه . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بوجوب رفع ما بعد ( إلا ) على البدل من المحل إذا كان 
المستفنى منه اسم ( لا ) النّافية للجدس فقال في المغ متحدثاً عن الصّور الى يُيدل فيها 
على الموضع عند تعذر البدل على اللّفظ : " الصّورة الثالثة : ( لا أحدَ في الدار إلا زيدٌ ) » 


)1١(‏ التخمير شرح المفصل ( 18٠0/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 459/١‏ ) ؛ والإيضاح في شرح المفصل 
(65/1” ) » وشرح الكافية لابن جمعة ( 5417/١‏ ) » والمغيئ لابن فلاح : ت النهاري ( 485/١‏ ) . 
(25 البيت من البسيظ + للأسوه بق يعفر التشلي والبينت: في #المقتضليات (452/9) »:وأمالي الرقنضى 
١‏ ؟لكه)ء والخزانة 9 585/9 ) . 
(*) شرح الكافية ( 75١‏ ) » و المغيئ : ت النهاري ( 185/١‏ ) . 
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و( لاغلامَ لك إلا بكر ) ؛ و( لا إله إلا الله ) » ويجب الرّفعُ فيها على البدل من لمحل » ولا 
عر اد مادا كاتا 
واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع والمعقول : 
فأمّا السّماعٌ فقول الششّاعر : 
ولاقومٌ إلا نحن خيرٌسياسة ولي بتات بقين وأولا 00 
ف( نحن ) بدلّ من امحل و( خيرٌ ) صفةٌ على الموضع أو خيرٌ ( لا ) . 
وقول الشّاعر : 
الاسنحيء :فق ريتحهبها إلا نعامتها منها هزيم ومنهاقائم باق( 
وأمّا اقول فمن وجهين : 
أحدهما : أن المنفيّ مقدّرٌ ب( من )» ولو تُضب على البدل من اللفظ لكان أيضاً 
مقدراً ب( من ) » ولا يصحٌ تقديرٌ ( من ) المفيدة الاستغراق بعد ( إلا ) . 


والثاني : أن النّصب على البدل يؤدّي إلى تقدير ( لا ) بعد ( إلا ) ؛ لأن البدل في 
حكم تكرير العامل » وذلك يقتضي الجمعٌ بين متناقضين » أو إلغاء أحد العاملين : 

أمّا الأوّل : فلن ( لا ) تقتضي نفىّ ما بعدها » و( إلا ) تقتضي إثبائه » فإن ترب 
على كل واحد منهما ما يقتضيه لزمّ الحمحٌ بين متناقضين » فيصيرٌ مثبشاً منفياً في حالة 
وده نه نو لاكمضان ميو إن كرتت فلن كل وانمك شهما ما شتعية يارم إلعضاء احم 
العاملين : وهو إمّا ( لا ) إن قدّرَ سلب النفي عنها ؛ لأنّها إنّما تعمل في التّفي » وإما 
605 إن قت عدة إفادقا الاثيات م :ويفسة المع بذللك أيضا : 


)١(‏ البيت من الطويل » لخراشة بن عمرو العبسي » والبيت في : المفضليات (587/7 ) » وشرح اختيارات الملفضل 
للتبريزي 157/99 ) . 


. )57( البيت من البسيط » لتأبط شرا » ديوانه‎ )١( 


41م 


والتّرجيح عندي جوارُ رفع ونصب ما بعد إلا إذا كان المستثنى مهاسم (لا) 
النّافية للجبس . وكان الاستضاء بعد تمام الكلام , نحو : ( لا أحدَ فيها إلا زيدا وإلا 
زيدٌ ) » ويتعيّنُ الرفعٌ قبل تمام الكلام نحو : ( لا إله إلا الله ) . 


فأمّا الرفعٌ في نحو : ( لا أحدَ فيها إلا زيدٌ ) : فعلى العطف على محل ( لا ) واسمها , 
وليس على البدليّة ؛ لأن ( إلا ) هنا حرف عطف كما بينتُ في اختياري السابق(١2‏ » وعليه 
يحمّل قول الشّاعر : 
ولاقومًإلا نحن خيرٌ سياسة 2 وحل يتات بقَين وأولا 

وقول الشّاعر : 
لأشسيء فق رتحسدها إلا عامتهنا ‏ فاخب ومنسها قتائم يتناف 

فرفع ما بعد إلا في البيتين إنما هو على العطف على محل لا واسمها . 

وأمّا النَصبْ فعلى الاستثناء ؛ لإمكان ذلك ؛ لأنّه جاء بعد تمام الكلام » وعليه يُحمَلٌ 
فول الشافن: 
مامكا وحروفسا لا انكس فكيناة *إلا"اللحتهوات والأصعمداء والتوفيا 

فنصب ما بعد ( إلا ) هنا على الاستثناء ؛ لأن الكلامٌ قبلها قد تم » وهو ( لا أنيس 
مما ). 

وأا تعيّنُ الرّفع في نحو ( لا إله إلا الله ) ؛ فلأنَ النَصبّ على الاستثناء هنا يتفم ؛ 
لانتفاء تمام الكلام ؛ إذ لا يتم الكلامُ عند قولنا  :‏ لا إله ) » وكذلك النَصبْ على أله 
معطوفة فق غلا ابن 889 ) #الأله يوي إل فساد لعن © ]3 يكرن هذا الفظت منفيبا ؛ 


.) م١‎ ١ مسألة‎ )١١ 
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وكقال أن ها يعدرر انه مثبتٌ فيحصل التناقضٌ » فلمًّا ل يكن لانّصب هنا وج تعيّنَ الرفعٌ 
ا 00 


لتر ارا على اسرد و ارو واي رايا رساج 


فأما | السّمَاعٌ فقول الشاعر : 
مهامهاً وُروقاً لا أنيس يما إلا ال ضضِّوابحَ والأصداء والبوما 


وكا لقال فلأت الذنعهاء إذااتكاق ثانا ارق ندا داف ااتنفية عتمي الاب فا 


والإتباغ » وهذه المسألة من هذا القبيل من الاستثناء . 


وإن كان مرادُهم هو عدم جواز النَصب على أنه بدل من لفظ اسم ( لا ) فهذا القدرٌ 
متفقٌ عليه ؛ إذ لا أعلمُ أحداً من النّحاة أجاز الإتباعَ هنا على اللّفظ . وعلى هذا المراد لا 
يكون الثلاف ق هله المسألة بين التحاة ووين ن الزجاج » وإِنّما بينهم وبين السيرافي ؛ لأنّه هو 
الذي فصّل في جواز التَصب على الاستثناء » فأحازه بعد تمام الكلام كما في : ( لا أحد 
فيها إلا زيداً وإلا زيدٌ ) » ومنعه » وأوجب الرَّهمَ قبلَ تمام الكلام كما في:( لا إله إلا الله ) » 
وهذا الذي ذهب إليه السّيراق هو اختياري كما بينتُ آنفاً » إلا ني أحتلفْ معه في توجيه 
الإتباع » فهو عندي على أنّه عطفٌ على الل » وليس بدلاً » والله أعلمٌ بالصّواب . 


موم ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1١‏ - منع تقدّم المستثنى في أوّل الجملة 


-١‏ منع تقدم المستثنى في أول الجملة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية ‏ والمغني » قال فيه : " وأمّا تقدمّه على 
جميع الجملة كقولك : ( إلا زيداً ضربت القومٌ ) » و( إلا طعامّك ما أكلت ) » فأحازه 


قر 


الكوفيون » ومنعه البصريون "(0) . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان كما ذكر ابنُ فلاح : 


أحدهما : المنع » وهو قول البصريين(2 » ومنهم المبردٌُ » واختاره أبو البركات 


الأنباري » والعكبري » وابنُ الحاحب » وابنُ مالك(2 . 
والغاق : الجحوارٌ »وهو قول الكوفيين49) ٠‏ ومتهم الكسائي ؛ وبه قال الوجاب(6» . 
الأدلة 20 : 
حجة المانعين من وجهين : 


أحدها : أن حرف الاستثناء أن به وصلة للفعل » وتقوية له » فلا يجورٌ تقدمّه على ما 


يوصله ك( واو مع ) فَإِنّك لو قلت : ( وزيدا قممت ) لم يحر . 


(1) شرح الكافية ( 85/١‏ ) » والمغي : ت النهاري ( 555/١‏ ) . 

(؟) الإنصاف ( 777/١‏ ) » وشرح الكافية لابن جمعة ( 557/١‏ ) » والارتشاف ١١١8/9١‏ ). 

(*) المقتضب ( 1505/4 ) » والإنصاف ( 77/١‏ ) » والتبيين ( 505 ) » وشرح المقدمة الكافية (5//اه ) 
وشرح التسهيل ( 791/١‏ ) . 

(5) الإنصاف ( 77/١‏ ) » والتبيين ( 505 ) » والارتشاف (9//ا١5١‏ ). 

(5) رأي الكسائي والزحاج في : الإنصاف ( 777/١‏ ) ؛ وشرح التسهيل ( 785/١‏ )» والارتشاف 
دع/لادة١).‏ 

(5) الإنصاف ( 77/١‏ ) » والتبيين ( 505 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 557/5 ) » وتمهيد القواعد 
١507/5١‏ ؟). 


0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- منع تقدّم المستثنى في أوّل الجملة 


والثاي : أن المستئئ يكون بدلاً من المستئى منه » والبدل لا يتقدّمُ على المبدل منهء 


وحجة امجيزين المسّماعٌ , والقياس : فأمًا السّماعٌ فمنه قول الشّاعر : 


00 


وبلدة ليس يماط وري 2 كا 


3 


لأن التّقديرَ : ولا بما إنسيٌ محلا المنّ » فقد تقدّمَ على الحملة . 


ع 


وأمّا القياسُ فعلى جواز تقديم المستئئ على المستئئ منه في نحو : ( ما قام إلا زيداً 


أحلّ ) . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو المنعُ ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » وذكر 
دليل اللشمرين + #دليل الكو فين السّماعي » وأحاب عنه .ما يضعفه » يرجح عنده فيو 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأن ( إلا ) يمنزلة ( واو مع ) في تعدية المعين » وأنّها تشبه 
( لا ) العاطفة » ولا يتقدمان على الحملة » فكذلك ( إلا ) وما بعدها . 

ولعل وج الشّبه الذي يريده ابن فلاح بين ( إلا ) وبين ( لا ) العاطفة هو أن ما 
بعدهما حارج من الحكم » كما في : ( جاء القومٌ إلا زيدا ) » و( جحاء القوم لا زيدٌ ) 
فل زيك عاق المكالين لم يجيء . 

وقد أجاب ابن فلاح عن دليل الكوفيين السّماعي من وجهين : 

ادق إن" بنط ننه مد بده م لطاه اوور اناو عا اشر "عاك 1 ما 
)١١(‏ من الرجز للعجاج في ديوانه ( 799 ) » وفي الديوان ( حفقة ) بدلا من ( بلدة ) » و( طوئي ) بدلامن 


( طوري ) . 
(؟) شرح الكافية ( 84/5 ) » والمغئ : ت النهاري ( 55/١‏ ) . 


هوم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ منع تقدّم المستثنى في أوّل الجملة 


والثائ : أنه ليس باستشناء » بل لحن مفعول ( خلا ) و( إنسيّ ) فاعله ء أي : ولا 
يجاو الجن يما إنسي » من قوهم : ( افعل كذا » ولاك ذم ) أي : تجاوزك ذم . 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي المنعُ » مع أن الأصلّ الذي يشهد له الواقع اللغوي هو جوارٌ تقدّم 
الك لامعل عواماة التفرتدي إبذ أن العم ل عدا كارف عر ونين التسبولات جه 
وجهين : 

أحدهما : أن العامل لا يتعدّى إليه إلا بواسطة حرف », وهو ( إلا ) » فأشبه المعمول 
مخز وان العية ون العام يعر «الدموانظةر اوت اتكجهني فس ور وعدا 
قمتُ ) فكذلك هنا لا يجورٌ : ( إلا زيداً جاء القومٌ ) . 


والثاني : أن المعمول هنا مُخرَّجٌ من معن العامل » فأشبه المعمول بعد ( لا ) العاطفة , 
فكما لا يحور : ( لا زيدٌ جاء القومُ ) فكذلك لا يجورُ : ( إلا زيداً جاء القومُ ) . 


وأمّا ما احتجّ به الكوفيون فضعيفٌ عندي بما يلي : 


فأمّا السّماع فلم يُسمَعْ في التثر مله » ولا يمكنٌ القياسُ على الشّعر وحده إن لم 
يفده لواف اتن اله ان لناتكر انلها كا مر يد 4ك د علي 

وأمًا القياس على ججواز تقدم المستكئ على المستدن منه ق. نحو :-9ما قا إلا زيمدا 
أحدٌّ ) فباطل بوجود الفارق ؛ لأن تقد المستثئ على المستثئ منه في المقيس عليه واقعٌ بعد 
العامل » وأمّا في مسألتنا فواقعٌ قبل العامل » والله أعلمٌ بالصّواب . 


15م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟1- ( حاشا ) في الاستثناء مشتركة بين حروف الجر وبين الفعل 


8 - (حاشا ) فى الاستثناء مشتركة بين حروف الجر وبين الفعل 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » وفي شرح الكافية ., قال فيه: " وأمَا 
شاف ليه تا لان اندها مد لوده دف الاقم من اشرو الع اع 
والثاي : للفراء : أنّه فعل » ولا فاعل له .... والثالث : للمبرد - وهو الحقّ - أنه مشترلكٌ 
بين حروف الجر » والفعل "000 


آراء النحويين : 

والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنحويين كما أشار ابن فلاح : 

احدها : أنها حرف دائما » وهو قول سيبويه » وابن درستويه » والفارسي 4 وان 
الوراق » والشلويين("2 . 

والثاني : أنّها فعل دائما » ولا فاعل له » وهو قول الكوفيين(2 » ومنهم الفراء©» . 

والثالث : أنّها تأي تارة حرفا » وتارة فعلا » وهو قول المبرد » وابن جف : 
والدينوري » وابن حروف7 . 

الأدلة 20 : 


حجة القائلين بحرفية ( حاشا ) من وجهين : 


. ) 515/١ ( شرح الكافية ( 755 ) » والمغي : ت النهاري‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 759/7 ) » وكتاب الكتاب ( 48 ) » والإيضاح ( 7٠١‏ ) . وعلل النحو ( 598 ) »؛ والتوطفة 
085 9). 

. ) 778/١ ( الإنصاف‎ 59 

(5) رأيه في : الارتشاف ( ١571/9‏ ) », والجئ الداني ( 5514 ) » وهمع الموامع ( 580/9 ) . 

(5) المقتضب ( 91/4" ) » واللمع ( ١١5‏ ) » وثمار الصناعة ( ”1١‏ ) » وشرح الجمل ( ١//الا؟‏ ) . 

(5) علل النحو لابن الوراق ( 57 ) » وشرح الجمل لابن عصفور ( ١57/١‏ ) » والتوطثة ( 7١5‏ ) . 


8376 377 جم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- ( حاشا ) في الاستثناء مشتركة بين حروف الجر وبين الفعل 


أحدهما : أنّه روي فيها الجر » فقد قال الشّاعر : 
عاشحدا ان عجان إن اقسنا وبان ليس ببُككسة فكم(0) 

وليست اسماً » والفعل لا يَجرٌ » فتعيّنَ كولها حرف جر . 

والغاق؛ الها الو انف زنير ادهل علبها اما الفيدرتة قاب علبي فانم 
و(عدا). 

وحجة القائلين بالفعليّة من خمسة أوجه : 

أحدها : أنه منصِرّفٌْ » والتَصِرفُ من خصائص الأفعال » قال الششّاعر : 
ولأ ازع ذاتسا لنتقييا وما أحاشي من الأقوام من أَحَّد() 

والثاي : أن لام الحرَ تتعلّقُ به » كما في قوله تعالى : ا حَدشي يِه مَا عَلِمَمَا عَلَيَهِ 
مِن سُوَء # 9© وحرف الجر إما يتعلق بالفعل لا بالحرف . 

م ال الاك 
يكون في الأفعال نحو : ( لم يك ) » و( لم أدر ) » ولا يُحدَّفُ من الحروف إلا في 
المضاعف ؛ لثقله نحو : ( رس ) و( لعل ) . 


والرابع : قول العرب : " اللهمٌ اغفر لي » ولمن سمعين حاشى الشيطان وأبا 
3 . اللاع 
الاصبغ 0 


)١(‏ البيت من الكامل » للجميح المنقذ بن الطماح الأسدي » والبيت في : المفضليات ( 77١/7‏ ) » وديوان بن أسد 
55/9 ) » وشرح أبيات المغئٍ للبغدادي ( 88/9 ) . 

. ) البيت من البسيط ء للنابغة الذبياني » ديوانه (5؟‎ )١١ 

99؟) سورة يوسف : من الآية ( ١ه‏ ) . 

(5) الأصول في النحو ( 788/١‏ ) » وعلل النحو لابن الوراق 347 ) », وشرح الجمل لابن حروف 
١١للالاء‏ ). 


18م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- ( حاشا ) في الاستثناء مشتركة بين حروف الجر وبين الفعل 


والخخامس : أن ( ما) المصدرية قد دخلت عليه في قول الشّاعر : 
واحضة لحار ييه حايى ره سد متحي تشقان 0 


وأمّا القائلون بالاشتراك فقد جمعوا بين حجة القائلين بالحرفية » والقائلين بالفعليِة 


فأحازوا فيها الاشتراك . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح هنا قول المبرد » وهو أن ( حاشا ) مشتركٌ بين حروف الجر » وبين 
الفعل ؛ فقال : " والحقٌ من هذه المذاهب مذهب المبرد " . 


وعلّل ابن فلاح اختياره لمذهب البرد بأنّه حعلّه مشتركاً بين الفعل وبين الحرف »ء 
ال ا ا 0 


بغير فاعل معدومٌ في كلام العرب ؛ لأن الفعل عرض لا يقوم بنفسه . 


وأما مذهب سيبوبه فيرى ابن فلاح أنه يرحع في الحقيقة إلى مذهب المتبود ةلاه 
- يعين سيبويه - سم النَصبّ بعده » واعتذر بأنّه - إذا نُصب - فغل » فلزمَ أن يكون 
اللفظ مُشتركا عنده أيضا , 


أقول : ما ذكره ابن فلاح عن سيبويه لم أقف عليه في كتاب سيبويه » وعبارة سيبويه 
في الكتاب صريحة بأن ( حاشا ) حرف يُجرٌّ ما بعده(2 » وما ذكره ابن فلاح ذكره ابن 
ولآد عن سيبويه » إلا أن المفهومٌ يختلفُ : فمفهومٌ ما نقله ابن فلاح أن سيبويه ييز النصبْ 
ب( حاشا ) في الاستثناء » ومفهومُ ما نقل ابن ولاد أن سيبويه يجيرُ النَصبّ ب( حاشا) 


في غير باب الاستثناء » وهذا المفهومٌ هو الذي يؤيّدُه كلام سيبويه في الكتاب ؛ إذ لم يعرض 


)١(‏ البيت من الوافر » وينسب للأخطل »؛ وليس في ديوانه » والبيت في : المقاصد النحوية ( 559/5 ) , وخزانة 
الأدب (75807/5 ) » وشرح شواهد المغئ ( 558/١‏ ) . 

(؟) المغي : ت النهاري ( ١/15ه‏ -8١ه‏ ) . 

. ) 559/9 ( الكتاب‎ 59١ 


19م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟- ( حاشا ) في الاستثناء مشتركة بين حروف الجر وبين الفعل 


لفعليّتها » أو التَصب با في باب الاستثناء . 


7 


التّرجيح : 


أولا 1 اميد خش كد قوت الطب اقزو قل اواك قار عله 10 


ثانيا : أن ( أحاشي ) في البيت السابق ليست استثناء » وكذلك ( حاش ) في الآية 
لسابقة » بل هما .ععيئ التنزيه » وإذا كان الأمرٌ كذالك جاز أكون ناشم فعلة ال 
عاكق نوق" اهن الغريية ق :للك اناك اعتلم رض فق الامعاء المي مويهيها واحدا نه ورطرويقة 


٠. 1‏ 3 ا و سَّ 
واحدة » وهى الحرفية20 » و جر ما بعدها ء واللّه اعلم بالصواب . 


.) 57١05 ( التوطئة‎ )١( 
.)١١ا/١ الانتصار لسيبويه على المبرد لخ لاز‎ )١١ 
دااوه” ل‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 84- المصدر الواقعٌ موقعَ الحال يُعرَبُ حالاً 


4 المصدر الواقع موقع الحال يُعرَبْ حالا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : ثم احمُلفَ في نصب هذه المصادر على 
ثلاثة أقوال : فمذهبُ سيبويه وبه قال الرّحَاجُ أنَّ المصادرٌ في موضع الأحوال .....ومذهبُ 
الكوال ١:‏ ا عا ع كن جات وتفية الاي أن سو تعن للمار الى اقحال سين 
ألفاظها , والتََّدِيرُ : أتيته أمشي مشياً » وكذلك البواقي "210 . 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها أربعة أقوال للتحويينَ : 


ٍ وهةما د ور 


أحدها : أن المصدرٌ الواقعَ موقعَ الحال يُعْرَبُ حالاً بتأويله وصفاً » وهو قول سيبويه 


والرَّحّاجٍ » والسسيراق » وابن يعيش » وابن مالك » والرضي(© . 


والثاي : أن المصدر الواقع موقم الحال مفعول مطلقٌ , وأنَّ قبله فعلاً مقدراً هو الحال 


44 


10000 الع اراسي حاف ان االسوية إلى المبرد(؟) , 


وعبارة المبرد في المقتضب”*) مشكلة ؛ لأن أوها يناقضّ آخرها ؛ فقد قال في بداية 
كلامه : "ومن المصادر ما يقعٌ في موضع الحال فيسدٌ مسدّه » فيكون حالاً ؛ لأنّه قد ناب 
مصبرا " » وهذا النَصّ صريحٌ في أنّهِ يُعْربُ المصدرٌ حالا على تأويل المصدر بوصف 


6400/١ ( : المغي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 770/١‏ ) » وشرح الكتاب للسيرائي ( ١58/7‏ ) وفيه رأي الزجحاج والسيرائي » وشرح المفصل 
581/١(‏ ) ء وشرح التسهيل ( 558/5 ) » وشرح الكافية القسم الأول ( 5101/9 -509 ) . 

() شرح التسهيل لابن مالك ( 7588/5 ) » وشرح الكافية للرضي القسم الأول ( 571/5 ) ؛ والارتشاف 
مالاة١‏ ). 

(4) شرح الكتاب للسيرائي ( 758/7 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 581١/١‏ ) » وشرح التسهيل لابن مالك 
(؟/8؟5 ) » وشرح الكافية القسم الأول ( 511/9 - 59 ) . 

. ) 3714/9١ المقتضب‎ )5( 


وه” ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 84- المصدر الواقعٌ موقعَ الحال يُعرَبُ حالاً 


ثم عشم كلامّه بقوله : " وكذلك : ( حقته مشياً ) ؛ لأن المعئ : ( جتنه ماشياً ) 
َالتَّقَدِيرُ ؛ (أمشى مهيا م + لآن الهىء على خالات + والمصذرٌ قد دل على فعله من تلك 
الحال " وهذا النصُ يدل على أنه يُعِْبُ المصدرٌ مفعولاً مطلقاً . 


: > ا ع 00 
وعبارة ابن السراج أيضا مثل عبارة المبرد0١2‏ » والله أعلم ممرادهما . 


والغالث : أن امصدرٌ الواقَ موق الخال مفعول ملق للفعل السابق » فيكون من قبيل 
المصدر المعنوي » وهذا لوزن أجازه لسرا مع قول سيبويه » فقال : "وكان الرَّحَاجٌ 


يذهب إلى تصحيح مذهب سيئوية ولتق الصواتي" 


ثم قال :"والذي عندي أنه يجوز أن تنصب ( مشيا ) و( فجاءة ) على المصدر من غير 
الوجه الذي ذكره أبو العباس » وهو أن تجعل ( أتى ) في معين : مشى إلي » ويكون 
تنقيا )مهدر لتو كذلاك :+ نه فذادةم كالمقال عات ااه بحل وها 


تقدّم من المصدر الذي من غير لفظ الفعل المذكور () . 


ل ل 1 نا" 


و ماد داور 


والرابع : أن المصدرٌ الواقع موقعٌ الخال يعرب حالاً على تقدير حذف مضاف ء أي : 
وااضينه وذاار كص وروهذا القرل ذكره ابن لكاب كوابو خياة ول وساف ل الدرة 


ولم أقف على من قال به . 


. ) 157/1١١ الأصول في النحو‎ )١( 
. ) 708/5 ( (؟) شرح الكتاب‎ 
. ) ١5171١/8 ( الارتشاف‎ )59( 


(4) الإيضاح في شرح المفصل ( 8.01١ - ”../١‏ )» الارتشاف ( 1511/8 ) . 


ا لاه” ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 84- المصدر الواقعٌ موقعَ الحال يُعرَبُ حالاً 


الأدلة 00 : 


حجة من قال إنّها تعرب حالاً أن قول القائل : ( أتانا زيدٌ مشياً ) يصح أن يكون 
حوبا لفاقل قال بز كيق اتاكيازية 69م وكدلف: كيت .لتيت زبحدا ف فون 
فجاءة و( كيف ) مع الفعل إِنْما تقع للحال فكأنّه قال : مفاحقاً . 


وحجة السيرافي في جواز أن يكون ( مشيا ) في قولنا : ( أتانا زيدٌ مشيا » مصدرا 
مؤكدا , والعامل فيه ( أتانا ) أن المشيّ نوعٌ من الإتيان » ويكون من المصادر الى ليست 
من لفظ الفعل . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح القول إن المصدرّ الواقعَ موقم الحال يُعْرَبُ حالاً ؛ ققد ذكر 
الخلاف في المسألة » ووصف قول سيبويه بأنّهِ الأقوى . فقال : " ثم احتّلفَ في نصب هذه 
المصادر على ثلاثة أقوال : فمذهب سيبويه وبه قال الرَّحاجٌ أن المصادرٌ في موضع الأحوال 
مج اسه اليتر اف الها سماد مركن ة روبد اناهن الزن دوعتي علي الصطاد فرق 
أفعال من ألفاظها + والتّقَدِيرُ : أتينة أمشى مشيا ء وكذلك البواقى » ومذهب سيبويه 


واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه لو كان انتصابها على المصدر للحاءت مغرفة وتكرة ؛ لأن الصدر لا 


والثالث : أنّها صفة الحيئة في المعيئى » فاندر جحت في حدّ الحال . 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرائي ( 758/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( ١8*))ء‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
(؟/578 ) » وشرح الكافية للرضي القسم الأول ( 5101/9 -507 ) . 


(؟) المغبى : 500/١‏ ). 
ا اهنم 5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 84- المصدر الواقعٌ موقعَ الحال يُعرَبُ حالاً 


وهم 


والرّاجحٌ عندي أن المصدر الواقع موقع الحال يُعْرَبْ حالاً ؛ وذلك لأن الصّفة قد 
تقح في موقع امصدر الوكد نحو :: ( قم قائماً) » والأصل :لا قم قياماً ) 6 دليل أله لا 
بحسن أن يحمّلَ على ظاهره فيقال : إِنَّه حال ؛ لأنّك لا تأمر بفعل مّن هو فيه . ولأنّه يصح 
نوكو منرا خبو سين نو فيد عن كال 


مس 


وأمّا القول : أن المصدر الواقع موقع الحال مفعول مطلق , وأن قبله فعلا مقدرا هو 
الخال فضعيفة + لله يلوم معة أن يحور" : ( آتانا زيث المفي )© بتعريف المصدرء .وهسدا لا 
رذ 4 أنه لم يرد هنا إلا نكرة ؛ والقول إِنّهِ منصوبٌ على المصدريّة يلزمُ منه أن يحور 
للق ؟ لأن المضدر له يعض بالشكرة00:, 


م إن يلزمُ من قوهم : الدليل على الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب أن يجوز 
ذلك في كل مصدر له فعل » ولا يُقتصرٌ في المسألة على السسّماع » وهذا ممتنغ اللأن غصيه 
المصدرٍ حالاً عخالفٌ لحقيقة في الحال » وهي أنه خيرٌ في المعين » وأن صاحيّه عخيرٌ عنه » فحق 
انان انايد على لفون ماودن هرب و ندال كفو الا السو إن الم هذا لطي 
ألا يكونٌ المصدرٌ حالاً ؛ لعلا يلزمّ الإخبارٌ معي عن حُثْة » فإن ورد عن العرب شيء منه 
حُفظ ولم يقس عليه » كما لا يقاسُ على وقوع المصدر نعتا("© . 


وأمّا قول السّيراني إن المصدرّ الواقع موقعَ الحال مفعول مطلق للفعل السّابق , 
فيكون من قبيل المصدر المعنوي فضعيفٌ ؛ من جهة أنه لم يرد إلا نكرةً » فلو كان مصدراً 
على ما ادّعاه لم يمتنع من وقوع المعرفة ؛ لأن المصدرٌ لا يختصٌ بالذكرة20 . 


ثم إن قوله إن المصدرَ منصوب بما قبلّه من قبيل المصدر المعسويّ ضعيفُ ؛ لأن 
المعندر التموي يكون مواققا لعن ف المعين:» رويعض الضادن الليسوغة هنا لا توافق الأقعال 


) 758/١ ( شرح الكتاب للسيراتي‎ )١( 
. ) 578/5 ( (؟) شرح التسهيل لابن مالك‎ 
. ) "581/١ ( (؟) شرح المفصل لابن يعيش‎ 


هه” ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 84- المصدر الواقعٌ موقعَ الحال يُعرَبُ حالاً 


الى قبلها ؛ فالصّيرٌ لا يوافقٌ القتل في نحو: ( قتلته صبرا ) » والفجاءة لا توافق اللقاء في 
نحو : ( لقيته فجأة ) . 

وأمّا القول إن المصدرّ الواقع موقعَ الحال يُعْرَبْ حالاً على تقدير حذف مضاف 
نطتعيف #الأن الأصل غدة اللقدير + ف إن إغرابه علق تخدف ماقف لبس فيه مبالقة من 


7 6 2 ا 2 بذء و 2 
في إعرابه حالا واقعا موقعَ الصّفة(2 », والله أعلم بالصواب . 


. ) 57 شرح الكافية للرضي القسم الأول (؟/‎ )١( 


اهه” - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١‏ - يجوز أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف 


6- يجوزأن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيه : " وأا حال 
امخرور نحو : ( مررت بريد واقفا ) .... فأكثر البصريين يمنعون تقدمّها ع 0 


وتُقل عن ابن كيسان » وأبي علي » وابن برهان جوازٌ تقدمها "20 . 
آراء النَُحُوبِينَ : 
وهذه المسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 
أحدهما : المنعٌ » وهو قول سيبويه , والمبرد » والرّحاج » وابن السراج(© . 


والثاني : الجواز » وهو قول ابن كيسان » والفارسي » وابن برهان29 » وبه قال ابن 
مالك ف بعض كتبه(؟» » وضعّفه في التُسهيل0© . 


الأدلة 0) : 
حجة المانعين من ثلاثة أوجه : 


ادها :أن العادر وال نعي العام ان لاسي لكان الحاد ا ال اصاضيية الخال 
عرف ار و شكون هو العام و لقال اها فلل همل الطياف قحال الضاقت اليه 
ولا يجوز تقدمُ الحال ههنا ؛ لضعف العامل » كذلك في محل النزاع . 


. ) 585/١ ( والمغ : ت النهاري‎ » ) 54١ ( شرح الكافية‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( ١74/7‏ ) » والمقتضب ( 17١/4‏ ) » ومعاني القرآن وإعرابه ( 54/5؟ ) » والأصول في النحو 
٠6١ 7/١‏ 8). 

(؟) شرح الكافية الشافية ( 545/5 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 3717/7 ) » وشرح الألفية لابن الناظم 
77 ) وفيها رأي ابن كيسان والفارسي » وشرح اللمع ( ١158/١‏ ) . 

(4) شرح الكافية الشافية ( 4/١‏ 4/, ) » وشرح عمدة الحافظ ( 455/١‏ ) . 

.)١١١ ( التسهيل‎ )5( 

(5) الأصول في النحو ( 7١15/١‏ ) » والتبصرة والتذكرة ( 591/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 557/١‏ ) 
وشرح التسهيل لابن مالك ( 585/5 ) » والمغئ : ت النهاري ( 585/١‏ ) . 

ماهم ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١‏ - يجوز أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف 


والثاي : أن العامل لما لم يصل إلى صاحب الحال إلا بواسطة حرف الحر تنزل حرف 
الجر منزلة الجزء من الفعل » فاشتركا في العمل في صاحب الحال » كما اشتركا في العمل في 
خاله 6و نالع عقت و حرفا "كلو ادناه فظرا إل عمل القمل كيد تناه علن 
عامله الضّعيف » وذلك متنع . 


والثالث أ تال عرف ووالقئ مبرالصلة هقد علق الوقيوق:. 


حجة الجواز السّماعٌ » والقياس . 


2 سس سلف صل 
| 


قوله تعالى : 8 وَمَآ َسَلتَكَ إل كافَةٌ لئاس بَشِيرًا وَتَذِيرَ 4 (2 » ف( كافة ) 


حال فق ير لفان 7 الخروى اكوم قبسو ملم اناسل + للقاين كاف , 

وار رعاوكل اعدو كر اا فوم تعس 
حال من ( دم ) المحرور بحرف جر ء وقد تقدَّمَ الحال عليه . 

وقول الشّاعر : 
فخ كاق يز النباء سان عمعافاة  1١١‏ خبيجحكا اوبح يح ا 

حيث قدّم الحال ( هيمان صاديا ) على صاحبها المجرور بحرف جر ( إلي ) والأصل : 
بق كاوبيزة لللواصبياً إل همان ماديا 

آنا فيان كان جعالية مين قر ابوروا معت واي قاضو لفطل 
( مررت ) وهو فعل متصرفٌ لا يفتقرٌ في نصب ال حال إلى واسطة » وحرفُ الجر الذي عداه 


لذ عمل له إلة :الجر والغرور به عتولة المتضوب الذي يجوز تقديكة + فجان كتذلك تفده 


. ) 78 ( سورة سبأ : من الآية‎ )١( 
.) ١8 ( سورة يوسف : من الآية‎ )١9 
. ) 57١ ( البيت من الطويل » قائله: كثير عزة » ديوانه‎ )"( 


د /اه” ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١‏ - يجوز أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف 


الحال . 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بجواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف ؛ فقد ذكر 
القولين في المسألة بأدلّتهما » ثم أحاب عن حجة المانعين بما يُضْعفها ويُرَجحّمُ عنده القول 
بالجواز . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع » والقياس » فأمًّا السسّماع فقوله تعالى : 88 وَمَآ 


3 سل لال عع بير 
. 


أَرَسَلَكَ إلا كافة لِلئَاسِ بَشِيرا وَتَذيرا 4 » فإن ( كافة ) حال من الناس » ويرى ابن 
فلاح أن جعل بعض المانعينَ ( كافة ) حالاً من ( الكاف ) » و( التاء ) للمبالغة أو مصدراً 
عل :قاعلة :وو للناسن ع امعملقة يلا أق. + كافة لئان عن الدكلذل0© فق عل توافت 
المع . 

ومن أدلة السّماع قول الشاغر + 


فى كان ون امياد عت 101 ماني (إل عيبيجاء بحا احححبي 


006 


تتوهوة وال سار الباد تن ارال امتووصيا #العام فق و إل ارهن عع 
كان . 


وقول الشّاعر : 


13 التسو أكخنه التحونيادة «اقتحنفا. .قط بصنا تبسلا غايحه فنتددية 5 


. ) 785/١ ( والمغئ : ت النهاري‎ » ) 55١ ( شرح الكافية‎ )١( 
. ) 38١/١ ( وللأنباري في البيان‎ » ) ١54/4 ( هذا التوجيه للزحاج في معان القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ) 3١5 ( (؟) هكذا عند ابن فلاح » وفي ديوان كثير عزة ( هيمان ) » ينظر الديوان‎ 
: (؟) البيت من الطويل » واحتلف ف نسبته » فقيل : هو للمعلوط القريعي » وقيل : للمعلوط السعدي » وقيل‎ 
» ) 757/5 ( وشرح الكافية الشافية‎ » ) ١١58/5 ( لسويد العبدي » ينظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ 
. ) 5١9/9 والخزانة‎ 
- ره"‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0- يجوز أن تتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف 


ف( كهلا ) حال من ضمير ( عليه ) » و( شديدٌ ) العامل فيه . 

وما" القياسن #قاكن العائنا نيا انفد #د لكت العامل ى عه اللحميي اليا 
العطف على مله بالنّصب , وإذا كان العامل فعلاً لم يمتنع تقدمٌ الحال عليه » ومن نّم تقديمه 
على صاحبها. 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجة المانعين : عايأق : 


فأمّا قوههم بأنْ العامل حرف الجر , أو أنّه مشاركٌ في العمل فضعيفٌ ؛ لأنّ حرف 
لحر لم يُحْهَدْ له عمل النّصب إلا إذا تعلق محذوف لنيابته عن الفعل » وأمّا حال لضاف 
إليه فالعامل معي الإضافة لا نفس المضاف ؛ لأَنْ معن الإضافة يمكنْ تقديره بفعل يصب 
بمعين: ألصق أو أضيف » وأمّا المضافُ فلا بمكنْ تقديره بفعل يَنصبُ . 

وأمّا قرهم بأنْ الحال صفةٌ فباطلّ ؛ لأنّهِ لو كان حكمّها حكم الضّفة ل تتتقدمْ 
أصلاً ؛ لأنّ الصفة تابعة للموصوف »ء والتّابِعُ لا يتقدم على متبوعه كما في سائر التوابع . 


4.4 
؟ 

«٠ 

١ 5 


والرّاجحّ عندي هو جوازُ تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف ؛ لأنلّه مؤيّدٌّ 
بالسّماع » ومنه ما تقدّمٌ آنفا » وهو من الكثرة بحيث لا يقبل التّأويل » وأمّا ما استدل به 
المانعون من القياس فقد تقدمٌ جوابُ ابن فلاح عنه هما يُضْعفهِ » يرجح عندي القول 


بالخواز» والله أعلم بالصّواب : 


8ه” ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -6١‏ تقديم الحال على عاملها المتصرّف جائرٌ 


- تقديم الحال على عاملها المتصرف جائرٌ 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية؛ وفي المغني , قال فيه : " وهذا العامل 
القوي يجوز تقدم الحال عليه » وإن كان صاحبّها ظاهراً » خلافاً للفراء » فَإنّه منع تقديمّها 


3ك كان صنانفيا ماهر دورو اف ذا كات عب 1ت 
آراء النحويين : 
وهذه المسألة فيها أربعة أقوال للتّحويين : 


أحدها 1 انخواز سنطلقا » وهو قول سيبويه » والمبرد 3 والزجاج20) 4 وابه قال جمهور 
التشتحويين27) . 


والثاني : المنعٌ إذا كان صاحبّها اسماً ظاهراً » نحو : ( راكباً جاء زيدٌ ) » والجوارٌ إذا 
كاذ طعرا ناخ زراكيا جلت اوهو قول الفراوا»» + 


والفالث : المنعٌ في نحو ( راكباً زيدٌ جاء ) ؛ لبعدها عن العامل حين تَقدّم على المبتدا ( 


زيد ) » وهو قول الأخحفش(0) : 


والرابع : المنمُ مطلقا » وهو قول الحرمئ7© . 


. ) 588/١ ( شرح الكافية ( /551 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

. ) 85/0 ( و معان القرآن وإعرابه‎ » ) 560 2» ١58/5 ( والمقتضب‎ » ) ١7١1/7 ( الكتاب‎ )١١ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ( 7807/54 ) » علل النحو ( 7077 ) » التبصرة والتذكرة ( 791/١‏ ) » شرح المقدمة 
المحسبة ( 5/5 3١‏ ) » التوطئة ( 5١7‏ ) » والتسهيل ( .)١١١‏ 

(5) رأيه في : علل النحو ( 3077 ) » اللباب في علل البناء والإعراب ( 784/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة 
١١0/1كه).‏ ْ 

(5) رأيه في : البديع في علم العربية ( ١98/1١‏ )» والارتشاف ( ١581/9‏ ). 

(9) رأيه في : الارتشاف ( ١58١/8‏ ) » والمساعد لابن عقيل ( 7١/7‏ ) » وتعليق الفرائد ( 5/5 7١‏ ) . 


.وس 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -6١‏ تقديم الحال على عاملها المتصرّف جائرٌ 


الأدلة 00 : 

حجة الجمهور السّماع , والقياس : 

27 3 و قا ار يا 7 ص 2د 

فأمّا السّماعٌ فقوله تعالى : 4 خشعًا أَتَصَرَهمَ حرجونَ مِنَ الأَجَدَاثِ © 0" 
ونه اقول الفروي :1 "تق اتووئ [للدلنة" 110 تومه قول الشافن + 
سريعا يهون الصّعئب عند أولي اللهى. 2 إذا برجحاء صادق قابلوا البأا ©) 

وأمًا القياسُ ؛ فلأن العامل متصرفٌ في نفسه , فتُصُرفَ في معموله بالتقدم ؛ قياسا 
على المفغول به والطارفي» نحو ::زيدا تريت ) :و( غتدك حلست )1.. 


واي الفراء أنه إذا كان ظاهراً أدّى إلى الإضمار قبل الذّكر ؛ دق ناعير 
يعودٌ على ذي الحال » وأما ل ل الي ار لدعم 5 
المجيرية + يشتركان في عودهما على مُفْسر لهما . 


وحجة الجرمي القياسَ على التمييز . 


0 > 


وما الأخفش تقد ريت حيحته مقرو بقوله . 


اختياراين فلاح 2 : 


اختار ابن فلاح القول بالجواز مطلقاً ؛ فقال في المغئ : "لوهذ العام اتوي سيو 


» )978* ( وعلل النحو ( ١ا” ) » والتبيين‎ » ) 7١17/١ ( والأصول في النحو‎ ») 36٠٠0 » ١70١9 المقتضب‎ )١1 
. ) والتذييل والتكميل ( */8/ ب‎ » ) ١14/١ ( والبديع في علم العربية‎ 

. ) / ( سورة القمر : من الآية‎ )١( 

(؟) مثل يضرب في احتلاف الناس » وتفرقهم في الأخلاق » جمهرة الأمثال ( 457/١‏ ) » ومجمع الأمثال للميداني 
١1/مهة؟).‏ 

(5) البيت من الطويل » لم أقف على قائله » وهو في : التذييل والتكميل (95/ 5 ب ) » والمساعد ( 174/١‏ ) 
وشفاء العليل ( 570/١‏ ) . 

(5) شرح الكافية ( 591 ) » والمغئ : ت النهاري ( 588/١‏ ) . 

51م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -6١‏ تقديم الحال على عاملها المتصرّف جائرٌ 


تقدمٌ الحال عليه وإن كان صاحبّها ظاهراً » خلافاً للفراء » فإنّ مسعٌ تقدقها إذا كان 
وبالنيه) فاه اوزاف ذا كان ميد 


ول دال. 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالقياس » وهو أن العامل متصرف في نفسه » فيتَصرَفْ في 


معموله . 


00 1 وى ء - و 3 6 ص ع وس 
ويرى ابن فلاح أن قوله تعالى : 4 خشعا أَتَصَررُهمَ خرجون مِنَ الأَجِدَاثِ # 
ماحد نب مح لزيد ررك احج حول لجرب 
ابد تروب اخلية "> عمل ايكون ١‏ 3 شْنَّى ) صفة مصدر » أي : إيابا شى © ولا يبقى 


5 31 


وقد أجاب ابنْ فلاح عن حُجة الفراء بأن التقدمم يؤدّي إلى الإضمار قبل الذكر 
بامرين: 


أحدهما أن الفا اتاد تنه ف اعمال كله القاعلاة دا انو جاه واعا ررقم 
مع أن فيها إضمارا قبل الذكر + وهذا إينقضٌ موقفه هنا:من منع الإضمار قبل الذذكر .. 


والغائ : أن الإضمار قبل الذّكر إذا توي به التأخيرٌُ لا يكون إضماراً قبل الذكر ؛ 


بدليل قوله تعالى : «9 فَأَوَجَسَ فى نفس خِيقَةٌ مُوسَئ 0 4 20 » وقوهم : " 


يوق لفك اليو" بي كدالو ليق لارام 


والرّاجحٌ عندي هو جواز تقديم الحال على عاملها المتصرف مطلقا ؛ أله مؤْيّدُ 
بالستّماع كما ذكر آنفا » ولأن القياسَ يقتضيه ؛ إذ هو فضلة » فيِتَصَرفُ فيها بتقديمها على 
عواملها المتصرفة » كما هو الشأن في سائر الفضللات 


. ) سورة طه : من الآية ( لا"‎ )١( 
. ) 77/١ ( ومجمع الأمثال للميداني‎ ») ٠١7/5 ( هذا القول في : المقتضب‎ )؟١(‎ 
. ) 7585 ( والتبيين‎ » ) 589/١ ( واللباب‎ » ) 55/١ ( (؟) هذا القول في : الإنصاف‎ 


22 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -6١‏ تقديم الحال على عاملها المتصرّف جائرٌ 


ثم إن منع تقديم الحال إذا كان صاحبّها ظاهراً بحجة أنه يؤدي إلى الإضمار قبل 
الذكر ضعيفٌ ؛ لأن هذا القانون -أعين قانون منع الإضمار قبل الذكر- ليس على 
إطلاقه » بل هو مقيدٌ يما إذا كان المذكور المؤخر في نية التقدم » عي أن رتبكه ف أصل 
التركيب هو التقديم » كما في ( أكرم أباه محمدٌ ) فالضّمير في ( أباه ) يعودٌ على ( محمد ) غ 
وهو متأخرٌ في اللفظ , إلا أنّه مقدمٌ في الرتبة ؛ لأنّه فاعل » والواقعٌ اللغوي الذي تُسَتَمَدُ منه 
هذه القوانين يشهدٌ لهذا القيد » ومنه قوله تعالى : 98 فَأَوّجَسَ فى تفسه- خيفة مُوسَى 
© » وقول العرب :" في بيته يؤتى الحكم " , و "في أكفانه لف الميت " » وعليه فإن 
الإضمار قبل الذكر في ( راكبا جاء زيدٌ ) وهو محل النزاع جائر ؛ لأن ( زيدٌ ) مؤخرٌ عن 
الضكمير في اللفظ ٠‏ أمّا في أصل التركيب فرتبتُه التقدم ؛ لأن أصل التركيب ( جحاء زَيدٌ 
راكبا ) . 

وأمّا ما ذهب إليه الأخفش من المنع في نحو ( راكبا زيدٌ جاء ) ؛ لبعدها عن العامل 
00 7 00 ف كاي 6 ار وا فى اسه مك وار 
فيردّه السّماع , وهو قوله تعالى : 4 خشعًا أَتَصَرهمَ حرجون مِنَ الأَجَدَاثِ © 2 
حيث تقدّمت الحال على عاملها » وبينها وبين العامل اسمان . 

وأمّا ما ذهب إليه الجرمي من المنع بحجة القياس على التمييز فباطل عندي من 
وجهين : 

أحدهما : أنه قياس مع الفارق » وهو باطل ؛ إذ من شرط صحة القياس استواء المقيس 
والمقيس عليه في العلة الجامعة » فإذا لم يستويا بَطَل القياسٌ » ويقال له عند الأصوليين قياسٌ 
مع الفارق(1) , والفرق بين الحال والتمييز من وجوه منها(") : أن الحال يكون جملة 
وظرقا + والعبيية الأتيكون إل انها مقردا امنيا أن اال مينة للهيفات + والتعييد مور 
للذؤاك ع ومنها + أن الال يثغدة “تلوف المي .: 

والثاني : أنه قياس فاسدُ الاعتبار » وهو باطل أيضا ؛ إذ من شرط القياس ألا ينبت 
)١(‏ الكافي الوائي في أصول الفقه الإسلامي ( 185 ) . 


. ) 45١ ( التذييل والتكميل ( */8/ ب ) » ومغين اللبيب‎ )١( 


ا - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -6١‏ تقديم الحال على عاملها المتصرّف جائرٌ 


للمقيس حكمٌ بالنّص » أو بالإجماع مخالفٌ للقياس ؛ لأن القياس حينئذ يكون مصادما 
للنص » أو الإجماع » ومعارضاً له » وقد ثبت هنا للمقيس وهو الحال حكمٌ بالنّص » وهو 
دلالة السّماع على جوز التّقدم » فبَطل القياسُ على حكم آخر ‏ وهو منع تقدم التمييزء 
ويقال له:عند الأصوليين فيان فاسدٌ الاعتبار(1) + والله أعلمُ بالصّواب : 


. ) 1817 ( الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 


همد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7 - لا يجوزٌتوسّطُ الحال بين المبتدأ والخبر الظرف 


- لا يجوز توسط الحال ببن المبتدأ والخبر الظرف 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيه : " ولقولنا: 
ونيد ف الدارةقاتبا عتمي ”عون + تشان ينادان أتفانا وهن”«زدويث ى. الذان قانيا )2 
وال الدار قاكما ريد ونان مسعتان انفانا اقانها :زية فى الدار )عرو رتقاتما فق الداز 


0 


والععلف فيها 5 :ويد قاما فق الداز ع “فمعها سيبؤيةء وأجازها الأسفة” "0 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للنّحويينَ : 

9 5 ى 2 97 4 41 "١‏ 
والثاائى : الجوازٌ مطلقا . وهو قول الكسائىّ , الفراء » وبه قال الأحفش » وابنَ مالك 
إلذ أن نلو عالق قد تومتط اكد ريق ذا اقيق لزنا ار حرق سر #ويحد حت إن 

كان هي ك0 
والثالث : الحوازٌ إذا كان الحال ظرفا » أو حرف جر » والمنعٌ إذا كان غير ذلك » 


وهو قول ابن برهان7؟) . 


والرابع : الحوازُ إذا كانت الحال من مُصْمَّر مرفوع » نحو : ( أنت قائما في الدار ) , 


. ) 5937/١ ( شرح الكافية ( 555 ) » والمغ : ت النهاري‎ )١( 
-1١1( واللمع‎ ») 7١5/١ ( »ء والمقتضب ( 170/5 ) » والأصول في النحو‎ ) ١١5 - ١١5/5 (؟) الكتاب(‎ 
.) ١1 
)١١9- 5١8 ( والمسائل العسكريات‎ » ) 5548/١ ( ومعاني القرآن‎ » ) 7١/4 ( إعراب القرآن للنحاس‎ )( 
. ) 557/7 ( وشرح التسهيل‎ 
. ) ١١54/١ ( شرح اللمع‎ )4( 
7ت‎ 786- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١7‏ - لا يجوزٌتوسّطُ الحال بين المبتدأ والخبر الظرف 


والمنع إن كانت من ظاهر » وهو مذهب الكوفيين(2 . 
الأدلة 0" : 


حجة المانعين مطلقاً أن العامل هنا هو الظّرف » وهو عامل معنوي » فلا يقوى على 
تاه مغو له طايه ع" وإإذاا كان تقذ يقر ل «القغ ل ,عير المعيراق تعديها امول لعن ادر 


بالمنع . 


وحجة المجيزين مطلقا السّماغٌ , والقياس : 


23 1 2000 ِ حك اشاح سو قر رص 8 - 8 

فأمّا السّماع فقراءة مَّنْ قرأ(" 8 والسملووت مطويلت بيوينهء # (5» بنصب 
( مطويات ) » وقراءة مَنْ قرأ © 4 ما فى بُطون هَذِهِ الأتغلم خَالِصّة لذكورتا 4# 200 
ينين (اتخالقيه كعلى الال عنم صميو ( لد كورقام أله سر للبعدا #تؤقؤل الششاضن ؛ 


رهط ابن كوز محقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة ابن خحذار 0" 


- هه 


وأمًا اقباس فإن العام أفيها القمن العام :فق الطرف لا نفس العار ف وهو عامل 
قرف شيا تقر نيا هاي قيانبا على العاناالقري 


وقال ابر قال عمجا عن جدوان ترط لال رقرةإذا كات ع مره د سسيية 
الماح رسن أذ سير عد لمن عوك لسو بن اع لد ما ليف 
فيو عيو عبال برج وار ةر ماف طق ون ناهد الج ل ايك 
كبر إن ) إذا كان ظرها © افكما استحسن القتادرة عل :و إن عددك ويد )8 الكرق اشر يفيه 


. ) 70/4 ( والمساعد ( 88/7 ) , وهمع الموامع‎ » )١1531/8( الارتشاف‎ )١( 

(؟) شرح اللمع لابن برهان ( ١754/١‏ ) وشرح التسهيل لابن مالك ( 557/7 ) وتمهيد القواعد ( ه/5١١7‏ ). 
() هي قراءة عيسى بن عمر » والجحدري » مختصر في شواذ القرآن ( ١1757‏ ) » والبحر المحيط ( 477/0 ) . 
(5) سورة الزمر : من الآية ( /51 ) . 

(5) هي قراءة ابن عباس » وقتادة » والأعرج » والزهري » مختصر في شواذ القرآن ( 5: ) والمحتسب ( 777/١‏ ). 
(7) سورة الأنعام : من الآية ( ١78‏ ) . 

(7) البيت من الكامل » للنابغة الذبياني » ديوانه (55) . 


ابن 5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١7‏ - لا يجوزُتوسّطُ الحال بين المبتدأ والخبر الظرف 


ع بان 


بلفظ الظّرف الملغى » ولتوسعهم في الظروف با لا يُتَوسّعُ في غيرها ,عثله » كذا يُستحسَنُ 
القياس علق قول الشاغن : 


ونحنُ منعنا البحرّ أن تشربوا به وقد كان 0-0 ماؤه عمحكان "(0) 
فقد قدّمَ الحال وهو ( منكم ) على عامله الجار وانخرور وهو ( يمكان ) . 


وحجة ابن برهان ف تقيبد الجواز بكون الحال ظرفا » أو حرف جر هى أن الظَرفٌ 
والحار والنخرور إنما يُعتبّرٌ فيهما في باب العمل لفظهما فقطء دون اعتبار ما نابا عنه » وقاما 
مقامه . 


وَيُؤْكَدُ ابن برهان مفهومً هذه النّظرية بجواز تقدّم خبر ( إن ) على اسمها إذا كان 
ظرفاً » أو حرف حر » فيقول : "ولو اعَّرَ فيهما ما قاما مقامّه ونابا منابة » لما صم ذلك 
فيهما » كما لا يصحّ ذلك في ( مستقرٌ ) الذي خلفاه » فكما اعّيرَ في صحة التقدم في باب 
( إن 6 القعليما ذون مااثابا عنس كذلك مخ ن الكقدع علن الع العائل فيهما لقطهينا 
دون ما نابا عنه من الحال " . 


وألفظ نهنا كيده اد مالك فى :تقر ايد ابر رهاق ي] إلذ ادناب باللكهر تحني 


عليها القوّة والضّعف في القياس مع إثبات الحواز .وأا ابن برهان فقد رتّبّ عليها المع 
والجواز . 


وأمّا قول الكوفيين فلم أقف على حجة له . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه , وهو المنع ؛ فقد ذكر قولين في المسألة » قول سيبويه » 
وهو المنع » وقول الأخفش », وهو الحواز » ثم نص على ترجحيح قول سيبويه ؛ وعلل 


ص 


ترجيحه بامرين : 


. )١55( البيت من الطويل لابن مقبل العجلاني » ديوانه‎ )١( 
. ) 5937/١ ( (؟) شرح الكافية ( 589 ) »ء المغئ : ت النهاري‎ 


لس 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١7‏ - لا يجوزٌتوسّطُْ الحال بين المبتدأ والخبر الظرف 


أحدهما : أن العامل هو الظّرف » وأن الصّميرَ قد انتقل إليه لنيابته عن الفعل » ولذلك 
لا يبرز معه إلا على طريق التُمثيل . 


والثاي : أنه لو كان الفعل هو العامل لكثْرَ تقدمّها ؛ قياساً على كثرة التقدم مع 
العامل القوي . 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو القول بالجواز مطلقاً ؛ لأمرين : 

أحدهما : أنّهِ مؤيّدٌ بالسمااع كما تقده:. 

والثاني : أن القياسَ يقتضيه ‏ لأنَّ العامل في الال المتقدّمة هو الفعل العامل في 


الطأوقت ع ل تسر الطراف و وهو عا قوع + فحاز تددتها عليه ع قاننت] عن لعافتل 
القوي . 

وأمّا قول ابن فلاح بِأنَ الظَرف هنا هو العامل فضعيفٌ عندي ؛ لأنَ التَركيبَ هنا 
يحتوي على عامل مقدر » وهو العامل في الظّرف » فيكون هو العامل في الحال ‏ ولا أرى 
مانعاً من ذلك » وأما كوه لا يظهر فهذا لا ينع من تأثيره ؛ بدليل نصبه للّرف » فما 
تفج الطرف يضيب الخال »والله أعلم بالصّوابه.. 


ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 64- يجوز تعدد الحال من المفرد 


- يجوز تعدد الحال من المفرد 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيهما: "ثم هل 
ا ل 7 ا 
كتركف ناوي "راكنا متكد ا خواعكا م تيدب بولقو لقان" :الك بصع تسر 
العاف لاس واه 101 


آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما ذكر ابن فلاح : 

أحدهها . ان يكن للواحد أحوال غير متضادة » وهو قول الجمهور » ومنهم 

والثاني : لا يحورُ أن يعمل العامل إلا في حال واحدة » وهو قول الفارسيّ » وبه قال 
ابن عصفور() , إلا إذا كان العامل أفعل التفضيل فيجوزٌ عنده التَّعددُ » نحو : ( أنت يوم 
المع أتحنتن انها نباك يوام اللتميين' فاعدا )1 

الأدلة (5) : 

حجة الجواز أن الحال مثل الخبر » ولما جاز تعددٌ الخبر جاز تعددٌ الحال . 


وحجة عدم الجواز أنه لا يحور للعامل أن يقتضيّ مصدرين » ولا ظرفي زمان » ولا 
ظرفي مكان , فكذلك لا يقتضي حالين . 


. ) 7507/١ ( شرح الكافية ( لا/1” ) » والمغي : ت النهاري‎ )١( 

. ) ١١١ ( والتسهيل‎ ») 554/١ ( وشرح ألفية ابن معط‎ » ) 775/١ ( المختسب ( 3017/7 ) » وشرح المفصل‎ )١( 

(؟) توضيح المقاصد والمسالك ( 7١5/5‏ ) » والمساعد لابن عقيل ( 0 وشرح الألفية للأشمون ( 31١١/١‏ ) 
وفيها رأي الفارسي » والمقرب ( ١177‏ ) . 

(5) المختسب ٠07/5(‏ ) » والمقرب ( 175 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 705/١‏ ) . 


59م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 64- يجوز تعدد الحال من المفرد 


اختياراين فلاح 20 : 


ا ل ا 
بالمنع » فقال في شرح الكافية » وفي المغيئ : ' والقول الثاانى م الحها التافكر 
إلآ فى حال واحدة ؛ قياسا على المصدرين وظرق الزمان وظرق المكان ٠‏ وعلى المفعول . 


ع و حو اا 
وهذا ضعيف 


واحتجّ ابن فلاح لاختياره بأن الحال زيادة في الخبر » والمبتدأ يكون له خبران 
د 

وأجاب ابن فلاح عن حجة المانعين بأن الفعل لا يكون له مصدران » ويستحيل 
وقوغه في زمانين أو مكانين » ولذلك امتنعَ عمل الفعل فيهما » وأمّا الحال فإنّه قد يجتمع 
لشخص أحوال متعددة » وإذا عمل الفعل في صاحبها عمل فيها ؛ لأنّها صفة هيئة . 

الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو جوازُ أن يكون للواحد أحوال غير متضادة » كقولك : ( هذا 
ريد واقفا 0 ضاحكا ) ؛ وذلك لأموو : 


أحدها: أنّهِ مؤيّدٌ بالستّماع » ومنه ما يأق : 


قوله تعالمى : 99 وَلَّمّا رَجَعَ مُوسَىّْ إلى قَوَهِدء عَضَبَّنَ أسفا © (2 » وقوله تعالى : 
0 لصخ لور سمو بِصَرٌ (2) مُمَطِعيت مُقيى زُكُوسيمٌ 4 20 , 


.) 5 ( شرح الكافية ( /ا/ا” ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 
. ) ١6١ ( (؟) سورة الأعراف : من الآية‎ 
. ) 55 » 537 ( (؟) سورة إبراهيم : من الآيتين‎ 


للاس د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 64- يجوز تعدد الحال من المفرد 


00 و و 5 5 با ماه 3 5 
علي إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رحلان حافيا() 


والثاى : أن القبائن يفدفنية ؟ الأن الخال مثل الخبر » ولما حاز تعددُ الذين حجار تيده 
الحال . 


والثالث : أن ما استدل به المانعٌ من القياس على المصدر » وظرف الزمان والمكان 
باطل لوجود الفارق ؛ وهو أن الفعلَ لا يكون له مصدران » ويستحيل وقوعٌه في زمانين أو 
مكانين » ولذلك امتنعَ عمل الفعلٍ فيهما » وأمّا الحال فإنَّه قد يجتمعٌ لشخص أحوال 
عرد #اوالةاع ى تاسوا ها فوا :لاضف ععة. 

تدر الأشازة هنا إلى أن عمقت من كلانه لداعو فق عدف الأسوال غتبير 
النضادة + آنآ الأحوال المتضادة تو + هذا ويد قائما قاعداً © وؤاهذا الطعاة خليرا 
حامضاً ) » فقد قرّرَ ابن فلاح(" أن الخلاف فيها هو نفسه الخلا في غير المتضادة » وعلّل 
ذلك بن مّن منعٌ في غير المتضادين فهو من المتضادين أمنعٌ ؛ لأنّهِ متنعُ جعل الثانية حالاً من 
عبد 111/1 قنيئاة للخم دوك لقان ول سو لادان اجا ا ذدا لحيفا اكه يات مهيا 
خاركك اهن + كنا عدر ىا قارو المطاذين اوقد بيطاي القيف والفسمورة :كايا 


وهذا الذي قرره ابن فلاح في الأحوال المتضادة هو الذي عليه النحويون ثمن منعَ » أو 
ع ا و 31 
أحاز » والله أعلم بالصّواب . 


. ) 559 ( البيت من الطويل » وقائله : مجنون ليلى » ديوانه‎ )١( 
. ) 7508/١ ( شرح الكافية ( 51/4 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 


الاس د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- لا يصح وقوعٌالماضي حالاً إلامع ( قد ) ظاهرةٌ أو مقدرة 


لا يصح وقوع الماضى حالا إلا مع ( قد ) ظاهرة أو مقدرة 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني , قال فيه : " وأمّا الفعل 
الماضي فلا يصحّ وقوعُه حالاً إلا مع (قد) ظاهرةً أو مضمرة خلافاً للأعفش » 
والكوفيينَ "() . 
آراء النحويين : 


وهذه المسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


ان 


أحدهما : أن الفعل الماضي لا يصح وقوعُه حالاً إلا مع ( قد) ظاهرة أو مقدرةء 
وهو قول البصريين(2 » والفراء من الكوفيين» » وبه قال النَّحَاسُ » والأنباري » والجزولي 


والشلوبين 0( وابن الحاجب(4) 57 


والثاتي : جوارٌ وقوع الفعل الماضي حالاً بدون ( قد ) » وهو قول الكوفيين0» عدا 


القراء ووه قال لعي 100 
الأدلة " : 


حجة اشتراط ( قد ) أن الحال هو الشيء الحاضر » والماضي منقطع منقض » فإن أتى 


ب( قد ) » جاز كقولك : ( هذا زيدٌ قد قام ) ؛ لأحل أن ( قد ) تُقرّبْ الماضيّ من 
الحال » فيجري مجرى الحاضر » وإن لم تأت فإنّها تُقدّرُ » ومن بحيء الماضي حالاً مقترنا 


. ) 781/١ ( شرح الكافية ( /551 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

15 الإنضناف :3 09م والبين 83 ) العلا الصرة 1539 

(؟) معان القرآن ( 55/١‏ ) . 

(:) إعراب القرآن ( ٠١5/١‏ ) » والإنصاف ( 751/١‏ ) » والمقدمة الجزولية ( 55 )» والتوطئفة (ه١؟),‏ 
والكافية ( ٠١6‏ ). 

(5) الإنصاف ( 7507/١‏ ) »ء والتبيين ( 585 ) » وشرح ألفية أبن معط لابن جمعة ( 559/١‏ ) . 

(79) رأيه في المصادر السابقة . 

(0) المقتصد ( 415/7 - 4١5‏ ) » والإنصاف ( 5554/١‏ ) » والتبيين ( 5848 ) . 


الاس د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 14 - لايصحٌ وقوعٌ الماضي حالاً إلامع ( 3 قد ) ظاهرةٌ أو مقدرة 


مدرو « 


ب( قد) قوله تعالى : ل قَالُوَأْ ءَامَنَا وَقَد دَحَلُوا َآلَكفر 4 2 » وقول الشّاعر : 
فلت وقد نضّت نوم ثياتها لدىالسُّتر إلا لِسّة المتفشيّل (5) 


وحجة عدم اشتراط ( قد ) المسّماعٌ من غير ( قد ) » والتقديرٌ حلاف الأصل 


والقياس . 


هه 
ع و 


قوله تعالى : ل أَنُؤَهِنُ لَك وَاتَبََكَ الْأَرَدَلُونَ 9ع 4 (2 وقوله تعللى : ل أَخَحَدُوهُ 
وَكَانُوأ ظَلِييرت (2) 4 (4) وقول الششّاعر : 
وإذاذ كرك يرتشا قلسي لسن كرها .“كه لقص الستصفوة للدي لفطل (» 
وقول القاعر» 
وط طلعن 2 كفم الكت )| | للشفكتتة الخلتتث ”7 دن 0 


وأمّا القياس : فعلى الصّفة ؛ فإنّه يقعُ صفة للذّكرة وو و لال ررح فرفر شا 


من المعرفة من غير تقدير . 


. ) 5١ ( سورة المائدة : من الآية‎ )١( 

. ) ”5( البيت من الطويل » وقائله : امرؤٌ القيس » ديوانه‎ )١9 

(؟) سورة الشعراء : من الآية ( ١١١‏ ) . 

(54) سورة الأعراف : من الآية ( ١5/8‏ ) . 

(5) البيت من الطويل » وقائله : صخر الهذلي » ينظر البيت في : شرح أشعار الهذليين ( 1517/7 ) »؛ والإنصاف 
١١1/؟ه؟5)ء‏ والخزانة ( 2554/9 مره؟ - ١59‏ ). 

(1) البيت من الهزج » وقائله : الفند الزماني » ينظر البيت في : حماسة أبي تمام ( .)١١ 1١١‏ والخزانة 


.2) 55/99 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- لا يصح وقوعٌالماضي حالاً إلامع ( قد ) ظاهرةٌ أو مقدرة 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الفعل الماضي لا يصح وقوغه حالا إلا مع ( قد ) ظاهرة 
أو مقدّرة ؛ فقال في المغئ : " وأمّا الفعل الماضي فلا يصحّ وقوعٌه حالاً إلا مع( قد) 
ظاظرة أو مير سافنا [اكحفين ب والكو في" 

احتجٌ ابن فلاح لاختياره بأن ( قد ) تُقَرَبُه من زمن الحال فيصح وقوه حالاً : 
ولذلك يصحٌ اقترانه بزمن الحال » فيقال : ( قد قام الآن ) » وإذا لم يَقربْ من زمن الحال لا 


يصحٌ وقوعٌه حالاً ؛ لبُعده عن زمن الحال . 


وأجاب ابن فلاح عن حجة القول بجواز وقوع الفعل الماضي حالاً بدون ( قد ) بما 


06 
6 


فأمّا السّماعٌ فأحاب عنه بأن ( قد ) مقدرة فيما مضى من السنّماع » وبا أن التقديرَ 
على خلاف الأصل فقد علل ابن فلاح قوله بالتّقدير بقوّة العلة ال احتجّ كما لاختياره حيث 
تقتضى تأويل ما جاء مخالفا لحا . 


وأمّا القياسْ على الصّفة فأبطله بوحود الفارق » وهو أن الحال صفة اليفة» فهى 


تقتضي المقارنة » والماضي البعيدُ من زمن الحال لا يصح مقارقّه » وأمّا الصفة فلا يُشترط 
فيها ذلك » ولذلك جاز وقوعٌ المستقبل صفة كقول الشّاعر : 
الل لاشكن كا كا ١١١‏ اكت الكل الك 1 
ولا يحورُ وقوعٌه حالاً كقولك : ( جاء زيدٌ سيركب ) » فافترقا . 
الترجيح : 
والرّاجحّ عندي هو جواز وقوع الفعل الماضي حالاً بدون ( قد) ؛ لأكه مويِّدُ 
)١(‏ شرح الكافية ( /561 - 559 ) »ء والمغئ : ت النهاري ( 781/١‏ ) . 


(؟) البيت من الطويل » وقائله : الطرماح بن حكيم » ديوانه ( ١8٠١‏ ) . 


صاج /701 جه 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 19- لا يصح وقوعٌالماضي حالاً إلامع ( قد ) ظاهرةٌ أو مقدرة 


بالسّماع الكثير » ومنه ما ذكر آنفاً » فساغ القياسُ عليه » ولا يحتاجُ إلى إضمار ( قد ) ؛ 
أنه خلافُ الظاهر » وما كان كذلك لا يُصَارٌ إليه إلا بدليل مقنع » ولا دليل مقع هنا 


عندي يُحوجٌ إلى التّقدير . 


وأمّا القول بأنْ الماضيّ يخالفْ زمنّ الحال مما يُحْوجٌ إلى تقدير ( قد ) ؛ لتقريب 
الماضي من الحال , فأرى ضَعْفَه من جهة أن زمنّ الفعل قد يحرج عن دلالته الأصلية إلى 
دلالة أخرى لعارض يعتريه » فالفعلٌ المضارعٌ يدل على الحال والاستقبال ؛ فإذا جاء بعد 
3 الجزم ١‏ ) دَلَ على المضي » فكذلك الفعل الماضي هنا لما وقعّ موقم الحال انقلب المعيى 
من المضي إلى الحال , ثم ني الحظ في التعبير عن الحال بالفعل الماضي المحرد من ( قد ) مععىّ 
لا يكون في المقترن ب( قد )ء ولا في المضارع » وهو أن الحال مقترنة بصاحبها من زمن 
عد ٠‏ ولا يزال مستهرا ؛ فالرّمِنُ البعيدٌ مأحوذ من اللّفظ , والاستمرارٌ مأحوذ من موقع 
اللفظ »زهو كوه خالا + والله أعلم بالصواب: 


هلام - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠0‏ لا يجورٌ تَقَدَمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً 


لا يجوز تَقَدْم التمييز على عامله إذا كان فعلا 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيه : " البحث 
لرابغٌ : في تقدمه على العامل » وهو على ضريين : أحدهما مععئ الفعل في تمييز المفرد » ولا 
يتم على عامله في هذا النّوعَ اتفاقاً ؛ لضعفه لضعفه ... والصتّربُ الثاني : أن يكون العامل فيه 
ا ور "نك عاية عند ستيه #توسوير الشولة مكنا الكرش ين الات ارين 
لل “00 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : المنع » وهو قول جمهور البصريين » ومنهم : سيبويه » وابن السراج » وابن 
ولاد 4 وابن النحاس» والزحاجي 4 والفارسي 0( والثمانيئ » والدينوري(2 , وهو مذهب 


الفاراعء هن الكوفييق 20 بو نشي إلى 'الكؤفييق23) نويه قال'يغط الراصين مدقيو (6) 


والثاني : الجوازٌ » وهو قول الكسائي . والمازني » والمبرد» واخقاره ابن مالك ء 


وأبو حيان(١2‏ ونسبه بعض النحاة0") - ومنهم ابن فلاح - إلى الكوفيين . 


. ) 141١/١ ( شرح الكافية ( 585 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

(؟) الكتاب ( ٠١5/١‏ )» والأصول في النحو ( 7١7/١‏ ) » والاتقصار ( 85 -5 ), وإعراب القرآن 
555/١‏ )» والجمل في النحو ( 557 ) » والإيضاح ( 7١*‏ ) » والقواعد والفوائد ( 7٠١‏ ) وثمار الصناعة 
(55:). 

(5) معان القرآن ( 79/١‏ ) . 

(5) الأصول في النحو ( 557/١‏ ) »وإعراب القرآن ( 575/١‏ ) . 

(5) علي المازني في : نحو المازني ( 7 ) » وأيوب القيسي في : الاحتيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب 
(909). 

(5) شرح التسهيل لابن مالك ( 5889/7 ) » والأصول في النحو لابن السراج ( 777/١‏ ) » والمتتضب ( 375/8 ) 
وشرح التسهيل ( 585/7 ) » والارتشاف ( 1575/5 ) . 

(0) التبيين ( 555 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 578/١‏ ) » وائتلاف النصرة (58) . 


لام 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجورٌ تَقَدَمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً 


والذي يظهرٌ لي أن الممواز هو رأي الكسائي فقط من الكوفيين ٠‏ وأمّا بقية الكوفيين 
فعلى المنع » ويؤيّدُه من الفراء كما تقدّم » ونسبة ابن السسّراج المنعَ إليهه(1© . 

الأدلة 0" : 

حجة المانعين من وجهين : 

أحدهها : أنه لفظ مُمَيّرٌّ » فلم يجر تقدُه على العامل فيه » كما لو كان غير 
متصراف . 

في : أن امير ههنا فاعل في المعيى » وتقدمٌ الفاعل على الفعل غيرٌ جائز 

ل 

فأمّا المتّماعٌ فمنه قول الشتّاعر : 
أقحرٌ ليلى بالفراق حبيتها وما كان نفساً بالفرَاق تطيبٌ() 

وقول لقاع + 


كك ل كاي كك ااا لراكك ١‏ 2 شك ا كك 0 
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وأمّا القياسْ فعلى الحال » والجامعٌ بينهما الاء: شتراكُ في رفع الإيهام » وأنْ العامل فيهما 
لغ هرف غنران جطال الشف عيازة علية ف لمعن 


(1) الأصول في النحو ( 7١7/١‏ ) . 

)١‏ الكتاب ( ٠١5 - ٠١4‏ )»ء ومعاني القرآن للفراء ( 79/١‏ ) » والمقتضب (7/8” ) » والأصول في ان 
7١*1١‏ )» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 519/١‏ ) 

(*) البيت من الطويل » نُسب إلى المحبّل السعدي وهو في ديوانه (1 ) » ونُسب إلى أعشى همدان » وهو في ديوانه 
9(ه2/ ا ). 

(4) البيت من الطويل » قائله : ربيعة بن مقروغ » ويروى ( ردذث ) بذلا من ( وزغت ) :و( تصببا) بدلا من (تحلبا) 


- ملام 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠0‏ لا يجورٌ تَقَدَمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بمنع تقدّم التمييز على عامله ؛ فقد ذكر القولين في المسألة 
بأَدلّتهما » ثم أحاب عن أدلّة امحيزين عا يُضْعفها , ويْرحّحُ عنده القول بالمنع . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أوجه : 


احدها + الذ قاعل فى العق لأ الع اق و + تضق وية عرفا )اتسين 
عرق زيد ) » والفاعل لا يتقدّمُ على الفعل » فكذلك ما هو في معئ الفاعل . 


والثاي : أنه تفسيرٌ » والتّفسيرٌ لا يقدّمُ على المفسّر . 


والثالنك» أن الأضر ىق السيراك أذ تكون موضؤوفة عا اشتمييت نتم فد 
عطي وظل وكا 04ل عي وين زط اجو داك غريد لطمّل عالأن القع .ى الحقف: 
وصفٌ في الفاعل ؛ لأن ( ضرب زيدٌ ) في معي : ( زيدٌ ضاربٌ ) » وكذا ( طاب زيدٌ 
نفساً ) في معين : ( نفس زيد طيبة ) » في الوصف بالصتّرب » وطيب النفس . وإِلّما عدلوا 
عن الأقان تقرط الذقاه رار باتني ناذا مهما انطو بن سانا كيده 
لأن الشيءَ إذا ذكر فيها مبهماً توفرت الدّواعي على طلب فهمه , فإذا فر بعد ذلك » فقد 
ذكرّ مرتين » وإذا قُدّمّ اختل بتقدمه المعين المقصود » وهو التّفسيرٌ بعد الإبهام الذي هو سببُ 
إزالتها عن أصلها . 


وأجاب ابن فلاح عن حجة الجواز بمايأتي : 
فأمًا وَل الشاعر : 

أقحرٌ ليلى بالفراق ار كد بالفراق تيب 
فأجاب عنه بأمرين 1 


3 


أخدهنا : أن أكثر البضريين يروونه (انفشي )+ افيكون نسي اسم ( كان )؛ 


. ) 451/١ ( شرح الكافية ( 587 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )0١( 
لام‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجورٌ تَقَدَمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً 


نظيو تعره جوف عدن عن العاف إل انكلم نوؤلاق كلا ولغ المرب:- 
والنااق 01نا لو تلع رويك 1 وك ننه تقح + لالحعطال أن انث 1[ 01م عمسم 

( الحبيب ) و( نفسا ) برها ؛ لأنّها .معن : الروح » والإنسان » فذكرت » و( تطيب ) 

ا ا 5 5 مضاف », أي : وما كان الحبيب ذا نفس طيبة 


بالفراق » ويُقرّي هذا التأويل رواية ( نفسي ) » فإن ( الياء ) ضميرُ الحبيب . 
وأما قول الشاعر : 
و ِ لله - 0 4 3 
ووقحة فتصيل الحسين يسن مخض كتحييةن إذاغطفجاهء تاد ملبيجما 


فأجاني هنة رألد لا حيفة فيه لأن وتماعم ليين قينا الفاعل واتضيا بل العاسدل 
فيه الفعل الرافع ل( عطفاه ) . 

وأمًا القياْ على الخال فأبطله بوجود الفارق » وهو لك إذا قلت : ( جاء زَيدٌ 
راكبا ) فقد استوق الفعل فاعله لفظا ومع » فبقي المنصوب فضلة » فجاز تقدمُه لذلك » 
وأمّا إذا قلت :( طاب زيدٌ نفس )فقد استوق الفعل فاعلّه لفظأ دون المع » فلذلك لم ييجز 


والرّاجحٌ عندي منعٌ تقديم التّمييز على عامله ؛ لأنْ من المنطق والمقبول في باب 
التمييز بوصفه تفسيراً » وتبييناً لشيء فيه إهامٌ » أو غموضٌ ألا يتقدمٌ على ما يأن لتفسيره » 
وله زقابة: ل وفيا تسر مجه لكك ادو معن لكجون اكد لصاوتن 
الموصوف ؛ لكوفها توضيحاً , أو تخصيصاً لما قبلها » والمحصّص والموضّح لا بد أن يكون 
كل منهما أولاً » كذلك التّمييز بالنُسبة لعامله . 

وهذا القانون أعين ( المفسّرُ لا يتقدمُ على المفسّر ) كان من الممكن أن يسقط بما ذكرٌ 
هنا من السّماع » إلا أن الذي يُلحظ أن الستّماعَ الذي اعتمد عليه احيزون هو من الشعر » 
ولم يذكروا شاهداً من النثر» ولا يمكنٌ القياسٌ على الشّعر وحده إن لم تسنده شواهدٌ من 


ولاس 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجورٌ تَقَدَمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً 


النثر ؛ لأن للشّعر لغتّه الخاصة به » فلما كان الأمرٌ كذلك بقي قانون ( المفسّر لا يتقدم على 
المقكرع على تجا هو غليدة: ووني تفل الشماع الزاره هتاعلى الضرورة أو :تأويلة مهنا 
يوافقٌ هذا القانون » كما صنع ابن فلاح بالمسّماع الوارد هنا » والله أعلمٌ بالصّواب . 


صلم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 91- ( ري ) حرف 


1- ( رب ) حرف 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال: " وأما ( رْب ) فَإنّها حرف حر عند 


البصريين » خلافا للكوفيين » والأحفش . فإنّها عندهم اسم "(0) . 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أنها حرف حر » وهو قول البصريين » ومنهم سيبويه » وا لمبردء. واب 
السترّاج والريقاي » وبه قال بعض الدارسين الحدثين20 . 


والغانى : أنّها اسم » وهو قول الكوفيين(» » ومنهم الكسائيٌ » وبه قال الأعفش » 


وابنٌ الطراوة » والرضىٌ » وبعضٌ الدّارسين المحدثين0؟» . 
الأدلة 2 : 
حجة القائلين بالحرفيّة ثلاثة أمور : 


أحدها : أن ( رب ) لا يحسن فيها شىء من علامات الأسماء » فلا يتعدّى إليها الفعل 


(1) المغ : ت النهاري ( 558/١‏ ) . 

)١(‏ الكتاب ( 570/١‏ ) » والمقتضب ( 507/7 ) » والأصول في النحو ( 415/١‏ ) » والجمل »)١55(‏ ومن 
الدارسين المحدثين : إبراهيم الحندود في كتابه : مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كناب الأصول في النحو 
579/١‏ )ء وعلي المازن في كتابه : نحو المازني ( ١١5‏ ) » وبدر البدر في كتابه : اختيارات أبي حيان النحوية 
في البحر المحيط ( ؟/١١ه‏ ) . 

9) الأصول في النحو ( 4١8/١‏ ) » والإنصاف ( 255/9 ) . 

(5) الأصول في النحو ( 5١8/١‏ ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 175/7 ) » والبسيط في شرح الجمل (؟/870 ) 
وشرح الكافية القسم الثاني : ( 1١717/1‏ ) ؛ ومن الدارسين امحدثين : أيوب القيسي في كتابه : الاختيارات 
النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب ( 7517 ) . 

(5) الكتاب ( 0151/7 و59١1‏ »و١170‏ )» والإنصاف ( 5/5 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 511١/8‏ ) 
وشرح التسهيل لابن مالك ( 175/79 ) » والبسيط في شرح الجمل ( 850/١‏ ) . 


امم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 91- ( ري ) حرف 


بحرف الجر » ولا يضاف إليها » ولا يعوذ إليها ضميرٌ » وهكذا بقيّة علامات الاسم كلها 
منفيّة عنها » وكذلك علامات الفعل » فدل على أنّها حرف . 

والثاني : أنْها مثل الحروف تدل على معئ غير مفهوم حنسه بلفظها » وَإِنّما تدل على 
معو فق غيرها .وهذة علامه الذرف عقدل خلى نيحرف 

وحجة القائلين بالاسميّة السّماع , والقياس , فأمًا السّماعٌ فقول الشّاعر : 


إن الالو ان ملعك يكحن عدار علشاك ورت كد بهن 035 
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أخبر عنها ب( عار ) فدل على أنَّها اسم ؛ إذ الإخبارٌ لا يكون إلا عن ذلك . 


وأمّا القياس فعلى ( كم ) ؛ لأنّها نقيضتُها . و( كم )اسم , فما يقابلهااسمُء 
ويقرّي ذلك أنّها قد جحاءت لتُكثير مثل ( كم ) » إلا أن خبرها محذوفٌ للعلم به»ء كما 
خذف حبر المبتدأ بعد ( لولا ) . 


اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح القول بأنَ ( رُبّ ) حرف ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأداحنيها: 
ا ا 

واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 

أحدها : أنَّها لو كانت اسما لافتقرت إلى جزء آخرٌ يكون خبراً لها ؛ لأن الجملة الي 


تقع بعدها لا يصح حعلها خبرا عنها ؛ لأن ضميرها يعودُ إلى المحرور ب( رب ) لا إلى 
(رب) نحو : ( رب رحل لقيته ) » و( رب امرأة لقيتها ) » ولأنه إذا وقع موضعها مفردٌ 


)١(‏ البيت من الكامل » لثابت بن قطنة » ينظر البيت في : المقتضب ( ”*/55 ) » وشرح شواهد المغي للسيوطي 
89/١١‏ )»ء والخزانة ( 5/9لاه ) . 
(5) المغ : ت النهاري ( 558/١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 91- ( ري ) حرف 


و 

والثاني : أنه لابدّ لما من التّعلق بفعل » وهذا حكم حروف الجر . 

والقالك: أن حر الانينع الماديكون بالإضافة » ولا معبئ للاضافة فيها . 

أقول : مراده من الثالث : أننا لو قلنا إن ( رب ) اسم فإنْ ذلك يقتضي أن يكون 
الاسم لمجرورٌ بعده مجروراً بالإضافة » و( ربّ ) ليس فيها معيئ من معان الإضافة . 

وقد أجاب ابن فلاح عن حجة القائلين بأن ( رْبّ ) اسم بما يأني : 

فأمّا السّماع فأحاب عنه بأنّ ( عار ) خبرٌ مبتدأ محذوف » واستدل على هذا التقدير 
بظهوره في قول الراحز2"© : 

ترجو الفعيان بعرو سرع الرغة 

يا رب هيجا هي خيرٌ من دَعَه 


وأمّا القياسٌ على ( كم ) فأبطله بوجود الفارق , وهو أنْ ( رب ) ليس لها معي في 
نفسها حي يصمّ نسبة الخبر إليها » ولذلك كانت الصّفة مجرورها , لا لها ؛ لعدم دلالقها 
على معي في نفسها » وأمّا ( كم ) فإنّها اسم لعدد يصح الإخبارٌ عنه » فلذلك أخيرٌ عنها , 
ودخخل عليها حرف الجحرّ » وأضيف إليها . 


وأمّا كون معناها نقيضاً لمعنى ( كم ) فيرى ابن فلاح أن ذلك لا يدل على اسميتها ؛ 
لأن معان الحروف أسماء » نحو ( ما ) لني » و( من ) للتبعيض , ولا يدل ذلك على اسميّة 
الحروف . وكذلك كون معئ ( رب ) لاتّقايل لا يدل على اسمية رب . 


التّرجيح : 


والراجح عندي هو القول إن ( رب ) حرف ؛ لثلاثة أمور : 


. )59( من الرجز » للبيد بن ربيعة » ديوانه‎ )١( 


ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 91- ( ري ) حرف 


ادها + أن هناك سعانة عنددة ف الكرس الكو تك" الوتذالت الفلانف الون كن 
منها الحملة » وهي الاسم » والفعل » والحرفُ » و( رب ) هنا لا تقبل معاييرَ الاسم ولا 
الفعل كما ذكرّ في الأدلة » فتعيّنَ كونُها حرفا . 


والثاني : أن هناك نردا ومُعرّفات في الدّرس العو وُضعت للاسم » والفعل » 
والحرف » وأقربُ حدٌّ إلى ( رس ) هو حدٌ الحرف ؛ إذ هو ما دل على معي في غيره , 
و( رب ) هنا دلالُها كذلك » فدل على أنَّها حرف . 

والقالكه + أذ امقر نه الدوين: اللسوئ] أن جاء خرف ام + الزاالا سال ع عات 
بنائه » أن بناءً الاسم فرعٌ » لذا يُسأل عن سبب بنائه » و( رس ) هنا مبنيّة » فلو قلنا 
باسميتها لأدّى إلى إخراج الاسم عن أصله الإعراي من غير سبب ؛ إذ لا يوحدٌ في ( رب ) 
سببٌ من الأسباب الي أَقرّها النّظامُ النْحويّ لبناء الاسم , فتعيّنَ كوثها حرفاً » والله ألم 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 97- ( من ) لابتداء الغاية في المكان لا الزمان 


"4- ( من ) لابتداء الغاية في المكان لا الزمان 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " فأمّا ( من ) فإنّها لابتداء الغاية في 
المكان خلافا للكوفيين ؛ فَإِنّهم زعموا أنَّها يُستعمّل في الرّمان كما تستعمّل في المكان "(2) . 


آراء النحويين : 


النْحاةَ متفقون على مجىء ( من ) للغاية المكانية » واختلفوا في مجيئها للغاية الزمانية 
على قولين كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : المنع » وهو قول البصريين('2 » ومنهم سيبويه » واحتاره ابن عصفور » وابن 
أ الربيع 1 لون : 


والثاني :الجوارٌ » وهو قول الكوفيين7؟» » وبه قال المبردٌُ » وابنُ درستويه » والرّحَاج » 


وابنٌ حروف » وابنٌ مالك » وبعضٌ الدّارسين المحدثين0 . 


الأدلة 00 : 


عو ََ 
و ع صا سي « 11 
| | | 


حجة الجواز السسّماعٌ » ومنه قوله تعالى : 8 لمَسَجِدُ يس على 


(1) المغ : ت النهاري ( 570/١‏ ) . 

. ) 5309 ( والجئ الداني‎ » ) 17١8/5 ( الارتشاف‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 7١5/5‏ ) » والمقرب 7١17‏ ) » والملخص ( ١ه‏ ) » ورصف الباني ( 384 ) . 

(5) الارتشاف ( 17١8/5‏ ) » والجئ الداني ( 3١8‏ ) » ومغين اللبيب ( "١‏ ) . 

(5) المقتضب (5/4 ١807-١١‏ ) » والارتشاف لأبي حيان ( 17١/5‏ ) » ومعاني القرآن وإعرابه ( 498/١‏ ) » 
وشرح الجمل ( 577/١‏ ) » وشرح التسهيل ( ١70/7‏ ) » ومن الدارسين المحدثين : إبراهيم الحندود في كتابه : 
مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول ( ١١54/7‏ ) » وأيوب القيسي في كتابه :الاختيارات 
النحوية لأبي حيان في الارتشاف ( 7558 ) . 

(5) الإنصاف ( 5070/١‏ 3075 ) » وشرح الحجمل لابن عصفور ( 5917/١‏ ) » وشرح التسهيل لابن مالك 
١١١/0‏ -سعم لع ء وائتلاف النصرة ( ١55‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 97- ( من ) لابتداء الغاية في المكان لا الزمان 


يَوَمِ 2044 . وقوله تعالى : « وَمِنَ اليل فتَهَجَدَ به 4 (2© » وقول الشّاعر : 

لسن ديار بقلسة المطتسر أقوينَ من حجّج ومن شهر() 
وقول الشّاعر : 

كردن محن انان جوم اكه إلى اليوم قد حُرنَ كل التَحارب 49) 
وحجة المنع أن ( من ) في المكان نظير ( مذ ) في الرّمان ؛ لأنْ ( من ) وُضعت لتدل 

فلن اذاف العائة ف لكام ع كما أن يتا وعتفف ندل عل إؤذاة العايكة ف ال محيانة. 


فكما لا يجورٌ أن تقول : ( ما سرت مذ بغداد ) » فكذلك لا يجورٌ أن تقول : ( ما رأيته من 


اختياراين فلاح 2 : 


اختار ابن فلاح القول بمنع مجيء ( من ) للغاية الزمانية فقال : " فأمّا ( من ) فإنّها 
لابتداء الغاية في المكان خلافاً للكوفيين ؛ فإنّهِم زعموا أنّها نُستعمّل في الرُمان »كما 
كا 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأن ( من ) إِنّما احتصّت بالمكان لاختصاص بد »2 
اققان سايقو د باق اكه و كر اك امل نو علو ا لا ا 
بغداد ) لا يجورُ دخول ( من ) في موضع ( مذ ) فيقال : ( ما رأيته من يومين ) . 


ا 0 


وقد احتج ابن فلاح للمجيزين بقوله تعالى : ١‏ لَمَسَجِدُ مهن الدوورير 


وَلِ يَوَمٍ ‏ وبقول الشّاعر : 


.) ١٠١8 ( سورة التوبة : من الآية‎ )١( 
. ) 09 ( الإسراء : من الآية‎ )١( 
. وف رواية : ومن دهر بدلاً من شهر‎ » )١١54( من الكامل » وهو لزهير بن أبي سلمى » ديوانه‎ )5( 
. )١5( من الطويل » وهو للنابغة الذبياني » ديوانه‎ )5( 
. ) 571 - 570/١ ( المغئي : ت النهاري‎ )5( 
- 5م‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 97- ( من ) لابتداء الغاية في المكان لا الزمان 


لمن الديار بقئةالححر أقوينَ من حجحج ومن در 
ثم أجاب عنهما بما يُضّعفهما , ويقرّي عنده القول بالمنع : 


لسر ل و ار وإن صحّت 


روايتُهم فهي محمولة على حذف مضاف » أي : من مر حجج ومن مر دهر . 


والرّاجحٌ عندي الجوازُ وذلك لا يأني : 

أولا : أنه مؤيّدٌ بالسّماع الكثير :. 

قآنيا 4 إن ناور عاكو وك نر للك عردو ل التأويل إِنّما يسوغ في القليل » والنّادر : 
الغا : أن تقديرهم لا يخرجها عن الزّمانية ؛ لأنْهم قدّروا معدرا ».و المتهد عحد 
النحاة ينصب على تقدير محذوف مثل : ( جئتك طلوعَ الشمس ) و( انتظرته حلب 


ناقة ) : أي وقت طلوع الشّمس » وزمنَ حلب ناقة » فيكونون رجعوا إلى ما فروا منهء 
والله أعلمُ بالصّواب.: 


17م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- من معاني ( الباء ) التّبعيض 


97- من معاني ( الباء ) التّبعيض 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني» قال : ' التّاسع : التَبعيضُ في قوله تعالى : 
« وَآَمْسَحُوأ يرُءُوسِكُمَ 4( ... فلا عبرة بقول ابن جييّ(" : إِنّ أهل اللّغة لا يعرفون 
م اللي "0 
آراء النُحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن الباء تأي للتبعيض » وهو قول الكوفيين9؟» » وتبعهم الأصمعي » وابنْ 


قتيبة » والزحاجئ » والفارسى » وابنْ مالك » وابنْ جمعة الموصلى(*©) : 


والثاني : أن الباء لا تأت للتبعيض » وهو قول البصريين20 » وتبعهم ابن حي » وابن 


برهان » وابنٌ عصفور ء والمالقئ(”) 7 


. ) 5 ( سورة المائدة : من الآية‎ )١( 

9١؟)‏ سر صناعة الإعراب ( ١77/١‏ ). 

(؟) المغي : ت النهاري ( 545/١‏ ) . 

(4) الارتشاف ( ١17917/4‏ ) » وائتلاف النصرة ( ١151‏ ) » وهمع الموامع ( ١50/5‏ ). 

(5) شرح التسهيل لابن مالك ( 157/7 ) » وتأويل مشكل القرآن ( ه/اه ) » وحروف المعاني والصفات ( 417- 
8 ) » ورأي الفارسي منقول من كتابه التذكرة ينظر : الارتشاف ( 1779/5 ) » وشرح الكافية الشافية 
0/1 ) » وشرح ألفية ابن معط ( 895/١‏ ). 

(5) ائتلاف النصرة ( ١5٠١‏ ). 

(1) سر صناعة الإعراب ( 117/١‏ ) » وشرح اللمع ( 175/١‏ ) » وشرح الجمل ( 505/١‏ ) » ورصف المباني 
60555 


- 588- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- من معاني ( الباء ) التّبعيض 


: )"0١ الأدلة‎ 


حجة القائلين بأن الباء تأي للتّبعيض السسّماعٌ » ومنه ما يأني : 


قوله تعالى : 9 وآ مسَحُوأ يرءُوسِكُم 4 » أي بعض رؤوسكم » وقوله تعالى : 
« عَيكَا يَشْرَبُ با عِبَادُ آله 4 210 , وقوله تعالىى : فا عَيْكًايَشْرَبُ بيبا آلْمُقرَئُوَ 


(2 4 29 أي منها » وقول الشاعر : 
شرينَ ماه الببحر ثم ترفهت من لحج مخشر لمن فيج 9) 


شربت بماء الدحر ب 2 فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 20 


وحجة القائلين بأنْ الباء لا تأي للتّعيض أنّها لو كانت تأ للتّبعيض لصم أن يقال : 
( زيدٌ بالقوم ) على أن المراد : ( زيدٌ من القوم ) » وأن يقال : ( قبضتُ بالدّراهم ) أي : 
من الذّراهم » وحملوا السّماع الذي استدل به الحيزون على أن الباء فيه للإالصاق على 
الأصل » أو على التَضمين » أو بأنّها زائدة » أو للاستعانة . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الباء تأي للتّبعيض ؛ فقال في مَعرض حديثه عن معان 


) 605/5 ( وشرح الكافية الشافية‎ » ) 1757/١ ( تأويل مشكل القرآن ( 5ه ) » و سر صناعة الإعراب‎ )١( 
. ) 150/5 ( وهمع الموامع‎ , ) 595/١ ( وشرح ألفية ابن معط‎ . ) 507/١ ( وشرح الجمل‎ 

(١؟)‏ سورة الإنسان : من الاية ( 5 ) . 

(؟) سورة المطففين : من الآية ( 758 ) . 

(5) البيت من الطويل » لأبي ذؤيب الهذلي » ينظر البيت في : الخصائص ( 80/7 ) » وشرح أشعار الحذليين ( ١75‏ ) 
وتأويل مشكل القرآن ( هلاه ) » والخزانة ( 91//9 - 95 ) . 

(5) البيت من الكامل , لعنترة » ديوانه ( 7٠١١‏ ) . 

(5) المغي : ت النهاري ( 545/١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- من معاني ( الباء ) التّبعيض 


الباء : " التّاسعٌ : التَبِعيضُ في قوله تعالى : « وَآمسَحُوأ بِرُءُوسِكُمَ © » ثم قال : " وإغها 
حكمنا بكوفا للتبعيض ثثلاثة أوجه : 


الجدها أن القين بين" سد ونور سابد إل الباء لولة إزادة مذ الع ونا عقن 
الا ا لو يه لامر 


والثاني :أن مَنيحه عليه اللام على الاصية يدل على فهو التبعيض . 


والغالث : أن اختصاصً الرأس بالمسح من بين سائر 50 
لتخع ياه عن 1 رصن تر القير لوكي سج بابي الك ممه 


- 


الهف 

ويلزمٌ من مسح كلّه الحكم على الباء بالزيادة » ولا يُصارٌ إلى زيادة الحرف ما أمكنّ 
حمل على عقن ع وقد أمكن كله على الى لا كرناً ع اتا هولنة افق التحيت: 
دص ور 1 ع ريع 2 
« فَآمِسَحُوأ بَوْجُوهِكجَ وَأَيَدِيكُم يّنَهُ © فإنّما حكمنا بزيادة الباء ؛ المسحه تكد 
جميع الوجه بالثّراب " 


5 


الترجيح : 


والواجح عندي هو القول إن الباء تأي للتبعيض ؛ لأنّه مؤيّدٌ بالسّماع كما ذكرت 
في الأدلّة » ثم إن محر مثبتُ » والمانمَ ناف » وقول المثبت مُقَدَمٌ على قول النافي ؛ إذ من 
ذء 0 1 1 
بكم عم عل يكن "1 احم وناك غلم بالقواقة 


.وم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 94- الجملةٌ بعد ( حتى ) لا موضعٌ لها من الإعراب 


4- الجملة بعد ( حتى ) لا موضعٌ لها من الإعراب 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا الجملة بعد ( حي ) فلا موضع 


لها من الإعراب » خلافاً للزحاج » وابن درستويه , فإنّهما زعما أن محلها الجر "200 . 
آراء النحويين : 
والمسألةٌ فيها قولان للنّحويينَ : 


أحدها : أن الجملة بعد ( حى ) في موضع جر يما » وهو قول الرّحاج » وابن 


درستويه(") . 


والثاني : أن الجملة بعد ( حى ) لا موضع لها من الإعراب » و ( حى ) حرف ابتداء 
وهو قول أب البركات الأنباري » والمالقي » والمرادي » وابن هشام(2 » ونُسب إلى جمهور 
النحويين(؟»2 . 


الأدلة © : 


حجة من قال إِنّها في موضع جر ب( حت ) أَنّها تحر لما فيها من معئ الغاية » وهو 
بونعوة اع اليل الككه. 1 يظهر “أن امه ل لحك ع بوانعا ره الك على غل الخفلة 
الها 


وحجة من قال إِنّها بعد ( حتى ) لا موضع نما من الإعراب أن حروف المرّ لا تعلق 


(1) المغى : ت السعدي ( 3١1/9‏ ) . 

)١(‏ رأيهما في : شرح الجمل لابن الخشاب ( 555 ) » ورسالة في جمل الإعراب للمرادي ( )»)0١‏ ومغن اللبيب 
99؟١).‏ 

(*) أسرار العربية ( 745 ) » ورصف الباني ( 751 ) » والحبى الداني ( 557 ) » ومغي اللبيب ( ١189‏ ) . 

(:) الارتشاف 1513/9١‏ ) » ورسالة في جمل الإعراب للمرادي ( ١١١‏ ) . 

(5) أسرار العربية ( ١57‏ ) » والمغئ لابن فلاح : ت السعدي ( 3١17/1‏ ) » ورصف المباني ( 751 ) ؛ واللجيئى 
الداني (١‏ ؟55ه ) » ومغئن اللبيب ١79‏ ) . 


- اوم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 94- الجملةٌ بعد ( حتى ) لا موضعٌ لها من الإعراب 


عن العم اوتنا لخن على الفرذاض أوعلا'ى “تاريل المفردالقه: 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول إِنْ الجملة بعد ( حتى ) لا موضعٌ لها من الإعراب ؛ فققد 
ذكر هذا القول » وصرَّحَ .بمخالفة قول الرّحاج وابن درستويه » فقال : " 54 ذا 
( حي ) فلا موضعٌ لها من الإعراب » خلافاً للرّحاج » وابن درستويه » فإنّهِما زعما أن 


ولم يذكر ابن فلاح حجة لاختياره . 
التّرجيح : 
والرّاجحٌ عندي هو أن الجملة بعد ( حتى ) لا موضعٌ لا من الإعراب ؛ " لأن 
الجملة إِنّما يُحْكُمْ لها .موضع من الإعراب إذا وقعت موقم المفرد » كأن تكون وصفا ء أو 
بعالا أن سير ندا و وابتيلة عد سن لم تقع موقم المفرد » فينبغي ألا يُحكمٌ لما 
0 2 َ 
بموضع من الإعراب 207 , والله أعلم بالصواب . 


. ) ”٠١1/9 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 
. ) 555 ( أسرار العربية‎ )1( 


وم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- لايجوزٌ تعريف العدد المضاف 


0 لا يجوز تعريف العدد المضاف 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال فيه : " لا فرق عند البصريين في امتناع 
الجمع بين الألف واللام والإضافة إلى المعرفة » بين الأعداد وغيرها ..... خلافا للكوفيين 
فإِنَّهُم أجازوا الجمعٌ بينهما في الأعداد "(21) . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : المنعٌ » وهو قول البصريين(2) » ومنهم : سيبويه » والمبرد » والرّحاجي ) 
وابن درستويه » والفارسي , وابن جب » واحتاره ابن برهان » وابنَ الدّهان » والعكبري » 


وابن عصفور » وابن مالك(©). 


والثافي : الجواز » وهو قول الكوفيين(؟» » ومنهم : الكسائي . وابن السكيت » 


واختاره صدرٌ الأفاضل الخوارزمي0*” . 
الأدلة 0) : 


حجة المنع السّماغٌ , والقياس , فأمًا السّماعٌ فمنه قول الشّاعر : 


(1) المغي : ت النهاري ( 577/1١‏ ) . 

. ) "5/5 ( شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 73١7/١‏ ) » والمقتضب ( 177/5 ) » والجمل في النحو ( ١١15‏ ) » وكتاب الكتاب )١5١0(‏ 
والإيضاح ( 755 ) » واللمع ( 7١‏ ) » وشرح اللمع ( 517/17 ) » والفصول في العربية ( 78 ) » والمتبع في 
شرح اللمع ( 515/7 ) » وشرح الجمل ( 55/١‏ ) » وشرح التسهيل ( 508/١‏ ) . 

(؛) الارتشاف ( 777/79 ) » والهمع ( "١5/5‏ ) . 

(5) إصلاح المنطق ( 707 ) وفيه رأي الكسائي » وابن السكيت » و التخمير شرح المفصل ( 50/7 ) . 

(5) المقتضب ( 177/7 ) » وشرح اللمع للباقولي ( 7٠١/7‏ ) » وشرح الجمل لابن عصفور ( 75/7 ) . 


ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- لايجوزٌ تعريف العدد المضاف 


وهل يَرْحِعُ النَّسليمُ أو يكشفُْ العَمَى ‏ ثلاث الأثافي والدَيارٌ البلاقغُ() 


وقول الشاعر : 


هسه 


الك ١١‏ ا > ال د ال ار 0 ل 2 © ل ٠‏ للك 


وأمّا القياسٌُ فعلى الأسماء غير المشتقة ؛ لأنْ الإضافة لا يَحامعٌ ( أل ) إذا كان المضافُ 


من غير الأسماء المشتقة من الأفعال . 
وحجة الجواز السسّماعٌ » والقياسُ : 
فأمًا السّماغٌ فإن الكسائي روى عن العرب : ( الثلاثة الأثواب )» و( الخنمسة 
الذّراهم ) ١‏ 
وأما القياس فمن ثلاثة أوجه : 


ع 


أحدها : القياسَ على نحو : ( الحسن الوجه ) . 


والثائى : أنّهِ لما كانت الثلاثة » والأثوابُ لذات مُتّحدة في المعئ عرّفوا الأول ؛ لأئه 


محل التُعريف » ول يخلوا الثاني ؛ لأنّهِ المقصودٌ بالذّات في الحقيقة » بخلاف نحو : (غلام 
زيد ) فإنّهما متعدّدان في المعى » فلذلك ل يلزم اشتراكهما في التُعريف . 


والثالث : أنّهِ جمع بينهما ؛ لأن التُعريفَ الأول أهمُ ؛ لأنّهِ المقصودٌ بالذّات » وحازت 
إضيافة إل الناق مستو ]رن كان زد ت. + كرضي لع فين تنوكت :برهو يان هذ الذات 
المبهمة » ويلزم على هذه العله نيو 2[ الناكلة انزتب 6 أن المقصودٌ من الإضافة رفع 
إهام الدّات » لا التُعريف بالثاني . 


. ) 325 ( البيت من الطويل لذي الرمة » ديوانه‎ )١( 
. ) 5١١( (؟) البيت من الكامل » للفرزدق » ديوانه‎ 


وم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- لايجوزٌ تعريف العدد المضاف 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين . وهو عدمٌ جواز تعريف العدد المضاف ؛ فقد ذكر 
القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن أدلة المحيزين بها يُرَحّحُ عنده قول المانعين. 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع والقياس , فأما السّماع فقول الشّاعر : 
وهل يَرْجَعٌ التَّسِلِيمِ 0 كا كاه الأثافي والدَيارٌ البلاقع 
وقول الشّاعر : 


200 


لجنا وال نو عقوملاه إنات ‏ “فجت ااهفةاة التسييت الا كنار 


أحدهما : الاستغناء عن عهد أحدهما بعهد الآخر . 


ومعنى هذا الوجه أن الإضافة إلى المعرفة إِنَّما تَتَععرَفُ باعتبار العهد . ف( غلام زيد ) 
فيه إقنارة إل معهود مخصوص بينك وبين مخاطبك , فلما كانت الإضافة فيها عهدٌ » والألفُ 
واللامُ فيها عهدٌ استغئ بعهد الإضافة عن عهد الألف واللام . 

والثاي : أنه يؤدّي إلى اجتماع مُعرفين على اسم واحد : فإن حصل اتيف 
مجموعهما لزم خروج كل واحد منهما عن كونه مَُرً» وذلسك باطسل » وإن حسصل 
لتُعرِيفُ بأحدهما لزم إلغاء الآحر » وذلك غيرٌ جائز 


وأجاب ابن فلاح عن حجة امجيزين بما يأني : 


فأمّا سماغٌ الكسائي فأحاب عنه بما روى أبو زيد من أن قائلها غيرٌ فصيح(2 . 


5 


وأمّا القياسَ فأجاب عن الوجه الأول : وهو القياسَ على الحسن الوجه بأن ! 


.) 559-55125515 /١ ( المغئ : ت النهاري‎ )١( 
.) 90/9 ( تنظر رواية أبي زيد في : الارتشاف ( ؟/ *75 )ء والمساعد‎ )١( 


هوم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 10- لايجوزٌ تعريف العدد المضاف 


لفك فزي الالفعن ل وت ولدلك ال وعفاة هوا السرايع ‏ هراد عابيكا ايان 
العو النودة لحري 


وأمّا الوجة الثائ » والثالث فأحاب عنهما بأنّهما لا يُقاومان الوجهين الدَالين على 
منع الجمع بين ( أل ) » والإضافة المعنويّة » فلذلك حُكمّ بضعف هذه اللغة . 
الترجيح : 


والرّاجح عندي أن الألف واللام لا تدخحل على المضاف ؛ لأن م اريس 2 
لّغة العربية لا يسمحٌ بدخول ( أل ) على المضاف إلا إذا كان المضافُ اسماً مشتقاً من 
الفعل » والعددٌُ ليس مشتقاً » فيعامل معاملة الأسماء غير المشتقّة في المنع . 

ويؤيّدُ ذلك قول الشّاعر : 
وهل يَرْجَعٌ التَّسِلِيمِ 1 كك ثلاث الأثاني والدَيارٌ البلاقع 


١‏ لسك ا تت 0 1 00 الي كت 217 2 الأشثبار 


مه و 086 و بذء و َ 
وأما سماغ الكسائي فشاذ لا يقاس عليه » والله أعلم بالصواب . 


ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- إضافة الموصوف إلى صفته , والصفة إلى موصوفها جائزة 


- إضافة الموصوف إلى صفته ٠‏ والصفة إلى موصوفها ا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : "و تاد الرضيدة ف إلى صفته فَإنّها 
متنعة عند البصريين » خلافاً للكوفيين » فإنّهِم يجيزونها "لووقا ' وأا إضافة العتفة إن 


موصوفها فإنّما امتنعت لثلاثة أوجه "() . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : المنع » وهو قول البصريين(2 » ومنهم : ابن السّراج » وابنُ درستويه ‏ 


والفارسي » واختاره ابن أبي الربيع(؟) . 


والثاني : الموارٌ » وهو قول الكوفيين9* » ومنهم الفراء » وبه قال ابن الطَّراوة » وابنُ 


خروفك2)0.. 
الأدلة ") : 


0 يُؤدْي إلى ! ضافة الشيء إلى نفسه ؛ لأنْ الصّفة هي الموصوفٌ » وهي 
متنعة ؛ لأنّ الإضافة فة إِنّما يُرادُ يما التّعريف والششخصيص ء والشيء لا يَتعرّفُ بنفسه ؛ لأنّه لو 
تاخانم كريد كان موف عن العاف ون لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى امه 


أبغد من التعريف ؛ إذ يستحيل أن يصيرٌ شينا لآخر بإضافة اسمه إلى امه ء فويهب أن لا 


(1) المغئ : ت النهاري ( 737/١‏ ) . 

(5) المغ : ت النهاري ( 7١7/١‏ ) . 

() الإنصاف ( ؟785/5: ) » وائتلاف النصرة ( 4ه ) 

(5) الأصول في النحو ( 8/7 ) » وتصحيح الفصيح ( 185 ) » والإيضاح ( ١87‏ ) »؛ والبسيط في شرح الجمل 
570/5 ). 

(5) الارتشاف ( 18007/5 ) » والطمع ( 7375/5 ) . 

(5) معاني القرآن ( ١/هه‏ -5ه ) » والإفصاح ( ١75‏ ) » وشرح الجمل ( 578/5 ) . 

(0) الإنصاف ( 588/75 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 577/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 585/١‏ ) . 


اوم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- إضافة الموصوف إلى صفته , والصفة إلى موصوفها جائزة 


يجوز . 


وحجة الجواز السّماغٌ : 


فأمّا | المسموعٌ في إضافة الموصوف إلى صفته فمنه قولّه تعالى : 9 وَلَدَارُ الأآخرّة 


مر 


خَيْرٌ 4 210 , وقوله تعالى : 9 إِنَّ هَنذًَا هُوَ حَقٌ آلّيّقين (2) 4 (2 , وقوله تعالى : 


ف( وَحَبَ الْحصِيدٍ 4 27 . 


فقد أضيفت ( دار ) وهي موصوفة إلى ( الآخرة ) وهي الصفة » وكذلك ( حق ) مع 
( اليقين ) » و( حب ) مع ( الحصيد ) . 


وأمّا المسموغٌ في إضافة الصّفة إلى الموصوف فمنه قوم : ( سّحق عمامة )ع 
و( حرد قطيفة ) . 


وقد أجاب البصريون عن ماع الكوفيين بأنّها كلّها محمولة على د 
زهان كهزة غتولة غك أذ الأضر وو ذال النثاغة الكضرة واو ره قطيفسة م 
عور عق ار الاين تقش دزا امسا رطة الرسرف وهو اقطيد الب 0 
لبيانه . 


اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح قول الكوفيين » وهو جوازٌ إضافة الموصوف إلى صفته , والضّفة 
إلى الموصوف , فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم وَصّف تأويل البصريين بالنّعسّف » 
وأحاب عن قوم ما يضعفه » ويُرَحُحٌ عنده قول الكوقين : 


.) ١١9 ١ سورة يوسف : من الآية‎ )١( 
. ) 88 ١ سورة الواقعة : من الآية‎ )١9( 
. ) 5 ( (9؟) سورة ق : من الآية‎ 
. ) 885- 799/1١ ١ المغني : ت النهاري‎ )5( 
- 598 / 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- إضافة الموصوف إلى صفته , والصفة إلى موصوفها جائزة 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع , والقياس : 
فأمّا المسّماع فقولّه تعالى : © وَمَا كنت يجانب الْعَرِيَ 4 (240» وقول الشّاعر : 
وقرّبَ حانب العَربي يأو مدب السّيلٍ واحتب الشّعارا9) 
وقول العرب : ( دار الآخخرة ) » و( صلاة الأولى ) » و( مسجد الجامع ) . 
وأمًا القياسٌ فمن وجهين : 


اله اذ لفلف يدل قاو ند ل رز ةن رسو :انعا قد يذلاف القدى الزاتة 
وو ]نات رايا غبار شن ناس مرق ند ملو ورا لمرو فاقيا :مين زقانة بير 
متصفة بالحدث » فلزيادتها على اق بالكلالة على الحدث حازت إضافته إليها ؛: لإفادة 
اسه بالك الزن 6:اللمة بتع الوط وافنه قيق لأا ةالو ناد” الصفة على 
الموصوف ف المعيئ » وليست كالأسماء المترادفة ؛ فإنّهِ لا زيادة لأحدها على الآخر » فلذلك 


امتنعت إضافة أحد المترادفين إلى الآخر . 


والثاني : القياس على إضافة الصفة إلى فاعلها نحو : ( حسن الوجه ) » إن التنيافة 


الى ء إل انشسنه فواتخوة: في لعن #تقإن للفسوم هو الوحة » وجازت ؛ لإفادة التخصيص 
فكذلك هنا . 


وأمّا تأويل البصريين للسّماع فوصفه ابن فلاح بالنّعسف , وقال بعد أن ذكر 
تأويلاقم للسّماع المؤيّد للجواز : " وهذا التََعسَّفْ الذي ذكرنا للبصريين » وأمّا على 
مذهب الكوفيين فلا تحتاج إلى هذا التّعسّف ؛ لأنْ الفائدةً حاصلة بالإضافة ؛ لتغاير المضاف 
والمضاف إليه » ودعوى حذف الموصوف لا يقومٌ عليها برهان ؛ لعدم ظهوره في بعض 
الصّور » فلا يُصَارٌ إليها من غير دليل ؛ أن الأصلّ عدم الحذف , والأصل في الكلام 


0. 


. ) 55 ( سورة القصص : من الآية‎ )١( 
. ) ١75 ( (؟) البيت من الوافر للراعي النميري » ديوانه‎ 


- 99م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 17- إضافة الموصوف إلى صفته , والصفة إلى موصوفها جائزة 


والرّاجحٌ عندي هو جوازٌ إضافة الصّفة إلى موصوفها , والموصوف إلى صفته ؛ لأنّه 
مؤيّلٌ بالسّماع كما تقدّم . 


ده ع 


وأمّا تأويل البصريينَ للسسّماع بحجّة أنه يُوْدَي إلى إضافة الشيء إلى نفسه فلا أرى 
حاجة إليه ؛ لأن إضافة الصّفة إلى موصوفها » والموصوف إلى صفته هنا ليس من قبيل إضافة 
الشيء إلى نفسه ؛ لتغاير الصّفة والموصوف ف القدر الذي ذكره ابن فلاح آنا وجيب 
هل كغان مرك الفافدة والافافه كينا ريق 


وعليه فإنّه يحب حمل الكلام المسموع هنا على حقيقته » إذ هو الأصل » وادّعاء 
الحذف هنا حلاف الأصل » وهو لا يُقبَّل في النُظام النّحوي إلا بأمرين : 

أحدهما : أن يوجَدَ مُحوجٌ إلى التَأويل » إما من جهة المعئ » أو من جهة الصناعة 
التحويّة وهذا الأمرٌ لا يتحققٌ هنا » لعدم الحاجة إليه . 

والثاني : أن يوحدَ ما يدل على المقدّر » وذلك بأن يظهرَ في بعض الصّور » وهذا 
الأمرٌ لا يتحققُ هنا أيضا ؛ إذ لم يظهر ما قدّره البصريون في بعض صُور الكلام » فدل ذلك 

5 31 ا ع بذء و 31 

على صحة السماع المؤيد للجواز » وعلى بطلان تأويله » والله أعلم بالصواب . 


تلوانت 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 97- لا يجوز الفصلُ بين المضاف والمضاف ليه بغير الظرف وحرف الجر 


- لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الجر 

ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني » قال متحدثاً عن الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه : " وهو قبيح لوحهين : 

العهن: :]ا الفنافة اله مناقة ترون ما عن نكي لتقف نين الشحوية 
ليوز تكذالاق ل عقن حو الفنافة و سات يك 


والقائية المن ”ل رقاط 4 .و فون سيبلا شاش :نينا زا #الكلمة لاسن در لا 
الي با الطر ان« كاي ب واس دسوى الشاقو لعافم اتنا ولك عاد القمل ارفحيهنا 
في ضرورة الشعر بالظرف وبالمفعول وبالفاعل وبالجملة "(2 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتنّحويين : 


أحدها : المنعٌ إلا إذا كان الفصل بشبه الجملة في الشّعر » وهو قول البصريين(2 , 
وهو ظاهرٌ كلام سيبويه70) » وبه قال الفراء(*) ٠.‏ 


والثافي : حوازٌ الفصل مطلقا بالظرف وغير الظرف في الشّعر وغيره » وهو قول 


الكو يف00 


والغالث : جوارٌ الفصل بالظرف والحار وابمحرور » وعتعلق المضاف إذا كان مفعولاً : 
أمّا الفصل بالفاعل » والنّعت » والنداء » وغيره فهو ضعيفٌ » وهو قول ابن مالك20 . 


. ) "١5 - ال١5‎ /١ ( المغي : ت النهاري‎ )١( 

. ) 1707/9 ( الإنصاف‎ )١( 

(59) الكتاب ( ١794-- 1١78/١‏ )» والنكت في تفسير كتاب سيبويه ( 789/١‏ ) . 
(4) معان القرآن ( 358/1١‏ ) . 

(5) الإنصاف ( 1707/9 ) . 

(7) شرح التسهيل ( 777/9 -378 ) . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 97- لا يجورُ الفصلْ بين المضاف والمضاف ليه بغير الظرف وحرف الجر 


الأدلة 00 : 

حجة الجواز السّماع ومنه ما يلي : 

فوله تعالى : «( وَكَدَللك رت لِكَبير َس الْمُتْر حي قل أَولدَهُم 
شرَحَاؤْهم © 20 قرأها ابن عامر بضم الزاي من ( زين ) » وضم اللام من ( قتل)» 
وفتح الدال من ( أولادهم ) » وكسر الحمزة من ( شركائهم )20 . 

وقول الشّاعر : 


2 
ع 
3 


عو د اماف لالس رأفة فسُقناهم سوق البَعَاث الأحادل4) 
وقول الشاغر: 

يَطُفْنَ بحوزي المراتع لمويرع بواديه من قرع القسي الكنائن (*) 
فقون السام 

افحيرة 55-5 السستبل الكخافج بالقفاع فرك القطن المحالج0© 


وحجة المنع : أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد » فلا يجورٌ أن يفصل 
بينهما » وإِنَّما حاز الفصل بالظرف وحرف الرٌ للضّرورة؛لأنّه ينسم فيهما ما لا ينسم في 


غيرهما . 


(1) الإنصاف (؟/ 5١‏ - ه59 )» وائتلاف النصرة ( 7ه ) » وشرح التسهيل لابن مالك (8/؟” - 
3 ). 

(؟) سورة الأنعام من الآية ١1/١‏ ) . 

(؟) السبعة في القراءات ( 507٠١‏ ) » والتيسير ( ٠١‏ ) » والإقناع ( 595 ) . 

(5) البيت منسوب لبعض الطائيين : شرح التسهيل لابن مالك » وشرح الكافية الشافية ( ؟//181 ) . 

(5) قائله : الطرماح بن حكيم » ديوانه : ( 485 ) . 

(1) قائله : أبو جندل الطهوي » شرح التسهيل ( 778/9 ) » وشرح الكافية الشافية ( 985/5 ) . 


ا 25 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 97- لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف ليه بغير الظرف وحرف الجر 


وقالوا إن الأيزنات"'الذ 'أنقتنات لذ عور الاحتجاج يما ؟ لآنها يول القائل . 


وأمّا قراءة ابن عامر: فبعضهم وصفها بالخطأ واللحن والقبح فردها(١»‏ » وبتعضهم 
ضعفها واستبعدها() . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بعدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ فقد وصف 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالقبح وحصّه بضرورة الشّعر فقال : " متحدثا عن الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه : " وهو قبيحٌ " . 


واحتج لاختياره بأمرين : 
اداه 1ه لضاف لعفاف امورو ينان علية و وكي "زه لقع ,ده السسوية 
والمنون » فكذلك لا نفصل بين المضاف والمضاف إليه . 


والقات لبها كرما 4 "اكريما رطناففه امعان #الكلية الراضوي وعن ل 
فقن بيخ بعري كانت ا لقع بين القن تور لكفراقة هركن باد الفف . يهنا 
ف ضرورة الشعر بالظرف وبالمفعول وبالفاعل وبالجملة ". 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو جوازٌ الفصل بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأنّه مؤيدٌ بالستّماع كما 
ذكر في الأدلة : 


وأمّا ما احج به البصريون وابنُ فلاح فمردودٌ بأنّ الفاصل فضلة » فهو بذلك صالح 
لعدم الاعتداد به 5 


. ) 58/١ ( منهم : النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ) "58/١ ( منهم : الفراء في معان القرآن‎ )١( 
. ) 7١١ - /1 5/١ ( المغئ ت النهاري‎ )( 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 97- لا يجورُ الفصلْ بين المضاف والمضاف ليه بغير الظرف وحرف الجر 


وأمّا القول بأن الأبيات مجهولة القائل فلا يصحّ ؛ لأنَ كثيراً منها معروف القائل على 
3 


ما بينت 


الامش . 


وأمّا تخطئة قراءة ابن عامر أو تضعيفها أو مهاجمتها ففيه نظرٌ ؛ لأن هذه القراءة ثابتة 
عن إمام من أئمة القراء صحيحة التّقل فلا وجه للطعن فيها . والله أعلمُ بالصّواب . 


ا 2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1- لا تضاف ( ذو) إلى مضمر 


لا تضاف ( ذو) إلى مضمر 


ذكر ابنُ فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " ولا يضاف ( ذو ) إلى مضمر خلافا 
للمبرد "00 , 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ : 


أحدها : المنعٌ » وهو قول الكسائيّ » والمبرد » والفارسيّ » والمرجان ‏ والعكبري , 


وابن يعيش زابن الخابجب > والشاط 10 


والثاني : الحوازٌ مطلقا » وهذا القول نسبه ابنُ فلاح وابنُ جمعة إلى المبرد(؟ » وقول 
المبرد في المقتضب ظاهرٌ في المنع حيث قال : " .... لأن قولك ( ذو ) لا يضاف إلى 
لمعيه .. 

وتقل ابرتجيانا اللتشكه كنات و ع االفميا وال وس دوا عساوة م 


عولاء كا وض هذ" ال تفلة أبن حضيان: يكون المترورة اكد اع مانس و المكتهور عند 


والغالث : الحوازٌ إذا لم تكن ( ذو ) وصلة إلى الوصف بأسماء الأحناس » فيح ور في 


نحو : ( رأيت ذا زيد ) » وبمتنع في ( رأيت رحلا ذا مال ) » وهو قول ابن بري(© . 


(1) المغى : ت السعدي ( 7590/١‏ ) . 

)١(‏ الارتشاف 181١5/5(‏ ) » والمقتضب 1٠١/*(‏ ) » والإيضاح العضدي ( 580 ) » والمقتصد في شرح الإيضاح 
307/1 )» واللباب ( 49/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( ٠١5/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل 
507/١١‏ )»ء والمقاصد الشافية ( ١//ا5١‏ ) . 

(*) المغن : ت السعدي ( 590/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( 504/١‏ ) . 

.) ١8١5/5 ( الارتشاف‎ ):9( 

(5) حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص ( ١15-١18‏ ) . 


.هه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1- لا تضاف ( ذو) إلى مضمر 


الأدلة 00 : 


حجة المنع أن ( ذو ) إِنّما جيء بما توصلا إلى الوصف بالأجناس كما تُوصّل إلى 
وصف المعارف بالحمل بالذي » وإلى نداء ما فيه اللامٌ بأيّ » والمضمرٌ لا يوصفُْ به » فلا 
عات إليه ردق ورولان الطنهر لذ بكم اليه .: 


وحجة الجواز المطلق السسّماعٌ » ومنه ما يأ : 


قول الشاضر : * 
متجبيك للرردتية و ستحاض  ١‏ انقطاة ذو اروسشتحها د تح 


و ١‏ امات مالساي جنة 00 ا لحم ايتاك الأفاضل () 


وقال ابنٌ بريّ محتجاً لرأيه : " اعلم أنْ النَحويينَ قا امتنعوا من إدخال ( ذو ) على 
الا ا ل 0 6 الك 2 
تُوصّفْ يما لم تدحل على مضمر » فإن حرجت عن معن الوصلة إلى الوأصف بأسماء 
الأحناس فإنّه جائرٌ أن تدل على اخنس وغير الجنس » وعلى الظاهر والمضمر ؛ ألا تراها 
قل ولك فلن الأشانامضيرات وف :ذلك فول الالخوصض:: 


ولكن رَجَونا منك دا الحدقي به عفنا قدا من 0 الأفاضل "5) 


)١١5/١ ( وشرح المفصل لابن يعيش‎ » ) 8/١ ( المقتصد في شرح الإيضاح ( 307/5 ) » واللباب‎ )١( 
. ) 555/١ ( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ » ) 407/١ ( والإيضاح في شرح المفصل‎ 

(؟) البيت من الوافر » قائله كعب بن زهير » ديوانه : ( ١57‏ ) . 

(*) البيت من الطويل » قائله الأحوص بن محمد » ديوانه : )١85(‏ . 

(4) حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص ( ١15 ١١/8‏ ) . 


5 1 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1- لا تضاف ( ذو) إلى مضمر 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول إن ( ذو ) لا تضاف إلى مضمر ؛ فقد ذكر هذا القول ء 
وصرَّحّ بمخالفة القول بالجواز » فقال : " ولا يضاف ( ذو ) إلى مضمر » خلافا للمبرد " . 

الترجيح : 
الوصف بأسماء الأجناس » ولما كانت المضمرات لا توصف يما لم تدحل على مضمر . 

وأمّا ها جاء عن .العرب مضافا فيه ( ذو) إل العتمير فإنّه نادرٌ » ومخالف للقيناس »ع 
ولاعني أن يمل عذاامن مصيد:المتوانتة + ولو كان له هن" لريحن ل الفزة «تتتاقن 
المضمرات » نحو : ذيه وذاه وذيك وذيكما وذوكم » وهذا لا يقوله أحدٌ(" . 

وأمّا قول ابن بريّ عن ( ذو ) " فإن حرجت عن معي الوصلة إلى الوصف بأسماء 
الأحناس " فضعيفٌ ؛ من جهة أنَّنا لا نسلم بخروجها ؛ لأن ( ذو ) لم تأت في أكثر كلام 
العرب إلا مضافة إلى اسم جنس » وما جاء خارجا عن مع الوصلة فشاذ لا يقاس عليهء 

2 و 0 بذء و 3 

ومن ثم لا تب عليه الأحكام » والله أعلم بالصواب . 


0 


١ك‎ 


. ) 590/١ ( المغى : ت السعدي‎ )١( 
.) 9095/59 ( المقتصد‎ ١١ 


/ا. هم ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية 49- العامل في المضاف إليه هوالمضاف نيابة عن الحرف 


9 العامل في المضاف إليه هو المضاف نيابة عن الحرف 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " ثم املف في العامل في المضاف إليه 
على ثلاثة أقوال : أحد اذ القانا :كنارف اندر والفاق : أن العامل فيه الاسم 
لشاف عارذ عن احرف جوالتاليق + أن العام مده سم لاضافة 007 


آراء النُحويين : 


والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَّحويينَ كما ذكر ابنْ فلاح : 


أحدها : أن العامل فيه هو الاسمٌ المضافُ » وهو قول سيبويه» والمبرد » وابن 
والثاني : أن العامل فيه هو الحرفُ المقدّر » وهو قول الرَّحاج » والرّمخشري » وابن 


4 


والغالث آن أن العامل فيه هو معئى ن اللإضافة » وهو هو المعئ المستفاد من النسية بين المضاف 


والمضاف إليه » وهو و الأحفش 3 والشهيل 2 وأبي حيان(؟) . 
الأدلة © : 


حجة القول بأن العامل هو المضافف أن الإضافة تُقَدّرُ بحرف الحرّ » ولكنّه ذف 


. ) 558/١ ( المغئ : ت النهاري‎ )١( 

)1075( وشرح الجمل‎ » ) 408/١ ( والأصول في النحو‎ » ) ١547/4 ( والمقتضب‎ » ) 5١1/١ ( الكتاب‎ )1١( 
. ) ٠5 ( والتسهيل‎ 

(؟) ما ينصرف وما لا ينصرف )٠١(‏ », والمفصل ( 18 ) » وشرح المفصل ( 5485/١‏ ) » والمقاصد الشافية للشاطبي 
(5/؟١1).‏ 

(4) همع الموامع للسيوطي ( 755/5 ) » وأمالي السهيلي ( ٠١‏ ) » والارتشاف ( ١799/5‏ ) . 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب ( 3588/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 485/١‏ ) » والإيضاح في شرح 
المفصل ( 5١‏ ) »ء وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( اللدلا). 


دالا/ر. هم ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية 49- العامل في المضاف إليه هوالمضاف نيابة عن الحرف 


ليحصل التّخصِيصُ أو التّعريفُ » فناب الاسم عن الحرف » فعّمل عمله » كما يعمل الاسم 

وحجة القول بأن العامل فيه هو الحرف المقدّر من وجهين : 

العو ]و املاظ اقح انع شين لماه إل لصنل ارول عن اميم إل 
غيره . 

والثائ : أنه يظهر عند التُقدير » فدل ذلك على نسبة العمل إليه عند الحذف . 

وحجة القول بأن العامل فيه هو معنى الإضافة أنّه لا يحورٌ نسبة العمل إلى الحرف ؛ 
لأنّه محذوفٌ » وعمل حرف الجر مع حذفه ضعيفٌ » فلا تبى عليه القواعد » ولا يجوزٌ نسبة 
العمل إلى الاسم ؛ لأنّه لا يعمل إلا إذا أشبة الفعل » أو ضُمَّنَ معي الحرف العامل » وهو 
هنا ليس كذلك » فلما امتنع نسبة العمل إليهما تعيّنَ نسبتّه إلى معين الإضافة » وهي نسبة 
الأول إلى الثاي . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول بأنْ العامل في المضاف إليه هو المضافُ نيابة عن الحرف ؛ 
فقد صرح بأنّه أصح الأقوال قال بعد اف 8 كر الأفوال الناذنة "و" السالةة: "رتح الغا 
وهو أمحها'ت ", 

واحتج ابن فلاح لاختياره بابطال عمل الحرف , وعمل المعنى : 

فأمًا عمل الحرف فآبطله بأنّ الحرف هنا محذوفٌ وعمل حرف المرٌ مع حذفه 
ضعيفٌُ » فلا تُبى عليه القواعد . 

وأمّا عمل المعنى فأبطله بأنّه إنّما يصارٌ إليه عند عدم العامل اللّفظي » ولذلك لم يثبته 
كثير من العلماء لضعفه . 


.) 55.0 588/١ ( المغي : ت النهاري‎ )١( 
ع أقنية-‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية 49- العامل في المضاف إليه هوالمضاف نيابة عن الحرف 


ثم بِيّنَ ابنُ فلاح بعد أن أبطل عمل الحرف » وعمل المعيئ أن وجه عمل المضاف هنا 
أنّهِ ناب عن الحرف العامل بعد حذفه . 

ولما كان تعليل عمل المضاف بالإنابة يَردُ عليه أَنّهِ لو كان نائبا عن الحرف لوجب 
أن يتضمّن معناه فيكون مبنيا أحاب ابن فلاح بأن المضاف لم يتضمّن معى الحرف ؛ لأن 
اللشتخصيص الذي في اللام » والتبعيضّ الذي يقتضيه ( من ) يُستفادُ من المضاف من غير 
احتياج إلى تضمن » ولذلك كان معربا ؛ لعدم تضمنه لمعى الحرف ؛ وسب العمل إلى 
الاسم دونه . 

أقول : واضحٌ من جواب ابن فلاح أنه يرى أن القول بالتضمين هنا يوحبُ البناء » 
ولذلك نفاه » ولا أرى حاحة إلى نفيه ؛ لأن الاعتراض باطل من أصله ؛ لأن تضمينَ الاسم 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو أن العامل في المضاف إليه هو المضاف نيابة عن الحرف ؛ لأن 
الإضافة تُقَدّرُ بحرف الجر » ولكنّه حُذف ؛ ليحصل النُخصِيصُ » أو التّعريف » فناب الاسم 
عى رفي عسل مله 4 يويد ذلك الال الصكمية داق غر + زغلؤنك عفدف م 4 
والضَّمير لا يتتصل إلا بعامله . 

وأمّا الاعتراضٌ بأنّه لو كان نائبا عن الحرف لوجب أن يتضمّن معناه فيكون مبنيا 
فأرى بطلائه » لأن تضمينَ الاسم معن الحرف لا يقتضي البناء مطلقا » بل فيه تفصيل يقرره 
الأرفن الكوف كفابي 3 

الأسماء المتضمّنة للحروف ثلاثة أقسام() : 

الأول يفيك معذلها بول يظور 'يحها “.نينا ريحي التطيمية النناء + متسل :بنجاء 
( مَن ) الشرطية ؛ لتضمنها معئ ( إن ) » وبناء ( من ) الاستفهامية ؛ لتضمنها معئ ال همزة. 


. ) 591١/5 ( شرح اللمع للباقولي‎ )١( 
ا‎ :١ 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية 49- العامل في المضاف إليه هوالمضاف نيابة عن الحرف 


والثاتي : أن يكون الاسم معدولا عن اسم آخحرّ » نحو : ( سحر ) » فهو معدول عن 
المكحر باللاماء فهذا لا بن »+ لأن (:سشرع اللام فيه راد كما آله في العدول عنه ظاهة ) 
فهو في اللفظ غيرٌ منطوق به » ولكنّه في التقدير مرادٌ »ولو لم يكن مراداً لم يكن معدولا ؛ 
لأنْ العدلَ هو أن تلفظ ببناء وتريدُ بناء آخر » وإذا كان تقديرٌه بمنزلة الثبات لم يجب بناؤه . 


والثالث : يتضمَنٌ معناها » ويجورٌ أن يظهر معهاء فهذا معرب لا مبئ ع 
كالظروف » ومنها ما نحن فيه ؛ لأنّ الإضافة متضمّنة معى الحرف ء إلا أنه يظهرٌ معها 
أخانا #افهى. من كنيل العري الا ابي 

وأما القول بعمل الحرف لمقدّر » والقول بعمل المعئ فقد تقدّم جوابٌ ابن فلاح 
عنهما ما يُضْعفُهما » ويُرَجَّحُ عندي القول بأن العام ى' لضافت لسع لاف نيان عن 
الحرف » والله أعلمُ بالصّواب . 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ لا يعمل اسم الفاعل إذادلّ على الماضي 


٠‏ لا يعمل اسم الفاعل إذا دل على الماضي 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال فيه مُتحدثا عن عمل اسم الفاعل : 
"و ناويا عند 'البصروة تشرظطن الأول أنتيكرزن التسيال والانسشيال بوتا 
للكسائيّ » فإنّه أحاز عمله إذا كان لما مضى "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن اسم الفاعل يعمل بشرط دلالته على الحال والاستقبال © وهو فقول 


البصريين » ومنهم : سيبويه , والمبردُ » واخحتاره الجرجاني » والعكبري » وابنٌ يعيش » وابن 


الحاحب » وابنٌ عصفور » وابنٌ مالك » وابنْ جمعة(") 5 


والثاي : أنه لا يُشترّط في عمل اسم الفاعل دلالتّه على الحال والاستقبال ؛ فيعمل ولو 
دل على الماضي + :وهو قول الكساتي 00 


الأدلة 9 : 
حجة البصريين في عمل اسم الفاعل إذا ذل على اتفال أو الاستقبال أمران : 
أحدهما : أنّه جار على الفعل المضارع في حركاته وسكناته في الأغلب . 


. ) 797/7 ( المغي : ت النهاري‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( ١154/١‏ ) » والمقتضب ( ١58/5‏ ) » والمقتصد ( 5١7/١‏ ) » واللباب ( 4707/١‏ ) » وشرح المفصل 
١١15/5‏ ) والإيضاح في شرح المفصل ( 5١5/١‏ ) » شرح الحمل ( 551/١‏ ) » والتسهيل ( ١71‏ ) » وشرح 
ألفية ابن معط ( 91/3/5 ) . 

() رأيه في : المقتصد ( 0١‏ )»ء وشرح المفصل لابن يعيش ( ١١4/7‏ )»والايضاح في شرح المفصل 5١5/١(‏ ) 
وشرح الجمل لابن عصفور ( 551/١‏ ) . 

(5) الكتاب ( ١154/١‏ ) » والمقتضب ( ١58/5‏ ) » والمقتصد ( 5١/١‏ ) » واللباب ( 4707/١‏ ) » وشرح المفصل 
لابن يعيش ( ١١4/7‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 514/١‏ ) » شرح اللجمل لابن عصفور ( 551/١‏ ) 
وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ؟/واة ). 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ لا يعمل اسم الفاعل إذادلّ على الماضي 


والثاني : أن الأصل في الأسماء ألا تعمل » كما أن الأصل في الأفعال ألا ُعرّب ء إلا 


ام سرع أعرية العامة اسيم الفاغل + » فينبغي ألا يعمل اسم الفاعل إلا ما أشبه منه 
المضارع في الحال والاستقبال . 


وحجة الكسائي السّماع , والقياس : 


فأما الماع ره تعالى : 9 فَالِقُ الإِصبَاح ال ال 
صدة رار وو 6ه ص 4 
وَالقمر حسبانا 4,» فإن ( جاعل الليل ) لما مضى » وقد نصب ( سكنا ) و( القمر ) » 
وقوله تعالى : «[ وكلبهُم بَسِط ذِرَاعيْهِ ِالْوَصِيدٍ 4 (2 » فإنّه نصب ( ذراعية) 


ب( باسط ) » وقول العرب : " هذا معطي زيد درهما أمس"(20 . 


ا 


وأمّا القياسٌ فعلى ( هذا الضّاربُ زيد يدا أمس ) » فإنّه يعمل ههنا اتفاقا 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين , وهو أن اسم الفاعل يعمل بشرط دلالته على 
لالبو الاسغبال) عد :نك لزنت بو لاله )ينونه انناب كن اكلة لكاي هنا 
يُضْعفها » ويُرجّحُ عنده قول البصريين . 

واحتجٌ ابن فلاح لاختياره بأنّ سبب عمل اسم الفاعلٍ هو مشاهثه للفعلٍ المضارع ) 
فلمًا أعرب المضارعٌ ؛ لمشابمته لاسم الفاعلٍ ؛ عَمل اسم الفاعل ؛ لمشاهته للمضارع ؛ 3 
للمقارضة » ويرى ابن فلاح أن اسم الفاعل أشبة الفعل المضارعَ في أمور منها : 


سي الة فل مجكائه اترسكوه ورك اسل عرض حوفت نو اله وله كاحي النفية 


. ) 95 ( سورة الأنعام : من الآية‎ )١( 
. ) 18 ( سورة الكهف : من الآية‎ )١( 
والإيضاح في شرح المفصل‎ » ) 1١4/7 ( وشرح المفصل لابن يعيش‎ » ) 577/١ ( القول في : اللباب‎ )"( 
.)5١4/١(9 
. ) 755-1519 ( المغى : ت النهاري‎ )5( 
- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ لا يعمل اسم الفاعل إذادلّ على الماضي 


والجمع » نحو : ( ضاربان ) » و( ضاربون ) كما يدخحلان الفعل » نحو : ( يضربان )2 
و( يشيرئوة 67" إن احبلنااحكمات وآليننا مفتر كان فق دشول لخم البو كه علبهنا عير 
(إك). 

وهذه الأمورٌ عند ابن فلاح منتفية عن الماضي ؛ إذ لا يوحَّدُ فيه شيء منهاء وإذا 


اتتفى عنه سبب العمل انتفى عنه العمل . 
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فأماقولهتعلى : ل فَالِقُ الإِصبَاح وجاخل اليل سكا والشصية وَالقمر 

رج تا 8 هه - 
حُسَبَانا # فأجاب عنه بأن ( فالق الإصباح ) » و( جاعل الليل ) يحتملان الحال ؛ 
لحدوثهما كل يوم » وعلى تقدير تسليم كوهما للماضي فإن ( سكنا ) و( الشمس والقمر ) 
ا ا ا ا ا 0 
جمعاً بينه وبين ما ذكرٌ من امتناع عمله ؛ لعدم مناسبته للفعل » وإذا احتمل الستّماع ما ذكر 
فكق» لمعاف يه ؟<لنظاذن النضية:. 

وأمّا قوله تعالى : # وكلبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعِيهِ بَآلْوَصِيدٍ * فأجاب عنه بأنّها حكاية 
ندال طافلية الع ا] لتين عرم لفق النسل بجيال واقوعه # يح كار اذلف الوطان اف 

وأمّا قول العرب : " هذا معطى زيد درهماً أمس " فأجاب عنه من وجهين : 

العدهنا» أله مسعوية وقعل نول عليه ميو بج انه بذ تقال بندا افظ يدا انها 


2 


الذي أعطاه ؟ فقال : درهما أمس , أي أعطاه درهما أمس . 


والغاق : أنه عَملٌ في هذه الصورة وإن كان لما مضى ؛ لأنّه لما كان ملازماً للإضافة ؛ 
وتعذّرت إضافتُه ههنا إلى مجموع الاسمين » أضيف إلى الاسم الذي يليه » وعَمل في الثاني ؛ 
لأن المضاف إليه يمنزلة التَّنوين ؛ لقيامه مقامّه » كأنّه منوّن » وعمل حملاً له على المضارع . 


ويظهر لي في تعليل ابن فلاح العمل في هذه الصورة بالحمل على المضارع نظرٌ ؛ إذ 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ لا يعمل اسم الفاعل إذادلّ على الماضي 


يلم منه جوارٌ الإعمال في جميع الصّور الي ورد فيها اسم الفاعل ماضياً ؛ لإمكان مله على 
المضارع من حيث اللفظ » وهو أمرٌ لا يجيرّه ابن فلاح نفسّه » فتييّنَ مناقضة هذا التعايل 
لرأيه . وقد علّْلَ ابنُ يعيش عمل اسم الفاعل في هذه الصّورة بحمله على الفعل الماضي ؛ 
عاذ الله سان لاع نعلا وعد الطبارعة » ولدلك إن علق كت كدي كنا مت الفا 
الماضي بتلك المضارعة » بأن بن على حركة كذلك أعمل الاسم الذي في معناه عملاً دون 
عمل الاسم الحاري على الفعل المضارع » فكما أعطوا الماضيّ حظاً بالشّبه » وهو بناؤه على 
حركة ؛ كذلك أعطوا الاسم الذي في معناه حظاً من العمل » وذلك بأن أعملوه في المفعول 
الثاني لما لم تمكن الإضافة إليه ؛ لأنّه لا يُضافُ إلى اسمين220 . 


وأما القياس على قوهم : ( هذا الضّاربُ زيدا أمس ) فأجاب عنه من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنْ اسم الفاعل للماضي حكمُّه لزومُ الإضافة إلى المفعول , فلمًا دخلَ عليه 
الألف واللام امتنعت إضايّه ؛ لثلا يجتمعَ عليه مُعرّفان ؛ أن إضافتّه معنويّة لا لفظيّة » فعدل 
عن ذلك إلى العمل . 


والثاني : أن الألف واللامٌ .ممنزلة ( الذي ) في الاحتياج إلى الصّلة » وحقيقئُها بالجملة , 
أزتعااياية الكل دوقو راشا الفاعل ع داعم لعحقو الدرهر لا يوان لمر 
نيكرة خسول الألق عو الاك وهله إل إقجاله + ولذالك: إذا كائيث :كلقا ولاك فيه التدرنت 


العهة 1 يعد #الآن التسيو انها الاشنارة "إل اللعهونةه: ل الوضمل إلى العغل. . 
والثالث : أنّه لما لم يجر دخول الألف واللام على الفعل اضطررنا إلى نقل لفظ الفعل 
إلى لفظ الاسم ؛ ليتصل به الألفُْ واللام » فالذي أوجب نقل لفظه حكمٌ أوحبه إصلاحٌ 


افك روعي القندز نر ارافة عارن ابعال 


.)1١١4/9( شرح المفصل‎ )١( 
ا ه١5 ب‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠٠١‏ لا يعمل اسم الفاعل إذادلّ على الماضي 


الاستقراء عليه » فقد دل استقراء التّحاة لكلام العرب على عمل اسم الفاعل حين يدل على 
الحال أو الاستقبال » وهذا الاستقراء ذكره ابن الحاحب(2) . 


ثم إن الحكمة في عمل اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال هي شبهه بالمضارع 
فيما ذكر آنفاً » ودلالة المضارع هي الحال أو الاستقبال » فإذا كان اسم الفاعل للحال أو 
الاستقبال كان موافقاً للفعل المضارع في المع واللفظ » فيقوى شبهّه فيعمل » وإذا كان 
بمعين الماضي لم يكن موافقاً للمضارع في المعى » ولا للماضي في اللّفظ ؛ فيضعف شبهّه فلا 
يعمل » ولا يلزم من إعمالهم ما قَوِيّ شبهّه بالفعل إعمالهم ما لم يقر قوّته(9 . 


وأمّا ما احتج به الكسائي على جواز عمل اسم الفاعل إذا دل على المضي فقد تقد 
و 5 4 ولال و 2 2 و 34 
جواب ابن فلاح عنه ما يضعفه » ويرحح عندي قول البصريين » والله أعلم بالصواب . 


. ) 5١4/١ ( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 


- 5غ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية  -٠١١‏ لا يصح إضافةٌ اسم الفاعل في نحو : ( هذا الضارب زيداً الآنَ أوغدا ) 


) لا يصح إضافة اسم الفاعل في نحو : ( هذا الضارب زيدا الآن أوغدا‎ ٠١ 
» ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال فيه : " وأمّا إذا كان للحال والاستقبال‎ 
خر + و القارية زود الكو اوعدا قز عن 1 رضائفه يفا كتاذ امزال “0ن‎ 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحوبِينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدهما : منعٌ الإضافة , وهو قول البصريين(2 » ومنهم : سيبويه » والفارسي » 
واحناره الجرحان » والعكيري » وابنُ يعيش » وابنٌ الحاحب » وابنُ عصفور » وابنٌ مالك ؛ 
وأبو حيان20) . 


والثاني : جوازٌ الإضافة » وهو قول الفراء9©» . 
الأدلة © : 


حجة منع الإضافة أن الألف واللامً إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعين الذي » وكان 
اسم الفاعل في حكم الفعل من حيث هو صلة له » فيلزم إعماله فيما بعده » ولا فرق بين 
الماضي في ذلك وغيره ؛ إذ كان التقديرٌ في : ( الضارب ) : الذي ضرب » فلذلك عمل 
عملة : 


(1) المغئ : ت النهاري ( 767/5 ) . 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ؟/ 987 ) . 

الكتاب ( )181/١‏ » والإيضاح ( ١175‏ ) » والمقتصد ( 577/١‏ ) » واللباب ( 50/١‏ ) » وشرح المفصل 
435/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 370/١‏ ) » وشرح الجمل ( 555/١‏ )» والتسهيل ( ١١30‏ ) 
والارتشاف ( 7١5/5‏ ) . 

(4) معان القرآن ( 75١5/59‏ ) . 

() الكتاب ( 181١/١‏ )» والمقتصد ( 577/١‏ ) » واللباب ( 450/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 157/١‏ ) 
والإيضاح في شرح المفصل ( 3070/١‏ ) . 


دا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية  -٠١١‏ لا يصح إضافةٌ اسم الفاعل في نحو : ( هذا الضارب زيدا الآنَ أوغدا ) 


وحجة الفراء من ثلاثة أوجه : 


- ًَ 


أحدها : أن الإضافة لفظيّة لا تفيدُ التَعريفَ » فلا تُناقي دخولهما . 


والغانى : أن الألف واللامّ دخلا بعد الإضافة طلباً للتّخفيف » فالإضافة سابقة 
دحولهما » ولم يتغير حكمهما ؛ لعدم احتماع معرفين . 

والغالك + القياي على ( الغتارت الريعل )وو الستاريف )وقول :الشاعن : 
١ك‏ ل كك كك لك لتك ات 1ك 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول البصريين , وهو منع إضافة اسم الفاعل في نمحو:(هذا 
الضّاربْ زيدا الآن أوغدا ) ؛ فقد صرَّحّ بعدم الجواز وبمخالفة الفراء » فقال : " وأمّا إذا 


كان تلتحا والأتسقنال عقو + والعاري ريد الآن او غذا عي بقل شور إضافه أبيضا» 
حلافا للفراء " . 


ولم يصرّح ابن فلاح بحجة اختياره . إلا أنّه ذكر الحجة ضمن الجواب الأول عن 
حجة الفراء . حيث ذكر أن اسم الفاعل إذا دخل عليه الألفُ واللامُ تَحقَقَ له عمل الفعل ؛ 
لكونه صلة » ولا فرق في كونه صلة بين الماضي والحال والاستقبال » فلزم إعماله لذلك » 
يعذم هش :عدة: للضيروق انما د كز و اراذلة. 

وقد ذكر ابن فلاح حجة الفراء . وأجاب عنها بما يأني : 

فأمّا كون الإضافة لفظيّة لا تفيدُ التَعريفَ فلا تنافي دخولهما فأجاب عنه به إذا 


يخل هيه كلق واناكة توه عمل الفكل #الكرهة يلد + و فقاو كر فيسل بين 
الماضى والحال والاستقبال » فلزم إعمالّه لذلك » إلا أن يستفادَ بإضافته عفة . كالثئ 


. ) 15١ ( البيت من الكامل للأعشى » ديوانه‎ )١( 
. ) 7717- 757/9 ( المغى : ت النهاري‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١١‏ لا يصح إضافةٌ اسم الفاعل في نحو : ( هذا الضارب زيدا الآنَ أوغدا ) 


والمحموع بحذف نوفهما » أو يحصل له شَبةٌ يقتضي الإضافة » كما في ( الضّارب الرحل ) » 
فإنَّه محمول على ( الحسن الوحه ) . 

وأمّا كون الألف واللام دخلا بعد الإضافة طلباً للتُخفيف , فالإضافة سابقة على 
دخوهما , ول يتغيّر حكمُهما ؛ لعدم اجتماع مُعرفين » فأجاب عنه بأن اللامً هي 
االتنايقة وددو ا لاف لهذ كوه نه دف اشويرج إن الاذمه انل (الاضاقة اسه 
اجتمع موجبان لحذف التنوين » فيجحبُ نسبة الحكم إلى السّابق منهما ؛ لأنّه المقتضي » كما 
في احتماع الأحداث ؛ فإِنْ انتقاضّ الوضوء يُنَسَبْ إلى الأول دون الثاني » وإذا كان حذف 


نوين متسويا إلى اللام في بالإضافة خحفة » فامتنعت لذلك . 


وأمّا القياس على جواز الإضافة في ( الضَّاربْ الرجل ) فأجاب عنه بأنَّه إِنّما حازت 
إقنافه إل انا كله( كلقب واراه ع كيذ له على ١:‏ اظنهى الإعند ف للاسية ما يضاف ليا 
ناف له اسن ارس وعم تاس فقو د انالف اراي ل 


وأمّا القياسْ على ( الضاربك ) , و ( الضارباك ) » و ( الضاربوك ) فأجاب عنها 
أن الفتم القضل باسم الفاعل ف هاتين الصّورتين في موضع نصب عند الأحفش ؛ لأنّه 
ناسود :1ن | موف همف الو رون 1 لاف لقي | امتفركي 116 يننا 
يُؤذْنان بتمام الاسم وكماله » والضَّميرٌ المتّصل في حكم تتمّة الاسم السنّابق » فلو اجتمعا لزم 
أفرنات 


أحدهما : يقتضي الانفصال ؛ لتمام الكلمة » وهو التنوين أو النون . 


والغاق :يفعض الاتضال > لكو الأ يقوم بنفسنه + وهو الففين :فكلاب لذلك حك 
الاتصال » فحذف ما يُوذْنُ بالانفصال ؛ لكون حذفهما لا يُحَلَ بالمقصود » وحذف الصّمير 
يخل به . 

ويرى ابن فلاح بطلانَ القياس على ( الضاربك ) وإن قلنا ذهب سيبويه بأن 
الكافَ في موضع جر ؛ لوجود الفارق بين المظهر » وهو المقيس » والمضمر » وهو المقفيس 
ماري شف أن اله يقار 3 لقاو مدت سفت 1لا وشا وقد مو غير اعمال ؛ 


كل 


- 41١9 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية  -٠١١‏ لا يصح إضافةٌ اسم الفاعل في نحو : ( هذا الضارب زيداً الآنَ أوغدا ) 


فأشبه التَّوينَ بذلك » ولذلك لزمّ حذف التنوين معه ؛ لمعاقبة الضّمير له » فلما أشبه التَّنوِينَ 
ناب منابّه في آخر الكلمة » فكان الضَّميرٌ في موضع جر بالإضافة » بخلاف الاسم الظاهر 
فإنّه يحو نصبّه مع وجود التّبوين » فإذا لم يكن تنوينٌ لزِمٌ النَصبْ أيضا ؛ لعدم شبهه 


بالتنوين حب ينوب منايّه في آخر الكلمة . 
وأما القياس على قول الشّاعر : 

الواهبٌ الماكة الححان وعبدها غعُوذا تُرَحّى خلقها أطفالها 
فأجاب عنه بأمرين : 


أحدثها : أله يجتمل في التّابع ما لآ يحتمل ف المتبوع ٠‏ بدليل وهو + زارب شاة 
وسخلتها ) (2 ؛ و( رب ) لا تدخل على معرفة . 


والقاق :2 أن رعكس ‏ ساف إل شهين واناقة و شاي منافا ون انيه الألحفن 
واللام . 


والرّاجح عندي هو منع إضافة اسم الفاعل في نحو : ١‏ هذا الضّارب زيدا الأن أو 
غدا ) ؛ لأن الألف واللامّ إذا لحقت اسم الفاعل كانت بمعين الذي » وكان اسم الفاعل في 
حكم الفعل من حيث هو صلة له » فيلزم إعماله فيما بعده » ولا فرق بين الماضي في ذلك 
وغيوه ؟ إذ كان القدي اق (العاريم :+ التدصوب + فاذلك عمل عمله:. 


وأما قول الفراء فليس له مستند من نثر ولا نظم » وقد صرَّحّ الفراء نفسّه بذلك20 , 
وأا أقيسيّه فقد تقدّم حواب ابن فلاح عنها .ما يُضْعفها ويُرجّحُ عندي القول بالمنع . 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أن ابنَ فلاح لم يوجه نصب المعمول في نحو : ( هذا الضَّاربُ 
)١(‏ ينظر القول في : المقتضب ( ١51/5‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ؟/ 184 ) . 


. ) 75١5/59 ( معان القرآن‎ )١( 


دا #9 م د 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية  -٠١١‏ لا يصح إضافةٌ اسم الفاعل في نحو : ( هذا الضارب زيداً الآنَ أوغدا ) 


2 


زيداً ) » وفي توجيهه حلاف : فهو منصوبٌ عند سيبويه على أنه مفعولٌ به ؛ لأنّه في 
تقدير : الذي ضرب زيدا(') » والأخفشٌ ينصبّه على التشبيه بالمفعول به(" » والأول هو 
الأصحّ عندي ؛ إذ هو مفعول به حقيقة » والنّشبيُ بالمفعول به يكون في المنصوب الذي لا 
يكون مفعولاً به على الحقيقة بألا يكون الوصفُ متعدياً كضارب بل لازماً كحَسّن » كما 
قٍِ انبرو عد ات المطام بر لوي لام اسوك او د 


والله أعلمُ بالصّواب ١‏ 


.)1١81١/١( الكتاب‎ 19١ 
. ) 187 شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ؟/‎ )1( 


2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ صيغٌ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل 


- صيغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال فيه متحدثاً عن صيغ المبالغة : " وهلي 
حمسة : ( فَعُول ) » و( فَعَّال ) » و( مفعال ) » و( فعيل ) » و( فعل ) » وفيها ثلاثة 
ارال حيطت اضرق نانك اندر كن اعون لماعي فد فلجواوورا سان : 
لبعض الكوفيين : أَنّها لا تعمل , والثالث : أن ( فعيلا ) و( قعل ) لا يعملان "230 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدها : أن جميع صيغ المبالغة تعمل » وهو قول الخليل » وسيبويه » والعكبري » وابن 


عصفور » وابن جمعة(5) ٠‏ 


والثاني : أنها لا تعمل ؛ وما بعدها منصوب بإضمار فعْل » وهو قول الكوفيين , 
ومنهم : الكسائي » والفراء » وتُعلبٌ0) . 


والغالث : أن ( فعيلاً) و( قعلاً ) لا يعملان » وهو قول المازن » والمبرد» وابن 
البكراج 20 


الأدلة © : 


حجة سيبويه ومّن تابعه على إعمال جميع صيغ المبالغة السَّماع . ومن إعمال صيغة 


(1) المغي : ت النهاري ( 7817/9 ) . 

)١(‏ شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 488/7 ) » والكتاب ( »)١١5--1١١/١‏ واللباب ( 141/١‏ )؛ وشرح 
لسن 1 كام جرهرع الف ابن عاط 11100 

59) مجالس ثعلب ( ١/5؟7١)‏ . ْ 

(5) الارتشاف ( 7١8/5‏ ) » والمقتضب ( ١1١8/5‏ ) » والأصول في النحو ( ١75/١‏ ) . 

(ه) الكتاب ( ١١5 - 1١١/١‏ )» والمقتضب ١١/5(‏ )» ومجالس ثعلب ١745/١9‏ )» والأصول في النحو 
(١/4؟1‏ )» وشرح الجمل لابن عصفور ( 5/5/١‏ ) » والمغي : ت النهاري ( 7817/5 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ صيغٌ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل 


(فعُول) قول الشاعر : 

ضروبٌ بنصل السّيف سوق سمانها إذا عَدمُوا زاداً فوفك عاق (1) 
ومن إعمال صيغة ( فَكَال ) قول الشّاعر : 

أحا الحرب ّاساً إليها جلاللها وليس بولاج الخوالف أعقلا() 
7500070 

شُممهاوينَ أبدان الجزو رخا ميص العَشيّات لا حور ولا قرّم00 
ف(مهاوين ) جمع : مهوان على وزن مفعال . 
ومن إعمال صيغة ( فعيل ) قول الششّاعر : 

عضخ شاها عبسل مزهنا عمسل باتت طراباً وبات الليبل لم ينهم ©) 
سمه دود قم : 

حَنرٌ أفوراً لاتضيرٌ وآمنٌ ماليس مُتجِيَهُ من الأقدار 0 


وحجة الكوفيين على عدم عملها أن اسم الفاعل إِنّما عمل لحريانه على الفعل في 
خركاته وسكناتة + وهذه غير حازية» فوحب: امتناغ عملها + وَالنصوبٌ بعدها مول علق 
فغل تُفسّره الصفة . 


. ) ١175 ( البيت من الطويل لأبي طالب بن عبد المطلب » ديوانه‎ )١( 

)١١١/5( والمقتضب‎ )١١١/١( البيت من الطويل للقلاخ بن حزن التميمي » ينظر البيت في الكتاب‎ )1١( 
. ) 71/8 ( والمقاصد النحوية‎ 

(؟) من البسيط للكميت » في ديوانه (/78) . 

(4) البيت من البسيط لساعدة بن جؤية » الكتاب ( ١١54/١‏ ) » وشرح أشعارالذليين ( ١١79/9‏ ) . 

(5) البيت من الكامل » وهو بلا نسبة في الكتاب ( ١١7/١‏ ) » والمقتضب ( ١١5/5‏ ) » ونسبه العيئ في المقاصد 
النحوية ( 5١/8‏ ) إلى أبي يحي اللاحقي . 

اد 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ صيغٌ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل 


وحجة القول بأنْ ( فعيلاً ) و( قعلاً ) لا يعملان أنّهما موضوعان للهيئة الى يكون 
الإنسان عليها » ك( كريم ) » و( ظريف ) » و( عجل ) » و( بطر ) ما هو كالطبيعة , 
فلا يحريان بحرى الفعل المتعدّي ؛ فلا يعملان » وأمّا قول الشاعر : 
حى شآها كليل موا عَملُ ‏ بانتطراباًوبات الليل لْيِم 


توا عي ود كن ابوه طرف وابس فرك 14و الطرقكة: لجا يمر فيه تغمن 
الفغل كَعْمل الفعل © كان القعل متعديا أو عر معد : 


عه 


وأما قول الشاعر : 
حدر أموراً لاتضيرٌوآمنٌ ‏ مالس منجيّهةمن لأقدار 
فلا حجة فيه أيضاً ؛ لأنّه بيت موضوعٌ محدث . 
اختياراين فلاح 29 : 
اختار ابن فلاح قول سيبويه , وهو إعمال جميع صيغ المبالغة ؛ فقد ذكر الأقوالَ في 
المسألة ا 0 3 


و 3 


يُضْعفها » وَيُرَّحُحّ عنده القول بحواز إعمال جميع صيغ المبالغة . 
واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع , والقياس : 
فأمًا السّماعٌ فقد تقدم ذكره في ؛ وأمًّا القياس فمن وجهين : 


أحدهما : أنّها لما كانت معدولة عن الحاري بحرى الفعل + اسم الفاعل - لمعن المبالغة 
لحقت بالأصل المعدولة عنه ؛ لقيام المبالغة فيها مقامً الجريان . 


ا 


والغاني : أَنَّها لما كانت للمبالغة أشبهت من الأفعال ما وضع للمبالغة ؛ فكّملت 


عمله . 


(1) المغي : ت النهاري ( 40/9/ا - 7941 ) . 
-558- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ صيغٌ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل 


وقد أجاب ابن فلاح عن حُجج المخالفين بما يأني : 

ما قول الكوفيين بأن اسم الفاعل إِنّما عمل جريانه على الفعل في حركاته 
وسكناته » وهذه غير جارية » فوجب امتناعٌ عملها . والمنصوبُ بعدها محمول على فَغْلٍ 
لفترة لفتقة قعظةةارة فلام مرج جني أن لظ قاد علق لقب قرافب 
غزرها على عدالات لعل نطلا عدا" اليدمنا أمكن إطالة العمل عل الحو 

وأمّا القول بأن ( قُعيلاً ) و( قَعلاً ) لا يعملان فأجاب عنه بأنَ القياس يقتنضي 
علماهوا 2و لويد عبد ريا كيه العرو طر اقل سيول ل 5 ما 


التّرجيح : 


عاملة كما بِينتُ في الأدلة » فعملها مؤيّدٌ بالسّماع » ولأنّها لما كانت معدولة عن اسم 
الفاعل لمعين المبالغة » جرت محراه في العمل » ولأنّها أشبهت هما فيها من المبالغة من الأفعال 
ما وضع متها للمتالتة »تعملت عمله + والله أعلمٌ بالصّواية ؛ 


»هم بل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ ( ما ) التعجبية نكرة تامّة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " فأمَّا ( ما ) فليست بحرف لعود 
الضّمير إليها » واحتّلف فيها : فذهب سيبويه ومن تابعه إلى أنّها نكرة غيرٌ موصولة » ولا 
موصوفة » وذهب الأخفشُ إلى أنّهها موصولة » وخبرُها محذوفٌ » وذهب الكوفيون إلى أنّها 
امقوانة حسدنها ها لعتقي 0 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للتّحويين : 


احدها : انها نكرة تامّة معن : شيء » وهو مذهب جمهور التحويينَ » ومنهم 
الخليل , وسيبويه » والأحفش في أحد أقواله ‏ والمبرد 3 وابن التسراج 3 والرّحاحئى 2 


2 و 1 9 0 ع 51 


والثاى 5 أنّها موصولة ( وما بعدها صلة لما 2( والخبر محذوفٌ 7 وهو القول الثاني 
الأحف: ( وهوا لشي عله نه اللجوين ( وأحازه يعنك الدين التفتازاني مع القول الأول ع 


ونسبه ابن بابشاذ إلى طائفة من الكوفيين(0) . 


والثالث: أله موصوفة ( وما بعدها صفة لا 2( والخبرٌ محذوفٌ » وهو القول الثاا“لث 


.)١5١0١ ( المغي : ت السعدي » رسالة دكتوراه‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 75/١‏ ) وفيه رأي الخليل وسيبويه » والارتشاف ( ٠١55/5‏ ) » والمقتضب ( 1717/5 ) » والأصول 
في النحو ( ١157/١‏ ) » والجمل في النحو ( 34 ) » وشرح الكتاب 5554/١(‏ ) » والتعليقة على كتاب سيبويه 
1٠١8/1‏ )»ء واللمع ف العربية ( 1517 ) » والأزهية في علم الحروف 77١‏ ) » وشرح اللمع ( ١75‏ ) » وشرح 
المقدمة المحسبة ( 3073/7 ) » والفصول في العربية ( 5ه ) » والمتبع في شرح اللمع (5789/17 ) ؛ وشرح الجممل 
545/1 ) » وشرح التسهيل ( 71/7 ) , والملخص ( 450 ) . 

(*) شرح الكتاب للسيراقي ( 507/١‏ ) » وإرشاد المحادي ( ١١5‏ ) » وشرح الجمل ( ١/ل‏ 817 ب ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ ( ما ) التعجبية نكرة تامّة 


الأحنى: ل ” 


والرابع : أنّها استفهامية دخلها مععئ التَعجب » وهو قول الفراء » وابن درستويه » 


نسب إلى الكوفيين(0) : 
الأدلة 0 : 


حجة من قال بأن ( ما ) نكرةٌ تامّةَ بمعنى : شيء أن التعجب يناسبه الإهام ؛ لاقتضاء 
اللعيدن امناء؟السشيشه دو لكات ينا مول قاد والذناف عدار أ افيد إل تنام كلها اف 
إهاماً من غيرها ؛ فالقول بأنّها نكرة تامّة ععئ : شيء قول مناسبٌ للإهام الحاصل في 


وحجة القول بأنّها موصولة بما بعدها . أو موصوفة بما بعدها , والخبير محذدوف أنّها 
لم تأت في الخبر إلا كذلك . 


وحجة القول بِأنّها استفهاميّة دخلها معنى التعجب ؛ بأنَ النَّعَجَّبْ فيه إِياءٌ » وذلك 
أن كسمن الما يكو فيما خاو للد العروك .وخرج غن :العادة »وصاز كاله لا يلغ 
وصفّه » ولا يُوقَفُ على كنهه » فقولك : ( ما أحسنّ زيداً ) في المعيى كقولك : ( أي رجحل 
ريد 9 ) :وقد امعو على أن آيا هنا اسسفهاة وله معن كمسجب 


اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح القول بأن ( ما ) نكرة تامّة » فقد ذكر ثلاثة أقوال في المسألة كما 
بيت في مقدمة المسألة » ثم احتجّ للقول بأنّها نكرة تامّة » وأجاب عن القولين المخالفين بها 


و 
.0 


يُضّعفهما , ويُرحَّحُ عنده القول بأن ( ما ) نكرة تامّة . 


. ) 7817 ( والجئ الداني‎ ») ١١5 ( رأيه في : النكت الحسان في شرح غاية الإحسان‎ )١( 

. ) "١/9 ( وشرح التسهيل لابن مالك‎ » ) 7١75/4 ( وارتشاف الضرب‎ » ) ٠١7/١ ( معان القرآن‎ )١( 

(*) التبيين ( 78 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( ”١/7‏ ) » والإرشاد للكيشي ( ١4٠‏ ) » والنكت الحسان 
١1759‏ ) » وشرح اللمع للواسطي( ١78‏ ) . 

(5) المغى : ت السعدي » رسالة دكتوراه ( .)١١١5- 1١+6١‏ 


7 5707 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١٠-‏ ( ما ) التعجبية نكرة تامّة 


واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أوجه : 
أحدها : أن حذف الخبر لا يجورُ ؛ لعدم القرينة الدَالة عليه . 


والثاائى : أن الكلام مستقل بالفائدة :فل خاحة إلى إخراج الكلام عن حقيقته إلى 


والثالث : أن الصّلة تُوَضّحُ الموصول ؛ وذلك ينائي ما وضع عليه النعجّبٍ من الإهام ؛ 
لخفاء سببه » ولذلك اختاروا له ( ما ) دون غيرها من المبهمات ك( شيء ) » و( من ) 
و(أي). 

وألحظ من هذه الأدلة أن ابنَّ فلاح في احتياره هذا يراعي أمرين : المعى » والقياس : 

فأمًا المعنى فهو مناسبة التدكير لغرض التّعجب » وهو الإيامٌ ؛ لما فيهما من العمومء 
كلاف القول, بألا موصولة .إن فيه تعيبدا بالق غرضة التحيكب + وهذااها أراذه ابن 

وأمّا القياسٌ فهو موافقة أصلين في تركيب الحملة : 

أحدهما : أن الخبرَ في الجملة الاسمية لا يُحذَّفُ إلا بقرينة دالة عليه » وهى هنا لا 
تُوجَدُ فبطل دعوى الحذف » وهذا ما أراده ابن فلاح من الوجه الأول 

والثاى : أن الكلامٌ مستقل بالإفادة » والقول بحذف الخبر بحورٌ » وحروجٌ عن الحقيقة 
لا يضار إليه من بغي حاجة وال حاجد هذا إليه »فيطل دعوفئ عدف الكين ع وهنذا ما أرادة 


ابن فلاح من الوجه الثالث : 


وبذلك يكون ابن فلاح قد أجاب عن قول الأخفش بأنّها موصولة ؛ وخبرُما 
محذوفٌ ضِمُّنَ حجّته لاختياره . 


> 27/- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١٠1-‏ 


جاءت في الخبر » ومنه قوله تعالى : 99 قَنِعِمًا هَِ 4 (0) ء وفي قولهم : ءَ 0 3 


خخ 


د 


وأمّا القول بأنها استفهاميّة فأحاب عنه بأنَ الاستفهامٌ إنشاء فلا يُنَقَلَ إلى إنشاء 
آخر ؛ إذ ينهد وما تقل كر إل الإانكباء فلعهرة:. 


والرّاجح عندي أ أن ( ما ) نكرة تامّةَ بمعنى : شيء ؛ لوجود المناسبة في المعيئى بين 
الشكير والإكام الذي هو غرضٌ التَعجب » وهذه المناسبة هي دلالُهما على العموم . 


وأما القول بأنّها موصولة بما بعدها . أو موصوفة بما بعدها . والخبرٌ محذوف ؛ لعدم 

ورود ( ما ) نكرة تامّة في الخبر » فمردودٌ بما يأنى : 
أولا ام اقيق كاه الحو نان اناق تزلن ال  :‏ فَيْعِمًا 

هِىَ # » وفيٍ قولهم : ( عسَلتُهُ غسّلا نعم ) . 

ثانيا : أَنّهُم يقدّرون المحذوف بشيء , والخيرٌ ينبغي أن يكون فيه زيادة فائدة » وهذا 
لا فائدة فيه ؛ لأنّه معلومٌ أن الحسنّ » ونحوه إِنّما يكون بشىء أوجبه . 

ثالثا : أن باب التّعجب بابُ إهام » والصّلة موضحة للموصول » ففيه نقضضٌُ لما 
قصدوه في باب التعجب من إرادة الإبهام 5 

رابعا : أن فيه حذفاً وتقديراً للخبر » والخيرٌ نما يسوغ حذفه إذا كان في اللّفظ ما 


يدل عليه » ولا دليل ههنا فلا يسوغ الحذفف . 
وأمّا القول بأنّها استفهامية فمردوةٌ بما يأى : 
)١١(‏ سورة البقرة : من الآية ( ١لالا‏ ) . 


(؟) التبيين ( 785 ) » والتذييل والتكميل ( ؟/ ل ١78‏ أ). 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١٠-‏ ( ما ) التعجبية نكرةٌ تامّة 


أولا : أن الاستفهام الملشوب بتعجّب لأ نيليه غاليا إلا الأجداء ) كتور ف تال : 
مد لس رعو صدمه دق و 0 5 
# الْقارعة © ما ألْقارعَة (2) # (2 » و( ما ) المشارٌ إليها خصوصة بالأفعال . 


2 


كايا أن وشاع كالن كافك اسنهاننة لان أذ كديا 919+ لأن اسمتعمال 


( أي ) في الاستفهام المتضمّن تعجبا كثيرٌ » فلمًا لم يحر دل على أنّها غير استفهاميّة . 
الها :"أن مغين التُعتحك»ق قولدا + (ما اكه )آم مح عليه ».و كوكته هويا 
بالاستفهام زيادة لا دليل عليها . 


وأمّا جواب ابن فلاح عن هذا القول بأن الاستفهامٌ إنشاء فلا ينقل إلى إنشاء 
آخر ء إذ لم يعهد , وأمّا نقل الخبر إلى الإنشاء فمعهودٌ ففيه نظرٌ لبعض التحويين (© ؛ 
لأن التّقل ثابتُ ؛ فقد تقل الاستفهامٌ إلى الثَّم » كقوله تعالى : 8 فَهّل لَنَا مِن 
سْفَعَآءَ 4 20 , وثُقل الاستفهامٌ إلى النعجب » كقوله تعالى : 9 وَمَآ أَذَرَئلكَ ما يَوَمُ 


آلدّين وتم 49# , وما ذكرئه قبل كاف .رد هذا القول » والله أعلمُ بالصوابة:: 


.) 5” 2 ١ ( سورة القارعة : الآية‎ )١١ 
. ) 7١8/1 ( تعليق الفرائد‎ )١( 

(99) سورة الأعراف : من الآية ( "اه ) . 
(:) سورة الانفطار : الآية ( /ا١‏ ) . 


5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١4‏ ( أَفْعلَ ) في صيغة التَعجب : ( ما أفعله ) فعل 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : "وأمّا ( أَفْعَل ) : فمذهبُ البصريين أنه 
فل » ومذهبُ الكوفيين اسم » وأصلّه عندهم : الإضافة إلى ما بعده » أي: ( ما أحسنٌ 
زيد ) ؛ لأنّه غندهم كان استفهاماً » فلمًا ذحله التُعحبُ فتحوا آخره ؛ للفرق بين التُعجحب 
والاستفهام "() . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحوبِينَ كما ذكر ابنُ فلاح : 


أحدهما : أنّها فل » وهو قول البصريين(2 » ومنهم : الخليل » وسيبويه » والمبردٌ » 
والسّيرافي » والفارسي » وابنُ حينّ » واتاره الثمانييّ » وابنُ بابشاذ » وابنٌ الشّجري ‏ 
وابنٌ الدّهان » وابِنّ خحروف » وابنٌ يعيش » وار بِنّ الحاحب » وابنٌ عصفور » وابن فالتنالقةء 


وأبو حيان29 » ونُسب إلى الكسائى » وهشام من الكوفيين9» . 


والثاني : أنه اسمٌ » وهو قول الفراء » وتبعه الخوارزميٌ » ونُسب إلى طائفة من 
اشير نه علي زج لكر قوسي ورا بسد اكياي رامو مير 
لما قولين في المسألة(© . 


. رسالة دكتوراه‎ ) ١٠١7” ( المغني : ت السعدي‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الشجري ( 581١/7‏ ) . 

(؟) الكتاب ( 7١/١‏ ) وفيه رأي الخليل وسيبويه » والمقتقضب ( ١77/54‏ )»؛ وشرح الكتاب (١/4ه55)ء‏ 
والإيضاح ١15١(‏ ) » واللمع 1917 ) » وشرح اللمع ( ل 7٠١7‏ ب ) » وشرح المقدمة المحسبة ( "1/1/١‏ ) 
وأماليي ابن الشجري (107/7 ) » والفصول ف العربية ( 5ه ) » وشرح الجمل ( 5177/1 ) » وشرح المفصل 
570/7 ) وشرح المقدمة الكافية ( 915/7 ) » وشرح الجمل ( 545/١‏ ) » وشرح التسهيل ( 7١/7‏ ) 
والنكت الحسان ١759‏ ) . 

(5) الارتشاف ( 7١55/54‏ ) » والتصريح .مضمون التوضيح ( 595/7 ) . 

(0) شرح الكتاب للسيراتي ( 555/١‏ ) » والتخمير في شرح المفصل ( */5050 ) » واللباب في علل البناء والإعراب 
1348/١‏ ) »ء وشرح اللمع للواسطي ( ١75‏ ) . 

5 


00 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١4‏ ( أَفْعلَ ) في صيغة التَعجب : ( ما أفعله ) فعل 


: 20١ الأدلة‎ 

احتج البصريون على فعليّة ( أفعل ) بما يأني : 

أولاً : دول نون الوقاية عليه إذا أنَصل بياء المتكلم . 

ثانيا: أنّه مفتوحٌ الآخر » ولولا أنه فعل ماض لم يكن لبنائه على الفتح وحةٌ ؛ لأنّه لو 
كان اسماً لارتفعَ ؛ لكونه خبراً ل( ما ) على كلا المذهبين » فلمًا لَرمّ الفتحّ دل على أنه 

الفا : أنّه يَنصبُ المعارف والتّكرات » و( أفعل ) إذا كان اسماً لا يَنصبُ إلا الكرات 
عاضة على التدفيوى خر رلك زروية كر سات مها 0: 

واحتج الكوفيون على اسمية ( أفعل ) بما يأني : 

ولاه النهطانة ل يوفر ف .و لى كان علا الى حي ارفص "ان الأصووف سن 
خصائص الأفعال » فلما لم يتصرف دل على أنه اسم . 

ثانيا : أنّه يدحله التصغيرٌ » وهو من خصائص الأسماء » كقوطم : ( ما أَحَيسئّه ) . 

ثالغا : أن عينَ ( أَفْعَلَ ) تصح إذا كانت واوا » أو ياء » نحو : ( ما أَخوّف زيداً) 
و( ما أَمْيّرّهِ ) » ولو كان فعلاً لاعتلت ؛ لأن الاعتلال من خصائص الأفعال . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول البصريين » فذكر القولين في المسألة » ثم أحاب عن حجة 


الكوفيين .ما يضعفها » ويرحح عنده قول البصريين » وهو أن ( أفعل ) فل . 
واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 
)١(‏ شرح الكتاب للسيراتي ( 855/١‏ ) » والإنصاف ( ١١/١‏ ) » والتبيين ( 587 ) » وائتلاف النصرة ١١8(‏ ) . 


. مخطوط‎ ) ١١١05-1١١٠057١ المغئى ت السعدي‎ )١( 


رض 5" 


00 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١4‏ ( أَفْعلَ ) في صيغة التَعجب : ( ما أفعله ) فعل 


أحدها : دخول نون الوقاية على (أفغل )»نحو : (ما أحْستي ) » ولما كان يَردُ 
على هذه الحجة أَنْ نون الوقاية تدحل على الأسماء ؛ بدليل دحولها على ( حاملئ ) في قول 
الكتاعي أ 


الاشح حبيجو بو انان اوحض ناد اكا ‏ لتبيايةة 
أجاب ابن فلاح عن هذا البيت بأنّه شاذ . 


والثائى : فتح آخره » ولما كان الكوفيون يعللون فتح آخره أله للفرق بين الاستفهام 
والتعبجحب أجاب ابن فلاح أن الأصل عدم هذه العو 


أقول : تعليل الفتح بالفرق ذكره السّيراقي("2 » وذكر الرّضيّ أن الكوفيين اعتذروا 
لفتح آخره بكونه متضمناً لمعن التعجب الذي كان حقيقا بأن يوضع له حرف فبئ لتضمنه 
معين الحرف » وبين على الفتح لكونه أخحف29 . 


الغالث : نصبّه للمعرفة » و( أفعل ) اما لا يَنصبْ إلا الدّكرة على التّمييز . 


فأمّا قولهم بأنّه جامد لا يتصرف , ولو كان فعلاً لوجب أن يعصرف ؛ لأن 
التَتصرف من خصائص الأفعال فأحاب عنه بأنّه لم يتصرف لوجهين : 


أحدهما : أن المضارعَ صالح للحال والاستقبال » ولا يُتَعجّبُ مما لم يقعْ » وقصروه 
عق خافي الل مثا الس بهل بحن للفلل باشب اذا لود اميد انا يدل عاميم 
كما في الاستفهام » وغيره من المعاني » فلما لم يُوضّع له حرف لَزِمّ الممضي ؛ لأنّه أشبهُ 
بالحرف ؛ لاشتراكهما ف البتاء . 


)١(‏ البيت من البسيط » لم أقف على قائله » والبيت في الإنصاف ( ١79/١‏ ) » واللباب ( 1917/١‏ ) » والتبيين 
780 ). 
2( شرح الكتاب ( ١/لهه؟).‏ 
(؟) شرح الكافية القسم الثاني : ( 1١91/5‏ ). 
0 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١4‏ ( أَفْعلَ ) في صيغة التَعجب : ( ما أفعله ) فعل 


والثاني : أنه لما دل على الإنشاء لم يتصرف , لأن ا قب فول عل اتسين لياق 
للإنشاء » كما في ( نعم ) و( عسى ) . 


وأمّا قولهم بأنّه يدخلّه التُصغيرُ - وهو من خصائص الأسماء - فأجاب عنه من 
ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه صر في اللُفظ , والمرادٌ تصغيرٌ مصدره ؛ لأنّه لما لم يتصرف دل يُذْكر معه 
المصدرٌ » فناب تصغيرٌه عن تصغير المصدر » ونظيرٌه إضافة الرّمن إلى الفعل في اللفظ » وهي 
والثاي : أن النصغيرَ في الحقيقة للفاعل , إلا أنه نْحقَ الفعل لما كان ضميراً لا مكنٌ 


ور و ا و ل 

والثالث : أله عكر حملاً على ( أفعل ) التُفُضيل ؛ لاشتراكهما في الزيادة في المعئ . 

وأمّا قولهم بأنَ عينَ ( أفعل ) نصح إذا كانت واواً أو ياء » نحو : ما أخحوّف 
زيدا ) و( ما أَمْيّرّهِ ) » ولو كان فعلاً لاعتلت ؛ لأن الاعتلال من خصائص الأفعال 
فأحاب عنه بأنَّهِ صّحّحَّ حملاً له على ( أفعل ) التفضيل ؟ لاك شتراكهما في المع » أو أنّه لما 
حَمُدَ أشبة الأسماء فلم يعل ء ولا يخرجُه ذلك عن الفعليّة بدليل ؛( اسْتَحُوَذ )»و( اس كتوق 
القدن لقان قر كيبا خى الأعل له بسليمائق الاهرة ؛ 

التترجيح : 

والرّاجح عندي ما ذهب إليه البصريون , لما ذكروه من الأدلة » الى تسلم من 
الاعتراض . 

فأمّا الدليل الأول للبصريين + وهو دخخول نون الوقاية » والدليل الثاى ؛ وهو آله 
مفتوح الآحر » فتقدم جواب ابن فلاح على من اعترض عليهما . 


وام الذليل العالك مكف عت تراه اراز أقعا دراه كسيب المدارقق عه 


1 


00 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١4‏ ( أَفْعلَ ) في صيغة التَعجب : ( ما أفعله ) فعل 


ا 


حيب عنه بوروده في كلام العرب(22 » ومنه قول الشاعر 
ونمسك بعده بذناب عيش" أحَب الظهر ليس له سنام (5) 
فقد ئصّب ( الظهرَ » ب(أحب ). 


وهذا الحوابُ مردودٌ بأن الألفّ واللامّ زائدتان » إضافة إلى أن البيت رُوي بإضافة 


١‏ اع ) :اكير الي تاختتتكد تنه سيور بويد يع ابسدلافة أدلكة النصيري: انمة 


كع و 31 
الاعتراض » والله اعلم بالصواب :5 


(1) أمالي ابن الشجري ( 598/5 ) » والإنصاف ( ١157/١‏ ) » والتبيين ( 381 ) . 
)١(‏ البيت من الوافر » للنابغة الذبياني » ديوانه ( ٠١8‏ ) 
99) الإنصاف ( ١١5/١‏ ) ء والتبيين ( 788 ) . 


دوم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١5‏ ( نعم ) و( بنس ) فعلان 


٠‏ ( نعم ) و( بئس ) فعلان 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال فيه 552 (نعمَ) و( بئس): 
"دل في | أهل المصرين : فذهب البصريون » والكسائي إلى أنّهما فغقلان » وذههب 
باقى الكوفيين إلى أنّهما اسمان "(2 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحوبِينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدهما ِ ينا فعلان » وهو قول البصريين(") 4 ومنهم : سيبويه © والمبرد ( وابن 


الستّراج 2 والرّحاحي ؛ وابن درستويه » والفارسي) 00 » وبه قال لكا من الكوفيين97) . 


والثافي : أنهما اسمان » وهو قول الكوفيين0”» » ومنهم الفراء»ء وأبو بكر 
الأا 30 


الأدلة ") : 
حجة البصريينَ من حمسة أوجه : 


أحدها : انُصال الصّمير المرفوع يمما على حدّ اتصاله بالفعل » فحكى الكسائي عن 


. مخطوط‎ ) ١١55 ( المغيني : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الإنصاف ( 99/١‏ ) . 

(*) الكتاب ( 7557/5 ) » والمقتتضب ( 189/5 ) » والأصول في النحو ( ١1١١/١‏ )» والجمل في النحو 
٠١8‏ )» وكتاب الكتاب ( 5١‏ ) » والإيضاح ( ١١57‏ ). 

(54) شرح المفصل لابن يعيش ( 508/79 ) . 

. ) 991/١ ( الإنصاف‎ )0( 

(5) معان القرآن ( ١51/7‏ ) » وأمالي ابن الشجحري ( 5/75 50 ) . 

(0) علل النحو ( 557 ) » والإنصاف ( ٠١5 - 98/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 5107 ) » والتبيين 
59/ا؟ )»ء واللباب ( .)١180/١‏ 


مع - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١5‏ ( نعم ) و( بنس ) فعلان 


العرب قوهم : ' نعمًا رحلين » ونعموا رجالا '(2 . 

والثاني : أنّهِ يرتف بعدهما الفاعل » كما يرتفع بعد الفعل » وليسا من قبيل الأسماء 
العاملة عمل الفعل . 

والثالك< أن الرفوع بعدها يُمتَمَرٌ علق شريطة التفسين + ولا يوحننك دك إلأاق 
الفعل نحو : ( يُضربئ ) و( ضربت زيدا ) . 


والرابع «الفاليها بتاء التَأنيث السّاكنة الي لا يقلبُها أحدٌ من العرب في الوققف 
هاء » وذلك كقوهم : " نعمت الرأة " . 


والخامس : السّيرُ والتّقسِيم » وذلك أن ( نعْمّ ) ليس حرفا بالإجماع » وقد ولتت 
الأدلة غلى ألها لنست :أسا +:ققية كوتها 'فعلا.. 


وحجة الكوفيينَ من حمسة أوجه : 
أحدها : عدم التَصرف الذي هو من خصائص الأفعال . 
والثاني : دحول حرف النداء » كقوهم : " يا نعم المولى ويا نعم النُصير "220 . 


والثالث : دول حرف الحرّ عليهما » كقول بعض فصحاء العرب : ' نعُمّ السَيرٌ 


و 


فل ع الف ا 
والرابع انالك تحير اسان المج ا اله يقال 0 نعم الرجل أمس ) 


والخامس : أنّهم قالوا : ( تَعيم الرجل زيدٌ )(4» » و( فعيل ) ليس من أبنية الأفعال . 


. ) 715 ١ والتبيين‎ » ) ٠١5 /١ ( القول في : الإنصاف‎ )١( 

. ) 19/١ ( القول في : الإنصاف‎ )١( 

59 القول في : الإنصاف ( 18/١‏ ) . 

(:) القول في : الإنصاف ( ٠١5/١‏ ) ء والتبيين ( لالا” ) . 
باع - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ ( نعم ) و( بئس ) فعلان 


اختياراين فلاح 29 : 
اختار ابن فلاح قول البصريين » وهو أن ( نعم ) و( بئس ) فعلان ؛ ققد ذكر 
القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن أدلة الكوفيين با يُضْعفها » ويُرَحّحُ عنده قول 
واحتج ابن فلاح لاختياره بستة أوجه : 
أحدها : فتخّ آخرهما لغير عامل , كالأفعال الماضية . 
والفاق : اتُصال تاء التأنيث هما ؛ نحو : ( نعمت المرأة هندٌ ) » .و( بقست المرأة 
7 
والمالقة © الصال عسي الفاعل انار قوان حك الكبار “تسا لين : 
ونعموا رجالا ) . 
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والرابع : العطفُ على الفعل في قوله تعالى : 8 وَلَقَدَ تَادََّا تُوحٌ فَلَيِعَمَ آلْمُجِيبُونَ 


(2 » (" والعطفُ يقتضي الممائلة . 


والخامس :إضمار الفاعل فيهما » نحو : ( نعم رحلا زيدٌ ) » و( يئسَ غلاما بكر ) . 


والسادس: رفعهما للفاعل » ودحول لام القسم » وفي التتزيل : 3 وَلَيعَمَ دَارُ 


0 29 > ام 1 14 2 
المئقين (2) 3 0 وق :فول الشافن: 


نهدا عست سداد ديا ا ا ل 0 


. مخطوط‎ )١١514--1١١59 ١ المغئ : ت السعدي‎ )١( 
. ) سورة الصافات : من الآية ( هل‎ )١( 

(؟) سورة النحل : من الآية ( 7١‏ ) . 

(5) البيت من الطويل » لزهير بن أبي سلمى » ديوانه )١5(‏ . 


- مم4 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١5‏ ( نعم ) و( بنس ) فعلان 


وأجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيين بأنّها قابلة للتأويل : 


فأمّا عدمٌ التَصرف فلنّهما وُضعًا لإنشاء المدح والذم » والتَّصرفُ ينافي الإنشاء ؛ لأنّه 
ل ا 0ك 1 كا 
وتحققّ » ولو تصرّفا ل يتحقق المدحٌ والذمٌ في المستقبل » والحال يشاركُ المستقبل في 
الصيغة » ولأنهما يدلان على معيئن من المعاني فأشبها الحرف فلم يتصرفا . 


وأمًا ول حرف النّداء » كقوهم : " يا نِم المولى ويا نعم النّصير " فيحتمل أن 


المنادى محذوفٌ : أي : ( يارب أنت نعْمّ المولى ) . 


وأمّا دخول حرف الجر عليهما » كقول بعض فصحاء العرب : " نعم السَّيرٌ على 
بئس العَيرُ " » فيحتمل أنَّه على تقدير حذف الصّفة » وإيقاعٌ المحكىّ يماموقتّهاء 
الفسزامووت زك عن عروسط ل شيعن اق 


وأمّا أنه لا يَحسنْ اقتران الزّمن بُما , فلا يقال : ( نعم الرجل أمسس ). فذلك 
لأنهما لا حرجا إلى الإنشاء بطلت دلالثهما على الرّمن المعيّن + فلذلك: ل يقترن ينما الرّمنُ 
الدّال على وقوع الفعل فيه ؛ لأن ذلك يخْرجُهما إلى الأخبار . 

وأمّا قرل العرب : " تعيم الرجل زيدٌ " فرواية شاذة تفرد كما قطرب . ولو سالمنا 
صحّتّها لم يكن فيها حجة ؛ لاحتمال أنَّها نشأت من الكسرة . 

قال ابن فلاح : " وهذه الأحوبة وإن كانت على خلاف الأصل إلا أنّها إذا تطرّقت 


إلى النّص أبظلت القّمسك به لتروجه عن الْنْصِيّة " . 


سَّ 


الترجيح : 


والرّاجح عندي هو ما ذهب إليه البصريون . وهو أن ( نعم ) و( بئس ) فعلان ؛ 
لأن أدلتهم قطعيّة » وأمّا أدلة الكوفيين فتحتمل التَأُويل كما بان ذلك في جواب ابن فلاح 
عن أدلتهم » والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال . 


وم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١5‏ ( نعم ) و( بنس ) فعلان 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أن هذا الخلاف يذه الطريقة هو المشهورٌ عند النُّحويين » ونقل 
أبوحيان عن ابن عصفور طريقة أخرى مُلخْصُّها : أنه لم يختلف أحدٌ من النّحويِينَ البصريينَ 
ركفو و أن ون وو فم فعلان: +.واإلما لاف بيخ البضريين والكؤفين فزهما 
بعد إسنادهما إلى الفاعل » فالبصريون على أنّهما جملتان فعليتان » وذهب الكسائي إلى أنّهما 
مخ مرقوغهبيا انعان .كيان منولة +:و تابط اشر #:فتوانعم الربحل ع)عنده اسح للحمدوح ) 
و( يكس الرجل ) اسم للمذموم . وهما جملتان في الأصل تقلا عن أصلهما وسُّمِّي كمماء 
وذهب الفراء إلى أن الأصل : ( رجل نعم الرحل زيدٌ ) » و( رحل بكس الرحل بكر ) 
حُذف الموصوفُ وأقيمت الصفة مقامّه » ف( : نعمّ الرجل ) و( يعس الرجل ) رافعان ايده 


٠. )١(رمعو‎ 


وقد تباين موقف النَحويينَ من هذه الطريقة : فمنهم من من اكتفى بنقلها كأبي حيان() 
والمرادي(”2 ع ومنهم من أشار إلى ضعفها كابن عقيل(؟» » والسيوطي2 ولم أقف ت“فيضنا 
ِ عل اعد من التحوون امد هذه الطريقة أو ريده 


والذي يظهرٌ لي أن طريقة الجمهور أصح ؛ فقد قال علب في (: نه الرخل يوم ) 
الإلكبياى يمتمر ووذ يقر ا ل ا 
اللفمنات ال ام 


00 


أحل 


قور روكذ اجا فقسو قو و الها لهل 0 


.) 7١51/5 ( التذييل والتكميل ( */ ه5١ ب ) والارتشاف‎ )١( 
.) 7١51/5 ( التذييل والتكميل ( */ ه5١ ب ) والارتشاف‎ )١( 
. ) 107/5 ( (؟) توضيح المقاصد‎ 

.) ١١١/7 ( المساعد‎ )59( 

(ه) همع الموامع ( ه //71 ) . 

(5) إنباه الرواة ( 7375/5 ) . 


- 44. 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١5‏ ( نعم ) و( بنس ) فعلان 


يُحسسنٌ حدٌ ( نعم ) و ( بئسّ )200 ء ولو كان موافقاً له ما قال ذلك.. 


الثاني : أن الفراء لم يقل بفعليّة ( نعْمّ ) و ( ينس ) ؛ ويؤيّدُ هذا ما قاله الفراء : 

' والعربُ توحَدُ ( نهم ) و( ينس ) وإن كانتا بعد الأسماء فيقولون : ( أمّا قومّك فَنَعْمُوا 
قوما » ونشمَ قوم ) + وكذلك ( بعس ) + وإنما حاز توحيدهما ؛ لآألهما ليسنتا بفعل يُلكَمس 
معناه ؛ إِنّما أدخلوهما لتدلا على المدح والذم ؛ ألا ترى أن لفظهما لفظ فَعَل وليس معناهما 
كنلك "00 


وتجدرُ الإشارة إلى أن الفراء يرى أن ( نعم ) و ( بكس ) أصلّهما فعلان » بمعين النعمة 
والبؤس من قولك ( عم الرجل ) و( يئس الرجل ) » ثم انتقلا إلى معئى المدح والذم ع 
فتجردتا من معي الفعلية(» » لذلك بحدُه يطلق على ( نَعْمَ ) و ( بكس ) لفظة الفعل7؟) , 


فى 


وعية تأنيفينا90) ٠و‏ اتضاليما #الحتمات0) : كل ذلك مراعاة لأضلينين 0 "لا أله يسرئ 
فعليّتهما كما ظنّ بعض الباحثين("” . 


5 ع ا د ع 5 ع .و ٠.‏ ع بذء و 
الثالث : أن ثعلبا مام من أئمة الكوفيين » وهو أعرف بمذهب أصحابه , والله أعلم 


. ) 15/9 ( إنباه الرواة‎ )1١ 

.) ١41/57 ( معان القرآن‎ )١( 

(") أمالي ابن الشحجري ( 405/1 ) . 

(4) معان القرآن ( ١547/١‏ ) . 

(5) معان القرآن ( 7367/١‏ ) . 

(5) معان القرآن ( ١51/9‏ ) . 

(0) أمالي ابن الشجري ( 417/7 ) . 

(8) دراسة في النحو الكوفي للمختار أحمد ديره ( 557 ) وحاشية أمالي ابن الشجري ( 504/١‏ ) . 


د 0 


-٠5‏ جواز حمل تابع المجرور بإضافة المصدر على المحل في جميع التوابع 

ذكر ابن فلاح قولين في هذه المسألة في المغني » قال : " ومنها أنه يحور حمل التّوابع 
من العطف » والصفة » والتّأكيد » على اللّفظ » وهو الأرححٌ ؛ للمشاكلة في الإعراب » 
وعلى امحل خلافا للجرمي في الصفة » فيقال : ( أعجبئي ضربُ زيد وعمرو وعمروٌ 


بكرا ) » و( ضربُ زيد الظريف والظريف ) » و( ضرب زيد نفسه ونفسّه "(20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


أحدها : الجوازٌ في جميع التّوابع » وهو قول الفراء » وهشام من الكوفيين » واخقاره 


الفارسي » وابن خروف , والشلوبين » وابن مالك(2 . 


والثاني : المنع » وهو الظاهرٌ من كلام سيبويه ؛ فقد صرح .منع العطف على الموضع » 
فيْحمّلٌ عليه بقية التّوابم(© » وبه أذ الوم 0 


والغالث التفصيل: فَيَمنَعٌ في النّعت » ويحورٌ في غيره » وهذا القول نسبه ابن فلاح 
إلى الحرمي كما تقدّم . 


وذكر أبو حيان(*©» أن الجرمي بمنع في النّعت 4 والتّ وكيد » وهو الأرحح لاستواء علة 
المنع فيهما » وبه أحذ ابن الطراوة20 . 


. ) 58/١ ( المغني : ت النهاري‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن ( ٠) 37/1١‏ (354/5 )» والارتشاف ( 5١57/5‏ )» والإيضاح ( 184 ,»)١85‏ وشرح 
الجمل ( 577/٠‏ ) » وشرح المقدمة الحزولية ( 951/7 ) » وشرح التسهيل ( ١٠١/9‏ ) . 

.)١91/١ 0 الكتاب‎ )( 

(5) شرح الكافية : القسم الثاني ( ١ا/رثكلا).‏ 

(5) الارتشاف ( 5ه/57؟77؟ ). 


(9© الإفصاح ( 6). 
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الأدلة (0") : 


حجةٌ الجواز في جميع التوابع المسّماعٌ » ومنه : 


مي - ص 


واو "من الي 3 ورا ال : « أُؤلتيك عَلَهَمَ لَعَتَهُ أ آللَّهِ وَالْمَلتَيِكَةِ وَآلنّاس 


عار 


َجْمَعُونَ (2) 4 (2 بعطف ( الملائكة ) و( النَّانُ ) رفعاً على موضع لفظ الحلالة . 


حى فَجَرّ في الرواح وهاحّها ‏ طللبالمتقب حقه لمظلومٌ () 


وحجة المبع أن المجمل على الموضع إّما يكون حيث مُحررٌ الموضع لا يستغيد عند 
النّصريح بالموضع » وهنا لو صرَّحت برفع الفاعل » ونصب المفعول لتغّرَ العامل بزيادة 
تنوين فيه » فإن جاء ما يُوهمٌ الحمل على امحل أُضمرٌ له ناصبٌ » أو رافعٌ » يكون فعلاً » أو 
شرام خسن داك الا 


وحلحة اللو ّ أن العطف » والبدل من جملة أخرى » فالعامل في الثاني غير العامل في 
ارك ثانا اقيق راكد كه ينا ساد افوا اسه برعا سروه اق 1 ولس 3 نا كو 


شيء محرورا مرفوعا » ومجرورا منصوبا . 
اختياراين فلاح 22 : 


اختار ابن فلاح القول بجواز حمل تابع المجرور ياضافة المصدر على امحل في جميع 
التُوابع ؛ فقد قال في المغيئ : " ومنها أنَّهِ يحور حمل التّوابع من العطف .ء والصفةء 


؛»)185١/5‎ ( والتذييل والتكميل ( /7759 ب ) » وتمهيد القواعد‎ » ) 17١/7 ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. ) 597/8 ( وهمع الموامع‎ 
. ) 18 ( ومختصر في شواذ القرآن‎ » ) 775/١ ( وإعراب القرآن للنحاس‎ » ) 35/١ ( معان القرآن للفراء‎ )١( 
. ) ١5١ ( (؟) سورة البقرة : من الآية‎ 
. )٠١ 59 البيت من الكامل » قائله : لبيد » ديوانه‎ )5( 
. ) 58/١ ( المغن : ت النهاري‎ )5( 
- 0-7 


والتأكيد » على اللّفظ » وهو الأرحمٌ ؛ للمشاكلة في الإعراب » وعلى امحل خخلافاً للجرمي 
في الصفة " . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بقول الشّاعر : 

قد كن داييِتٌ كما خسنا مخافةالإفلاس واليّنا() 
أي : لأن فت إفلاسَ غيره » وليّانه » فهو عطفٌ على امحل . 
وبقول الشّاعر : 

حي فَمٌَّر في الرواحٍ وهاجّها طل با لمعتقب حقه لمظلومُ 
فالمظلوة ملقة المقب على ال . 
الترجيح : 


والراجح عندي هو جواز حمل تابع المجرور ياضافة المصدر على المحل في جميع 
التوابع ؛ لأنّه مؤيّدٌ بالمسّماع كما تقدّم » والتأويل لاف الظّاهر » والله أعلمُ بالصّواب . 


. ) ١81/ ١ البيت من الرحز » قائله : رؤبة » ديوانه‎ )١( 


- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١7‏ لا يجورٌ العطف على الضّمير المرفوع المتّصل من غير فاصل 


٠‏ لا يجورٌ العطف على الضمبر المرفوع المتّصل من غير فاصل 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني('», قال فيهما : " وإن 
كان مرفوعا م يجر العطفْ عليه عند البصريينَ من غير تأكيد , أو ما يسدٌ مسد التأكيد من 
طول كلام » خلافا للكوفيينَ , فإنّهُم أجازوا العطفّ عليه من غير تأكيد " . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحوبِينَ كما ذكر ابنُ فلاح : 


أحدهما : أنه لا يحور العطفْ على الضّمير المرفوع المتَصلٍ من غير تأكيد » أو ما يسدٌ 
مسد التّأكيد من طول كلام » وهو قول البصريينَ(» » ومنهم : سيبويه » والمبردٌ » 


والرّحاجٌ » وابن السّراج » وابن جب » والصيمري(”2 . 


والثاني : جواٌ العطف على الضَّمير المرفوع المنّصلٍ من غير تأكيد » وهو قول 


الكوفيينَة؟» » ومنهم الفراء*» » واخحتاره ابن مالك ؛ وابنّه بدرُ الدين2© . 
الأدلة 9" : 


. ) 1755/7 ( شرح الكافية ( 7848 ) والمغى : ت النهاري‎ )١( 

0) الإنصاف ( ؟70/5؟ ) . 

(5) الكتاب 70/8/5١‏ -7079 ) » والمقتضب 7١١/9١‏ . 579 ) و( ١١5 -1١+/5‏ )» ومعاني القرآن وإعرابه 
( 70/5 ) » والأصول في النحو ( 78/7 - 75 ) » واللمع ( ١5‏ )» والتبصرة والتذكرة ١89/١(‏ - 
.)١‏ 

. ) 575/5 ( الإنصاف‎ ):١( 

(ه) معان القرآن ( 15/9 ) . 

(5) شرح الكافية الشافية ( 5414/9 ١١5545-17‏ )2 وشرح الألفية (547) . 

(0) الكتاب ( 178/5 -7074 ) » ومعان القرآن للفراء ( 350/7 ) » والإنصاف ( 570/١‏ ) » وشرح الكافية 


.) ١5145-5١515599 الشافية‎ 


لمعه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١7‏ لا يجورٌ العطف على الضّمير المرفوع المتّصل من غير فاصل 


فأما | فأمّا المسّماعَ فما ورد في القرآن الكريم » حيث جاء العطفُ على ال مير المرفوع 
المنّصل بعد توكيده » أو وجود فاصل ما ء أو اجتماعهما » قال تعالى : 9 فَأَذْهَبَ أَنتَ 
رق مه اسه 5 ا 1 عو داو 
وَرَبْلَكَ فقديلة 4 227 » وقال تعالى : «و إنهه يَرَْكُمْ هو وَقيلَهَء © (2 , وقال تعالى : 


ف قال لَقَدَ كنم أنشْر وَءَابَآوَكُمّ فى صَلَلٍ مين () 4 (2 . 


وأمّا القياسُ فلأنَ الصَّميرَ المرفوع المنصلَ يكون بارزاً » و مسر كان كنا يرا 
فليس له وجودٌ في الظاهر » فالعطفُ عليه كالعطف على معدوم » كما أنه يصبحٌ في الألفاظ 
م مظان اليع لق القعل :قو قز لنا: ويعاء وريه ) اوعدا الام علس لفيا ل 
يجوز 


واحتج الكوفيون بالسّماع , والقياس : 


فأمّا الماع فقوله تعللى : 8 مآ أُشْرَكنا وَل ءَابَاوْنَا # (4) تا سيا 7 


ص 


« وَكتَبَنَا عَلهِمْ فآ أن التفدن بالتفسن وَالْعَيتَ بِالْعَيْن # © برفع العين27) , 
ورفعُها على العطف على الصّمير في الحارٌ ولمجرور ؛ لأنّه تعلق مح ذوف أي : مأخوذة 
بالنمن: + فخلف ملق الخزفة» وتقل العمير نزو حقلت علية.: 


وقول الشّاعر : 


للحي كناو طينياة اهفل . وعراسنيا كاتف واقديتا لاه 


. ) 54 ( سورة المائدة : من الآية‎ )١( 

9١؟)‏ سورة الأعراف : من الآية ( /ا” ) . 

(9*) سورة الأنبياء : من الآية (4ه ) . 

(؛) سورة الأنعام : من الآية ( ١5/8‏ ) . 

(5) سورة المائدة : من الآية ١‏ © ) . 

(5) هي قراءة الكسائي » السبعة في القراءات ( ١54‏ ) والمبسوط في القراءات ( 157 ) . 
(0) البيت من الطويل للراعي النميري » ديوانه )١57(‏ . 


اله 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١7‏ لا يجورٌ العطف على الضّمير المرفوع المتّصل من غير فاصل 


وقول الششّاعر : 

5 الأعيطل من سّفاهة رأيه | مالم يكن ٌوأبٌ لهاينالا(0 
وقول التاعن « 

لمحو قحا وت ونع ولا أهل هذا الطَُّرَاف الممَّدّد (). 
وقول القتّاضر + 

قلت إذ أقبئت وزُهرٌ تهادّى ‏ كنعاج الفلا تعسَفنَ فلا09 
وأمّا القياسُ فعلى البدل ؛ فَإنّهِ يُدَلَ الظاهرٌ من ضمير المرفوع من غبر تأكيد ء ولم 


يُنظر إلى أنه في صورة إبدال الاسم من الفعل » أو في صورة إبدال الكلمة من جزء الكلمة » 
فلو كان لما ذكرتم أصلّ لاحتاج البدل إلى التأكيد قبله ؛ ليزول التَّوهّم كما ذكرتم . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو عدمٌ جواز العطف على الضَّمير المرفوع 
المتصل من غير تأكيد » أو ما يسدٌ مسد التأكيد ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » 
ثم أجاب عن أدلّة الكوفيينَ بما يُضنْعفها , ويُرَجّمُ عنده قول البصريين . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع والقياس : 


لسّماغٌ : نقوله تقال : # أسَكُنَ أنتّ وَرَوَجُكَ اَن 4 < وار تحال 


( قلقت أت وزئلك 4 , وقوه تعالى : « إن يكم هو وقييلة من حي ل 


. )5557( البيت من الكامل لجحرير » ديوانه‎ )١( 

. ) 3* ( البيت من الطويل لطرفة بن العبد » ديوانه‎ )١١ 

(*) البيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة » ديوانه ( "4١‏ ) . 

(4) شرح الكافية ( 554 -- 88١‏ ) », والمغيى : ت النهاري ( 17715/9--59؟١1).‏ 
(5) سورة البقرة : من الآية ( 5" ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١7‏ لا يجورٌ العطف على الضّمير المرفوع المتّصل من غير فاصل 


وقوله تعالى : 98 فَكبكبُوأ فيا هج وَآلْغَاوَدنَ (2) # (2 , وقوله تعالى : # فقلٌ 
ا وَجَهِيَ لل ومن أبنأ 44 219 » إذا جَعلْتَ ( من ) معطوفة على ( التاء )»وقد 


سد طول الكلام بالمفعول مسد التأكيد . 
وأمّا القياس فمن ثلاثة أوجه : 


أحدها : أنه إن كان مستتراً كان العطفُ عليه في صورة عطف الاسم على الفعل » 
وهو ممتنعٌ » وإن كان بارزا كان العطفُ عليه في صورة العطف على جزء الفعل لما تقر أله 
في حكم الحزء من الفعل » والعطفُ على جزء الكلمة ممتنعٌ » فإذا أكد بالمنتفصل صار 
العطفُ عليه لفظاً ؛ لكونه عبارةً عنه » وزال المانعٌ . 


الثاني : أن العطوف عليه أضل للمعطوف 8 بدليل كونه متبوعاً » ومن كم التبوع 


م 
باقاكية تجنية إل العافحة السوغية: 


والغالث : أن الصّميرَ فرعٌ على الظاهر » وكوثه معطوفاً عليه يقتضي أصالئّه » وليس 
بأصل » فإذا أُكُدَ بالمنفصل جذبه إلى شه الظّاهر » فصلّح للمتبوعية ؛ لشبهه بالأصل . 


وأجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيينَ بما يأى : 


فأمًا قوله تعالى : « مَآ أَشْرَكنا ولد ءَابَآوْنَا 4 فأحاب عنه بأنَّ ( آباؤنا ) مبعداً 
عذوق القن + تدلالةاضا تقلم عليه ا زولا اباينا آشر كو :فود كز أن هذا اول من 
الاستدلال به على جواز العطف على الصّمير المرفوع ؛ لأن هذا التوجية يعارضّه القياسٌ 
الجلى الذي ذكرنا » وهذا بلا معارض 


. ) 14 ( سورة الشعراء : من الآية‎ )١( 
. ) 3٠١ ( (؟) سورة آل عمران : من الآية‎ 


حي - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١7‏ لا يجورٌ العطف على الضّمير المرفوع المتّصل من غير فاصل 


أحدهما : أن كل معطوف مع ما يليه جملة مستقلة » أي : والعينُ مأحوذة بالعين ‏ 
والائف داعرة بارا لقوه إن الخو اللي 

والثاى : العطفُ على المعين أي : وكنبنا عليهم النفسّ بالنفس والعينَ بالعين ؛ لأن 
المعيى عليه مع اطراح اللّفظ . 

وأمّا الشّعرُ فأحاب عنه بأنَ منه ما سد طول الكلام فيه بالمفعول مسد التأكيد كقول 
الشاعر : 
امت فسين لجر ءالا بوسر د ولأأمن محناك التحراقت المحود 

ومنه ما يحمّل على ضرورة الشعر ؛ لمخالفته لنصوص التنزيل » والقياس الجلي » 
كقول الشافر : 
ورَجًا ا رأيه منتجندا تجن وأب ته :فحنا لا 


الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو قول الكوفيينَ » وهو جوازُ العطف على الضصّمير المرفوع 
اممصل من غير فاصل ؛ لأمرين : 


ع 


أحدهما : أنه م يّدٌ بالسّماع الكثير كما بينت في الأدلة . 


وأمّا جواب ابن فلاح عن السّماع المذكور بالتأويل والضرورة فمردودٌ بن كر 
الشتّواهد بعل القول بالتٌأويل » وبالحمل على الضّرورة بَعيدَينِ ؛ لأنّ الأصلّ مع كثرة 
السماع عدم التأويل » وعدم الحمل على الضرورة . 


وأما قول ابن فلاح بأنَ من الستّماع ما سد طول الكلام فيه بالمفعول مسد التأكيد 


- 449 - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١7‏ لا يجورٌ العطف على الضّمير المرفوع المتّصل من غير فاصل 


كقول الشاقن + 
ل كد كك 0 كت | 0 لل 1298 | اكد 5ش 
فلا يكون حجة للجواز من غير تأكيد » فأقول فيه : َعم مثل هذه الشّواهد لا تكون 
عد :3 راك العطل سو قر فاضل + :للك أن حهياك: تقواقة عذئده يقاء للق قروا هرو غير 
فاصل + وقد تقدم ذكرّها في الأدلّة » ولما كان الكوفيون يجيزون العطف على الصّمير 
المرفو ع - سواء وُجحد فاصل أم لم يوجد - احتجوا بشواهد تؤيدٌ الأمرين . 
والثاائى : أن ما استدل به المانعون من القياسات فَإنّما هى قياساتٌ في مقابلة التصوص 
7 3 و و َو ١‏ 3 و و 
الكثيرة الدّالة على الجواز » والسماع الكثير مقدّمٌ على القياس القوي . والله أعلم 


هه دل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجوز العطفْ على الضّمير المجرور من غير إعادة الجا 


لا يجورٌ العطف على الضمبر المجرور من غبر إعادة الجار 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية . وفي المغني , قال فيه : " وإن كان 
ضتميرا خرورا افقد احتلق فيه أهل اللصرين + فذهبه البضريون إلى أله لا يحور العطف غلية 
إلا بإعادة العامل » كقولك : ( مررت بك وبزيد ) » و( سلمت عليك وعلى عمرو)»ء 


وذهب الكوفيون إلى حوازه من غير إعادة العامل 2١"‏ . 
آراء النحويين : 


أحدهما 5 المنع , وهو قول البصريين(") 4 ومنهم 8 سيبويه 4 والمبرد »والزجحاج 4 وابن 


السراج » وبه قال الفارسي » وابن جين » وابن عصفور » وابن أب الربيع » وابن جمعة(0") . 


والفائ : الجوازٌ » وهو قول الكوفيينَ(؟»2 » وبه قال يونس » وقطرب » وابنَ مالك » 
وابن هشام(”) 5 


الأدلة 00 : 


احتج المانعون بما يأني : 


. ) ١779/9 ( شرح الكافية ( 9595 )» والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

(؟) الإنصاف ( 557/9 ). 

(5) الكتاب ( 5548/١‏ ) و(5807-581/5 ) » والمقتضب ( ١57/4‏ )» ومعاني القرآن وإعرابه (؟/5 )» 
والأصول في النحو ( 79/7 ) » والحجة للقراء السبعة ( ١11١/7‏ ) ؛ واللمع ( 151 )؛ وشرح الجممل 
١545/١‏ ) والبسيط ( "44/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( 7917/9 ) . 

(5) الإنصاف ( 557/9 ). 

(5) شرح التسهيل ( 375/7 ) » وشرح الألفية لابن الناظم ( 555 ) » والتسهيل ( 178-1117 )2 وأوضح 
المسالك ١‏ 58؟” ). 

(5) الكتاب ( 58١/5‏ ) » والمقتصد ( 1534/5 ) » وشرح اللمع لابن برهان »)755-558/١(‏ وشرح 
التسهيل ( */7077 ) » والتمهيد لناظر الجيش ( 8595/10 ) » والأشباه والنظائر في النحو ( ١58/5‏ ) . 

2ت ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجوز العطفْ على الضّمير المجرور من غير إعادة الجار 


أولا : أن حقّ المعطوف والمعطوف عليه أن يَصلحا لحلول كل واحد منهما محل 
الآخر » وضميرٌ الحرّ غيرٌ صالح لحلوله محل ما يُعطفُْ عليه » فامتنعَ العطفْ عليه » إلا مع 
إعادة الجار . 

ثانيا : أن الضّمير امحرورٌ شديدٌ الاتصال بالحارٌ » كشيء واحد أو جزء منه » والعطف 
ظليةكالفطق علق عض الكلية #تاعادوا العامل الكون لق الضوزة امسق :4 اقرارا ممصن 
أن يعطفوا على ما هو كالجزء . 

واحتج المجيزون بالسّماع »والقياس 

قدا التماع شماه مسال 2 وصد ع شييل الله كد ين وا مشج 
لْحَرَامٍ # (2 فإنّه عطف ( المسجد الحرام ) على ضمير المحرور من غير إعادة العامل . 

وقوله تعالى : 4 الى تَسَاءَلُونَ به والأرحام 4 () بالخفض(”2 ؛ عطفا على 
ضمير ابحرور . 
الب شد الحسرار ف ونا وما بينها والكعب غوط تقانفْ 9©) 

حيث عَطف ( الكعب ) على الضّمير امحرور ف ( بينها ) ولم يُعد المضاف . 


وقول الشّاعر : 


. ) 57١ا/‎ ( سورة البقرة : من الآية‎ )١١( 

. ) ١ ( سورة النساء : من الآية‎ )١( 

() هي قراءة حمزة : السبعة في القراءات ( 717 ) » والمبسوط في القراءات ( ١5‏ ) » والتيسير في القراءات السبع 
955). 

(5) البيت من الطويل » لمسكين الدارمي » ديوانه ( 75 ) . 


الاهمه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجوز العطفْ على الضّمير المجرور من غير إعادة الجار 


فاليومَ قد بت تححُوناوتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عحب(2) 
حيث عَطف ( الأيامَ ) على الضّمير ابحرور في ( بك ) من غير إعادة الحارٌ 
وأا القياس فعلى ضَّمير المنصوب . والحامعٌ بينهما الاشتر تراك في الفضلة . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين , وهو عدم جواز العطف على الضّمير امجرور مسن 
غير إعادة الجارٌ ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » »ثم أججاب عن أدلة الكوفيينَ .ما 
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يُضنعفها » ويُرَجّمُ عنده قول البصريين . 
واحتج ابن فلاح لاختياره بأربعة أمور : 


ادها أن هن اضرو ماطزوها قبل لغيدة لازي نه الك لا عكدن 
اعت لذلة قيعي نوف أغلية جا العلل علق بعل الكلقة او" كوطق انج خسن 
احرف »,وله العله مندفية ق 'اتصال' ادرف «الطاهن ؟ لامكاك قيام الظاهر ينس عن عجر 
حرف » فلا يصيرٌ العطفْ عليه كالعطف على الحرف ؛ لعدم الامتزاج » ولا كالعطف على 
بعض الكلمة ؛ لاستقلاله بالقيام بنفسه . 

والثاني : أن الضّميرٌ امحرور يشابه النَّوينَ من جهة أنه على حرف واحد في الأكثر , 
واللاة نفد ودود لد ون وال عدن وتم وفاوحي كي انا 
لتّوين في النداء الموحب للبناء » فلمّا شابه التّوينَ من هذه الأوجه لم يُعْطَفْ عليه » كما لا 


والثالث : أنه كما ل يز عطفْ ضمير المحرور على المظهر من غير إعادة العامل ؛ 
فقال © وتهرريت بيه اقمع كذلك: نطق الكلور عل تصقر الخصوور :إلا بإعسنادة 


)١(‏ البيت من البسيط » لم أقف على قائله » والبيت في : الكتاب ( 787/7 ) والأصول في النحو ( ؟/59١١)‏ وشرح 
التسهيل ( 3075/9 ) . 


. ) 1١071 شرح الكافية ( 975 - 355 ) » والمغئ : ت النهاري ( ؟/1759-‎ )١( 


امهعم 1 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجوز العطفْ على الضّمير المجرور من غير إعادة الجا 


العام 
وأجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيينَ بما يأى : 


فأمًا قوله تعالى : #8 وَصَدُ عن سَبِيلٍ | آللّه وكدر بيك وَالْمْشجَد الْكَرَائق 4 
تأكاك غد يان و لمعه داف مرق علق رشبي الل + الكت الع كف عم سين 
الله » وعن المسجد الحرام » ولا معيئ لتقدير : ( كفرٌ بالمسجد الحرام ) 


ده 


وأمّا قوله تعالى : « الَذِى تسَآ ون له والأرحام #: فأ جاب عنه بأمرين : 


أحدهما : أن الزا تسم وو ل إن نَ آله كان عَلَمِكُمَ رَقِيبًا 9 © ؛ لأن 
العززت كانت لقم بالرلعي :+ تعظيما اء 

والثائ : أنّها بحرورة بباء مقدّرة » والتَّقَدِيرٌ : ( به وبالأرحام ) » فحُذفت لدلالة 
الأولى عليها , وأيّدَ ابن فلاح هذا الوجة ؛ معللا ذلك بأن القسمّ بالأرحام منهيّ عنه ؛ 
لقوله عليه الصّلاة والسّلامُ : « لا تحلفوا بآبائكم » (2 . 


وأمّا الشتّعرٌ فأحاب عنه بأنَّه على إضمار الجار ؛ لضرورة الشّعر » ولولا ذلك لكان 


وأمّا قياسّه على الضّمير المنصوب فأبطله وار الفا رق برقو أن العيين تسمل 
التعنوي لا يعد كالجزء من الفعل » بل هو في حكم المنفصل وإن انُصل لفظأ ؛ لأن فصله 
يسع حذقه » ولذلك ل يُعْيّر له لام الفعل » بخلاف المحرور فإنّهِ كالحزء مما قبله لشدة 
ملازمته له » ولذلك لا يمكن استقلاله . 


سَّ 


التّرجيح : 


والراجحٌ عندي هو قول الكوفيينَ » وهو جواز العطف على الضَّمير المجرور مسن 


.)١515/8( صحيح مسلم (5 ؟5) برقم‎ )١( 
2 له‎ 2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -٠١‏ لا يجوز العطفْ على الضّمير المجرور من غير إعادة الجا 


غير إعادة الجارٌ » وذلك لما يأك + 


أولاً: أنّهِ مُيّدٌ بالمتّماع الكثير » ومنه ما تقدّم آنفاً في الأدلّة . 
وأما جوابث ابن فلاح عن السّماع المذكور فمردوة بما يأتي : 


فأمًا جوابّه عن الشعر بأنّه على إضمار الحارٌ للضّرورة فمردودٌ بأن كثرة الشواهد 
الشّعرية تجعل القول بالإضمار بعيدا ؛ لأن الأصل مع كثرة الستّماع عدم الإضمار . 


مس 


واما جوابه عن قوله تعالى قار وطن كع تي لد وك دروب رامين 
َلَحَرَامٍ » بأن ( المسجد الحرام ) معطوفٌ على ( سبيل الله ) فضعيفٌ ؛ لأنّه يستلزمُ 
الفصل بأحنيّ بين جزأي الصّلة » والأحبي هو المصدرٌ ( كفر ) » وذلك لا يجوز » فتعيّنَ 
عطفُ ( المسجد ) على الضَّمير المحرور في ( به ) . 

وأمّا جوابُه عن قوله تعالى : «( اذى تَسَاءَلُونَ به والأرحام 4 بأن الواوَ للقسم » 
أو أنّها بجرورة بباء مقدرة فضعيفُ أيضا ؛ لأن القسّمَ بالأرحام منهيٌ عنه ؛ إذ قال 
رسول اشعله :له تقسهوا بابائكه :0 :ولا جور أن تكون و الأرسام ) ممحرورة ببحاء 
مار ون تؤرقة قن لسعم قرا كو ساد لتقن فوع لأا 


م 


ثانياً :أن ما استدل به المانعون إِنّما هو قياساتٌ في مقابلة التصوص الكثيرة الدّالة على 
الجواز » والسّماعٌ الكثيرٌ مقدَّمٌ على القياس وإن كان و اله أعلم بالصّواب . 


اهمهةه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف القعطف 


- العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف العطف 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , وفي المغني » قال فيهما : " وأمّا عطفْ 
النّسق ففيه ثلائهٌ أقوال : أرجسُها : أن العامل في التّابع هو العامل في المتبوع بواسطة 
الحرف » وبه قال سيركه و بوالنان .أن بق لسغاتر مو سس الأزل عمونه قال التاريي 
ف الإيضاح الشّعري » وابنٌ حئ في سر الصناعة » والثالث : أن حرف العطف. هو العامل ؛ 
وبه قال ابن الستّراج "(2 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ : 


اخداها :2 أن العام :و0 للعطارف بكو العام .قر الممطاراقت عليه بو ابرملة امرش ودر 


وابن جمعة(5) 5 


والثاني : أن يقدر له عامل من جنس الأول» وهو قول الفارسي » وابن حي ع 


ال 


والثالث : أن حرف العطف هو العامل » وهو قول ابن السسّراج » والربعي , 


والزمخشري (4) . 


. ) ٠١75/79 ( شرح الكافية ( 81/5 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 5717/١‏ » 185/5 ) » والمقتضب ( 75١١/5‏ ) » وشرح اللمع ( 7717/5 ) », وشرح المفصل 
507/0 ) » وشرح الجمل ( 555/١‏ ) » والبسيط ( 99/١‏ - 381 ) ؛ ورصف المباني (0/50؛ - 0لا ) 
وشرح الكافية ( 5937/١‏ ) . 

(؟) شرح الكافية لابن جمعة ( 797/١‏ ) » وسر صناعة الإعراب ( 555/9 ) » ونتائج الفكر ( 5549 ) . 

(:) الأصول في النحو ( 59/7 ) » وشرح اللمع لابن برهان ( 571/9 ) » والكشاف ( ٠58/4‏ ) . 


اهمه بل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف القعطف 


الأدلة 00 : 


حجة القول بأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة الحرف أن 
حرف العطف كالآلة للعمل + فكنا أن الواوَ في قولنا : ( استوى إن كلسي عونا 
عمل العامل قبلّها إلى ما بعدها بواسطتها على معى مع » وكما أنْ الباءً في : ( مررت 
بزيد ) موصلة عمل العامل قبلها لما بعدها » فكذلك الواوٌ وغيرُها من حروف العط عن 
وقح موي عد النادل للم لها فس 


1-1 


وحجة الفول بأله يقد 
قول الشّاعر : 


يقدَرُ له عامل من جنس الأول هو ظهورّه في بعض المواضع » نحو 


لضب :جنار اد للنكاة ديه سجن زان تحصيوةةا 


أراد #فقان وترم الظير لكام ردن بدلا فلك أن 2ل 2 
العامل ٠‏ بل يُطْثْمَرٌ بعده العامل » ولا يحتمعٌ النائي والمنوبٌ عنه . 


وحجة القول بأنّ حرف العطف هو العامل أن الأول قد استوق ما يقتضيه » وتقديرٌ 
عامل آخخر على تخلاف الأصل » فلا يصارٌ إليه ؛ ؛ لعدم الحاجة إليه فريس آنا يست العمل 
إلى الحرف ؛ لنيابته عن العامل ؛ كما فعلٌ ذلك في حرف المرٌ إذا تعلّق بمحذوف . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بأنَ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة 
الحرف ؛ فقد صرح بترحيح هذا القول فقال في شرح الكافية وفي المغيى : " وأمّا عطف 
النُّسق ففيه ثلاثة أقوال : أرجحُها : أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع بواسطة 
الحرفة . ٠‏ 


)1١(‏ الأصول في النحو ( 59/7 ) ؛ وسر صناعة الإعراب ( 555/7 ) » ونتائج الفكر ( ١515‏ ) ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش ( 505/9 ) . 

(؟) البيت لخالد بن عبد العزى » والبيت في : نتائج الفكر ( 549 ) » ورصف الباني ( 575 ) . 

(؟) شرح الكافية ( 4لالم - 2109 ) » والمغ : ت النهاري ( .)1١١84-- 1١79/5‏ 


/اهمة َ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١‏ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف العطف 


واحتج ابن فلاح لاختياره بفساد التقدير في بعض الصّور ومنها : 
قوهم : ( جاءنٍ غلامٌ زيد وعمرو ) ؛ لأن التقدير يقتضي تعدّدَ غلام » وهو متّحد . 
وقوهم : ( رب رجحل وأحيه ) ؛ إذ لا تدحل ( رب ) على معرفة . 


وقوهم : ( يا زيدُ والحارث ) ؛ إذ لا يدل حرف النداء على ما فيه لام النُعريف . 


التّرجيح : 


والرّاجح عندي هو أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة 
الحرف ؛ لأن العامل في الدّرس النّحوي هو المقتضي للمعيول » والعاستل هنا يتفي 
لتر ستندر السو دا !كرون يدن العام “قينا لتقام الول فمباشرة » وأمًّا الثاني 
فبواسطة الحرف . 

وأمّا القول بتقدير العامل فضعيفٌ ؛ إذ يلزمُ منه تكرارٌ العامل في مواضعَ لا يصحٌ 
فيها تكرارٌ العامل »كما في : ( اختصم زيدٌ وعمروٌ ) ؛ إذ لا يصحٌ ( اختصم عمروٌ ) ؛ لأن 
المخاصمة لا تكون من واحد . وكالمواضع الي ذكرها ابن فلاح في حجته لاختياره . 

وأمّا القول بأن حرف العطف هو العامل فضعيفٌ أيضاً ؛ لأنَ الحرف في النُظام 
اوري لذ وعدا نكن م :تروف العطلك ليست ,بمخقصة ؛ لأنّها تدخعل على الأسماء 
والأفعال » والله أعلمُ بالصواب. . ٠‏ 


ا إارهتة - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا تُبِدَلُ النّكرةٌ غيرٌ الموصوفة من المعرفة 


لا تبدل الذكرة غير الموصوفة من المعرفة 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني , قال فيهما : " وأمًا يدل 


الّكرة غير الموصوفة من المعرفة فجائرٌ عند البصريينَ » ممتنعٌ عند الكوفيين » وبه قال جماعة 
كعبد القاهر وغيره "200 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحوبِينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدهما : الحوازٌ » وهو قول البصريين() » ومنهم سيبويه » والمبردٌ » وابنُ السّراج 


والزحاجي . والفارسي » وابن حي » واختاره الشلوبين » وابن عصفور » وابن مالك7) 1 


والثاني : المنع » وهو قول الكوفيينَ9؟» » واختاره الجرجاني » والعكبري » والسهيلي » 
ل ا 02 5" 


الأدلة 000 : 


حجة المجيزين الستّماعَ » ومنه قول الشاعر : 


. ) 1١75/5 ( والمغى : ت النهاري‎ ) 18٠0 ( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 6١8/5‏ ) . 

() الكتاب ( 411/١‏ ) + 4/5 ) » والقتضب ( 14 ). والأصول في النحو ( 18/١‏ ) » واللجمل في النحو 
(7 ) » والمسائل المنثورة ( 55 ) » واللمع ( ١55‏ ) » والتوطئة ( 7١5‏ )؛ وشرح الجمل (١/١591)غ»‏ 
وشرح التسهيل ( 701/9 ) . 

(4) همع الهوامع ( 518/9 ) . 

(5) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ٠05/7‏ ) » واللباب ( 5١11/١‏ ) » ونتائج الفكر (./71 ) » وكشف المشكل 
5١5 (‏ )» والإرشاد إلى علم الإعراب ( 585 ) » وشرح المقدمة الكافية ( 557/5 ) . 

(5) اللباب ( 4١17/١‏ ) » وشرح الجمل ( 191/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ٠85/7‏ ) » همع الموامع 
١8/5١‏ ؟ ). 


8ه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا تُبِدَلُ النّكرةٌ غيرٌ الموصوفة من المعرفة 


فحلا وايجيك حي مسبدك إالحي. ١‏ للحتوذي الجتعتك والتنطييل 05 
فإله أبدل (خير متك ).من المعرقة .قبله :وقول الشاغر 
إنَاوجحذنا بي حَولان قاطبة كساعد الضّبٌ لا طول ولا قصّر() 
فإنّهِ أبدل ( لا طولا ولا قصرأ ) من ( ساعد الّبّ ) وهو معرفة . 
وحجة المانعين أن البدل للإيضاح » والشيء لا يُوضَّحٌ مما هو أخفى منه . 
اختياراين فلاح 20 : 
اختار ابن فلاح قول الكوفيينَ » وهو منعٌ إبدال التذكرة غير الموصوفة من المعرفة ؛ 
فقد ذكر القولين ف المسألة » ووصف قول الكوفيينَ بأنّه هو الحق » فقال في شرح الكافية 
وفي المغنٍ : "وأمّا بدل النّكرة غير الموصوفة من المعرفة فجائرٌ عند البصريينَ » ممتنعٌ عند 
الكوشوة ديه قال هاعد كننن القاض وغوه وهر و “1 


احتج ابن فلاح لاختياره بأن اقم د من البدل : البيان » ولا يحصل بالذّكرة من غير 
وصف ؛ لعدم الفائدة في قولك : ( مررت بالرحل رجحل ) ؛ و( عجبت من الناصية 


ناصية ) » وَإِنما صم في النّكرة الموصوفة لحصول الفائدة من الوصف . 
وأمّا حجة البصريينَ فقد أجاب عنها ابن فلاح بما يأني : 
فأمًا قول الشّاعر : 
تأحات عتسران اقل التفظي: د عودك يدري من التركة تمده تلذلك اد 
البدلك.. 
)١(‏ من الوافر » لشمير بن الحارث » ينظر البيت في النوادر ( ١75‏ ) » وشرح التسهيل لابن مالك (81/9” ) 
والخزانة ( ه/9/ا١‏ ) . 
)١(‏ من البسيط » ولم أقف على قائله » والبيت في : شرح الجمل لابن عصفور ( 757/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط 


لابن جمعة 6١ 5/١؟ ١‏ )»2 والخزانة ( ه/ ١89‏ ) . ّْ 
(؟) شرح الكافية ( 98١-940‏ ) » والمغيى : ت النهاري ( .)1١١8.0-- 1١17/9/9‏ 


.5غ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا تُبِدَلُ النّكرةٌ غيرٌ الموصوفة من المعرفة 


وأمّا قول الشّاعر : 
إثنا وكتدنا بي خسولان قاطبيية ‏ كسشاغد لطت لاأطول ولا صر 


بأخات عم ستاك القاقة عر 1 الوصف الدَّال على الضَّدين . 

الترجيح : 

والرَّاجحٌ عندي هو جوازُ إبدال التّكرة غير الموصوفة من المعرفة ؛ لأنّه مؤيّدٌ 
بالستّماع » ومنه قول الشّاعر : 


فلا وأيك حير سك إِلّي ييؤذين التَحَنْحُمٌ وال صّهيل 


ف(خير منك ) نكرة مبدلة من ( أبيك ) » وهو معرفة » ول نُوصّف التّكرة » وقول 
الشّاعر : 


الت لك اك لا ا ات اا الا 
ف( لا طول ولا قصر ) مبدلة من ( ساعد الصبّبّ ) » فالبدل نكرة لم تُوصّف . 


وأما قول المانعين بأن النكرة لا تفيد من غير وصف , فمجاب عنه بأن الُكرةَ قد 
تفيدٌ من غير وصف » كما إذا أضيفت » نحو : ( مررت بزيد صاحب مال ) » أو كان 
المرادُ منها رفع الإلباس » كما في نحو : ( مررت بمندَ رجحل ) فقد علم من طريقة العرب 
نهم أحياناً يُسمّون المذكرَ بالمونث وعكسه ‏ ففائدةٌ الإبدال هنا رفعٌ الإلباس نحو : ( مررت 
بهند رجحل ) » و( بحعفرَ امرأة ) » وقد تفيدُ النكرةٌ التَأكيدَ » كما إذا قلت : ( مررت بزيد 
ل 5 0 2 
لتاكيد » لذا فإ ما أحاب به ابن فلاح عن البيتين ألما هو في الحقيقة مود للحواز لا 
للمنع ؛ لأنّهِ أقرٌ بفائدة التّكرة في البيتين » مع أَنَّهها غير موصوفة فيهما » وهذا مايريذده 
افيوونا »وف أن الذكرء قد لفيذ انين خ روصق لذا حجان إنداطا عن المرقلا6 وله اعلا 
بالصوايةا.» 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


١لا‏ يجوز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني» وفي شرح الكافية , قال فيه : " وأا اسم 
اك تيك عقيف برقن قار ممافنة امل العزرة اانا كرفي 017 . 
آراء النَّحُوبِينَ : 
والمسألة فيها قولان لانّحويين كما أشار ابن فلاح : 
أحدهما : المنعٌ » وهو قول البصريين() » ومنهم : سيبويه » والمبردُ » والرّحاحي20 . 
والثائ : الحوارٌ » وهو قول الكوفيين9© ء وتبعهم ابن مالك( . 


الأدلة 000 : 


أولا : أن نداءه يدل على اقتران الإشارة بحرف النُداء » وفي غير النّداهِ يدل على 
الإشارة المطلقة » فلو حُذف منه حرف النّداء لالتبس النداء بغيره » فالإشارة إنما تقعُ من 
المخاطب إلى غير المخاطب » فإذا ناديت بالإشارة المخاطب فلا بد من ( يا)؛ ليعلمَ 
الخاطب قا الك شير اليد 


ثانيا : أن اسم الإشارة صفة لأي » تقول : ( يأيهذا أقبل ) كما تقول : (يأيّها 


الزعل فليم هلا كدنع واي م إضارات كيام مو اب الأسحازة مهيا ( 
امحذوفة » فكرهوا حذفها لما فيه من الإححاف . 


> 


. ) 7715/١ ( شرح الكافية ( 575 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

. ) ١5/4 ( شرح الألفية لابن الناظم ( 577 ) » أوضح المسالك ( 565 ) » والتصريح‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 750/5 ) » والمقتضب ( 758/5 ) » والجمل في النحو ( ١55‏ ) . 

(5) البيان في غريب القرآن ( 0 )»ء وشرح الألفية لابن الناظم ص ( 557 ) » وأوضح المسالك ( 85" ) . 
(7) شرح الجمل لابن عصفور ( 87/١‏ ) » وشرح الألفية لابن الناظم ( 557 ) » والتصريح ( ١5/4‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


7 


ثالثا : أن فيه إكاما ينم من ذلك ؛ لأَنّك إذا قلت : ( هذا ) ففيه من الإبمام ما أشبه 


والتقديرٌ 5 يا هؤلاء ٠.‏ 
وقول الشّاعر : 
إذا هَمَلْتْ عَينَ ها قال صاحجبي 2 بنلكٌ هذافضنة وف رام( 


أراد : .عثلك يا هذا . 
وأمّا القياس فعلى نداء العَلّم اعتبارا بكونه معرفة قبل النّداء . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريين . وهو منعٌ حذف حرف التّداء مع اسم الإشارة ؛ 
فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن أدلة الكوفيين ما يُضّعفها » ويرَحَحٌ 
5 القول بمنع حذف حرف النّداء مع اسم الإشارة . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 


أحدها : أن نداءه يدل على اقتران الإشارة بقصد النّداءِ » وعدم ندائه يدل على 
الأشارة :م غين قصك التذاء فلو حدق منه خرف التاذاء لالعيسنت الأشازة القورية يقفد 


النداء بالإشارة العارية عن قصد الثداء . 


. ) 88 ( سورة البقرة : من الآية‎ )١( 

. ) 551 ( البيت من الطويل » وقائله ذو الرمة » ديوانه‎ )١( 

(5) شرح الكافية ( 8ه ) » والمغي : ت النهاري ( 774/١‏ ) . 
- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


ويشكل على هذه الحجة أنَّها في الظاهر تنتقضٌ بالعَلّم ؛ فإنّه تلتبسُ العلمية المقترنة 
بقصد النداء بالعلميّة العارية عن قصد النداء » ول يَمَع ذلك من الحذف . 

ولما كان الأمرُ كذلك أجاب ابن فلاح عن هذا الإشكال بأن قرينة بناء العلم على 
الضِّم في أعمّ الصور تدل على حرف النّداء » وهذه القرينة منتفية في اسم الإشارة . 

والثاتي : أن اسم الإشارة قد يكون وصفا لأي » فلو حُممَ عليه بين حذف حرف 
النّداء مع حذف ( أي ) لكان إححافا به . 


أحدهما : أن يكون ( أنتم ) مبتدأ » و( هؤلاء ) خبره » و( تقتلون ) صلة على رأي 
معد الت الاشارة موطوو + 


والثاني : أن يكون ( أنتم ) مبتدأ » و( تقتلون ) خبره » و( هؤلاء ) لصب على 
الاختصاص بإضمار : أعئ . 


7 


وأمّا القياس على العَلم فأبطله بوحود الفارق » وهو أن قرينة بناء العلم على الضّم في 
أعمّ الصور قدل على حرف النّداء » وهذه القرية منتفية في اسم الإشارة : 


سَّ 


الترجيح : 


والرّاجحُ عندي هو منعٌ حذف حرف التّداء مع اسم الإشارة ؛ لأنْ الحذف يؤدّي 
إلى التباس الإشارة المقترنة بقصد النداء بالإشارة العارية عن قصد النداء » فإذا كان النظام 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز حذف حرف النداء مع اسم الإشارة 


النحوي يزيل اللبس إذا وقع فأولى ألا يُوجدَه إذا لم يقع , وأمّا ما وردَ دالا على جحواز 
الحذف فالحوابُ عنها أن الآية يمكنٌ حملها على غير النّداء بأن يكون ( أنتم ) مداًء 
و( هؤلاء ) خبره » و( تقتلون ) صلة » أو يكون ( أنتم ) مبتدأ » و( تقتلون ) خبره 2 
و( هؤلاء ) نُصب على الاختصاص بإضمار : أعين » وأما الشعر فيقر على ما هو عليه مسن 
7 ع عب و 5 بذء و 3 

غير تأويل إلا أنّنا لا نقيسُ عليه لقلته » والله أعلم بالصّواب . 


تك 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز نداء ما فيه اللام 


5 لا يجوز نداء ما فيه اللام 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني» قال فيه : " اختلف أهل 
البصرة » وأهل الكوفة في نداء ما فيه اللامُ » نحو : ( يا الرحل ) و( يا الغلام ) » فذهب 
اق اشر إل سعد و فجي أن الكوفة ل جاه 0 


آراء النَُحُوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان للنّحويين كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : المنع و البصريين210 » ومنهم : سيبويه » والمبرهُ » وابنُ السّراج 
وَالرّحّاحيٌ20 . 

والثاني : الجوازٌ » وهو 1 الكوفيين0؟) . 

الأدلة © : 


حجة البصريين أن الألف واللامَ تفيدُ التّعريفَ » و( يا ) تفيدٌُ التّعريفَ » وتعريفان في 


كلمة لا يجتمعان . 


وحجة الكوفيين السّماعٌ » والقياس : 


. ) 115/١ ( شرح الكافية ( 484 ) » والمغ : ت النهاري‎ )١( 

(؟) الإنصاف ( 380/١‏ ) . 

(*) الكتاب ( 1515/5 ) » والمقتضب ( 769/5 ) » والأصول في النحو ( 57/9 ) » والجمل ف النحو ص 
ومفةه 

(:) الإنصاف ( ١/ه*”‏ ) »ء والتبيين ( 555 ). 

(5) المقتضب ( 789/4 ) ؛ والإنصاف ( 555/١‏ ) » والتبيين ( 455 ) » والمغين لابن فلاح : ت النهاري 
.)١955/1١١‏ 


ا 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز نداء ما فيه اللام 


ابد ل نذا اللحية ابيط للحي جو فسيفق لقي اجاكنة لعي ا 


وقول الشّاعر : 
فنتنا ال الإ مت يان لان تحبا إاكمتهننا ان تكسبشياق حاون 


وأمّا القياسُ فعلى نداء المضاف », والعَلم . 

اختيار ابن فلاح (©) : 

اختار ابن فلاح قول البصريين , وهو منع نداء ما فيه اللام ؛ فقد ذكر القولين في 
المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن أدلّة الكوفيين .ما يُضّعفها , ويُرحّحُ عنده قول البصريين . 

احتج ابن فلاح لاختياره بأن حرف النّداء يفيدٌ تعريفّ القصد إذا لم يُقصّدُ العموم 
واللامُ : إِمّا لتعريف العّهد » أو لتعريف الحضور ء ولا يتواردٌ مُعَرَّفان في محل واحد على 
مع فار 

وأجاب ابن فلاح عن أدلة الكوفيين بما يأني : 

فأمّا السسّماعٌ فأجاب عن البيت الأوّل بأن الألف واللام ليست لتّعريف ؛ لأن 
الموصول يَتَعرّفُ بصلته لا باللام » ولأنّها لازمة للكلمة فهى كالجزء منها . 

وعن البيت الثاني بأنه على حذف الموصوف ء أي فيأيها الغلامان ». وحذف 
الموصوف ههنا لضرورة الشعر . 

وأمّا القياسٌ على الإضافة فأبطله بوجود الفارق » وهو عدم توارد المضاف وحرف 
النداء في محل واحد » ولأنّه يمكنُ الحكمُ على المضاف بتعريف القصد . وساب تعريف 
الإضافة ؛ لأنه قد عُهد في الإضافة عدم التّعريف », ولا يمكنٌ سلب اللام دلااتها عل 
)١١(‏ البيت من الوافر بلا نسبة في : الكتاب ( 1937/7 ) » والمقتضب ( 75١/5‏ )» والخزانة ( 598/5 ) . 
)١‏ من الرحز بلا نسبة في : المقتضب ( 757/54 ) » والإنصاف ( 585/١‏ ) » والخزانة ( 5955/5 ) . 


(؟) شرح الكافية ( 484 ) » والمغئي : ت النهاري ( ١155 -1515/١‏ ) . 
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التّعريف ؛ لأنّه لم يُعهّد في المعرّف باللام تنكيرٌ . 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز نداء ما فيه اللام 


وأمّا القياسس على العَلّم - ويريدٌ به نداء اسم الله » أو ما فيه ( أل ) من الأعلام » نحو 
( الحارث ) فأبطله بأن الألف واللام فيه ممنزلة الجزء من الكلمة » فلذلك جُمِعَّ بينهما . 


والرّاجحَ عندي هو المنع ؛ لثلا يجتمع 


ل د 
وأمّا قول التاعر : 
وقول الشاعر : 


ع1 أبيعدانة الجا تعدا 


ولاك 


مُعَرفان لفظيّان » وهما حرف النداء » واللام 


| 0 لكك | اللكككدر 


فقد تقَدَم جواب ابن فلاح عنهما بما يُضّْعفُ الاحتجاج يما » ويُقوّي عندي القول 


بالمنع » واللهُ أعلمُ بالصواب, 


5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ أصل اللّهم : يا الله أمم , أي : اقصد 


- أصل اللهم : يا الله أم , أي : اقصد 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في شرح الكافية » وفي المغني» قال : " البحث السابع : 
فيما لم تستعمله العرب إلا في النّداء » فمنها : اللهم » والميم في آخره عوضّ عن حرف 
النّداء في أوله عند أهل البصرة ....وأمًا أهل الكوفة فليست اليم بعوض عندهم » بل أصلّه 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويين كما أشار ابن فلاح : 


ع د 7 م 5 5 0-8 انين ع 4 . 

أحدهما : أن الميمّ في آخره عوضٌ عن حرف النداء في أوّله » والأصل : يا الله » وهو 
قول البصريين 222‏ ومنهم : الخليل » وسيبويه » وابن جين » واحتاره ابن حروف » وابن 
عصفور » وابن مالك(" . 


ا 


والغاق : أن الميم ليست عوضاً عن حرف النداءن» .بل أضل اللّهم : يا الله أمّء أي : 


اقصد فحُذفت الهمزة من فعل الأمر » وانُّصلت اليم المشددة باسم الله » فامتزجا » وصارا 


كلمة واحدة » وهو قول الكوفيين9؟» » ومنهم الفراء0©» . 
الأدلة 20 : 


حجة البصريين أن الأصيل في اللينه ؟ يا الله » إلا أكهم للا وحدوا العرب إذا أدحلوا 


الميمَ حذفوا ( يا ) » ووجدوا الميمّ حرفين » و( يا ) حرفين » ويستفادٌ من قولك : اللهم ما 


. ) 73١1/١ ( والمغئ : ت النهاري‎ » ) 54١ ( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الإنصاف )851/١(‏ » وائتلاف النصرة ( /ا5 ) . 

(؟) الكتاب (7/ ١17‏ ) وفيهما رأي الخليل وسيبويه » والخصائص 757/١(‏ ) ؛ وشرح الجمل (1758/5)غ) 
والمقرب ( ٠٠١‏ ) » وشرح التسهيل (591/9 ) . 

. ) 559 ١ ء والتبيين‎ ) 551/١9 الإنصاف‎ )5١( 

. ) 7٠١7 /١( معاني القرآن‎ )5( 

(59) الإنصاف "51١/١9‏ ) » والتبيين ( 459 ) » وائتلاف النصرة ( /ا5 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ أصل اللّهم : يا الله أ , أي : اقصد 


00 0 د َه : 2 9 2 7 
يستفاد من قولك : يا الله » دلهم ذلك على أن الميم عوض من ( يا ) ؛ لآن العوض ما قام 
مقامّ المعوض عنه » والميمُ ههنا قد أفادت ما أفادت ( يا ) » فدل على أنّها عوضٌ منهاء 
ولهذا لا يجمعون بينهما إلا في ضرورة الشعر . 


و 


وحجة الكوفيين أن الأصل في اللّهِمَّ : يا الله أُمّنا بخير » إلا أنه لم كثر في كلامهمء 
وجرى على ألسنتهم حذفوا بعضّ الكلام ؛ طلباً للخفة » والحذفُ في كلام العرب لطلب 
الخقّة كثيرٌ » ومنه ( هلّمّ ) » والأصل : هل أُمّ » ويدل على أنّالميمَ المشددةً ليست عوضاً 
من ( يا ) أنّهم يجمعون بينهما » كقول الشّاعر : 


الكش" ككت 7 كك 100 كك ا 6 ك5 الكت 25 كان 


فجمعٌ بين ( الميم ) » و( يا ) » ولو كانت الميم عوضا من ( يا ) لما حاز أن يجمّع 
شيج لذن العوع ‏ «للعرض عند زا مسيهاة .+ 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول الكوفيين » وهو أن الميمَ ليست عوضاً عن حرف النّداء » بل 
قو للق عاك 1١ ١‏ لم اندم كك الحمزةٌ من فعل الأمر » وانُصلت الميمٌ المشددة 
باسم الله » فامترجا » وصارا كلمة واحدةً ؛ فقد قال بعد أن ذكر قول الكوفيين : " وهذا 
ركيب غيرٌ مستدكر بدليل : ( هلم ) » فَإنّها مركبة عند البصريين من حرف اتبيه ولَمّ » 
وعند الكوفيين من هل وأُمّ » فما صاروا إليه له نظيرٌ » وما صار إليه البصريون دعوى بلا 
ذليل " . 


وأيّدَ ابن فلاح اختياره بأنّه حاء في الشّعر الجمعٌ بين الميم وحرف النداء » فلو كانت 
الميمُ عوضا عن حرف النداء لم يجتمعا ؛ إذ لا يُجِمّمْ بين العوض والمعرّض عنه » ومما ورد في 


)١(‏ من الرجحز » وهو لأبي حراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين ( 1857/7 » ولأمية بن الصلت في الخزانة 
715/9 ) » وهو من شواهد المقتضب ( 747/5 ) » والإنصاف ( 741/١‏ » 545 ) » وشرح التسهيل لابن 
مالك (9//ا5؟ ). 

(؟) شرح الكافية ( 55١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ أصل اللّهم : يا الله أمم , أي : اقصد 


الجمع بينهما قول الشّاعر : 
وماعليك أن ته ابول كينا سسحت أو ضايت ينا الليِءٌ نا () 
اكبيى يبا ستطااة انمي اتجوا ‏ يجنة ايج ااه جنا 
ولم يرتض ابن فلاح حمل الشعر هنا على الضرورة ؛ مُعللا ذلك بأنّه يمكنْ حمله على 
غير الضّرورة » فلا يصارٌ إلى الضّرورة . 
ثم إن ابنَ فلاح ذكرّ ثلائة إشكالات على قول الكوفيين » وأجاب 00 
غبدوراي الكوفيين : 


أحدها : أنّه يحورُ أن يقال : الأ أمّنا بخير » وهذا يدل على تكرير 


ا 


7 
وأجاب عنه بِأنّه لما امتزج الأمرُ بالاسم أخرجه ذلك عن تكرير اللّفظ » ومع ذلك 
كر اللفك معنا لكا كنوع مروف 


والثاني جىء القاء اق اجحواب الشّرط في قوله تعالى : © وَإِذْ قالوأ الهم إن ارت 
هَذَا هو الْحَقَ مِن عِندِك فأمطرٌ عَلِيئَا حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ © (2 » ول يستغن بالأمر 
قبل النشرط عن الجواب + كما إذا قلت + الى الله إن كدت سلما “فاه لا مساج إلى 


ترات اما لام . 


وأجاب عنه بأن الأمففناء بالأمر عن اللجواب طلبٌّ للاحتصار » وذلك لا يمنع من 
بحي ء قراب غلك :لفنلا الكن الأول لا يصلحٌ أن يكون جوابا , إِنّما يُقدَرُ الجوابٌُ من 


معناه » فإذا صرّح بذلك لم يُكره » ومععى ٠‏ الآية : وانألنه كنا مظان :مها وه ان كان عفدو 


2) 745/١ ( والإنصاف‎ » ) ٠١*/١( من الرحز » ولح ينسب إلى أحد » ينظر البيت في : معان القرآن للفراء‎ )١( 
. ) 515/5 ( والخزانة‎ 


. ) سورة الأنفال : من الآية ( ؟”7‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١١-‏ أصل اللّهم : يا الله أ , أي : اقصد 


الحقّ من عندك ؛ لأنّهم لا يعتقدون أنه حقّ حى يترئّب عليه ما دعوا به من إمطار 
الحجارة » أو الإتيان بعذاب أليم . 


والغالث : أنّهِ قد يُذْكَرٌ هذا الاسم برد الوصف من غير دُعاء » كقوله تعالى : # قل 
لهم مَلِكَ آَلْمُلكِ 4 20 . 


مّنا بخير » يا مالك الملك » وكذا حكم ما شاكله . 


والرّاجح عندي هو أن اميم في آخره عوض عن حرف النداء في أوّله . والأصل : 
ذا الك 4 وذلاك لأمرين + 


أحدهما : إجماع اكجنوين :على أن ( اللي ملعن :ا الدع ء وآن لفظ الخلالة إذا 
كان منادىّ بأداة النّداء ( يا الله ) لم تلحقه الميم » فإذا لحقته الميمُ حُذفت أداةً النّداء » فدل 
على أن الميمّ عوضٌ عن حرف النّداء » وإنّما جُمعَ بينهما في الشّعر للضّرورة » وسهّل الجمع 
بينهما للضّرورة أن العوض في آخر الاسم » والمعرّض عنه في أوله » والجمعُ بين العوض 
والمعوض عنه جائرٌ في ضرورة الشّعر » ومنه قول الشّاعر : 
شا "شعلا ىن مد شر هسحا على النَابح العاوي أشدٌ رجام( 


فجمع بِينَ ( الميم ) و( الواو ) » وهي عوضُ عنها لضرورة الشّعر » فكذلك هاهنا . 


والثانى : أن ما ذهب إليه الكوفيون من أن أصل (اللَهِمَ) : يا الله أمّما بخيرء أرى 
فساده لما فيه من التَعسف بتأويل ما لا يحتمله الكلامُ » ولم تدع إليه الضّرورة من غير دليل » 


فعياذ عو أن ققدي "ادف على «نا دهي[ إليه 1 بتكل ينه على امسلف :واه اليد 


. ) 5١ ( سورة آل عمران : من الآية‎ )١١ 
. ) البيت من الطويل » وقائله الفرزدق » ديوانه : (55ه‎ )١9 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 114- أي في نحو : ( يأيها الرجل ) موصوفة , وليست موصولة 


- أي في نحو : ( يأيها الرجل ) موصوفة , وليست موصولة 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني . وفي شرح الكافية » قال : " وأمّا أي فنحو : 
( يأيُها الرحل ) » و( يأيتها المرأة ) » فهي موصوفة » خلافا للأخحفش ». والفراء » فإنّهما 


زعما أَنّهها موصولة "20 . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتنّحويين كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن أي موصوفة .ما فيه الألف واللام » وهو قول الخليل » وسيبويه » والمبرد » 


و١5"‏ 7 .4 .0 
وابن السراج » وابن يعيش » وابن مالك222 » ونسبه ابن فلاح إلى الجمهور7 . 


والثاى : أن أي اسم موصول ,معين الذي » فالمرفوعٌ بعدها عبر مبتدأ محذوف »ع 
والجملة صلة لأيّ » وهو قول الأخفش7؟ » ونسبه ابن فلاح إلى الفراء(*»» وقوه 


60 . 
الأدلة ") : 


حجة القول بأنّها موصوفة أنّها شديدة الإهام » فتحتاجٌ إلى الوصف » والغرضُ منها 
تداع فنا فية و ال 


. ) 188/١ ( والمغي : ت النهاري‎ » ) 43١ ( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 188/5 ) » والمقتضب ( 75١5/4‏ ) » والأصول في النحو ( 517/١‏ ) » وشرح المفصل ( 71١/١‏ )» 
وشرح التسهيل ( 585/9 ) . 

(؟) شرح الكافية ( 45١‏ ) » والمغي : ت النهاري ( 188/١‏ ) . 

(5) رأيه في : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( 14/١‏ ) » وإعراب القرآن للنحاس ( 450/١‏ ) . 

(5) شرح الكافية لابن فلاح ( 45١‏ ) . والمغئ : ت النهاري ( 188/١‏ ) . 

(7) شرح الكافية : القسم الأول ( 457/١‏ ) . 

(0) المغ : ت النهاري ( 188/١‏ ) » وشرح الكافية للرضي : القسم الأول ( 541/١‏ -147 ) » وشرح ألفية 
ابن معط لابن جمعة ( 55/5 1١١‏ ). 


> 20/- 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 114- أي في نحو : ( يأيها الرجل ) موصوفة , وليست موصولة 


ولم أقف على حجة للقول بأنّها موصولة , إلا أن الرضيً أشار إلى صحة تقوية هذا 


المذهب بكثرة وقوع ( أي ) موصولة في غير هذا الموضع » وندور كوا موصوفة . 
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اختياراين فلاح 29 : 


ار عست 


اختار ابن فلاح القول بأنّها موصوفة . فقال في شرح الكافية :"وأمّا أي فنحو: 
انها الرحل ) » و( يأيتها المرأة ) » فهي موصوفة » خلافا للأخفش ». والفراء » فإنّهما 
زعما أنُها موصولة " . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأنّهِم توصّلوا يما إلى نداء ما فيه اللام لامتشقاع ندائهء 
وخصّوها بالتوصل ؛ لأنّهها بعضّ من كل » فهي تقتضي الوصف كل الاقتضاء ؛ لشدة 
إكامها » والغرض نداء صفتها . 

وأجاب ابن فلاح عن تقدير الأخفش والفراء للمبتدأ بأن هذا المضمرَ لم يظهر في 
بعض الصور حت يستدل به على حذفه ف باقي الصّور . 


التّرجيح : 


والرّاجحُ عندي هو أن ( أيَاً . موصوفة , وليست موصولة ؛ لأنّه لو صمّ جعلها 
موصولة وما بعدها خبرٌ لمبتدأ محذوف لحاز ظهورٌ المبتدأ » ولم يظهر قط » ولكان أولى مسن 
حذفه , لأنّ كمال الصّلة أولى من اختصارها » وأيضاً لو صم ذلاك لماز أن توصل 
بالظرف » والجار وابحرور » والجملة الفعليّة » ولم يُسمّعْ ذلك( » والله أعلمُ بالصوات:: 


. ) 1848/١ ( والمغئ : ت النهاري‎ » ) 45١ ( شرح الكافية‎ )١( 
. ) "555/17 ( وتمهيد القواعد‎ » ) 4٠0/8 ( شرح التسهيل لابن مالك‎ )؟١(‎ 


صج /180 > 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١0‏ يجب رفع الوصف في نحو : ( يأيها الرجل ) 


0- يجب رفع الوصف في نحو : ( يأيُها الرجلٌ ) 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيهما : " ويحبْ رفم 
الوصف خلافاً : » فَإنّه أحازٌ نصبّه ؛ قياساً على صفة العَلّم 0 
آراء النَّحُوبِينَ : 
والمسألة فيها قولان للنّحويين كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن الوصف بعد ( أي ) يجب رفعٌه » وهو قول الخليل » وسيبويه » والميرد » 
وابن السّراج » وابن الحاحب , وابن مالك (© . 

والثاني : أن الوصف بعد ( أي ) يجوز رفعه ونصبه » وهو قول المازني(2 , وقررٌ 
الزحاجٌ أن القول بالنّصب لم يرد عند أحد من البصريين سوى المازتي » ول يجزه أحدٌ من 
التحويين قبله » ولا تابعه أحدٌّ بعده0) . 

الأدلة 20 : 

حجة وجوب الرّفع أن المتكلمّ لا يستطيعٌ أن يقول : ( يأي ) ولا (يأيها) 
ويسكت ؛ لأنّه مبهمٌ يلزمه التَفْسِيرٌ » فصار هو والرحل بمنزلة اسم واحد كأنك قلت : 
(يا رحل ). 
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وك اجوار التتصب القياس على وصف العم المنادى ‏ فإنّه يجوز فيه الرفع مراعا 


للفظ المنادى » والتَصِبْ مراعاة محله . 


. ) ١185 /١ ( شرح الكافية ( 5957 )ء والمغي : ت النهاري‎ )١( 

) 700/١ ( والأصول في النحو‎ ») 75١7/5 ( الكتاب ( 188/7 ) وفيه رأي الخليل وسيبويه » والمقتضب‎ )١( 
.) 1١4١ ( والتسهيل‎ » ) 8١ ( والكافية‎ 

(5) رأيه في : معان القرآن وإعرابه للزحاج ( 18/١‏ ) » والتسهيل ( 18١‏ )» ونحو المازني ( 175 ) . 

(4) معاي القرآن وإعرابه ( 7579/١‏ ) . 

(5) الكتاب ( 188/5 ) . ومعان القرآن وإعرابه للزحاج ( 98/١‏ ) » والمغئ : ت النهاري ( /١‏ 189 ) . 


دا ه/اع ح 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١0‏ يجب رفع الوصف في نحو : ( يأيُها الرجلٌ) 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح وجوب رفع الوصف ؛ فقال في شرح الكافية » وفي المغي : " ويجحب 
قم الوصتق خلافا للمازق نقاله أحان'تميئه ا قبانا على :صفة العلى؟ . 


وأبطل ابن فلاح قياس المازني بوجود الفارق بين وصف العلم » ووصف ( أي ) ؛ 
وذلك أن في غير ( أي ) المقصود بالنّداء هو الأوّل » والمرادُ من الصفة الإيضاحٌ » وأمّا مع 
( أي ) فالمقصودُ بالنّداء هو الصفة » وما قبله وصلة إليه » ولذلك لا يُوقفُ على الوصلة 
دون صفتها » بخلاف العَلْمِ » وإذا كانت هي المنادى في المعيى وجب رفعُها ؛ إشعارا لمناسبة 
حركتها لحركة المنادى » وإن كانت حركة إعراب . 


التّرجيح : 


والراجح عندي أن الوصف بعد ( أي ) واجبُ الرفع ؛ لأنَ السّماعَ لم يرد إلا 
بالرفع » والقول بحواز النٌصب لا يويّدُه سماعٌ من القرآن الكريم » ولا من كلام العرب » ولا 
من سائر الأخبار() . 


وأمّا قباس المازئ فمردودٌ عندي بأن القياسَ نوعان : قياسُ نص » وقياسُ حكم : 

فأمّا الأول : فهو لحيرُ للحُكم النّحويّ » كقياس تقدّم خبر ( إِنْ ) على اسمها إذا 
كان شبه جملة » فجوارٌ التّقدم لوروده في النّص » فهو قياس على النّص . 

وأمّا الثاي : فهو ف حقيقته مُفَسَرٌ للحكم » وليس بجحيزاً له » وذلك كقياس ( إن ) 
على النك دق لقم ع لهذا فار مدن اسيل جمبيز لبش تقر لشن لان عت ونان ع أيه 
بالغوية راكنا القبابن اله ند تدان لحك معن أله الو ل ايش شيك :العمل بالنض ل تمل 
وان دوزت كانه السه بسها وناك القه ل موجودا + 

وقياسُ المازني ممتنعٌ على النّوعين : فأمًّا الأول ؛ فلأنّه لم يَعْتمد على نص ». وأمّا 


. ) ١185 /١ ( شرح الكافية ( 5957 )» والمغي : ت النهاري‎ )١( 
. ) 18/١ ( معاني القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 


- 2 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١0‏ يجب رفع الوصف في نحو : ( يأيُها الرجلٌ) 


/ و 5 و2 او : يذء رو 3 
الثاني ؛ فلعدم وحود حكم ثابت يفسره يبهذا القياس » والله أعلم بالصواب . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١1١١‏ العم المفرد إذا نُودي تَعَرفَ بالقصد بعد سلب تعريف العلميّة 


1- العلم المفرد إذا نودي تَعَرَفَ بالقصد بعد سلب تعريف العلمية 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في شرح الكافية » وفي المغنى » قال فيهما : " واحقلف 
في العَلم المفرد إذا نودي » فذهب المبردُ إلى أنّهِ تعَرَفَ بالقصد . .. بعد سلب تعريف العلمية 


.... وذهب ابن السَّراجٌ إلى بقاء تعريف العلميّة "(). 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويين كما أشار ابنُ فلاح : 


ع 


أحدهما : أن العَلّمَ المفرد إذا ُودي تَعَرفَ بالقصد بعد سلب تعريف العلميّة » وهو 
قول المبرد » وتبعه الجرحاني » وابن يعيش(22) . 
والقاق + أن تعريفة الحدة جاف ط غهاله يدن قدا كه كاة قبله وهو فول أبنيق 


السراج » وتبعه العكبري » وابن عصفور » وابن مالك(2 . 
الأدلة 259 : 


حجة المبرد ومن تبعه من وجهين : 


ع 


أحدهها : أن النداء قد عَرَف المنادى الذي هو الذكرة المقبّل عليها » فمحال أن .يدخل 
على المعرفة وهي باقية على تعرّفها ؛ لئلا يجتمعَ على الاسم تعريفان . 


والثاني في : أن العلمّ إذا أضيف نُكْرَ » فيقال "هذا ويد كيم نبعة أن يقد ؛ زيدٌ من 


. ) ١150/١ ( شرح الكافية ( 555 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 

) 757/١ ( والمقتصد ( 705/7 ) » وشرح المفصل‎ ») ٠١5- 5٠05/4 ( المقتضب‎ )١( 

(”) الأصول في النحو ( 586/١‏ - 3810" ) » واللباب ( 788/١‏ ) » وشرح الجمل ( 87/١‏ ) » وشرح التسهيل 
3/05 ؟؟ ) . 

(5) المقتضب ( 7٠١5/5‏ ) » والأصول في النحو ( 58١ - 8*./١‏ ) » والمقتصد ( 1685/5 1795 ), وشرح 
المفصل لابن يعيش ( 7537/١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١1١١‏ العم المفرد إذا تُودي تَعَرفَ بالقصد بعد سلب تعريف العلميّة 


وحجة ابن السراج ومن تبعه من وجهين : 

أحدهما : أن في الأعلام ما لا يُتصِوَرُ فيه الشركة حئ يصِحّ تتكيره » نحو: 
(فرزدق ). 

والغاق: + آله لو كانت العرفة شك إذا توويك لخاز نذا ها تعد انداةة + تنه 
المضاف . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول المبرد » وهو أن العلمٌ المفرد إذا ثودي تعرّف بالقصد بعد 
يضعفها ويرحح عندّه قول المبرد . 
احتج ابن فلاح لاختياره بالقياس على النكرة المقصودة بعد سلب تعريف العلميّة ؛ 


07 


لئلا يجتمعٌ مُعرفان على معرّف واحد . 
وأجاب ابن فلاح عن حجة ابن السّراج ومن تبعه : بما يأني : 


فأمّا قولهم : إِنَ في الأعلام ما لا يُتصوَّرُ فيه الشركة حتى يصع تنكيره نمحو: 
( فَرَؤْدَق ) فأحاب عنه بأنّه يكفي تقديرٌ الشركة بالقوّة والاستعداد ؛ قياساً على الشّمس 
والقمر » فإنّهما حنسان بالقوّة » وإن لم يكن هما شريكٌ في الوحود . 

وأمّا قولهم : إنّه لو كانت اللمعرفة تَتََكرُ إذا ُوديت لجاز نداء ما فيه اللامُ , كنداء 
المضاف . فأجاب عنه بِأنّهِ امتنع دخوله على ما فيه الألف واللام ؛ لئلا تجدممّ قريتقان 
لفظيتان على محل واحد » وأا المنادى المضافُ فلم يجتمعا فيه » فلذلك حكمنا بتعريفه 
بالقصد أيضاً كالعلم » وأما العم فقريشّه معنوية : حكن الحكمٌ بزواها مع بقاء اللُفظ ؛ بخلاف 


. ) 150/١ ( شرح الكافية ( 455 ) » والمغئ : ت النهاري‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١1١١‏ العلم المفرد إذا تُودي تَعَرفَ بالقصد بعد سلب تعريف العلميّة 


قرينة اللام » فَإنّهِ لا يمكن الحكم بزوال معناها إلا بزوال لفظها » فافترقا . 


والرّاجح عندي أن تعريف العلميّة باق على حاله بعد النداء . كما كان قبله ؛ لأن 
فريك اللتد ايان اواك أن مق للد د يوون مويل وار ارين وري نين 
يذل على وال عونك العلمية . 

وأمّا استدلالهم على زوال تعريف العلميّة بن التّداء مُعَرْفٌ » فإذا اجتمع النداء 
مع العَلم أَذَى إلى اجتماع مُعَرفِين على مُعَرف واحد . وهو ممتعٌ , فلا أُسلمٌ به ؛ لأن 
لمنع محخصوصٌ باجتماع علامتين لفظيّتين » فأمًّا أن تكون إحداهما لفظيّةَ والأعرى معنويّة 
فلا بأسَ به , والله أعلم بالصّواب . 


لد ءوا/رع ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١7‏ لا يجوز حذف حرف العطف في نحو( إيَاك والأسد) 


١لا‏ يجوز حذف حرف العطف فى نحو ( إياك والأسد ) 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال : " وقد ذكرنا أله 
لا بد مع الاسم الثاني من حرف العطف » أو حرف الجر » ولا يحور ( إِيّاك الأسدَ » خلافاً 


لابن أي إسحاق "(2). 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويين : 


عي 00 والرضي 09م 
الثاني لخر مالفا موه قل اند بي إسحاق الحضرمي » وبه قال العكبري(؟) . 


والغالث : الجوارٌ بشرط أن يكون الثاني منصوبا بفعل مضمر غير الذي تَصَّبّ الأوّل : 


وبه قال ابن عصفور » وابنّ مالك0 . 
الأدلة 20 : 


حجة المنع أن السسّماعً لم يرد إلا باستعمال الواو للعطف » أو ( من ) الجحارة » فيقال : 


( إِيّاكَ والأسدَ ) و( إِيّاكَ من الأسد ) . ولم يأت حذفُ حرف العطف إلا شذوذا » وأمّا 


. ) ١51/١ ( شرح الكافية ( هلاه ) » والمغئي : ت النهاري‎ )١( 

. ) 3١7/١ ( شرح المفصل‎ )١( 

(*) الكتاب ( 779/١‏ ) » والمقتضب ١١5/8(‏ ) » والأصول في النحو ( 550١/7‏ ) » والكافية في النحو ( 14 ) » 
وشرح المفصل ( 3١/١‏ ) » وشرح الكافية : القسم الأول ( ١/5/اه‏ ) 

(54) الكتاب ( 779/١‏ ) » والأصول في النحو ( ٠5٠0/7‏ ) » و اللباب في علل البناء والإعراب ( 1517/1١‏ ) . 

(5) شرح الجمل ( 1707/7 ) » وشرح التسهيل ( 1517 ) . 

(5) اللباب ( 557/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 5١/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 770/١‏ - 

١0).ء‏ وشرح الكافية : القسم الأول ( ١/5/ه‏ ) . المقتضب ( 3١7/8‏ ) . 


- :نار - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١7‏ لا يجوز حذف حرف العطف في نحو( إيَاك والأسد) 


حذفُ حرف الجر فلا يقاس إلا مع أن وأن . 
وحجة الجواز مطلقا قول الشّاعر : 
كل ١‏ لشف ١‏ لكك 2 لك | | رلك ا شف الح بت كك 1 


قد ابن أن السا ناسل ان أملدةه 5 نالك من لازا + فكلاف عرف ل 
اا ال سم العا ور 


فعل يتعدّى إلى مفعولين » نحو: ( أحذر ) . 


وحجة المجيزين بشرط أن يكون الثاني منصوبا بفعل مضمر غير الذي نَصّب الأوّل 
اليس الكارق ع الا الم تيصيون الثاني بفعل غير الأوّل . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بمبع حذف حرف العطف في نحو ( إِيّاكَ والأسدَ ) ؛ فقد قال 
في لشي : ردغو وإناة الأستم اهاذن لابن أن إسحاق 7 


واحتج لاختياره بأمرين : 


مح 


حدهما : أن حذف حرف العطف » وحرف الجر لم يُسمّع في هذا الأسلوب . 


في : أن الفعل النَُّصبْ للضّمير اللنفصل لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحدء 
يي ال ا ا 


حرف الجر . 


(1) البيت من الطويل » ونسب إلى الفضل بن عبد الرحمن القرشي » والبيت في : الكتاب ( 779/١‏ ) » والمقتتضب 
و ع/1ا5عء والخزانة 9 58# ) . 
(؟) الإيضاح في شرح المفصل ( 737١/١‏ ) . 
(؟) شرح الكافية ( هلاه ) » والمغي : ت النهاري ( ١51/١‏ ) . 
- 5م - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١7‏ لا يجوز حذف حرف العطف في نحو( إيَاك والأسد) 


والرّاجح عندي هو المنع ؛ لأن أسلوب التّحذير بنحو : ( إِيَّاكَ والأسدَ ) لم يأت إلا 


الذي يشهدٌ له الواقحُ اللغوي » وأمّا حذفهما فلم يأت إلا في شاهد واحد يمكنُ حمله على 
الضّرورة . 

وأما احتجاجٌ ابن فلاح في شرح الكافية(") على المنع بن الفعل الناصب للصّمير 
المنفصل لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحد ء فلا يقال : ( باعد نفسّك الأسد ) ؛ لعدم 
عليه إل التذب فل آزاه قلردا ميم امون 1176 معنب سنة ا فنالا يسلا إل 
مفعولين نحو : ( أحذر ) » ولا يقدّرونه ب( باعد ) » فالحجة في المنع عدم ورود حذف 
عرف القطف.»:وبحرق للدت ق .مغل هذا الأسلود» والله عل بالمصوايةة, 


(1) شرح الكافية ( هلاه ) . 


5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها 


0 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأا تقد معمولات أسماء الأفال 
فإلدرلة عن تقد شيا اعلزيا عد اللضرى تو ضرونا الكو دالا 

آراء النُحويين : 

والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما ذكر ابن فلاح : 

أحدهما : المنع 1 البصريين210 , ومنهم : سيبويه » والمبردُ » وابنْ السّراج » 
وبه قال القرا ا 1 

والثاي : الجوازٌ » وهو قول الكسائيّ » ونُسب إلى الكوفيين9؟» . 

الأدلة © : 


احتجٌ البصريونَ للمنع بأنّ أسماءً الأفعال فرع على الفعل في العمل لآلها إنّما 
عملت عمله لقيامها مقامّه ؛ فينبغي أن لا تتصرّف تصرفه » فوحب أن لا يحور تقلم 
معمولاتما عليها ؛ إذ لو قلنا بالجواز لأدّى ذلك إلى النّسوية بين الفرع والأصل » وذلك لا 
يجوز لك لعزي ابا تيد موجه مداع الاتيون . 


وحجة الكوفيينَ السّماعٌ » والقياس : 


. ) 7308/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الإنصاف ( 77١8/١‏ ) . 

(5) الكتاب ( 7557/١‏ ) » والمقتضب ( 78٠0/8‏ ) » والأصول في النحو ( ١57/١‏ ) » ومعاني القرآن ( 550/١‏ ). 
(5) الارتشاف ( 50/١١581؟‏ ) والإنصاف ( 7١8/١‏ ). 


(5) الكتاب ( ١57/١‏ ) والمقتضب ( 78/7 ) والإنصاف ( 75١8/١‏ ) وائتلاف النصرة ( 34 ) . 
(5) سورة النساء : من الآية ( 55 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١١١‏ لا يجوز تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها 


منصوبٌ باسم الفعل ( عليكم ) » وقول الشّاعر : 


ع 


بأبجن السسائ ولعسؤي تلق ١‏ إن بر يجين لمحا شبح دو 

ف( دلوي ) منصوب باسم الفعلٍ ( دونك ) . 

وأما القياس فعلى اسم الفاعل والمفعول . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أنه لا يجوزُ تقديمُ معمولات أسماء الأفهال 
عليها ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن أدلة الكوفيين بما يَصيعفهاء 
ويُرَّحّح عنده قول البصريينَ . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأن أسماء الأفعال ضعيفة ؛ لأن منها الظرف واللجارٌ 
وامحرور » وهي عند عملها في الحال لا تتقدمٌ عليها ؛ لضعفها » فكذلك إذا قلت إلى اسم 
الفعل . 


وأجاب ابن فلاح عن حُجّة الكوفيينَ بما يأني : 


3 لاصي رده حّ 5 2 5 2 
فأمّا قوله تعالى : ©[ كِتَبَ الله عَلَيَكُمَ 4 فأحاب عنه بأن (كتاب الله ) ليس منصوبا 
ب( عليكم ) » وإنّما هو منصوب لأنّه مصدرٌ » والعامل فيه فعل مقدرٌ » والتقديرٌ فيه: 


( كنب كتاباً الله عليكم ) وإكما قدّر هذا الفعل ولم يظهر ؛ لدلالة ما تقد عليه من قؤله 


52 و 2 2 


1 0 8 و ول اقلق ع ل رطف بق وان موه وقد 
تعهلاا : 8 خْرْمَتَ عَلَيِكُمْ كم وَبَنَانَكُمَ وَأَحْوَانَكُم وَعَمَدْ 
وَحَسَسْكُوَ # (" » فإِنَ فيه دلالة على أنَّ ذلك مكتوبُ عليهم » فلم قدّرَ هذا الفعل » ولم 


») 1750/١ ( البيت من الرجز » لراجز من بن أسيد بن عمرو بن تميم » والبيت في : معان القرآن للفراء‎ )١( 
.) 5٠١/5 ( »ء والخزانة‎ ) 5١8/١ ( والإنصاف‎ 

. ) 385 -85/١ ( المغن : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) سورة النساء : من الآية (١‏ 3 ) . 


د ولارة - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١١١‏ لا يجوز تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها 


يظهر بقي التقديرٌ فيه : ( كتاباً الله عليكم ) ؛ ثم أضيف المصدرٌ إلى الفاعل فصارت 


بأهبدا السبائح فسوي وؤوتتك.. .إورايحيت :لحان عمتِدولكا 
فأجاب عنه بأنّه يحتمل تأويلين : 


اعدقا + أن يكون منضويا يلقل أي © عد دلوي دونك , 


و 
ع 


والثاي : أن يكون مبتداً » و( دونك ) خبرّه . 


وأمّا القياس على اسم الفاعل فأبطله بوجود الفارق , وهو أن اسم الفاعل في قوّة 
الفعل ؛ لشدّة شبهه به ؛لأنّه يشبهّه في اللفظ والمعئ » بخلاف اسم الفعل فَإنَّه يشبهُ الفعل في 
المعين . 


3 
هم 


الترجيح : 


والرّاجحٌ هو عدمٌ جواز تقديم معمولات أسماء الأفعال عليها ؛ لأَنْ واقعٌ اللّغة يشهدُ 
بأن منصوبات الجوامد ك( نعم ) و( عسى ) وفعل التعجب لا تتقدمٌ عليها ء وأسماء 
الأفعال في حكمها ؛ إذ هي لا تتصرّف في نفسها » فلا تتصرّفُ في معمولاتا . 

وما ورد من السسّماع مُؤيّداً للجواز قليل بنصّ الفراء(') » وهو يحتمل التأويل » وقد 
تدم تأويل ابن فلاح للسّماع المخالف ها يُرَحّمُ عندي القول بعدم المسواؤعواك اعلت 
بالصواي., 


. ) 7550/١ ( معان القرآن‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 115- أسماء الأفعال في موضع رفع بالابتداء 


89- أسماء الأفعال فى موضع رفع بالابتداء 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : ' تسيا رافك 1 
امار +7 والمتفي الثالث : أنّها في موضع رفع بالابتداء "(0) . 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها ثلاثة أقوال كما ذكر ابن فلاح : 

أحدها لا وخر ع على اويا رغو زرل لاا 
سيبويه(؟» » ولم أقف على تصريح لسيبويه بذلك . 

والثاي : أنّها لا موضع لها من الإعراب » وهو قولّ الأخفش » واختاره الرضي(» . 

والغالث : أنها في موضع رفع بالابتداء » وأغى الصَميرٌ التمدكد ها هن لفون كما 
أغين الظَّاهِرٌ في : ( أقائمٌ الزيدان ؟ ) » وهو قول ابن الحاحب » وابن جمعة الموصلي(© . 


الأدئة ") : 


حجة من قال بأنّها في موضع نصب على المصدر أن ابي لما تعذر ظهورٌ الإعراب في 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 751/١‏ ) . 
(5) الارتشاف ( 35١١/5‏ ) . 

002 لبسيط لابن أبي الربيع ( ١54/١‏ ). 
(؛) الارتشاف ( 35١١/5‏ ) . 


(5) الارتشاف ( 71١١/5‏ ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( 555/١‏ ) 

(5) شرح المقدمة الكافية ( 4/9 4/, ) » وشرح ألفية ابن معط ( ٠١١/5‏ ) . 

(1) شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب ( 4/7 7/5 ) » وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني ( 794/١‏ ) » والبسيط 
لابن أبي الربيع ( ١154/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( ٠١١/5‏ ) . 


- لامع - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 115- أسماء الأفعال في موضع رفع بالابتداء 


لفظه حُكمّ على موضعه بما يستحقه » ودليل نصبها على المصدر أن المدون منها نتكرة 
فيكون في موضع المصدر المنكر » وأنّه قد جاء المصدرٌ في بعضها مضافا » نمحو: ( رويد 

7 3 32 5 5 أ-ه فجي قد 0 ا عر 22 
زيد ) » ودخول اللام في فاعلها » نحو قوله تعالى : 9 هَبَاتَ هَبَاتَ لِمّا توعَدُونَ 


وحجة من قال بأنّها لا موضعٌ لها من الإعراب أن كل واحد من الأفعال الي سُّميت 
به لا موضمٌ له من الإعراب » فوجب أن يكون الدّال عليها لا موضع له . 


وحجة القول بأنها في موضع رفع بالابتداء » والفاعل المستترٌ أغنى عن الخبر أنه 
اسم بحرّدٌ عن العوامل اللّفظية » فوحب أن يُحكَمَ بالابتداء فيه » والفاعل سادٌ مسد الخبر » 
كما في : ( أقائمٌ الزيدان ) . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بأن أسماء الأفعال في موضع رفع بالابعداء ؛ فقد ذكر الأقوال 
الفلائة في المسألة » ووصف القول بأن أسماء الأفعال في موضع رفع بالابتداء بالأقوى ؛ 


فقال : " والمذهب الثالث : أنّها في موضع رفع بالامةاء برو هذا أقرق ما قيله " . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأن أسماء الأفعال بحردة عن العوامل اللفظيّة » مسندة إلى 
فاعلها » فوجب الحكمُ لما بالرفع ؛ قياسا على الصفة الرافعة لفاعلها » نحو : (أقائمٌ 
الزيدان ؟ ) ؛ لأن التركيب يوجحبُ الإعراب ظاهراً » أو تقديراً عند امتناع الظهور . 


ويرى ابن فلاح أن هذا القول - وإن كان قويا - » يَردُ عليه أن فاعل اسم الفعل غيرٌ 
ريا سنة حيةة ايز + هيروت العافة وان فاغلها كلاه + اللذلك اع عرو القن :وه 
الصفة في معئ الفعل . 


. ) "5 ( سورة المؤمنون : من الآية‎ )١١ 
. ) 308- 551١/١ ( (؟) المغى : ت ضائحي‎ 


ممع - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 115- أسماء الأفعال في موضع رفع بالابتداء 


الرّاجح عندي هو أن أسماء الأفعال لها محل من الإعراب 2 ومحلها رفع بالابتداء, 
وأغنى الصّميرٌ المستكن فيها عن الخبر . 

انا كر لها اع هنا الاعواي ناكا انهه رقعم بن اف ناف الاك أذ 
يكو لاع ف الأعر يري واقا ون علها رفع بالأتداء اق اسل يرد يق 
العوامل اللفظية » وأمًا كون مرفرعها أغى عن لكين #اتفياسا عل الضتفة الزافعة لقاعلها 
نحو : ( أقائم الزيدان ) . 


ولا يَرِدُ عندي على هذا القياس ما قاله ابن فلاح من أن فاعلَ اسم الفعل مستترٌ ‏ 
وقاض الوسنت نان افاج القوق تلان لعن هو عضول القافذة يبا اكات نوق يها 
هنا بالمير المستتر + كنا خحصلت بالبازق ».والاسب الطاهن» ويدل. على تحصويها سن 
السّكوت على اسم الفعل » فتقول : ( صه ) » وما ذلك إلا لأحل الضّمير اللقدّر الذي 
حصل به تمَامُ الفائدة . 

وأمّا القول بأنّها في موضع نصب على المصدر فضعيفٌ من وجهين() : 

أحدهما : أنه لو كانت كذلك لكانت الأفعال قبلها مقدّرة » وتخرج حيكذ عن أن 
تكون اسم فعل ؛ بدليل : (سقيا ) و( رعيا ) لما كانت مصادرٌ » وكان الفعل معها مقدَرٌ 
وجب حروجها عن أسماء الأفعال . 

وزالقاق 4 أنهنا ل كانف كذللك لعب أله تكوة معرية كسااق فريك + وحنفيا م 
واوض 5 لذ موصت سو اياوه اختكيس : اشملية إن موق القدن الددر الشيوسا + 


وذلك لا يوجب بناءها 5 


وأما القول بأنّها لا موضع لها من الإعراب بحجة أن كل واحد من الأفعال ال 
سُمّيت به لا موضمٌ له من الإعراب » فوحب أن يكون الدَّال عليها لا موضم له » فمردودٌ 


. ) 755/9 ( شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 115- أسماء الأفعال في موضع رفع بالابتداء 


عندي بأنّ لوصف العامل عَمَلَ فعله يدل على معين الفعل , ومع ذلك لم يقل أحدٌ بآه لا 
موضعٌ له من الإعراب » والله أعلم بالصّواب . 


.9غ - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١١‏ ( الكاف ) في : ( رويدك ) حرف لا موضعٌ له من الإعراب 


( الكاف ) في : ( رويدك ) حرف لا موضع له من الإعراب 


ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني » قال فيه متحدثاً عن ( رويد ) : " وإذا اتصلت 
اعان نل مد فر ع روووة امي انيه قل قز ليه الها +ا لسوو ليا عراف يتان 
على الخطاب » ولا موضمٌ لها من الإعراب ....والقول الناي : أنّها اسمٌ في موضع رفع .... 
القن اثالث : أنّها في موضع نصب "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدها : أنّها حرف يدل على الخطاب » ولا موضعٌ لما من الإعراب » وهو قول 


المؤسيلي 19 
والثافي : أنّها في موضع نصب مفعول به » وهو قول الككبيار 09 
والثالث : أنّها اسم في موضع رفع » لكونه مكان العام وهو ول الفراء(؟» . 
الأدلة © : 


وحجة القول بِأنّها حرف يدل على الخطاب , ولا موضع لها من الإعراب . أنّهِ لو 


. ) 7509/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

» )1:50/١( والأصول في النحو (١/597١)ء واللباب‎ ») ٠١9/8١ والمقتضب‎ » ) ١514/١ الكتاب‎ )١( 
)1794/١ ( وشرح الكافية : الققسم الناني‎ » ) 1١70/7 ( والكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح‎ 
. ) ٠١١1/59 ( وشرح ألفية ابن معط‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي : القسم الثاني ( 515/١‏ ) . 

(:) المصدر السابق . 

(5) الكتاب ١55/١‏ ) » والمقتضب ( ٠١9/9‏ ) » واللباب 450/١(‏ ) » وشرح الكافية : القسم الثاني 
798/١‏ )» وشرح ألفية ابن معط ( ٠١١1/59‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1٠١‏ ( الكاف ) في : ( رويدك ) حرف لا موضعٌ له من الإعراب 


كان اسما لكان له موضمٌ من الإعراب » وهو ليس كذلك ؛ لأنّه لو كان له موضْعٌ من 
الإعراب لم يخل : إِمّا أن يكون مرفوعا » أو منصوبا , أو مجروراً : فأمّا الرفعٌ فلا يصح ؛ 
لأن الكاف ليست من الضّمائر المرفوعة » وأمّا النَصبُ فلا يصح ؛ لأن ( رويد ) يتعدّى إلى 
مفعول وتخك + قالكافة الشطاية تو ويد مقرل بون قو 30و ويد كف ويد امنا 
الجر فلا يصحّ ؛ لأن الجر يكون بحرف الجر » وليست ( رويد ) حرفا » أو بالإضافة وهذه 
الأسماء لا تضاف » فالكافٌ في : ( رويدك ) كالكاف في ذلك . 

ولم أقف على حُجَّة للكسائي . ولا للفراء في هذه المسألة . 

اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه » وهو أن ( الكاف ) في : ( رويدك » حرف يدل 
على الخطاب . ولا موضع لما من الإعراب ؛ فقد ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة » ثم 
أحاب عن قول الكسائيّ » وقول الفراء .ما يُضّعفهما » ويُرَحّحّ عنده قول سيبويه . 

ما قول الكسائيّ بأن ( الكافّ ) في موضع نصب فضعّفه ابن فلاح بأن ( رويد ) 
يقتضي مفعولاً واحدا » وهو يقال : ( رويدك زيدا ) ؛ وذلك يوؤدّي إلى تعدييه إلى 
مفعولين » وهو لا يقتضي إلا واحدا . 

وأمّا قول الفراء بأنّها اسم في موضع رفع لكونه مكان الفاعل فضعّفه ابن فلاح من 


أحدها : أنّها تُحذَفُ » ولو كانت فاعلة لم تُحدّف . 


والثائى : أن أسماء الأفعال لا يبررٌ فاعلها ؛ لأن بروزه يناقي الاختصارَ الذي وُضِعًت 


ع 


لأجله . 


والغالث : أنّها ليست من ضمائر المرفوع . 


.) 35.0 559/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١١‏ ( الكاف ) في : ( رويدك ) حرف لا موضعٌ له من الإعراب 


والرّاجحٌ عندي هو أن ( الكاف ) في الإرواة يح اطبا ا ياد 
اننا لوعت ايكون لهل وو الأغوات اونا الع اليد وو امكف : 
فأمًا النَصبُ ؛ فلأن ( رويد ) لا يتعدّى إلا إلى واحد » وهم يقولون : ( رويدك زيداً )2 
وذلك يؤدّي إلى تعديته إلى مفعولين » وهو لا يقتنضي إلا واحداً » كما أن (أرود ) 
كذلك ؛ بدليل امتناع : ( رويد زيداً عمراً ) » وأما الرفعٌ ؛ فلأنّها ليست من ضمائر 
الرّفع » ولأنّها تُحدّفُ من غير أن يقومّ مقامّها شيء » وليس كذلك الفاعل » وأما 
ال ؛ فلامتناع إضافتها ؛ لامتناعه في مدلولاتها الي هي الأفعال : والله أعلم بالصّواب . 


.)١١١ا//؟‎ ( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟1-‏ اسم الفعل المنقول من الظرف والجار والمجرور مقصور على السّماع 


١‏ اسم الفعل المنقول من الظرف والجار والمجرور مقصور على السّماع 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغنى . قال بوه اوور أن هذاالنوع 
المنقول من الظرف » والجحار وانحرور مقصورٌ على المنّماع » فلا يقال : ( تحتكَ زيدا), 
ول املك يكرا )جو اتحاة: الكسسات ” ولك "0037 


آراء النُحُوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 

أحدهما : أن اسم الفعل المنقول من الظَّرف والجارٌ وامحرور مقصورٌ على السّماع , 
وهو قول البصريين(" , واختاره ابن يعيش » والرضيّ » وابنُ جمعة الموصلي(2) . 

والثاني : جواز القياس على المسموع ؛ وهو قول الكوفيين7؟» » ومنهم الكسائي(© . 

الأدلة 20 : 


حجة من قَصّرَ النّقلَ على السّماع قلَة ما تقل منه عن العرب » ومنه ( دونك ), 
و( عندك ) » و( مكانك ) . 


ولم أقف على حجة للكوفيينَ على جواز القياس هنا . 


. ) ١95/١ ( المغنى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكافي لابن أبي الربيع ( ١١71/9‏ ) . 

(؟) شرح المفصل ( 7717/5 ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( 787/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( ٠١17/8/١‏ ) . 

(5) الكافي لابن أبي الربيع ( ١١17/9‏ ) . 

(5) التسهيل لابن مالك ( 5١17‏ ) . 

(5) اللباب للعكبري ( 453/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 717/7 ) » وشرح الكافية للرضي : القسم القاني 
5507/١(‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 1١78/1١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١؟1-‏ اسم الفعل المنقول من الظرف والجار والمجرور مقصور على السّماع 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن اسم الفعل المنقول من الفرف والجارٌ 
والمجرور مقصورٌ على السّماع ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » ثم ضعّف قول الكسائي بأن 
القياسَ في سائر الظروف لا يَطْرِدُ في ظروف الرّمان ؛ إذ لا يجورٌ : ( يومك زيداً ) . 


وذكر ابن فلاح اعتراضاً على تضعيفه - لم أقف على من قال به - ثم أجاب عنه 
بها يفتَدُه » ويصحَحٌ تضعيفه , فقال : " فإن قيل : إِنّما جاز في ظروف المكان وحروف 
اطر» ليد اقوضها الغار ا الحلك هود فاروك ال مناقة» قلنكا 2 أ مسحي الشحاه 
بالخبرية ؛ بدليل أن أسماءً الفعل تنصبُ المفاعيل » نحو : ( تراك زيداً ) » وإن لم يصحّ 
وقوعُها خبراً عنها " . 

أقول : مراد المعترض أن عدم جواز القياس في ظروف الرّمان راحمٌ إلى أنّها لا تصح 
أن تكون أخباراً لأسماء الحئث الي تأت بعدها , بخلاف ظروف المكان » وحروف الجيرّ ؛ لذا 
جاز ( عندك زيداً ) ؛ لجواز ( زيدٌ عندك ) » ولم يجر ( يومك زيداً ) ؛ لعدم جواز ( زيدٌ 
يومك ) ؛ وواضمٌ أن المعترض ربط المسألة بالإخبار » لذا أحاب ابن فلاح بأن تقييد المسألة 
بالإخبار لا معيئ له ؛ بدليل أَنَّهِ يحورُ ( تراك زيداً ) » مع أنه لا يصحٌ ( زيدٌ تراك ) . 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو قول البصريينَ » وهو أن اسم الفعل المتقول من الظرف والجارٌ 
والمجرور مقصورٌ على السّماع , .معن : أننا لا ندّعي التّقَلَ إلا فيما ثبت عن العرب نقلّه مما 
كان عليه إلى اسم الفعل » نحو : ( عندك ) » و( دونك ) » لأنْ القياسَ هنا يقتضي إحداث 
كلمات لاسم الفعل ليست من وضع العرب » والله أعلمٌ بالصّواب . 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 557/١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1١-‏ ( هلم ) كلمة بسيطة , وليست مركبة 


5- (هَلمٌ ) كلم بسيطةً , وليست مركبة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال: " وأما ( هَلَمّ ) ففيها مذهبان : مذهبْ 
أهل البصرة أنَّها مركبة من ( ها ) الي للتنبيه » وم ... وحذفت الألف .... ومذهب أهل 
الكوفة أنْها مركبة من ( هل ) الى هي زحرٌ وحث و( ْم ) أي : اقصد , فنقالت ضمة 
الهمزة إلى اللام » وحذفت "000 


والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتحويينَ : 


7 31 3 7 ا 2 بذ 
شعثه ) فحُذفت الألفْ » فقيل : ( هَلمّ ) » وهو قول البصريينَ(2» ومنهم: سيبويه ) 


والميردٌ » وابنْ السّراج » وابنُ درستويه » والفارسي(2 . 


والثاني : أنّها مركبة من ( هل ) » - ول يصرّح الفراء بمعناها - و( أَمَّ ) ممعي : 
اقصد فالهمزةٌ ألقيت حركمُها على الستّاكن قبلها » وحُذفت هي ؛ فقيل : ( هلم ) » وهو 
قول الكوفيين49) + .ومتهم الفراء0©» .. 

واللقالاق وا تي كاده يكيف ع ولت ركد ميف ةا لفون انشع ما تمدن 
ولم يجحزم به(21 » وذكره أبو حيان » ولح ينسبه إلى أحد ثم قال أبو حيان بعد ذكر هذا 
القول:: "ونشو قول ليان نيه إذ الأصدل البساطة شد يقنوم #لسيل اصن علس 
اللزكييني "لام 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 7385/١‏ ) . 

. ) 3١١5/5 ( الارتشاف‎ )١( 

(9؟) الكتاب ( 387/8 ) » والمقتضب 75/89 ) » والأصول في النحو ( 0١‏ )»ء وتصحيح الفصيح ( :)»2 
والمسائل العضديات ( 5١١‏ ). 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ( 175/١‏ ) . 

(5) معان القرآن ( 7١7/1١‏ ) . 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ( 578/١‏ ) . 

(0) الارتشاف ( 738.55 ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1١-‏ ( هلم ) كلمة بسيطة , وليست مركبة 


الأدلة : 

قال ابن الحاجب " الذي حمل النَّحويِينَ على الحكم بالّركيب في مثل هذه المواضع ‏ 
وإ كات الطاهر أنه كلمة ير أسها - انهو رأوا الغر كيت باللر كيني يله 
كقولهم في ( إِمّا ) إن في قوله : 


ات :9 2 لك » لكك لكك 2 وإذدمن حريف فلن يعدما(1) 


شر 


قال سيبويه : هي ( إِمّا ) العاطفة فحُذفت ( ما ) وبق كد اقم دواد تكس 
( إِمّا ) مركبة مع بُعْد التّركيب عنها صورة » فلا بُعْدَ أن يكون ( هَلْمَّ » مركبا 20 ثم 
الفا ف أصل التركيب على :للحتو الذي 3 كرقه:. 


3 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول بأن ( هَلمَّ ) ضبيطة ‏ والبسة حركنة لق كر ةهيب 
البصريينَ » والكوفيينَ في المسألة » والمذهبان يقولان بالثّركيب على خلاف في تعيين أصله » 
ثم قال : " فالأولى أن تكون كلمة مفردة " . 


وقد اعترض ابنْ فلاح على المذهبين في دعوى التركيب بثلاثة أوجه : 


أحدها : أن دعوى التّركيب تَحتاجُ إلى دليل » ولا دليل يدل عليه » بخلاف ( حي 
هل ) فإِنّهما لما استعملا اسمي فعل في معناهما » أمكنّ الحكم عليهما بالثّركيب عند 
التنافهها:: 


والثاى : أن الكلمة الثائية على المذهبين من فعل أمر » فدعوى نقل الفعل أي الذي 
يظهرٌ فيه صَميرٌ المأمؤر إلى كونه إسما للفعل لا يظهرٌ فيه ضميرٌ المأمور غلى غيلاف الأضل . 


.) 1١١9 (١ البيت من المتقارب » للنمر بن تولب » ديوانه‎ )١( 
. ) 578/١ ( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
. ) ”60 - 3.05/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )5( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1١-‏ ( هلم ) كلمة بسيطة , وليست مركبة 


والثالث : أن ضِّهّ حرف التنبيه إلى فعل أمر لا يُوجبُ إخرابمه عن حقيقته » قياساً 
غلق دخوله على غيزه »لاله يقنضي التنبية :على تحقق ما بعده من غير اقل » وأن ضِممٌ 
هزم لدالش عل القشو رافك الفمل انول تت لدو غالاوق أن تكون كلمه مفردة:. 

الترجيح : 

والرراجح عندي هو قول البصريينَ » وهو أن ( هَلمَ ) مركبة من ( ها ) التنبيه 
و( لم ) التي هي فعل أمر , فحُذفت الألفْ للتّخفيف ؛ بدليل أنْهم نطقوا كمذا الأصل 
فقالوا : ( هالم )220 » وبذلك يبطل قول ابن فلاح بأن دعوى التّركيب هنا لا دليلَ عليها . 


وأمّا قول الكوفيينَ بأنّ الأصل : ( هل ) ( أُمَّ ) فمردودٌ بأنّ ( هل ) الي ذكرها الفراء 
لم يصرّح .معناها ؛ فإن كانت للاستفهام فباطلّ ؛ لأن الاستفهامَ لا يدل على الأمر » وإن 
كانت بمعين : ( قد ) فباطلٌ أيضاً ؛ لأن الي بمعين : ( قد ) لا تدحل على الأمرء فإن قبل 
إنها للرخر والدت فلا يضح أيضاً + لآن الين تكون كذلك تكون متخركة الآخر بالفتم» 


فيقال فيها : ( هلا )("2 » فلو كان الّركيبُ منها لكانت اللامُ مفتوحة ء والله أعلمٌ 


. ) ١١١/9 ( ب ) ء والهمع‎ ١17 الارتشاف ( 7605/5 ) » والتذييل والتكميل ( 5/ ل‎ )١( 
. ) 3١5١ ( المسائل العضديات‎ )١( 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟١-‏ الدَّنُوِينَُ وحدّه هوعلامةٌ الصّرف 


- الدَّنُوِين وحده هو علامة الصرف 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وفي المغني » قال فيه متحدثا عن 
الصّرف : " وأما بيان حقيقته : فذهب الجمهورٌ إلى أنه عبارة عن التّبوين وحدّه » وذهب 


قوم - وبه قال السيرائي - إلى أنه عبارة عن الجحرٌ والتّوين "230 . 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنَّحوبِينَ كما ذكر ابنُ فلاح : 


ع 


أحدهما : أن الصّرف عبارة عن التّنوين وحده ء وهو قول جنهور النُحَويين2 ؛ 
ومنهم : سيبويه » وابن النشاب . والعكبري » وابن مالك29 . 


والثاني : أن الصّرف عبارةٌ عن الجر والنّوين » وهو قول المبرد » والرّحا 6ن 
الستّراجٍ » والسّيراق » والرّعخشريٌ9©) . 


الأدلة © : 


حجة الجمهور من أربعة أوجه : 


احدها : أن الشتاعرَ إذا اضطرٌ لإقامة وزن جاء بالتّوين » ويقال صرقه للصمّرورة » 
وإن م يحرّه أصلا . 


والثاني : أن ( عصا ) منصرفٌ » و( حبلى ) غيرُ منصرف » ولا فارق إلا وحودٌ 


) 155/5 ( شرح الكافية ( 171 ) » والمغي : ت النهاري‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 578/١‏ ) . 

(") الكتاب ( 7١/١‏ ) » والمرتجل ( 7١‏ ) » واللباب ( 77/١‏ ) » وعمدة الحافظ وعدة اللافظ ( ١78/١‏ ) . 

(5) المقتضب ( 3١9/9‏ ) » وما ينصرف وما لا ينصرف ( " ) , والأصول في النحو ( 729/7 ) » وشرح الكتاب 
170/١‏ )ء والمفصل في علم العربية ( 45 ) . 

(5) الكتاب ( 7١/١‏ ) » والتبيين ( ١55‏ ) » وتوجيه اللمع لابن الخباز ( 5 ) » وشرح المفصل لابن يعيش 
١1١4/١‏ )» وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 588/١‏ ) . 
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الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟١-‏ الدَنُوِينَُ وحدّه هوعلامةٌ الصّرف 


التّنوين وعدمه : 


والفالك :أن اكتوين مطايي لاتستفاف العترف © لآلها ماحود مو المكري الذي مضو 
الصّوت » وليس شيء في آخره صوتتٌ إلا التّوين 


والرابع : أن الاسم الذي لا ينصرفُ يدله الجر مع الألف واللام » والإضافة » مع 


وعدرة العلة الاشارم الك رن 


وحجة القول بأن الصّرف هو الجر والتنوينُ من ثلاثة أوجه : 


ع 


النداهاة أذ الع قن هى التعد ف اوهو كقلن تو ليله أن الس يبعا ار كانت 
الثلاث والتّوينُ أكثرٌ تصرفا ما تدحله حركتان , والجرٌ يحصل به زيادة تغيير في الاسمء 
فكان من الصّرف . 
والفائ : أن الجر يشارلك الَمَوينَ في كوهما من خخصائص الاسم » فوجحب اشتراكهما 
في علامة الصّرف », ولذلك لم يكن الرَّفعٌ والنَصبُ يهذه المثابة ؛ لاز شتراك الفعل والاسم 
والغالث : أن لوحب لمنع الصّرف سببان » فيكون في مقابلتهما شيئان » لا شبيء 
0007 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار 000 07 بأن 00 0 


00000 


احتج ابن فلاح لاختياره بما يلي : 
أولا : أن (عصا ) منصرفٌ » و( حبلى ) غيرٌ منصرف » ولا فارق إلا وحودٌ الّوين 


. ) 955 - 989/5 ( شرح الكافية ( 119-1717 ) »ء والمغي : ت النهاري‎ )١( 


جم او ع جم 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟١-‏ الدَنُوِينَُ وحدّه هوعلامةٌ الصّرف 


ثانيا : أن الشَوِينَ مطابقٌ لاشتقاق الصّرف ؛ لأنّهِ - في قول للنّحويين اكير ين 
اك كمي قائلة دب قد رياذ: فلن الفرسن كما نان القر نويا كل الكلفة: 


2 


ثالغا : أن الشّاعرَ إذا اضطرٌ إلى تنوين المجرور 0 
والمنصوب » ولو كان ادر من الصّرف لما جاز له #الكتد ا مداع ازعو البق 4 ]نا كو اله 


عبني الفرورة: 

رابعاً : أن شبة الفعل يزيل عنه علامة تمكنه وهو التَّنوينُ » وأمّا الرٌ فعَلّمُ الإاضافة » 
كما أن الرّفعَ علمٌ الفاعلية » والنَصب علمٌ المفعولية . 

خامسا : أن ار يدخيل الممنوعٌ من الصرف إذا أضيف » أو دخله لام التُعريف » 
وهو غير منصرف على الأصح . 
أوجه : 

أحدها : كراهة أن يلتبسّ بالمضاف إلى ياء المتكلّم المحذوفة ؛ لأنّه حكى المازني حذف 
ياء المتكلم وإبقاء الكسرة في غير النداء(١©‏ . 

والعاق + كراهة أن يلنيس بالمبنيات على الكتدر انحو( حدذام ). 

والثالث : أن التّوِينَ من خصائص الاسم اولظ أيسا من فاكس م عه ار و 
الحذف ؛ لاشتراكهما في الخصوصية . 

وقد أجاب ابنْ فلاح عن أدلة المخالفين بما يأني : 


عه 


فأما قولهم بأنَ الصّرف من التصرّف . وهو التقلّبْ . فأحاب عنه بأنّه لو كان 


. ) 488/١ ( حكاية المازي في شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 


ا.ه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟؟١-‏ الدَّنُوِينَُ وحدّه هوعلامةٌ الصّرف 


الصّرفُ من التُصرف لم يكن التَّوِينُ من الصّرف ؛ لأنّه لا تقلب فيه » بل تابعٌ للمتقلب 
فيه » ولأن التقلبَ موجودٌ في الرّفع » والنّصب » وليس من الصّرف . 


وأمّا قوهم : بأنَ الجر يشارك التنوينَ في كوفما من خصائص الاسم , فوجب 
اشتراكهما في علامة الصّرف , فأجاب عنه بن الألفّ واللامّ والإضافة وغيرهما من 
خحصائص الاسم » وليست من الصّرف » فلا يلزمٌ من كون الجر من الخصائص أن يكون من 
الصّرف . 

وأمّا قوهم بأن الموجب نع الصّرف سببان , فيكون في مقابلتهما شيئان , لا شيء 
واحدٌ » فأحاب عنه بأنّ المقصود من السببين منعُ ما يُسمّى صرفاً , لا مقابلة شيء بشيء » 
وقد تقرّرَ أن التّوينَ هو الصّرفُ » فيكون هو المقصودٌ بالمنع . اا 


سَّ 


الترجيح 


ا 


والرّاجح عندي هو القول بأن الّموِينَ هو علامة الصف ؛ لأن الاسم الذي لا 
ينصرفُ يدخله الحرٌ مع الألف واللام والإضافة » مع أنه منوعٌ من الصّرف حيكذ ؛ لوجود 
العلّة المائعة منه » فدل ذلك عزياك للدي كدير لبن يواوه العم قرو اردع إل" 
بالكسرة مع التّبوين في الممنوع من الصّرف لغرض ؛ وهو إزالة اللّبس الممكن حصولّه لو 
بقي الاسم الممنوعٌ من الصّرف بحرورا بالكسرة من غير تنوين ؛ أنه سيلتبس حيتئذ بالاسم 
المضاف إلى ياء المتكلم امحذوفة » أو بالاسم المبيّ على الكسر نحو حذام . 

وأمّا أدلة القائلينَ بأن الصّرف هو الجر والتنوينُ فقد تدم حوابُ ابن فلاح عنها بما 
يُْعفُها » ويُرَخّحُ عندي القول بأن التُوينَ وحدّه هو علامة الصّرف » والله ألم 
العواني 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 174- جوز منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشّعر 


4- جوارٌ منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشعر 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية » وني المغني . قال فيه : "ثم مع 
السنّبب الواحد في ضرورة الشّعر : فلم يجوزه سيبويه ؛ وأكثرٌُ البصريين » وأحازه الكوفيون 


والأخفش 3 وأبوعلى 3 وابن برهان الى ” 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنحويينَ : 


احدها : عدم جواز منع صرف العَلم المنصرف في ضرورة الشعر » وهو قول الكقهز 
اللضوهة 010 ونين #سنوية 6 بوللارة + والمراق و اغاره الفسمري و زاب سم 


الموصلي2) : 


والثاني : جوازٌ منع صرف العَلمٍ المنصرف ف ضرورة الشّعر » وهو قول الكوفيين9؟» , 


وبه قال الأحفش 2 والفارسى » وابن برهان 0 البركات الأنباري » والعكبري » وابن 


عقن وام مالل 1 


والفالث : جوازٌ منع صرف العَلمٍ المنصرف في النثر والشعر » وهو قول ثعلب(2 . 


. ) 311/5 ( والمغيي : ت النهاري‎ » ) ١1١١ ( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ( 17/١‏ ) . 

() شرح الكتاب للسيرائي ١97/1‏ ) وفيه رأي سيبويه » والمقتضب ( 5514/7 ) ؛ وشرح الكتقاب للسيرائي 
199/1 ) » والنكت ١155/١(‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( 157/١‏ ). 

(:) شرح الكتاب للسيراقي ١937/١(‏ ) » والإنصاف ( 5/5 ١ه‏ ) . 

(ه) شرح الكتاب للسيرافي 197/١(‏ ) » والارتشاف ( 257/5 ) , وشرح اللمع (81/5: )» والانصاف 
514/5 ) » واللباب ( 50/١‏ ) » وشرح المفصل ١155/١(‏ ) » والتسهيل ( 73١5‏ ) . 

(7) شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١5١1/79‏ ) . 


ا 32 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 174- جوز منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشّعر 


الأدلة (0") : 


حجة المنع أن الصّرفَ هو الأصل » فلو أحيز ترك صرف المنصرف لأدَّى ذلك إلى 
ردّه عن الأصل إلى غير الأصل » وإِنّما يحورُ في الضّرورة رد الكلمة إلى أصلها » لا إخراحُها 
عن ذلك . 


وحجة الجواز في الشعر ا لسّماغٌ » والقياس : 

فأمًا السّماعٌ فمنه قول الشّاعر : 
١ 1‏ 38 0 007 1" عا اي ماوع 3 
فما كان #تبحتقم ولااحابس ماعجاد مررّاس في مجملع0() 
طلب الأزارقَ بالكتائب إذ مَوّت بشبيب غائلة التفوس غغدورٌ 09 


اححفيين عنتدية تحن التس تت 7د شتت 1 
وقول الشّاعر : 


ومن ولوههواعهم - لور ًؤو الطصول وذو القرض 6*0 


2) 197/١ المقتضب ( 515/8" ) » والأصول لابن السراج ( 453/7 ) » وشرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
وشرح ألفيةابن معط لابن جمعة‎ » ) ١١5/١ ( والإنصاف (457/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل‎ 
.):5:5/١١( 

(؟) البيت من المتقارب » للعباس بن مرداس » ديوانه ( 85 ) . 

() البيت من الكامل » للأخطل » ديوانه ( ١١9‏ ) . 

(5) البيت من مجزوء الوافر » لابن قيس الرقيات » ديوانه (78) . 

(5) البيت من مجزوء الحزج » لذي الإصبع العدواني » والبيت في : الأصول في النحو ( 88/8: ) » والإنصاف 
501/١‏ ) وشرح الكافية الشافية ( ١5١١/8‏ ) . 


32 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 174- جوز منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشّعر 


وقائلة ما بال دَوسسر بعذدنا2 صحاقلبه عن آل ليلى وعن هند () 


وأما القياس فليس حذف التّدوين بأعظمّ من حذف ( الزاء ) و( اللام ) في قول 


الشاغر 
فقوتن الححجكضا تختالع فقأبان فتقادمت بحامين فالتستريان 00 


يريد المنازل » وبأعظم من حذف الواو في قول الشّاعر : 
0 كك كك ا ك1 الا اش لشي كت 02 ككل 1ن 


يريد + ( هو )+ فإذا جاز للشاعر للصّرورة حذف ما هو من نفس الكلمة فحذفه 
للتويى الززائك عليه اويل :. 


ول أقف على خُبجَّة لنعلب على جواز منع صرف العَلم المنصرف في النِّر . 
اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح قول الكوفيينَ » وهو جوازُ منع صرف العَلمٍ اللنصرف في ضرورة 
الشّعر؛ فقد ذكر قول البصريينَ والكوفيينَ في المسألة بأدلتهما ؛ ثم قال في شرح الكافية 
وق للقن" ولظو الوذ "م كر ععزاتة إلافين عن الماع الذي الح به افيسوون 
فرده بما يُطنْعفه » ويقوّي عنده قول الكوفيين » وهو الحوازٌ في ضرورة الشّعر . 


احتج ابن فلاح على جوازٌ مبع صرف العَلم المنصرف في ضرورة الشعر بالسماع 
والقياس المتقدّمّين في الأدلة . 


)١(‏ البيت من الطويل » لدوسر بن ذهيل » والبيت في الأصمعيات ( 1717 ) » وبجالس ثعلب ( ١57/١‏ ) » والخزانة 
.)١59/1١‏ 

. ) ١75 ( البيت من الكامل » للبيد بن ربيعة » ديوانه‎ )١( 

(5) البيت من الطويل » للعجير السلولي » والبيت في : الأصول ( 159/7 ) » والمسائل العسكريات ( ١15‏ ) » 
والخصائص ( 59/١‏ ) . 

(5) شرح الكافية ( ١55-0١‏ )» ولمغي : ت النهاري ( 955/7- 4/ا؟ ). 


م .ثم سل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 174- جوز منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشّعر 


وعلل ابنُ فلاح عدم منع السنّبب الواحد في الاختيار بأمرين : 


أحدهما : أن الخفة هي سببُ الصّرف » فإذا دحل عليها سببٌ واحدّ قاومته » فلم 
ا ا ا ال 
وغليا عمف لاسي » اوخدياة إل بيه القكل”. 


والثائ : أنّه ما من شيئين إلا وبينهما مشابمة ما . فلو اعتبرنا مُطلقَ المشابمة لالتحقت 
الأسماء بالأفعال » والأفعال بالأسماء » فلذلك لم يُعتبر السّببْ الواحد . 


وأمّا جواب المانعينَ عن أدلّة امجيزينَ فتتلخصْ في الآ : 
فأمّا السسّماعٌ المذكورٌ فأجابوا عنه بأحد أمرين : 
أحدهما : عدم صحّة الرواية » وأنْ الرواية الصحيحة بخلاف ما ذكر المحيزونَ » كما 
ف قول الشّاعر : 
فماكان حصن ولا حابس يفوقان مرهدس في مَخَْع 
فالرواية الصحيحة ( شيخي ) بدلاً من ( مرداس ) . 
وكما في قول الشّاعر : 
ال صعب عند ج كدالقو ل اكف جا وألب جما 
فالزواية الضحيخة ( وأنكم حين جد الأمر ).. 


والثافي : الأول : وذلك بحمل اللفظ على غير ظاهره » فقالوا في ( دوسر) 
و( شبيب ) و( مرداس ) - على رض صحة الرواية - : أن أصلّها على إضافتها إلى ياء 
المتكلّم » ثم أبدلت من الكسرة فتحة » فانقلبت الياء ألفاً » فحذفت الألفُُ » وبقيت 
الفتحة » وأمّا ( عامر ) و( مصعب ) على فرض اليم بالرواية » فيُحملان على القبيلة 
لكثرة أتباعهما . 


.اه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 174- جوازٌ منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشّعر 


وأمّا قياس حذف التّنوين على الحروف الأصلية فأحابوا عنه بوجود الفارق » وذلك 
أن التوينَ دخحل ندل على العترش افيكدقد كر هذا القرد ج .وام يلوف الأفيلية فسان 
عذنيا لاعن عد ا بقيّة الكلمة يطلبها . 


ع 


ويرى ابن فلاح أيضا أن جواب المانعينَ عن السّماع إِنَّما هو تأويلات بعيدة خارحة 
عن مقتضى هذه النصوص » والأصل عدمُها » فالمصيرُ إليها على خلاف ظاهر اللفظ 


الموضوع . 


ويرى ابن فلاح أن قياس حال الصّرورة على حال الاختيارٍ في منع الصّرف بعلة 
واحدة بعيدٌ ؛ لألّه يحوز ق"العرورة نا كه ف «العضيان مولعل العاف قد ترينيف :لق 
نفسه العلة حي قامت مقامٌ علتين للصيّرورة » فالتحقت بألف التأنيث » والجمع الأقصى . 


0 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن فلاح قيد الخلاف في المسألة بأمرين : 


أحدهما : أنه في الشعر دون الاحنيار » وقد حكى الأثفاقَ على هذا فقال : " السَّبب 
الواحدٌ لا يبمنعٌ الصّرف أتّفاقاً احتياراً " » وأرى أنّه لا يرد عليه أن ثعلباً أحازه اتياراً ؛ لأن 


ما ذهب إليه علب حرق للإجماع فلا يعتدٌ به . 


والثاني : أنه في العَلّم المصروف , وهو المرادُ يقد ل السيي تراج + أي العلميحةه 
وصرَّح به انرق لكان موود الج برعم يهال وق وين الجا على سيم 
تقييده » وأرى أن تقييد الخلاف في العَلّم عو الفذرانة مل هو قور لوطع ارام كويد 
عليه أن الشواهد في هذه المسألة إِنّما هي في الأعلام » وقد صرّح الرضي(2) بأن لمحيزينَ لا 
يجيزون مطلقاً » بل بشرط العلّميّة دون غيرها من الأسباب ؛ لقوّتها » وعليه فإن الاسم المحرة 
من سبب المنع لا يمنَع » نحو : ( رحل ) »؛ و( فرس ) » وقد حكى ابن فلاح اثفاق اللحاة 
على ذلك فقال : " وأمّا بلا سبب فلا يجورُ انّفاقا " » وأمّا ما وُحدَ فيه علّة والحدة فإن 


كانت العلميّة فموضمٌ الخلاف » وإن كانت غيرّها فلا تُمنع . 


.) ١١١5/١ ( شرح الكافية : القسم الأول‎ )١( 


/ا.ه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 174- جوز منع صرف العلم المنصرف في ضرورة الشّعر 


والرّاجحْ عندي جوازُ ترك صرف العَلْم اللنصرف في ضرورة الشّعر » وذلك لنبوت 
سماعه عن العرب من خلال الشتواهد لمتقدّمة » وهي كثيرة » ومن غير الجائر إدخالها في 
حُكم الشّذوذ » وأمّا الروايات الى أوردها المانعون فإنّها ثبت في بعض الأبيات » إلا أن 
بعضّها الآختر قد بقى على ما هو عليه » والأصل عدم تأويلها » على أن الرواية - كما قال 
الرضيٌ - إذا ثبتت عن ثقة فإنّه لا يجوز ردُّها وإن ثبتت عند آخر رواية غيرُها(١)‏ » والله 


أعلم بالصّواب . 


.) ٠١5/١ ( شرح الكافية : القسم الأول‎ )١ 
- اريريه‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟1١-‏ مالا ينصرف إذا دخلته ( أل ) أوأضيف انصرف إذا زال سبب المنع بهما وإلا فلا 


0- مالا ينصرف إذا دخلته ( أل ) أوأضيف انصرف إذا زال سبب المنع بهما وإلافلا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في شرح الكافية , وفي المغني » قال فيهما: " مالا 
ينصرفُ إذا قله للق واللامُ » أو أضيف تله الل الفافاً »كقولك : ( مررت بالمساحد 
ومسا عد كو ديم ول يكون شور عنقي فاون أنو ال ا حذها كيه فال سيبويه » ومن 
ممح نل ل سرف ووو لني ارمع ابر درون نيا له مسر وق جلاعا 
إن كان أحدُ السببين يزول بدحوهما » كالعلميّة تزول بالإضافة » ك( إبراهيمكم ) 
و( عمركم ) انصرفً » وإن لم يزل أحدٌ السّبيين ك .... و( الغضبان ) و( غضبانكم ) لم 
سمو لان الي اا 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال كما ذكر ابن فلاح : 


أحدها : أنه لا ينصرف , وهو الظاهر من كلام سيبويه » والمبرد » وابن السراج » وبه 
قال لفقو مبوالم نا رارك عع 


والثاني : أنه مصروفٌ » وهو قول الرَّحَّاجٍ » والرَّحَاحِي » والسّيرائي » واحقاره 


الأشمون27. 


والثالث : أنه إن زالت منه علّة فمنصرفٌ » نحو : ( بأحمدكم ) » وإن بقيت العلتان 
فلاء نحو : ( بأحسنكم ) » وهو قول ابن مالك في نكته على ابن الحاحب9؟) . 


. ) ٠١71/١ ( والمغئ : ت النهاري‎ » ) 7٠١ ( شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 7١/١‏ ) » والمقتضب ( 3١1/8‏ ) » والأصول في النحو ( 75/7 ) » واللباب ( 577/١‏ ) , وشرح 
الكتاب ( 557/١‏ ) وشرح الجمل (؟/5؟١؟‏ ) . 

(*) ما ينصرف وما لا ينصرف ( 4 ) » والجمل في النحو ( 7٠١‏ ) » وشرح الكتاب (179/1 ) » وشرح الأشموني 
على الألفية ( 1١١9/١‏ ). 

(4) ذكر ذلك الأشمون في شرحه على الألفية ( 1١9/١‏ ) . 


8 .هم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟1- مالا ينصرف إذا دخلته ( أل ) أوأضيف انصرف إذا زال سبب المنع بهما وإلا فلا 


الأدلة 00 : 

حجة القائلينَ بأنّه غيرٌ مبصرف أن الصّرف عبارة عن التَّوين » ولا تنوينَ مع الألف 
واللام والإضافة » فلا صرف ء وإما دخلّه الحر ؛ لأن سقوطه كان تبعاً لحذف التّنوين ؛ لقلا 
تلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلم , أو المبنيات على الكسر . ومع دخعول الألف واللام 
والإضافة يزول ذلك . 

وحجة القائلينَ بأنّه مصروف أن الألف واللامّ والإضافة يُحدثان في الاسم معي لا 
يكون في الفعل » وهو التَّعريفْ » فيزول شبهُ الفعل بذلك » فيعودٌ الاسم إلى أصله » وهو 
العثر قنك لان اقلا امو المتر هه ووقن ناه يع ما ودل على الع فن و فكا تمر نام 

وحجة القول الثالث : أنّهِ إن زال أحدٌ السّببين وحب الصّرفُ ؛ لزوال المانع » وإن 
كان السببان موجودين مع دحولهما وجب القول يمنع الصّرف ؛ لقيام المانع . 

اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول الثالث في المسألة , وهو أنه إن زالت منه عله فس صرف , 
نحو ( بأحمدكم ) , وإن بقيت العلتان فلا . نحو : ( بأحسنكم ) ؛ فقد ذكر هذا القول بعد 
القولين الأولين » ووصفه لاعن الأقوال حينما احتج له فقال في المغي : " حجة القول 
الثالث وهو أعدها : أنه إن زال أحدُ السّببين وجب الصّرفُ ؛ لزوال المانع » وإن كان 


السببان موجودين مع دخوهما وجب القول بمنع الصّرف ؛ لقيام المانع " : 
التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو ما اختاره ابن فلاح ؛ لأن المنعَ من الصّرف مقيّدٌ بوجود علاتين 
في الاسم » كالعلمية والعجمة في نحو : ( إبراهيم ) » والوصفية وزيادة الألف والنون في 


») ١١5/١ ( وشرح المفصل لابن يعيش‎ » ) 507/١ ( وشرح الكتاب للصفار‎ » ) 507/١ ( اللباب للعكبري‎ )١1( 
. ) ١١5/١ ( وشرح الكافية لابن جمعة‎ » ) 85/١ ( والايضاح في شرح المفصل‎ 
.) 1١08-1115 ( )ء والمغ : ت النهاري‎ 55١١ - 7٠١ ( (؟) شرح الكافية‎ 


.اهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟1- مالا ينصرف إذا دخلته ( أل ) أوأضيف انصرف إذا زال سبب المنع بهما وإلا فلا 


نحو : ( غضبان ) » أو علة تقوم مقامهما » كألف التأنيث نحو : ( حمراء ) » فإذا أضيف 
الممنوع من الصّرف أو دخله الألفْ واللامُ فَإنّنا ننظرٌ في الاسم : إن زال أحدٌ السَّببين وحب 
القول بن مصروفٌ ؛ لزوال المانع » نحو : ( بأحمدكم ) , فإِنَّ العلميّةَ ابي هي أحد السّببين 
في المنع قد زالت بسبب الإضافة » وإن كان السببان موجودين مع دخوهما وجب القول 
بمنع الصّرف ؛ لقيام المانع » نحو : ( غضباتكم ) » و( الغضبان ) ؛ فإِنَ الوص في وزيادة 
للف الزن لان هما سببُ المنع باقيان » فلم ينصرف ا 00 
أعلم بالصّواب . 


اهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 155- ( لن ) مفردة غير مركبة 


*17- ( لن ) مفردة غير مركبة 
كران الع هله السالا وين فني » قال : ” في حقيقتها ثلالة أقوال : أحدها : 
لبون : أنّهها مفردةٌ » والثاانئ : للفراء : أن أ صلها » وأصل لم( لا)2 إلا هم توسعوا 
نألو ]فين الال تون اونما انالك + العلين + الوا شرك تعن نوو القب افاللا 
من 903 )© :والنوت من ( أن ع + لأن الممرة خذفت الكترة الاستعمال +2 حذفت الأنك 
الفا لبي ا 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال كما ذكر ابن فلاح : 


ذاقنا" > اليا مر كد نوين :ولام روز أن تالاح من ا لد والدون من :3 أن أن 
الحمزةَ حُذفت لكثرة الاستعمال » ثم حُذفت الألفُ لالتقاء الساكنين » وهو قول الخليل »؛ 
والكميات” وريه قال المتوير 1ن 


والثاني : أنها مفردة » وهو قول سيبويه » والمبرد » والجرحاني » والشنتمري » 
والشلوبين » واب بن مالك ؛ والكيشي ء والمالقي(2 , ونسب إلى الجمهورة» . 


والغالث : أن أصلّها » ( لا ) » إلا نهم توسعوا فأبدلوا من الألف نوناً » وثفي يما 
المستقبا 0000 الفراء(*) 5 


. ) ١17؟75/5؟‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

.) ١١؟«‎ - ١7. ( ونتائج الفكر‎ » ) ١5/5 ( الكتاب ( 8ه ) » وشرح التسهيل‎ )١( 

(؟) الكتاب ( ”ره ) » والمقتضب ( 8/5 ) » والمقتصد ١٠١5١5-١١ ه1١/5 ١‏ ), والنككت 597/١(‏ ) » والتوطئة 
١559‏ ) » والتسهيل ( 7559 ) » والإرشاد إلى علم الإعراب ( 55: ) » ورصف الباني (55” ) . 

(5) الجى الداني ( 585 ) . 

(5) رأيه في : شرح التسهيل لابن مالك ( ١5/5‏ ) وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( "50/١‏ ) . 


ل" اهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 155- ( لن ) مفردة غير مركبة 


الأدلة 200 : 

حجة الخليل أمران : 

أحدهما : أنّها قد جاءت في الشّعر على الأصل من غير حذف » قال الشّاعر : 
لحب الحم تجا ل الا ياي وتغرضُ دون أقربه المخطوبُ 09 

والمعيى : يرجي المرء الذي لن يلاقيه . 


والثاني : قرب لفظ ( لن ) من لفظ ( لا ) و( أن ) » وأن معناهما من النّفي والتُّخلص 
للاستقبال حاصل في ( لن ) . 


وحجة القول بأنها مفردة أنّ هذا هو الأصل ؛ ولا يصح ادّعاء الّركيب إلا بدليل 
قاطع » ولا دليل هنا يفيدُ ذلك » م لكلمة على الأصل » وهو البساطة . 


وحجة الفراء أن ( لن ) و( لا ) حرفان نافيان ثنائيان » و( لا ) أكثرٌ استعمالا ؛ 
فأبدلت الفها :نون : 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه . وهو أن ( لن ) مفردة بسيطة ؛ فقال بعد أن ذكر 
الخلاف في المسألة : " والصّحيحٌ منها قول سيبويه » وبطلان ما عداه " . 


وقد أبطل ابن فلاح قول الخليل , والفراء بما يأ : 
فأمّا قول الخليل فأبطلّه من خخمسة أوجه : 


(1) الكتاب ( */ه ) » والمقتصد ( ٠١57 - ٠١٠1/5‏ )» وشرح التسهيل لابن مالك ( ١15/5‏ ) »؛ والمغين : ت 
ضائحي ( 1754/7 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( "10/١‏ ) » والتذييل والتكميل ( 90/0 أ) . 

(؟) البيت من الوافر » لحابر بن رئلان الطائي » والبيت في : نوادر أبي زيد ( 555 ) » وضرائر الشعر ( 57 ) » 
والخزانة ( 457/48 ) . 

(9) المغى : ت ضائحي ( ؟017715/9---17717). 


#0 اهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 5؟1- ( لن ) مفردة غير مركبة 


ع 


أحدها : أن الأصلّ الإفرادُ » والثّ ركيب على خلاف الأصل ؛ فلا يُصارٌ إليه إلا 


لنا في : أن عامل الاسم أقوى من عامل الفعل » و( أن ) إذا خففت لم تعمل في 
الام سان 


والغالث : أن ( أن ) تدعل على الماضي » و( لن ) لا تدخل عليه . 
والرابع : أن ( أن ) مع الفعل في تقدير المصدر , ولا معن للمصدر ههنا . 


والخامس : أن ( لن ) يجورٌ تقدمٌ معمول ما بعدها عليها » ولا يحجورٌ ذلك مع 
أ 


وأمّا قول الفراء فأبطلّه من وجهين : 
أحدههما : أن دعوى البدل يحتاجُ إلى دليلٍ » ولا لب يكال عل للقن 


والثاني : أن معمول ما بعد ( لن ) يجورٌ تقدمّه عليها » حكى سيبويه عن العرب : 
( زيداً لن أضرب )20 » وأمّا ( لا ) فيمتنعٌ تقد معمول ما بعدها عليها . فلا يقال : 
ع له امو 0 

التّرجيح : 


والراجحٌ عندي ي أن ( لن ) غيرٌ مركبة ؛ أن صحة ادّعاء الثّكيب ترحعٌ - فيما 
يظهرُ لي من كلام التّحاة - إلى أمور منها : 


أولا : وجودٌ ما يدل على التّركيب بأن يظهرّ في بعض المواضع 
ثانيا : عدم وجود ما يمنعٌ ادّعاء النّركيب صناعة . 
والأمران هنا لا يسلمان : 


) الكتاب ( *ره‎ )١( 


اعم اهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 155- ( لن ) مفردة غير مركبة 


فأمًا الأول ؛ فلأنّه لا دليل قاطعٌّ على وجود الثّركيب في ( لن ) » وأمّا احتجاجٌ 
حلي : وقول الساعو : 
يُرحُي المرء مالا أن يلاقي وتغ رض دون أقربه الخطلوب 
فليس بدليل قاطع على التّركيب ؛ إذ روي البيت ( ما إن لا يلاقي )20 , فلا ححة 


وأمّا الثاني ؛ فلأن القول بأن أصلّه ( لا ) و( أن ) يقتضي جوارٌ دخول ( لن ) على 
لماضي ؛ لأنَّ ( أن ) تددحل عليه » وهذا ممتنعٌ صناعة » وكذلك فَإن ( لن ) يحور تقدمٌ 
معمول ما بعدها عليها » ولو كان أصلّها من ( لا ) و ( أن ) على تقدير الخليل » أو ( لا ) 
على تقدير الفراء لامتنعٌ ذلك ؛ لأنْ ( أن ) و( لا ) لا يجورٌ تقدمٌ معمول ما بعدهما عليهما 
صناعة » واللهُ أعلمٌ بالصّواب . 


.)؟١554١ النوادر لأبي زيد‎ )١١ 


هاه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7؟1- ( لن ) تفي نفي المستقبل لا على الدٌوام 


( لن ) تفيد نفي المستقبل لا على الدوام 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمَّا ( لن ) فإنَّها لنفي المستقبل » فإذا 
قال القائل : سافعل + أو :موف أل قلت وان قعل .د والمتمي الها قيسة تفسن 
المستقبل لا على الذوام "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أنّها تفيدُ نفىّ المستقبل » ولا يلزم منه التأبيد » وهو قول الثعلبى : 
واليغوي :و الباقول +« والفتجر الرازي » والعكبري » وابن مالك » والرضي » وابن جمعة , 
والمرادي » والسمين الحلبى » وابن هشام » والزّ ركشي( . 


والثاي : أنّها تفيدُ نفي المستقبل على التأبيد » وهو قول الرخشري ؛ فقد ذكر 
الأردبيليٌ أن الرّخشريً قال في بعض نسخ الأنموذج : " و( لن ) نظيرة ( لا ) في نفي 
المستقبل ولكن للتأبيد "» وف النسخة المطبوعة ( على التأكيد ) بدلاً من ( للتأبيد )(©, وبه 
قال :ابن «اكنسابه و وابه قطن ابن يع 410 


. ) ١17؟77/5؟‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(١؟)‏ الكشف والبيان ( 7175/54 ) » ومعالم التنزيل ( 77/9 ) » وشرح اللمع ( 554/7 ) » ومفاتيح الغيب 
130 ) » والمتبع في شرح اللمع ( 51/7 ) » والتسهيل ( 779 ) » وشرح الكافية : القسم الثاني 
850/9 ) وشرح ألفية ابن معط 889/١(‏ ) » والجين الداني ( 77٠١‏ ) » والدر المصون ( 7١/١‏ ) » ومغني 
اللبيب ( 58١‏ ) والبحر المحيط في أصول الفقه ١‏ 558/5 ) . 

(؟) شرح الأنموذج للأردبيلي ( 9؟؟ ) » والأنموذج (؟” ) . 

(5) البحر المحيط في أصول الفقه ( 758/5 ) » وامحرر الوجيز ( 150/7 ) » وشرح المفصل ( ١7/5‏ ) . 


"اهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7؟1- ( لن ) تفي نفي المستقبل لا على الدٌوام 


الأدلة (0") : 


حجةٌ الجمهور أنّها لو ثبتت للتأبيد لم يتقيّد منفيّها باليوم في قوله تعالى : ا قَلَنَ 


أُكَلِم الْيَرَمَ يبي 2ع 4 20 » ولم يكن لذكر التأبيد فافدةٌ في قوله تعللى ل وَلن 


2 
31 ع 
لل ا أ خآ 


يَتَمَئَوَهُ أَبَا # 29 إلا التكرار » والأصل عدمُّه » ولكان ذكرٌ الغاية ممتنعا » وقد جاء ذكرٌ 


- 


الغاية معها ني قوله تعالى : ف قَالُوأ آن برح عَلَيِهِ عَكفِينَ حَمَ يَرَحجِعَ إِلَينَا مُوسَى 
© 04 . 


وحجة القول بآلها أبدا للتأبيد أن ( لن ) نفي لقولنا : ( سيقوم ) و( سوف يقوم ) , 
وهما يفيدان التنفيس في الزمان » فلذلك يقع نفيّه على التأبيد وطول المدة . 


اختياراين فلاح 2 : 


اختار ابن فلاح القول بأنَ ( لن ) تفيدُ نفي المستقبل لا على الدّوام ؛ فقال : 
" والصحيح أنّها تفيدٌ نفي المستقبل لا على الدّوام " . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أوجه : 


ءِ 0 5 5 2 م 4 
أحدها : أنّها تقبل التقييد ؛ بدليل قوله تعالى : «[ فلن أكلمٌ الَيَّوْمَ إِنسِيًا 2 # , 


ص- 


والثائي : أنه يُْنّى معها ب( أبدا ) كقوله تعللى : 8! وَلَن يَتَمَنْوَهُ أَبَدا #» ولو 


)١(‏ الكشف والبيان ( 7175/5 ) » وشرح اللمع للباقولي ( 555/7 ) » والمتبع في شرح اللمع ( ؟/517 ) » وشرح 
المفصل لابن يعيش ( ١5/54‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 389/١‏ ) . 

(؟) سورة مريم : من الآية ( 535 ) . 

(؟) سورة البقرة : من الآية ( 58 ) . 

(:) سورة طه : من الآية 9١ (١‏ ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( 1777/9 --514؟١١1).‏ 


/ااه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 7؟1- ( لن ) تفي نفي المستقبل لا على الدٌوام 


كانت موضوعة لنفي التأبيد لا احتيجّ إليه . 


0 


والثالث : أن قولّه تعالى في اليهود : <! وَلَن يَتَمَكَوَهُ أبَدا 4 مقيِّدٌ بالدنيا ؛ لأنّهم 


صد 
يتمئّون الموت في الآخرة ؛ بدليل قوله تعالى : 9# لِيَقض عَلَيئَا رَبْكَ # 200 . 


7 


التّرجيح : 

والرّاجحٌ عندي أن ( لن ) من الألفاظ المشتركة , فتدل بوضعها على النّفي 
المؤقت , والئّفي المؤبّد » فقول القائل : ( لن أفعل ) مُحتمل للأمرين : وهما النَّفِيُ المؤقت » 
( القن لزاه عروالقرفة هي اله دده ا ل 00 كا كا 


استعمال ( لن ) في النّفي الموبّد قوله تعالى : ف إِنجُمّ أن يَغْبُوأ عدلك مِنَ الله 


ل وس تا 2 اع اع قر وا , ال لما لزن ا إن 
شيعا # ( » وقوله تعالى : 9# فإن لح تفعلوأ وَلْن تفعلوأ © 29 . ومن استعمالما في 
لني المؤفّت قوله تعالى : 9 فلن أُكَلِمَ آلْيَوَمَ ني 2) 4 » وقوله تعالى : ا وَلّن 


و 
4 ع 
لل اد ذخ 


يَتَمَْوَهُ أَبَذَا * ؛ فإنّهِ مقيّدٌ بالدنيا ؛ لأنْهم يتمنّون الموت في الآخرة ؛ بدليل قوله تعالى : 


صد 
« لِيَقض عَلَيئَا رَبك © » فتخصيص ( لن ) بالتأبيد " دعوى باطلة على أهل اللغة , 


و ع ع , عد" بذع به 3 
وليس يشهد بصحته كتاب معتبر » ولا نقل صحيح (9» » والله أعلم بالصواب . 


. ) سورة الزحرف : من الآية ( /الا‎ )١( 
. ) ١9 ( سورة الحاثية : من الآية‎ )١( 
. ) 54 ( سورة البقرة : من الآية‎ )*( 
. ) ١50/17 ( (4؛) مفاتيح الغيب للرازي‎ 


دراه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟١-‏ ( إذن ) مفردة لا مركبة 


( إذن ) مفردة لا مركبة 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني .قال فيه متحثثاً سن (إذن ):: ' واحقلف 
فيها : فزعم الخليل لها مركبة من ( إذ ) و ( أن ) فألقيت حركة الهمزة لحي لدان 
وخذفت 3 ومذهب سبيرية؟ امور اننا ا والتمحيح محهما دفي 


1١١ 
. 20 سيبويه‎ 


آراء النَُحوبِينَ : 

والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتحويينَ : 

أحدها : أنّها مركبة من ( إذ ) و ( أن ) فألقيت حركة الحمزة على الذال وحُذقَت » 
وهو قول الخليل » ونُسب إلى بعض الكوفيين0© . 

والثاي : أنّها مفردة لا مركبة » وهذا القول سب إلى سيبويه(”» » وبه قال 


المكيري تواب عية ته وانائت دواد سنا وكاس وسيب إل امقر للكت 
الأدلة " : 


وحجة القول بألها مفردة أن الأصل في الحروف البساطة , ولا يُدَعى التركيبُ إلا 


(1) المغئ : ت ضائحي ( ؟/ ١17778‏ ) . 

. ) ٠5 الارتشاف ( 1750/4 )» ورصف الباني ( /ا‎ )١( 

() شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( "51/١‏ ) . 

(4) اللباب في علل البناء والإعراب ( 74/7 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 841/١‏ ) » ورصف المباني 
١٠59(‏ )ء ومغني اللبيب ( ”٠‏ ) . 

وكي و مر ل ا ان 

(5) الارتشاف ( ١550/5‏ ) » والرندي هو عمر بن عبد امحيد تلميذ السهيلي . بغية الوعاة ( 5١١/5‏ ) . 

(17) اللباب في علل البناء والإعراب ( 75/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 15/7 ) » ورصف الباني ( ١51‏ ) » 
وتمهيد القواعد لناظر اليش ( 4١57/8‏ ) . 

5 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟١-‏ ( إذن ) مفردة لا مركبة 


بدليل قاطع » ولا ديل قاطمٌ هنا يدل على الثّركيب . 


وحجة القول بأنّها مركبة من ( إذا ) و( أن ) أنّها عطي ما تعطي كل واحدة 
منهما » فتُعطي الرّبط ك( إذا ) » والنصبّ ك( أن ) ء ثم حُذفت همزة ( أن ) ء ثم ألفْ 
( إذا ) لالتقاء الساكنين . 


ول أقف على حجة لدعوى الخليل في أنّها مركبة من ( إذ ) و( أن ) . 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه , وهو أن ( إذن ) مفردة لا مركبة ؛ فقد ذكر قول 
الخليل وسيبويه في المسألة » ثم قال : " والصّحيحٌ منهما مذهب سيبويه " . 


واحتج ابن فلاح لاختياره أن الإفرادٌ هو الأصل » والتّركيبَ على لاف الأصل » 
فلا يُصارٌ إليه بغير دليلٍ » ولأ ( إذن ) ها معن مستقل ؛ ولو وُضع موضعها (إذ) 
و( أن ) لم تفد معناها , ولأنَ ( إذ ) ظرفُ زمان تلزمٌ إضافتُها إلى الجملة » وقد تقح خبرا 
للمبتدأ » وهذا ممتنع في ( إذن ) . 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي أن ( إذن ) غيرٌُ مركبة ؛ لأن صحة ادّعاء النّركيب ترحجمٌ - فيما 
يظهر لي من كلام النحاة - إلى أمور منها : 


أولاً : وجودٌ ما يدل على التّركيب بأنّ يظهرٌ في بعض المواضع . 
ثانياً : عدم وجود ما ين اذّعاءً اكيب صناعة . 
ثالثاً :بقاء معيئ الكلمات بعد التَركيب على ما كانت عليه قبله . 
وهذه الأمورٌ لم تسلم هنا : 


.)1١559- 4177/8/5 ( المغئ : ت ضائحي‎ )1١( 


لا كلاه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 4؟1- ( إذن ) مفردة لا مركبة 


فأمّا الأول ؛ فلأنّه لا دليل قاطمٌّ على وجود التّركيب في ( إذن ) ؛ إذ م يتكلم 
بالأصل الذي ادّعاه أصحاب القول بالبّ ركيب . 

وأمّا الثاني ؛ فلأن القول بأنْ أص له ( إذ ) و( أن ) أو ( إذا ) و( أن ) يقتعضي أن 
تعمل ( إذن ) في كل موضع ؛ لأنَ ( أن ) تعمل في كل موضع » وهذا متنعٌ صناعة ؛ لأن 
( إذن ) لا تعمل إلا في بداية الكلام » ولأنّ ( إذ ) و( إذا ) ظرفا زمان تلزم إضانتّهما إلى 
الجملة » وهذا ممتنعٌ صناعة في ( إذن ) . ٠‏ 


وأما الغالثك ؛ فاذن ونإذن #أذا في موقل »وهو الجوابث والجزاء » ولو وضع 
موضعها ( إذ أن ) أو ( إذا أن ) 4ينية' هذا العئ ورواله أعلة بالمّوايه . 


الام - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 179- الفعل المضارغ بعد ( الفاء ) و( الواو) و( أو ) منصوب ب( أن ) مضمرة 


- الفعل المضارعٌ بعد ( الفاء ) و( الواو) و( أو) منصوب ب( أن ) مضمرة 

ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال : " وأما الفاء فينتصبُ الفعل بعدها إذا 
ا ا ا ل ا ا 
والدعاء ؛ والتحضيضٌ ء والّفِيُ .... واعتُّلف في ناصبه على ثلاثة أقوال: أحدها: 
اتعوور السروزن : لايرف باطفهان انع ور كرف صر ملعن 
الخلاف .... والثالث : للجرميّ : أنه منصوبٌ ب( الفاء ) » ومنهم من نقل عن الكوفيينَ 
موافقة الجرميّ في النَصب بما "20 . 


١ 


آراء النُحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدها : أنه منصوبٌ بإضمار أن » وهو قول جمهور البصريينَ » ومنهم : سيبويه » 
والمبرد » وابن السراج » والزجحاحي » والسّيراقي » واحتاره أبو علي الشلوبين » وابن 


عصفور » وابنَ مالك » وابِنَ جمعة » والمالقى » وأبو حيان(5) 5 


والثاي : أنه نصوبٌ بالحروف الثلاثة نفسها » وهو قول الكسائي » وهشام ء 


والثالث : أنه منصوبٌ على الخلاف » وهو قول الفراء » وبه قال أبو جعفر الطبري » 


(1) المغى : ت ضائحي ( 1787/9 ) . 

2)١ه*/؟(وحنلا والأصول في‎ .)١5- 1١5 -/ا.‎ 5/5١ )ء والمقتضب‎ 45 » 5١٠ » 78/9 ( الكتاب‎ )١( 
وشرح الكتاب (8/9؟5) » وشرح المقدمة الجزولية ( ؟/ه5؛ 1:59 )غ2‎ ») ١188-1١88 ( والجمل‎ 
- «45/١ ( وشرح ألفية ابن معط‎ » ) ١557/7 ( وشرح الكافية الشافية‎ » ) ١55 - ١51/؟( وشرح الجمل‎ 
ب).‎ ٠١7/0 ( )»ء والتذييل والتكميل‎ 47507 . 319 2 ١8* ( ورصف الباني‎ ) 

() الارتشاف ( ١1578/5‏ ) »2 وتذكرة الئحاة ( 55١‏ ) » والجئ الداني ( 77١‏ )»2 وشرح الككاب للسيرافي 
8/99 ). 


ا لا لاه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 179- الفعل المضارغ بعد ( الفاء ) و( الواو) و( أو ) منصوب ب( أن ) مضمرة 


وابن خحروف )2 ونُسب إلى الكوفيينَ عامة () . 


الأدلة 20 : 
حجة القول بأن الفعل بعد الحروف الثلائة مسصوب بإضمار ( أن ) ادتته 


الحروف حروفُ عطف » والأصل فيها أن لا تعمل ؛ لأنّها لا تختصُ » فتدخل على 


وحجة الجرميّ على أنْ الفعل بعد الحروف الثلاثة منصوب بما أمران : 
أحدها : اله م يقم دليل على أن النْضب بإضمار أن . 


والثاني : أن هذه الحروف الثلائة قد خرحت عن باب العطف إلى معن المعيةء 


ويرى هشامٌ أن العلة في نصب المضارع بالحروف نفسها أنّه لما لم يُعطف المضارعٌ 
على ما قبله لم يدحله الرَفْعٌ » ولا الحزمٌ ؛ إذ ما قبله لا يخلو من أحد هذين » ولما لم يستأنف 
بطل الرَّفعٌ أيضا » فلمًّا لم يستقم رفعٌه ولا جزمّه ؛ لانتفاء موجبهما لم يبقَ إلا النَصب . 


ريوع علي ان اروف الفلاظة نيك الالواندلك عل الكرطاة لمق و نهدل 
تزورني فأحدثك ) : ( إن تزري أحدثك ) » فلمًا نابت عن الشّرط ضارعت ( كي ) 
فلزمت المستقبل وعملت عمل ( كي ) . 


وحجة الفراء على أنْ المضارعَ بعد الحروف الثلاثة منصوبُ بالخلاف أن ال: لغاني 
ا را اليس اي ب افا د الثاني الأول في المعيى خالفه في الإعراب . 


)؟55/١( وجامع البيان‎ ») 15.-779/5( ) 70751١8 , ؟0-57/١( معان القرآن‎ )١( 
. ) ١545/7 ( و (184/5) وشرح الجمل ( 797/5 ؛ 795 7496 ) » وشرح الحمل لابن عصفور‎ 

) 555 والإنصاف ( 5/ههه‎ ») ١145 ( شرح الكتاب للسيرائي (508/7) » وعلل النحو لابن الوراق‎ )١( 
.) 1١١/5 ( )»ء والطمع‎ ١5778/ 5 ( والارتشاف‎ » ) ١55/7 ( وشرح الجمل لابن عصفور‎ 


ااه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 179- الفعل المضارغ بعد ( الفاء ) و( الواو) و( أو ) منصوب ب( أن ) مضمرة 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابنُ فلاح قول جمهور البصريينَ + وهو أن الفعل المضارعَ بعد (الفاء) 
و( الواو ) و( أو ) منصوبٌُ ب( أن ) مضمرة ؛ فقد ذكر الأقوالَ الثلاثة في المسألة » ثم 
أحاب عن قول الكوفيينَ » وقول الحرمي بما يُبطلهما » ويُرَحَّحُ عنده قول جمهور البصريينَ » 
وهو أن الفعلَ المضارعّ بعد هذه الحروف منصوبٌ ب( أن ) مضمرة . 

احتج ابن فلاح لاختياره بأن هذه الحروف حروف عطف , ولا يمكن عطف الفعلٍ 
معام عالاي 0ك سد بان 2 لسارت السر ف عان ال اونا 
بعدها مغايرٌ لما قبلها , لأنّه خبرٌ محضٌ » وما قبلها ليس بخبر » فلا تحصل المشاركة بينهما 
لتغايرهما » وإذا تعذّرَ العطف اللفظي 2 اتسة دري ومواه للق فين 
المصدر » ونصب ما بعد الحروف الثلاثة بإضمار أن » لتكون الحروف الثلاثة لعطف مصدر 
تدر على مصدر جدره والتقديرٌ في نحو : ( زرني فأزورك ) : ( لتكن منك زيارة فزيارة 


وقد أبطل ابن فلاح قول الجرمي إِنْ الفعل بعد الحروف الثلائة منصوب بما 
بأمرين : 


اخدها آثد له يست فاق الات + ولو كاتك :ناضبة الأظرة اللصي ها 
والثاى : أنّها حروفُ عطف » وحروف العطف لا تعمل . 


وأبطل ابنٌ فلاح أيضا قول الكوفيينَ إن المضارعَ بعد الحروف الثلائة مسصوب 


أولاً : أن الخلاف يحصل بنصب الأول ٠‏ كما يحصل بنصب الثاني . 


م 


ثانيا : أن المعطوفَ ب( لكن ) و( لا ) في نحو : ( ما جاءني زيدٌ لكن عمروٌ ) 
و( جاء زيدٌ لا عمروؤٌ ) مخالفٌ للأول ولم يتتصب على الخلاف . 


(1 المغى : ت ضائحي ( 1785/9 -85؟١1).‏ 


داعام بل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 179- الفعل المضارغ بعد ( الفاء ) و( الواو) و( أو ) منصوب ب( أن ) مضمرة 


والراجح عندي هو القول بأن الفعل المضارعَ بعد ( الفاء ) و(الواو) و(أو) 
منصوب با ؛ وذلك لا يلى : 

أولاب إن اقول وإتار يوا انم "يلزه ني لتق اذى ز متلى يعن امكل 1 لد الا رضنا 
حلت عليه بلاس » وَيْقَددٌ لذلك ما قبل العاظف سما ذلك + و وهم فون 


فأزورك ) » إن تقديرَ الكلام : ( لتكن منك زيارة فزيارة مئ ) » ولا يخفى أن البعد عن 
التتقدير أولى . 


ثانيا : أنّه لم يقم دليل على أن التٌصبّ بإضمار ( أن ) . 

وأما قول ابن فلاح بأن هذه الحروف حروف عطف . وحروف العطف لا تعمل ؛ 
لعدم اختصاصها , فالحوابُ عنه أن هذه الحروف قد خرجت عن باب العطف إلى معيئ 
المعية والسببية » والاستثئناء والغاية » وهذه المعاني مختصّة بالفعل المضارع فهي إذا مختصة 

وأمّا قول ابن فلاح بأن هذه الحروف لا يُنصّبْ يما في الإيجاب , ولو كانت ناصبة 
لأظرد العضت "فاه افعرؤوة أن هذة دروف قل الاضاف كرن عاطفة لذالاك نكا + 
أمّا إذا سُبقت بطلب فإنّها تخرجٌ عن باب العطف إلى معن المعية » والسببية » والاستثناء 
والغاية » فعَملّت ؛ لاختصاصها حينئذ بالفعل المضارع . 


ثالثاً : أن القول بالخلاف ضعيفٌ ما ذكره ابن فلاح آنفا 1 وان الخلافَ عامل 
0 7 8 و و 7 0 8 
معنوي » وفي الكلام عامل لفظي يحسن إسنادٌ العمل إليه فالقول به أولى » والله أعلم 


ا هلاه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١٠1-الفعلٌ‏ المضارعٌ بعد لام التّعبيل منصوبْ ب( أن ) مضمرة بعدها 


0 


٠٠‏ الفعل المضارغ بعد لام التّعبيل منصوب ب( أن ) مضمرة بعدها 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأما اللامُ فهي حرفُ جرٌ على 
ماعن النضتوويك قاذ بدن إفغان:9 31 انها حب :وفال الكوفون هن الناضية للفعا: 
35 المزدل4 ) 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن الفعل المضارعٌ بعد لام التّعليل منصوبٌ ب( أن ) مضمرة بعدها » وهو 
قول البصريين(") 4 ومنهم : سيبويه © والمبرد » وابن السّراج » واحتاره أبو البركات 


الأنباري » والعكبري » والمالقي وابنْ هشام(”2 . 


والثاني : أن الفعل المضارعَ بعد لام التّعليل منصوبٌ يما » وهو قول الكوفيين9©) , 
ومنهم : الفراء » وتعلب0). 


الأدلة 0 : 


حجة البصريينَ أن اللامّ من عوامل الأسماء » وعوامل الأسماء لا يحور أن تكون عوامل 
الأفعال » فوب أن يكون الفعل منصوباً بتقدير ( أن ) » فتكون ( اللام ) داء و 
مضدر مؤول ع-وليس على الفغل + وإكما حُذقت هنا تخفيفا :والحذف للتخفيق كفي ف 


. ) ١1١١/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

. ) الإنصاف ( ؟/هلاه‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 5/9 ) » والمقتضب ( ”7/5 ) » والأصول في النحو ( ١53/5‏ ) » والإنصاف ( 575/7 ) » واللباب 
758/0 )»ء ورصف المباني ( 5919 ) » ومغين اللبيب ( 7١*‏ ) . 

(:) الإنصاف ( ؟/هلاه ) . 

(5) معان القرآن ( 75١0/١‏ ) » والارتشاف ( ١550/4‏ ). 

(5) الكتاب ( 5/9 ) » والمقتضب ( 7/5 ) » والأصول في النحو ( ١55/5‏ ) » والإنصاف ( 575/7 ) » واللباب 
58/١١‏ )ء ولمغئ : ت ضائحي ( 1١١5/١‏ ) . 


اساء © 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١٠1١-الفعلٌ‏ المضارعٌ بعد لام التّعبيل منصوبْ ب( أن ) مضمرة بعدها 


كلامهم . 

وحجة الكوفيينَ من وجهين : 

أحدههما : أن( الام ) هنا ليست الحارّة للاسم حق يمتنع دخوهًا على الفعل » وإن 
شاركتها في اللّفظ ؛ لأن الاشتراك في اللفظ لا يُو حب الاة شتراكَ في المعيى ؛ بدليل اشتراك 
لفظ ( حى ) بين الحارّة والعاطفة » مع احتلاف المعئ . 

والثاني : أنّه لو جاز إضمارٌ ( أن ) بعد لام الجر لجاز إضمارٌها بعد الباء», محو: 
( أمرت بيقومً ) » قياسا على ( اللام ) 

ويرى تعلب(2© أن ( اللا ) إِنّما تصبت.ما بعدها لنيابتها عن ( أن ) + فخالف 
اضحايه ؛ لأنهم يجعلوقها ناضية للفعل بطريق الأصالة :. 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن الفعل المضارعَ بعد لام التعليل مسصوبٌْ 
بر( أن ) مضمرة بعدها ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم أحابَ عن ححة 
الكوفيينَ ما يُضْعفها , ويُرحّحُ عنده قول البصريين 

واحتجٌ ابن فلاح لاختياره بأن ( اللامّ ) حرفُ جر » فلا بد من إضمار ( أن ) 
بغذهها 6 ادح علق #صيدن امقيو لان بحروفة ابر لا تنش علق الأفعال.: 

وأجاب ابن فلاح عن حجة الكوفيينَ بما يأني : 

فأمّا قوههم إن الاشتراك في اللّفظ لا يُوجَبْ الاشتراكَ في المعنى فأجاب عنه بأنّ كون 
( اللام ) لام الجر هنا قد عُلِم بدلالتها على العلة » كما في سائر الأسماء » نحو : ( حتقك 


) ١570/5 ( الارتشاف‎ )١١ 
.)1١١١5-- 117/9 ( المغ :ات ضائحي‎ )5( 


د /الاه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ١٠1-الفعلٌ‏ المضارعٌ بعد لام التّعبيل منصوبْ ب( أن ) مضمرة بعدها 


وأمّا قولّهم إن لو جاز إضمارُ ( أن ) بعد لام الجر لجاز إضمارها بعد الباء , نحو : 
( أمرت بيقومً ) , قياسا على ( اللام ) » فأحاب عنه بأن ( اللامَّ ) اختصّت بذلك ؛ لأنّها 
تحض غلن الفناد و الخ به أعراض 7 الفاعليى لغ العلناو بالك لاني هذا العو 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو قول البصريينَ » وهو أن الفعل المضارعَ بعد لام التعليل 
منصوبٌ ب( أن ) مضمرة بعدها ؛ لأنّه قد ثبت أن ( اللامَ ) الداحلة على المضارع من 
حروف الجر ؛ بدليل دلالتها على العلة » وهو المعئ الموحودٌ في حرف الجر الذي هو من 
عوامل الأسماء ‏ فلا يصحٌ عملها في الفعل ؛ لأنَّ عوامل الأسماء لا يجورُ أن تكونَ عوامل 
الأفعال . 

وأمّا قول ثعلب إِنْ اللامَ نائبة عن ( أن ) فمردودٌ عندي بأنّهما يجتمعان كما في قوله 
تعالى : 98 لَعَلا يَعَلَمَ أَهَلٌ ألكئّب 4 22 » ولو كانت ( اللامُ ) نائبة عن ( أن ) لم 
تحتمع معها كما لا يجتمع الفاعل مع نائبه » والمصدر النائب عن فعله مع فعله . 


وزعم بعضٌُ الكوفيينَ أن ( اللام ) هنا تفيدُ معنى الشتّرط ؛ لأنّ قرلنا : ( ذاكيٌ 
لتعجح ) في معنى : ( إن تذاكر تنجح ) . فأشبهت ( إن ) الشرطية , إلا أن ( إن ) لما 
كانت أمّ الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما » فجزموا ب( إن ) ونصبوا باللام للفرق 
بينهما('؟ , وهذا زعم باطلّ ؛ لأَنْ واقعّ الاستعمال يفيدُ أنّها للتّعليل » ولو كانت كما زعم 
الكوفيون لكان ينبغي أن تُحمّل على ( إن ) في الجزم » فَيُحِرَمُ ب( اللام ) كمايُجَرَمُ 
ب( إن ) ؛ لأحل المشايمة الى بينهما(» » فلمًا م يُحصل ذلك تبيّنَ أن ( اللام ) الدّاعلة 
على الفعل المضارع هي لام الجر » فوجب أن يكونّ الفعل منصوباً بتقدير ( أن ) » فتكون 
( اللامُ ) داخلة على مصدر مؤول » وليس على الفعل » والله أعلمٌ بالصّواب . 
)١(‏ سورة الحديد : من الآية ١‏ 59 ) . 
)١‏ الإنصاف ( 5/لالاه ) . 
(5) المصدر السابق ( 8/7/اه ) . 


يلاه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -15١‏ الجملة المتقدمةٌ على أداة الشّرط دالةٌ على الجزاءِ المقدّرء وليست هي الجزاء 


-١‏ الجملة المتقدمة على أداة الشرط دالة على الجزاء المقدر, وليست هي الجزاء 


كران قلاع ودس لجان ل اللو بالا اث الاموارا را له ضير واس 
طالقٌ إن دخلت الدَارَ ) » و( تكرمّيٍ إن أكرمثك ) » وقد احتُلف في ذلك #قنف أممر 
البصرة إلى أن الجملة المتقدمة دالّة على الحزاء » وليست هي الجزاء » والتقديرٌ : ( أنت طالقٌ 
إن دخلت الدَارَ فأنت طالقٌ .... وذهب أهل الكوفة إق: أن الخيلة اللقدية فى تراه مق 


والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


ع 


أحدهما : أن الجملة المتقدّمة دالة على الجزاء المقدّر » وليست هي الجزاء » وهو قول 
ابن السسّراج » وابن حي » والرّعخشري » وابن يعيش » وابن مالك( ؛ ونُسب إلى جمهور 
التعيريين 110 : 


والغائ : أن الحملة المتقدّمة هى الجزاء من غير تقدير جزاء آخرء» وهو قول الفراء ؛ 


وأى ازيف الأضارق أ+بوالأ عق + واللبوة9) وتسيب إل الكرفين00 : 
الأدلة )0١‏ : 


حجة جمهور البصريينَ أن القول بأن المتقدّمَ هو الحواب تعارضّه أحكامٌ لفظيّة : 


(1) المغى : ت ضائحي ( ١575/59‏ ) . 

») 917/5 ( الأصول في النحو ( 1837/7 ) » والخصائص ( 7807/5 ) » والمفصل ( 558 ) » وشرح المفصل‎ )١( 
.) 7١8 ( والتسهيل‎ 

(59) الارتشاف ( 1879/5 ) . 

(:) الأصول في النحو ( 1837/5 ) »وشرح التسهيل ( 85/5 )» والارتشاف ( 1875/54 )» والمقتضب ( 57/5 ) . 

و0 المنيعل 010 

(5) الأصول في النحو ( 1817/1 )» وشرح المفصل لابن يعيش ( 11/5 )» والإيضاح في شرح المفصل ( 15١/1‏ ). 


84اهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -15١‏ الجملة المتقدمةٌ على أداة الشّرط دالةٌ على الجزاء المقدّرء وليست هي الجزاء 


ففنهات 1ه ار كاذ مقي كواب رجن اهيز الققاء رق مق ريق اال كه ب وان االالاولة 
هو أنه إذا تأر فالإجما على وجوب دخول الفاء على جواب الشّرط في مثل : ( أنست 
ال عات الدار ) مع تقدّم ما يُتْعرٌ بالجزاء » وهو الشّرط » فلأن يلزمٌ إذا تقدّمَ على 
الشرظ اول : 


ومنها : أَنّه كان يحبْ حزمُّه إذا كان ما يقبل اللجزمً » كقولك : ( تكرمّنٍ إن 
أكرمكَ ) فوجوبب الرّفع دليل على أنه ليس بالجزاء . 

ومنها : أنَّه كان بلركة افير واعمرا إن تسر يدا أطرجي #فكون درام 
معمولاً للجزاء ؛ لأن الجزاء يصحّ تقدمُه في هذا الموضع » فليصح تقد معموله . 

وحجة الكوفيينَ من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن الجملة المتقدّمة لو لم تكن معلّقة على الششّرط لوحب أن الإنسانَ لو قال 
الإكودفه و افسخظ ال :إن سلف :اناك مدل بو مال 4 كه وشا ع عاق علطن 
الشرط » ولما لم تطلق عُلمَ أنه معلّقٌ على الشرط » يمنزلة : ( إن دعلت الدارَ فأنت 
ظالق فلك على إلة ب الد حون 

والثاى : أنّه إذا أمكنّ قيامُ المعين بالموجود فلا حاجة إلى محاز الحذف » الذي هو على 
حلاف الأصل . 

والغالث : أنه إذا كان متأخراً ينجزمٌ على الحوار » فإذا تقدّمٌ بَطّل الجوارٌ فارتفعَ , 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن الجملة المتقدمة دالة على الجزاء » وليست 
هي الجزاء ؛ فقد ذكر القولين في المسألة بأدلّتهما » ثم أحاب عن أدلّة الكوفيينَ ما يُضْعفها , 


1 المغى : ت ضائحي ( ؟575/9 ١559-1‏ ). 


لا اه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -15١‏ الجملة المتقدمةٌ على أداة الشّرط دالةٌ على الجزاءِ المقدّرء وليست هي الجزاء 


احتج ابن فلاح لاختياره بالأمور التالية : 


أولا : أن الشّرط معي من المعاني الى لها صدرٌ الكلام » فامتنعَ تقدمٌ ما في حيزه 
عليه ؛ قياساً على الاستفهام . 


م 


انبا ان اندرا يفن لد طق جه »اقوس أن ركون فرق الفا اسايق 


الليظ المعو :؛ 

ثالغا : أنه لو كان المتقدّمُ جزاء لوحب دخول الفاء عليه إذا كان جملة اسمية ؛ قياسا 
على ما إذا تأر عن الشّرط » بل أولى ؛ لأن المتأعخْرَ مع ترتبه على الشتّرط يلزمٌ الفاءء 
فالمتقدم مع عدم ترتبه أولى . 

رابعا : أنّه كان يحبُ جزمُّه إذا كان مما يُقبل الحزمَ » نحو : ( تكرمّئ إن أكرمتك ) ؛ 
أنه إذا جم مع التأحر فمع التّقدم أولى ؛ لأن ربط المتأخّر به معلومٌ » وأمّا المتقدّمُ فينبغي أن 


21 


اننا اله عور ادها لز افرريه غلؤته أن تغروف تعد ينعن 
الافتحا قل الك ولو كان لظ اهو انقراء 01+ أله يكون :الله مسوت را مد 
الكرطء فلا يكون إطتمار قبل الذ كز 

وأجاب ابن فلاح عن أدلّة الكوفيينَ بما يأ : 

فأمّا قولهم إِنَّ الجملة المتقدّمة لو لم تكن معلّقة على التتّرط لوجب أن الإنسان لو 
قال لزوجته : ( أنت طالقٌ إن دخلت الدارَ ) , تَطَلّقٌ في الحال , فأجاب عنه بأنَّ المملة 
الأولى ا كانت دالّة على الحملة المعلقة على التّرط كان حكمُها في عدم الوقوع قبل وجود 
الشّرط حُكمّ ما دلت عليه » فلذلك لم يقعْ بما الطَّلاق قبل وجود التّرط . 


وأمّا قولهم نه إذا أمكن قيامٌ المعنى بالموجود فلا حاجة إلى مجاز الحذف , الذي هو 


- م1١‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -15١‏ الجملة المتقدمةٌ على أداة الشّرط دالة على الجزاء المقدّرء وليست هي الجزاء 


عل خاوك: لاص ,تماجابه عتهيان تقايي” اوزاف ا ملراسة 6 وه ادن كرك اشلة 


المتقدّمة جزاء ؛ لما تقدّمٌ من الأوجه . 


وأمّا قولهم إن إذا كان متأخّراً ينجزمُ على الجوار , فإذا تقدّم بَطّل الجوارٌ فارتفع , 
فلذلك كان مرفوعا عند التّقدم . فأحاب عنه بأنَ الجوارٌ ضعيفٌ » فلا يُصارٌ إليه ما أمكنَ 
عتما مقكق أعاد1 اقنن ج زفق 1ن تحزذه غرف الوط اوعة رقفل التشط مدر 
الوا 


التّرجيح : 


والرّاجح عندي هو قول جمهور البصريينَ » وهو أن الجملة المتقدمة دالّةَ على الجزاء 
المقدّر » وليست هي المجزاء ؛ لأنّْ حرف الشدّرط دالَ على معي في الشترط والحزاء » وهو 
لملازمة بينهما » فوحب تقدمّه عليهما » كما وحب تقد سائر حروف المعاني على ما فيه 
تاها وان القواء يعفم الحترظ و 1ل قشو جريدية انكر يعدة ىق اللفظ م عطاوق افع 
الع ع2 ندنلو كان ع ترات تعد عليه الفاء كيا مرهل عليه إذ) سات م ولكسان 
عزوم #قدكا ل يكن كذلك دل عق اله يمل هزباحوات «وإفا"هوردال غليني اللإسيواك 
المقدّر بعد فعل الشّرط . 

وأمَّا حججٌ القول أن التقدء كو الذرا ققد تقدم حواب ابن فلاح عنها بما يُضْعفها 
ويُرحّحُ عندي القول بأن الحملة المتقدمة دالّة على الحزاء المقدّر » وليست هي الحزاء » والله 
أعلم بالصّواب . 


اماه دل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١1‏ الاسم المرفوعٌ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهر 


الاسم المرفوغ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهر 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني , قال : " وأما إذا وقع بعد أداة الشّرط اسم 
مرفوعٌ » نحو قوله تعالى : 9 وَإِنْ أَحَدُ مُنَ الْمْشَرِكيَ أسْتَجَارَكَ # (0).... فالصّحيح 


أنّه مرفوعٌ بفعل يُفسّره الظاهرٌ » وقال الكوفيون : إِنّهِ يرتفعٌ بالعائد إليه » ومنهم من قال إِنّه 


وود ا 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ كما أشار ابنْ فلاح : 


أحدها : أن الاسم المرفوعَ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهرٌ » وهو قول 
البصريين2”) 4 ومنهم : سيبويه © والأحفشُ » والمبردٌ , وابن الستّراج » واختاره أبو البركات 


الأنباري » والعكبري » وابن يعيش(؟). 


والثاني : أن الاسم المرفوعٌ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بالعائد عليه من الفعل الذي يليه » 


وهو قول الكوفيين0*» . ومنهم الفراء20 . 


والثالث : أن الاسم المرفوعَ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بالابنداءء وهو قول 
الكسائي() . وأجازه الأفشُ مع القول الأول . إلا أن القول بالابتداء هو المشهورٌ عنه في 


كتب النّحاة » مع أن القولَ الأول هو الأقيسُ عنده » حيث قال في قوله تعالى : فا وَإِنَ 


. ) 5 سورة التوبة : من الآية‎ )١( 

. ) 1590/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

.) 5١5/59 ( الإنصاف‎ )59 

(4) الكتاب ( 7/١‏ ) » ومعاني القرآن ( 551/5 ) » والمقتضب ( 75/5 ) » والأصول في النحو ( 1١95/5‏ ) 
والإنصاف ( 517/١‏ ) » واللباب ( ؟//ه ) » وشرح المفصل ( ٠١7/5‏ ) . 

. ) 5١5/9 ( الإنصاف‎ )5( 

(5) شرح المفصل لابن يعيش ( ٠١7/5‏ ) . 


. ) 18070/5( الارتشاف‎ 0١ 


اه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 11- الاسم المرفوعٌ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهر 


2 
ع رار س 


اعد دو الكتويرت اكتكارك )4 "نهدا يعد و إن ران يكرد رف عينم 
عل :قو تعدير افد شمف تراد قور قن اق اا لكا مخ اا 
الأدلة 0" : 


حجة البصريينَ في أنه يرتفع بتقدير فعل أنه لا يحور أن يُفْصّلَ بين حرف الحزم وبين 
الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل » ولا يجورُ أن يكونٌ الفعل ههنا عاملاً فيه ؛ لآله لا 
يحورُ تقدمٌ ما يرتفعٌ بالفعلٍ عليه » فلو لم يُقَدرْ ما يرفعٌه لبقي الاسم مرفوعاً بلا رافعء 
وذلك لا يجورٌ ؛ فدل على أن الاسم يرتفعٌ بتقدير فعل » وأنْ الفعل المظهر الذي بعد الاسم 
يدل على ذلك المقدّر . ٠‏ 


وحجة الكوفيينَ في أنه يرتفع بالعائد أن المكىّ المرفوعَ في الفعل هو الاسم الأول » 
فينبغي أن يكون مرفوعا به » كما في : ( جاءن الظريف زيدٌ ) وإذا كان مرفوعا به لم 


يفتقر إلى تقدير فعل . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن الاسم المرفوعَ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ 
بقل القاترة الطاف” عند حدر عل مميعيغه لقال " وان :اررق يعد 1ق الشركة ابي 
مرفوعٌ » نحو قوله تعالى  :‏ وَإِنّ أَحَدّ مِنَ لْمُشَرَِِ آسْتَجَارَكَ 4 .... فالصّحيخ أنه 
مرفوعٌ بفعل يفسّره الظّاهِرُ " . 

ولم يذكر ابن فلاح هنا حجة لاختياره , وقد تقدّمَ في الأدلة حجة هذا القول الذي 


احتاره ابن فلاح 1 


. ) "514/١ ( معان القرآن‎ )١( 

2)51١/5( والإنصاف‎ ») ١195/5 ( والمقتضب ( 77/5 ) » والأصول في النحو‎ » ) 7557/١ ( الكتاب‎ )١( 
. ) واللباب للعكبري ( ؟//ه‎ 

(9) المغى : ت ضائحي ( 1198/59 ) . 


عه دل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١1‏ الاسم المرفوعٌ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهر 


والرّاجحٌ عندي هو قول البصريينَ » وهو أن الاسم المرفوعَ بعد أداة الشترط 
مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهِرٌ ؛ لأنْ القياس في أدوات الشّرط احتصاصها بالأفعال » والقول 
بتقدير الفعل قبل الاسم يبقي ها 17 الاختصاص بالأفعال . 


وأمّا القول بأنّه مرفوعٌ بالعائد عليه من الفعل , كما ارتفع ( زيد ) في : ( جاءني 
الظريفُ زيدٌ ) » فالذي يظهرٌ لي من التّنظير بقوهم : ( جاءن الظريفْ زيدٌ ) أن مذهب 
الكوفيينَ هو أن الاسمّ مرفوعٌ بالفعل الذي يليه » وليس بالصتّمير ؛ إذ معئ الّنظير : أن 
الاسم المرفوعَ بعد أداة الشتّرط ارتفعٌ با ارتفعَ به العتّميرُ المرفوعٌ » وهو الفعل ؛ لأنّهما معي 
واحد » كما ارتفعَ ( زيد ) بما ارتفعَ به ( الظّريف ) » وهو الفعل في نحو : ( جاءني 
الظَّريفُْ زيدٌ ) ؛ لأنهما بمعىّ والحد ؛ وليس مرادهم بالتنظير : أن زيدا مرفوعٌ بالظّريف حق 
يكون الاسم مرفوعا 7 


عو سبو 


ويُوْيَدُ ما أميل إليه مذهبُ الكوفيين في ناصب الاسم في نحو : ( زيداً أكرمته ) ققد 
صرّحوا بن زيداً منصوبٌ بالفعل الواقع على الهاء ؛ وعلّلوا ذلك بأنَ المكيّ الذي هو الماء 
العائدة هو الأول في المعيئ » فيتبغي أن كوت عيبا ب لابقالا :3 كزين نياك 
ذيدا +00 ودوهذا العلل هويغية ما امي إلبدق لتنا هناد : 

وعلى كل فقول الكوفيينَ ضعيف ؛ لأنّ الضَّميرَ لا يعمل ؛ لأنّه ليس بفعل » وليس 
فيه معناه ولا حروفه » فلا يصحٌ أن يكون رافعاً ؛ ولا يصح أن يكونّ الفعل الموجودٌ هو 
الرافعَ ؛ لأن الفاعل لا يتقدّمُ على الفعل على الصّحيح في المسألة . 

وأمّا القول بأن الاسم المرفوعَ بعد أداة الثترط مرفوعٌ بالابعداء فضعيفٌ أيضاً ؛ 
لأنْ حرف المْتّرط - كما قلتْ - يختصٌ بالفعل دون غيره » ولذلك عَمِلَ فيه ء والقول 
بالابتداء هنا ينقضٌ هذا الاختصاص » فوحب تقديرٌ فعل ؛ ليُبقيّ للها مزية الاخعتصاص 


- 3 
4. 


بالأفعال » وإذا وحب تقديرٌ الفعلٍ استحال وحجود الابتداء الذي يرفع الاسم ؛ لأن حقيقة 


0. 


. ) 27/١ ( الإنصاف‎ 19 


”همه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -1١1‏ الاسم المرفوعٌ بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهر 


الأعد امسو نقد دتمي الغوالل اللفعتة المظيرة أل القدرة هذا الجر فحدووال سار 
الفعل » والله أعلمُ بالمتواب : 


الردء © 


3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ ( كيف ) لا يُجازى بها فلا تَجِرْم ما بعدها 


( كيف ) لا يُجازى بها فلا تَجِرْم ما بعدها 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا كيف فلا يُجازى بكماعند 
اللعرية #نداونا لكر "ان 


آراء النحويين : 
والمسالة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ : 


أحدها : أنه لا يحازى با » فلا تجزم ما بعدها » وهو قول البصريين(') » ومنهم: 
الخليل » وسيبويه » وابن السراج » واحتاره أبو البركات الأتحارى 6 والمكصيزي واه 


عصفور » وابنَ مالك20) . 


والثاني : أنه يُجازى بّا فتَجزمٌ ما بعدها » وهو قول الكوفيين(؟» » ومنهم الفراء(©» , 


ونال قط 6 وا لتحا نواد كمعد الوفيل 400 
والثالث : أنّه يجازى يما . وتجزمٌ ما بعدها إذا انُصلت ب( ما)»وهوقول 


الجر مي 200 1 


(1) المغى : ت ضائحي ( 1197/59 ) . 

(5) الإنصاف ( 557/9 ) . 

(؟) الكتاب ( 50/7 ) وفيه رأي الخليل وسيبويه » والأصول في النحو ( 197/5 ) » والإنصاف ( 7457/5 )»2 
واللباب ( 57/١‏ ) » وشرح الجمل ( ١118/7‏ ) » والتسهيل ( 557 ) . 

(5) الإنصاف ( 557/5 ) . 

(5) معاني القرآن ( 85/١‏ ) . 

(5) شرح الجمل لابن عصفور ( 118/5 ) » والجمل ( 7١١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط ( "50/١‏ ) . 

(0) المسائل البصريات للفارسي ( "45/١‏ ) . 


د /الاه بل 


3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ ( كيف ) لا يُجازى بها فلا تَجِرْم ما بعدها 


الأدلة (0") : 


حجة البصريينَ على أنه لا يُجازى ب( كيف ) أنه غيرٌ مسموع من العرب », 
ولمحالفتها أدوات الشّرط بوجوب موافقة حوايها لشرطها » كما أنّها تقصت عن سائر 
أحواها :أن جحوانها لأ.يكون الا دكرة #ذلانها :سوال عن القال .و لجال ل يكنون إلا 


تكرةخ وناك العواقيا قار تهات بالمفركة وروقاره لحا باكر ةت كنا الال هر( لاسا 


وحجة الكوفيين أنّه يقال : ( كيف تصنعٌ أصنعٌ ) بالرفع » وإذا جاز رفع الفعلين 
مانا نا جر نيا لأن سواكسا راد 


ولم أقف على حَجّة للجرمي فيما ذهب إليه . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن ( كيف ) لا يُجازى با ؛ فقد ذكرَ قول 
البصريينَ » وقول الكوفيينَ في المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن حُجة الكوفيينَ ما يُضّعفها , 
واحتج ابن فلاح لاختياره بأن الجزاء ب( كيف ) يتوقفْ على السّماع » والقياس : 


3 


السماع فلم يقبت » وأمّا القياٌ على بقية أدوات الاستفهام الي استعملت شرطاً فلا 


ع 


ع 
فأما 
مع 


يصح أيضا لثلاثة أمور : 


أحدها : أنه يَصيرٌ معناها إذا قلت : ( كيف تكن أكنْ ) على أي حال تكن أكنْ ؛ 
لأنها سوال عن اطثال :نولا مكن أن يكو علق الخالة :الخ .هو ليها +الآن من" الأحوال .ما 
لا يدل تحث الاختيار » كالمرض وغيره ؛ فلا يصحٌ أن يُعَلْقَ عليه حال أخرى . 


والثاني : أن التتّرط لا يتحمّق فيها , لأنّه عبارة عن تعليق فعل بفعل » و( كيف ) لو 


. ) "7/7 ( والأصول في النحو ( 1937/7 ) » والإنصاف ( 557/9 ) »ء واللباب للعكبري‎ ») 50/9١ الكتاب‎ )١( 
.) ١١99-1595 ؟9/‎ ١ المغى : ت ضائحي‎ )1( 


ره - 


3 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , ؟١1-‏ ( كيف ) لا يُجازى بها فلا تَجِرْم ما بعدها 


اشكزل فنا لكانت لتعليق كحال :كال »والفعل عكة الوقرف عليه + لظليور» متحتي الشرط 
لنت نوالط ]ل لأ هك الاق يها انها وله تست السرم ا 


والثالث : أنّها تنقصُ عن أسماء الشتّرط من حيث إِنَّه لا يعودُ الضّمير عليها كما يعودُ 
على أسماء الشتّرط » ومن حيث إن جوابّها لا يكون إلا نكرة 6 وغيرها يكون واب ةس ره 
ونكرة » فلمًا تقصت عن أخواتها نقصّ حالها , بأن اقنّصِرَ فيها على الاستفهام . 

وأمّا قول الكوفيينَ إِنّهِ يقال: ( كيف تصنع أصنعٌ ) بالرفع . وإذا جاز رفع الفعلين 
بعدها جاز جزمُهما ؛ لأن معناهما واحدٌ , فأجاب عنه ابن فلاح بأن هذا الاستعمال بعيدٌ , 
وإن ورد عن ثقة فوجهّه أنّه قصدَ حالا معلومة بقرينة تَيّرُها عنده » وهذا يصحّ مع الرفع » 
لا مع الحزم ؛ لأنْها مع الحزم تدل على العموم في الأحوال » فلا تنصرف إلى حال معلومة . 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو قول البصريينَ » وهو أن ( كيف ) لا يُجازى بما , فلا تجزمٌ ما 
بعدها ؛ لأن الجزاء يما يتوقفُ على السّماع » ولم يثبت . 

ثم إن الشتّرط لا يتحقق فيها . لأنّه عبارة عن تعليق فعلٍ بفعلٍ » و( كيف ) لو اشتُرط 
بما لكانت لتعليق حال بحال ‏ والفعل يمكنُ الوقوفُ عليه ؛ لظهوره » فيتحقق الشّرط فيه » 
والحال لا يمك ذلك فيها ؛ لخفائها , فلا يتحققُ الشّرط بما . 

أضف إلى ذلك أنّها تنقصّ عن أسماء الشّرط من حيث إنّه لا يعودٌ الضّمير عليها كما 
يعر عل أنقاء الفرظ ومن حمتك إن حوانها. لذ يكون ]لا تكر: يوبوغيرها يكون بحر اكد 
معرفة ونكرة » فلمًا تقصت عن أخواتها نقصّ حالها , بأن اقتّصِرَ فيها على الاستفهام . 

وأما قول الجرمي : " إِنَّهِ يُجازى با . وتجزمٌ ما بعدها إذا اتصلت بل( ما)" 
٠.‏ د 5 َ ع و 3 
فضعيفُ ؛ لافتقاره إلى السسّماع » والله أعلمُ بالصّواب . 


5 ار © 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 184- ( لو) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها 


4- ( لو) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال فيه متحدّثا عن معئ ( لو ) : " ثم مذهب 
جمهور'التحاة أن جدواءها ينعن الاتتفاءشرطها .... وذهن أبن افاج إلى أله يسفجى 


شرطُّها لانتفاء جزائها "210 . 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها أربعة أقوال للنّحويينَ : 


0 2 


أحدها : أن ( لو ) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها » وهو قول سيبويه » وابن السراج » 


والتحاجر" +.والرييدي »:.وابن بابشاذ » وابق يعيش ٠‏ وابن بجمعة الموضلى 09 : 
والثاني : أن شرطها ينتفي لانتفاء جوايها » وهو قول ابن الحاحب » والرضي(2 . 


والثالث : أنّها تدل على امتناع شرطها » ولا دلالة لها على امتناع الجواب » ولا على 


ثبوته » وهو قول ابن مالك » واختاره ابن هشام©) . 


والرابع : أن ( لو ) لا تدل على امتناع الششّرط , ولا على امتناع الجواب » بل على 
التّعليق في الماضي » كما دلت ( إن ) على التّعليق في المستقبل » وهو قول الشلويين » وابن 


هشام النضراوي0*" . 


. ) ١557/59 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 775/5 ) » والأصول في النحو ( 75١١/7‏ ) » والجمل ( 8١١‏ ) » والواضح ( 917 ) » وشرح المقدمة 
محسبة ( 58/١‏ ) » وشرح المفصل ( 87/5 ) » وشرح ألفية ابن معط ( ؟/5417١١‏ ) . 

(") الإيضاح في شرح المفصل ( 7717/5 ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( ١594/5‏ ) . 

(5) التسهيل ( 55١‏ ) » ومغي اللبيب ( 709 ) . 

)2( لارتشاف ( 1895/8/54 ) » ومغين اللبيب ( 555 ) . 


.هه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 184- ( لو) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها 


: "0١ الأدلة‎ 


حجة القول أن جزاءها ينتفي لانتفاء شرطها أن الأول سببْ وعلة للثاني كما كان 
كذلك في ( إن ) ء إلا أن الفرقَ بينهما أن ( لو ) يُوقَفْ وجودٌ الثاني كماعلى وحود 
الأول » ولم يوحَّد لمر وزيا المشروط » فكأنّه امتنع وجودٌ الثاني عدم سر الأول » 
فالممتنع لامتناع غيره هو الثاني 2 3 لامتناع وحود الأول و( اند ل م ا عيبو 
الثاني على وجود الأول » ول يُتحقق الامتناعٌ » ولا الوجود . 


7 


وحجة ابن الحاجب أن انتفاءً السبب لا يدل على انتفاء المسبّب ؛ لجواز أن يكون ثمة 
ل ا ل 
الأول لامتناع الثاني ؛ لأن الثاني هو المسبَّبْ » فيدل انتفاؤه على انتفاء السّبب . 


وحجة ابن مالك ف في أن ( لو ) لا تقتضي امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته أن 
فزت مو الوط ملووة مذ يلزمٌ من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم » ومن بحيء جوايبها 
ثابعا قوله تعالى : 9 وَلَوَ أَنَمَا فى الأَرَضٍ من شَجَرَةِ أقلٌ وَالْبَحْرُ يَمُدَهْد مِنْ بَعَدِهء 

سَبْعَةُ أرما نَفِدَتَ كلِمَتُ أ آنه 4 2 ؛ لأنّ عدمَ التّفاد ابت على تقدير كون ما في 
الأرض من شجرة أقلاماً , مدادُها البحرُ وسبعة أمثاله » وعلى تقدير عدم ذلك . 


وفي الأثر : « نعم العبدُ صهيبْ , لو لم يخف الله لم يعصه » (2 . فإِن عدم الخوف 
محكوم 20 لعدم التسية واكرنه ميا وعد القفيية عكر عرق الله إذا 
كان ثابناً على تقدير عدم ثبوت المذوف فالدكم يعبوته على تقدير ثبوت اللفوف أو : 


)0 شرح المفصل لابن يعيش ( 87/5 ) » والإيضاح في شرح المفصل 77/7١‏ ) ء وشرح التسهيل لابن الناظم 
(55/4 ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( ١594/7‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ١١55/7‏ ) . 

. ) سورة لقمان : من الآية ( /ا”‎ )١( 

(؟) المقاصد الحسنة للسحاوي ( 454 ) » والفوائد المجموعة للشوكاني ١‏ 557 ) » والسير الحثيث ( 557/5 ) . 


5ه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 184- ( لو) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابنْ فلاح القول بأن ( لو ) ينتفي جزاؤُها لانتفاء شرطها ؛ فقد ذكر هذا 
القول مع قول ابن الحاحب ؛ ثم أحاب عن قول ابن الحاحب .ما يضعفه » ويْرَخُحٌ عنله 
القول بأن ( لو ) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها . 

احتج ابن فلاح لاختياره أن قرط ا لو سين + وجرايها يفك + وإذا امب 
المنب انتفى المنسيب امعلئ غليه © وهو اممو من :قولك 53 لى اكترمدي اكرففحك ). 
5 ار ير هه 0 7ه ال رو كدق 2 
وقوله تعالى : 9 لَوَ كان فِيهمَا ءَاَهَُ إلا آله لَفْسَدَنَا 4# (2© يدل على انتفاء الفساد 
لانتفاء وحود الآلة :4 لأن واخوة الآلة يقتضي الاحتلاف المقتضي للفساد » فلمّا انتفى 
التيو كك هو كور االكفية كا زفق ليت العلن عله وهو الفضاة.: 

وضعًف ابنُ فلاح قول ابن الحاجب بثلاثة أمور 


ع 


أحدها : أن المسبّبّ يوجَدُ لوجود سببه » كما في التتّرط ب( إن ) » فكذلك أيضا 
يتف المسلب لاشقاء سببهه 

والغاني )د لمكب لحن اللو الى سيا لسن ار مي لتقام يبي ا سيان 
لماه عليه واد 1 

والغالث : أنّك إذا قلت : ( لو أكرمتئ أكرمتك ) » فليس معك في اللفظ سببُ آخر 
فكن الحوالة عليه غير هذا السب العيّن ء فيتيغى أن ينقن المْسبّبْ لانتفائهء ولا يتوقفف 
انتفاؤّه على شيء ليس .عوجود . 

وقد ذكر ابن فلاح , بعضّ الشواهد التي جاء جواب ( لو ) فيها ثابتاً . على عكس 
ما ذهب إليه . وقام بتأويلها » ومن هذه الشّواهد : قوله تعالى : 9 وَلَوَ أَنْمَا فى الأرّض 


. ) 7١ ( سورة الأنبياء : من الآية‎ )١١ 
.) ١1هال--1١:57/9؟‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 


هوه بل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١184‏ ( لو) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها 


وقول عمر جهلئعنه ا 
يه فأجاب عنها بأنّها تححمل وجهين : 


أخلاها :إن واف الوم عدة وف ولق وما تدوع فصوا الل 
لنفدت هذه الأشياء المذكورة » وما نفدت كلمات الله . 


والثاني : أن ( ما نفدت ) الحوابُ إلا أنه ذكر في مُعرض المبالغة في نفي التّفاد ؛ بدليل 
لكو كوررها ارا رقمو قشر قلها سرون سناد على الوابيداة تنرب البالفطة 
علق بق عاد شاك لا على بتكو لهاب لعن :+ ل لين كردا مااي الأرطن مسن 
شجرة أقلاماً ؛.وكون البحارنذاذا نلا نفدت كلمات الل.+ فاوى لو .لم يكن شر الأرخن 
أقلاماً ‏ والبحارٌ مذاداً أن لا تتفد » فيكونُ نفيم الثّفاد حاصلاً على كل تقدير » وهو أبلغ 


وأما:الأثن قاجان :عند بأن. ابكواب كيه ميآلقة اق نفن 'العضيان +“لألد إذا ان .عه 
العصيان عند انتفاء النوف » فأولى إذا وحد الخوف أن ينتفى العصيان » فيكون نفى 
العصيان عنه ثابتا على كل تقدير . 


رنطير يمن ناريل ابو ولاح غلم الشراهة الدايرية آذ يقول بأن بحجيءَ حجواب 
( لو ) ثابتاً في هذه الشّواهد لا يعت بأنّ ذلك أصل في جواب ( لو ) » وإِنّما هو عارضٌ 
للمبالغة فتبقى ( لو ) على أصلها من أَنَّها تنفي الجواب لانتفاء الشرط . 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عددي هو أن ( لو ) جزاؤها ينتفي لانتفاء شرطها , واستعمال ( لو) 
ذا المعنى هو الكثير المتعارف(2 , وهو الأصل فيها . وقد يأ اظؤان انه كب قواترله 


. ) 581/١ ( الفوائد الضيائية‎ )١١ 


ااه دل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 184- ( لو) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها 


عو ايراس و 


تعالى  :‏ وَلَوَأَنْمَا فى آلْأَرَضٍ مِن شَّجَرَةٍ ألم وَالْبَحْرُ يَمُدُهْم مِنْ بَعْدِه- سَبْعَهُ أُرِ 


م علد و ماي له 


ما تَفِدَتَ كلمت آله 4 » وكما في الأثر : « نعم العبد صهيبٌُ لولم يخف الله لم 
بعصه » . إلا أن ذلك لا يكون أصلاً فيها » بل يكون عارضاً لقصد المبالغة » ووجة المبالغة 
في الآية أن المعى يكون حيكد : " لوثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلاماً ء وكون 
البحار مدادا لما نفدت كلمات لله » فأولى لو الطرشع الاردن أقلاما » والبحارٌ مداداً 
أن لا تنفد » فيكون نفي التّفاد حاصلاً على كل تقدير "؛ وهو هو أبلغ من نفيه على تقدير 


واحد . 


ووجه المبالغة في الأثر أن المع يكون حينكذ " أنّه إذا انتفى عنه العصيان عند انتفاء 
0 كر إذا 0 الخنوف اميت المعو الصا عاتن ار 


وأمّا القول بأنّ ( لو ) لا تدل على امتناع التتّرط . ولا على امتناع الجواب » فهو 
كما قال ابن هشام : " كإنكار الضروريات ؛ إذ ملاتا منها كاليديهي » فإن كل م 
سمِعَ ( لو قعل ) فهِم عدم وقوح الفعلٍ من غير تردد » وهذا يصحٌ في كل موضع استعملت 
فيه أن تعقبه بحرف الاستدراك . داخلاً على فعل الشّرط منفياً لفظاً أو معي » تقول 0 
حاءنٍ أكرمته » لكنه لم يجع "(20 . 


وأمّا قول ابن الحاجب بأن ( لو ) شرطها ينتفي لانتفاء جواها » فقد تقدّم حوابُ 
ابن فلاح عنه بما يُضْعفُه , ويُرَجّحُ عندي القول أن ( لو ) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها , 


ولب المكس يواه أعليه بالصوات»: 


. ) 5550 مغ اللبيب‎ )١( 


اعم هه بل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟1- العدد ( اثنا عشر ) معرب الصّدر مبني العجز 


العدد ( اثنا عشر ) معرب الصدر مبني العجز 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأما اثنا عشر فإن الاسم الثاني مب 


القاقا :و الأول معي غكاذنا لابن درستويه "030 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن الصّدرَ من العدد ( اثى عشر ) معرب » والعجرٌ باق على بنائه » وهو 
قول الخليل » وسيبويه » والمبرد » والزحاجي . والفارسي » والزبيدي » وابن الوراق » 
والواسطيّ » وابن الدّهان » والحزولي » وابن خروف » وابن معط » وأبي حيان » وابن 


00 
لياه : 


والعاق : أن المتّدر مبيّ + والغجر كذللق" ».وهو قول ابن كرستويه © ونسنية أبؤحيان 
إلى ابن كيسان » والظاهر لي من كلام ابن كيسان في كتابه الموفقي أنه يقول بإعراب الصدر 
ولاق السك اقفن قال الوا | عند عش وبر لاكاك عظان ‏ وميا يست | لالحنا 
اسمان جعلا اسماً واحداً » إلا اثنى عشر أو اثنا عشر » واثن عشرة » واثنتا عشرة فإن آخخرهما 
مفتوحٌ » وهما بالألف في الرفع » وبالياء في الخفض والنّصب "20 . 


الأدلة 5) : 


(1) المغئ : ت ضائحي ( ١/؟5:‏ ) . 

)١(‏ الكتاب ( 3017/7 ) » والمقتضب ( 170/1 )» والجمل في النحو ( ١715‏ ) » والإيضاح ( 755 ) » والواضح 
١١‏ )» وعلل النحو ( 134 ) » وشرح اللمع ( 5١5‏ ) » والفصول في العربية ( 78 ) » والمقدمة الحزولية 
(177)» وشرح الجمل ( 557/7 ) » والفصول الخمسون ( 51٠0‏ ) » والنكت الحسان ( ١78‏ )» وأوضح 
المسالك 5١8١‏ ). 

(*) كتاب الكناب ( ١58‏ ) » والارتشاف ( 753/5 ) » والموفقي ( ١717‏ ) . 

(5) الكتاب ( 707/7 ) » والمقتضب ( 170/1 ) » وشرح اللمع للباقولي ( 7١5/7‏ ) » وشرح الحمل لابن بابشاذ 
٠٠/١١‏ أ)» والمتبع في شرح اللمع ( 511/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 540/١‏ ) » والمحصول في - 


اموه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟1- العدد ( اثنا عشر ) معرب الصّدر مبني العجز 


حجة الجمهور على إعراب الصّدر من العدد ( اثني عشر ) بثلاثة أمور : 
أحدها : أنه أعرب لوقوع العجز منه موقع الثُون » وما قبل النُون محل إعراب لا بناء . 


والثاى : أن عَلَمَّ التّننية فيه هو عَلَمُ الإعراب » فلو تُزعوا منه الإعراب لسقط معيئ 


والثالث : تغيْرٌ آخره لاختلاف العوامل الاغله عليه بولق كان نينا نكاد بالياء على 
كل حال . 

واحاخة القول ربد 'المكدن أن هله 'التذان ني اقافمة :4 لاله فنولة عيدو الكليدية ميدن 
عجزها » وأمّا اختلاه فلا يدل على الإعراب ؛ بدليل اختلاف تثنية اسم الإشارة » والذي » 
وعلّة البناء فيها قائمة » فائنا عشر صيغة مرتحلة موضوعة على التثنية في حالة الرفع » وا 
عشر صيغة مرتحلة موضوعة على التثنية في حالة النّصب والجبرّ . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بأن الصّدرَ من العدد ( اثني عشر ) معرب . والعجرّ باق 
على بنائه ؛ فقد صرح بمخالفة القول بالبناء فقال : " وأمّا اثنا عشر فإِنَ الاسم الثاني مب 


اثفاقا »بو الأول معرب حلاف لابن درستويه 

احتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 

أحدهما : أن آحره يختلفُ لاختلاف العوامل الدّاحلة عليه » ولو كان مبنياً لكان بالياء 
على كل حال ؛ لأن المبيّ يلزمُ طريقة واحدة . 


والثاني : أن الأول بلفظ التّئية فهو بمنزلة كلمتين » و( عشر ) كلمة ثالثة » فلو حُكمَ 


- شرح الفصول ( ل ١57‏ أ) » وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني ( 577/١‏ ) » وشرح التسهيل لابن 
مالك ( 107/9 ). 
)١(‏ المغى : ت ضائحي ( :997/١‏ -58: ) . 


ةوه ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟1- العدد ( اثنا عشر ) معرب الصّدر مبني العجز 


عليه بالبناء لأفضى إلى جَعْل ثلاث كلمات في حُكم كلمة واحدة ؛ وذلك معدومٌ في 
كلامهم . 


وأمّا بداء ( عشر ) من العدد ( اثني عشر ) فنقل ابن فلاح اثفاقَ النحويينَ على 
بنائه » وفيه نظرٌ ؛ لأن الكوفيينَ » والرّحَّاجَ يحيزون إضافة الاسم الأول إلى الثاني - كما 
سيأق بيانه - ويعربون الأول ؛ فيُقال : ( هذه خمسة عشر ) بكسر الراء » وهذا يقضى بأن 


( عشر ) قد تكون معربة عندهم » فدل على أن الانّفاقَ الذي نقله ابن فلاح لا ب 56 


وعلل ابن فلاح بناء ( عشر ) بأن علة البناء فيه موجودة » وهو تضمُّنه مععى حرف 
العطف ؛ لأنّه مرادٌ مع ما قبله » ويمذا فارقً المضاف إليه » وإن كان واقعا موقعٌ نون 


التثنية ؛ لأن المضاف إليه غيرٌ مراد مع الإضافة . 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أن ابنَ فلاح ذهب إلى بناء اسم الإشارة إذا تي ؛ لبقاء علة 
البداء فيه + ول يحتير تخييرٌ الآخر .»وقد تقد بيان. هنذة المسألة(1) + وآما هنا فقسد اعقسيرٌ 
التغييرٌ » وجعله علّة لإعراب الصّدر من العدد ( اث عشر ) » ول يعتبر عله البباء مع 
وتحولدها وى كون الأول عاولة طش الكلمة من عتطزها + وصيدرٌ الكلمة مب + والتمبي 
في ذلك فيما يظهر لي أن علّة بناء العدد الأول لو أذ يما هنا لبِيَ العددُ » والحكم ببناء 
العدد هنا يفضي إلى حعل ثلاث كلمات في حكم كلمة واحدة » وذلك معدومٌ في كلام 


والرّاجِحٌ عندي أن الصّدرَ من العدد ( اثني عشر ) معرب » والعجرٌ باق على 
بئائه ؛ لأن القول ببناء الصّدر من العدد ( اث عشر ) يُودّي إلى عدم النُظير ؛ لأنّه ليس في 
كلام العرب مركب أوَّل شطريه مثين(؟ » وما يُودّي إلى عدم النظير لا يصحٌ قبوله . 


.) "ا/(١ مسألة‎ )١١ 
. ) 577/١ ( والملخص لابن أبي الربيع‎ ) 5١7 ( (؟) شرح اللمع للواسطي‎ 
جّ /ا5ه حم‎ 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 0؟1- العدد ( اثنا عشر ) معرب الصّدر مبني العجز 


وأمًا حجة القول ببناء الصّدر من العدد ( اثني عشر ) فضعيفة بما يلي : 


فأمّا قوهم بأن علَّةَ البناء فيه قائمة ؛ لأنّه بمزلة صدر الكلمة من عجزها فمردود 
بأن الأول بلفظ التّنية » فهو بمنزلة كلمتين » و( عشر ) كلمة ثالثة » فلو حُكم عليه بالبناء 
لأفضى إلى جَعْلِ ثلاث كلمات في حُكم كلمة واحدة » وذلك لا نظيرٌ له في كلام العرب . 

وأمّا قوهم بأن تثنية العدد صيغة مرتجلة موضوعة للمرفوع , واللصوب , 
وامجرور ء فهذا حلاف الظاهر ؛ لأن الخزاف مر اعمال أن الاحتلاف الموحود في التّئنية 
قانع شيفم العوانا" قز خضي فوا ملي 36ل سل الام تقاض ةل عفد لايديا دو 
دليل هنا إلا دعوى بقاء علّة البناء » وقد تقدَمَ الجواب عنها » والله أعلمُ بالسصواب: 


ساارةوه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١185‏ اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه لايعملُ الَّصبّ مطلقاً 


-1١*‏ اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى مواققه لايعمل النَّصبّ مطلقا 


هذه المسألة ذكرها ابن فلاح في المغني » قال : " الفرع الثاني في اسم الفاعل المشتق 
من السدورع. و لخهل: :ما أنتيضاف: إل" العدث الوافق لادق الفط أو الجالك لد مجان 
كان موافقا له في اللفظ كقولك : ( رابع أربعة ) » و( خامس خمسة ) » و( سادس ستة ) 
فليس فيه إلا الإضافة خلافا لأحمد بن يحي . فإنّه أحاز ( ثالث ثلاثة ) بالتّوين "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَحويينَ : 


أحدها : أن اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه لا يعمل مطلقاء بل 
تحب إضافته » وهو قول سيبويه » والفراء » والمبرد » والرّحاج » والرّحاحيّ » والصيمري » 
والجزولي » والشلوبين » وابن أبي الربيع20 . 


والثاني : أنه يحور الإعمال مطلقا مع جواز الإضافة » وهو قول الكسائي » وثعلب 
من الكوفيين » وبه قال قطرب من البصريين2(9 . 

والغالث : التفصيل بين أن يكون اسم الفاعل نان أ قوم ان كان تاتا تماد 
إعماله » وإن كان غير ذلك لم يجزاء وهو قول ابن مالك0©) . 


. ) 5/9/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )1١( 
) ١95/١ ( )ءومعان القرآن وإعرابه‎ ١187/5 ( والمقتضب‎ » ) 5١10/١ ( (؟) الكتاب ( 5559/59 ) » ومعاني القرآن‎ 
») 78“ ( )»ء والتوطئة‎ ١75 ( والمقدمة الجزولية‎ » ) 530/١ ( والتبصرة والتذكرة‎ » ) ١١ ( والجمل‎ 
. ) 591/١ ( والمللخص ف ضبط قوانين العربية‎ 
. ) 7607/9 ( والارتشاف‎ » ) ٠١9/ ١1 ( التذييل والتكميل ( */5717 أ) » والمخصص لابن سيده‎ )؟١(‎ 
.) ١١١ ( التسهيل‎ ):( 
5 0 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 185- اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه لايعملْ النَّصبّ مطلقاً 


الأدلة 0" : 

حجة القول بمنع العمل مطلقاً السّماعٌ , والقياس : فأمّا المسّماعٌ فقوله تعالى : 
« تاوت نين إِذْ مْمَا ف آلَمَارِ 4 (© وقوله تعالى : ا ثَالِتُ َلَمَّو 4 © . 

وأمّا القياسُ فلأن اسم القاف :الود مين «القلدده اذا باح يده بمواققسه ف يرو ون 
الأصلية » فإن العرب لا تأي منه بفعلٍ وقاة ول #بزقت ع الللاتنية نو رول ريسي 


الأربعة ) © وكذا باقيها :وام القاغل إثا يعمل عمل فعله + وهذه الأعذاد 0 يقبت لما 
فعال . 


عبس 


وحجة القول بجواز العمل مطلقاً أن اسم الفاعل المشتقّ من العدد المضاف إلى موافقه 
فيه معيئ الفعل » فهو ممعئى : أتمت » فيصحٌ أن تقول : ( ثلنت ثلاثة ) على مغن : أتممت 
ثلاثة » ومن نّم يصحٌ أن تقول : ( ثالث ثلاثة ) بتنوين الأول » ونصب الثاني على معئ : 


وحجة القول بالتفصيل أن العرب تقول : ( تعبت نيت الرّحُلَين )240 » إذا كنت الفاني 
مهما » فحاز إعمالُ اعد ثا )»آذ له فعلً» وم يز إعمال ‏ بقيّة الأعداد ؛ لأنه لم 
يشبث ها فعل تخرى عليه . 


اختياراين فلاح 2 : 


اختار ابن فلاح القول بأن اسم الفاعل المشتقّ من العدد المضاف إلى موافقه لايعمل 
مطلقا ؛ فقد صرح بمخالفة القول بالإعمال » فقال : " فإن كان موافقاً له في الفظ 


)١(‏ الكتاب ( 553/7 ) » وشرح التسهيل لابن مالك ( 4١7/7‏ )» وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني 
554/1 ) وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ١١١١/7‏ ) » والتذييل والتكميل ( ١١5/9‏ م 

. ) 50 ( سورة التوبة : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : من الآية ١‏ "لا ) . 

(5) كتاب الأفعال لابن القطاع ( ١515/١‏ ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( ١/ؤلاه‏ - .له ) . 


ل اث ين 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١185‏ اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه لايعملُ الَّصبّ مطلقاً 


ا و ري عد لحر لوا وريم ضيافة 
حلافاً لأحمد بن يحي » فإنّه أحاز ( ثالث ثلاثة ) بالتّوين 


احتج ابن فلاح لاختياره بالسّماع . والقياس : 


فأمّا المتّماعَ فقوله تعالى : # ثَانَ أثْتيْنِ إِذْ هما فى ألَعَارِ © وقوله تعالى : 


وأمّا القياس فمن وجهين : 


ع 


أحدهما : أن العدد المشتقّ على زنة فاعل إنما ينصبُ إذا كان في معئ الفعل » ولا 


معن للفعل فيه هنا ؛ لأنّه معي : أحد ثلاثة » أو بعض ثلاثة » وإضافة أحد وبعض محضة ؛ 
لأنّهِ لا معين للفعل فيها » فكذلك اسم الفاعل إذا كان .معناهما . 


والثاني : أن العدد المشتقَ على زنة فاعل إِنّما ينون ويُنصّبُ إذا كان في معين الفعل , 
ولا معيى لقولك : ( ثلشت ثلاثة ) و( ربعت أربعة ) ؛ لأنَّهِ تحصيل الحاصل » إذ الفلاثئة 
والا ند امل تر 


أقول : وخلاصة الوجهين أن العددَ المشتقّ على زنة فاعل إنما ينصبُ إذا كان في مععى 
الفعل » ولا معيئ للفعل فيه هنا ؛ لأنّهمعيى : أحد ثلاثة » أو بعض ثلاثة » ولو قلنا إنه في 
مون القع ' لكان بغبوزله القفه اهبو يفي | ريده لجنا لا عن لد كاه لصيل لشاف اذ 
الفلانة وال ريية خاصلة دوس 


والرّاجح عندي هو أن اسم الفاعل المشتقّ من العدد المضاف إلى موافقه لا يعمل 


مطلقاً ؛ أ لكر ا تور عا لضداي الاسز ويه عب رين ووب لمحي 
الفعل » ول يث كمكدطا أفعال عاذ شه شو علنها قم عملها: 


وأما القول بأن هذه الأعداد فيها معنى الفعل فهي بمعنى أتهمت فيصح أن تقول 


اهمه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١185‏ اسم الفاعل المشتق من العدد المضاف إلى موافقه لايعملُ الَّصبّ مطلقاً 


ثلغت ثلاثة على معنى أتهمت ثلاثة فمردود بأن هذا الفعل المقدر ل ينبت . 


وأمًا إثبات ابن مالك فعلاً لغان » وهو ثنيت من قول العرب : ( ثنيتُ الرجلين ) 
تمخالق ا اعقله اللحاة ق لف + لأتي فت كنا ذكر أب يحيان(0- نفلوا أن الغرب لاكان 
تقد 131 4ذا بده" وازيوأفن. انين الماع تق كل اي ولو تلم ني + لك هن االغونية و هيه 
يقولون : ( ثنيت الرجلين ) » فإنّه ليس نضا في ( ثنيت الاثنين ) حي يُجرى ( ثان اثنين ) 
عليه . 


0. 


ثم إن نصب اسم الفاعل المشتقّ من العدد موافقه يلزمُ منه أن يكون العددُ النتآصبُ 
فاعلاً مفعولاً وهو ممتن(") » وبيائه : أَنَْك إذا قلت : ( جاءني ثالث ثلاثة ) لَزمّ أن تكون 
( الثلاثة ) مفعولة » و( ثالث ) المرفوعٌ واحدٌّ منهم » فيكون ( الثالث ) فاعلا ؛ ضرورة 
2 5 بذء و 31 
إسناد الفعل إليه » ومفعولا ؛ لدحوله في جملة الثلاثة 20 , والله أعلم بالصواب . 


. )] ١١5/9 ١ التذييل والتكميل‎ )١( 
. ) ١ا/ه‎ (١ المقدمة الحرولية‎ )١١ 


(؟) شرح المقدمة الحزولية للشلوبين ( 591/59 ) . 


الامه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1؟1- لا يجوزٌ إضافة انيف إلى العشرة 


لا يجوزٌ إضافة النَّيف 0١‏ إلى العشرة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " ونقل عن الكوفيين » والزحاج ألهم 
يحيزون إضافة الاسم الأول إلى الثاني » ويعربون الأول فيقال : ( خمسة عشر ) ... وهذا 


00 3 3 
"0 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : جوازٌ إضافة التَيّف إلى العشرة » وهو قول الكوفيينَ29” » وأحازه الفراء في 
الشع » ونسبه ابن فلاح إلى الرجاج 9) . 


والثاني : لا يجورُ إضافة اليف إلى العشرة » وهو قول البصرينَ(* » واخقاره 
علخ كاضم الاجاوى اعرف لاب فصر 11 


الأدلة ") : 


حجة الكوفيينَ السسّماعٌ » والقياسُ : فأمًا لياع فقول القاع :+ 


ود 0 


كلعحنق #سميووة اذا كتحنة: انق له يفيف تاق عدطرة من يت 0 


ورهن الراضد إل الشعق و انه ل يكوق اليه عق" كدان الكتاب الذرن هيه وه ا 

. ) ؟55/١‎ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

(5) المحصص لابن سيده ( 5 /١‏ 97 ) . 

(5) معان القرآن ( 75/7 ) » والمغئى : ت ضائحي ( :88/١‏ ) . 

. ) 309/١ ( الإنصاف‎ )5( 

(5) الإنصاف ( 5١9/١‏ ) » والتبيين ( 495 ) » وشرح الجمل ( 59/9 ”8٠-‏ ) . 

(0) معاني القرآن ( 75/١‏ ) » والمخصص لابن سيده ( /١5‏ 45 ) » والإنصاف ( 503/١‏ ) » والتبيين ( 557 ) 
وشرح الجمل ( 59/9 - 36١‏ ) . 

(8) البيت من الرجز » لم أقف على قائله » والبيت في : معاني القرآن للفراء ( 75/١‏ ) » والحيوان للحاحظ 
555/5 )»ء والمقاصد النحوية (*/450 ) » وخزانة الأدب ( 550/5 ) » والدرر اللوامع ( 551/5 ) . 


داكلامه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1؟1- لا يجوزٌ إضافة انيف إلى العشرة 


وأمّا القياسُ فلأن النَيَْفَ اسم مظهرٌ كغيره من الأسماء المظهّرة » فجاز إضافتّه إلى ما 
بعده كسائر الأسماء المظهرة الى تحور إضافتها . 


وحجةٌ البصريينَ على عدم جواز الإضافة أن الاسمين لما ركبا دلا على معينّ واحد » 
والإضافة تُبطل ذلك المعين ؛ لأنّك لو قلت : ( قبضتُ خمسة عشرّ ) من غير إضافة دل على 
اللكاقة فضي عقييا رقع أ بر ]ناة لعن ولا هوا قي شي عفر 10ل حلي الك 
نه اللطمة للتمينة دوق لقره كما لط وافظط عل زوم قر الال معن 
القبض دون زيد » فلمّا كانت لان اقبط لعي يوي قبتي وت أ 
لا بحور. 

اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ . وهو عدمٌ جواز إضافة النَيّف إلى العشرة ؛ ققد 
صرَّح بتضعيف الإضافة » فقال : " ونقل عن الكوفيينَ والرّحاج أنه يجيزون إضافة الاسم 
الأول إلى الثاني » ويعربون الأول فيقال : ( خمسة عشر) م في ادن الإضافة 
تقتضي أن المضاف إليه غير داخل مع المضاف في العدد » ولأن عله البناء في الثاني قائمةٌ ع 
وهي نَضَّمنْه احرف العطف » وف الأول وهو كوثه صدرٌ الكلمة " . 


وأجاب ابن فلاح عن ماع الكوفيين بأنّه بجهول القائل » ويُحمّل على الضّرورة . 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو عدم جواز إضافة النَيّف إلى العشرة ؛ إذ لا مععئ للإضافة هنا ؛ 
لأن الإضافة في الأصل إمّا أن تكون بمعين اللام أو من » والَيّفٌ ليس للعشرة » ولا منهاء 


بل هو زيادة عليها("© . 


ع 


فأمًا ما احتجّ به امجيزون فمردودٌ بما يأ : 


. ) :55--- :*ه/١‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
.) 70١/5 ( (؟) الطمع‎ 


اهمه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 1؟1- لا يجوزٌ إضافة النَيّف إلى العشرة 


فأمّا السّماعٌ فمردودٌ بن قائله بحهولٌ , ولا يَرِدُ عليه - فيما يظهرٌ لي - قول 
الجاحظ : " أنشدن أبو الرديئ الدلهم بن شهاب أحد بئ عوف بن كنانة من عكل » قال : 
أنشدي نفيع ابن طارق " » ثم ذكر البيت ؛ لأن إنشاده لا يعي أنّهِ القائل » بل يحتمل أن 
يكوك واوية اليس وككلة عاب عن قول الفرله ١‏ اندي العكلي ابو ثزوان " ثم دكتر 
البيت » ولو سلمنا بأنْ البيت معروفُ القائل فيمكنٌ حمله على الضّرورة » فلا يقاسُ عليه . 


وأمّا القياسٌ على بقية الأسماء فضعيفٌ ؛ لأن الإضافة لها معيئ » وليس كل الأسماء 
يصحٌ فيها ذلك المعى ؛ بدليل أن المضمرات أسماء ولا يصحٌ إضافقُها » وكذا ههنا لا يصح 
0 54 5 بذء و ص 
إضافة النيف إلى العشرة(21 » والله أعلم بالصواب . 


.) 5 ١ التبيين‎ )١١( 


ع انق 80:8 ب 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١188‏ ( ما ) المصدريّةٌ حرف , وليست باسم 


- (ما ) المصدرية حرف , وليست باسم 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا ( ما ) فذهب سيبويه إلى أنّها 


خرف + ؤذهب الأحفش إلى آلها انه "1 , 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن ( ما ) المصدرية حرف » وهو قول البصريينَ() » ومنهم: سيبويه » 


والمبردٌ » وابن يعيش » وابن الحاحب » وابنْ مالك » وابن جمعة » والمالقى » وابنُ هشام(" . 


والثاني : أن ( ما ) المصدرية اسمٌ » وهو قول الأحفش » والمازني » وابن السّراج » 
والمويلر وتوقهية الرادى ل يفطن ال 


-ه 


الأدلة © : 


حجة سيبويه أن ( ما ) المصدرية لو كانت اسماً لعاد عليها ضميرٌ من صلتها » ولا لم 
يَعد دلّنا ذلك على كوا حرفاً ؛ إذ لا قائل بالفعلية . 


وحجة الأخفش من ثلاثة أوجه : 


. ) ١٠١؟1/؟‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

. ) 738١ ( رصف الباني‎ )١( 

() الكتاب 555/5١‏ . 549" ) » و( ١556 1١/9‏ )ء والمقتضب 7٠١/9(‏ )» وشرح المفصل (57/4 )»2 
والإيضاح في شرح لمفصل ( 7١5/7‏ ) » والتسهيل ( 7 ) » وشرح الكافية ( 587/1 ) » ورصف المباني 
7581١‏ ) ومغينٍ اللبيب ( "١١‏ ). 

(5) المقتضب ( 7٠١/8‏ )2 وجمع الموامع ( 58١/١‏ ) » والأصول في النحو ( ١51١/١‏ ) » ونتائج الفكر ( ١85‏ )» 
والجئ الداني ( 305 ) . 

(5) الأصول في النحو ( 171/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 57/4 ) » والإيضاح في شرح المفصل 
١7١5/١ (‏ )»2 وشرح الكافية لابن جمعة ( 585/5 ) » ورصف المباني ( 758١‏ ) » ومغين اللبيب ( 70١‏ ) . 


امه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١188‏ ( ما ) المصدريّةٌ حرف , وليست باسم 


أحدها : دخول حروف الجبرٌ عليها » كقوله تعالى : «إ وَلَا تَقَولُوأ لِمّا تَصِفْ 
لْسِنَتْكُمْ الكّذزب 4 22 . و : ا كما فَسِيثُمَ لِقَآءَ يَوَيَكرَ هَذَا 4 © . 

والثاي : أنّها لو كانت حرفاً لعملت » قياساً على ( أن ) . 

وآلقالك آنا توصل عا تيعدها + #فكانت اا # انا علزيا ]ذا كانت عدن الذي : 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه » وهو أن ( ما ) المصدرية حرف ؛ فقد ذكر القولين في 
المسألة بأدلتهما » ثم أحاب عن حجة الأحفش عا يُضّعفها » ويْرَحّحٌ عنده قول سيبويه . 


احتج ابن فلاح لاختيارة بحجة سيبويه » وهي عدم عود الضمير عليها . 


ويرى ابن فلاح أن هذه الحجة هي السب في حكمنا على ( أن ) و( أن ) 
بريه كن عو العتمير غسفرة بالأنماءالكلدا انير .ولا يعوة الاسة الأهان الاسم 


ويرى ابن فلاح أيضا أنه لا يمكنْ هنا أن يُدَّعى أن الضميرَ مع المصدرية مقدَّرٌ » كما 
يقدّرٌ مع ( ما ) الموصولة » ويكون ضميرٌ المصدر » وتقديره : ( كما نسيتموه لقاء يومكم ) 
و(لما تصفه ألسنتكم الكذب ) » وذلك لوجهين : 


أحدهما : أن ضميرٌ الموصول يعودُ على الموصول وحده » وههنا يعودُ إلى اللصدر 
الذي يُسبَكُ من ( ما ) ومن الفعل » وقبل سبكهما بالمصدر لا يحور عودٌ الضّمير إليهما ؛ 
لأن لفظ الفعل موجودٌ » ولا يعودٌ عليه ضميرٌ » و( ما ) حرف فلا يعودُ الضّميرٌ إليهاء 
وإِنّما يحور عودٌ الضَّمير إذا صار بلفظ المصدر ؛ لأنّهِ حينئذ اسم » فيصح عودٌ الصّمير 
عليه :و آمًا قبل الندك باللضية فاه كور غوة المتمير.: 


.) 1١1١5 ( سورة النحل : من الآية‎ )١( 
. ) 74 ( سورة الحاثية : من الآية‎ )١( 
.)1١١؟8-‎ 1551//9 ( المغى : ت ضائحي‎ )9( 


ل/امه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١188‏ ( ما ) المصدريّةٌ حرف , وليست باسم 


والثاني : أنّه لو كان ضميرُ المصدر مقدرا معها لظهرّ في بعض المواطن » ولما لم يظهر 
دل على بطلان التّقدير . 


وأمّا حجة الأخفش فأجاب عنها ابن فلاح بما يأني : 


فأما وخزل حروف ال" عليهنا ماجات عند انها فشا بعلييا ال إن انروما 
بالمصدر الذي هو اسم » ولذلك دخلت حروف الجر على ( أن ) هذا المعيئ في قوله تعالى : 


بي م 


ذَلِكَ بان آللّهَ مَوَل الَذِينَ ءَامَمُوأْ 4 220 » فلا اعتصاص لها بدحول حروف الجر . 


وأمّا عدمٌ عملها فأجاب عنه بوجهين : 

أحدهما : أَنّها غير مختصّة » إذ توصل بالحملة الاسمية والفعلية » فلذلك لم تعمل » وأما 
( أن ) فمختصّة بالجملة الفعلية » فلذلك عملت . 

والغاني : أن ( أن ) عملت لشبهها ب( أن ) المشددة» و( ما)لم تشايمها فلم 

وأمّا قياسُها على ( ما ) الموصولة فردّه ابن فلاح بأنّهِ قياٌ بلا جامع ؛ لأن الموصولة 
جا كانت اما لجوى اشير عليه :+ وعيده هوه علنها الضهير . 

الترجيح : 


والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه . وهو أن ( ما ) المصدرية حرف ؛ لأنّها كلمة لا 
تقبل علامة الاسم , ولا علامة الفعل , فتعيّنَ كوثها حرفاً ؛ لأن حرقيّة الكلمة تتعيّنُ بعدم 
قبولها لعلامة الاسم وعلامة الفعل . 


وأمّا دخول حروف اجر عليها وهو من علامات الاسم - كما في قوله تعالى : 
كما دسِيثُمَ لِقَاءَ يَوَيْمةَ هَدذَا 4 - فالكاف في الحقيقة داخلة على المصدر المنسبك 


.)1١١ (١ سورة محمد : من الآية‎ )١١( 


اطارهه - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١1١8‏ ( ما ) المصدريّةٌ حرف , وليست باسم 


من ( ما ) وما بعدها » والمصدر المنسبك في تقدير الاسم . 
وأمّا عدم عملها فلعدم اختصاصها ؛ إذ توصل بالحملة الاسمية والفعلية » فل ذلك لم 


تعمل » وأمًّا ( أن ) فمختصّة بالجملة الفعلية » فلذلك عملت . 


وأمّا قياسُها على الموصولة فلا يصحّ ؛ إذ مقتضى هذا القياس أن تُعامّل ( ما) 
المصدرية معاملة ( ما ) الموصولة » فيعودٌ عليها الضَّميرٌ » فلمًا لم يمُد دل على فساد 
ا 3 55 بذء و 3 ١‏ 

القياس » وثبت أن ( ما ) المصدرية حرف , والله أعلم بالصواب . 


8همهم - 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١158‏ ( بلى) حرف جواب لا يقع بعد مُوجَبِ 


9- ( بلى) حرف جواب لا يقع بعد موجَب 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني . قال متحدثاً عن ( بلى ) : " والصّحيحٌ أنه 
حرف موضوعٌ لرد النّفي » وإثبات ما بعده » ولا يقعٌ بعد مُوجحب ولا استفهام » فلو قال : 
( أقام زيدٌ ؟ ) أو ( هل قام زيدٌ ؟ ) » فإنّهِ يتعيّنْ جوابه ب( نعم ) » وأمّا لو قال : ( أما 
قام زيدٌ ) » أو ( ألم يقم زيذٌ ) أو ( أليس زيدٌ أحاك ) . فَإنّه يحور وقوعٌ ( بلى ) و( عم ) 
في جوابه ؛ لأن ( عم ) تشاركُ ( بلى ) في جواب النّفِي » وتختصٌ بها عداه "230 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَحويينَ : 


أحدهما : أن ( بلى ) حرف جواب لا يقع بعد موجب » وهو قول جمهور النحويين 


والثاني : أن ( بلى ) ؛ 1 تستعما بعد الإيجاب » وهذا القول نقله ابن فلاح » والرضي » 


وابنُ جمعة الموصلي » ولم ينسبوه إلى أحد9” » ولم أقف على من قال به . 


الأدلة 5) : 


2 3 عي ا اس 4 9 عه وى 
حجة من قال إنّها حرف لا يقع بعد مُوجَب الاستقراء » ومنه قوله تعالى : # أَلْسَت 


. ) ١595/5 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

») 5١ ( وحروف المعاني والصفات‎ » ) 778/902» ) 7١0/5 ( الكتاب ( 584/5 ) » والأصول في النحو‎ )١( 
. ) ورصف الباني (5؟3؟‎ » ) ١١71/7( وشرح المفصل ( 8/5” ) » وشرح ألفية ابن معط‎ 

(5) المغى : ت ضائحي ( ١5١7/5‏ ) » وشرح الكافية القسم الثاني : ١1775/9(‏ ) » وشرح ألفية ابن معط 
١ 2320/5‏ ). 

(5) المغي :ات ضائحي ( ١599/7‏ ) » و شرح الكافية للرضي القسم الثاني : ١1577/1(‏ ) » وشرح ألفية ابن معط 
لابن جمعة ١١1/7(‏ ) » والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاحب ١١175/59(‏ ) . ْ 


اواج ل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , 9؟1- ( بلى) حرف جواب لا يقع بعد مُوجَبٍ 


صد 3 
د ب 2 16 لي 5 5 50 > 23 و 
يربكم الوأ بق 4(" »ء لو قالوا : ( نعم ) لكان قوهم كفرا ؛ لأنّه يصيرٌ معناه : تعم 
لست ريّنا ؛ لأنها لتصديق النّفِي قبلها » وأمّا ( بلى ) فإنّه يدل على التُوحيد ؛ لأن معناه : 
بلى أنت ربنا » بإسقاط حرف النّفى وإثبات ما بعده . 


وحجة من قال إن ( بلى ) تُستعمّل بعد الإيجاب قوله تعالى : 8 بََنْ قَنَ جَاءَتَكَ 


َايْتى فَكَدْبَتَ يا # 20 , فقد جاءت ( بلى ) ولم يتقدمها نفي . 


وقول الشّاعر : 
وقل اماك بالرطنستل سين وففههاد . #ابن إن ين زا قمعو 071 
اختيارابن فلاح 27 : 


اختار ابن فلاح القول إن ( بلى ) حرف جواب لا يقعٌ بعد مُوجَبٍ ؛ فقد صََححَّ 
هذا القول » وأجحاب عن حجة من قال إِنّها تُستعمّل بعد الإيجاب يما يضعفها , ويْرَحمُ 


عنده القول إِنّها حرف جواب لا يقع بعد موحب . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأن الاستقراء دل على اختصاصها بالوقوع بعد النّفي » 
وعلى إثبات ما بعدها ونقض النَفي بها » فتكون دلالتُها على ذلك وضعية . 


0 بي و بر 5 
ومن الاستقراء قوله تعالى : 8 أَلْسَّت بِرَبَكُمَ قالوأ بق # . 


قال ابن فلاح : " لو قالوا : ( نعم ) لكان قوهم كفراً ؛ لأنّه يصيرٌ معناه : نَعَمِ لست 
ربّنا ؛ لأنّها لتصديق التّفي قبلها » وأمّا ( بلى ) فإنّه يدل على النُوحيد ؛ لأن معناه : بلى 


. ) ١0/57 (١ سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 

. ) 55 ( سورة الزمر : من الآية‎ )١( 

(5) البيت من الطويل » لم أقف على قائله » والبيت في : أمالي المرتضى ( 154/5 ) » وشرح الكافية للرضي القسم 
الثاني : ١575/9(‏ ) . وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ١١5١1/5(‏ )» والخزانة 5١١/11١(‏ ). 

(5) المغى : ت ضائحي ( ؟1599/9--5.07١1).‏ 


ذأسء © 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١158‏ ( بلى) حرف جواب لا يقع بعد مُوجَبِ 


أنت ربنا » بإاسقاط حرف النّفَى وإثبات ما بعده . 


ومن الاستقراء كذلك قولّه تعالى : 9 أُوَلَهَ ‏ وين قال بن ولكن بطم 
ِى 2204 


قال ابن فلاح : " معناه : بلى آمنت » بإسقاط حرف النَّفي وإثبات ما بعدها » ولو 
قال : نعم لكان كفرا ؛ لأن معناه : نعم لم أؤمن ؛ لأنّها لتصديق النَّفي قبلها . 


سه 


كمن اللتيتاك أ نع ف ا : 8 أُوَلِيْسَ الَّذِى علق القتمواف والاوضة 


1 


قال ابن فلاح : " أي : بلى هو قادرٌ على خلق مثلهم ؛ لأن ( بلى ) تنقضُْ التنفي 
و ليف ا 
وأجاب ابن فلاح عن حجة القائلين إِنْ ( بلى ) تُستعمّل بعد الإيجاب بما يأني : 


له 


فأمّا الآية فأجاب عنها ابن فلاح بأن المتقدّمٌ قبلها في معن النَفي » وهو قوله تعالى : 
© لَوَأَرَ اللَّهَ هَدَننى لَكنث مِنَ الْمُتّقِيرت 29 4 (2 ؛ لأن معناه : ما هدان , 
ولدلاك يقتي المقايه بح دياق 6 قله : # قَدَ حَاءَتَكٌ ءَانَ: يَتى # » وهي من أعظم 


الحداية . 


وأمّا الشّعرٌُ فأجاب عنه ابن فلاح بأنّه شاد لا يقدح والطرف و عل اله عمبت أن 
كون رايا ل نقة ( كان فاقلذ قال ومموات وتوف بكلية انا عدتق» ففدال 1 
ل إن كوو الهو لخدام اف لمعدة اوه للمفة. 


. ) 5١١ (١ سورة البقرة : من الآية‎ )١( 
. ) 8١ ( سورة يس : من الآية‎ )١9 
. ) سورة الزمر : من الآية ( لاه‎ )5( 


ا ااه بل 


الفصل الأول : الاختيارات النحوية , -١158‏ ( بلى) حرف جواب لا يقع بعد مُوجَبِ 


التّرجيح : 

والرّاجحُ عندي أن ( بلى ) حرف جواب لا يقعٌ بعد مُوجَب ؛ لأنّ الاستقراءً دل 
على ورا صرف لحي اع ات ترك تمبال ا القلل ررك قرا 
بََنْ 4 » وقوله تعالى : « وله مون قال بل ولبكن لْيَظَمِينٌ قى 4 » وقوله تعالى : 
ل وكيس اذى حَلَقَ آلسّمّوت والأرض بَِدِرٍ عَلّ أن لُق مِتلَهُم بَل 4 . 

وأمّا ما جاء بخلاف ذلك فإنّه بالإضافة إلى قله يحتمل التأويل كما بين ابن فلاح » 


فلا يقاسُ عليه » والله أعلمُ بالصّواب . 


ل ايه ب 


الإختيارات التصريفية 


- علامة التأنيث في نحو : ( قائمة ) و( قاعدة ) تسمى تاء التأنيث 


اختلف النْحاة في تسمية علامة النَّأَنيِث في نحو : ( قائمة ) و( قاعدة ) » أَنُسمّى تاء أم 
السيم بطالة 


وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال : " واعلم أن تاءً النَأنيث في الاسم 
كوو ل الرع وى توق الوقل ها »> لوكي + الخدهرا + لد ف نيضيها وين اتسنا 
الأصليّة » نحو : ( بيت ) و( قوت ) . والثاني : للفرق بينها وبين النَّاءِ المنّصلة بالأفعال », 
ذانها تكون عه نال وض اذ رونا واميطاقك السزية تمتها امساء اوامصسطافه 
الكوقة سما ب 007 


آراء النُحويين : 


والمسألة فيها قولان للتحويينَ : 
درستويه » واحتاره أبو البركات الأنباري » وابن مالك » والمالقي » وأبو حيان02") 5 


والثاي : أنّها تسمى هاء » وهو قول الكوفيينَ(؟» » ومنهم : الكسائي » والفراء 


وثعلب 4 وأبو بكر الأنيارزي » وبه قال و حاتم السحستاني 4 ونفطويه 4 وابن 


الس يي ” 


(1) المغى : ت ضائحي ( ٠١75/9‏ ) . 

(5؟) ائتلاف النصرة ( ١٠١8‏ ). 

(*) الكتاب ( 778/5 ) » وتصحيح الفصيح ( 4١١‏ ) » والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ( 55 ) » والتسهيل 
(59؟ )» ورصف الباني ( 398 ) » والارتشاف ( 575/9 ) . 

.) ١٠١8 ١ ائتلاف النصرة‎ ):( 

(5) ما تلحن فيه العامة ( ”7 ) » والمذكر والمؤنث للفراء ( ١ه‏ ) » وأمالي علب (784/7” ) » والمذكر والمونث 
للأنباري ( 777/١‏ ) » والمذكر والمؤنث للسجستاني ( 5" ) » والمذكر والمؤنث لنفطويه (54 )» والمذكر 
والمؤنث لابن التستري ( 57 ) . 


اهمكأهم - 


الأدلة (0") : 


حجة البصرينَ على أنها نُسمّى ناء أن التاء فيه أصِلّ ؛ لأنْ الأصل هو الوصل الثابت 
في النطق » فلا يتغير بعوارض الوقف . 


وحجة الكوفيينَ على أنّها تسمى هاء أن الوقف عليها » فكان الكّأنيث ما مراعاة 
للصورة الثانية في الخط . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أنّها تسمّى تاء ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » 
ثم صرّح بأن اصطلاح البصريينَ أولى » فقال : " واصطلاح البصريينَ تسميتها تاء. 
واصطلاح الكوفيينَ تسميتها هاء .... واصطلاح البصريينَ أولى" . 


واحتجّ ابن فلاح لاختياره بأن البصريينَ اعتبروا الوصل الذي هو محل النّشاط » وهي 
ارقي ارط التو الحسي جلن نان نملو بالعرسم دن الجر تسق درف 
الوصل » ويجعلها تاء في الوقف أيضا » فيقول : ( عليكم السلامٌ والرحمت )20 . 


الترجيح : 


والرّاجحٌ عددي هو قول البصريينَ » وهو أنّهها تسمى تاء ؛ لأنَّ النَاءَ فيه أصلّ ؛ لأن 
الأصلّ هو الوصل الثابت في التطق » وأمّا الوقفْ فهو عارضٌ » والعارضٌ لا يُعتدُ به» فلا 
تكن الحاء علامة للتأنيث , وإًِا هي بدلّ من تاء انث في الوقف خاصّة ؛ ليفصلوا بذلك 
فاخا الأعتةك وين :الى القائيه بوبوعابيون عل اذ الها ى لوقف التفل اذا عليه 
لنَأنيث في الفعل النَّاءِ وحدها » ولا يُبدَلَ منها في الفعل الاء ؛ لعدم الحاجة إلى الفصل ؛ 


)١(‏ تصحيح الفصيح ( 4١١‏ ) » والمذكر والمؤنث للأنباري ( 777/١‏ ) » ورصف المباني ( 788 )» وائتلاف 
النصرة ١٠١8 ١‏ ). 

(؟) المغى : ت ضائحي ١‏ ؟109-1175/9١١1).‏ 

9) الخصائص ( 7605/١‏ ) » وسر الصناعة ( ١59/١‏ ) . 


57 ادا © 


7 : ع 
)١(‏ تصحيح الفصيح ( 1١١‏ ) 


/ااهة - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية ؛ -14١‏ الهمزة في نحو : ( حمراء ) هي نفسها علامة الثاني 


1- الهمزة في نحو : ( حمراء ) هي نفسها علامة التانيث 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا علامات الَأنيث : فهي عند 
سيبويه تاء » وألفٌ » والمهمزة عنده بدل من الألف » وعند أبي اللحسن تاءء وألف ع 
وهمزة "00 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنَّحويِينَ : 


أحدها : أن الهمزة في نحو : ( حمراء ) بدل من ألف التَّأنيث المنقلبة همزة » وهو قول 


عصفور(") . 


والثاي : أن الهمزةً في نحو : ( حمراء ) هي نفسُها علامة النَأننث » وليست منقلبة عن 


ألف » وهو قول الفراء » والزحاحي ؛ ونُسب إلى الأحفش(©. 
والغالث : أن علامة التأنيث في نحو : ( حمراء ) هي الألفْ وال همزة معاً » وهذا القول 


ذكرة أبن جعيانة 6 واتسية إلى الأحفش(؟) . 


الأدلة 00 : 


(1) المغى : ت ضائحي ( ٠١70/9‏ ). 

(؟) الكتاب ( 7١7/8‏ ) » والمذكر والمؤنث ( 75 ) » وشرح الكتاب ( 580/7 ) » والتكملة ( 377 ) , وشرح 
التصريف ( 55١‏ ) » والمقتصد في شرح الإيضاح ( 1817/5 ) ؛. وشرح المفصل ( 501/5 )». والممقع 
559/19١‏ ). 

(5) المذكر والمؤنث ( 5١‏ ) » والجمل في النحو ( 59١‏ ) وشرح الكافية لابن جمعة ( 470/١‏ ) . 

(:) الارتشاف ( 5/5”” ) . 

(5) الكتاب ( 75١7/8‏ ) » وشرح الكتاب للسيرائي ( :8٠6/‏ ) » وشرح التصريف للثمانيئ ( 3١١‏ ) » والمقتقصد 
في شرح الإيضاح ( 381/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 501/7 ) » والممتع ( 719/١‏ ) » وشرح ألفية 
ابن معط لابن جمعة ( ١١5/57‏ ) . 


اكه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية -14١ ١‏ الهمزة في نحو : ( حمراء ) هي نفسها علامة الثاني 


حجة سيبويه ومّن تبعه على أن الهمزة في نحو : ( صحراء ) بدل من ألف التَِثْ 
أمران : 

أحدهما : أنّهِم لما نوا بالنّاءِ والألف مطلقاً » ول يؤتّنوا بالهمزة إلا مع ألف المدّ » دل 

والثانى : ردها إليها في الجمع » كقولهم في صحراء : صحاري ؛ لأن ألف المدّ لما 
قلبت ياء لانكسار ما قبلها » عادت الهمزة ألفا لزوال المد » ثم قلبت ياء لعدم انفتقاح ما 
قبلها » وأدغمت فيها الياء الأولى » ولو كانت أصلا لثبتت كما تثبت في جمع قراء . 


وحجةٌ مَن قال : إِنّ الهمزةً نفسها علمُ التأنيث أن دعوى اجتماع ألف التأنيث مع 
الق لذ ملنها يزه و تزعو ظطرها عل عناكت الطاهر# رو الأول العم .على الطاه.:. 


اختياراين فلاح 200 : 


اختار ابن فلاح قول الأخفش . وهو أن الهمزة في نحو : ( حمراء» هي نفسُها 
غالامة النايك ع انفد كر فول مميوية وهن أذ المز ا مفات: ص الألحف وصور 
الأعفش + وهو أن الحمزة هن علامة اديت ثم قال : " والعمل على ذهب 
أي الحسن " . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأنّ كونٌ الحمزة هي علمّ التأنيث هو الظَّاهِرٌ من البباءء 
ولو اننا التأنيث احتمعت مع ألف المد » وقلبت همزةً ؛ لوقوعها طرفاً على حلاف 
الظّاهر . 


والرّاجحٌ عندي هو أن الحمزة في نحو : ( حمراء ) بدل من ألف التأنيث في مغل : 
( حبلى ) و( سكرى ) » وإِنّما وقعت بعد ألف قبلّها زائدة للمدّ » فالتقى ألفان زائدتان : 


1 المغى : ت ضائحي ( 1170/9 .)1١١91-‏ 


5184م - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية ؛ -14١‏ الهمزة في نحو : ( حمراء ) هي نفسها علامة الثاني 


الأولى المزيدة للمدّ » والثانية للتأنيث » فلم يكن بدٌ من حذف إحداهما أو تحريكها » فلم يجر 
الحذفُ في واحدة منهما : 

أن الأول الى دنفت لذهي لذ وقك نيت الكلمة ممدودة وما الثاني لذ حدوت 
لزال عَلم التأنيث » وهو أفحش من الأول . 


2 


فلما امتنع حذفُْ إحداهما » ولم يجز اجتماعغهما لسكوفما » تعيّنَ تحريك إحداهما » 
فلم يمكن تحريك الأولى ؛ لأنّها لو حُرّكت لفارقت المدَّ » والكلمة مبنية على المدّ » فوحب 
تحريكُ الغانية » ولما حُركث انقلبت همزة » فقيل : صحراء وحمراء<(1) . 


لهاس 


ويُقرّي كون الهمزة مبدلة من ألف التأنيث أن الألف قد استقرت للتأنيت في 
و خبلى واشتاهه + واهمرة ل تشع" له إذ قد مكة أن تحمل بنالا من الى م وإذا أمكن 
حمل الشيء على ما استقرٌ وثبت كان أولى من أن يُدّعى أنه حلاف الثابت والمستق:(9) . 

وأمّا جعل الهمزة علماً للتأنيث حملاً على الظاهر فمردودٌ بأن العرب قالوا بي جمع 
( حراء ) : صحاري » كما قالوا في ( حبلى ) : حبالي » فلو كانت الهمزة أصلية غير 
مبدلة لسلمت في الجمع » وقالوا : صحاريء كما قالوا في جمع ( قَرَاء ) : قراريء22 . 


"2 106 


53 


وَآما القول إن علامة التانيث :هن الألف واشمرة معاء فمردوة أيضا بالة لا يوعد 
20000 00 
في كلام العرب ما علامة التأنيث فيه حرفان(*» » والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ شرح التصريف للثمانيئ ( 56١‏ ) » والمقتصد في شرح الإيضاح ( 1817/7 ) » وشرح المفصل لابن يعيش 
0/امه). 

. ) 450/5 ( وشرح الكافية لابن جمعة‎ ») 575/١ ( الممتع‎ )١( 

(9) الممتع ( 579/١‏ ) » وتمهيد القواعد لناظر الجيش ( 55١١/9‏ ) . 

(4) تمهيد القواعد لناظر الجيش ( 55١١/9‏ ) . 


دا ءو/اه - 


47 - التاء في ( بنت ) و(أخت ) 
بدلْ من لام الكلمة مفيدة للإلحاق وليست للتأنيث 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني » قال مُتحدّثا عن ( نت ) و(أحت ): 
"ولبيت الناء فنيها للنانيف يسافنا للستؤزى "6110 وفال ركه انها "والنام تويا ندل 
من لام الكلمة أوللإلحاق ببنات الثلاثة » كحمّل وقفل "20 . 


أحدها : أن النَّاءِ في ( بنت ) و( أت ) بدل من لام الكلمة مفيدة للإللحاق : 
وليست للتأنيث » وإِنْما التأنيث مستفاذ من الصيغة » وهو قول سيبويه » وابن حي » وابن 


سيده(5) 5 


والثانى : أن التاء في ( بنت ) و( أت ) بدل من لام الكلمة مفيدة للإلحاق » ومفيدة 
كيت » وه وقول الفارسي + والسّيراقي + والمالقي)60):. 


والغالث : أ: الثاء فق و شت ع وو أعمة + لثاية: وليست للخداق + وه مدهي 
الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة0(") . 


الأدلة 000 : 


و 


حجة من قال إن التاء في ( بنت ) و( أخت ) ليست للتأنيث أن ما قبلها ليس 


(1) المغى : ت السعدي ( 1١9/7‏ ) . 

(؟) المغ : ت السعدي 17١/7(‏ ) . 

(9*) الكتاب ( 77١/9‏ ) » وسر صناعة الإعراب ( ١59/١‏ ) » والممخصص .)١954195/١70(‏ 

(5) التعليقة ( ١184/7‏ ) » وشرح الكتاب ( ١١5/5 (.»)1١١8/5‏ )» ورصف الباني ( 73١9‏ ) . 

(5) المغ في تصريف الأفعال ( 7١‏ ) . 

(5) الكتاب ( 755١/9‏ ) » وشرح الكتاب ( ١١/50 6)1١١5/4‏ )» التعليقة(854/5١)‏ .وسر صنعة 
لإعراب ( ١49/١‏ ) » والمنخصص /1١7(‏ 87 ) » المغي في تصريف الأفعال ( 7١‏ ) . 


إل/اه - 


عفتوح » فلو كانت علامة للتأنيث لانفتح ما قبلها » كما ينفتخٌ ما قبلها في غير هذا 
الموضع » فلمًا لم ينفتح عَلمّنا أنّها بدل من لام الكلمة » القصدٌ منها إلحاقٌ الكلمة بينات 
الثلاثة من الأسماء . 

و( أت ) كما تسقط في جمع مسلمة وطلحة فدل على أنّها للتأنيث ؛ لأن علة السُقوط 


الهروب من اجتماع علامي تأنيث 1 


واحتج الشيخ عضيمة على أن التاء في ( بنت ) و( أخت ) للتأنيث , وليست 


أحدهما: أن إلحاق ثلاث بثلاثىّ لم يقل أحدٌّ به » وقال : " ما وقفت عليه في غير 
هاتين الكلمتين " . 

والثاي : أن التاء في ( بدت ) و( أت ) تدل على معيئ وهو التأنيث » وإن كانت 
غير متمتحطة له والكلمتان من غير الناء لا ذلان. على التأنيك + فالعام كدل على فق + 
وإذا كانوا منعوا أن تقمّ حروف المد للإلحاق ؛ لأنّها تدل على معى وهو المدّ » فلا أقل من 
منع تاء ( بنت ) و( أحت ) كذلك . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح القول إن التاء في ( ببت ) و( أخت ) بدل من لام الكلمة مفيدة 
للإلحاق , وليست للتّأنيث ؛ فقد صرَّح بذلك » فقال متحدثا عن ( بنت ) و( أعحت ) : 
" وليست التاء فيهما للتأنيث » خلافا للسّيراقي " » وقال أيضا : " والتاء فيهما بدل من لام 
الكلمة أو للإلحاق ببنات الثلاثة » كحمّل وقفل " . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 

أحدها : أن تاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا » أو في حكم المفتوح كالألف . 


.)1١١0 119/9 ( المغن : ت السعدي‎ )١( 


ا لا/اه - 


والثاي : أن تاء التأنث في المفرد تنقلبُ في الوقف هاء في أكثر الاستعمال . 


للتأنيث سرب ا جدر سم 72 
وهنا قي الفتؤدة الأضقه إن لقال المشسل عضا ف عا السانييف : 


والرّاجحٌ عددي هو أن التاء في ( بنت ) و( أخت ) بدل من لام الكلمة مفيدة 
للإلحاق , وليست للتأنيث ؛ لأن ما قبلها ليس يمفتوح » فلو كانت علامة للتأنيث لانفتح 
ما قبلها كما ينفتحٌ ما قبلها في غير هذا الموضع » فلم لم ينفتح عَلِسا أنّها بدل من لام 
الكلمة القصدٌ منها إلحاق الكلمة ببنات الثلاثة من الأسماء . 


وأو حلاف الناوال انمع علي عليز لي الوا لذ بعترا !زان تبلذها لياوع انا 
فو كيت ان البناء الذي وقع الإلحاق فيه صار مختصاً بالمونث فأصبح ,نزلة ما فيه علامة 
التأنيث » فحُذفت التاء في الجمع لذلك », لا لأنْ التاء للتأنيث » وغيّر البناء في جمع ( بنت ) 
وراك نوو الوالنت كو ومن عي خلفم عالاي النا يكف و عدون رشتين أن 
الصّيغةَ قامت مقامٌ العلامة » فكما غيِّر ما فيه علامة التأنيث بحذفها كذلك غيّرت هذه 
الضيعة ترقها إل ليذ كانت الصيغة كد كانت مفاء ال كفم حت ومسب أن 
يقال طلحات :وجنن أن يقال أخؤات ع :وزينات00) . 
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وأما القول إن التاء ليست للإلحاق فضعيفٌ ؛ إذ "يدل على أن هذه التاءً للالحاق أن 
سكون ما قبلها لو لم يكن له لما سكن ولتحرَّلة "(22 . 


وأمّا قول الشيخ عضيمة إِنّ التاءَ في ( بنت ) و( أخت ) تدل على معنى وهو 
التأنيث , وما دل على معنى لا يكون للإلحاق فلا أسلمُ به ؛ لأنَّ التأننِث في (أعحت) 


. ) 88/ ١١/١ المخصص لابن سيده‎ )١( 
. ) ١537/9 ( التعليقة للفارسي‎ )١( 


ا كلا/اه ل 


و( بنت ) مستفادٌ من الصّيغة وليس من النَّاءِ » فهي ليست للتأنيث ؛ فلا يمتنمٌ الإلحاق يما . 


وأمّا قوله إن اااي باحر ل ا عد ورور عبدكي أن سيبويه قال به » 
اقل وكيد فين قال :: الور نيت :رجلا ند يدت أن از عه امترفه ةالانيك 
بنيت الاسم على هذه لعج عا للقن يناك النلؤنة كلم النقو ‏ بالة وعحة "القوروان 


(1) الكتاب ( 7377/9 ). 


ع/اه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- قصرٌ الممدود جائرٌ في الشّعر مطلقاً 


- قصرالممدود جائرٌ في الشّعر مطلقا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغنى , قال : " والنوع الثاني : قصرٌ الممدود . وهو 
جائرٌ مطلقا , لأنّه رد فرع إلى أصل » ..... وقال الفراء : لا يجورٌ إلا إذا كان له بعد 
القصر نظيرٌ في الأبنية الصحيحة "0 


آراء النحويين : 


والمسألة فيه قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : حوازٌ قصر الممدود في الشعر مطلقا » وهو قول جمهور النْحويينَ » ومنهم : 
ابن السراج » والسيرافي » وابن ولاد » وأبو البركات الأنباري » والعكبري » وابن عصفور » 
وابن جمعة الموصلئ("© . 


والثاني : حوارٌ قصر الممدود في الشّعر » بشرط أن يكون له بعد القصر نظيرٌ في الأبنية 


الصحيحة » بمعين : أن يجيء في بابه مقصورٌ حن يرد إليه فلا يحور قصرٌ لمحو : حمراء 


رد 8ه 


وأنبياء » أمّا الأول فلأن مؤنث أَفْعَل لم يأت إلا ممدودا , وأما الثاني فلأن قصره يُودّي إلى ما 
لا يكون عليه الجمعٌ » وهذا القيدٌ في الجواز نسبه السّيرائي » وابنُ سيده إلى الفراء(” , 
ومذهب الفراء في كتابه المقصور والممدود موافقٌ لمذهب الجمهور ؛ فقد أطلق حوازٌ قصر 
الممدود » ولح يقيده(*» . 


الأدلة © : 


(1) المغى : ت ضائحي ( 7070/9 ) . 

(؟) الأصول في النحو ( 447/7 ) » وما يحتمل الشعر من الضرورة ( ٠١7‏ ) » والمقصور والممدود ( ١5١‏ ) 
والإنصاف ( 757/7 )واللباب ( 312/1١‏ )» وضرائر الشعر ( ١١5‏ ) ؛ وشرح ألفية ابن معط ( ”/ 15317 ) . 

() ما يحتمل الشعر من الضرورة ( ٠١5‏ ) », والممخصص ( ١١١/1١5‏ ). 

(؟) المقصور والممدود ( 55 ) . 

(5) ما يحتمل الشعر من الضرورة ( ٠١7‏ ) » والمقصور والممدود لابن ولاد ( 15١‏ )», والإنصاف ( 7255/5 )»؛ 
واللباب ( 417/١‏ ) » وضرائر الشعر لابن عصفور ( ١١5‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ؟/ 1551 ). 


ا ه/اه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- قصرٌ الممدود جائرٌ في الشّعر مطلقاً 


حجة الجميع على جواز قَصر الممدود السّماعٌ » ومنه ما يأتي : 
قول الشاعر : 

يود الف طول السّلامة والبََا فكيف بُرى طول السّلامة يُفعلٌ(0) 
فقصّر ( البقاء ) » وهو ممدودٌ . 
وقول الشّاعر : 

كد متسصيها اضيا لور | ا ل | ا 
فقصّر ( صنعا ) » وهو تمدودٌ . 


ثم إن قصرّ الممدود تخفيفٌ » ورد شيء إلى أصله » وكلاهما مطلوب في الشعر 


وغيره 


وحجة الجمهور على جواز القصر مطلقا أن القصرّ حاز للضّرورة » وهو حذف 
الزائد » والرحوعٌ إلى الأصل » فَسُوّي فيه بين ما له نظيرٌ وما لا نظيرٌَ له . 


وحجة الفراء على اشتراط وجود التّظير أن الضّرورة ترد إلى الأصل » وهو غير 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول الجمهور , وهو أن قصرّ الممدود جائرٌ في الشّعر مطلقا ؛ فقد 
صرّح بجوازه » وأحاب عن حجة الفراء ما يُضبْعفها » ويُرَحّحُ عنده قول الجمهور . فقال : 


)١(‏ البيت من البسيط » للنمر بن تولب » ديوانه : ( ٠١١‏ ) . ويروى البيت " طول السلامة والغئى " فلا شاهد فيه 
ينظر : جمهرة أشعار العرب ( 455 ) » وحماسة البحتري ( 7١5‏ ) . 

)١(‏ البيتان من الرجز المشطور » ولم أقف على قائلهما » وهما في : المقصور والممدود للفراء ( 55 ) وما يحتمل الشعر 
١070‏ ) وضرائر الشعر لابن عصفور .)١١5(‏ 

(؟) المغي : ت ضائحي ( 589./9 - 7571١‏ ). 


كلاه ل 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- قصرٌ الممدود جائرٌ في الشّعر مطلقاً 


والنوعٌ الثاني : قصرٌ الممدود » وهو جائرٌ مطلقاً ؛ أنه رد فرع إلى أصل " . 
احتج ابن فلاح على جواز القصر بقول الراحز : 
لا بد من صنعا وإن طال السّفر وإن تحتّى كل عع ودوةبر 
وفسسرَ اجواز بأنّهِ رد تع إن أصل » وهو من مسوغات الضرورة الشعرية . 


واحتّجّ على الجواز مطلقا بأن حذف الزائد والرحوعً إلى الأصل حاز للضّرورة » 
فيستوي في ذلك ما له نظيرٌ وما لا نظيرَ له . 


وقد أجاب ابن فلاح عن قول الفراء : " إن الضّرورة ترد إلى أصل " بأمرين 


أحدهما : أن هذا لا يَطَردُ في كل موضع ‏ ولذلك جاز تأنيث المذكر » وهو رحوعٌ 
من الأصل إلى الفرع . 
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والثائ : أن ة قصرّ الممدود رد إلى الأصل من وجه » وهو حذففُ الزائد ؛ لأنّه محذف 
الزائد رََعَ إلى أصله . 
التّرجيح : 


اكد علويه تون المصرر» ورور ار صرف يعارز و لصن ران اران 
ما ذهب إليه القراء مك اا ل ا" أن لاوس م 5 


والفسازح العنند وكسل طمسيرة ١‏ سان نال يه الطويل فذاليا 0 


نتضر :و العذات يوخ فعا لض العلدو ع وشكال لمكت الفعل و" عراب :و كال 


ولعي تجاه تتموة: 


. ) 797/9 ( والإنصاف‎ » ) ٠١١ ( ما يحتمل الشعر‎ )١( 
. )١557( (؟) البيت من الكامل للأعشى » ديوانه‎ 


/ال/لاهت - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- قصرٌ الممدود جائرٌ في الشّعر مطلقاً 


ولكلفنيية مسسنلي مييق هلاح ,ل ني اقداءا لفلف العتامر لي 10 


فقصّر ( إهداءها ) وهو مصدرٌ أهدى يهدي إهداء » ولا يجيء في بابه مقصورٌ ؛ 


بدليل أن نظيره من :الصحيح + أكزم إكراما + وأخرج إخخراحا .وما أشبه ذلك © والله أغلمُ 


. ) 757/75( )والإنصاف‎ ٠١8 ( البيت من الطويل » لشميت بن زنباع »وهو في:ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 


يلاه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 144- مد المقصورجائرٌ في ضَرورة الشعر 


4- مد المقصور جائزٌ في ضرورة الشعر 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال :" وأمَا مد اللقصور فلم يجزه 


اللصريك اوور سا وه كرون و الاي 0ن 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : منع مَّدَ المقصور مطلقا » وهو قول جمهور البصريينَ » ومنهم : ابن السراج 
والسيرافي » واحتاره أبو البركات الأنباري » والعكبري » وابنّ ع صفور » وابنْ جمعة 


الموصلي50) 0 


والثاني : جوارٌ مد المقصور في ضّرورة الشّعر » وهو قول الكوفيينَ » ومنهم : الفراء ؛ 


وبه قال الأحفش 4 وابن ولاد0) : 
الأدلة 9) : 


حجة المانعين مطلقاً أنه لم ينبت سماعاً » ولا يقبله قياس كذلك ؛ لأنّ إلحازة مد 
للقصور بودي إلى رده إلى غير أصل » وذلك لا يجورُ ؛ إذ إن اللقصورٌ هو الأصل » 
ا ا 
واذلف ادكو اه دده إلا زائدة » ثم إِنَّه لو لم يعلم الاسم أهو مقصورٌ أم ممدودٌ 
لوحب أن يِلحَقَّ بالمقصور . 


. ) ٠571/9 ( المغن : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الأصول في النحو ( 5477/9 ) » وما يحتمل الشعر من الضرورة ( ١١‏ ) » والإنصاف ( 745/5 ) » واللباب 
98/1 ) » وضرائر الشعر ( 78 ) وشرح ألفية ابن معط ( 1795/5 ) . 

(*) الإنصاف ( 15/1 ) » والمقصور والممدود ( 55 ) » وما يحتمل الشعر من الضرورة ( ١١5‏ )» والمقصور 
والممدود ( ١7١١‏ ). 

(5) المقصور والممدود للفراء ( 57 ) » وما يحتمل الشعر من الضرورة ( ١١١‏ )» والإنصاف ( 745/١‏ ) » واللباب 
١؟١/58).‏ 


84/اهم - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 144- مد المقصورجائرٌ في ضَرورة الشعر 


حجة المجيزينَ السّماعٌ » والقياسُ : 
فأمّا المتّماعٌ فمنه قول الششّاعر : 

“ا 05 لك 0 كك كا فلاففَرٌ يدومٌولاغخاء() 
فَمّدَّ ( الغى ) » وهو مقصورٌ . 
وقول الشاعر : 

قدعلمت أمُ أبي السعلاء أن نشم مأكولاً على الخخواء() 
فمّدَ ( السّعلى ) » و( الخوى ) » وهما مقصوران . 


وأما القياسْ فعلى إشباع الحركات في ضرورة الشعر » فكما جاز إشباعٌ الفتتحة 
والضمة والكسرة في ضرورة الشّعر » جاز إشباعٌ الفقتحة كذلك قبل الألف المقصور » فتنشأ 
عنها الألف » فيالتحق الاسم بالممدود . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول الكوفيينَ ؛ وهو أن مد المقصور جائرٌ في ضرورة الشّعر ققد 
ذكر القولين في المسألة » ثم صرّح بتصويب قول الكوفيينَ » ودافع عنه فقال : " وأمّا مد 
المقصور فلم يجزه البصريون ..... وأجازه الكوفيون » والأعفشُ واحتجوا بالسّماع 
والقياس » أمّا السّماع فقول الشّاعر : 


شتفي ابني اغتجال شقن قبلا شيز يدر ولاعيباء 


)١(‏ البيت من الوافر » ولم أقف عل قائله » وهو في : المقصور والممدود للفراء (54) » وما يحتمل الشعر من الضرورة 
١1١9‏ )» والإنصاف 757/5١‏ ) » واللباب ( 99/9 ) . 

)١(‏ بيتان من الرجز ينسبان إلى أب المقدام » وهما في : المقصور والممدود للفراء (/7) وما يحتمل الشعر من الضرورة 
»)١١5(‏ والإنصاف (١؟/75:7‏ ) » وضرائر الشعر ( 398 ) . 

(5) المغن : ت ضائحي ( ٠571/9‏ ) . 


ءاره - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 144- مد المقصورجائرٌ في ضَرورة الشعر 


فتبكة فلمِ سيدا أ آي التتتسهااة نافيإ شباكولا علبي اللتصواء 

جد 1ن القيار “كاد ويادة اطرهك يتسفاة به إقامة الززة و فجاز فاضا على ديد 
عست وها أرمودهدة القول هيدا عر المتوانهة 

وقد تُووّل البيت الأول على أنه مصدرٌ ( غان غناء ) .معن : الكفاية » وزعموا أنه 
روي بفتح الغين » وهذا تأويل بعيدٌ ؛ لأنّه قابل به الفقرَ فدل على أنَّه ضده " 

الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو قول الكوفيينَ » وهو أن مد المقصور جائرٌ في ضرورة الشّعر ؛ 
أنه مُوَيّدٌ بالسّماع » ومنه قول الشتّاعر : 


نيفين انعسي اعتسع ا عتجين “يجبا سج يمقينوةء ولاقناء 
وقول الشاعر : 


0-1 


قدعلمست أم أبي السعلاء لتك ال ١‏ الك الك ' 


0 


قد رد المانعون هذا السّماءَ عايأق(1) : 
وقد رد المانعو ع بمايأت 


ع 


أولا 0 


وهذا الردٌ ضعيفْ ؛ لأن ؛ الرحر " قد علمت ..." قد رواه الفراء والكوفيون وههم 
قات أمناء على الرواية » و الاعتراضُ على البيت الأول فيه تكلّفٌ » وما قالوه لا يستقيم 
مع السّياق والمقام ؛ إذ لا يحتمل الغناء إلا أن يكون ضدّ الفقر » ومن ثم طابق بينهما الشاعر 


. ) 995/5 ( واللباب‎ ) 70١ والإنصاف ( ؟/‎ »)١١*-- 51١7 ( ما يحتمل الشعر من الضرورة‎ )١( 


اله - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 144- مد المقصورجائرٌ في ضَرورة الشعر 


الت تيه .: 


ذقنا لزنه مدهت الكر فو هنا آن"" لتقا يفي بأن عد القعيور محتات ]ييل 
زادوا حروف المد واللين في مواضع كثيرة "(20) . 

نم إن " المسألة هنا من قبيل الضّرورة الشّعرية » ولا أحد ينكرٌ ما للضّرورة من حكم 
تختص به » والضّرورة هي الي تحكمٌ النحويّ والصرفي » وليس هو الذي يحكم كما 2,9 
والله أعلمُ بالصّوات : 


. ) 5417 ( أثر الأحفش في الكوفيين‎ )١( 
. ) 5١ عبث الوليد‎ )0( 
. ) 555/7 ( (؟) منهج الكوفيين في الصرف‎ 
- م اله‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 140- لا تُغيّر همزة الممدود الأصلية في التثنية 


0 لا تُغيرهمزة الممدود الأصلية في التثنية 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " البحث الرابع في تثنية الممدود » وهو 
على أربعة أنواع » أحدها : ما همزُه أصلية » نحو : قرَاء ووضاء 2558 وهذه يحب بقاؤها 

آراء النحويين : 

والمسالة فيها قولان للتحويينَ : 

أحدهما : يحب إبقاء همزة الممدود الأصلية في التثنية » فيقال في تثنية قرَّاء : قرّاءان » 
وهو الظاهِرٌ من كلام سيبويه ؛ فقد ذكر حكمٌ تثنية الممدود كله » فذكر ما همزته بدل من 
عل وروم لد ركفاو عط ام ونا تعر و لاديف وروم لكو سيا تعره 
للالحاق » ومثل له بعلباء » ثم ترك ما همزه أصلية فعْلمَ أنّه كالصّحيح لا يجوز تغييرٌ همزته . 


وها القول قال الصيمرئ © والفرجان :ابن الدانسي(0:. 
والثاني : جوارٌ قلب المهمزة واوا » وهو قول المبرد » والسّيرافي » والفارسي20 . 
الأدلة 259 : 


حجة وجوب إبقاء المهمزة الأصلية في التثنية أن الهمزةً أصلية لم يوحد ما يوحبُ 


تغييرها » فكان بقاؤها على حاها أولى . 


. ) 3١/9 ( المغئ : ت السعدي‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 5931/8 ) » التبصرة والتذكرة ( 577/5 ) » والمقتصد في شرح التكملة ( 55/١‏ ) » والإيضاح في 
شرح المفصل ( امه ). 

(*) المقتضب ( 59/8 :7 ) » وشرح الكتاب ( ١51/5‏ ) » والتكملة ( 557 ) . 

(5) شرح الكتاب للسيراتي ( ١51/5‏ ) » والتكملة ( ١57‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 505/١‏ )», وشرح 
ألفية ابن معط لابن جمعة ( 785/١‏ ) . 


كلااره - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 140- لا تُغيّر همزة الممدود الأصلية في التثنية 


وحجة جواز القلب التخفيف من الثقل الحاصل من وقوع الهمزة بين ألفين » أو ألف 
وياء » واحتججّ له الفارسي بالقياس على جواز قرّاوي في السب . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بوجوب إبقاء *مزة الممدود الأصلية ؛ فقد صرَّح بذلك» 
فقال : " البحث الرابع في تثنية الممدود » وهو على أربعة أنواع » أحدها : ما همزٌه أصلية 
نحو : قرّاء ووّضاء » ودليل أصالتها ثبوثُها في تصريف الفعل » وهذه يحب بقاؤها " . 

واحتجٌ ابن فلاح لاختياره بأنْ الحمزة حرف صحيحٌ فيبقى في التثنية ؛ قياساً على ما 
إذا لم يسبقها ألف المد » نحو + رَشَاً - :ولد الظبية الذي قد مشنئ: - وخخطأ »“فيقال فق 'ثثنية 
قَرَاء > قرّاءان وقراقيق كما زقال:ق تقنية خط #«خطات وخطايق :: 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عددي هو وجوب إبقاء ال همزة الأصلية في التضنية لما يأ : 


2 


أولا : أن بقاء همزة الممدود الأصلية في التثنية هو الأكثرٌ في كلام العريك 0010 وانشير 
على الأكثر أولى . 


ثانياً القجاين على ما إذا لم وعيقيا آلف المدام و :: قال ىق شيعه تجراء: 
قرَاءان وقرائين كما يقال في تثنية خط : حطآن وخطأين(») 


لقا عنان لزه امياد ١‏ روفاه نابو كك رماع نكسنا نت قاذ هت علمن اهنا 


ا 
وأمّا ما ذكره الفارسيٌ من أن التثنية بالواو » نحو : قرّاوان يجوز في قول من قال : 


(1) المغئ : ت السعدي ( 70/79 ) . 

(؟) شرح الكتاب للسيراتي ( ١51/5‏ ) . 

(؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 787/١‏ ) . 
(5) الإيضاح في شرح المفصل ( 505/١‏ ) . 


ويه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 140- لا تُغيّر همزة الممدود الأصلية في التثنية 


. ) 554/١ ( المقتصد في شرح التكملة‎ )١( 


هكره - 


1 جمع المقصور جمع مذكر سالا 
يكون بحذف الألف وفتح ما قبل الواووالياء مطلقا 


2 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا جمعٌ اللقصور نحو : موسى 
وعيسى ومصطفى - اسم مفعول - فَإنّه تحذّفُ ألفه » ويفتحُ ما قبل الواو والياء » خلافاً 
للكوق ؛ فإلها أحار عنم مااقبل الواق و كني ماقبل اليا "00. 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَحويينَ : 


أحدهما : جمعٌ المقصور جمعٌ مذكر سلما يكون بحذف الألف » وفتح ما قبل الواو 
والناء متا كانه لآل اعليد خو؟ لنمان آم هي أضيلية اغاو سان وكوش دقان 
فيها : معطون » وحبلون » وموسون , وهو قول البصريين » ومنهم : سيبويه » والسيراقي 


واختاره ابن عصفور » وابن مالك20 . 


والثاني : يحور في جمع المقصور جمع مذكر سالما أن يضم ما قبل الواو » ويكسّرَ ما 
ا م ل ا 0 اك 4 
غيرٌ أصلية » ويقال في نحو : مُعطى : معطون بالفتح لا غير ؛ لأصالة الألف » وهو قول 
لضا انيت إن ار ا 


وتجدرٌ الإشارة هنا إلى أن ابنَّ فلاح أطلقّ الخلاف هنا » وهو صنيعٌ بعض التُْحاة , 


ومنهم ابن عصفور2(*» » وقيّد بعضّهم الخلاف فيما كانت ألفه غير أصلية » وأمَّا الأصلية 


. ) 78/5 ( المغى : ت السعدي‎ )١( 
. ) ١7 ( والتسهيل‎ » ) 151/١ ( وشرح الجمل‎ » ) ١55/5 ( الكتاب ( 544/8 ) » وشرح الكتاب‎ )١( 
. ) 558/9 ( رأيه في الصحاح‎ )"( 
. ) ١7 ( الصحاح ( 355/9 ) » والتسهيل‎ )4( 
.)١191/١ ( شرح الجمل‎ )5( 
0 


فمتفقٌ على بقاء الفتحة بعد حذفها » ومنهم : الجوهري » وابنٌ مالك(21 » وهو الأقرب 
عندي ؛ لأن التفريقّ في الحكم بين ما كانت ألفه أصلية وبين ما كانت ألفه غيرٌ أصلية 
منقول عن الكسائي » وهو أعلم .ذهب أصحابه . 


الأدلة (0) : 


حجة البصريينَ أن ما أجازه الكوفيونٌ غيرٌ مسموع , ولا جائز قياساً ؛ لأنّك إذا 
طتحمك :ها قبل الواو+ و كسرت. مانقبل الباء لدينق ها 'يدل على الألف الخذوفة , 


وحيعة: الكوفين القيار عق المقوضن ينكان الباء.ق اقوط عدف ولخدلير علبوهنا 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إن جمع المقصور جمعَ مذكر سالم يكون بحذف الألف وفتح 
ما قبل الواو والياء مطلقاً ؛ فقد صرّح بمخالفة الكوفيينَ » فقال : " وأمَّا جع اللقصور 
نحو : موسى وعيسى ومصطفى - اسم مفعول - فإنّهِ تحذف ألفه » ويفتح ما قبل الواو 
والياء خلافاً للكوف ؛ فإنّه أحاز ضمّ ما قبل الواو » وكسر ما قبل الياء " . 


وأما حجة الكوفيينَ - وهي القياس على المنقوص - فقد أجاب ابن فلاح عنها 
بامرين: 


ور 


أحدهما : دفع القياس بالنّص » قال تعالى : « وَأَنثُم آلأَعَلّوَنَ # ©) » وقال تعالى : 
« وَإبَّكُمَ عِندًَا لَمِنَ آلْمُصَطَفَينَ الأخْيّار 2 » ©“ . 


. ) ١0 ( الصحاح ( 155/7 ) » والتسهيل‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 594/8 ) » وشرح الكتاب ( ١545/4‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 788/١‏ ) ؛ والتذييل 
والتكميل ( 3١/١‏ ) . 

() المغئ : ت السعدي ( 78/7 ) . 

(4) سورة آل عمران : من الآية ( ١59‏ ) . 

(5) سورة ص : من الآية ( ل/ا؟ ) . 


/الاره - 


والثاني : أن قياس الكوفيينَ يودّي إلى وقوع اللبس بين جمع اسم الفاعل واسم المفعول 
في بعض الصّور , نحو : مصطفى » فإن اسم الفاعل منقوصُ » واسم المفعول مقصورٌ » فلو 
ضم وكسر لالتبس المنقوص بالمقصور . 


سَّ 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو أن جمعٌ المقصور جمعَّ مذكر ساما يكون بحذف الألف , وفتح ما 
قبل الواو والياء مطلقا ؛ لأنّه مؤيّدٌ بكلام العرب » وبالقياس : 

" فأمّا كلام العرب فقولمم : المصطفون والأعلون » ورأيت المصطفينَ الأعلِينَ . 

وما القياس لذن ارق" القايت فق الوانين لين لنا حلاف من الكلينة اله لشترورة عدد 
اجتماع ساكنين وهو مقدرٌ » كقولنا : قاضّون » ورامُون » فلو قلنا : عيسون » وموسشون 
لكا تُقدّرٌ حذف الألف فيهما من قبل دحول علامة الجمع » ولو جاز هذا لجاز أن تقول 
لرمطانل :85 وه روصق قد رن تحر اسبووافى" أذ قار دابع لومي اد علاسده 
الجمع إِنّما تدخل على عيسى وموسى والألفٌ فيهما ء ثم تسقط الألفف لاحتماع 
اللماكنك موق باشل ري 00 


وأمّا جوازُ ضمٌ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء قياساً على المنقوص " فضعيف : 


و ا 2 


أمّا أولا : فلأن النّصَّ في قوله تعالى : ف وَأَنتُمَ آلأَعَلَّوَنَ © » وقوله تعالى : 8 وَإِنجمَ 
عِندَنًا لَمِنَ الْمُصَطْفَينَ الأخْيّار 29 # على حلافه . 


الصّور » نحو : المصطفى والمنتمى » فإن اسم الفاعل منقوصٌ واسم المفعول مقصورٌ "20 , 
5 ادن 9 5 و 5 ا و 3 
فلو ضم وكسر لالتبس المنقوص بالمقصور » والله أعلم بالصواب . 


. ) ١55/5 ( شرح الكتاب للسيراتي‎ )١( 
. ) 788/١ ( شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ )١( 


كله - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 147- فَعَلَةٌ من جموع الكثرة لا القلة 


7- فعلة من جموع الكثرة لا القلة 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني . قال : " وأمّا جمعٌ القلّة فالمهورٌ أنَّه ستة , 
أربعة من جمع التذكسير » وهي : ( أفعل ) » و( أفعَال ) » و( أفعلة ) » و( فعّلة )» وزاد 
بعضهم عليها ( فعَلة ) نحو : ( كفرة ) و( فجرة ) ... واثنان : جمع التصحيح للمذكر , 
وجمع النصحيح للمؤنث بإدلى / 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن ( فعَلّة ) من أوزان الكثرة » وهو قول سيبويه ؛ فقد حصر جموعً القلة 
الأصلية من جمع التكسير في أربعة أوزان » وهي ( أفعل ) » و( أفعَال ) » و( أفعلة) 
و(فعلة ) » وتبعه في ذلك السّيرافي » والرّمخشري ., والباقولي » وعمرٌ بن إبراهيم الكوفي7) 


والعكبري » وابنٌ الخباز » وابنُ يعيش » وابنٌ الحاحب » والرضيٌ » وابنُ جمعة الموصلي9) . 


والثاني : أن ( فعلة ) من أوزان القلة » وهذا القول ذكره ابن يعيش » وابن جمعة ,2 
ونسباه إلى بعض النَّحويينَ » ولم يصرحا يهذا البعض(؟») ونسبه الرضي» وابن أبي القاسه(©» 
إلى الفراء("2 » والذي نص عليه الفراء في المعاني(» : أن ( فَعَلّة ) للجمع » ول أقف على 


. ) 500/١ ( المغيي : ت ضائحي‎ )1١( 

. ) 3554/5 ( هو عمر بن إبراهيم الكوثي المتوى سنة 5*ه ه ء إنباه الرواة‎ )١( 

(*) الكتاب ( 130/7 ) » وشرح الكتاب ( 7١9/54‏ ) » والمفصل في علم العربية ( ١75‏ )؛ وشرح اللمع 
73١7/1‏ ) ء والبيان في شرح اللمع ( 557 ) ؛ واللباب ( 17/7 ) » وتوحيه اللمع ( 7417 )» وشرح 
المفصل (775/7 ) » والكافية ( ١71‏ ) » وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني 599/١(‏ ) » وشرح الكافية 
لابن جمعة (؟55/9: ) . 

(5) شرح المفصل ( 775/١‏ ) » وشرح الكافية ( 555/7 ) . 

(5) هو : صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم المتوق سنة 81549/ه . غاية الأماني في أخبار القطر اليماني 
١؟ل/للاه).‏ 

(5) شرح الكافية : القسم الثاني ( 543/7 ) » والنجم الثاقب شرح كافية ابن الحاحب ( 8١88/9‏ ) . 


(0) معان القرآن ( 7371//9 ) . 


8ه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 147- فَعَلَةٌ من جموع الكثرة لا القلة 


شىء من كلامه يفيدٌُ أنّها للقلة . 
الأدلة (0") : 


حجة سيبويه ومن تبعه على أن أوزان القلة حصورة في ( أَفْعْل ‏ . و( أفعَال )2 
ورأفعلّة » و( فغلّة » دون ما عداها أمران : 


أحدهما : أنّك تُصعّْرها على لفظها » فتقول في تصغير أفلس : 


والثائ : أنّك تُفسّر به العددَ القليل فتقول : ( ثلاثة أفلس ) » و( أربّعة أَجْمَال ) 


و( خمسة أرغفة ) و( ثلاثة صبيّة ) . 
5 - 5 506 70000 5 5 9 1 0027 9 2 الح 
وحجة من قال إن ( فعلة ) من أوزان القلة هي قول العرب : هم أكلة رأس 00 
أي : قليلون » يكفيهم ويشبعهم رأَسّ واحدّ . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه , وهو أن ( فعَلَّة ) من جموع الكثرة لا القلة . ققد 
ذكر القولين في المسألة » ثم أحاب عن حجة المخالف با يُضّعفها » ويرحّحٌ عنده قول 
سيبويه فقال : " وزاد بعضهم عليها ( فعَلة ) نحو : ( كفرة ) و( فجرة ) » واحتج بقولهم : 
" ما هم إلا أَكلَّةَ رأس " . ولا حُجَّة فيه ؛ لحواز إيقاع جمع الكثرة في موضع القلة . 


والرّاجحٌ عندي هو قول سيبويه » وهو أن ( فَعَلّة ) من جموع الكثرة لا القلّة ؛ لأن 


)١(‏ الكتاب 140/8 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 775/7 ) » وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني 
(149/9) » وشرح الكافية لابن جمعة ( :55/١‏ ) » والمقاصد الشافية ( ١4/17‏ ) . 

(؟) الزاهر في معاني كلمات الناس ( ١5/75‏ ) » والصحاح ( ١775/5‏ ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( 5.08/١‏ 505 ). 


.8ه ل 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 147- فَعَلَةٌ من جموع الكثرة لا القلة 


هذا الوزن لو كان من جموع القلّ لصّعْرَ على لفظه » ولفْسّرَ به العددُ القليل كما هو الحال 
في الأوزان الأربعة الي هي للقلة فلمًا لم يكن ذلك دل على أنه من أوزان الكثرة ل القلة . 


يون ١‏ مي عير 


وأمّا حجة من قال إِنَ ( فَعَلّة ) من أوزان القلّة وهي قول العرب " ما هم إلا أَكَلَة 
رأس " فمردودٌ بن "القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس واحد ء لاا من إطلاق 
و فعلة "10م ولو سبلا بآن مفهوم القله:ماعوذ هناالين إظلاق وقعلهم قله يتلحرم أن 
يكون هذا الورك م ونان القلّة » بل هو من أوزان الكثرة » إلا أنه وْضعَّ هنا موضعٌ القّلة » 
وجموعٌ الكثرة قد تقحُ موقع جموع القلّة » والعكسُ » لا أعلمٌ في هذا خلافاً » والله ألم 
بالصوابية: 


. 5 ( شرح الكافية للرضي : القسم الثاني‎ )١( 
2-03 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 148- فَعَلَةَ حمعٌ مختص بما كان على فاعل معتل اللام 


14/4 - فعلة جمعٌ مختص بما كان على فاعل معتل اللام 


2 و 5 1-6 5 0 20000 ا 0 ٠.‏ 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : وأما فعلة فمختص .معتل اللام نحو : 
غاز وغزاة » وداع ودُعاة » وقاض وقضاة » ورام ورماة » وزعم بعض الكوفيينَ أن أصلها 
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فكَّل ؛ غرّى وقَضَّىّ كشيل "010 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها أربعةٌ أقول للنَّحوَيينَ : 


ع 


أحدها : أن هذا الوزن جمعٌ مختصُ بما كان على فاعلٍ معتل اللام » وهو قول 
اللعبرو 1و ويقيي © سوية و لبر عرو المت راد وروالهار سي واه العكبري » وابنٌ 


عصفور » وابن مالك(2 . 


والثاني : أن فعَلة أضلها فل + إلا أنه حخذف إحدى العينين » وعوضوا التاء بعد اللام 
انها :وهو قول الكوفين »ومني ارم وقح لقان الع كوف ا 


ست عو اك 


والغالث د فليا : بفتح الفاء » ثم ضمت ونا ميقو ونيد انر وى تو 
قَاة + هذا القول ذكره أبو خيان وابجاريردي ول ينسباه إلى أحد(©» »و أقف على:من 


قال به . 


والرابع أن فعلَةَ اسم جمع » وليس بجمع » وهذا القول ذكره ابن يعيش » والرضي » 


. ) 797/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

. ) 937/1 ( المقاصد الشافية‎ )١( 

() المقتضب ( 7١18/75‏ ) » وشرح الكتاب ( 374/4 ) » والتكملة ( 5 ) »؛ واللباب ( 185/5 )» والممتع 
500/5 )»ء والتسهيل ( 376 ) . 

(؛) الممتع ( 500/97 ) » والمقاصد الشافية ( 9١/17‏ ) » وشرح الكتاب ( 3174/5 ) . 

. ) ١57/١ ( ومججموعة الشافية‎ » ) 451١/١ ( الارتشاف‎ )5١( 


وهم - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 148- فَعَلَةَ حمعٌ مختص بما كان على فاعل معتل اللام 


ونسباه إلى المبرد(١)‏ » وفي هذه النسبة نظرٌ ؛ لأن المبردَ نص على أن فعَلّة جمعٌ فقال : " فإن 
كان فاعل من ذوات الواو والياء ال هما لامان كان جمعٌه على فعَلّة "() . 


الأدلة 0" : 


حجة القول بأنْ فُعَلّهَ جمعٌ مختصٌ بما كان على فاعل معتل اللام التَفْرِيقُ بين الصحيح 
والمعتل » وبيأنّه : لو جاء المعتل على فَعَلّة بفتح الفاء كما هو الأصل لاشترك مع الصّحيح في 
دا ارك كط فيو مقف 


و داع 


ل 0 من أبنية الصحيح » فلا يصحّ أن 
يستقل المعتل بوزن ليس في الصّحيح دك قم لقا علطو متسر 1ك فلن 
جه له لعي قن ع امي مو ل د و 1 

مال هوم ددن ونا سف 


وحجة القول إن فعَلّة أصلها بفتح الفاء ؛ ثم ضْمّت ؛ فرقاً بينها وبين اللفرد من 
نحو : قنَاة أنّه لا يوحد جمعٌ على وزن فعَلّة في الصّحيح . 


وحجة القول إِنَّها اسم - جمع » وليس بجمع عدمٌ وجود هذا الوزن في الجمع . 
اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح القول إن فعَلّة ججمعٌ مختص بما كان على فاعل معتل اللام ؛ فقد ذكر 
قزل سبيوية + ثم ذكر قول الفزاء وهو أن فعلة أصلها ككل إل آنه حداف دي العينين 
وعوضوا التاء بعد اللام منها » وضعّفه بأنّه لا دليل على هذه الدّعوى » فقال : " وأمّا فعَلة 


. ) 157/5 ( وشرح الشافية‎ » ) 457/١ ( شرح المفصل‎ )١( 

.) 7١8/59 المقتضب‎ )١( 

69 المقتتضب ( 7١8/5‏ ) » وشرح الكتاب للسيرافي ( 5075/5 ) » واللباب ( 185/7 ) » شرح المفصل لابن يعيش 
(؟/57: )» والممتع ( 5.00/9 ) » وشرح الشافية للرضي ( ١55/5‏ ) » والمقاصد الشافية ( 91١/1/‏ )2 
ومنهج الكوفيين في الصرف ( 550/7 ) 

(:) المغئ : ت ضائحي ( 797/١‏ ) . 


اا © 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 148- فَعَلَةَ حمعٌ مختص بما كان على فاعل معتل الام 


فمختص .,ععتل اللام » نحو : غاز وغزاة » وداع ودعاة » وقاض وقضة ؛ ورام ورّماةء 
وعوّضوا التاء بعد اللام منها » ولا دليل على هذه الدّعوى " . 
ومعنى كلام ابن فلاح أن هذا الأصل المدّعى لم يُسْمّع في موضع حي يكون دليلا 


سَّ 


التّرجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو أن فعَلّة جمعٌ مختصٌ بما كان على فاعل معتل اللام ؛ لأنَّه هو 
ااهل قح تنانة وو الكسنيلة بالطاهر امكل ,واو ل !]15 1 تكن جلعة إن كالنه زوه جيه 
هنا تدعو إل عتالفته., 


وأمّا بقية الأقوال في المسألة فإنّها : منطلقةٌ من أن هذا الوزن ليس في ا لصّحيح م: 
الجموع . وهو منطلقٌ مردودٌ ؛ لأن المعتل قد يختصُْ بوزن لا يكون في الصّحيح مثله » ومن 
ذلك أن المعتل يكون على مثل فَيُعل » ولا يكون مثل ذلك في الصّحيح » محو: سيّدء 
وميّت » وليّن » ونحو ذلك » ولا يكون في الصّحيح إلا فيُعَل نحو صَيْرّف(2) . 

ثم إِنَّه لو كان أصل فعَلة فكّل بتضعيف العين » أو فَعَلّة بفتح الفاء لحاء على الأصل في 
موضع » فلمًا لم يجئ تبيّنَ بطلان هذه الأقوال . 

ثم إن قول البصريينَ في حقيقة الأمر " هو أسهل الآراء » وأبعدها عن النّقديرات , 
واكرة اشير :4 ومفذا كاك لع ضيئقة ه افكين وقد بطاكن الأقوال االعالقة فنا سي © 
واللهُ أعلمُ بالصّواب . 


. ) 305/5 ( وشرح الكتاب للسيرافي‎ » ) 7١18/7 ( المقتضب‎ )١( 


8ه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- الاسم الخماسي المجرد يُكَسَّرٌ بعد حذف الحرف الأخير 


4 الاسم الخماسي المجرد يكسر بعد حذف الحرف الأخير 
تكسيرٌ الاسم الخماسي المْحرّد مستكرةٌ عند النُحويينَ لأمور : 


أحدها : أنّك تحتاج فيه إلى حذف حرف أصلي منهء ولا شلك في كراهقه, 
والثاني : أن الحممَ تَصَرُفٌ » وباب التٌُصرف للفعل » والفعل لا يكون حماسياً » فلا يتصرف 
لكي فيه لين عل #مقال لقعا والعالك الماق كر اناس مايه لمان عد 
الكلمة أكثرٌ من صدرها » ولزادَ ثقله بتوالي كسرتين بعد ألفه .لذا فَإنّهِم إذا أرادوا تكسير 


الخماسي حذفوا منه حرفا ليصيرٌ رباعيًا يصحّ تكسيرُه() , واحتلفوا فيما يحذف منه . 


وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألة المختلف فيها في المخغني . قال : " واختلف في 
المخدوك عن ثلاثة أقوال': أضكينا: أله الحرفٌ الأكعر ونه والقول الثائى : أنه يُحَذَفُ 
الرابع ... والقول الثالث : أنّهِ إن كان ف أصول الكلمة شيء من حروف الزيادة كان أحق 
بالحذف من الأخير ... وإن لم يكن في الكلمة شىء من حروف الزّيادة ذف الحرفف 


ع 


الأتنك 001 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للتحويينَ : 


أحدها : أنّهِ يُحذَفْ منه الحرفُ الأخيرٌ » وهو قول سيبويه » والمبرد » وابن السّراج 


7 3 ٍِ 
والسيراقي » وابن الوراق » والعكبري » وابن يعيش » وابن الحاحب(2) . 


والثاني : أنه إن كان الرابعٌ أصلاً وافقَ بعضَ حروف الزيادة في التفظ , نمحو: 


. ) 7370/17 ( والمقاصد الشافية‎ » ) ١97/5 ( المتبع في شرح اللمع ( 51/7 ) » وشرح الشافية للرضي‎ )١( 

. ) 75١/١ ( المغنى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 459/8 ) » والمقتضب ( 7١8/7‏ ) »؛ والأصول في النحو ( ١١/8‏ ) » وشرح الكتاب ( 1١91/5‏ )» 
وعلل النحو ( 50 ) ؛ واللباب ( 185/7 ) » وشرح المفصل ( 413/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل 
١9/1١1ه).‏ 


-اه8هم - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- الاسم الخماسي المجرد يُكَسَّرٌ بعد حذف الحرف الأخير 


حَدَرَئق(2: فإن النُونَ أصل لكمّها مثل النُون الزائدة من حيث اللّفظ , أو في المحرج » نحو : 
فرزدق20 » فإن الدّال مثل النّاء في المحرج » كان أحقّ بالحذف من الأخحبر » فيقال : 


( خحدارق ) و( فرازق ). 


وإن لم يكن الرابعٌ موافقاً لبعض حروف الزيادة في اللّفظ » أو المخرج حُذْفَ الحرف 
الأخيرٌ » نحو : سَفَرْحَل » فيقال : ( سفارج ) » وهو قول ابن عصفور » وابن مالك » 
ونسبه أبو حيان إلى سيبويه() . والظَاهِرٌ لي من كلام سيبويه أنّه يقول محذف الحرف 
الأخير على كل حال ؛ فقد ذكر قول الخليل في تصغير سَفْرْجَل بأنّهِ يُصعَّرُ على سُفيرج 
بحذف الأخير» ثم ذَكَر أن بعضّهم يقول في فَرَرْدَق : فُرَيزق » وفي حدركق : خُديرق » ثم 
18341 النانة '" قيثلاة كر لان بو الال أقيي فلأ ندا ينه الوؤاتة هين ارلفين أ 
يشبه الزوائد "459 » والتّصغيرٌ والجمع بابهما واحدٌ عند سيبويه . 


والغالث : جوارُ حذف الرّابع على كل حال : أشبه الزائد أم لم يشبهه . وهذا القول 
ذكره ابن فلاح » ولح ينسبه إلى أحد2*0 » وهو أشبه .هذهب الكوفيين في تصغير الخماسي 


فقد أحازوا حذف ما قبل الآخر كيف. كان »-فيقولون : ( سفيرلة ) في ( سَفرْحلة )20 . 
والرابع :حوازٌ حذف الحرف الثالث إن كان يشبةُ حروف الزيادة » فيقال في 


( حَحَمَّرشُ )20 : ( ححارش ) » وهو قول الكوفيينَ » والأخحفش7» . 


. ) 7١8/59 ( الخدرنق : ذكر العناكب » لسان العرب‎ )١( 
. ) ٠١9/٠ ( الفرزدق : الرغيف » اللسان‎ )١( 
.) 557/١ ( والتسهيل ( 51/9 ) » والارتشاف‎ ») 48١ + 5455 ( المقرب‎ )5( 
. ) 559/9 ( الكتاب‎ ):١( 
. ) 7١7/١ ( (ه) المغ : ت ضائحي‎ 
. ) المقاصد الشافية ( /1/؟7‎ )5( 
. ) 1517/7 ( الجحمرش : العجوز , الصحاح‎ )0( 
. ) 557/١ ( التسهيل ( 779 ) » والارتشاف‎ )8( 
- هوه‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- الاسم الخماسي المجرد يُكَسَّرٌ بعد حذف الحرف الأخير 


الأدلة 00 : 

حجة القول بحذف الأخير أمران : 

أحذها : ادهو الذي أثفل الكلمة ع«قلولة اللتافير” ما كان تقيلاً : 
والثائ : أن الجمع يسلمٌ حى يتنهي إليه » فلا يكون له موضع . 


وحجة جواز حذف الرابع إن كان شبيها لبعض حروف الزيادة سماعٌه عن بعض 
العرويم بق افير در دق على فرَيزق » وَدَرْئق على عُدَيرق29 » ولأن حذف الرّيادة 


معهود . 


و و 


وحجة حذف الرابع على كل حال أن اللامّ الأخيرة بما تُعْرَفُ الكلمة . فحنفها 
نكر عن 93 الكلمة» يدليل أن فراوق أدل على عرق الكلمة من عرار ا 


وحجة جواز حذف الثالث أنه أسهل ؛ إذ تحل ألفْ الجمع محلّها » فيبيقى ما قبل 
الألف معادلاً لما بعده في كون كل منهما حرفين متساويين في تظم الثّرتِيب » وكأئهم رأوا 
أن بالثالث حصل الامتناعٌ من الوصول إلى ماثلة مفاعل أو مفاعيل » فأجروه حرا الراقتد 
اللا عاك قالدا فقون ماقو جاو فد كن اسيك الو ف ونفدا كس 


ويرى أحدُ الباحثين(؟) أن الذي سَهَّل حذف الثالث عند الكوفيين أنَّه نهاية الأصول 
على مذهبهم ؛ إذ لا تزيدٌ البنية - عندهم - على ثلاثة أحرف أصول » فحافوا الحرف 
الأخيرَ ؛ لأن ما بعده زائد جاء لمعيئ » فأرادوا أن يحافظوا عليه . 


(1) شرح الكتاب للسيرائي ( ١141/5‏ ) » وعلل النحو ( 58 ) » والمتبع في شرح اللمع ( 51/7 ) وشرح المفصل 
لابن يعيش ( 515/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 19/١‏ ) » والمغين : ت ضائحي ( 787/١‏ ) ) 
والمقاصد الشافية ( 3١0/1‏ ) . 

. ) ١191/5 ( الكتاب ( 59/5 ) » وشرح الكتاب للسيراتي‎ )١( 

(9) الفدوكس : الشديد » اللسان ( ١٠١١/8‏ ) . 

(5) مؤمن بن صبري غنام في كتابه : منهج الكوفيين في الصرف ( 517١/9‏ ) . 


وهم - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- الاسم الخماسي المجرد يُكَسَّرٌ بعد حذف الحرف الأخير 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول الأول , وهو أن الاسم الخماسي امْجرَدَ يُكُسَّر بعد حذف 
الحرف الأخير ؛ فقد صرَّحّ بتصحيح هذا القول » فقال : " واحثلف في المحذوف منه على 


يفا 


لاله انول > ميته ؟ الب شوق الا 

واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 

ليها لد عار قة وعوا لمارف ا التدير فشكا أو بالف 

والثاى : أنّه الذي حَصل به الثقل » فكان أحقّ بالحذف لذلك . 

والثالث : أن تكريره زائدٌ على تكرير الرباعي » والمكررٌ كالزائد ؛ فكان أولى 
بالحذف لذلك . 

الترجيح : 

والراجحٌ عندي أن الاسم الخماسيّ امجرد يُكُسَّر بعد حذف الحرف الأخير ؛ لأن 
الحرف الأغبز عل الاغرين وغ التغييرات الصرفية » بالإعلال والحذف ونح وذلك 
فالتّغييرٌ أسرعٌ إليه » ولأن احرف الأخير هو الذي حَصّلت به زيادة التتقل فكان أولى 
بالحذف » ولأنّهِ هو اللامُ المككررة ثالثة » والمكررٌ كالزائد » والزائدٌ أولى بالحذف(2 . 

وأمّا جوازٌ حذف الرابع إن كان شبيها لبعض حروف الزيادة بحجة سماعه عن بعض 
العرب في تصغير نحو : فَرَرْدَق وخَدركق فمردودٌ بأنّه شاذد© » فلا يقاس عليه . 

وإذا كان حذفُ الرابع المشَبِّه للحرف الزائد ممتنعا فمنعٌه في الذي لا يشبةُ الزائد أولى 
وخاصة أنه لم يُسمّع فيه شيء . 
(1) المغئ : ت ضائحي ( 7١7/١‏ ) . 


(1) المتبع في شرح اللمع ( 57/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 4١9/7‏ ) . 
(5) شرح الكتاب للسيراتي ( 1937/5 ) . 


,روه - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 149- الاسم الخماسي المجرد يُكَسَّرٌ بعد حذف الحرف الأخير 


وأمّا حذف الثالث " فغيرٌ صحيح ؛ إذ لا سماعَ معهم يُؤيّده » والقياسُ يأبىي ذلك ؛ 
لأن ميم جحَحْمَّرشُ ليست بطرف » ولا تلي الطرف »ء والتَغْييرٌ إنما يلحقّ العطرفف » أو ما 
0 و 31 1 
يليه('2 » والله أعلم بالصواب . 


. ) المقاصد الشافية ( /7/1؟5؟‎ )١١( 


884هم - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , (16١‏ إزارٌ) من الألفاظ المذكرة فِيُجمَعٌ على أَفعلة 


ا" 


(إزارٌ) من الألفاظ المذكرة فِيجِمَعٌ على أفعلة 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وقد تقدّمٌ أن إزاراً يُجمَعُ على 
وقد زعم بعضهم أنه مؤنث فلا يُجمّعُ على أَفْعلّة "200 . 

آراء النَّحُوبِينَ : 
والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ : 
أحدهما : أن إزاراً لفظٌ مذكرٌ » وهو قول الأصمعيّ » وابن سيد( . 
والثاى : أن إزاراً لفظ يُذَكرٌ ويُودّث » وهو قول أبي عبيدة » وأبي بكر الأنباري20 . 
الأدلة (5) : 


حجة من قال : إن إزارا لفظ مذكر أنه حمعَ في القلة على أَفعلة ؛ فقالوا: آزرةء 


وأفْعلّة لا يكون جمعاً إلا للمذكر . 

وحجة من قال : إِنّهِ يُذْكْرُ ويُوْنّتْ قول الشتّاعر : 
تجا مسوةة اللشيتبين ومتيره وقد علقت دم القتيل إزارُها0» 
فر إزازها ع هنا فامل » وه مؤكت © يذليل تانيك الفغل لاحل .. 


وقول الشاعر : 


. ) 757/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

. ) 7١/١07 ( والمتخصص‎ » ) ١55 ( المذكر والمؤنث للسجستاني‎ )١( 

(؟) المذكر والمؤنث للسجستانٍ ( ١55‏ ) » والمذكر والمؤنث للأنباري ( 155/١‏ ) . 

(4) المذكر والمؤنث للسجستان ( ١515‏ ) والمذكر والمؤنث للأنباري ( 455/١‏ )» والملخصص ( 75١/١07‏ ) . 
(5) البيت من الطويل » وهو لأبي ذؤيب الحذلي من قصيدة في شرح أشعار الحذليين ( ١/لا/‏ ) . 


ونج 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -16١‏ ( إزارٌ) من الألفاظ المذكرة فِيُِمَعٌ على أَفعلة 


#ستجلال جود مكحيو فحنا نابت ان رو 
فقد حاء ( الإزار ) مؤننثا بالتاء . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول الأصمعي , وهو أن إزارا لفظ مذكرٌ ؛ فقد ذكر القولين في 
المسألة » ثم أحاب عن حُجة من قال : إن إزارا لفظ مؤنث با يُضعفها , ويْرّحَحُ عنده 1 
الأصمعي . 


3 
ع 


احتج ابن فلاح لاختياره بأن 
على تذكيره ؛ لأنّهِ جمعٌ المذكر . 


َه 0 
أذ 


فعلة يد 


ع 00 


إزارا جُمع على أَفعلّة 2( وجمع الاسم على 


تبرامندم القتيل وبزه وقد علقت دم القتيل إزارها 


فرق اله لاحححة فيه + لأن 'اإزارها يدل عن ابيز 'الفاعل ق :زغلفك »العائة على 
المرأة > فالتأنيث لأبعله:: لا لتأنيت الأزان .. 


وأمّا قول الآخر : 
كتيسييما اللحصتي احفر تحتر #التححهرة ولازازة 


نرق" لبه مق ارتسكا وك وراسكانه يور توف وزز أشودة تدان التاء لا يدل 
على تأنيث ما لم تدخل عليه . 


وتجدرُ الإشارة هنا إلى أن ابن فلاح عرض المسألة على أن هناك مّن يجمعٌ إزاراً على 


. )85( من بمحزوء الكامل للأعشى ميمون بن قيس » ديوانه‎ )١( 
1 7” ( ذه المغغي : ت ضائحي‎ 


ع ات 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -15١‏ ( إزارٌ) من الألفاظ المذكرة فيُجِمَعٌ على أَفعكة 


السق السو تعفن وه مويق الددان ا لالشووف عرف العا لاه 
الصورة غيرٌ صحيح فيما يظهرٌ لي ؛ لأن من أجاز تأنيث إزار أجاز تذ 


على أحد من اللغويين قال : إنَّه مؤنث فحسبُ » ومن ثم لا يُجِمّمْ على أفعلة . 


ره أيضاً » ول أقف 


3 
0 ام 


فإذا تبّنَ ذلك ف( إزار ) على القولين يجورٌ أن يُجِمّعْ على أفعلّة : 

فأمّا على القول لكيه اقاذن أفملة وكون كيه نقذ >ز .وام على القول وان 
تذكيره وتأنيثه ؛ فباعتبار التّذْكير . 

وفوف ىز راوع :ذا لباه اق جوار #اتشايفة الاتفاق عق تداكيزه ود اما جف 
على أَفْعلّة فلم يمنعه أحدٌ . 

الترجيح : 

والرّاجحُ عندي هو أن إزاراً لفظ مذكرٌ ؛ بدليل تكسيره على أَفْعلّة » فقالوا فيه: 
آزرّة » ولو كان مؤنئاً لكسّر على آزّر كشمال وأَسْمُل ؛ لأن الأصل المقررَ عند الصّرفِيينَ 

وأمّا ما احج به على أن لفظ إزار مؤنث فقد تقَدمَ حوابُ ابن فلاح عنهيما 
واه 2 ولال او م 7 . اه ذء برع 0 1 
يضعفه » ويرّحح عندي القول إن لفظ الإزار مذكر , والله أعلم بالصواب . 


. ) 100/5 ( والمقتصد في شرح التكملة‎ » ) 75١/١7١ المفخصص‎ )١( 
جح ميات‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية 101- أصائل جمعٌ أصيل 


1- أصائل جمع أصيل 
ا و 0 0 


آصال , وآصال جمعٌ أَصّل » وأَصّل جمعٌ أصيل » فيكون جمعٌ جمع الجمع بمنزلة : أناعيم 
وهذا سهوٌ ....بل التُحقِيقٌ أن أصائل جمعٌ أصيل "210 . 


آراء النَُحُوبِينَ : 

والمسألة فيها ثلاثة قوال لانّحويينَ : 

أحدها : أن أصائل جمعُ آصال » وآصال جم أل » وأصّل جمعٌ أصيل » فيكون جمعّ 
جمع الجمع » وهو قول الرّحاجيّ » وابن بابشاذ(© . 

والثاني : أن أصائل جمعُ أصيل » وهو قول ابن فارس » والجوهري » وابن الباذش() . 

والثالث : أن أصائل جمعٌ آضال +.وآصال جمعٌ أصل + وأصُل مفردٌ » فيكون أضائل 
جمعٌ الجمع فحسبُ » وهو قول ابن عصفور(» . 

الأدلة © : 

حجة من قال : إِنْ أصائل جمعٌ آصال أن أصائل يعنزلة : أناعيم الى هي جمعٌ أنعام , 


ومعئن هذه الحجة أن أصائل ,عنزلة أناعيم قُ جمع الجمع فآصال بوزكد أنعام » وإن احتلفت 


(1) المغي : ت ضائحي ( 258/١‏ ) 

(1) الجمل في النحو ( 587 ) » وشرح الجمل ( 535/1 أ) . 

(؟) مجحمل اللغة ( 91/١‏ -- 98 ) » والصحاح ( ١157/4‏ ) » والارتشاف ( 19/١‏ ) . 

(:) شرح الجمل ( 057/5 ) 

(5) الجمل في النحو ( 787 ) » وشرح الجمل لابن بابشاذ ( 718/7 1) ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 
(؟/57ه )ء والارتشاف ( 79/١‏ ) » والطمع ( ١١5/5‏ ). 


ااي اب 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية 101- أصائل جمعٌ أصيل 


ع 


وحجة من قال : إِنّها جم أصيل أن أصائل ,عنزلة : أفائل الى هي جمعٌ أفيل . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول إِنْ أصائل جمعٌ أصيل ؛ فقد قال بعد أن وكزقرل ارت تايهاذ 
السّالف الذكر : " بل التّحقِيقٌ أن أصائل جمعُ أصيل" . 


ا 


واحتج ابن فلاح لاختياره بن أصائل بمنزلة : أفيل وأفائل » والهمزة في المفرد واللجمع 


فاء الكلمة . 


وقد أجاب ابن فلاح عن قول ابن بابشاذ : إن أصائل جمعٌ آصال ليان ايان وف 
قال نو ناكا ورته عافن ع اليد :هق اللكلمة وو اشير د الرافة :وم سال اسيك 
موحودةً في الجمع كما في أنعام وأناعيم » فلو كان جمعه لوحب أن كو اميد ماده 
لو 11 م 

الترجيح : 

والرّاجحٌ عندي هو أن أصائل جمعُ أصيل ؛ وذلك لضعف بقية الأقوال : 


3 


فأمّا القول : إن أصائل جمعٌ آصال ؛ وآصال جمع أصّل , وأَصّل مفردٌ . فيكون 
رادا لا لبا ا ئمة قياسه() ع 
اعجار عدج على الحا السو 1 ' واعلم أنه ليس كل جم ع يُحمّعْ ‏ 
كما أنه ليس كل مصدر ب يُجمّعٌ "270 , وما يدي إلى ممنوع فالأولى احتنايه . 


وأمّا القول : إِنْ أصائل جم آصال , وآصال جمغ أَصّل ؛ وأَصّل مع أصيل » 
كردت : جمع الجمع , فضعيفٌ أيضاً ؛ لأنّه إذا مُنع جمع الجمع » فجمع جمع الجمع أولى 
بالمنع » والله أعلم بالصوراجن. 


. ) 258/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )1١( 
. ) 5979/١ ( الارتشاف‎ 59 


. ) 5١9/8 ( الكتاب‎ ١ 


لات 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟15- ( أشياء ) اسم للجمع على زنة لَفْعاء وأصله ففلاء 


7 ( أشياء ) اسم للجمع على زنة لفعاء وأصله فعلاء 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأمّا ( أشياء ) ففيه أربعة أقوال : 
أحدها لسيبويه والخليل : أنه اسم للجمع » وأصله : شيئاء على وزن فَعْلاءِ » .... والقول 
الثاني للأحفش : أنه جمعٌ شيء على أَفْعَلاء .... والقول الثالث للفراء : أنه جمع شَيّى كهيّن 


3 


ص 2 7 5 و َِ ع 17 و 
إلا أنه حفف ... والقول الرابع للكسائي : أن وزئه : أفعال ؛ لأنّه جمع شيء "(2) . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال كما ذكر ابن فلاح : 


أحدها : أنه اسم للجمع . وأصله : شيئاء على وزن فعلاء كطرفاء » لكتهم كرهوا 
اجتماعَ همزتين بينهما ألفّ » فقلبوا اللامّ إلى موضع الفاء » فصار وزئه : لفعاءء ولم 
ينصرف ؛ لهمزة التأنيث » وهو قول الخليل » وسيبويه » والمبرد » والزحاج » وابن حب » 
الباحثين المحدثين0") . 


والثاني : أنه جمعٌ » ومفرذه شيء » ووزثه : أفعال » وهو قول الكسائي » واختاره 
مق التانفين او 0 


ا 0 


والثالث : أنه جمعٌ » ومفردٌه شيء » وأصلها : شيئاء على وزن : فعلاء » فحذفت 


.)١١١١/9؟‎ ( المغى : ت ضائحي‎ ١ 

(؟) الكتاب ( 780/4 -- 58١‏ ) وفيه قول الخليل وسيبويه » والمقتضب ( 178/١‏ ) ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 
»)7١7/5(‏ والمنصف (945/5 --95 ) », والإنصاف ( 8١١/5‏ ) » وشرح الملوكي ( 78" ) » والإيضاح 
في شرح المفصل ( 5541/١‏ )»ء والممتع ( 5١/9‏ ) » ومحمد بن عمار في كتابه : أثر الأعحفش في الكوفيين 
وتأثره يهم ( 557 ) » وفراج الحمد في كتابه : آراء ابن بري التصريفية ( 19/١‏ ) . 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزحاج ( 7١17/7‏ ) ومؤمن بن صبري في كتابه : منهج الكوفيين في الصرف 
(١/787*)ء‏ وأمين السيد في كتابه : علم الصرف ( 55 ) » ومحمد خيرات في كتابه : جهود الفراء الصرفية 
599). 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟15- ( أشياء ) اسم للجمع على زنة لَفْعاء وأصله ففلاء 


ا حمزة » فصار وزكها : أفعاء + وهو:قول الأخف ش() . 


والرابع : أنه جمعٌ » ومفرده شيّئْ كهيّن » وأصلها : أشيئاء على وزن أفعلاء , 


تن الور ادن ل انسار فقن 0د 

الأدلة ©" : 

حجة الخليل وسيبويه ومن تبعهما ثلاثة أمور: 

أحدها : أَنّهم جمعوا ( أشياء ) على أشايا على زنة : فَعَالَى » كما قالوا في صّحْراء : 
تدا ها الو تودائييا + قار وبع ديلل على اله اله انزة بن لفقل 

والثاني : منعُها من الصّرف » فلو لم تكن فعْلاء لم تُمنع من الصرف . 


والثالث : أن ( أشياء ) صعّرت على أشيّاء » فلو كانت جمعاً ردت إلى المفرد فقيل : 


وحجة الكوفيينَ والأخفش على أن ( أشياء ) جمعٌ لا مفردٌ قول العرب : ثلاثة 
أشياء » والثلائة وما يعدها من العنند إلى الشهرة يضاف إل الجمع »لا إلى الفرد: . 


وحجة الكسائيّ على أن ( أشياء ) على وزن : أفعال أن مفردّه شىء » وشىء على 
وزن : فعْل » وفعّل يجمع على أفعال نحو : بيت وأبيات » واعتّذر عن منع صرفه بآنّه لما 
كان يُجمعٌ على ( أشياوات ) أشبةة صحراوات » جمعٌ القلة لصحراء » فمنع من الصرف 
لشبهه مما لا ينصرف . 


وحجة الأخفش على أن ( أشياء ) على وزن : أفعلاء أن مفردّه شيء » وشيء على 


.)١578/١( المقتضب‎ )١( 
. ) 351/١ ( معان القرآن‎ )١( 
ومعان القرآن‎ ») ١178/١ ( والمقتضب‎ » ) 55١/١ ( معان القرآن للفراء‎ » ) 58١ - "8٠/4 ( (؟) الكتاب‎ 
»؛ والمنصف ( 35/5 - 135 ) » والإنصاف ( 215/5 )», وشرح الملوكي‎ ) 7١17/7 ( وإعرابه للزحاج‎ 
. ) 515/7 ( »ء والممتع‎ ) 551/١ ( »ء والإيضاح في شرح المفصل‎ ) 3728( 
35 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟15- ( أشياء ) اسم للجمع على زنة لَفْعاء وأصله ففلاء 


وزن : فعْل » ويُحمَعٌ فعْل على أفعلاء كما جُمع على فعَلاء » فقالوا : سمح وسُمحاء » 
وفعّلاء نظيرٌ أفعلاء » والذي يدل على ذلك أنّهم قالوا في جمع طَبيب وحَبيب : أطبّاء 
والحتافاة» و الها :قيمع طكاء ويحاو تو طرريقن اع فاه 

وأمّا الفراء فموافقٌ للأخفش . فحجته حجة الأخفش إلا أنه قال : إن مفردّه شيء 


مثل ليّن » فكما قالوا في جمعه : أْينَاءِ قالوا في جمع شبّى : أَشْيَاء » ثم حُذفت الهمزةٌ الى 
هي اللامُ ؛ طلبا للتخفيف . 


ا 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول الخليل وسيبويه . وهو أن ( أشياء » اسم للجمع وليس 
بجمع ؛ وأصله : شِيْئاء على وزن : فَعْلاء كطزفاء , لكنّهم كرهوا اجتماعَ همزتين بينهما 
ألف فقلبوا اللامَ إلى موضع الفاء » فصار وزته : لفعاء » ولم ينصرف ؛ لهمزة التأنِث ؛ 
فقد ذكر هذا القول » ثم صرح بصحته مستدلاً على ذلك بأمرين : 


اعروهااتعيعرة بو اهراد ع على :ا كتتاتين ولا كاقاعها مدنا رجيب رده إل زد 


والفاى : جمعٌه على أَشَاوَى يدل على أنه مفردٌ في اللفظ . ووزكه : فَعْلاء ؛ لأن فَعَالى 
جمعٌ لفغلاء »كصّخراء وصّحارى . 

ولما كان يَردُ على ما اختاره ابن فلاح أن فيه قلبا » والقلبْ على خلاف الأصل , 
أحاب ابن فلاح بأن القلب ثابتٌ في لغة العرب كثيراً » فالمصيرٌ إليه أولى من المصير إلى غيره 
لكثرة ما يرد على غيره . 

وقد ردٌ ابن فلاح على بقيّة الأقوال بما يلي : 

فأمًا القرل إن ( أشياء ) جمعٌ فأبطله بأن ( أشياء ) صُكّر على أشياء » ولو كان جمعاً 
لوحب رده إلى المفرد ثم جمعه بعد التُصغير . 


1 المغى : ت ضائحي .)١١١9--11١١١/9(‏ 


ماي تج 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟15- ( أشياء ) اسم للجمع على زنة لفْعاء وأصله ففلاء 


وأمّا قول الكسائي إن ( أشياء ) على وزن : أفعال فأحاب عنه ابن فلاح بأن 
(«أشباوع: كثر هل انتاوق« وعى عند الكشاق غى نه أفاظل او افعال لا كدر سين 
أفاعل » وبأن أفعالا مصروفٌ في لغتهم اتفاقاً » وما ذكره من الشبَه لا ينهضُ حجة في منع 
الصّرف ؛ لأنّه لا مناسبة بين صحراء وأفعال حي يعطى حكمها » وليس اتفاقهما في الجمع 
عدا لوقي انايد كف الفر اع 

وأمّا قول الأخفش إن ( أشياء ) في الأصل على أفعلاء فحُذفت الهمزة. فصار 
وزثها : أفعاء فأبطله بثلاثة أوجه : 

أحدها : أن ( أشياء ) جمع على أشاوى . وهي عند الأخفش على زنة أفاعل », 
وأفعلاء لا يُكَسّر على أفاعل . 

والثاني : أنه يلزمُ من قوله حذف الحمزة الى هي لام الكلمة » وهو غير معهود . 

والغالث : أنه يازم من قوله جمعٌ فَعْل على أفعلاء » وهو على حلاف القياس . 

وأما قول الفراء فيرى ابن فلاح أنه يَردُ عليه ما ورد على الأخفش ؛ لأنّه وافققه ف 
الجمع وخالفه في المفرد ؛ فقد ادَّعى الفراء أَنْ المفردٌ شيّىَ بالتضعيف مثل هين ثم خُفف . 

وقد أجاب ابن فلاح عن هذا الفرد الذي ادّعاه الفراء بأنّه لم يُنْطّق له بأصل » ولو 
كان كهيّن لحاز النطق بأصله وفرعه . 

الترجيح : 

والرّاجح عندي هو قول الخليل وسيبويه . وهو أن ( أشياء ) اسم للجمع , 
وأصله : شيئاء على وزن : فَعْلاء » كطرفاء . لكنّهم كرهوا اجتماعَ همزتين بينهما ألفْ 
فقلبوا اللامَ إلى موضع الفاء » فصار وزئه : لفعاء » ولم ينصرف ؛ لهمزة التأنيث ؛ ودليل 


أحدها : أَنّهِم جمعوا ( أشياء ) على أشاوى » على زنة : فَعَالَى » كما قالوا في 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟15- ( أشياء ) اسم للجمع على زنة لَفْعاء وأصله ففلاء 


م اه 


صّحراء : صّحَارى » وهذا يدل على أنه اسم مفردٌ في اللفظ . 


ع ع 


وتجدرُ الإشارة هنا إلى أن أشاوى على زنة : فَعَالى باعتبار الأصل » أي : قبل 
القلب ‏ أمّا باعتبار الظّاهر أي : بعد القلب » فهي على زنة : لَمَاعَى ؛ لأن الهمزةً لامُ 
الكلمة » فهذا هو مذهب سيبويه » ومذهب الأعفش والكوقيين أن أشاوى على زقسة: 
أقاعل ؛ لأن الهمزةً عندهم زائدة » وليست بلام الكلمة(21 . 


والثاتي : منعٌ ( أشياء ) من الصّرف » فلو لم تكن فَعْلاء لم تُمنع من الصرف . 


والقالك :الك كدي مو هن القرل نش + عير القلنةزوالقلت ف لحينان السدرك 


فأما الاحتجاجُ على أن ( أشياء ) جمعٌ بإضافة العدد المفرد إليها . نمردودٌ بأن 
الممتنعّ هو الإضافة إلى ما كان مفردا لفظا ومعيئن » وأمًّا إذا كان مفردا لفظا وبجموعا مع 
فإنَّهِ يحور إضافتّها إليه ؛ بدليل جواز : ( ثلاثة نفر ) و( تسعة رهط ) . 


وأمّا قول الكسائى فيُبطله أمران : 


مح 


عنقت :أن فنا سحويوقة ‏ لئل | العري نناقا فرق وا رمن الله ا 


7 > 


ع 


والناق + أن"( أشياءع كستزغلق أشارى.ه.وهن عبد الكساي غلى وؤك: أفاعبال ‏ 
ويلزم منه أن يكسّرٌ أفعال على أفاعل » وهذا لم يسمّع في كلام العرب . 
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وأمّا قول الأخفش . والفراء : إن ( أشياء ) على وزن : أفعلاء فباطل بأمرين : 


. ) 507950 شرح الملوكي‎ )١( 
)ء ولممتع‎ 0١ ( وشرح الملوكي ( 778 ) » والإيضاح في شرح المفصل‎ 2») 8١5/5 ( الإنصاف‎ (١ 
(؟لكذده).‎ 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟15- ( أشياء ) اسم للجمع على زنة لَفْعاء وأصله ففلاء 


أخدههما.: أن ( أشياء ) كسّر على أشاوى + وهى عند الأخفش والفراء غلى وزن ؛ 
أفاعل » ويلزمُ منه أن يُكْسّر أفعلاء على أفاعل » وهذا لم يُسمع في كلام العرب . 
والثائى : أن جمع فَعْل على أفعلاء ء مخالفٌ للقياس . 


4 


وقول الفراء : إن أصل شيء : شيّئ كهيّن , مردودٌ بأنّه لم يُنطق بالنُّشديد » ولو 
كان كهيّن لاز النَطِقُ بأصله وفرعه » والله أعلمُ بالصوافه , 


0 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟10- الاسم الواقعٌ على الجنس اسم مفرد وليس بجمع 


07- الاسم الواقع على الجنس اسم مفرد وليس بجمع 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " أمَّا الأول : نحو : تمرةوثتمر» 
فاحتّلفَ فيه : فذهب الكوفيون إلى أنه جمع 7 تكسير » وذهب الأكثرٌ إلى أنه اسم مفردٌ واقعٌ 
على الجنس » وليس مجمع تكسير "230 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أنه اسم مفردٌ واقعٌ على الجنس » وليس بجمع تكسير » وهو قول سيبويه ) 
والتريف وو لد راق مهدر الفارس وتران يفط جز وان تلاك او كك الوك الكسر ا 


والخضر اليزدي(2 . 
والثاي : أنه جمعٌ تكسير » وهو قول الكوقين + ومدهم الفراء( : 
الأدلة (59) : 
حجة مّن قال : إِنّهِ اسم مفردٌ واقعٌ على الجدس , وليس بجمع تكسير أمران : 
ا ل ا لم 212 7005 ا 


باطركاك غ فلمًا آتن'الؤاتعد على حورته 6و1 ينرق ينهم خركة ولا غيرها و ذل على :مما 
ذكراناه + وام الناء فيمتزلة امسو كلم إلى اس فللا يدل .سقوطها علن «اللكتسن . 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 25١/١‏ ) . 

(؟) الكتاب ( 587/8 + 555 ) » والمقتضب ( ٠١5/5‏ ) » وشرح الكتاب ( 5١7/5‏ ) » والتكملة (59:)» 
وشرح المفصل ( 458/7 ) » وشرح المقدمة الكافية ( 8١1/*‏ ) » وشرح الشافية للاستراباذي ( :78/١‏ ) » 
وشرح الشافية لليزدي ( 4514/١‏ ) . 

(*) شرح المفصل لابن يعيش ( 558/7 ) » ومعان القرآن ( ١١7/9‏ ) . 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ( 558/7 ) » وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب ( 8١7/8‏ ) » وشرح الكافية لابن 
جمعة ( 4417/5 )» وشرح الشافية لليزدي ( 554/١‏ ) . 


ا 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟10- الاسم الواقعٌ على الجنس اسم مفرد وليس بجمع 


َه لدبو 


والثاني : أنّهِ يُوصّفُ بالواحد المذكر من نحو قوله تعالى : 8 أَعَجَارُ تل مَُقَعِرٍ 


(2) 4 207 » وأنت لا تقول : ( مررت برحال قائم ) » فدل ذلك على ما قلناه . 


وحجة من قال : إنه جمع تكسير أمران : 

أحدهما :"أن فيد اللفروق مر شود فى" أن لقا فين هله الكلية الوالاعلن الفرد: 
وهي محذوفة » وليس هذا التَّدِيرٌ بأبعد من تقدي ركم ( فلكاً ) مفرداً وجمع تكسير » 
المفرد غير متغيرة : 

والثاني : أنه يُوصَفُ بالجمع» كقوله تعللى : 9 وَيُنِْئْ آَلسَّحَاب ألقَقَالَ 
(2 4 (2 » وجاءت حاله جمعاً » كقوله تعالى : ! وَآَلئَّخَلَ بَاسِقَتٍٍ 4 2 ؛ وعاد 
عليه ضميرٌ الجمع في قوله تعالى : ”[ وَمِنَ آلنّخَلٍ مِن طَلعِهَا © » وهذا يُحَقَقْ له الجمعيّة . 

اختياراين فلاح 2)9 : 

اختار ابن فلاح القول : إن الاسم الواقع على الجدس اسم مفردٌ . وليس بجمع ؛ 
فقد ذكر القولين في المسألة بأدلتهما » ثم صرّح بتقوية القول : إِنّه اسم مفردٌ يقع على 
اجنين > ققال :: " ويقوي: كوقه :مق رد تلق "على القظه + نحو كمير »ولو كان مكتسرا 
رد في التصغير إلى واحده . 


فا قولهم : إن صيغة المفرد غيرٌُ موجودة , لأنَ التاء من جملة الكلمة الدالة على 
المفرد واه مخذوفة 4 فأطاب هف بان الناء ابسن هية الكلمة يجن بده كد كد لها لسرا 


. ) 7٠١ ( سورة القمر : من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد : من الآية ( ١١1‏ ) . 

(؟) سورة ق : من الآية ( 5٠١‏ ). 

(5) المغى : ت ضائحي ( 33١ - 888/١‏ ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟10- الاسم الواقعٌ على الجنس اسم مفرد وليس بجمع 


لأنها بمنزلة اسم ضُمَّ إلى اسم فلا يدل سقوطُها على التُكسير . 

وأمّا قولهم : إِنّه يُوصّفْ بالجمع , كقوله تعالى : [١‏ وَيُنَشٌِ آلسّحَاب أَلثَقَالَ 
20 44 » وعاد عليه ضميرٌ الجمع في قوله تعالى : « وَمِنَ أَلكَخَلٍ مِن طَلعًِا 4 (2 وهذا 
يحقق له الجمعية , فأجاب عنه بأن وصمّه بالجمع إِنّما هو لأجل معناه ؛ لَه اسم جنس 
يذل على الكثرة » وقد يُوصّفُ بالمفرد نظراً إلى لفظهء كقوله تعالى : © عجار تخل 
مُنقَعِرٍ (2) 4 » وهذا يدفم كوئه جمعاً , وأمّا " أعجاز نخل خخاوية " ؛ فلأنه يُونْتْ على 


أقول : قول ابن فلاح : " فلأنّه ينث على معن الجماعة " فيه نظرٌ ؛ لأنه يمذا التعليل 
يقوي كركه جعاً ؛ لأن الجمع هو الذي يوت على معئ الجماغة » ولتعل العُوَابَ أن 
قال إن اماع لفن ينها يدك و يغصي تله الفررق بالوتسيين .+ التذكير والنايف 
كإقظلة 11م تناز اتايعرة العم عليه موه : 

الترجيح : 

والرّاجحُ عندي هو أن الاسم الواقعَ على الجدس اسم مفردٌ . وليس بجمع ؛ وذلك 
لأربعة أمور(2 : 


أحدها : أن وضعّه للجنس كوضع عسل » وماء » فكما أن هذا النحوّ للجنس وليس 
بجمع » فكذلك ما نحن فيه من تمر وحَمر . 


والثاني : إفرادٌ صفته » ففي التنزيل : 8 أَعَجَارُ محل مُنقَعِر 2 4 » وكذلك إفرادُ 


. ) 98 ( سورة الأنعام : من الآية‎ )١( 

(؟) المذكر والمؤنث للسجستاني ( 835-85 ) . 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ( 558/7 ) » وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب ( 817/9 ) » وشرح الشافية 
للرضي ( ١55/5‏ ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟10- الاسم الواقعٌ على الجنس اسم مفرد وليس بجمع 


ضمائره » فيقال : هذا تمر اث شتريفة ع وأمًا وإطفه نايع :فق وله نال 0 
ألسَّحَاب الَبَقَالَ 9ع 4 وبحيء الحال منه جمعاً كقوله تعالى : 2[ وََلئَخَلّ بَاسِقَتٍ »4 
فمحمول على المعن , لأنّ معن الجنس العمومٌ والكثرة » والحمل على المع كثيرٌ » وأنا 

عودٌ الصّمير عليه مؤنثاً في قوله تعالى : ا وَمِنَ آلئَخَلٍ مِن طَلعِهًا 4 فلأن النخل يذكر 


والثالث : أن التٌصغيرَ لتصغير في مثل هذا الاسم على لفظه » ؛ فلو كان جمعاً لكان جمع كثرة ؛ 


وا داس 


إذ ليس من جموع القلّة » ولو كان جمعَ كثرة لم يُصَعّر على بنائه » فثبت أنه ليس مجمع . 


والرابع : وقوعٌ امْحرّد فق لكاو فئية كلك « الو انحن رامين عيذ هود أذ تسيل : 
( أكلت عتباً أو تقاحاً ) » مع أن لم تأكل إلا واحدة أو اثتتين » وهذا المعى لا يكون في 
الجمع فثبت أَنّهِ اسم مفردٌ واقع على الحنس » وليس بجمع » واللَهُ أعلمٌ بالصّواب . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 104- الجمعٌ السَّالمُ يصلحٌ للقبيل والكثير 


4- الجمع السالم يصلحٌ للقليل والكثير 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال متحدّثاً عن جمعي التصحيح المذكر 


والمؤنث : " والجمهور أَنّهما للقلة .... والحق أن جمع المسلم يصلحٌ للقليل والكثير "230 . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاث أقوال للنَحويينَ : 


أحدها : أنّهما يصلحان للقليل والكثير » وهو قول بوي والميمري اين زهان 
والواسطي 2 والرّضي 3 ولس ف البصريين(") : 


والثاني : آنهما يدلان على القليل » وهو قول ابن درستويه » والرعخشري » وابن يعيش 
ونُسب إلى الكوفيينَ » ونسبه ابن فلاح إلى جنيو اللتعووة 0 


والغالث : أنّهما يدلان على القليل » ولا يدلان على الكثير إلا بشرط اقترانهما 
بالألف واللام الدَّالة على الاستغراق » أو بإضافتهما إلى الكثير » وهو فول ابرق مالك واي 
حيان(؟»2 . 


الأدلة © : 
حجةٌ دلالته على الكثرة المسّماعٌ » ومنه ما يأ : 


. ) 507/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )1١( 

)١(‏ الكتاب ( 518/7 ) » والتبصرة والتذكرة ( 555/7 ) ؛ وشرح اللمع لابن برهان ( 579/7 ) » وشرح اللمع 
للواسطي ( 775 ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( 7١١/١‏ ) » وإعراب القرآن للنحاس ( 7598/١‏ ) . 

(؟) تصحيح الفصيح ( 187 ) » والمفصل في علم العربية ( ١05‏ ) » وشرح المفصل ( 775/7 ) » وإعراب القرآن 
للنحاس ( 558/١‏ ) » والمغي: ت ضائحي ( 507/١‏ ) . 

(:) شرح الكافية الشافية ( ١8١١/5‏ ) » وارتشاف الضرب ( 505/١‏ ) . 

(5) الكتاب ( 518/7 ) » والتبصرة والتذكرة ( 555/7 ) ؛ وشرح اللمع لابن برهان ( 5759/5 ) » وشرح اللمع 
للواسطي ( 7١5‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( ”775/5 ) وشرح الكافية الشافية ( ١8١١/5‏ )» والمغئ : ت 
ضائحي ( 705/١‏ ). 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 104- الجمعٌ السَّالمُ يصلحٌ للقبيل والكثير 


0000 ل ف | 0 7 تر 7 3 

قوله تعالى : 88 وَهمّ فى الغرفت ءَامِنونَ (2) # (2 , وقوله تعللى : # إن 
المقلورت وَالْفْسَلميت 4 "١‏ ولا يَعْنْ الكرع تنيحاته بآن في الله غرفات سير 
وكذللة: ليش الزاة يقولة +8 إن المشليوة والمشلمدع #«العقرة فنا ذوها ميزنا 
الإخبارٌ عن هذا الجنس قليله وكثيره . 

وقول الشاعر : 
لش سك اللاي 0 010 كر 26 255 كان 

ف(الحفناتُ ) جُمع بالألف والتاء » وهو يدل في البيت على الكثرة ؛ لأن ما عدا 
الكثرةً لا يكون افتخاراً . 

وحجة ذلالة الجمع بالألف والتاء . والواو والثُون على القلّة أمران : 

أحدهما : أن جمعَ النٌصحيح يوافق التَنِيةَ في سلامة واحده ء والتّنية قله » فكذلك ما 
وافقه في سلامة الواحد . 

والثاني : أن سلامة الواحد فيه مع الرٌيادة عليه يدل على أن المضمومٌ إليه من العَدد 
ليس له من القوة والكثرة ما يزيل تركيبّه . 

وحجة ابن مالك على الشّرطين اللَّدَين ذكرهما قولٌ الشاعر : 
لواساتتكاف: اح شك وانساس. حر حون شتا بحي تدز تنا 

ف( الحفنات ) جُمع بالألف والتاء » وهو يدل على الكثرة ؛ لاقترانه بالألف واللام 
الدالة على الاستغراق » و( أسيافُ ) جمعٌ قلة يدل على الكثرة في البيت ؛ لإضافته إلى عامٌ 
يفيدٌ الكثرة ؛ فدل عل أن ما يدل على القليل إذا أضيف إلى عاءٌ يفيدُ الكثرة يدل على 


. ) سورة سبأ : من الآية ( لا"‎ )١١ 
. ) 3 ( (؟) سورة الأحزاب : من الآية‎ 


(؟) البيت من الطويل » قائله : حسان بن ثابت » ديوانه ( 78/١‏ ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 104- الجمعٌ السَّالمُ يصلحٌ للقبيل والكثير 


الكثير » ومنه ما جمع بالألف والتاء . 

اختياراين فلاح 29 : 

ل ا ا 
القول يأله .هو اق ء-فقال + " والح أن جنع السلم يضلح للقليل والككير " . 


صدةدو 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسسّماع . وهو قوله تعالى : #8 وَهَمْ فى الْغْرُقَتِ 
ءَامِئُونَ © * » وقوله تعالى : ا إن الْمُسَْلمِيَ وَالْمُسْلِمَتِ # » فإن جمعي 
النُصحيح فيهما يدلان على الكثرة لا على القلّة » فدل ذلك على أن جمعي النّصحيح يدلان 
على الكثرة » كما يدلان على القلّة . 


سَّ 


الترجيح : 
والرّاجحٌ عددي هو أن ما جُمع بالألف والتاء يدل على القلّة ؛ ويدل على الكثرة 


أيضاً وبلا شرط . والقريئة تُحَدّدُ المراد ؛ وذلك لما يأ : 


أولاً : أن دلالة ما جُمع بالألف والتاء على الكثرة مؤيدة بالسّماع » ومنه قوله 


صدةدو 


5 الى : © وَهُمَ فى الْعْرقَتِ ءَامِنُونَ 9ج 4 » وقوه تعالى : © إن لْمُسَلِمِيتَ 
وَآَلمُسَلمّتِ # » ولا يَعدُ الكريمٌ سبحانه بأن في اللمئّة غرفات يسيرة » وكذلك ليس المرادُ 
بقوله : 8 إِنّ الْمُسَلمِيرَتَ وَالْمُسَلمَتٍ © العشرة فما دوها » وإنمها الإخبارٌ عن هذا 
الجنس قليله وكثيره . 

وقول الشافن: 


لظ سك ادك 0 الا اه ل 0ك 


(1) المغى : ت ضائحي ( 5.05/١‏ 508 ). 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 154- الجمعٌ السَّالمُ يصلحٌ للقبيل والكثير 


ف( الحفنات ) جُمع بالألف والتاء » وهو يدل في البيت على الكثرة ؛ لأن ما عدا 
الكثرة لا يكون افتخارا . 
ثانيا : أن الشرطين اللذين ذكرهما ابن مالك منقوضان بالستّماع ؛ فقد قال الله تعالى : 
هُمَ دَرَجَت عِندَ رَبْهِمَ 4 20 », ف( درجات ) مُجَرَّدٌ من الألف واللام » ومن 
الإضافة » ومع ذلك فإنّه يدل على الكثرة ؛ لأن المراد : سبعون درحة » كذا نقل البغوي في 


٠.‏ م رذذاء و سَّ 
تفسير هذه الآية(50) » والله اعلم بالصواب . 


. ) سورة الأنفال : من الآية ( 4؟‎ )١( 
. ) 7717/9 ( معالم التنزيل‎ )١( 
-518- 


0- الوصف الذي على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء لايجمع جمع تصحيح 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال متحدثاً عن الوصف الذي وزئه على أَفْعَل 
ومؤنثه فَعْلاء : "وهذا النُوعٌ لا يُجْممُ مذكره بالواو والْنُون » ولا مؤننه بالألف والتاءء 
رونا لا كسان اتفال لاو يه اب 00 


آراء النحويين : 


لي ا 


ع 


احدل : أن الوصف الذي على وزن أَفعَل ومؤنثه فَعْلاء لا يُجمعٌ جمعً تصحيح , 
وهو قول البصريين(2 , ومنهم : سيبويه » والمبردٌ , والسيرائي ؛ واحتاره ابن يعيش » وابن 


الب 1 


والثائى لاريم را ول رز روا حدر جد لي تويك رفير 
والجوهري0” . 


. ) 3١5/١ ( المغنى : ت ضائحي‎ )١( 

(5) الدر المصون ( 55/8ه ) . 

() الكتاب ( 555/7 ) » والمقتضب ( 75١5/5‏ ) » وشرح الكتاب ( 585/5 ) » وشرح المفصل ( 151/5 )2 
وشرح المقدمة الكافية ( 85١/7‏ ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( 577/١‏ ) » وشرح الكافية الشافية 
13/1 ) وشرح الكافية ( 451/1 ) » وشرح الشافية لركن الدين ( 459/١‏ ) » وشرح الشافية لليزدي 
.):5:4/١(‏ 

(5) الدر المصون ( 555/8 ) . 

(5) معاني القرآن ( 787/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 451/7 ) » والزاهر في معاني كلمات الناس 
585/1 ) والصحاح ( .)1941١/5‏ 
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الأدلة (0") : 


حجة المنع أن جمع الصّفات جمع تصحيح مختص بما يجري على فعله . كضارب » 
وضاربة ؛ وذلك لأمرين : 


ع 


أحدهما : أن الواوَ والنُونَ لما وُحدا في الفعل تارةً أحدُهما ضميرٌ نحو : يضربون 2 
وقارة ليان بطغير كو" يضريوق الربحال 1 دوين العنقائ إلذ علق ما ينه وبين قله 
5 


والثاي : أن غير الارية لم تُجمّع هذا الجمع ؛ فرقاً بين أَفْعل فَعْلاء وبين أَفْعَل التّفضيا 
إنّهِ يُجمعٌ هذا الجمع » وفي التنزيل : # بآلا حْسَرِينَ أعمبلاً | © 4 ”2 . 


>0" تي 


وحجة الجواز الستّماع وهو قول اله تفتال : « وَلَوَ تَرَلَعَهُ عل بَعَْضِ الْأَعَجَمِينَ 


2 © 20 فأعجمين في الآية جمع أعجم والمؤنث منه عجماء . 


وقول البَيَكَلِِ : « ليس في الخضراوات صدقة ) (» . ف ( الخضراوات ) جمع 


3 حضراء . 


) 585/54 ( ؛ وشرح الكتاب للسيرافي‎ ) 584/١ ( والزاهر في معان كلمات الناس‎ » ) 7١5/5 ( المقتضب‎ )١( 
وشرح الكافية‎ » ) 25١/7 ( وشرح المفصل لابن يعيش ( 151/7 ) » وشرح المقدمة الكافية لابن الحاحب‎ 
وشرح الكافية لابن جمعة‎ » ) ١97/١ ( وشرح الكافية الشافية لابن مالك‎ » ) 775/١ ( للرضي : القسم الثاني‎ 
.):ه١/9‎ 

(؟) سورة الكهف : من الآية ( ٠١‏ ) . 

(؟) سورة الشعراء : من الآية ( ١19/4‏ ) . 

(5) الحديث ضعيف » وهو في سنن الدار قطي ( 44/١‏ - 185 ) ؛ وينظر في الحكم على الحديث : نصب الراية 


لأحاديث الهداية ( 7588/5 ) . 


.7د 


فحنا حكدنا مانا بحسن حجزار ١‏ الاتجل التتحرني راخ ايحن 
ف( أسودين ) و( أحمرين ) في البيت جمع أسود وأحمر . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه » وهو أن الوصف الذي على وزن أفعل ومؤنته فعلاء 
لا يُجمَعٌ جمع تصحيح ؛ فقد صرح بمخالفة المجيز فقال : " وهذا النُوعٌ لا يُجمعٌ مذكره 
بالواو والثون » ولا مؤنثه بالألف وَالنَّاءِ » حلافا لقع كيسان الفقال + ل أرق يدانا "7 


وقد ذكر ابن فلاح البيتَ والحديث حجة للمجيزينَ . وأجاب عنهما بما يأني : 


فأمًا ايت فحَمله عق 'ضرورة الشعر »وما الخديث فأحاب عه 'باله سول علخ أله 
جَعَلْه اسما للبقول . وأفعل إذا سُمّي به جُمعٌ جمع تصحيح بلا خلاف . 


والرّاجحُ عندي هو أن الوصف الذي على وزن أَفْعَل ومؤنثه فَغْلاء لا يُجمعُ جع 
تصحيح ؛ لأنْ الوصف إذا كان على أَفْعَل فَعْلاء فالقياسُ في جمعه التُكسيرٌ » وتكسيره على 
ل » ولا يُحمعٌ المذكَرٌ منه بالواو والنُون » ولا ليت فقةدبالال والتاء ؛ لأن قياس جمع 
لنُصحيح من الوصف أن يكو الوصفُ جارياً على الفعل » كضارب وضاربة ؛ وذلك أنه 
لما حرى على الفعل شبّه بلفظ الفعل الذي يتَصل به ضميرُ الجمع ؛ لأن الفعل يَمْلّمْ » ويتغير 
ما يتصل به » فقولك : ضاربون .منزلة يضربون » وضاربات بمنزلة يضربِنَ بخلاف ما كان 
على أَفْعَل فَعْلاء فليس بحار على فعْل » فلا يُوحَدُ فيه هذا الشّبهُ » فلا يُجمحُ جمعَ تصحيح . 


وأمّا قوله تعالى  :‏ وَل تَرَلَعَهُ عل بَعَض الْأَعَجَمِينَ © 4 نلا يْسلْم بأن 
الأعسنين جح اعد وإلما هو تخ أعحدى,عشفا من أعسي »والاضل : الأععمين : 
)١(‏ البيت من الوافر » وهو للكميت بن زيد في ديوانه ( 571 ) » ولحكيم الأعور بن عياش الكلبي في الخزانة 
١1ل/للا١ا).‏ 
(؟) المغى : ت ضائحي ( 3١5 - 8١5/١‏ ) . 
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وأمّا قول النَبِي ل « ليس في الخضراوات صدقة » فلا حُجَّة فيه أيضا على الجواز ؛ 
لأن ما كان على أَفْمَل فَعْلاء إذا سُمّي به جاز أن يُجمعَ جممّ تصحيح فيقال في أحمر: 
أحمرون » وفي حمراء : حمراوات » لا أعلمٌ في ذلك خلافا » وعليه يُحمّل الحديث . 


وأما قول الشّاعر : 
فضرورة شعرية لا يقاس عليها . 


ثم إِنّنا لو أجزنا جمعَ ما كان على أَفعَل فَعْلاءِ جمعَ 7 تصحيح لالتبس بأَفْعَلَ التفضيل ؛ 
لأن أَفْعَلَ التّفضيل تُجمعٌ جمع تصحيح » واللْبْسُ يزال , واللْبْسُ هنا حاصل مجمع ما كان 
0 28 - و يعي ار 2 بذء و 
على أفعل فعلاء جمع تصحيح » وزواله .منع جمعه جمع تصحيح , فت ين » والله أعلم 


. ) 555/8 ( الدر المصون‎ )١( 
وانحتسب (187/5 )» وإعراب القراءات‎ ) ٠١9 ( قراءة شاذة » قرأ بما الحسن » مختصر في شواذ القرآن‎ )١( 
. ) 75١5/5 ( الشواذ للعكبري‎ 
0 ا‎ 


- يجورّفي عين نحو : لحيات السكون , والكسر , والفتح 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في امغني » قال : " وأمًا معت اللا يليام : تم : لثية ؛ 
فمنهم من قال لا يجوز فيه إلا السّكون , نحو : لخيات » ومنهم من قال - وهو الأصح - 
تحور فيه اللغات الثلاث "(20) . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للئّحويين : 


أحدها : لا يحور فيه إلا السّكون » وهذا القول ذكره ابِنُ فلاح » ولم ينسبه إلى 


أحد » ولم أقف على من قال به . 


والغاني : جوازٌ السّكون . والكسر على الإتباع » فيقال : لحيات » ولحيات » وهو 
الظاهرٌ من كلام سيبويه ؛ فقد اقتصر عليهما » ول يذكر الفتح() . 


والثالث : حوازٌ السكون . والفتح » وكتنع الإتباعٌ » فيقال : لحيات » ولحيات»ء 
ولأ يقال “لسيات موه قال اين عضيف و0 


والرابع : جوازٌ السّكون , والكسر , والفتح » فيقال : لحيات» ولحيات»ء 
ولحيات » وبه قال ابن الحاجب(5) : 


الأدلة © : 


وحجة من أجاز اللغات الثلاث القياس على خطوة » فكما جاز في جمع خطوة 


. ) 587/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

.) 15١١/52) 58١/9 ( (؟) الكتاب‎ 

(5) شرح الجمل ( 157/١‏ ) . 

(؟) الإيضاح في شرح المفصل ( 515/١‏ ) . 

(ه) الكتاب ( 5١١/5‏ ) » والتذييل والتكميل ١‏ ؟/١ه‏ ) . 
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اللغات الثلاث » ول يحفلوا باحتماع الصّمتين والواو» كذلك ل يحفلوا باجتماع الكسرتين 
والياء . 


وحجة من مَّنَع الإتباع أنّه يؤدي إلى توالي كسرتين والياء » فكأنّها ثلاث كسرات . 


ولعل حجة مَن قصر الجواز على السكون أنه الأصلّ ؛ إذ العينٌ في المفرد ساكنة , 
والأصل سلامة المفرد في جمع النُصحيح . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح جوازّ اللّغات الثلاث في عين نحو : لخيات : الكسرٌ , والفتحة , 
والتكرن فسوي ذا القول أنه الأض "فقال !4" وأما عضن الثم باعتا السو : 
لية » فمنهم من قال لا يجورٌ فيه إلا السّكون , نحو : لحميات » ومنهم من قال - وهو 
الأصح - جحورٌ فيه اللا اللُلاث " . 

واحتجٌ ابن فلاح لاختياره بأنْ الكسرةً للإتباع قبلَ الياء كالضّمة قل الواو في 
خطوات + وكها خاز الإقباع :قبل الؤاق #المناسبة الخركة للواو + «فكذلك يحور قبل اليساء؟ 
لناسبة الكسرة للياء » وأما الفتحة فطلياً للخفة ؛ لتوالي كسرتين » وللأمن من الإعلال ؛ 
لوقوع ألف الجمع بعدها كظبيات » وأما السّكون فللتناهي في التُخفيف . 


3 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو جوارٌ اللغات الثلاث في عين نحو : لخيات ثما هو جمعٌ لمكسور 
الفاء ومعتل اللام : 


فأمًا التكون واناكنه الأصل 6زة العية :فق المفورد ناكد ووالاف دافن الفتيرواق 
جمع التٌصحيح . 
وأمّا الفتح فطلب للخفة لتوالي كسرتين » والعرب تميل إلى التخفيف » ولا يردُ على 


. ) 587/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 
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الفتح أنّهِ يُودّي إلى تحرك الياء وانفتاح ما قبلها » وهذا يقضي بقلب الياء ألفا » أقول هذا لا 
يردُ على الفتح بحيء ألف الجمع بعد الياء » وهذا يجعل الياء في مأمن من الإعلال كظبيات . 


وأما الكسرٌ على الإتباع فقياساً على القيّمة قبل الواو في محُطوات » فكما جحاز 
الإتباعٌ قبل الواو ؛ لمناسبة الحركة للواو » فكذلك يجوز قبل الياء ؛ لمناسبة الكسرة للياءء 
والله أعلمٌ بالصّواب:: 


د 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 101- تُحدَّفَ ألف للدي في الجمع لفظا لا تقديراً 


- تُحدَف ألف اللذيًا في الجمع لفظا لا تقديرا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وتقول في جمع اللّيّا : الذَيُونَ في 
الرقة + واللنيي لق أجلن :والصيي: »عدف العوض انضا نعريا من التقناء سما كين + 
سيبويه يُقدّرٌ حذقها لفظاً و فقي فالاادكو راد ربجو الاعف ولا سابرت سيد ديا 
لفظاً لا تقديراً : ويُفتحان ما قبل الواو وما قبل الياءء وهي اليا المشكّدة "00 , 


آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 

ادف أن لف لتُعويض ف اليا ُحدّفُ في الممع لفظاً وتقديرً » فتكون الألفُ 
00 حم الصّحيح » فيقال في المدمع لكر باك لوكي 


3 
ع 


والغاني #أن القن التحويض "فق اللذكا عدف ب الجمع لفظاً لاو الكو الال 
مرادةً » فَيُجِمعُ كما يُجِمّعُ المقصورٌ فيقال في الجمع : الذيُون في حالة الرفع » والل ذئّين في 
حالة الجر والنّصب » وهو قولٌ الأفش(© » ونسبه السّيراقي والعكبري » وابنُ فلاح إلى 
اروف كيبو ال نض ليه البرة ق المي عفرا القول الأول ماك كوك 


الأدلة © : 


0 2 


حجةٌ كون الألف غير مرادة أن علامة الجمع حلّت مكان الألف » فدل على أ 


. ) 187/5 ( المغئ : ت ضائحي‎ )1١( 

(؟) الكتاب ( 588/9 ) » والمقتضب ( 789/5 ) » وشرح الشافية ( 5848/١‏ ) . 

(؟) المقتضب ( ١89/5‏ ) » وشرح الكتاب للسيرائي ( 5١18/4‏ ) . 

(4) شرح الكتاب للسيرائي ( 5١8/4‏ ) » واللباب ( 176/5 ) » المغى : ت ضائحي ( 184/١‏ ) . 

(5) المقتضب ( 784/17 ) » وشرح الكتاب للسيرائي ( 758/4 ) واللباب ( 178/7 ) ؛ والمغين : ت ضائحي 
(/86؟). 


- >55 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 101- تُحدَّفَ ألف للدي في الجمع لفظا لا تقديراً 


الألفَ حُذفت لفظا وتقديراً » فيَجمّعٌ اللذيًا كما يُجمعٌ الصّحيح . 


وحجة كون الألف مرادة القياسٌ على جمع المقصور ؛ لأنّها حُذفت لالتقاء السساكنين 
كا للك القعوو نا داتعت اد ١‏ شوم قال علوي 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول الأخفش , وهو أن ألف التّعريض في اللَذيّا ُحدّفْ في الجمع 
لفظاً لا تقديراً . فتكون الألفْ مرادة » فيجمع كما يجمع المقصور ؛ فقد ذكر القولين في 
اتناك ف وص اقول الأعنش بال بلقو لقال 215 سسووه اعد اعنداد نيا كلت 
وض 0 قاو كل قراة رو ل الع ا واه ”مده جد وقد لدكقني ومين 


ما قبل الواو وما قبل الياء » وهي الياء المشدّدة » وهذا أقوى من قول سيبويه " . 
الترجيح : 


والرّاجحٌ عددي قول سيبويه » وهو أن ألف التّعويض في اللّذيا ُحذف في الجمع 
لفظاً وتقديراً . فتكون الألفُ غير مرادة » فيجمع كما يجمع الصحيح ؛ لأنَّ المسموعَ في 
لفق قوعت باع و ككمتواها اتنا مق اليدب متيبو ")ار ووغليه ايكون نلق الك 
لالقاء النبا عق كباكال الاعنهل لما هوني أعةهالألف عاسير بوره 
وده + سقف أأتدا بخده الغافية تركو كاف اندقف بردب لاه اللا كتوق لكتهكه النجناء 
المشدّدة في جميع حالات الإعراب كما فعل بالمقصورء فلمًّا حاء المسّماعٌ بخلافه دل على أن 
الألفّ لم تُحذف لأجل التقاء الساكنين كالمقصور » ومن نّم فهي ليست مرادة » والله أعلمُ 
بالصؤائية: 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 187/5 ) . 
(؟) شرح الشافية للرضي ( 788/١‏ ) . 


- 


7- تصغير الخماسي يكون بحذف الحرف الأخير 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " واختلّف القائلون بالحذف على 
قزل ابحدها: الجمهور "لدي تفي ادر ف الأغير» والفول لفاك : أنه لا يتعين 


الاح وتران ولاك نا كانه حرو فت الزياقة وقوه بد 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها ثلاثة أقوال للتحويينَ : 


3 


أحدها : أنه ب يتعين يتعّنُ للحذف الحرف الأخيرٌ » وهو قول يونس » وسيبويه » والمبرد » 


والسّيرائي » وابن حي » والعكبري . وابن يعيش , وابن الحاحب » والرضي(© . 


والثانى : جوارٌ حذف الرّابع على كل حال : أشبه الزائد أم لم يشبهه » وهو قول 


الكو فيو 050 


والثالث : أنه لا يتعين اكه ييل بطدمة اموا كان حو سروف الزيادة أو قبيها نما 
فيقال في ( جححمرش ) : ( جُحَيرش ) ؛ لأن الميمّ من حروف الزيادة » وفي ( فرزدق ) 
توق ادك" الذال دلا نيا قليف الناء لا نهنا قن خرحمه ا و الناء هى تعزوت وياد 


وبه قال ابن عصفور97؟) . 


. ) 8079/9 ( المغنى : ت ضائحي‎ )١( 
وفيه رأي يونس وسيويه » والمقتضب (757/5 ) »؛ وشرح الكتاب‎ ) 4١8- 517/9 ( (؟) الكتاب‎ 
واللمع ( ١٠8؟ ) » واللباب ( 177/5 ) » وشرح المفصل ( 555/75 ) » والإيضاح في شرح‎ » )197/5( 
. ) 73١4/١ ( وشرح الشافية‎ » ) 547/١( المفصل‎ 
. ) ؟١؟*/1/‎ ( (9؟) المقاصد الشافية‎ 
0032 اللقرب‎ 
- 558 - 


الأدلة (0") : 


حجة القول بحذف الأخير أمران : 
أحدهما : أنه هو الذي أثقل الكلمة » فلولا الخامس ما كان ثقيلاً . 


والثاني : أن التصغير يسلم حى ينتهى إليه » ويكون على مثال ما يصغرون من 
الأربعة . فلا يكون له موضع . 


وحجة جواز حذف الرابع إن كان شبيها لبعض حروف الزيادة سماعٌه عن بعض 
العرب.:ق تحقتر فرزدق على فريزق + وحدركق على خُدَيرق:ولآن خدف الريادة معهودٌ : 


و و 


وحجة حذف الرابع على كل حال أن الام الأخيرة بما تُعْرَفُ الكلمة . فحنفها 
بخن معي الكلمه بودليل أن تيزف أذل على :تحدقة الكلمة بهن فريدة : 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إِنْ تصغيرَ الخماسيّ يكون بحذف الحرف الأخير ؛ فقد ذكر 
قولين في المسألة : الأول : قول الجمهور » والثاني ما اختاره ابن عصفور » ثم قال : 
" والقول الأول أقوى لوجهين : 


أحدهما : أن الثقل حصل بالخامس » فهو أحقٌّ بالحذف مما لم يحصل به ثقل » ولذلك 
قال يوي 14و لكله لا يزال تق شهولة نلق يله قاس +2 ودع "لفالف الستي 
ارتدع عنده )0) أي :+ آله يشهل على المتكلم التلافظ بالأربعة » فإذا اتتهى إلى الخامس 
انكف عن التّلفظ به ؛ لزيادة الثقل . 


)١(‏ الكتاب ( 5١8-- 4١17/9‏ 6 448 ) » والمقتضب (7407/5 ) » وشرح الكتاب للسيرافي ( ١97/4‏ ) والمتبع 
في شرح اللمع ( 517/1 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 5454/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل 5517/١(‏ ) ) 
وشرح الشافية ( ٠١5/١‏ ) » والمقاصد الشافية ( 3١8-5١10‏ ) . 

. ) المغى :ات ضائحي ( ؟/"لالم - ولام‎ )١( 

(5) الكتاب ( 58/9: ) . 
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والونخهالفاى + أن ا عا لد الم داس وض اق العا و راف وله مدقن 
منهما » فكذلك لا يحدَفُ من لخماسيّ ما كان معهوداً منهما . 


وقد أجاب ابن فلاح عن القول بحذف ما كان من حروف الزيادة وما أشبهه بأئه 
أصل في الكلمة » ولا فرق بينه وبين سائر حروفها » وكوئه من حروف الزيادة لا يقدحٌ في 


أصالته حي يكون أحقّ بالحذف من غيره . 


والرّاجحٌ عندي أن الاسم الخماسيً المجردَ يُصعّر بعد حذف الحرف الأخير ؛ وذلك 
لامرين : 

أحدهما : أن الحرف الأخيرَ محل الإعراب » فالتّغِييرُ أسرعٌ إليه » ولأن الحرف الأخيرَ 

5 جيم الابيد 1 ع 500 14 و 3 2 
هو الذي حَصّلت به زيادة الثقل فكان أولى بالحذف » ولأنه هو اللامٌ المكررة ثالفةء 


والمكررٌ كالزائد » والزائدٌ أولى بالحذف(2) . 


والغاقة القنائر عاق كلدي اسان قال لاسر عل + اودري وك 
( فرزدق ) : ( فريزد ) ؛ حملاً على (سفارج ) و( فرازد )» وذلك أن التُصغيرٌَ والتقكسير من 
واد واحد("© - وأمًا جوازٌ حذدف الرابع إن كان شبيهاً لبعض حروف الزيادة بحجة جماعه 
عن بعض العرب في تصغير نحو : فَرَرْدَق وخَدركق » فمردوةٌ بأنّهِ شاذً (© , فلا يقاس 
عليه . 


وإذا كان حذف الرابع المشبّه للحرف الزائد ممتنعٌ فمنغه في الذي لا يشب الزائد أولى 
31 ع و - ب و و 31 1 


(1) المتبع في شرح اللمع ( 5١1/5‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 54١9/7‏ ) . 
(5) اللمع 58١(‏ ) . 
(؟) شرح الكتاب للسيرافي ( ١197/4‏ ) . 


.د 


9 الأجود في تصغير ما كان عينه ياء أن يكون بضم الأول وإثبات الياء 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وإن كان عينُها ياء » نحو : بيضةء 


وبيت » وشيخ » فيجوز فيها ثلاثة أوحه : أحوذها : بَييْضة » وبَيَيت » وشْيَيخ "200 . 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها ثلاثة أوجه كما قال ابن فلاح : 


عو داسو 


أحدها : أنّها تُصَعّْرُ على بيت بضم الأول » وإثبات الياء . 
والثاني : أنها تُصّعْر على بيبت » وشيّيخ بكسر أوله . 


وهذان الوجهان نقلهما البصريون(" » ونصّ سيبويه » وابنُ الستّراج على أن الوحة 


الأوك هو الأحسة0) 5 


والثالث : أنّها تُصَعّر على بويضة 4 وشويخ 4 بويت بقلب الياء آنا 4 وهذا الوجه 


نقله الكوفيون(9؟» . 
الأدلة © : 


وجهُ جواز تصغير نحو : بيت على بيَيّت أن التحقيرَ يكون بضم أوائل الأسماء » وهو 
لازم للاسم المصعّر » كما أن الياء لازمٌ له . 


ووحة وار تعر ان كن بكسن الأول الخودة فى ناسين اقافتا واوا 


. ) 508/7 ( المغنى : ت ضائحي‎ )١( 
) 8509/١ ( الارتشاف‎ )١ 
. ) والأصول في النحو ( 9//ا”‎ » ) 48١/8 ( (؟) الكتاب‎ 
. ) 509/١ ( والارتشاف‎ » ) 7٠١/5 ( شرح الكتاب للسيراتي‎ )5( 
وشرح الشافية للرضي‎ » ) ١157/7 ( واللباب‎ » ) ٠٠١/4 ( الكتاب ( 81/7 ) » وشرح الكتاب للسيرافي‎ )5( 
.)١١4/5( والطهمع‎ ء)5١9/١(‎ 
اب‎ 2 


ا 


ووجة جواز تصغيره على بويت - بقلب الياء واوا - السّماعٌ » ققد سّمع في 
بيضة : بويضة » ولأن انضمامً ما قبل الياء يقتضي ذلك » كما قالوا في ضارب : ضويرب . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح تصغير نحو : بيت على بِيّيت بضم الأول . وإثبات الياء ؛ فقد ذكر 
ا ا ا رلا 
أحودها » فقال : " وإن كان عينّها ياء نحو : بيضة » وببت » وشيخ » فيجورٌ فيها ثلاثة 
أوجه : أحودُها : يُييْضة » وبُييّت» وشِْيّيْخ ؛ لأن تحرّكَ الياء ينع من قلبها ؛ لأنّها قَويت 
بالحركة ؛ بدليل عدم قلبها في اليم ؛ لقرّتما " . 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو أن الأجود في تصغير ما كان عيثه ياء نحو : بيت أن يكون 
بضمٌ الأول , و إثبات الياء ؛ لأّه موافقٌ لنظام النٌصغير في الدّرس اللغوي ؛ لأن النَظامَ العام 
للتُصغير يَضُمٌ أوائل الأسماء » وهو لازم للمصعّر كما قال سيبويه("2 » فكان أحودَ من 
الكسرن.د 


عسَ هه 


وأمّا قلبْ الياء واوا بحجة ماع بويضة ولانضمام ما قبلها فضعيف ؛ لأنّ تصغير 
بسحف ا ريطنا د ود ام ‏ للجييو 16 اي نينا قاع نا طنا يعني ء للطلين + 
لأن تحرلك الياء - كما قال ابن فلاح - بمنعٌ من قلبها ؛ لأنّها قويت بالحركة ؛ بدليل عدم 
قلبها في هيام ؛ لقوّتما » والله أعلمُ بالصّواب . 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 105/5 ) . 
)١١‏ الكتاب 581١/9‏ ) 


د 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -11١‏ تُصَكَر الأسماء الأعجمية نحو : إبراهيم بحذف الهمزة والألف منها 


- تُصَفْرَ الأسماء الأعجمية نحو : إبراهيم بحذف الهمزة والألف منها 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " و 
ما ا وه ال ار د يد 
فببييوزية يخدق ننه اشمرة والآلق وافيقول + التريفنا :و المبرة يقول:: اس ف "019 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان كما أشار ابن فلاح : 
أحدهما : أن الأسماء الأعجميّة » نحو : إبراهيم » يُصّكَّرُ بحذف الحمزة والألف منهاء 
فيقال في إبراهيم : بريهيم » وفي إسماعيل : سَمّيعيل » وهو قول سيبويه » وابن ولاد ‏ 
والسّيرائي » والفارسيّ » والأعلم الششّتمريّ » والرضي » والمرادي » وابن عقيل( . 


والثاي : أن الأسماء الأعجميّة نحو : إبراهيم يُصّكّرُ بحذف الألف , والياء » والميم, 
فقول أ ]باهيا زر اوقو مول الأرى بوك0 برتقن هدهي تفط عو اميم 
يكون على أبيريه بحذف الأخير فقط©) . 


الأدلة © : 


حجة من صَعّر نحو : إبراهيم بحذف الهمزة أن هذا اسمٌ أعجمي » ولا ينكرٌ أن يأ 


000 


. ) 155/5 ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 457/7 ) » والانتصار لسيبويه على المبرد ( 7١‏ ) » وشرح الكتاب ( ١10/5‏ ) » والمسائل المنثورة 
(5154)» والنكت في تفسير كتاب سيبويه ( 478/١‏ ) » وشرح الشافية ( 777/١‏ ) ؛ وتوضيح المقاصد 
والمسالك ١‏ 9//ا"5 ١‏ ) » والمساعد ( */81ه ) . 

(5) المسائل المنثورة ( 555 ) » والأصول في النحو ( 51/7 ) . 

(؛) الانتصار لسيبويه على المبرد ( 7١7‏ ) » وشرح الكتاب للسيرافي ( 110/4 ) » وشرح الشافية للرضي 
597/1١‏ ). 

(5) الأصول في النحو ( 51/5 ؛ 5١‏ ) » والانتصار لسيبويه على المبرد ( 777 )6 وشرح الكتاب للسيرائي 
(150/5 ) » والمسائل المنشورة ( 744 ) » والنكت في تفسير كتاب سيبويه ( 998/5 ) » وشرح الشافية 
للرضي ( 757/١‏ ) . 


0 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -11١‏ تُصَكَرٌ الأسماء الأعجمية نحو : إبراهيم بحذف الهمزة والألف منها 


اسم أعجمي على غير أبنية العرب » فتكون زنته : إفعاليل » ويدل على ذلك قولهم في 


تصغيره : ( بريه ) » وهذا تصغيرٌ الترحيم » وتصغيرٌ التّرحيم يحذف كل حرف زائد فيه . 


وحجة من ل يحذف الهمزة في تصغير نحو إبراهيم وإسماعيل أن الهمزة لا تكون زائدة 
أولاً وبعدها أربعة أحرف أصول , وإذا لم تكن زائدة فهي أصلية » والكلمة على حخمسة 
أحرف أصول » فإذا احتجنا إلى حذف شىء منها في التصغير حذفنا من آخرها كما يفعل 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه . وهو أن الأسماء الأعجميّة نحو : إبراهيم نُصَعْر 
بحذف الهمزة والألف منها ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » ثم رَحَّحَ قول سيبويه من ثلاثة 


ع 


أوجه : 


أحدها : أن لخدف على ما ءار إليه سيبوية أقل من لدف على ما ضار إليه البردٌ ؛ 
لأنّهِ حَذف حرفين في تصغير إبراهيم : الهمزة والألف » وامبردُ حذف ثلاثة في تصغير 
إبراهيم : الألف » والياء » والميم . 


أقول : ما ذكره ابن فلاح من أن تصغيرٌ إبراهيم عند المبرد على أبيره » فيكون 
امحذوف ثلاثة أحرف هو ما ذكره ابنٌ السّراج أيضا عن المبرد(") » وذكر ابن ولاد» 
والسيراق والرضي أن الموة بعك[ إتزاهتة غلى أببريه3 وعلية الدوقك شباسرفاك ««الياء 


والميم فيستوي قول المبرد مع سيبويه في عدد الحذوف 1 


والثاني : أن الحذف على مذهب سيبويه أشبهُ بالأصول ؛ لأنّه تصغيرٌ اسم على خمسة 


أحرف رابعٌه حرف مد » فكألّه صّعَّر ( برهيم » وسمعيل ) » بخلاف مذهب المبرد . 


. ) المغى : ت ضائحي ( ؟955-958/9‎ )١( 

(5) الأصول في النحو ( ١ه‏ » 5١‏ ). 

(؟) الانتصار لسيبويه على المبرد ( 77 ) » وشرح الكتاب للسيراني ( 140/4 )» وشرح الشافية للرضي 
559/١١‏ ). 


- #4 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -11١‏ تُصَكَر الأسماء الأعجمية نحو : إبراهيم بحذف الهمزة والألف منها 


2 


والثالث : أنّه أدل على المعى لأن يهم أدل على للك من أنسيره » ويقوؤب» أن 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجة المبرد » وهي أن الهمزةة تكون أصلاً في بنات 
الأربعة » فلا تُحذفُ بأن الأسماء الأعجميّة غيرٌ مشتقة ح يُحْكُمّ عليها بالأصلىّ والزائد » 


بل هي منقولة . 


وأفهمُ من جواب ابن فلاح أن ا همزة ليست ت بزائدة عنده ؛ إذ لو قال بذلك للزمه ما 
أزم به امبرد » وهنا هو المتّحيح في الهمزة هنا أله لا يكم عليها بالأصالة أو الزيادة لعدم 


ع س و 


اشتقاق الأسماء الأعجميّة » بل هي شبيهة بالزائد في كلام العرب كما سأبيْنْ لاحقاً . 


والراجح عندي هو قول سيبويه » وهو أن الأسماء الأعجمية نحو : إبراهيم تصغر 
بحذف الهمزة والألف منها ؛ لأنّه مُوَيَدُ بالسّماع ؛ فقد روى أبو زيد » وغيره عن التحرت 
أنّها تُصَّعْرُ إبراهيمٌ على : بُرَيهيم('»» وحكى سيبويه عن الخليل عن العرب أنَّهُم يقولون في 


ترخيم تصغير إبراهيمٌ » وإسماعيل ةوسق فول عن أن العزت تنه مره رده 
الأسماء يهمزة الوصل في الزيادة فتحذفها . 


ووجة حذف العرب للهمزة في تصغير نحو : إبراهيم » وإسماعيل » وإسرافيل أن هذه 
أققاء اعمعمة كوق أذ تكون تدف كيه العرن غوها لازو اق لافنا العريةى: ذلك آله 
لا يكاد يُوجَدُ في الأسماء العربية اسمٌ في أوله ألفٌ بعدها أربعة أحرف أصلية لآ.إن كانت 
الألف تاقد وال إن كانت ا إلا في مصادر الأفعال الرباعية الوا تسو 
احر نجام » واقشعرار » والألف في أوها ألفّ وصل » فلمًا حاءت أسماء كثيرة من أسماء 
الألعايق نظا أذ مككور: ويهنها ] ربد انحرف لقي ]و قلانة اطرافت افيا راقنم 


) 275/9 ( الكتاب‎ )1١( 
. ) ١190/5 ( شرح الكتاب للسيراتي‎ )١( 
حاوس ب‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -11١‏ تُصَكَرٌ الأسماء الأعجمية نحو : إبراهيم بحذف الهمزة والألف منها 


شبهوها بألف الوصل وأجروا حكمّها على الرّيادة2') . 

وأا القول إِنْ الحمزة في هذه الأسماء أصلية ؛ لأنْ الهمزة لا تكون زائدة في ببات 
الأربعة » فمردودٌ " بأنّ هذا حكيٌ على الأسماء العربية » والأسماء العجمية لا تدحل في مثل 
هذا الحكم ؛ لأنَ هذه الأسماء لا يُعْلَمُ اشتقاقها في كلام العرب » فإذا جرت في كلام العرب 
فإنَ حروقها كلها تكون بمنزلة الأصلية ‏ إلا ما أشبة الزائد من كلام العرب » فيكون مُشبهاً 
لزوائد كلام العرب » فكان حذف الحمزة في إبراهيم وإسماعيل أو لا ؛ لأنها أشبة بالزوائد 
العربية » ول يُراعَ كوئها في أول اسم رباعيّ ؛ لأنّه ليس بعري "20 » والله أعلم بالصّواب . 


. ) 178/5 ( شرح الكتاب للسيراتي ( 110/5 ) » و النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )١( 
. ) 777 ( الانتصار لسيبويه على المبرد‎ )١( 
000 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -1١١‏ الجيّد في تصغير نحو : أَسُود أن يكون على أَسيد بالإدغام 


3 ك1 


1١‏ الجيد في تصغير نحو : أسود أن يكون على أَسَيد بالإدغام 


ذكر ابن فلاح هذه المسالة في المغني » قال متحدثاً عن تصغير ما جاوز الثلاثيً إذا 
امحصوة 6و اسان 
وول 0 فالمذهب اليد الإدغام 0 قال« استلمه بواعم ع واحيدا وب والدهي 


انان + الأظهار #فيقال: : أ 


وقعت فيه الواوٌ ثالثة متحركة : " وأمّا إذا كانت متحركة ... نحو : 


سيود » وأعيور » وأحيول '()2 . 


آراء النحويين : 

والمسألة فيها مذهبان للعرب كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : قلبُ الواو ياء » ثم إدغامُهما » فيقال في نحو : 
أسيود » ثم كان القلب » والإدغام . 


2 و 
ه 20 
أ أ 


والثاني : إظهارٌ الواو » فيقال في نحو : أسود : أسّيود . 


وهذاة" الزيهياك اللغريت :3 كرغنا انهاه عن اليا الإطيات الكانز انق ميد سس 


سود() » وقد صرح سيبويه والمبرد يأن الأول هلين والأقيسَ0) ٠.‏ 


ا 


الأدلة 5) : 


و 
ع 


وجة تصغير نحو : أسود على أَسَيّد أن أصله : أسيود » والقياسٌ أن الياء الساكنة 
تبدل الواوَ الى تكون بعدها ياء » فتدغمُ الياء في الياء 


3 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 117/9 ) . 

)١(‏ الكتاب ( 54/7 ) » والمقتضب ( ١51/5‏ ) » وشرح الكتاب للسيرائي ( 7١17/4‏ ) » وشرح المفصل لابن 
يعيش ( 55/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 557/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 77١/١‏ ) . 

() الكتاب ( 459/58 ) » والمقتضب ( 751/79 ). 

(5) الكتاب ( 558/7 ) » والمقتضب ( 751/5 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 55/1 ) » والإيضاح في شرح 
المفصل ( 557/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 770/١‏ ) . 


م - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -1١١‏ الجيّد في تصغير نحو : أَسُود أن يكون على أَسيد بالإدغام 


ووجة تصغيره على أسّيود ثلاثة أمور : 


الوزها #اانلي شرن كمي ألما مو وا ددو اسو فكي يكال بنالكصيوي: 
و1 اعفن متو 


والغاى : أن ياء النَصغير عارضة » ولا يعتدٌ بالعارض ؛ بدليل عدم الإدغام في نحو 


وَنَادَوَأ يَسَلِكَ 4 (2 ؛ لكون نامعل و 
والثالث : أن الواوَ قويت بالحركة » فلم تُقلّبٍ كما لم تُقلب في طوّال لتحركها . 
اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح مذهب الإدغام , وهو قلبْ الواو ياء , ثم إِدغامُهما . فيقال في 


- 
عم ه 


و : أموة ‏ أسيد فد وهف هذا الويحة بائه مذهن جرد > أ شن حيسف القيتاين + 


ه 


فقالية "وأما ذا قال دفر كدريح و أمزة 6 و أعور و اجو ل وي امهب ليد 


الإدغامٌ ؛ لاحتماع الواو والياء » وسبق الأولى بالسكون ء قياسا على سيّد وميّت 0 


فيقال 


وو 
ره 
:ا 


سيك »© وأعير 4 وأحيل 50 


التّرجيح : 


6 


والرَّاجِحٌ عندي هو أن تصغيرَ نحو : أسُود على أَسَيّد هو الأقيس ؛ لأنّه موافقٌ لنظام 
القلب في الدّرس اللغوي ؛ لأن النّظامَّ العام للقلب يقضي بأن الياء الساكنة تُبْدل الواوَ الج 


أ 


0006 00 00 ااا ا ا ا 


. ) سورة الزحرف : من الآية ( /الا‎ )١( 
. ) 117/9 ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 
. ) 558/9 ( الكتاب‎ )5( 


- 58- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟١1-‏ تصفير ( مثل ) و( شبه ) جائر 


"- تصغير ( مثل ) و( شبه ) جائز 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال متحدثاً عن غير : " وبذلك فارقت 
( مثلاً ) حيث جاز تصغيرها في قولك : مكيل هنيًّا ومكّيل هائيًا "210 » وقال عن المقع : 


" وبه قال الفراء » فَإِنَّهِ منعَ من تصغير ( مثل ) و( شبه ) "20 . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهثما : حواز تصغير ( مثل ) و( شبه ) » وهو قول سيبويه » وابن السراج » 


ان" 
والثاني : المنع » وهو قول الفراء9©» . 
الأدلة © : 


حجة الجواز أن المماثلة والمشابمة قد تختلف بأن تقل وتكثر ؛ بدليل أكئك تقول : 
( هذا أكثر ممائلة » هذا أقل ممائلة من هذا ) » ومعيئ (هذا مثيل هذا ) : أي المماثلة بييهما 
وحجة الفراء في منع تصغير مثل وشبه شدة توغلهما في الإهام » من حيث عدم 


. ) 170/1 ( المغتي : ت ضائحي‎ )١( 

. ) 971١/5 ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

(”) الكتاب ( 4/5 ) » والأصول في النحو ( 5١1/*‏ ) » وشرح الكتاب ( 5١17/5‏ ) . 

.) 7585/١ ( الارتشاف‎ )5( 

(5) الكتاب( 571/7 )»والأصول في النحو(/١51‏ )»وشرح الكتاب(7/5١7‏ )»وشرح المفصل لابن يعيش 
(587/9 ) » ومنهج الكوفيين في الصرف ( 578/7 ) . 


-وم> - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟١1-‏ تصفير ( مثل ) و( شبه ) جائر 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه » وهو جواز تصغير ( مثل ) » و( شبه ) ؛ فقد صرح 
انه فقا يدت عن رضن 5" وندلاق تازقكه معدلا عوك يخاز اتسوع 1 هاا قلقم 
( مثيل هذيا ومثيل هاتيا ) " . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأن الممائلة تختلفْ قلة وكثرة » فلذلك جاز تقليل المماثلة 
بالكصحيز+ ولذلك يقال + هذا كد عائله #وهذا أقل ممائلة ): 

الترجيح : 

والراجح عندي هو قول سيبويه . وهو جواز تصغير ( مثل ) و( شبه ) ؛ لأن من 
معان النُصغير التّقايل » والمثلية قابلة للتّقليل والتكثير » وكذلك المشابهة » فصحّ تصغيرهما » 
فيكون معيئ قولنا : ( هذا مُثيل هذا ) أي : المماثلة بينهما قليلة » وكذلك معيئ ( هذا شْبيه 
هذا + إضافة إل أن (١‏ معلا ) وو شبياع انان مشمكان9» يديل امححزل: الم 

1 7 5 َ 5 4 2 و 

عليهما » وتثنيتهما » وجمعهما » فصغرا قياسا على غيرهما من الأسماء المتمكنة » والله أعلم 


. ) 170 ( المغ : ت ضائحي‎ )١( 
. ) 7510/١ ( (؟) شرح الشافية للرضي‎ 


- 4. 


20 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟17- تصغيرٌ نحو : ( متّعد ) و( مُتّسر) يكون على ( مويعد ) و( مُيُيسر) 


) تصغير نحو : ( متعد ) و( متسر ) يكون على ( مويعد ) و( ميبسر‎ -١67 

أصل ( مُتّعد ) و( مُنّسر ) : ( مُوتعد ) و( مُيفَسر ) ؛ لأنّهما من الوعد واليسرء 
تقفو غيراقة لوقه ع نركاتواةة لوس وا سرود لياو لزيا زايا كاسني منت اف 
اللحاة سعيفة ورد الاوك إل أمليا. 


وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألة المختلف فيها في المغني , قال : " وأمّا ( مُتّعد) 
و( مُنّسر ) : فبعضُ العرب يقول : ( مُوتعد ) و ( مُيكّسر )210 من غير قلب » وتصغيهما 
بحذف تاء الافتعال فحسب ء وأكثرُهم يقول : ( مُتّعد ) و( مُتّرن ) و( مُكّسر ) » بقلب فاء 
الكلمة » وإدغامها في تاء الافتعال » وعلى هذا تقول : ( موَيعد ) و( مُوَيزن ) و(ميّيسر ) 
بحذف تاء الافتعال » وإعادة الفاء إلى أصلها » هذا مذهب الرّحاجٍ » ومذهب سيبويه : أنه 
ل ا شرا ا ار 


و مي . ( "00 , 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن تصغيرٌ نحو : ( متعد ) و( منّسر ) يكون على ( متيعد ) و ( متيسر) 
بحذف تاء الافتعال » ولا تعادُ التاء إلى أصلها » وهو قول سيبويه » وابن السّراج » والسيرافي 


والثاني : أن تصغير نحو : ( مُتّعد ) و( مُنّسر ) يكون على ( مُوَيعد ) و ( مُيّيسر) 


بحذف تاء الافتعال » وإعادة الفاء إلى أصلها » وهو قول الرَحَاج » والرّعغشري , 


(1) في النص المحقق ( مُوَيعد ) و( مُيّيسر ) بدلاً من( مُتّعد ) و(متّسر ) » وهو تصحيف لم ينتبه له امحقق » والصواب 
ما أثبته . 

. ) 5805/7 ( المغن : ت ضائحي‎ )١( 

(5) الكتاب ( 455/7 ) » والأصول في النحو ( 59/5 - 58 ) ؛ وشرح الكتاب ( 7٠١7/5‏ ) » وشرح الكافية 
الشافية ( ١109/5‏ ) » وشرح الشافية ( 7١4/١‏ ) » والارتشاف ( ”09/١‏ ) . 


>41 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟17- تصغيرٌ نحو : ( مُتّد 


8 يعيش » كن الحاحب 3 والخضر كك . 
الأدلة 0" : 


حجة سيبويه ومّن تبعه على إبقاء الثّاء المبدلة من حرف العلّة أن البدل وَححَب في 
موضع الفاء علّة » فإذا زالت العلّة بالنّصغير قام التصعْيرٌ مقامّها #قلم بكر /اليةل + 


وحجة الرّجاج . ومن تبعه على إرجاع النَّاءِ المبدلة من حرف العلّة إلى أصلها أن 
العلة الموجبة للقلب - وهي تاء الافتعال - قد زالت بحذفها في التُصغير » فوجب الرحوعٌ 
إلى الأصل كغيره من البدل غير اللازم . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح مذهب الرَّجَاجٍ , وهو أن تصغيرَ نحو : ( متّعد ) و( مُشّسر ) يكون 
ل ا ا ل 
الخلاف في المسألة » ثم قَوَى مذهب الرَّحَّاجٍ » فقال : " ومذهبُ الرّحاج أقوى ؛ لأن العلة 
الموحبة للقلب قد زالت » فوجحب الرحوعٌ إلى الأصل كغيره من البدل غير اللازم . 


وألحظ من اختيار ابن فلاح أنه يُفَرّقَْ بين ما كان البدل فيه لازماً كما في ( قائل ) , 
وما لا يكون لازماً كما في ( مُتّعد ) » فَيُرْحِعُ الحرف المبدل إلى أصله إذا كان البدل غير 
لازم كما في ( مُنّعد ) » فيقول فيه : ( مُوَيعد ) » ويبقيه إذا كان البدل لازماً كمافي 
( قائل ) فيقول فيه : ( قويئل ) . 


والبدل اللازم عند ابن فااح0؟): هو أن وان عله البدل فيه ا ف المكّر 


) 555/١ ( وفيه رأي الزحاج » والمفصل ( 195 ) ؛ وشرح المفصل‎ ) ٠١5/5 ( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
. ) 3١9/١ ( وشرح الشافية‎ » ) 551/١ ( والإيضاح في شرح المفصل‎ 

؟) شرح الكتاب للسيراقي ( 7٠١7/4‏ ) » والنكت 385/59 ) » وشرح المفصل ( 555/7 ) » والإيضاح في شرح 
المفصل ( 551/١‏ ) » وشرح الكافية الشافية ( ١909/84‏ ) » وشرح الشافية ( 709/١‏ ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( 9.5/5 -9.05). 

(؛) المغن : ت ضائحي ( 501١/5‏ ) . 


- 5475 - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟17- تصغيرٌ نحو : ( مُتّد 


017 
اراز ابو قاد بق تصغ مو : ( متنّعد ) عن اختياره في تصغير ( قائل ) مع أنهما ي: يشر كان 
50 واجق ينبا كه ا : 


التّرجيح : 


والرّاجح عندي هو مذهب سيبويه , أن تصغير نحو : ( مُتّعد ) و( مُدَسر ) يكون 
على ( مُتيُعد ) و( متيّسر ) بحذف تاء الافتعال . ولا تعادُ التاء إلى أصلها ؛ وذلك 


ع 


لآأمرين : 


احدها” أن فيه تفزقة ون اللفين 4 لان تقة الجا زعدمٌ القلب ؛ إذ يقولون : 
لوخ ناو تهمن اورلة دك ان المي عل هدو اده كيو علس در هه 
وو منت نوع فلو قالوارق اللعة الأحرى كذلكف ورذك الوا والناء للحت لحان 
وار ان 1 بإبقاء الحرف المبدل من حرف العلّة(١)‏ . 


الثاني : أنه إذا قيل في ( متّعد ) : ( مُوَيعد ) أوهمٌ أن مكبر ( مَوعد ) أو ( مُوعد ) 
و(متيعد ) لا إِيامٌ فيه فكان أولى(2) . 


وأمّا القول إِنَ العلة الموجبة للقلب - وهي تاء الافتعال - قد زالت بحذفها في 
التُصغير فوجب الرجوعٌ إلى الأصل , فالصّحَيحٌ أن تاءً الافتعال ليست هي الموحبة 
للقلب » فيلزم أن ترجعٌ التاء المبدلة من حرف العلة إذا ختكفاء الاشس الاق الس ممر 
وإنّما الموحبُ للقلب هو اعتلالهما » وتقلّبهما من حال إلى حال29 . 


ويبائه + ألهم الو 1 يقلبوا الواو ناء ف ( انعد لوجنب أن يقليوهاياء إذا انكس ها 
قبلها » فيقولون ال ل : ( موتعد ) »2 وإذا 
انفتح ما قبلها قلبت ألفاً » فيقولون : ( ياتعد ) » وكذلك الياء لو لم يقلبوها تاء في ( أنّسر ) 


. ) المقاصد الشافية ( 7/1ه”‎ )١( 
. ) ١909/5 ( (؟) شرح الكافية الشافية‎ 
. ) "585/١ ( (؟) شرح التصريف للثمانيئ ( 554 ) » والممتع‎ 


د 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟7١-‏ تصغيرٌ نحو : ( مُتّد 


و 0 
نحو # تاشر تنا راكرا آذه قاروا عرد يك يبت في جميع الأحوال » فأبدلوا منهما النَاءِ 
لأها حرف لا يعد ما قبلة.».ويريد في قوّة هذا أن بعدها ناء يدعم الناء المتقلبة عسن الباء 
والواو فيها » فقالوا ل ل : ( مُتّعد ) و( مُنسر) 
فناء الافتغال سببٌ في الإدغام ».وليست سبباً في القلب » والله أعلمُ بالصّواب . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 174- تصغيرٌ التَّرَخِيم يكونْ في الأعلام والصفات 


4- تصغيرٌ التّرخِيم يكونْ في الأعلام والصفات 


معنى تصغير التّرخيم : أن تحذف زوائد الاسم في التُحقير بحيث لا يبقى إلا الأصول 
ثلاثياً كان الاسم آم رباعياء ثم تُصّكْرُ الأصل » وإنّما طْكْرَ الأضل طلباً للتُحفيق:؛ لأحبل 
الثقل الطارئ بالنُصغير » وليس حُكماً لازماً بل هو جائرٌ النَرك » فتقول في : ( شود ) 
و( أحمد ) : ( ميد ) و( حُمَّيد ) » وتصغيرٌ التّرحيم يكون في الأعلام بأتماق التُحاة» 
واحتلفوا في وقوعه في غير الأعلام . 


وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألة المختلف فيها في المغني » قال : " ولا فرق عند 
البصريينَ بين الأعلام والصّفات في تصغير التّرخيم » وقال الفراء : إِنّما يكون في الأعلام 
دوك الصفات "00 5 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن تصغيرٌ النّرحيم يكون في الأعلام والصّفات » وهو قول البصريينَ(2 , 
ومنهم 98 سيبويه » والمبرد » وابن السراج » والفارسي » واختاره الجرحاني » وابن يعيش » 
أو تحيان07 , 


والثاي : أن تصغيرٌ التّرخيم يكون في الأعلام دون الصّفات » وهو قول الكوفيين9؟» ‏ 
ومنهم الفراء » وتعلب0() . 


. ) 155/5 ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 
. ) 5١5/4 ( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
والمقتصد‎ » ) 5١ ( الكتاب ( 57/7 ) » والمقتضب ( 717/7 ) » والأصول في النحو ( 50/9 ) » والتكملة‎ )5( 
.) 500/١ ( والارتشاف‎ » ) 580/١ ( وشرح المفصل‎ » ) ٠١57/5 ( في شرح التكملة‎ 
.) 500/١ ( الارتشاف‎ ):١( 
. ) 157/5( والهمع‎ » ) ١١5/5 ( شرح الكتاب للسيراتي‎ )5( 
- ه56‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 174- تصغيرٌ التَّرَخِيم يكونْ في الأعلام والصفات 


الأدلة 200 : 

حجة البصريينَ السّماعٌ » ومنه قول العرب : " عرف خُمَيِقٌ جمله "200 

وحجة الكوفيينَ أمران : 

أحدهما : القياسُ على النّداء » فكما أن التّرحِيمَ في النّداء لا يكون إلا في الأعلام , 
فكذلك في غير الثداء . 

والثانى : أن ما أبقىّ من العلم بعد ترعيمه دليلٌ على ما ألقى ؛ وذلك لشهرته » فجاز 
تصغيرٌ انريم فيه » بخلاف الصّفة فليست كالعلم في الشهرة » فلم يجز تصغيرُها تصغيرٌ 
ترخيم . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن تصغير الترخيم يكون في الأعلام 
والصفات ؛ فقد صرّح ببطلان قول الفراء » وقد أبطلّه بالسّماع فقال : " ودليل بطلان 
قوله قولهم في المثل : " عرف حَمَيقٌ جمله " » وهو تصغيرٌ أحمق . 

الترجيح : 

والرّاجح عندي هو قول البصريينَ » وهو أن تصغير الترخيم يكون في الأعلام 


والصفات ؛ لأنه مَؤيّدٌ بالستّماع ومنه ما يأ : 


قول العرب : " عَرَفَ حُمَيقٌ جمله " ف( حْمَيقٌ ) هنا وصفٌ لا علم . 


)١(‏ شرح الكتاب للسيرائي ( 7١١5/5‏ ) » والمقتصد في شرح التكملة ( ٠١55/7‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش 
(؟/580 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ١١١5/7‏ ) » والارتشاف ( 500/١‏ ). 

. ) ١7/5 ( القول في : جمهر الأمثال ( 45/7 ) » وبجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) المغني :ت ضائحي ( 158/1 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 174- تصغيرٌ التَّرَخِيم يكونْ في الأعلام والصفات 


وقول العرب : " جاء بأمَ الرّبيق على أريق 97 قال أن بعيان + اهن تحضف أر رق 
زعمت العرب أنه من قول رجحل رأى الغول على جمل أورق »ولما صكّره أبدل من واوه 
همرة "(0) , 


31 


وقول العرب : " يجري بُلَيق ويْدَم "© فر بُليق ) تصغررٌ أبلق » وهو ليس بعلم 


وأمّا ما احتجّ به الكوفيون فمردود عندي ١‏ بما يأني : 


فأمّا القياسُ على النداء فباطل بمخالفته للسّماع الثابت عن العرب المؤيّد لحواز ترخيم 


النّصغير في غير الأعلام » والسّماعٌ مُقَدَّمٌ على القياس . 


وأمّا القول إِنَ ما أبقي من العلم بعد ترخيمه دليل على ما ألقي ؛ وذلك لشهرته 
فجاز تصغيرٌ التّرخيم فيه بخلاف الصفة فليس ستقيم ؛ لأن ترحيمٌ العلم قد يودي أحيا: 
إلى الأبس ؛ ف( حُمّد ) يَصلحٌ لأن يكونَ تصغيراً لأحمدَ أو محمد أو محمود » فليس العم 
اعد اس خياد اشر زا عقا اير ارا جص شروو ككل من نر 
تّيم في الأعلام وغيرها ؛ لأن القرائن تساعدٌ على تحدين المزاة ».الله أغلمُ بالصواب:. 


. ) 159/١ ( ومجمع الأمثال‎ » ) 57/١ ( القول في : جمهرة الأمثال‎ )١( 
5.00/١ ( الارتشاف‎ )١( 


(؟) القول في : جمهرة الأمثال ( 760/5 ) » ومجمع الأمثال ( 4١5/7‏ ) . 
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- تصغير نحو : قائل وبائع يكون على قويئل وبويئع بالهمز 


تبدل الهمزةٌ لزوما من الواو والياء واقعتين عَقَبَ ألف فاعل نحو : ( قائل وبائع )2 
الم و قازال وبايع ) » وفي تصغير هذا النُو ع من الأسماء حلاف ذكره ابن فلاح في 
المغى » قال : " فمن أمثلة اللازم : اسم الفاعل » نحو : ( قائل » وبائع ). تقول في 
تصغيره : ( قُوَيعل وبُويعع ) بالهمز » خحلافاً للجرمي » انه يقول : ( قُوَيل وبُويّع ) يعشديد 
"03 , 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن تصغيرٌ ما كان بوزن فاعل » وعينه مبدلة همزة نحو : ( قائل وبائع) 
يكون على ( قويئل وبويئع ) بالهمز » وهو قول الخايل »؛ ويونس » وسيبويه » 


عصفور » وابن مالك () . 


والثاني : أن تصغيرٌ ما كان بوزن فاعل » وعينُه مبدلة همزة نحو : ( قائل وبائع) 
يكون على ( قويّل وبويع ) بتشديد الياء » وأصلهما : ( قويول ) ردت همزة قائل إلى 
أصلها : الواو » فالتقت مع ياء النُصغير » وسبقت إحداهما بالسّكون » فقلبت الواوٌ ياء » ثم 
ا 


دغمت الياء في الياء » و( بُوَيِيع ) رُدَّت همزة بائع إلى أصلها : الياء » ثم أدغمت الياء في 


الياء . وهو قول الجر مي 20 . 


. ) 501١/5 ( المغ : ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 457/9 - 454 ) وفيه رأي الخليل ويونس » والأصول في النحو (5/8ه ) ؛ وشرح الكتاب 
٠١ 5/5(‏ ) » والتعليقة 5110/9 3١8-‏ ) » وشرح الكتاب للرماني ( 8/5/, ب ) » والمخصف (؟597/5 )2 
وشرح المفصل ( 555/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 551/١‏ ) ؛ وشرح الجمل ( 707/1)» وشرح 
الكافية الشافية ( ١909/85‏ ) . 

() رأيه في شرح الكتاب للسيراقي ( 7١5/4‏ ) . 
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الأدلة (0") : 


حجة جمهور النُحويينَ من وجهين : 


اعزاضاك أن اتيز اتدل حر كرك لأغزلية عه اغو بائ نامو اتحاو يه و ايندو 


والثاني : بقاء الحمزة في التكسير , وذلك نحو : قوائل وبوائع في جمع : قائلة وبائعة . 


والغالث : أن العلة في الإعلال في اسم الفاعل إِنّما هو حمل له على الفعل » وهذه 
العلة موجودة في المكبّر والمَصّغر . 


وخجة الحرمي” أن الغين لما أغلك الوقوقيا يعد الى «زائدة ) وتعل 2 +( كنساء): 
قلبت الواوٌ فيها همزة ؛ لوقوعها بعد الألف الزائدة » فإذا ضّغّر نحو : ( قائل وبائع ) قابست 
الألق وار ان افعاقات احير 1 أعدلها هع الواو والباة:ة لوؤال المسييف» 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول جمهور النّحويينَ » وهو أن تصغيرٌ ما كان بوزن فاعل » وعيئه 
مبدلة همزة نحو : ( قائل وبائع ) يكون على ( قويئل وبويئع ) بالهمز ؛ فقد ذكر القولين في 
المسألة » وصرَّح .مخالفة الحرمي » فقال : " فمن أمثلة اللازم : اسم الفاعل » نحو : ( قائل 
وبائع ) » تقول ف تصغيره : ( قوّيكل وبُوَيئع ) بالهمز » خلافا للحرمي » فإنَّه يقول : ( قوَيّل 
وبويع ) بتشديد الياء" . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بن اسم الفاعل إِنّما أعل حملاً له على الفعل » والعلّة في 


َ 


إعلاله قائمة :فق المكر كالكير © ولذللق هوه كل الغرب ف اقم لصيو (افاقحدة 


)١(‏ الكتاب ( 457/9 - 555 ) » وشرح الكتاب للسيراتي ( ٠١5/5‏ ) » والمخنصف ( 458/١‏ )» والنكت 


47/9 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 557/1 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 551/١‏ ) . 
(؟) الشأو : السبق » الصحاح ( 5888/5 ) . 


(5) المغى : ت ضائحي ( 905-9019 ). 
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والرّاجحٌ عددي هو قول جمهور النّحوبينَ » وهو أن تصغيرٌ ما كان بوزن فاعل » 
عيئُه مبدلة همزة ‏ نحو : ( قائل وبائع ) يكون على ( قُوَيئل وبُوينع ) بالهمز ؛ وذلك لما 
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أولا : أن العلّة ني الإعلال في اسم الفاعل إِنّما هو حمل له على الفعل . 

وبيانه : أن أصل ( قال » وباع ) : قَوَلَ » وبَيّعَ ) » كقولنا : (عَلمَ » وضرب ) , 
واسم الفاعل من ( ضَرّبَ » وعَلمَ ) : ( ضارب ؛ وعالم ) » فكان قياسّه من ( قول, 
وبيع ) إذا صّحَّ ولم يعل : ( قاول » وبايع ) » إلا أَنّهِم لما أعلوا ( قال » وباع ) فسكنّ 
موضع العين من الفعل » وحب تسكين ذلك من ( قاول » وبايع ) » كما سكن من ( قال 
ونع تلن روسب سشبكة الراو والباة زعي قلنيبن الفا وتران الف رخاو 
وبايع ) كفتحة القاف والباء في ( قال وباع ) » فتصيرٌ الكلمتان : ( قاال وبااع ) فيجتمع 
بذلك ألفان » وهما ساكنتان » فلا يمكنٌ الجمعٌ بينهما في الّفظ » فوجب أحدٌ أمرين : 


أحدهثما : أن تحذف إحدى الألفين ؛ لاجتماع السّاكنين » فيصيرٌ ( قاول » وبايع ) 
على لفظ الفعل ( قال وباع ) » فيصيرٌ اسم الفاعل على لفظ الفعل الماضي » وهذا غير جائز 
لعي الك قن ْ 

والغاني : أن تمرك إحدى الألفين ؛ لاجتماع السّاكنين » والتَّحرِيكُ في الألف محال ؛ 
لأنها لا تكون إلا ساكنة » فلمًا استحالَ تحريكُ الألف جعلوا أقرب الحروف من الألف 
مكانَ عين الفعل » وهو الهمزة » وحركوه » فقالوا رالا رجات )اردامنك ارون 
باللسوياف بن لالت الأول ؛ لأنَ ألف فاعل لا أصلّ لها ني الحركة ء ولم تتحرك قط 
لتحريك عين الفعل » وإِنما كانت الهحمزة أقرب إلى الألف ؛ لأنّهما متجاوران في الحلق 
ولذلك كتبت الهمزة ألفا(© . 


)00 شرح الكتاب للسيرافي ( 57/8 ؟ ) . 


لاا هخ ل 


وهذه لعل موجودة في المصكّر كما هي موجودةٌ في المكبّر , فت ا اين 
النَصغير كما هي في التكبير . 


ثانيا : بقاء الهمزة في التّكسير عند جميع العرب » وذلك نحو : ( قوائل وبوافع ) ف 
جمع : ( قائلة وبائعة ) » فبقاء الهمزة في الجمع دليل على بقائها في انٌصغير ؛ لأن بابتهما 
واحدّ في أغلب الأحكام . 


0 ا 0 200 : ( صّايد 


وعَاور ) من ( صِيدَ وعَورَ ) » فيقال في تصغير الأخير وروم نهد لسار 
على ( صايد.وغاور ) اللذين لم تقلت فيهما العين غمرة + لسنلامة فغلهما من القلب00:. 


رابعا : أن قَوَيّما يوهمٌ أن مكبّره قويم أو قوّام أو قوَام » وقوّيئم لا إكامَ فيه ؛ لأنه يُعْلَمْ 
3 2 و 5 0 بذء رعو 3 
أن مكبره مهموزٌ العين » فكان أولى() » والله أعلم بالصواب . 


. ) 985/75 ( والتكت‎ » ) ٠١5/4 ( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
. ) ١905/5 ( (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


آاه»حع - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١1١7‏ التّعظيمٌ ليس من أغراض التّصفير 
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التَّعظيمُ ليس من أغراض التصغير 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمَّا معان النصغير ففلاثة عند 
البصريين : أحدها : تحقير ما يتوهم أنه عظيمٌ كرجيل ... والثاني : تقليل ما يُتوهّم أنه 0 
كدْرَيهمات ... والثالث : تقريب ما يتوهم أنه بعيدٌ كقوهم : بيد العصر ... وأضاف 
الكوفيون إلى هذه المعاني معي رابعا ممّوه : تصغيرٌ التَعظيم » ومنه دُوَيهية "20 . 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 
. هما : أن التّصغيرَ لا يأي للتَعظيم » وهو قول البصريين<2 » ومنهم السيرائي » 


واحتاره الفكوى ونوا عسل وان مسف 00 
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ا ابن الشّجري » وابنٌ الدّهان » وبعضُ الباحثين المحدئين(0©) 


لثااى : أن النَصغيرَ يأي للتعظيم : وهو قول الكوفيينَ(؟» » ومنهم الفراء » وأبو بكر 


الأدلة 0) : 


. ) 557/5 ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 
. ) ١7١7/7 ( (؟) شرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ 
. ) 517/7 ( وشرح المفصل ( 589/5 ) » وشرح الجمل‎ » ) ١158/5 ( واللباب‎ » ) ١155/5 ( (؟) شرح الكتاب‎ 


(4) شرح الكتاب للسيراقي ( ١174/4‏ ) . 

(5) كتاب الأيام واللياللي والشهور ( 55 ) » والأضداد ( 55١‏ ) » والمسائل البصريات ( ١/.ه"‏ - ١ه‏ ), 
وأمالي ابن الشجري ( 751/5 ) » والفصول في العربية ( 5 ) » ومن الباحثين المحدثين : عباس حسن في النحو 
الوافي (585/5 ) » ومحمد خير الحلواني في الواضح ف علم الصرف ( 7١١‏ ) » ومؤمن بن صبري في منهج 
الكوفيين في الصرف ( 58١/7‏ ) » وعبد الحواد البابا » وزين كامل في الصرف العربي صياغة حديدة ( ١79‏ ) . 

(5) الأضداد للأنباري ( 75١‏ ) » وشرح الكتاب للسيرائي ( 175/5 ) » واللباب ( 158/7 ) ؛ وشرح المفصل 
لابن يعيش ( 579/7 ) » وشرح الحمل لابن عصفور ( 7355/7 ) . 


ا لاخ ب 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١1١7‏ التّعظيم ليس من أغراض التّصفير 


حجة البصريينَ أن التَعظيم والتّصغْيرَ يتنافيان فلا يكون التُعظيمٌ غرضاً لاتُصغير . 
وحجة الكوفيينَ المسّماعٌ » ومنه ما يأ : 


قول الشاغر » 


ع 


م 
وده م 


وكل أناس سوف كدخل ينهم ذُوبْهِة طفن سها لانمل( 
والمرادُ تعظيمٌ الدّاهية ؛ إذ لا داهية أعظمٌ من الموت . 

وقول الشّاعر : 

وَيْقَ ل سامق الرأس لم تكن تزلقهحئ تك ل وتفتلا00 
والسسّامق : العالي » فدل على تعظيم شأنه . 

وقوله وكِةِ لعائشة ها : « يا حُميراء » لا تفعلي هذا ) (2 . 


وقول عمر لابن مسعود حهتعند : « كنيف مُلى علما ) ©) . 
وقول العرب : " أنا سرَيسيرٌ هذا الأمر "(©2 » أي أنا أعلم الناس به . 
وقول الحباب بن المنذر : « أنا جُذَيْلها المحكك وعذيقها المرجّب ) (2 , أي أنا أعلم 


الناس بما . 


. )865( البيت من الطويل » للبيد بن ربيعة » ديوانه‎ )١( 

. )7١1( البيت من الطويل لأوس بن حجر » ديوانه‎ )١( 

(؟)الحديث ف السئن الصغرى للبيهقي( 1517/١‏ ) » رقم الحديث ( 7٠١5‏ ) » وهو موضوع , ينظر في الحكم على 
الحديث : إرواء الغليل للألباني ( 50/١‏ ) . 

(؛) الأثر في : المعجم الكبير للطبراني ( 759/9 ) » برقم ( ه919 ) . 

(ه) الأضداد للأنباري ( 759١‏ ) . 

(5) كتاب الثقات لابن حبان ( 30/9 ) . 


ا كلاخ بل 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١1١7‏ التّعظيم ليس من أغراض التصفير 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن التَعظيمَ ليس من أغراض التُصغير ؛ ققد 
ل لي ا 
قول البصريينَ » حيث قال: " وجميع هذه ترجع إلى أصول البصريينَ من غير دَللالة على 
تعظيم ". 


ثم بين بِيّْنَ ابن فلاح وجة رجوع هذه الأدلة إلى أصول البصريين بما يأني : 


عه 


فأمّا ( ذُوَيْهِيةَ ) فتحتمل عنده أمرين : 

أحدهما : التُحقيرٌ : أي أنّ حتف النُّفُوس قد يكون بصغير الأمر الذي لا يؤبه له . 

والثاى : التَّقَرِيبُ »كانه ظنٌ أن أحداً يُسْتبِعدُ المنيّة » فصكّرها تقريباً لوقوعها . 
وأمّا ( فويق جبيل ) فالمرادُ تقليل عرض رأسه » وإن كان عالياً صعب المصعد . 


وأمّا ( حميراء ) فهو عند ابن فلاح من التّقريب ؛ لأن المراد يما البيضاء(" » فكأنّها 
غير كاملة البياض » وكذلك ( كنيفْ مُلى علما ) و ( جُذيلها وعذيقها ) فإنه من قسم 


اللتزيتنن: لاتدفين اللشيوةي أن اندب بهن ا لد 
الترجيح : 


والرّاجحُ عددي هو قول البصريينَ » وهو أن التَعظيم ليس من أغراض ا : 
لأن التُعظيمَ ينائي غرض التُصغير » فلا يمكنٌ أن يكون من أغراضه الأصليّة : ثم إن 7 
لتّظيمٌ من أغراض التُّصغير يقضي بأن تكون صيغة التُصِغير من الأضداد ؛ لأن التعظيم ضِدٌ 


التحقير » والأصل في دلالات الصّيغ عدمٌ ذلك » فلا يصار إليه ما أمكن . 


د 
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فأمًا ما ما جاء من السّماع يفيدُ ظاهره التُعظيم فليس بقاطع ؛ إذ يمكنٌ رده إلى معاني 


(1) المغى : ت ضائحي ( ؟8557/9 -354 ) . 
)١١‏ النهاية في غريب الحديث 779١١‏ -5875). 


ا هخ ب 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١1١7‏ التّعظيمٌ ليس من أغراض التّصفير 


1 فى الأعلية موس 3 قيرٌ » والتقليا + وَالتْقَرِيِيُ #:وذلك بضرب من التأويل كما فغل 
الغو زو اس يه ابن فلاح في ذلك » كما بينت في احتياره . 


وما 5 هذا السّماعَ قليل ولحي إلى دلالة 3 5 على ا 0 وَالتَقَريف وال : 
ويحتمل التَأُويلَ فلا يصلحُ أن يكون دليلاً ؛ لأن الدّليل إذا تطَرّق إليه الاحتمال بعلل به 
الاستدلال . 


ثم ينا لو 'سلّمنا بأن المرَآد من التُصَغير فيما سْبَقَ من الأدلة التَعظيم ٠‏ فإنّه يكون عارضا 
على صيغة التُصغير » وليس بأصل ؛ بدليل أن مفهومٌ التَعظيم في شواهد الكوفيينَ لم يوذ 
من صيغة النُصغير مباشرةً » بل لا بد من قرينة مقاليّة » وهو بحيء الضّفة بعد الم صمّر » أو 
عا كف ون كن لدف لا كرت اناك هادا ليك أن جنا المفهومٌ -أعي التعظِيمَ- 
عارضٌ » فإنّه لا يصلحٌ أن يكونٌ دليلاً على إثبات أصل ؛ لأنْ العارض لا يُعْقَدَ بهء والله 
أعلم بالصّواب . ْ 


. ) 395/1 ( شرح المفصل لابن يعيش ( 579/7 ) » وشرح الحمل لابن عصفور‎ )١( 


اهمهةة5 - 


الأجود في النَسِب إلى الاسم المختوم بألف تأنيث رابعة حذف الألف 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني . قال : " وإن كانت الألفْ للتأنيث نحو: 
حبلى » ودنيا .... ففيها ثلاثة أوجه : أحوذها ادف ؛ فيقال : حبلى وذليى :0 والويخه 
الثاني : قليُها واوا » فيقال : حُبْلُويّ » ودُنيويّ ....والوجة الثالث : - وهو أقلها - : زيادة 
ألف قبل الواو فيقال : خبلاوي وذنياوي "20 . 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها ثلاثة أوجه كما ذكر ابن فلاح : 

أحدها : حذف الألف » فيقال في النّسب إلى حبلى ودذنيا : حبلى وذنيى . 

والثافي : قلبْ الألف واوا » فيقال في السب إلى حُبلى ودُنيا : خْبْلُويَ ودنيوي . 

والقالك:« زياذة ألفهقبل الواق + فيقال:ف«المييب: إل اخبلسى:«وذيا #تخيادورى 
وذنياوي . 

وهذه الأوجة ذكرها النْحاة على أنّها هي الأوجة الجائزة في السب إلى الاسم المؤنث 
المعختوم بألف رابعة نحو : خبلى(2 » وقد صرّحّ سيبويه والمبردُ بأن الحذفَ هو الأحسن 
والأحوذ0" . 

الأدلة 259 : 

وجةُ الحذف أنّهِم شبّهوا ألف التأنيث بتاء التأنيث في الحذف فحذفوها كحذفها . 
1 المغى : ت ضائحي ( ؟8/5١١١1).‏ 
(؟) الكتاب ( 557/9 ) » والمقتضب ١1417/9(‏ ) » وشرح الكتاب للسيراتي ( ٠١9/54‏ )» وعلل النحو 

585 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 5549/7 ) . 
(59) الكتاب ( 57/8" ) » والمقتضب ١57/9١‏ ). 
(:) الكتاب ( 557/9 ) » والمقتضب ١1417/9(‏ ) » وشرح الكتاب للسيراتي ( ٠١9/5‏ )» وعلل النحو 


585 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 5545/7 ) . 


الح ا 


ووجةُ قلب الألف واوا تشبيهها بالمنقلبة عن أصل ف نحو : ملهوي ومغزوي . 


ووجة زيادة الألف قبل الواو تشبيهه بالمؤنث الممدود نحو : حَمراء وصفراء . 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح الوجة الأول , وهو الحذفُ ؛ فقد وصفه بالأحود فقال : " وإن 
كانت الألف للتأنيث نحو : حبلى ودنيا .... ففيها ثلاثة أوحه : أحودها الحذف » فيقال : 
حبلي وذنبي " . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 

أحدهما : أنّها تشبهُ تاء التّأنيث ؛ بدليل جمعهم ما هي فيه كجمع ما فيه تاء التأنيث » 
نحو : الصغرى والصعّر » والكبرى والكبّر » كظلمة وظلم » وغرفة وغرّف . فحذفت كما 
تحذف تاء التأنيث . 

والثاني : أن ألف التأنيث لا تقعُ حشوا ف مفرد يظهرٌ فيه الإعرابُ » والمبدل منها 


أحدها : أن ألف التأنيث تشب تاء التأنيث من حيث كوئها علامة للنَأنيِث » فكما 
القن العافية::فيفال فى معان 7 حب 


والثاى "أن ال الناية اك راسك فنا اه الشركة #الالف الأصلية وألف 


(1) المغى : ت ضائحي ( 1018/9 .)١١١95-‏ 


دا /اهخ - 


الالحاق» فحذفوها ؛ لسكوفمًا وسكون الياء الأولى من ياء النُسبة20 . 


والقاقك اد تلن لألسروار كو الى تاك شنانا لل انون أمل اتحيف ؟ 
لوجحوة الفازف يخإة ألمت اناك وائده .و الف فو وملون أغير: فتن الأجرة تست 
إلى نحو : ملهى هو حذف الألف لا قلبها »والقياسٌ ينبغي أن يكون على الأحود لا غيرء 
والذره ببق لقان قي عيضن (رؤاذة موقل لواو والاهرة د علن الفلتحي 


ص م 7 بذء و 31 


. ) علل النحو (55ه‎ )١( 
2 ب م/ره”‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 118- الأجودُ في النَّسب إلى نحو : مَلهِى ومَغْرَى قلبٌ الألف واواً 


4- الأجودُ في النَّسب إلى نحو : ملهى ومَعْرى قلب الألف واوا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني ‏ قال : " وإن كانت ألفْ اللقصور رابعة في 
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اسم ثانيه ساكن فلا يخلو , وإما أ اللافكون مشا عن لام كنس ارهن بعزقه حاف ماد 
للكأنيكا ع إن كانك منقلية عن لم الكلمة غو :امقر نز ومذغن :م وملي :....قانيها ثالاثة 


أو جه : بوذ ها فلنيها واوا "00 1 


آراء النحويين : 
وهذه المسألة فيها ثلاثة أوجه كما ذكر ابنُ فلاح : 


أحدها: قلبْ الألف واوا » فيقال : مَغْزوي » ومَلهويّ » وهذا الوجةٌ ذكره سيبويه , 
والمبرد » وجوده السيرافي 0( وابن الوراق 0( وابن يعيش 0( والرضي 0( واققصر عليه ابن 
السراج(2 . 


ع 


والثانى : حذف الألف » فيقال : مَعْريّ » ومَلهىّ » وهذا الوجه ذكره سيويه يكنا 50 


وقال لا بأس به . 
والفالث : أن يقال : مَلهاوي » ومعْزاوي » وهذا الوجة أجازه السيراق9؟»2 . 
الأدلة © : 


وجهُ قلب الألف واواً في نحو : مَلْهِى أنّها بدلّ من اللام » فكان حكمّها حكمٌ 


.) ١١١5/9 ( المغى : ت ضائحي‎ ١ 

(؟) الكتاب ( #/؟ه" - 58" ) , والمقتضب ( ١517/*‏ )» وشرح الكتاب ( ٠١8/54‏ )» وعلل النحو ( 575 ) » 
وشرح المفصل ( 500/5 ) » وشرح الشافية ( 59/5 ) » والأصول في النحو ( 51/9 ) . 

99 الكتاب 9 8/ 8ه" ) . 

(4) شرح الكتاب ( 1١١9/5‏ ). 

(5) الكتاب (57/9* - 508 ) » والمقتتضب (1537/5 ) » وشرح الكتاب ( ٠١8/4‏ )» وعلل النحو 
595 ) » واللباب ( ١417/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 50٠0/7‏ 


8ه5ع - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 118- الأجودُ في النَّسب إلى نحو : مَلهِى ومَغْرَى قلبٌ الألف واواً 


( عصا ) و( رحى ) » فكما تقول : عَصُّوي وفتّوي » كذلك تقول : مُلهوي . 

ووجةُ جواز الحذف تشبية الألف المنقلبة عن أصل بألف التَأنيث المقصورة » فكما 
يقال : في حُبْلى حُبْلىَّ » فكذلك ف مَلْهِى يقال فيها : مَلْهِىّ » إضافة إلى أن الكل 2 
دوقت تس عا ونه ادن الأضوة ونج د اوت 


+ 


ووجةهُ جواز مَلَهاويّ تشبيةٌ الألف هنا بالزائدة الممدودة للنَّأنيث . 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قلبّ الألف واوا ؛ فقد ذكر الوجوة الثلاثة الجائزة في السب إلى 
نحو : مَلهِى ومَغْزى » ما ألفه منقلبة عن لام الكلمة » ووصف هذا الوجة بأنّه أحودهاء 
فقال : "فإن كانت منقلبة عن لام الكلمة نحو : مَعْزى » ومَدْعى » ومَلهِى .... ففيها ثلاثة 
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أجوذها : قلبها واوا إلحاقا للرباعي بالثلاثي ؛ لأن الثقل إِثما يحصل في الخماسي ؛ 


بدليل حذف الخامس في التُكسير والتّصغير دون الرابع » فيقال : مَغْزوي » ومّلهوي " . 
الترجيح : 
والرّاجحٌ عندي هو أن قلب الألف واوا هو أجودٌ الأوجه الثلاثة ؛ لأنّه السموعٌ 
وتفسيرٌ هذا الوجه أن الألف في نحو : مَلَهِى بدل من اللام » فكان حكمُها حكمٌُ 
( عصا) و( رحى ) » فكما تقول : عَصّوي » وفتويّ كذلك تقول : مُلهوي . 
وأمّا حذفها قياسا على ألف التَأَنيِثْ المقصورة , وقلبها قياسا ألف التأنيث الممدودة 
يننا :ضع #الأن الألن قخر ملي الذه الكلمة لاك الالفى عسو + على 


.) ٠١١5/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
. ) ٠١8/5 ( (؟) الكتاب ( 57/9" ) » وشرح الكتاب للسيراتقي‎ 


>>. 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 118- الأجودُ في النَّسب إلى نحو : مَلهِى ومَغْرَى قلبٌ الألف واواً 


والميوزةاتق + هجا اكلايان تفن ن ألف مَلهى فرق 3 
ا ن » فبينهما وبين الف ملهى فرق ؛ ولا قياس مع وجود 
الفارق » والله أعلم بالصّواب . 


- >4١ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 114- النّسّبُإلى ما في آخره ألفْ خامسة يكونُ بعد حذفها مطلقاً 


سَ لد عر 


4- السب إلى ما في آخره ألف خامسة يكونْ بعد حذفها مطلقا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا إذا كانت الألفُ خامسة 
فصاعداً » سواء كانت متقلبة عن حرف أصلي » كل( مُرامى ) ؛ و( ممستدعى ) ) 
و(مُرتحى ) » و( مُعاطى ) » أو عن حرف إلحاق ك( حبنطى ) .. أو للتكثير نمحو: 
فهر ع أو للناقيك و واسادف ع “لينل قيهن إل مدقب غعلانا ليتوتس ف 
نحو : ( مُثنّى ) و( مُعلى ) فإنّه قال فيهما : ( مُتَنُوي ) » و( مُعَلوي ) بقلب ألفهما "(2 . 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : أنْ النّسبّ إلى ما في آخره ألفّ خامسة يكون بعد حذفها إلا إذا كان مدغمّ 
العين » نحو : ( مُثنّى ) و( مُعَلى ) » فيجوز أن يكون بعد قلب الألف » فيقال في 
( مربحى ) : ( مربحي ) » واف ( مننى ) : ( مثنوي ) » وهو قول يونس(" . 

والعاقء أن اللسن” إل مادق اغره الى تشاشتة يكون هه سسدفها مملنا لقان 
( مربحى ) : ( مربحي ) , و في ( مثئ ) : ( مني ) » وهو قول سيبويه » والمبرد » وابن 
اراح والسيراق 6 والفارسي00 : 


الأدلة 5) : 


حجة يونس على جواز قلب الألف في نحو : ( مُننّى ) و( مُعَلى ) وعدم حذفها أن 


.)1١١7١ المغئ : ت ضائحي ( ؟/‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 7555/98 ) . 

(؟) الكتاب ( 705/5 - 517" ) » والمقتضب ( ١48/7‏ ) » والأصول في النحو ( 75/9 ) » وشرح الكتاب 
١1١١/59‏ )»ء والتكملة ( لاه؟ ). 

(:) الكتاب ( 5557/7 - 517" ) » والأصول في النحو ( 75/7 )» وشرح الكتاب للسيرافي ( 1٠٠١/5‏ ) » والتكملة 
7517 ) » والمقتصد في شرح التكملة ( 457/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 5١/7‏ ) . 


+ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 119- النّسّبُإلى ما في آخره ألفّ خامسة يكونُ بعد حذفها مطلقاً 


( مَُنَى ) و( مُعَلَّى ) بمنزلة الرباعي ؛ لإدغام عينهما » فيقال في ( مثئ ) : ( مُتَنُويّ ) » وف 
( مُعَلى ) : ( مُعَلوي ) كما يقال : في ( ملهى ) : ( ملهوي ) . 


وحجة سيبويه ومّن تبعَه على لزوم حذف الألف في نحو : ( مثتى ) و( مُعَلى ) أنّها 
اقم تعاقية نواه دناه كنا خلقت قن التنت إل جار 


اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح قول الجمهور . وهو أن السب إلى ما في آخره ألفْ خامسة يكون 
بعد حذفها مطلقا ؛ فقد صرّح .مخالفة يونس » فقال : " وأما إذا كانت الألفُ خامسة 
اعد سوا كاتنت تتقلية عن مورك أمارن + كسموكرزاقيتي او و تدم 6 
و( مربحى ) » و( معاطى ) » أو عن حرف إلحاق ك( حبنطى ) .. أو للتكثير نمحو: 
تيوق دن آل للنا توق و 1 حالف مور لين ننه إلى تددن ح بجلانا السو لفن ف 
نحو : ( مثنى ) و(معلى ) فإنّهِ قال فيهما : ( مثثوي ) » و( معلوي ) بقلب ألفهما " . 

احنج ابن فلاح على لزوم حذف الألف إذا وقعت خامسة بأنْ الاسم إذا بلغ 
الخماسيً بلغ غاية الثقل ؛ بدليل حذف الخامس في التُكسير والنّصغير » وههنا أولى بالثقل ؛ 
لأنّه ينضم إليه ياء مشددة قبلها واو مكسورة » فتزداد بذلك ثقلاً إلى ثقلها . 

وأبطل ابن فلاح مذهب يونس من ثلاثة أوجه : 

أأحذها + أن لفق وى حلاف + قدي الث كةعارلة خف عامس دول شلك 
أن الحرف أثقل من الحركة » وهو موحود في ( مثنى ) » و( معَلى ) . 

والثانى : أنّه يلزمُه أن يصرف رحلا سمي باسم مؤنث على زنة مَحَدّ » ولا يَعْمَدّ 
با حرف المدغم » كما فعل ف ( مثتى ) . 

والغالث : أنَّه لا يجيرُ الإبدال في عبدّى0() مع وجود الإدغام » وإن جاز الإبدال من 
)١(‏ المغئ : ت ضائحي ( ؟/ .)1١١7١‏ 


. ) 550/5 ( العبدى : جماعة العبيد الذين ولدوا في العبودية . اللسان‎ )١( 


ا 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 114- النّسّبُإلى ما في آخره ألفّ خامسة يكونُ بعد حذفها مطلقاً 


ألف التأنيث الرابعة . 


أقول : أراد ابن فلاح من الوجه الثاني والثالث أن يُنُطل يبمما كون الحرف المدغم 
يمنزلة الحرف الواحد كما زعم يونس » وقد أبطله بلازمين باطلين : 


أحدهما : أن يصرف الاسم المؤنث نحو : ( مَعَدٌ ) إذا سمينا به مذكراً ؛ له على 
الغو رقن يكرة كان 1ذن ا حرفم وتران الخوسة المل 1 ين يدو اما 1 رتسيل نيه 


ع فى 


أحد . 


والثاتي : أن يقول في ( عبدّى ) : ( عبدّوي ) كما جاز في ( حُبَلَى ) : ( حبلوي ) , 
وإِنّما لزمه ذلك ؛ لأنّه كان يفرقٌ بين الألف في ( مُتْنَى ) و( عبدَى ) ؛ لأنْ الألف في 
(مئئ ) أصلية » وفي ( عبدّى ) للتّأنيث » فيقال له : إن كان ( مُث ) من أجل الإدغام 
يصيرٌ بمنزلة : ( معطى ) » فينبغي أن يصيرَ ( عبدّى ) بمنزلة : ( حبلى ) » ولما جاز ف 
(حبلى ) : ( حبلوي ) لزمه أن يحيرَ في ( عبدّى ) : ( عبدّوي ) » وهو لا يجيزٌ ذلك . 

الترجيح : 

والرّاجح عندي هو أن السب إلى ما في آخره ألفْ خافية ركرن بلح انها 
مطلقاً ؛ لأنّ الاسم بلغ أكثر الأصول » وبالزيادة يصيرٌ سبعة أحرف » فيبلعٌ الغاية في الّقل ‏ 
موا ل بو اتوت واد بن كس و ا لاديف انه يناء 
مشددة قبلها واو مكسورة » فتزدادٌ بذلك ثقلاً إلى ثقلها ‏ وهذا الحكمْ يكون في غير 
الملدغم » نحو : ( حبارى ) » وف المدغم » نحو : ( مثثى )20 . 


وأمًا قول يونس : إن نحو : ( مثئ ) و( معلى ) .منزلة الرباعي ؛ لإدغام عينهماء 
فضعيفٌ ؛ " لأن المدغم بزنة ما ليس .كدغم » وهو حرفان في الوزن ء الأول منهما 
يناكة "03 وال أغل بالمتوانت 


. ) ٠١7١/9 ( والمغئ لابن فلاح : ت ضائحي‎ » ) ١58/5 ( اللباب‎ )١( 
.) 1١١١/5 ( شرح الكتاب للسيراتي‎ )١( 
- 555 - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -1٠٠١‏ الأجود في النّسب إلى المنقوص الرباعي حذ ف الياء 


الأجود فى النسب إلى المنقوص الرباعى حذىف الياء 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأمًا الرباعي نحو : القاضي » 
والذاعي بدالا تع افاجحر 3 لفق حلاف الباورج كيقال 1 فاضي برشاو واف 56 
واللعة القانية فليا واوا 07 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها وجهان للعرب 

أحدهما : حذف الياء فيقال : قاضيً » وغازي » وداعيي . 

والغائ : قلب الياء واوا » فيقال : قاضويٌ » وغازوي » وداعوي . 

وهذان الوجهان ذكرهما النْحاة على أنّهما الوجهان الجائزان في السب إلى نمحو: 
قاض 6:00 :وفك أشاز:سنوية:» والسراق ع والفارسي إل أن الوه الأول هو القهابر 00 

والظاهرٌ من كلام الجرحجاني » والعكبري(؟» أن الوجهين يستويان في القياس ؛ ققد 
ذكرا الوجهين من غير ترحيح . 

الأدلة 20 : 

عه بجو الروعيين ٠‏ دزو وتاك عام لقالزا ف يسار ار ووس »١‏ 

وحجة كون الحذف هو الأقيسْ أننا لو تركنا الياء ولم نحذفها وجب كسرها ؛ 


.) ٠١7/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب 55.9 - 551١‏ ) وشرح الكتاب للسيرائي ( 18/5 ) » والتكملة ( 758 ) » والمققصد في شرح 
لتكملة ( 470/١‏ ) واللباب ( ١55/7‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 507/١‏ ) . 

(”) الكتاب ( 4.0/9" - 535١‏ ) وشرح الكتاب للسيرافي ( 18/5 ) » والتكملة ( 508 ) . 

(5) المقتصد في شرح التكملة ( 590/١‏ ) » واللباب ( ١55/5‏ ) . 


(5) الكتاب ( 550/8 - 556١‏ ) وشرح الكتاب للسيرافي ( 18/4 ) » والمقتصد في شرح التكملة ( 570/١‏ ) » 
وشرح المفصل لابن يعيش ( 5057/7 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -1٠٠١‏ الأجود في النّسب إلى المنقوص الرباعي حذ ف الياء 


لتخيول ياه «النطية م تفكان يلرة فى النسبة إلى قاض + قاضيئ . شكم ياء فبلجها شرف 
وهذا ثقيل فوجب تسكيثها للتّحفيف » فاجتمع ساكنان : الياء الي من نفس الكلمة »ع 
والياء الأولى من ياء النسبة » فحذفت الياء الى من نفس الكلمة ؛ لالتقاء الساكنين . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح أن الأجود في النّسب إلى المنقوص الرباعي حذف الياء ؛ فقد ذكر 
ذا" الريك ود ووتسقه 01 عر فقال + "وان لياع عدو :+ الفاسحي + وامبداض :: 
والغازئ + فأحودٌ اللغيين حذف اليآء + فيقال : قاضي وغازي وداع” " 

واحتج ابنْ فلاح لاختياره بثلاثة أمور , فقال : " وإِنّما كان حذف الياء في الرباعي 

أحدها : طول الاسم » وثقله بالياءات والكسرات . 

والثائى : أن إثباتها يُوَدّي إلى فتح ما قبل الياء » وقلبها ألفاً » والألف واوا » فتبعد 
بذلك عن الأصل مع ثقل الكلمة . 

والغالث أن كاء ا لني إذا تكله علن ثن واسدلك ف المسيزين ومست لام 
الكلمة الذقئ حندفه العنوين عن العوة ؟ لأن الباء الأول سا كد ات دخلت على ما فيه 
اللام فلام الكلمة ساكنٌ » فتحذف هربا من التقاء الساكنين ؛ لثلا تثقل الكسرة الى تطلبها 
ا 

ويرى ابن فلاح أنه إنّما كان الاختيارٌ هنا الحذفُ » وفي المقصور الرباعيّ نحو : ملهى 
الإبدال لوجهين 


اخلقة أن الذلق انطر ذ الى فلدلاة بحرها عن شين ذرق الفيل.. 


والثاني : أن الألف ليس فيها إلا قلبُها واوا » وأمّا ههنا فيكثر التغييرُ من فتح ما قبل 


(1 المغى : ت ضائحي ( ٠١77/9‏ ). 


- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -1٠٠١‏ الأجود في النّسب إلى المنقوص الرباعي حذ ف الياء 


الياء » وقلبها ألفا » وقلب الألف واوا . 


وهذا الذي ذكره ابن فلاح من التفريق بين المقصور الرباعيّ والمنقوص الرباعي فيه 
رذ على الجرجان ؛ إذ ذهب إلى أن الياء الرابعة تحري بحرى الألف الرابعة » كما تقول : 
ملهيّ وملهوييٌ » فتحذفُ مرةً » وتثبتُ أخرى » كذلك تقول في قاض : قاضيٌ » فتحذفُ 
الناد نع وتقول + فاضيرع “فته تمن الكنييزة الفح + ومن اباد الالق 2:1 نلق الضف 
واوا كنا مغل ذللق 1 ملمن 1 
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الترجيح : 
والرّاجحٌ عندي هو أن السب إلى المنقوص الرباعيّ بحذف الياء أقيسْ من القلب ؛ 
أن لقال سي قل رك مزاطر قن حيو سي بق ليه أن اكناقة كرد قاف :تيسن : 
والقلت دونه + وثقل الرباعي” فق «نقنسة إلى غاية'التحفيك آدغ هته إلى منااذون ذلسك00غ 
ا 5 


. ) 550/١ ( المقتصد في شرح التكملة‎ )١( 
.) (؟) شرح الشافية للرضي( ؟5:‎ 


17ج - 


-1١‏ الأجود في النسب إلى نحو : عدي وغني أن يكون على عدوي وغنّوي 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " والقِسمُ الثاني : أن تكون الياء الأولى 
زائدة نحو : ياء ( فعيل ) كعلي وعدي وغني .... وفيها القولان أيضا : أحدهما : إقرارها 
... فيقال : عَليَىّ » وعَدئِي » وغَنيَىّ ... والثاى : وهو أحودهما : حذف الياء الزائقدةء 
ونقل فعل إلى فعَل » فتنقلبُ الياء ألفا » ثم تُقلبْ الألفْ واوا » فيقال : علوي » وعَدَويٌ 


وغتويّ "00 . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها وجهان للعرب : 


أخدها : أن الكسب إل غر:: عدي غا آجزه ياء مشددة قبلها سعرفان يكون بإقراره 


والفاق:؟ أن التسين إل خو +« عدئ قا آخره باء مشددة قبلها حرقان يكرن معدت 
الياء الزائدة » ونقل فعل إلى فعَل » فتنقلبْ الياء ألفا » ثم تُقلْبْ الألفْ واوا » فيقال في 


وهذان الوجهان للعرب ذكرهما النحاة على أنّهما الوجهان الجائزان في السب إلى 
نحو عَديّ20 » فأ 
سيبويه » والميردٌ » وابنْ السسّراج(؟) » وجعله المبردُ القياسَ في المسألة » فاققصر عليهء ولح 


يذكر ما نقله يونس . 


ما الأول فقد نقله يونس عن بعض العرب297) ؛ وأمّا الفان فقد نقله 


.) 1١١١/5 ( المغن : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 55/7 ) » والمقتضب ( ١50/7‏ ) » والأصول في النحو ( 77/9 ) » وشرح الكتاب للسيرائي 
٠١١/5١‏ )ء والتكملة ( 551١‏ ). 

. ) 555/8 ( الكتاب‎ 9١ 

(5) الكتاب ( 555/9 ) » والمقتضب ١50/9١‏ )» والأصول في النحو ( 77/9 ) . 
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الأدلة (0") : 


وجِهُ قول بعض العرب في النّسب إلى نحو : عدي : عَديَىَ أنّه لل كان يدحل الياء 
المقيدةة الإعراب فيقال : هذا علق #ورانت عدا #رومورنة عدي شبهوه بالصّحيح 
فسَهوا إليه كما بسب إلى الصحيح . 


ووجةهُ قول العرب في النّسب إلى نحو : عَدي : عَدَوِيَ أنّهم كرهوا أن تقَوالى في 
الاسم أربعُ ياءات » فحذفوا الياء الزائدةً الي حذفوها من سُلّيم » ونّقيف حيث استئقلوا 
هذه الياءات » فأبدلوا الواوَ من الياء الى تكون منقوصة ؛ لأنّك إذا حَّذفت الزائدة فإكّما 
تبقى الي تصررٌ ألفاً كأنّه نسب إلى فل . 


اختياراين فلاح 20 : 


ذهب ابن فلاح إلى أن الأجود في النّسب إلى نحو : عدي , وغنيّ أن يكون على 
عَدَوِيّ » وغتوي » فقد ذكر هذا الوجة » ووصفه بأنّه أحود الوحهين . فقال : " والثانني : 
وهو أحودُهما : حذف الياء الزائدة » ونقل فعل إلى فَعَل » فتنقلبُ الياء ألفاء ثم تقب 


الألفُ واوا» فيقال : علوي » وعدّوي » وغتوي ١‏ 5 
التّرجيح : 


والرّاجح عندي هو أن النننت إلى نحو : عدي مما آخره ياء مشددة قبلها حرفان 
بحذف الياء الزائدة » ونقل قعل إلى فَعَل » فتنقلب الياء ألفاً . ثم تقب الألفف واوا , 
فيقال في عَديّ : عَدَويّ هو الأقيس ؛ لأنَ القياسَ أن يُحذف من الاسم الياءً الخفيفة 
الزائدة الى كانت تُحذفُ من نحو : حّنيفة » فإذا فعل ذلك صارت الكلمة على عد على 
ةا ندل شاعيا بون اقنبية انكر متم ليوب كومس (اسعيا م اتات 


)١(‏ الكتاب ( 554/8 ) » والمقتضب ( ١50/9‏ ) » واللباب (150/5 )» وشرح المفصل لابن يعيش 
(5317/1 )» والإيضاح في شرح المفصل ( 555/١‏ ) . 
(0) المغى : ت ضائحي ( ؟5/١١1١١1).‏ 
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والكسرات » فانقلبت الياء الباقية فيها ألفا » ثم انقلبت واوا ؛ ليائي النّسب(2) . 
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ثم إن عَديَىّ يجمعٌ أربعَ ياءات » فهو مستثقل : بخلاف عَدَويّ ففيه فرارٌ منه » وما 
لوقن :إل انهه أول عااثر ذي إل العقل ع أن العرب إل التشفيك يلع وعن التقل يد ؛ 
والله أعلم بالصواب:: 


.)١540/9( المقتضب‎ )١( 


.لا - 


النّسِب إلى نحو : ظبية وغزوة يكون على ظبيي وغزو 


السيي سوس ها 
قبلها » فلا يخلو : إِمّا أن يكون بلا تاء » نحو : ظبي وغزو ء أو مع التاء نحو : ظبية ودُمية 
عي نكا لأر فا خواؤقة الال الت و لمم مز يقال طق عب وأكاقا فيك ابا 
اا ام 00 
وتابعه الرّحاج إلى تغيير المؤنث بتحريك الساكن ؛ لينقلب حرف العلة ألفاً » فيقله واوا 


فيقال + فوع "00 

آراء النَّحُوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : أن حكمّه حكمٌُ ما لا تاء فيه فلا يغير » فيقال في النُّسب إلى ظبية : ظببي » 
وهو قول الخليل » وسيبويه » والمبرد2"0 . 


والثاني : أنه يُعيّر بتحريك الساكن ؛ لينقلب حرف العلة ألفا » فتقلبُ الألفْ واوا » 


فيقال في النّسب إلى ظبية : ظبّوي » وهو قول يونس » والرّحاجٍ(2 . 
الأدلة 59) : 


احتج سيبويه على عدم التغيير بأنّه القياس "من قبل أنك تقول رمي ونحي » فتجريه 
بخرى ما لا يعتل » نحو : درع وُرس ومَّتن » فلا يخالفُ هذا النّحو» وكأنّك أضفت إلى 


.) ٠١7/5 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

. ) ١17/8 ( الكتاب ( 557/8 -- 547 ) وفيه رأي الخليل وسيبويه » والمقتضب‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 5437/8 ) » وشرح الكتاب للسيراتي ( ٠١5/5‏ ) . 

(5) الكتاب ( 557/9 -- 317 ) » والمقتضب 1717/80 ) » شرح الكتاب للسيرائفي ( ٠١4/5‏ ) » واللباب 
151/5 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 505/7 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 570/١‏ ) » والمغين : ت 
ضائحي ( ؟//ا5١١1).‏ 


- 5/0١ - 


شيع لين قيدياة اذا جخلت هذه الأعاء قازلة نا لااباد كيه شاحكره فق المناء خدراة» 
وليست فيه هاء ؛ لأن القياسَّ أن يكون هذا النّحو من غير المعتل في الحاء بمنزلته إذا لم تكن 
فيه الحاء "200 . 


واحتُج لمذهب يونس بالسّماع , والقياس : 

فأمًا المسّماعٌ فقول العرب في بن زنية : زكوي(2 . 

وأما القياس فمن ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أن التّغيرَ مع تاء التأنيث غيرٌ مستنكر ؛ بدليل تغيير حنيفة دون حنيف . 


والثاني : أنه يكره احتماع الياءات مع المؤنث لثقله » وحمل عليه ذوات الواو 
لاشو اكيم فق الماسة: 


والثالث : أن الحرف الستّاكن لا بمتنعٌ فرض كونه مكسورا في التقدير » إلا أنّه خفف 
بالسكون » فإذا نُسب إليه أبدل من الكسرة المقدرة فتحة فانقلب حرف العلة ألفا » ثم قلب 
الألف واوا . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إن النسب إلى نحو : ظبية وغزوة يكون على ظبييّ وغروي 
بلا تغيير » فقد ذكر القولين في المسالة بأدلتهما » ثم أجحاب عن الوجه الثالث من حجة من 
قال بالتغيير ما يُضّْعفه » ويُرَحَّحُ عنده القول بعدم التغيير . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بأن ما ذكره المخالفٌ من المسموع نادرٌ » فلا يجعل أصلاً 
يقاس عليه ؛ لعدم اطراده » وأمَّا اجتماعٌ الياءات فإنّهِ موجودٌ مع المذكر » ول يُغيّر لجريه 


(1) الكتاب ١‏ 7/9" -07:”؟). 
)١(‏ القول في : الكتاب ( 5417/9 ) » وشرح الكتاب للسيراقي ( 5/ ٠١5‏ ) . 
(9) المغى : ت ضائحي ( .)١١59-- 1١1/9‏ 


- 51/5 


بخرى الصّحيح » وحكمُ المونث مثله » ولأن التاء تحذفُ فيصيرٌ كالمذكر . 

وهذه الحجة ف الحقيقة هي ردٌ على الوجه الأول والثاي من حجة القائلين بالتغيير» 
هده اطق طوف لتنيرر هي ها كر لالدلا تمل سيوية:: 

وقد أجاب ابن فلاح عن الوجه الثالث من حجة القائلين بالتغيير » فقال : " ثم 
تقديره الحرف الساكنّ مكسورا باطل من وجهين : 


أحدهما : أن الأصل عدمٌ التّقدير ؛ لقلا تختلط الأبنية . 


والثاني : أن تقديرَ الكسر في نحو : ( رشوة ) يقتضي محذورين : 
الحذه + قلي الواكياء + بلأن الواى إكا كانت فيليا كتشيرة فربية باه 


والثاني : أنّهِ يُوَدي إلى تكثير مثال فعل » ول يجيء عند سيبويه منه إلا إبل » وحكاية 


غيره : إطل » وبلز » ورجل حبر ؛ حركة العين فيها إِتُباعٌ لحركة الفاء » والأصل السكون . 
فيكون ابن فلاح بذلك قد أحاب عن الوجوه الثلاثة الى احتج يما القائلون بالتغيير ما 
يضّعفها » ويُرَحُحٌ عنده القول بعدم التّغيير . 


الترجيح : 

والرّاجح عندي هو أن السب إلى نحو : ظبية وغزوة يكون على ظببيّ وغزوي بلا 
تغيين » لأن الثاء تحدف 3 اكبمب +"لأنيا تحافت ياد الترتي فلن كالدي ل تاد في نوما 
لام نهار عت اي الس انقاف النحاة : 


ما الشموغ الدّال عل الِْينْ فادد لا يبعي أن يحفل أصلاً “ودعوى أن عسندم 
التَغيير يُوَدّي إلى اجتماع الباوايف دودوةة أن اجتماعً الياءات موحودٌ مع المذكر » ولم يغيّر 
لحريه بحرى الصّحيح » وحكمٌ المونث مثله ؛ لأن التاء تحذفُ فيصيرٌ كالمذكرء ثم هو باطل 
ببنات الواو ؛ إذ لا يُستثقل حي يفتحّ ما قبلها , والله أعلمٌ بالصّواب . 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟17- المحذوف من نحو : سيد وأَسَيّد في اذ ب إليهما الياء المتحركة 


*- المحذوف من نحو : سيد وأسَيّد في النَّسب إليهما الياء المتحركة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأا حذفُ الياء المتحركة من كل 
مثال قبل آخره ياء مشددةٌ » نحو : سيد ومُيّت وهَيّن وليّن وأسيّد .... فإنّك تقول في النُسبة 
إليه : سَبديّ , ومَيْنيَ » ولَبْنيّ » وَأُسَيْديَ ... واعقلف في الحذوف : فالجمهور : أنه الياء 
الفترككة ,بوي سه تع فال ع الفتوك بون فشكي ررد وميك يقال :تارك والفيجار 
بن حتف المح كد وسدف الا كه ور كال ااا 


آراء النحويين : 


أحدها : أن المحذوف من نحو : سيّد » وميّت » وهَيّن في النّسب إليها الياء المتحركة » 
وهو قول سيبويه » والمبرد » » والسيرافي » وابن الوراق » والعكبري » وابن يعيش » 
والرضي » وابن جمعة » وأبي حيان 0© . 


والثانى : أن امحذوف هي الساكنة » وهذا اكول ذكره ابن فلاح » ولم أقف على من 
قال به . 


والعالك :دوذ اذفاء نون الأمووى + كدف اليجر كه أو ةف النناكية وجر كددة 


اللتحركة » وهذا القول ذكره ابنُ فلاح أيضاً » ولم ينسبه إلى أحد , ول أقف على من قال 


به . 


.)٠٠١ا//؟‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 571/9 ) » والمقتضب ( ١55/8‏ )» وشرح الكتاب ( ١5١/4‏ ) » وعلل النحو ( 57١‏ ) واللباب 
١149/1‏ )» وشرح المفصل لابن يعيش ( 517/1 ) » وشرح الشافية للرضي ( 37/١‏ ) » وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة ١777/9‏ ) » والارتشاف ( 5١١/9‏ ). 


حدج / ب 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , *17- المحذوف من نحو : سيد وأَسَيّد في اذ ب إليهما الياء المتحركة 


الأدلة (0") : 


حجة القول : إن المحذوف هو الياء المتحركة أنَّها لو بقيت للزمها القلب والتَغييرٌ : 
فأما القلب فلانفتاح ما قبلها » وأما التغيير فلاجتماع الحركات مع الحروف المعتلة . 
وحجة القول : إن المحذوف هى الساكنة أن الساكنة زائدة » والمتحركة أصلية » فهى 


أحق بالبقاء » لكن حُذفت حركتُها هربا من توالي كسرتين قبل ياء النّسب . 
اختياراين فلاح (") : 


اختار ابن فلاح قول الجمهور , وهو أن المحذوف من نحو : سَيّد ومَيّت وهَّيّن في 
السب إليها الياء المتحركة ؛ فقد ذكر هذا القول » واحتجّ له فقال : " فالجمهورٌ أنه الياء 
المتحركة ؛ لأن حذفها أبلغ في التّحفيف كراهة اجتماع أربع ياءات » وكسرتين » ولا يخفى 
ما فيه من الثقل » والدليل على أن المتحركة المحذوفة من وجهين : 

أخدها + ألها الخ عدف غسن اكسفيس ىن غير الست وو هين :لين فالنسي 
أولى بحذفها . 

والفائ : أنه لو حُذفت الساكنة لاجتمعت المتحركات » فكان يودي إلى قلب 
المتحركة ألفا ؛ لتحركها » وانفتاح ما قبلها » فكان يزول صيغة الكلمة . 


الترجيح : 


والرّاجحُ عندي هو أن المحذوف من نحو: سَيّد » ومَيّت , وهيّن في السب إليها 
الياء المتحركة ؛ لأن الذي أوجب الحذف هو الثقل الحاصل من توالي الكنيزاتك واحجتماع 
07 


»)١١5١/5( الكتاب ( 371/8 ) » والمقتضب ( 175/8 ) » وعلل النحو ( ١ه )». وشرح الكتاب‎ )١( 
.) ٠٠١8/75 ( والمغئى : ت ضائحي‎ 
.)١١١8- 1٠١/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 


- ب 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , *17- المحذوف من نحو : سيد وأَسَيّد في اذ ب إليهما الياء المتحركة 


نيف كنيد النامةه كاك ذلك يَنْقَلَ ؛ لتوالي الكسرات » فلا يستفادٌ من الحذف(2) . 


ثم إِنّنا لو حذفنا الساكنة بقيت المتحركة وقبلها فتحة » فكان يحب قلبُّها ألفا » فنحرجٌ 
من علة إلى علة » والخروجٌ من علة إلى علة فيه كلفة » فلذلك قلنا بحذف المتحركة ؛ لتزول 
هذه الكلفة(0) . 


ويضاف إلى ذلك أن الياء الساكنة المدغمة لا كلفة فيها على المتكلّم ؛ لأنّه يَرفعُ لسائه 
حا في جملة الياء المتحركة » فصار الاستثقال إِنّما وجب من أجل المتحركة » فكانت أولى 
-5 5 1 بذء و 31 
بالحذف ؛ إذ كانت هي الموحبة للثقل202 » والله أعلم بالصواب . 


. ) ١7١/4 ( شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 
. ) 57١ ( علل النحو لابن الوراق‎ )١١ 
. المصدر السابق‎ )59 


- >75 


4- النَّسِبْ إلى ( قعولة ) يكون على ( فَعلي ) بإسقاط الواووفتح عين الكلمة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا ( فعُولة ) نحو : شَئوءة ) 
وفروقة » وعَدُوّة » فاحتلف فيها : فذهب سيبويه والأحفش إلى لها ف التغيير عنزلة : 
( فعيلة ) نمُحدَفُ الواوُ » وثُفْتَحُ عينُ الكلمة المضمومة , فيقال : سئي » وفرَقيّ » وعَدَويّ 


واذهت المبردُ إلى منع حذف الواو من ( فعُولة ) » ويقول : عَدُوَي » وفروقي م 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ : 


أحدها : أن النَسب إلى ( فعُولة ) يكون على ( فعَلي ) بإسقاط الواو وفتح عين 
الكلمة فيقال في ركوبة : رَكبي » وفي حَلوبة : حَلِيّ » وهو قول سيبويه » والأعفش في 
أحد قوليه » وابن السّكيت » وابن ذُريد » وابن الوا ج » وابن ولاد » والفارسي » وابنٍ 


52 
ا" 


والثاي : أن النَسب إلى ( فَعُولة ) يكون على لفظها بإثبات الواو بعد حذف القاءء 
لالد و رد ووو سا روك و رو دلا وو اماسين يس تال 
الجرمي » والمبردُ » واختاره الرضيٌ9) . 


والغالث : أن السب إلى ( فَعُولة ) يكون على ( فَعُلىَّ ) بحذف الواو منها » وإبقاء 
الصدّمة » فيقال في ركوبة : رَكِيَّ » وفي حَلوبة : حَلِيَّ » وهو قول ابن الطَّراوة9©» . 


(1) المغي : ت ضائحي ( ٠٠١١/5‏ 

(؟) الكتاب ١‏ 389/8 » 55” ) » والعضديات ( 5١‏ ) » وإصلاح المنطق ١55(‏ )» والجمهرة (2885/5) 
والأصول في النحو ١‏ 77/9 ) » والانتصار( 75١١‏ ) » والتكملة ( 59؟) » والخصائص (١/ه١5-1١١).‏ 

(*) الارتشاف ( 5١4/7‏ ) » والتذييل والتكميل ( 755/5 ب ) » والاتقتصار ( ٠١9‏ ) » وشرح الشافية 
52/(9؟). 

(؛) الإفصاح ( ١79‏ ) . 


- لاك - 


وتسب ابن الدّهان هذا القول إلى سيبويه<(21 , وهذا حلاف صريح عبارة سيبويه ؛ 


إذ يقول : " هذا باب ما حذف الياء والواو فيه القياس .... وفي شنوءة شنثي " » وتسبّه 

وقد ذكر ابن فلاح هذه النُسبة أيضا إلا أنّه لم يرتضها » فقال : " والأكثرُ عنهما 
لتقل الأول "29 . وهو أن النَّسب إلى ( فَعُولة ) يكون على ( فَعَلىّ ) » بإسقاط الواو وفتح 
عين الكلمة . 

الأدلة 0 : 

حجة من قال إن النَسب إلى ( فَعُولة ) يكون على ( فَعَلِيَّ ) ياسقاط الواو . وفتح 
عين الكلمة ثلاثة أمور : 

أحدها : أن العرب لم يُرد عنها في هذا الباب إلا شعي في السب إلى شَدُوءة9) ع 
فوجب أن يقاس عليه بقية الأمثلة . 

والثاني : أن الواوَ ثقيلة في نفسها » واحتماعٌها مع الياء كاجتماع الحروف المتقاربة 
ال يُفَرٌ منها إلى الإدغام » مثل : لويت يده ليا . 


0 


والثالث : أن ( فَعُولة ) أشبهت ( فعيلة ) في أمور منها : أنّهما مختومان بتاء التأنيث » 
ون كلا البناءين ثلاث الأصول » وأنّ ثالث كل منهما حرف لين يحري بحرى صاحبه 
واصطحابُ ( فَعُول ) و( فعيل ) على الموضع الواحد نحو : أنْيم وأنُوم » ورّحيم ورَحُوم » 
فلذلك جرت واو ( فَعُولة ) بخرى ياء ( فعيلة ) وكما قالوا :حَتَفِيّ قالوا : شَتَئي . 


وحجة مّن قال إِنْ النُسب إلى ( فَعُولة ) يكون على لفظها بإئبات الواو بعد حذف 


1١‏ الغرة ( ؟/1"” ]أ) 

(5) المغئ : ت ضائحي ١٠٠١5”‏ ). 

(7) الانتصار ( 7١9‏ ) » وشرح الكتاب للرماني ( 5/5 ١5-11‏ أ) » والخصائص ( 1١7/١‏ )» والغرة لابن 
لدهان ( 551١/7‏ أ) » وشرح الكافية الشافية ( ١545/5‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 73١/١‏ ) . 


(:) الكتاب ( 789/8 ) . 


- 5178 - 


العاء ثلاثة أمور : 


أحدها : القياسٌ على ( فعول ) في النّسب إليها دون ذف للواومنها . 

والفاق 4 أن امهم مل فرك تق" فى احتووة شاد لتقا علية, 

والثالث : أن ( فعولة ) لا تُحمّل على ( فعيلة ) للفرق بينهما » ومن ذلك أن الحذف 
من ( فعيلة ) أوجبه اجتماغٌ ثلاث ياءات » وهذا غيرٌ متحقق في ( فَعُولة ) » وأن العرب 
قالوا في النّسب إلى مر وسمرة : #مري » ول يُغّيروا الضَّمة » وقالوا في نمر : مي » فقلبوا 
الكسرة فتحة » وعليه فلا تحري الواؤ على الياء في الحذف . كما لم تحر الضّمة على الكسرة 
في التّحويل إلى الفتحة . 

وأمّا من قال إن النّسب إلى ( فَعُولة ) يكون على ( فَعُلِيَ ) بحذف الواو منها, 
وإبقاء الضّمة فحجة حذف الواو عندهم أنّها ثقيلة في نفسها » واجتماغعها مع الياء 


-ٍ 

2 
7 
39 


كاجتماع الحروف المتقاربة ال يُفَرٌَ منها إلى الإدغام » مثل : لويت يده ل 


وأمّا إبقاء الضمة فحجَتّهم في ذلك القياسٌ على ممري ف النّسّب إلى مقر ومقرة ؛ 
حيث ل تُعَيّر الضّمة في النُسب . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه » وهو أن النّسب إلى ( فَعُولة ) يكون على ( فَعَليَّ ) 
بإسقاط الواو » وفتح عين الكلمة ؛ فقد ذكر قول سيبويه » وقول المبرد في المسألة 
بأدلتهما » ثم قال في المغين : " وما صار إليه المبردُ أقوى في القياس » إلا أن ما صار إليه 
سيبويه أحفُ » ويقوّيه الستّماع " . 


ما كون ما صار إليه امبردُ أقوى في القياس فلأمرين ذكرهما ابن فلاح : 


أحدهما : أن الؤاى لا يكره'ق النسيت كما ايكرة لباو تدليل فر انهم من بسحا إلى 


1 المغى : ت ضائحي ( .)١١١5- 01١1/9‏ 


- 9/94 


الواو في نحو : طوّوي ولووي ف طي ولي . 


و رس و 


والغاق + أن 'العكّمة ل فكي السب كالكسرة #.يدليل عدم ييز حو +عَطَيد بوسر 
كما غيّر نحو : فخذ وكمراء وبذلك تكون ( فعُولة ) قد فارقت ( فعيا دسو ان 
الوحهين فلم يجز قياسها عليها . 

وأمّا كون مذهب سيبويه أخفً ؛ فلأن احتماعَ الواو مع ياء النّسب فيه ثقل يزول 
بحذف الواو 
وأمّا كون مذهب سيبويه يقويه ا لسسّماعٌ فذلك قول العرب في شَنُوءة ا 


سَّ 


التّرجيح : 


والرّاجح عندي هو قول سيبويه » وهو أن النسب إلى ( فغولة ) يكون على 
اع سي اي ل الم 


000 
بعد حذف التاء » فمردودٌ بما يأق() : 


فأمّا قياس ( فَعُولة ) على ( فَعُول ) فباطل بأن بناء ( فَعُول ) ليس مختوماً بقاء 
التَأنيث » فلم يُحدّف منه الواوٌ » كما أن ( فعيل ) لم تُحذف ياؤه » وقد حُذفت من 
( فعيلة ) . 

وأمّا قولهم : إِنَّ شتئيًاً في شنوءة شاذ لا يقاس عليه فمردودٌ بن العرب لم يرد عنها 
ف هذا الباب إلا شي » ول يرد ما يخالفه » فوجب أن يقاس عليه بقية الأمثلة » وإنّما كان 
لق أن كنم ان على العتوة لو اكه لعزي إل براعقرلة #توتناض الدواو ممه 
فقالوا : ( فَعُوني ) . 


. والتذييل والتكميل ( ه//اه؟ أ)‎ » ) ١١5/١ ( والخصائص‎ » ) ٠١9 الانتصار(‎ )١( 
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وأمّا قولهم : إن الحذف من ( قعيلة ) أوجبه اجتماغٌ ثلاث ياءات . وهذا غير 


متحقق في ( فَعُولة ) فمردودٌ بأن الحذف في ( فعيلة ) نحو : حنيفة موجه أنه قد وُحد 
قياساً مُطردا فيما كان مختوما بتاء الثأنيث وثالثه حرف مدّ » ثم إن العرب قد تجمعٌ أربعٌّ 
باواك كقوت + آم بق أميلام قاذ يلزم تعليل حداف" الياء من «قغيلةاع بي السب إلبهنن) 
باحتماع الياءات . 


وأمّا قولهم : إن العرب قالوا في النّسب إلى مر و«ثرة : ممري ء ولم يغيروا 
الضمة , وقالوا في نهر نَمَريَّ , فقلبوا الكسرة فتحة , وعليه فلا تجري الواو على الياء في 
الحذف , كمالم تجر الضمة على الكسرة في التحويل إلى الفتحة فمردودٌ بأنَ الضّمة إِنَّما 
بقيت في نحو : سَمُّريّ » ولم تبق الواوٌ في نحو : ( فعُولة ) ؛ لثقل الواو دون الضمة . 

وأمّا ما ذهب إليه ابن الطّراوة من أن النّسب إلى ( قَعُولة ) يكون على ( فَعُلي ) 
بعكذف الواو منها » وإبقاء الضمة فمردوٌ أن السّماعَ قد جاء بتغيير حركة العين من 


شتعىّ » والله أعلمُ بالصّواب : 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١1/4‏ الأجود في النَّسبإلى الاسم المختوم بهمزة التّانيث إبدالها واوا 


الأجود في النّسِب إلى الاسم المختوم بهمزة التانيث إبدالها واوا 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " والنوعٌ الرابعٌ : ما همزته للتأنيِيثء 
نحو : حمراء » وصحراء ....والأجوذ إبدالها واوا » فيقال : حَمراوي » وصّحراوي .... 


وقد أقرها بعضُْ العرب فقال : صّحرائئ "20 . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها وجهان للعرب كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : قلبُ الهمزة واوا » فيقال في التسب إلى حمراء وص حراء : حمراوي 
وصحراوي . 


3 


والثافي : إقرارٌ الهمزة فيقال في النّسب إلى حمراء وصحراء : حمرائي وصحرائي . 


والذي عليه نحاة البصرة هو الوحه الأول » ولح يذكروا الثاني(2 » ومنهم : سيبويه : 
والمبردٌ » وابنُ السّراج » والسّيرافي(2 » وأمّا الوجهٌ الثاني فنقله أبو حاتم0؟» » وظاهرٌ كلام 


ابن فلاح أن الوجهين جائزان » إلا أن الإبدال أجودٌ . 
الأدلة 2 : 


حجة القلب أن الهمزة إِنّما قلبت واوا ول تقرّ بحالها ؛ لثلا تقع علامة التأنيث حشوا » 
ولم تكن لتحذف ؛ لأنّها لازمة تتحركُ بحركات الإعراب » فهي محمية بالحركة » ولما لم يجز 


.)٠١*1/9؟‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

. ) 55 ( علل النحو‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 553/8 » 855 ) » والمقتضب ( ١53/7‏ ) » والأصول في النحو ( 25/7 ) ؛» وشرح الكتاب 
للسيراقي .)1١١١/5 ١‏ 

(5) المساعد ( 352/8 ) . 

(5) الكتاب ( 855/7 ) » وشرح الكتاب للسيراتي ( ١1١١/5‏ ) » وعلل النحو ( 5755 ) ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش ( 570/7 ) » والمغ : ت ضائحي ( ٠١1/7‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 55/9 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١1/4‏ الأجود في النَّسبإلى الاسم المختوم بهمزة التّانيث إبدالها واوا 


حذفها وحب تغييرُها فقلبت واوا . 

وحجة إقرارها تشبيهها بحرف الإلحاق ؛ لاشتراكهما في الزيادة » فكما يقال في 
علباء : علبائيّ » فكذلك في حمراء : حمرائي 

اختياراين فلاح 29 : 

اختار ابن فلاح قلب الهمزة واوا , فبقال في السب إلى حمراء وصحراء : حمراوي 


وصحراوي ؛ فقد وصف هذا الوجة بالأحود فقال : " والنوع الرابع : ما همزته للتأنيث » 


نحو حمراء » وصحراء .... والأحود إبدالها واوا » فيقال : حمراوي » وصحراوي " 
واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 


أحدها : أ أن إقرارها يُودّي إلى الجمع بين علامي تأنيث في نسبة الموؤنث » نحو: 


والغائ : أنّها .ممنزلة تاء التأنيث » وتاء التأنيث لا تجامع ياء السب »«"للدلك عيورت 
صورتها . 

أقرل : ابن فلاح ف هذا الوجه يناقضُ نفسّه ؛ فقد قرَّرَ في كلامه عن الألف المقصورة 
أن المبدل منها يقومٌ مقامّها » ولازمُ قوله هنا أن الواوَ تقوم مقامٌ *مرة التأنيث » فيلزم من 
ذلك حذفها ؛ لأن همزة التأنيث - على قوله - لا تجامع ياء النسب فما يقوم مقامها كذلك 
بناء على ما قرره . 

والغالث وأا م عن القن التأنيث » وألف التأنيث إذا وقعت عافنية ا فق 
لبيك و للونارك رولف فور ليا نا : 


ويرى ابن فلاح أن ا الهمزة في في نحو : حمراء إِنّما قلبت واوا في السب لوجهين : 


1 المغى : ت ضائحي ( ؟1/9*١٠‏ ). 


-58- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١1/4‏ الأجود في النَّسبإلى الاسم المختوم بهمزة التّانيث إبدالها واوا 


أحدهما : ا ا لأفضى إلى اجتماع الأمثال » ولو قلبنت إل الألف لأفضى 


والقاق 8 اد ارو اقذة توايية المووة دل قلي الوا الصتيونة ليسا سو 
( أققت ) و( أحوه ) » فقلبها إلى المناسب أولى . 


والرّاجحُ عددي هو أن السب إلى الاسم المختوم يممزة التأنيث يحب أن يكون 
بقلب المهمزة واواً ؛ " لأنّهُم قصدوا الفرق بين الأصليّ امحض والزائد المحض » فكان الزائدُ 
بالتغيير أولى » ولولا قصدٌ الفرق لم تقلب ؛ لأن الحمزةً لا ُستفقل قبل الياء استفقال الياء 
قبلها » لكنّهم لما قصدوا الفرق » -والواوٌ أنسبُ إلى الياء من بين الحروف » وأكثرٌ ما يقلب 
اللدانظاقة سف هل بال لدعت نيك إلبه اشير 'الا)سروراما فون يض الحدربن 


5 2 7 و 2 و 31 
صحراء : صحرائي بإقرار الهمزة فقليل لا يقاس عليه( » والله أعلم بالصواب . 


.) شرح الشافية للرضي ( ؟ ده‎ )١( 
. ) (؟) المساعد ( */لمره"‎ 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية . 1- النَّسِبٌِ إلى ( كنت ) مسمّى به يكون على : ( :(كوني) 


- النسبة إلى ( كنت ) مسمى به يكون على : ( كوني ) 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا ( كنت ) فالقياس في النسبة 
ليه : ( كُون ) بحذف ضمير الفاعل » وإعادة عين الكلمة .دب ومتهم من قال : ( كني ) 
ا سس ا سمرت رهد 
الفاعل "20 . 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها أربعة أقوال للتحويينَ : 


ع 


أحد ها : أن التسبة إلى كنت "كوو عات مر الناعا و وإغيةاد عون 
الكلمة » وهي الواو ؛ لزوال سيب حذفها ء. وهو التقاؤها ساكنة مع اللسونة الساكنة ؛ 
هناها ولس : تاء الفاعل » وهو قول سيبويه » والمبرد » وا بن السترّاج » والرّمّاقٍ » وابن 


حي » وابن مالك » وأبي حيان(") . 


والثاني : أن النسبة إلى ( كنت ) : ( كنْيّ ) من غير حذف لضمير الفاعل » وهو 
قول الحرمي » والأزهري » والصاحب بن عبّاد » والرّمخشري(2 . 


ا ل ل ا 


الفارسيّ » والجرجاني » وار بن الأثير(ة» 
والرابع : : أن النسبة كم : ( كشي ) بزيادة نون الؤقايقةم رهد الو اذكه 


.) ٠١55/5 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب ( /717” ) » وشرح الأصول في النحو للرماني ( 188 ) » والأصول في النحو (”/70)», وشرح 
الكتاب قسم الصرف ( 75/١‏ ) » وسر الصناعة ( 5١75/١‏ ) » وشرح الكافية الشافية ( ١957/4‏ )» 
والارتشاف ( ؟8/5.> 

(*) الأصول في النحو ( 7١/9‏ ) » وتهذيب اللغة ( ١5١ -150/٠١١‏ )ء والمحيط في اللغة ( 75١5/5‏ ) »؛ وأساس 
البلاغة ( 559 ) . 

(5) التكملة ( 77177 ) » والمقتصد في شرح التكملة ( 571/١‏ )» والبديع ( ٠١5/9‏ ) . 


- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 17- النَّسبِةٌ إلى ( كنت ) مسمى به يكون على : (كُونيّ) 


الستّيراقي(21 » ول ينسبه إلى أحد » ولم أقف على مَن قال به . 
الأدلة 0" : 
حجة مذهب سيبويه ومن تبعَه سماعٌ ( كون ) عن العرب . 
وحجة الجرميّ ومّن تبعه سماعٌ ( كني ) عن العرب , ومنه قول الشتّاعر : 
فأصبحت كتيّاً وأصبحتُ عاحناً وش خصال المرء كُنتُ وعاحنٌ 0 
وفسسّرَ هذا المتّماعٌ بآنّه لما اختلط الضَّميرٌ بالفعل صار كالجزء منه نظيرٌ الدَّال من 
( زيد ) فنسب إليهما معا . 
وحجة من قال : ( كشي ) بزيادة نون الوقاية قول الشّاعر : 
ومجااانها كتنى ومين أت فحيية وشرٌ الرحال الكنتيٌ وعاحٌ (4) 
وفسرتك الزيادة بأن فيه نتاؤمة لفقل و( كنت )دمو الكسر» ويقق على دم قاقة:: 
اختياراين فلاح 2 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه » وهو أن النسبة إلى ( كنت ) : ( كون ) بحذف 
ضمير الفاعل . وإعادة عين الكلمة ؛ فقد صرح بأنْ هذا القول هو القياسُ » فقال في 
المعرية "واما ترا كنيف م «فالقاد وا اقنية: ليه .5 كوو م عدف حيتين الفا :و إتتحادة 


.) ١78/4 ( شرح الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 7717/9 ) » وشرح الكتاب للسيرائي ( ١١17/5‏ ) »وشرح الكتاب للرماني قسم الصر ف( 7588/١‏ ) » 
وسر الصناعة ( 7١15/١‏ ) . 

(7) البيت من الطويل » ونسب للأعشى في التذيبل والتكميل ( 551/5 أ) ؛ والهمع (155/5)» ولم أحده في 
ديوانه » والبيت في : الصحاح ( 7١91/5‏ ) » وسر الصناعة ( 775/١‏ ) » وأساس البلاغة ( 599 ) . 

(54) البيت من الطويل » ولم أقف على قائله » وهو في: شرح الكتاب للسيراقي ( 1718/5 ) » والمعحخصصص 
١55/١59‏ )ء ولمساعد ( 7507/8 ) . 

(5) المغن : ت ضائحي ( ٠١59/7‏ ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 17- النَّسبِةٌ إلى ( كنت ) مسمى به يكون على : (كُونيّ) 


عين الكلمة ؛ لزوال الموجب لحذفها » وهو سكون لام الكلمة ؛ لأحل ضمير الفاعل " . 

ووجةُ القياس الذي ذكره ابن فلاح أنْ النّسبة إلى المسمّى بالجملة يكون إلى الفعفل 
وتخله "وز ؤيكذف :ما عدا فيال ق#تابط شرا نالل ووشاب قزناها :شان وق 
برق نحرّه : برقي » والمسموغ من ذلك تأبّطيّ » والباقي قياسٌ عليه » فإذا تقرَّرٌ ذلك فإن 
النجواد لمرو كيف م مك بسكو لم الهان ممعلو ةقانا على تال 


سَّ 


الترجيح : 

والرّاجح عندي هو قول سيبويه » وهو أن النسبة إلى ( كنت ) : ( كون ) بحذف 
ضمير الفاعل , وإعادة عين الكلمة , وهي الواؤ ؛ لأنّهِ مُوَيّدُ بالستّماع والقياس : 

فأمًا السّماعٌ فقد سُمعٌ من العرب ( كوني ) . 

وأمًا القياسٌ : فإن النسبة إلى المسمّى بالتملة - على الأصخ(0 - يكون إلى الفغل 
محلم و غناك أب دام ع يقال وانائط سر عانط دوق ايه قر ناها سا وف 
برق ره برقي “والمسموع من ذلك تابطيّ +والباقى قياس ليه + فإذا تقرّر ذلك فسان 
النسبة إلى ( كنت ) مُسمَى به يكون إلى الفعل ويحذه؛ قياسا على تابط" . 


وأمّا ما ذهب إليه الجرمي ومن تبعه فضعيفٌ بما يأي(© : 

أولاً : أنه لم ينبت عن فصحاء العرب ( كُنيّ ) . 

ثانياً : أنّه مخالفٌ للقياس ؛ لأن الفياس :قار كت الإسنادي أن ينسب إليه بحذف ما 
سوى الصَّدر » كقولك : تأبطي . 

نالعا + اله يلزع ابدرمي' ومن قال بقولة أن يقول تابط شري وول يقل بذلك أنجة :نا 
(1) خلافاً للجحرمي فقد أحاز النسبة إلى الأول أو إلى الثاني في الجملة أو في غيرها » شرح الشافية للرضي ( 77/7 ) . 


)١(‏ الأصول في النحو( 7١/*‏ ) » وشرح الأصول للرماني ( 188 ) ؛ وشرح الكتاب له قسم الصرف 
5١6/1١١‏ ). 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 17- النَّسبِةٌ إلى ( كنت ) مسمى به يكون على : (كُونيّ) 


يدل علن جاه هذا الو لام 


2 


ثانياً : " أن نون الوقاية تلح الفعل قبل ياء المتكلم » ونحو : ( كنت ) استحال اما 
مركباً » فليس نّم فعل لتلحقه الثُون » يضاف إليه الفرقّ بين ياء السب وياء المتكلم : 
فالأولى حرف , والثانية اسم "(20» والله أعلم بالصواب . 


.) 55١ ( المسائل النحوية والتصريفية الب حالف فيها الحرمي سيبويه‎ )١١ 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 17- ياءْ النّسب المشدّدة حرف لا موضع له من الإعراب 


ياء النّسب المشددة حرف لا موضع له من الإعراب 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وهذه الياء حرف لا موضمٌ لما من 
الإعراب » كتاء التََنِيثْ 3 حلافا للكوفيينَ » فَإنّهم ايا اسم في موضع جر بإضافة 
الأول إليها "() . 


آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : أن ياء السب المشدّدة حرف لا موضمٌ له من الإعراب » وهو قول 
البصريين(25 » ومنهم الفارسي » واختاره عبد القاهر الجرجحاني ؛ وابن يعيش » وابن جمعة 
امرض 0 


والثاني : أن ياء السب المشدّدة اسم في موضع جر بإضافة الأول إليها » وهو قول 


الأدلة 2 : 
حجة البصريينَ على أن ياء النسب المشددة حرف ظهورٌ إعراب الكلمة فيها . 


واحتج الكوفيون على اسميّة ياء النّسب المشدّدة بقول الشّاعر : 


(1) المغئ : ت ضائحي ( 185/5 ) . 

. ) ١0925 ( ائتلاف النصرة‎ )١( 

(7) التكملة ( ١50«‏ ) » والمقتصد في شرح التكملة ( 5١١/١‏ ) ؛ وشرح المفصل (588/7 ) ؛ وشرح ألفية ابن 
معط ( ؟58/9؟7١).‏ 

(5) التكملة ( ١57‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 588/7 ) . 

(5) اثتلاف النصرة ( 175 ) » والتكملة ( 70 ) » والمقتصد في شرح التكملة ( 4١١/7‏ ) » وشرح المفصل لابن 


يعيش ( 588/1 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( 1714/8/7 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 17- ياءْ النّسب المشدّدة حرف لا موضع له من الإعراب 


إذاحححصرل الأزقي ره ستجحبطوةة بأرض صعيد طاب منها صعيدها )١(‏ 


0-4 


وقلع العريية "رابك اللرهر تيو اغوي !03 


ف( أزد شنوءة ) عندهم بدل من ياء ( الأزدي ) » و( تيم عدي ) بدل من ياء 
( التّيمىّ ) » وإذا كان الاسم بدلاً منها كانت اسماً ؛ لأن الاسم لا يُبدل من الحرف . 


اختيارابن فلاح © : 
اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن ياء النّسب المشدّدة حرف لا موضعً له 
من الإعراب ؛ فقد صرّح .مخالفة قول الكوفيينَ وببطلانه » فقال في المغيى : " وهذه الياء 
حرف لا موضعٌ لما من الإعراب » كتاء التّأنيث » خلافا للكوفيينَ » فإنّهم زعموا أنّها اسم 
في موضع جر بإضافة الأول إليها " » وقال : " وما صاروا إليه باطل " . 
واحتج ابن فلاح لاختياره بقياس ياء السب على تاء التأنيث الي في آخر الاسمء 
والجامع بينهما دلالتّهما على معن طارئ » وظهورٌ الإعراب فيهما . 


وأبطل ابن فلاح قول الكوفيينَ بغلاثة أمور : 

أحدها : أن الياءً لو كانت اسماً لكانت ضميراً » وليست بضمير » لظهور الإعراب » 
والصّميرٌ لا يظهر فيه إعرابٌ ؛ لكونه مبنياً . 1 

والثاي : أن ما ظهرَ فيه الإعرابُ لا يُحَكُمْ له.موضع غير ما ظهر ؛ بدليل تاء 
التأنيث + إلا ما أضيف إلية شيء يغمل عمل الفعل + كاسم الفاغل والمضدر . 

والثالث : أنّها لو كانت اسماً لكان لها مسمىّ يشارٌ يما إليه » كإشارة كل اسم إلى 


ا ار ا ا ا 


.) 1841/4 ( البيت من الطويل » لم أقف على قائله » وهو في : الجمهرة لابن دريد ( 887/5 ) » والارتشاف‎ )١( 
. ) 5١١/١ ( التكملة ( 757 ) » والمقتصد في شرح التكملة‎ )١( 


(5) المغى : ت ضائحي ( ؟954895/7 99.8 ). 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 17- ياءْ النّسب المشدّدة حرف لا موضع له من الإعراب 


وقد أجاب ابن فلاح عن سماع الكوفيينَ بأنّه من قبيل حذف المضاف » وإبقاء 
ا ا الك 
تيم عدي ) . 

الترجيح : 

والراجحٌ عندي هو قول البصريينَ » وهو أن ياء النّسب المشدّدة حرف لا موضع 
له من الإعراب ؛ بدليل ظهور الإعراب فيها » فيكون كتاء التأننِث . واللجامع بينهما 
ولالنيما على معي طارع نوهو الى بالضية لليافةع والثانيك اليه للتساء ع وطيصوز 
الإعراب فيهما . 

ولا بمكنٌ أن تكون اسما كما قال الكوفيون ؛ لأن ذلك يقتضى أن تكون الياء هنا إما 
اسما ظاهرا » وهذا لا يكون قطعا » أو ضميرا بارزا » وهو ممتنعٌ هنا ؛ بسبب ظهور الإعراب 
هاو المي "لذ يلي فيه الاعزاي #الكزندييي ”افو كر تسخونف إعراك 

وأمّا ما احتج به الكوفيون من السّماع فقليل يحتمل التأويل » وقد تقدّمَ تأويل ابن 
5 34 5 5 3 ُ 24 بذء و 
فلاح للسماع 2 والسماع إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال » والله أعلم 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , /1- الحرف السّاكن لا يمكن الابتداء به 


- الحرف الساكن لا يمكن الابتداء به 
لأيقدا ن كلم العرب إلا متحرك : واعهلف اللحاة بي إمكاتية الابتداء بالنسماكن » 
وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال : " ولاييتداً الامقع زه ادر 
الابتداء بالستّاكن + غخلافاً لابن درستوية ».فإئّة زعم أن الابعداء بالسّاكن مكة "010 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدها : أن الابتداء بالسّاكن ممكنٌ في نفسه » وهو قول ابن درستويه ‏ والفارسي 1 
و 


و 


والثاني : أنّهِ لا يمكن الابتداء بالسّاكن » وهو قول أكثر النَحويينَ » ومنهم:ابنْ 


حي » وابن يعيش » والرضى » وركن الدين الإستراباذي » والجاربردي(2 . 
الأدلة ©5) : 


الحجة على أنه لايبتدأ بالمّاكن في لغة العرب أنَّهِم لم يُخففوا الممزةً إذا وقعت 


(1) المغئ : ت ضائحي ( ؟/ 1855 ) . 

)١(‏ المغيى : ت ضائحي ( ؟/ 1855 ) » والتكملة ( ١18‏ ) » والمقتصد في شرح التكملة 7١7/١‏ ) وشرح 
الشافية ( 598/١‏ ) . 

(؟) المنصف ( 57/١‏ ) » وشرح المفصل ( 781١/5‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 751/5 ) » وشرح الشافية 
لركن الدين ( 5١/١‏ ) » وبججموعة الشافية ( ١157/١‏ ) . 

(5) التكملة ( 118 ) » والمنصف ( 57/١‏ ) » والمقتصد في شرح التكملة ( 787/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش 
( 781/4 )» والمغنٍ لابن فلاح : ت ضائحي ( 7/ 1855 ) »وشرح الشافية للرضي ( 751١/7‏ ) وشرح 
الشافية لليزدي ( 15/١‏ ) » ومجموعة الشافية ( 177/١‏ ) » وعنقود الزواهر في الصرف للقوشجي (505 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , /1- الحرف السّاكن لا يمكنْ الابتداء به 


عع 


دراك وعسنناد اعسيقى امسر فحن .ري اللضرة دهن تسنةة حيعل 33 


لأن في تخفيفها تضغيفاً للصوت » وتقريباً من السّاكن + فلمًا لم يبتدئوا بالساكن لم 


يبتدئوا .مما قرب منه 5 
وحجة من قال : إن الابتداء بالسّاكن ممكنٌ في نفسه أمران : 


أحدهما : أنّهِ بمكنْ الابتداء به في الفارسية » والسريانية » والرومية » وإمكان الابتداء 
به في بعض اللغات دليل على إمكانه في نفسه » ولا يلزمٌ من عدم استعمال العرب له امتناعه 


ف نفسه . 


الثاني : أن النْطِقَ بالسّاكن إذا وقع غير أول ممكنّ » وقد يجتمعُ ساكنان » نحو : 
ال يي راس كان 1 
بحرف بعد انعدام الحرف الأول ؛ لكون كل حرف منقطعاً عم قبله » وهذا يدل على جواز 


الابتداء اليا كن 1 


وحجة من قال : إِنّه لا بمكنْ الابتداء بالسّاكن أن الحرف المنطوق به إمَّا معتمدٌ على 
خركية كباء بكر + أو علق خثر كلاختاوزه كميو عذرو» أن فلك لين اقبله كباوزدالهة افق 
5 الاعتمادات تعدَّرَ التُكلمٌ ؛ ودليله خرن وزو 1ك وله نقد العيسان؟ 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول الجمهور , وهو أن الابتداء بالساكن غيرٌ تمكن ؛ فقد صرح 
معالفة القول إن الأبتداء بتاك فك فال " ولاوينا ابوك عدر الافداء 
بالتتاكن + حلافا لابن درستويه قله زعو أن الابعداء بالسشّاكن مك " 


. )١759 البيت من البسيط للأعشى الأكبر » ديوانه‎ )١١ 
.) 1858-1855 المغئ : ت ضائحي ( ؟/‎ )١( 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , /1- الحرف السّاكن لا يمكنْ الابتداء به 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجة القائلين بإمكانية الابتداء بالسّاكن بما يأق : 


فأما قوهم : إِنّهِ بمكنُ الابتداء به في الفارسية , والسريانية » والرومية . وإمكان 
الأبدواء يعاق يعض اللغاك ليل فلن إمكانة اق "يقس دالكابطة :ان نقد الاضيةا: 
بالسّاكن ف غير العربية ضعيفٌ ؛ لأن اللغات لا تختلفُ في الممتنع ؛ لأن النّاطقَ بالسّاكن 
المبدوء به في حال الوصل يجْمّعُ في نطقه بين الوصل والوقف في حالة واحدة ؛ لأن سكين 
للوقف , فلو نطق به وصلاً لجَمّع بينهما » وكان واصلاً واقفاً » وذلك ممتنعٌ . 


سَ عع 


وأمّا توهم الابتداء به في بعض اللغات » فإمّا أن يُحَمّل على وصله بغيره » أو أن 


الحركة قد تَحَفى وتلطف في الحس » حى تُتَوَهم أنّها غير موحودة . 


وأمّا النطق بالسّاكن ني كلام العرب إذا وقع غير أول فإمًا أمكسّ ؛ لأن اللسان 
ينتقل مما قبله إليه » فِتَوَصّل إلى الُطق به مما قبله » بخلاف إذا وقعَّ أولاً فإِنَ اسان لا يمكنه 
النطقٌ به ؛ لعدم ما يُتَوَصّل به إليه » ولذلك لو وصله هما قبله أمكنّ النطق به . 


الترجيح : 


والرّاجحْ عندي هو أن الابتداء بالمتاكن غيرٌ ثمكن ؛ لأنَ اللسانَ وهو آلة التَطق لا 
بمكه النطق ا ا 
ما بْقلَ عن غير العرب من التق بالمساكن فضعيفٌ ؛ لأنَ اللغات - كما ذكر ابن فلاح - 
لا تختلفُ في الممتنع ؛ لأنَ الناطقّ بالسساكن المبدوء به في حال الوصل يحمعٌ في نطقه بين 
الوصل والوقف في حالة واحدة » لأنْ السّكونَ للوقف » فلو نطق به وصلاً لجَمّع بينهما 
وكان واصلاً واقفاً » وذلك ممتنعٌ . 


و 


وأمّا تَوَهُم الابتداء بالسّاكن في غير العربية كما في نحو : شتر » وسّطام » فمحمول 


على أن المتحرّكَ في غاية الخفاء بحيث يُتَوَهّمْ أنه غيرٌ موجود<(١)‏ , وفي النصائص نقلاً ء : 


. ) 551/5 ( شرح الشافية للرضي‎ )١( 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , /1- الحرف السّاكن لا يمكنْ الابتداء به 


الفارسيّ : " قال : وإِنَّما حّفي حال هذا في اللغة العجمية لما فيها من الزمزمة » يريد أنّها لما 
رو 1 1 5 و 0 0 بذء و 3 
كثر ذلك فيها ضعفت حركاتها وخفيت ('" » والله أعلم بالصواب . 


.) 91١/١ ( الخصائص‎ )١( 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 179- الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي ورباعي وخماسي 


4 الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي ورباعي وخماسي 


هذه المسألة ذكرها ابن فلاح في المغني , قال : " أمّا الأسماء الأصول فتنقسم إلى 
ثلائيّ » ورباعي » وخماسيّ » خلافا للكوفيينَ » فَإنّهُم زعموا أن الأصل الثلاثي » وأن 
الرباعي فيه زيادة حرف . وأن الخماسيّ فيه زيادة حرفين » ثم منهم من عيَّنَ الزائد » ومنهم 
مَن أهمه » وقال : أحد حروف ( جعفر ) » وحرفان من ( سفرجل)» من غير 


تعيين "(0) , 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : أن الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي » ورباعي » وخماسي » وهو قول 
البصريين(') » ومنهم سيبويه » والمبرد » وابن السراج » والسيراقي » وابن جني » واحتاره 
الثمانيئ » وابن الأثير » وابن يعيش » وابن الحاحب » وابن عصفور » والرضي » والنيلي » 
والشاط 20 , 


والثاني : أن الأصل هو الثلاثيٌ » وأن الرباعيً فيه زيادة حرف » وأن الخماسي فيه 
زيادة حرفين » وهو قول الكوفيين » ومنهم : الكسائي » والفراء » والقاسم بِنْ محمد المودب 
وبه قال جمعٌ من الدّارسينَ المحدثين0) . 


. ) 557/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

(5) الإنصاف ( 7285/5 ) . 

(؟) الكتاب ( 75/8/54 ) » والمقتضب ( 7٠8١5--704/١‏ ) » والأصول في النحو ( 173/7 ) » وشرح الكتاب 
»)5١13/5(‏ والمنصف ( 18/١‏ ) » وشرح التصريف ( ٠١١‏ ) » والبديع في علم العربية ( 787/١‏ ) » وشرح 
الملوكي ( 7٠١‏ ) » والشافية ( 5 ) » والممتع ( 70/١‏ ) » وشرح الشافية ( 51/١‏ ) » والصفوة الصفية : القسم 
الثاني ( "0/١‏ ) » والمقاصد الشافية ( 7557/4 ) . 

(5) شرح الكتاب للسيراي ( 7١9/5‏ ) » والإنصاف ( 747/1 ) » ودقائق التصريف ( 545 ) ؛ ومن الدارسين 
ا محدثين تمام حسان في كتابه مناهج البحث ( 7١17‏ ) » وعلي واف في كتابه فقه اللغة ( 18 ) » ومحمد الدناع ف 
كتابه دور الصرف في منهحي النحو والمعجم ( 35617 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 179- الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي ورباعي وخماسي 


ثم من الكوفيين من عيّنَ الزائد » كالكسائي والفراء ؛ فقد ذهب الكسائي إلى أن 
الزائد في الرّابع هو الحرف الذي قبل ره + ول يُحَدّده في اماس ذهب الفراء | إلى أ أن 
الزائد في الرباعي هو الحرفٌ الأخير » وفي الخماسيّ الحرفان الأخيران » ومنهم من أكمه 


فقال بالزيادة من غير تعيين للزائد(١)‏ . 


واختلفوا كذلك في وزن الرباعيّ والخماسيّ : فمنهم قال : لا نزن شيعا من ذلك » 
ومنهم من ينطق بلفظ ما زاد على الثالث » فيقول : وزن ( حعفر ) : فعلر » ووزن 
(سفرحل ) : فعلجل » ومنهم من يزن ذلك كوزن البصريينَ » فيقول : فعلل وفعلل» مع 
اعتقاد زيادة ما فوق الثلاثة كالكسائي والفراء(» . 


الأدلة 0" : 


حجة البصريينَ على أصالة حروف الرباعي والخماسي أن الزائد في ( جعفر )لا 
يخلو من أن يكون ( الراء ) أو ( الفاء ) أو ( العين ) أو ( الجيم ) : فإن كان الزائدٌ هو 
نزم الضف نوكو وله باسطلز دكن لزاه قز ف ركه توف كاف لواف ل مايه 
قوحه أن يكون ؤرله : افففل #ونإن كان" لزان ( الي موجحب أن بيكون توركة + فك + 
وإن كان الزائدٌ ( الجيم ) فوحب أن يكون وزُه : جعفل » وكذلك يلتزمون في وزن 
و(سفرجل ) » وإذا كانت هذه ار حروف الرباعي 
اماف كلها اضول : 


وحجة الكوفيينَ على زيادة ما زادَ على الثلاثي الإجماعٌ على أن وزنَ ( حعفر ) 
فعلل » ووزن ( سفرحل ) فعَلل » وقد غلم أن أصل فلل وفعلل فاءء وعينٌ , ولام 
واحدةً » فقد عُلم أن إحدى اللاة قحورة خصو امد وان اللامين في وزن 


( سفرحل ) زائدتان » فدل على أن في ( حعفر ) حرفا زائدا من حرفيه الأحيرين » وأن في 


(1) الإنصاف ( 797/9 ) » وشرح الشافية للرضي ( 57/١‏ ) . 
(١؟)‏ شرح الشافية للرضي ( ١/7؛‏ ) » والطمع ( 5/*؟3؟ ) . 
(؟) الكتاب ( 508/5 ) » والإنصاف ( 797/7 ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ١١75/5‏ )» والمقاصد 


الشافية ( 557/8 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 179- الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي ورباعي وخماسي 


( سفرحل ) حرفين زائدين . 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن الأسماء الأصول ننقسم إلى ثلاثي ‏ 
ورباعي » وحماسيّ ؛ فقد ذكر القولين في المسالة » ثم صرَّح بضعف قول الكوفيينَ » وقد 


فحقة بأمريه : 


احوهاب أن عزوق الزيادة مونل افوللكه: و لفان هويت ) » وعلى قول 
الكوفيينَ لا يكون لما حصرٌ في عدد ؛ لأنَ ( الراء ) في جعفر و( اجيم ) من زبرج» 
و( القاف ) و( الدال ) من فرزدق » وما شاكلها تكون على قولهم من حروف الزيادة ؛ 
وليس الأمرٌ كذلك » ويلزمٌ من جعلها زائدة أن بُورّنَ بألفاظهاء فوزن ( فرزدق ): 
فعَلْدّق » ووزن (حعفر ) : فعْلر » ووزن ( زبرج ) فعلج » وهذا ظاهرٌ الفساد ؛ لأن أحدا 
لم يقل بهذه الأوزان . 


والثان سي لاوواوة ااا بإ ارات ريرق عكر اااي 
عشرة أوزان لخفته ا ا ا 
وحرفٌ يكون حشواً بينهما + فإذا كان أنقص من ذلك وهو معرب » فلا بد من حذف قد 
دحله » وجعلوا للرباعي خمسة أوزان ؛ لكونه أثقل من الثلاثي » وجعلوا للخماسيّ أربيعة 
أوزان ؛ لأنه أثقل من الرباعيّ » وعلى قول الكوفيينَ تذهبُ هذه الحكمة في الثّرتِيب . 


الترجيح : 

والرّاجح عندي هو قول البصريينَ » وهو أن الأسماء الأصول تنقسمٌ إلى ثلائي : 
ورباعيّ » وحماسيّ ؛ لأن دعوى الزيادة في غير الثلائي على حلاف الأصل ؛ إذ الأصل عدمٌ 
الزيادة ع قاد يقال نهنا إل بدليل » ولا دليل هنا على الزيادة 1 


وأمّا قول الكوفيينَ إن إحدى اللامين في وزن ( جعفر ) زائدة » واللامين في وزن 


.) 4ه‎ - 5917/١ ( المغى : ت ضائحي‎ ١ 


- 598- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 179- الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي ورباعي وخماسي 


سفرجل زائدتان . فدل على أنْ في جعفر حرفاً زائداً من حرفيه الأخيرين . وأن في 
سفرجل حرفين زائدين فمردودٌ بأنْ تكرارً اللام في الوزن لا يعت زيادة المكرّر » وإِنّما يعن 
افطع ولي كان" وقد لل عيننى اردق لفظه 6 لعشي و كران الحاه :ف الحرين أن 
الوزن يكون ب( فعل ) وهو ثلائيّ » فلمّا احتجنا إلى وزن الرباعيّ والخماسيّ زدنا ما 
يُلحقّه بلفظ الرباعيّ والخماسيّ » وهذا الذي نزيدّه على لفظ ( فعل ) زاقدٌ » وإن كان 
المت يه فداه لأن الفترورة الاشويل: انيه عونل ع للق الس بحسل ع 


و 


فدل على صحة القول بأن الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي » ورباعي » وخماسي(2 . 


ثم إن الكسائي » والفراء ناقضا قولهما باتفاقهما على أن وزن جعفر فعلل »؛ ووزن 
سفرحل فعَلل » مع اثفاق الجميع على أن الزائد إذا لم يكن تكريرا يورّن بلفظه(" . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن العلماء قديما وحديثا متفقون على أن الحذرَ الثلاثيَ هو 
الغالبُ في اللغة("» وقد قدّم أحدُ الباحثينَ إحصائية عن الجذور في معجم الصحاح فوحد 
أن الجذورٌ الثلاثية جاءت بنسبة :»0/,٠١‏ وهذا يؤكد أغلبية الجذر الثلاثي وقلة الجذر 
الرباعي والخماسي » وقد فسّر بعضٌ الدّارسينَ وجودّ هذه الأقلية من الصِّيغْ الرباعية ء 
والللوامية اليا تدا لا اتعيفر لأف قر انوا للضم ا عو" 


أقول:* :إن كون ابفذن الدلاترة هو الأخلب لا يعن أله لا توحد أصؤل رباغيبسة > أو 
خماسية » وإذا كانت الدّراسة الإحصائية المذكورة تنبت الأغلبية للجذر الثلاثي فَإنّها تنبت 
أيضاً وجود الحذر الرباعيٌ » والخماسيّ وإ كانا أقل من الثلاثي » ثم إِنْ دعوى الْنّحت ف 
الأصول الرباعية والخماسية فيها بعض المبالغات الي لا دليل عليها » كجعلهم زَفلط من 
قَلَتَ » وسعبّط من سْبَتْ » ثم إن الأصل في الألفاظ عدمُ النّْحت ء فلا يُصَارٌ إليه إلا بدليل 
قاطع » ولا دليل هنا قاطعٌ على عدم وجود أصول رباعيّة » أو خماسية » ولا دليل كذلك 
)1١(‏ الإنصاف ( 785/9 ) . 
)١(‏ شرح الكتاب للسيراتي ( 7١5/5‏ ) وشرح الشافية للرضي ( 7/١‏ ) . 
(؟) مدرسة الكوفة ( 1417 ) » ومنهج الكوفيين في الصرف ( 7385/١‏ ) . 


(:) هو علي حلمي موسى ف كتابه دراسة إحصائية لحذور معجم الصحاح ( 55 - 3١‏ ) . 
(5) تمام حسان في كتابه مناهج البحث ( 5١1‏ ) » ومحمد المبارك قي كتابه فقه اللغة وخصائص العربية ( ١59‏ ) . 
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و 


على دعوى النّحت فيها » فثبت أن الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي » ورباعي » وخماسي ) 
مز 5 
واللّه أعلم بالصواب . 
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- فعللٌ من أوزان الاسم الرباعي المجرد 


انَفقَ النْحاة على <مسة أوزان للاسم الرباعيّ امجرّه » وهي ( فلل ) و( فلل ) 
و(فغلل ) و( فعلل ) و( فعل ) » واخحتلفوا في السادس وهو ( فغلل ) . 


وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألة المختلّف فيها في المغنى , قال : " وزاد الأحفش 
والفراء وزنا سادسا » وهو ( فعّلل ) ك( جَنْدَبٍ )20 و( حَخَدّب ) .... وسيبويه يروي 
ذلك بالضّم » ولا ينبت هذا الوزن "20 . 


آراء النُحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن الرباعي المْحرّدَ من الأسماء لا يكون على وزن ( فغْلل ) » وهو قول 
والرضي » وابن جمعة الموصلى» وركن الدين الإستراباذي » والخضر اليزدي(©. 


والثاني : أن ( فَعْلّلاً ) من أوزان الاسم الرّباعيّ لمْحرّد » وهو قول الأحفش » وبه قال 
ابن هشام » ونسبه ابن فلاح إلى الفراء » ونسبه بعض النّحوبِينَ إلى الكوفيين9؟؟ » ويظهرٌ لي 
ف كلا النُسبتين نظرٌ ؛ لأنّه قد تقدم أن الكوفيين -ومنهم الفراء- لا يرون اسما بجرّداً من 
لرّيادة سوى الثلائي »ولعل الذي حمل ابنَ فلاح على هذه النُّسبة هو أن الفراء حكى ألفاظا 


)١(‏ الجندب : ضرب من الحراد » النهاية في غريب الحديث ( 1794 ) » واللمحدب : ضرب من الجنادب » وهو 
الأخضر الطويل » الصحاح ( ١/لاة).‏ 

(5) المغئ : ت ضائحي ( 7507/١‏ ) . 

(5) الكتاب ( 789/5 ) » والمقتضب ( 7٠١5/١‏ )» والأصول في النحو ( */1857--*18 )»2 والوجيز في علم 
الصرف 58١‏ ) » وشرح الملوكي ( 56 ) » والممتع ( 717/١‏ ) » وشرح الشافية ( 48/١‏ ) » وشرح ألفية ابن 
معط ١١539/5(‏ ) » وشرح الشافية للإستراباذي ( 7١8/١‏ ) » وشرح الشافية ( لليزدي ( ١79/١‏ ) . 

(:) المنصف ( 77/١‏ ) » ونزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام ( ٠١7‏ ) » والمغئ : ت ضائحي ( 5057/١‏ )»2 
ونزهة الطرف للميداني 7١‏ ) . 
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علو ووك ١‏ فخلا 6 كنا اذك م إلة أن :ذلك لاتيعن المسيفؤل يانه حرده بل هق عدلة 
مزيدة على وزن ( فعلّل ) » وقد تقدّم أن الفراء يزن الرباعي وزنَ الأصول مع اعتقاده 


بزيادته » وقد تقدّم تفصيل مذهبه2)0, 
الأدلة 0" : 


حجة القول بأنَ الرباعيً امْجرّد من الأسماء لا يكون على وزن ( فُغلّل ) أنه لا يُروى 
إلا بضم فائه ولامه الأولى » وما ورد بالفتح يؤول على النحو الآ : 


أولاً : أن يكون ( فَخْلّل ) فرعاً على ( فُخلّل ) عتقفاً عنه ؛ لألّه لم يثبت الفتحمّ إلا وقد 
بت معه العكّم » فلو كان ( فُعْلَل ) أصلاً كغيره من الرباعي لحاز أن يتفرد عن ( فلل ) 
ببعض الألفاظ » فعُلم بذلك أن فتحّ ما فُتحّ لم يكن إلا فراراً من توالي ضمتين ليس بينهما 
إلا ساكن » وهو حاحرٌ غير منيع . 


وثانيا : أن يكون ( فعلل ) فرعا على ( فعّائل ) فيكون أصل ( حُخدب ) : 
( خُخَادب ) ثم حذفوا الألف » كما قالوا : ( عُلبط وعلابط )29 . 


ثالغا : حمل بعض الألفاظ على أنها أعجمية فلا يحتج بماء نحو ( جُؤْذْر ) . 


وحجة القول بأن ( فَعْلَّلا ) من أوزان الاسم الرّباعي امْجرّد ثبوثه سماعاً ؛ فقد حكى 
الفراء(؟» : ( برقع وطخلب وقعدّد ودعلل ) » وروى الأحفش ( حخَدّب ) . 


.)1١ا/8‎ (9 مسألة‎ )١( 
وشرح ألفية ابن معط لابن‎ » ) 18/١ وشرح الشافية للرضي(‎ » ) 77/١ ( والممتع‎ » ) ١5 ( شرح الملوكي‎ )١( 
. ) ١79/١ ( وشرح الشافية ( لليزدي‎ » ) 7١8/١ ( وشرح الشافية للإسترابادي‎ » ) ١١179/5( جمعة‎ 
. ) ١١55/5 ( العلبط والعلابط : الضخم , الصحاح‎ )*( 
. ) 37- 55 ( وشرح الملوكي‎ » ) 717/١( المنصف‎ )5( 
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اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول إن ( فَعْلّل ) من أوزان الاسم الرُباعي المْجرّد؛ فققد ذكر 
القولين في المسألة ثم قال : " والقول ما قال الأخفشْ , والفراء " . 


واحتج ابن فلاح لاختياره بالسسّماع » وهو أن الفراء حكى ( بُرْقَع وطخلّب وقغدد 
ودُعْلّل ) فالضم وإن كان هو المشهورٌ , إلا أن الفتح قد رواه الثقة » فلا وجة لردّه . 


ويُقرّي هذا القول عند ابن فلاح إظهارَ النّضعيف في نحو : ( سُؤْدَد ) لإرادة الإلحاق 
ب(حُْنْدَبٍ ) » فلو لم يغبت هذا الوزن لم يكن لإظهار التَضعيف وحة . 


وم يرتض ابن فلاح جعل ( فلل ) فرعاً على ( فُعَالل ) كما قالوا في ( غلبط ) 
و( جَتَدل )(2 ؛ لأن عُلبطا وجَندلاً إنما قيل : أصلهما : عُلابط وجنادل ؛ لأنّ الاستقراء 
حَكَم بعدم دحوهما في أوزان الرّباعيّ ؛ لثقل أربع حركات في كلمة من غير تقدير فاصل 
بينها » فحُكم عليهما بأنّهما مخفّفان من ( فُعَالل ) و( فَعَالل ) . 


الترجيح : 
والرّاجح عندي هو أن ( فغْللا ) من أوزان الاسم الرّباعيّ لمجرّد وذلك لأمرين(”2 : 


أحدهما : ثُبوته سماعا ؛ فقد حكى الفراء ( برقع و , طحلب وقعدّد ودخحلا ) »وروى 
الأعفش ( جُخْدب ) » وإن كان الضِّم في هذه الألفاظ هو المشهور والأكثرَ إلا أن الفتحّ 
او 
قد رواه الثقة فلا وجة لرده . 


والغاى : أنه جاء ( عُنْدَد ) » والدال الثانية فيه للالحاق ؛ بدليل فك الإدغام ؛ لإرادة 
الأخاق + و إذا كان للإلحاق تبِيِّنَ أن هذا الوزن موجودٌ في الرباعي ؛ ليُلحَنَ به ؛ لأن 


(1) المغى : ت ضائحي ( 5.07/١‏ 505 ). 

(؟) الجندل - بفتح النون وكسر الدال - : الموضع فيه الحجارة . الصحاح ( 1555/5 ) . 

(؟) شرح الشافية للرضي ( 58/١‏ ) » وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة ( ١١79/7‏ ) » وشرح الشافية للإستراباذي 
7518/1 ) » وشرح الشافية لليزدي ( 175/١‏ ) . 
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الككاف تبسدف روزن المكق يس ودوعله ايع بدو ححيق لأسيو لمهي ؟الارادة 
الإلحاق ب( خُنْدَب ) » فلو ل يبت هذا الوزن لم يكن لإظهار التَضعيف وجة . 


وأمّا تأويللات البصريين للمسموع فمردودة بما يأى : 


فأمّا جعل ( فُعلّلاً , فرعا على ( فُعْلْل مخقفاً عنه فمردوةٌ بأنّ دعوى التُّخفيفن على 
لاف الأصل » فلا يصارٌ إليها إلا لحاجة » ولا حاجة هنا هذه الدّعوى ؛ ولذلك صحّ 
دعوى النُخفيف في ( مُلبط ) ؛ لوجود الحاجة لذلك ؛ لأنّهِ على وزن ( فعَلل ) » وقد حَكم 
الاستقراء بعدم دخوله في أوزان الرباعي ؛ لتقل أربع حركات في كلمة من غير تقدير فاصلٍ 
بينهاء فحُكم عليه بآنّه مُحَفْفٌ من ( فُعَالل ) . 


وأمّا جعل ( فْعْلّلاً » فرعا على ( فُعَالل ) فمردودٌ مما تقدّم آنفاً من أنه لا حاجة لهذه 
الأعرئ + داأيضا إلبها #اتجه«لةيحمه أذ يككيؤن ( كتب ستوفبا مجن 
( حُخَادب ) ؛ بدليل إسكان الخاء » ولو كان منه لقيل : ( حَخّدب )بفتحها وكسر الدال 
كموفلظ :نا كان عاونا من و00 


وأمّا تخريج بعضهم بعض ما روي بالفتح نحو : ( جَؤذر ) على أنه اسم أعجمي 


. ) 77 ( شرح التعريف بضروري التصريف لابن إياز‎ )١( 
. ) 778/١ ( منهج الكوفيين في الصرف‎ )؟١(‎ 
بك‎ 7. - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -14١‏ فَعَلَِلٌ ليس من أوزان الخماسي المجرد 


-١‏ فعللل ليس من أوزان الخماسي المجرد 


افق التحاة على زريعا أورات الاسم احناهي اعرد وإرقر سكل )فصل 
و(فعَلل ) و( فعلل ) » واحتلفوا في الخامس وهو ( فعللل ) . 


وقد ذكر ابن فلاح هذه المسألة المختلف فيها في المغني » قال : " وأمًّا ( فعللل ) 
كم مُتْدَلع ) اسم بقلة » فقد زاده ابن السسّراج » وابنُ حي » وهو رباعي عند سيبويه 


والتون افده 0007 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : أن ( فغلللا ) ليس من أبنية الاسم الخماسي المْجرّد » وهو قول جمهور 
النَحويينَ ومنهم : سيبويه » والمبردُ » والفارسي » وابنْ جين » وأبو البركات الأنباري » وابن 
يعيش » وابنْ عصفور » والرضي » والإستراباذي » والخضرٌ اليزدي » ومحمدٌ مرتضى 


الزّبيدي7) 5 


2 - 


والثاني : أن ( فَعلّللاً ) من أبنية الاسم الخماسي المحرد » وهو قول ابن السسّراجٍ » وبه 


- 


قال الزبيدي ؛ ونسبه ابن فلاح إلى ابن جين » ومذهب ابن جين في الخصائص » واللخنصف 


موافقٌ لمذهب الجمهور(”" . 
ولعل الذي جعل ابنَ فلاح يُنسب هذا القول إلى ابن حي هو قولابن حي في 


. ) 505/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 3١1/4‏ ) » والمقتضب ( ٠١5/١‏ ) », والتكملة ( 59 ) ؛ والخصائص ( ٠١/8‏ )» والوجيز 
(78 )» وشرح التصريف الملوكي ( ١5‏ ) » والممتع ( ١/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 43/١‏ )؛ وشرح 
الشافية للإستراباذي ( 7١7/١‏ ) » وشرح الشافية لليزدي ( 185/١‏ )» والتعريف بضروري قواعد علم 
التصريف ( 45 ) . 

(؟) الأصول في النحو ( ١185/7‏ ) » والاستدراك على سيبويه ( 19١‏ )» والمغين : ت ضائحي ( 505/١‏ )» 
والخصائص ( ٠١7/9‏ ) »ء والمنصف ( ”١/١‏ ). 


- ١/6. اه‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -14١‏ فَعَلَللٌ ليس من أوزان الخماسي المجرد 


المنصف : " اعلم أن الأسماء الخماسية تجيء على أربعة أمثلة , وخامس امل كرة 


1١ 
. 200" سيبويه‎ 


فإن كان كذلك فليس بسديد ؛ لأن ابنَ حي في غهاية كلامه رَدّ قول ابن السسّراج بأنّه 
يحتاج إلى دليل على أصالة النون » فقال : " والخامسّ الذي لم يذكره سيبويه ( فَعْلّلل ) وهو 
هُنْدَلعٌ ... ومن اذعى ذلك احتاج أن يدل على أن لون عن الأعين "(0) , 


الأدلة 0" : 


يُحمل على آنه( فتغلل ) والثون زائذة +افيكون من الرباعي المريذ:: 


وحجة ابن السّراج قول العرب : ( مُنْدلع ) . 
اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح القول إن ( فغلّللا ) ليس من أبنية الاسم الخماسي المْجرّد ؛ ققد 
ذكر القولين في المسألة » ثم ضعّف قول ابن الستّراج بأن ( فعْلللاً ) لو كان حماسياً لجاز أن 
يُجعّل نحو : ( كنَهْبّل )0 حماسيا » وذلك يؤدّي إلى كثرة أوزانه » وحرق قاعدة الحصر في 


هذه الأوزان ١‏ 
الترجيح : 
والرّاححّ عندي هو قول الجمهور » وهو أن ( فغلللا ) ليس من أبنية الاسم الخماسي 


.) 30/١ ( المنصف‎ )١( 

.) 77/١ ( المنصف‎ )١( 

(*) الأصول في النحو ( /1844 ) » والخنصائص ( 7١7/9‏ ) ؛ وشرح التصريف الملوكي ( 78 ). والممتع 
7١/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 43/١‏ ) » وشرح الشافية للإستراباذي ( 7١7/١‏ )» وشرح الشافية لليزدي 
١١1/ه6 ١‏ ). 

(5) المغني : ت ضائحي ( 505/١‏ ) . 

(5) الكنهبل : شجر عظام » لسان العرب ( 55/5 ) . 


ج واه 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -14١‏ فَعَلَللٌ ليس من أوزان الخماسي المجرد 


المحرّد َ وذلك الأهري 0 

لشي أن اتوت ردانق كك يزع الكلما لوال بادقته والؤوفاة ناعنيا غتسنا اتات 
فالأولى الحكم بالرّيادة ؛ لكثرة ذي الزّيادة . 
وك كنز انهه اساي تر عل هذا أن يكو الددجناء ادها وباتما موطيظ 


لا وجة لحصرها في الرباعيّ أو الخماسيّ ‏ وال أعلَم بالصّواب . 


. ) ١١70/1 ( وشرح ألفية ابن معط لابن جمعة‎ » ) 43/١ ( وشرح الشافية للرضي‎ » ) 7١/١ ( الممتع‎ )١( 


للا ء/ا ا 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟18- وزْنْ الرباعي المضعّف نحو زلزل يكونْ على فلل 


- وزن الرباعي المضعف نحو زلزل يكون على فعلل 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأمّا نحو : قلقل ورَلْرّل فالأحودُ أن 
وزئه : فعلل » وقيل : وزتّه : فعفل بتكرير الفاء "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها أربعة أقوال للتحويينَ : 


أحدها : أن نحو : زَلَرَل على وزن : فعْلل » وهو قول البصريين(") . ومنهم 


سيبوية9) 5 


الثاني لمحو الي ررد تلري اروم خرن سياد القمك وري 
الكوفيين » والخليل » وقطرب » وا, بن كيسان(*؟) » ونسبه الرضي إلى الفراء©» » ونسبه ابن 
حيّ إلى الرّحاج(2 . 


والقالث + أن غو + زازل على بوون حك هد القصول سسب إلى الكنوفين : 


والرابع اانه على وزن : فعفع » وهذا القول نسبه أبو العلاء الملعري ف 
رسالة الملائكة إلى المتقدمين من أصحاب اللغة(9» » ولا يبعد أن يكون أراد يهم الكوفيينَ 


(1) المغى : ت ضائحي ( 1885/9 ) . 

. ) 558/8 ( المقاصد الشافية‎ )١( 

(5) الكتاب ( 555/5 ) . 

(5) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ( ١١١‏ ) . 

(ه) شرح الشافية ( ١15/١‏ ) . 

(5) الخصائص ( 07/1 ) 

(0) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ( ١١١‏ ) » والارتشاف ( 45/١‏ ) . 


(8) رسالة الملائكة 5/8١‏ ) . 


ا/رء./ا - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟18- وزْنْ الرباعي المضعّف نحو زلزل يكونْ على فلل 


لأن أغلبّهم من أهل اللغة » ونسبه ابن القطاع إلى الفراء » وكثير من النّحويينَ(١‏ 

الأدلة 0" : 

ححة من قال : إن وزث نحو : وَلْرَل : فغلل أنه رُباعي محردٌ » وما كان كذلك فإ فإن 
الام عي الين تكرر في الوزن : 

وحجة من قال : إن وزئه : فَعْقل أن الحرف الثالث زائدٌ ؛ لسقوطه في بعض 
تصاريف الكلمة » فيوزن ,با عاثله من الأصول . 

وحجة من قال : إن وزكه : فكّل أن أصل رَبْرَبٍ : ربب : فلمًّا اح ت ثللائة 
أحرف من جنس واحد أبدلوا فون ارا تس كل ضتود اعرد ع للوزقم دهشتسي ال ا 


فأصححة: ريرته : 


وحجة من قال : إِنْ نحو : رَلْرَل على وزن : فَعْفَع أن الفاءً والعينَ هما المكرران 
فيكرران في الوزن . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إِنَّ وز الرباعيّ المضعّف نحو : زلزل يكون على قَغْلل ؛ 
فقد ذكر قولين في المسألة : القول الأول أن نحو : زلزل على وزن : فَعْلل » ووَضّفه 
بالأحود » والثانئ أنّه على وزن : فغفل » ووّصفه بالضّعيف » فقال : " وأما نمحو: قلقل 
وزلزل » فالأجودٌ أن وزئه : فَعْلّل » وقيل : وزثه : فَعْقَل بتكرير الفاء » وهو ضعيفٌ ؛ لأن 
تكرارٌ الفاء قليل » وتكرارٌ اللام كثيرٌ » فالمصيرٌ إلى الكثير أولى من القليل " 


وأجاب عن حجة من قال : إن وزكه : فعفل أن الفاء هي المكررة » ويشهدٌ له 


. ) ١١١ ( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر‎ )١( 

)١(‏ الخصائص ( 57/1 ) , وأبنية الأسماء والأفعال والمصادر ( ١١١‏ ) » واللباب ( 7١7/7‏ ) » وشرح ألفية ابن 
معط لابن جمعة ١١85/9 ١‏ ) » والمقاصد الشافية ( 55/8/48 ) . 

(5) المغى : ت ضائحي ( 1885/79 ) . 


8 ./اا د 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟18- وزْنْ الرباعي المضعّف نحو زلزل يكونْ على فلل 


ظاهرٌ اللفظ . بأن ذلك ليس بلازم » بدليل أن اللامّ في قلق وسلس من جنس الفاءء ولم 
وحح: ‏ انف قت ناظينا انان )دراك نهنا لع ادكوث ارام الأول امو صني النسناء :لا يي 


سَّ 


التّرجيح : 


والراحح عندي هو أن نحو : زلزل من الرباعي المحرد على وزن : فعلل ؛ لضعف 
الأقوال الأخرى هما يأ : 

فأمّا القول إنَّها على وزن : فعفل فحجتّه ضعيفة ؛ لأن سقوط الثالث لا دليل فيه 
وذلقف أن القاتل بيرياوقه يلرمة أمررن3) : 

أحدهما : خروجه من باب واسع كثير » وهو باب تقارب الألفاظ مع اعتلاف 
موادها نحو : سّبط وسبطر » ودّمث ودمثر » وسقوط الساقط ليس بسقوط في الحقيقة. 
وَإِنّما تلك مادة أخرى » فالقول بزيادة السّاقط يخرجُه من باب واسع . 

والثاى : دحوله فيما لا نظيرَ له » وهو تكريرٌ الفاء وحدها ء» وذلك يودي إلى أن 
يكون وزن الكلمة : فعْفل » وهذا بناء مرفوضُ » وما يؤدي إلى القول به مرفوضٌ » وإنُما 
تُضَاعف الفاء مع مضاعفة العين » لا وحدها » وفي باب قليل لا كثير » وذلك مرمريس 

وأمّا القول إِنّها على وزن : فَعّل فحجتّه ضعيفة ؛ لأن هذا البدل المدّعى لم يثبت في 
كلامهم ؛ بل الثابت أن يبدل من المضاعف حرف علة نحو : تظنيت » وقصيت » ول يثبت 
في مثل هذا قصقصت » ولا قيل أيضا في كبكبت كيّيت2(9 . 


وأما القول إِفما على وزن فعفع فضعيف ؛ لأنْ فيه إبقاء للكلمة من غير لام » وهذا 
لا نظير له » والله أعلم بالصواب . 


. ) 757/١ المقاصد الشافية‎ )١١( 
. ) "5/8/8 ( المصدر السابق‎ )١ 


- ا/١‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟18- يجب ضمعين المضارع من فَعَل للمغالبة إذاكان حلقي العين 


17- يجب ضمّ عين المضارع من فَمَل للمغالبة إذا كان حلقي العين 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال متحدثاً عن معان فَعَل : " ومنها 
اتصاصٌ فَعَل يفعُل بالضّم بالمغالبة » ومعئ المغالبة : أن يشتركَ الفاعلان في الفعل » ويختص 
أحدهما لغيه » كقولك: + كارمئ فكرمتة اكاتةع تفاع ع يدل علق امار كةاوروما 
بعده يدل على الغالب ..... وأمّا ما عينه حرف حلق » فتّقل عن الكسائي أنه فتحّ عين 
المضارع فيه في المغالبة » وهو ضعيف "20 . 


آراء النحويين : 

والمسألةٌ فيها قولان للنّحويينَ : 

أحدهما : يحب ضم عين المضارع من فَعَلٍ للمغالبة إذا كان حلقي العين » نمحو: 
فاخحرني ففخرثه أفخحره » وهو قول جمهور النحويينَ » ومنهم : ابن جين » وابن يعيش » وابن 
اللضبي نواد عمس و ام 11 

والثاني : يحب فتح عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقي العين » فتقول : 
فاحرنئ ففخرته أفخَره » وهو قول الكسائي(" . 

الأدلة 5) : 


قال ابن الحاجب : " واستثناء الكسائيّ غيرٌ مستقيم » لا في التّقل ولا في المعين : 


أمّا في التّقل فقد نقل الثقاتُ : فاخرق ففخرته أفخره » وهو عينٌ ما حالف فيه . 


.)١91١5؟01١91١/9‎ ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(1) الخصائص ( 717/5 ) » وشرح المفصل ( 455/5 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( ١١١/5‏ )» والممتع 
١77/1‏ )» وشرح الشافية ( 7١/١‏ ) . 

(*) الخصائص ( 7١7/7‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 1554/79 ) . 

(5) الخصائص ( 7١7/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 5/7 55 ) » وشرح الشافية ( 7١/١‏ ) . 


5-1 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟18- يجب ضمعين المضارع من فَعَل للمغالبة إذاكان حلقي العين 


وأمّا في المعنى فإِنْ ما فيه أحدُ حروف الحلق لم يلزم في قياس كلامهم الفتخٌ دون الضَّم 
حي يكون الضّّم مُعخْرجاً له عن قياس لغتهم » بل استُعمل فيه الضمٌ والفتمٌ جميعاً ؛ ألا 
تراهم يقولون : دحل يدل , ونحت ينحت » وهو ممائل لباب قعل الذي ليس فيه حرف 
حلق في كوفم يقولون : يفعل ويفعل بالضمٌ والكسر » فإذا استعملوا الضمٌ فإنَّما استعملوا 
أحد البناءين اللذين هما قياسه » فكذلك إذا استعملوا يفعل ثما فيه حرف حلق فإنما استعملوا 
عد الأبية الوتقى قاش قرس مو بعيك الف آله لين كباب وقد ور ف'ابعاء 
يفعل فيه "(2) . 

اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح وجوب ضم عين المضارع من فعَل للمغالبة إذا كان حلقيً العين ؛ 
فقد ذكر رأي الكسائيّ القائل بوجوب الفتح » وضعّفه » فقال : " وأمّا ما عيه حرف 
حلق » فئقل عن الكسائي أنه فتحّ عينَ المضارع فيه في المغالبة » وهو ضعيفٌ لوجهين : 


ع 


أحدهما : أن ما فيه حرف الحلق لا يلزمٌ مضارعه الفتح , ؛ بل قد يخرج على الأصل من 
الضم والكسر .. 


والثاني «الدالقن وريه ةالقم و تكن بو ص #"تناعرئه. تعره : 
وفاخرته أفخره بالضمٌ » والقياس ساقط مع وجود النَص . 


والرّاجحُ عندي وجوبُ ضم عين المضارع من فعَل للمغالبة إذا كان حلقيً العين ؛ 
" لأن ما فيه حرف الحلق لا يلزمُ طريقة واحدة كالمثال الواوي » والأحوف والناقص 
اليائيين » بل كثيرٌ منه يأتي على الأصل » نحو : برأ يبرّؤ » وهنأ يهنئ » وقد حكى أبو زيد : 
شاعرته فشعرته أشعْره بالضّم » وكذا فاحرته أفخُره بالضَّم » وهذا نص في عدم لزوم الفتح 


. ) ١١١/7 ( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)1١91١ /9 ( المغئ : ت ضائحي‎ )١( 
. ) (؟) النوادر ( 5ه‎ 
- 4 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , ؟18- يجب ضم عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذاكان حلقي العين 


في مثله "20 » والله أعلمُ بالصّواب ' 


)١(‏ شرح الشافية للرضي ( اللكلا). 


عاد 


فز 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 164- لا يُحَفّفْ الاسم الثلاثي الموزونْ ب( فَعُل ) بنقل حركة العين إلى الفاء 


3 
فو 


0 ا 2 و و 
14 لا يخفف الاسم الثلاني الموزون ب( فعل ) بنقل حركة العبن إلى الفاء 

ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال : " وأمّا ( فعْل ) نحو : عَضّد فله فرحٌ 
واحدٌّ » وهو إسكان عينه .... وأمّا نقل ضمة عين عَضّد إلى فائه فقد قاله بتعضهم .... 
والأكثرٌ عدم التّقل "(0) . 

آراء النحويين : 

والمسألة فيها قولان للتحويينَ كما أشار ابن فلاح : 

أحدهما : أنّه يحور في تخفيفه وحجه واحد » وهو التَسكينٌ » فيقال : عَضصد » ولا 
يخفف بنقل حركة العين إلى الفاء » وهو الظاهر من كلام سيبويه ؛ فقد ذكر أن عَضد 
تُخفف بالنّسكين » ولم يذكر التّخفيف بالتّقل » وبه قال ابن الحاحب » والرّضي » وركن 
الحم لاس ناقيدى لض ردي اا ررد 410 

والثاني : أنه يحور في تخفيفه وحهان : 

وهنا :+ سكين العين > فتقال:: عفك: 

والثاني : تسكين العين مع نقل حركتها إلى الفاء » فيقال : غضد » وهو قول 
ابن قتيبة » وابن درستويه » وابن السيد البطليوسي(2 . 

الأدلة 259 : 


حجة منع التُخفيف بنقل حركة العين إلى الفاء هي تقل الضّمة » وهذا الثقلٌ ينافي 


. ) 700/١ ( المغيي : ت ضائحي‎ )1١( 

)١(‏ الكتاب ( ١١/4‏ ) » والشافية في علم التصريف ( ١١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 45/١‏ ) » وشرح الشافية 
لركن الدين ( 5١١/١‏ ) » وشرح الشافية لليزدي ( 174/١‏ ) » وبمجموعة الشافية ( ”١/١‏ ) . 

(؟) أدب الكاتب ( /537 ) » وتصحيح الفصيح ( 785 - 787 ) » والاقتضاب ( ١97/79‏ ). 

(4) أدب الكاتب ( 51 ) » وتصحيح الفصيح ( 187-785 ) » والمغتي : ت ضائحي ( 700/١‏ ) ؛ وشرح 
الشافية للرضي ( 47/١‏ ) » وشرح الشافية لركن الدين ( 7١١/١‏ ) » وشرح الشافية لليزدي ( ١74/١‏ ) . 


0 - 


فز 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 164- لا يُحَفّفْ الاسم الثلاثي الموزونْ ب( فَعُل ) بنقل حركة العين إلى الفاء 


غرض التُحفيف . 


وحجة جواز التّقل المسّماعٌ من العرب » والقياسٌ على تقل كسرة عين كتف إلى 
ا ا ل 0 ا 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه . وهو أن الاسم الثلاثي الموزون ب( قَعُل ) يُحَففْ 
بتسكين العين ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » ثم بِيّنَ أن الأكثرَ عدم التّقل » وأحاب عن 
قباس حيزي التّقل بأن الضّم فيه زيادةٌ على الكسرة في الثقل » ولذلك جاز التّقل في نحو : 
كتف » وفخذ » ول يَجُر في عَضد 


قال ابن فلاح : " وأمّا ( فعْل ) نحو : عَضْيُد فله فرعٌ واحدٌّ » وهو إسكان عينه . 
وأمّا نقل ضمة عين عَصمّد إلى فائه فقد قاله بعضُّهم .... والأكثر عدم التّقل ؛ لزيادة الضم 
على الكسرة في الثقل " . 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو جوازُ التّقل فيقال في تخفيف عَضْد : عُضد ؛ لأنّه مسموعٌ عن 


العرب » وقد نقله جماعة من أهل اللغة » منهم : الأزهري » والجوهري » وابن سيده("© . 


وأمّا الاحتجاجٌ على جواز التّقل بالقياس على تقل كسرة عين كتف إلى فائه فأرى 
أن هذا قياس حمل » وقياسُ الحمل في حقيقته تفسيرٌ للظاهرة اللغوية الثابتة بالسّماع » وهي 
هنا النّقل » وليس دليلا على جواز التّقل ؛ لذا فإن جحواب ابن فلاح وغيره عن هذا القياس 
بتقل العكّمة هنا بخلاف الكسرة في فخذ وكتف سديدٌ , إلا أنه لا يُيطل جواز التّقل هنا ؛ 


لأن التّقل ثابتُ بالسّماع فلا يضر ضعفُ تفسيره . 


(1) المغي : ت ضائحي ( ١/لد5).‏ 
)١(‏ قذيب اللغة ( 0 )ء الصحاح ( 509/5 ) والمحكم والمحيط الأعظم ( ا 


هاما - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 164- لا يُحَفّفْ الاسم الثلاثي الموزونَ ب( فَعُل ) بنقل حركة العين إلى الفاء 


وأمّا تعليل ابن درستويه جواز التّقل بأنْ فيه دلالة على أصل حركة العين الماكنة 
ا ا لي ١‏ )| شن 
مكدن و السشف داز عل سوق التق زد ادلي[ كيان جتواو القن كوا ع دس 


الماع + والله أعلم بالصواب 5 


-05ا- 


0و1 - ما كان مزيدا د بتضعيف العين واللام ٠‏ فوزنّه يكون بتكرير العين واللام 


انفْقَ النّحَاةٌ على أن نحو : : صَمحمّحَ ) وََمَكمَلقَ(1) من المزيد بتضعيف العين واللام » 
وما كان كذلك فإن المريد يُعيّرُ عنه يما بماثله من الأصول » واحتلفوا هنا في المعتبر في الوزن 
ال ل فحال: 


"وضنها تقلدل و : صَمحمّح ) وكتكذلك للعديك 6ن عفنت الفسراء او نش ملل 
كه حل "20 , 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


ع 


أحدهما : أن المعتيرَ في الوزن هنا العينٌ واللامُ » فيقال : فَعَلعَل » وهو قول سيبويه : 


لغاي : أن المعتيرٌ في الوزن هنا اللامُ وحدها ء فيقال : فَعَلّل كسفرحل » وهو قول 
00 


الأدلة © : 


حجة سيبويه ومّن تبعه على أن نحو : صَمَحْمّحَ على وزن : فءَ فعَلعَل أنه من المزيد 


بتضعيف العين واللام » وما كان كذلك فإن المزيد يعبر عنه بما بمائله من الأصول » فاليم 


الثانية مريدة + وه من تحنس عين الكلمة 6 وهى اميم الأول فور ن بو فاه بواكقاء العارية 


)١(‏ الصمحمح : الرحل الشديد الغليظ » لسان العرب ( 59/4 ) », والدمكمك : الشديد ؛. الصحاح 
(5/همه١).‏ 
(؟) المغي ت ضائحي ( 7١77/9‏ ) . 
(؟) الكتاب ( 778/5 ) » وشرح الكتاب ( 175/5 ) » والنكت ( 1١7/5‏ ) » وشرح المفصل ( ١197/8‏ ) . 
(:) شرح الكتاب للسيرائي ( ١٠5/5‏ ) . 
(5) شرح الكتاب للسيرائي ( ١175/5‏ ) » والنكت ( ١١5/7‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( ١97/9‏ ) . 
)4 - 


مزيدة » وهي من جنس لام الكلمة » فتورّن بوزها . 


وحجة الفراء على أن نحو : صَمَحْمَحَ على وزن : فَعَلّلٍ أنه لو جحاز أن يك 1 
وق طق سلكزة كر تسديى واه يداد امتركرد فير طني ااي 
لتكرير لفظ الفاء فيه » فلما بطل أن يكون صرصر على : فعفع بطل أن يكون صَمَحْمَحَ 


اختيارابن فلاح 27 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه , وهو أن المعتبرَ في الوزن في نحو : صَمَحَمّح العين 
واللامُ فيال في وزنها : ْمل » فقال : " وزعم الفراء أن وركه : معلل كسفرحل » ولسو 
اعمّبر فيه تكريرٌ العين لاعتبر في نحو : صرصر » ويكون بوزن : فعفع » وليس بصواب " 


لوجود الفارق بينهما ؛ لأن الصاد الثانية والراء في صرصر ليستا .مزيدتين » بخلاف صَمَحْمّح 
فإن الميمَ الثانية والحاء مزيدتان » فقال : " وليس بصواب ؛ لأن الحرف لا يُحَكمُ بزيادته إلا 
بعد وحود ثلاثة أصول » وذلك موحودٌ في صّمَّحَمّح دون صَرْصَّر » فلذلك اعثّبر فيه تكرير 
لعن عاو دويق رم 

الترجيح : 

والراجح عندي هو قول سيبويه » وهو أن المعتبرٌ في الوزن في نحو : صّمَحْمّح العين 
واللامٌُ » فيقال في وزهمًا : فعَلعّل ؛ لأن نحو : صّمَحمّح من المزيد بتضعيف العين واللام ؛ 
وما كان كذلك فإن المزيد يُعبّرُ عنه ما بماثله من الأصول » فالميم الثانية مزيدة » وهي من 
جحنس عين الكلمة » وهي الميم الأولى » فتوزن بوزنها » والحاء الثانية مزيدة » وهي من جنس 
لام الكلمة فتوزن بوزفا » وإِنّما وزن الزائد المكرر هنا بتكرير العين واللام - مع أن القاعدة 
أن يوزن الزائدٌ بلفظه - للتنبيه على أن الزائد هنا من جنس الحرف الأصلى . 


. ) 7١77/9 ( المغي ت ضائحي‎ )١( 


حب ا 


وأمّا قول الفراء : ولو جاز أن يقال : إنّهِ فَعَلَعَل -بتكرير لفظ العين واللام- لجاز 
أن يكون وزن صرصر : فَعْقْع -بتكرير لفظ الفاء والعين- فضعيف ؛ لأنْ الصادً الثانية 
والراء ليستا مزيدتين ؛ لأنه لا يُحكمْ بزيادته إلا بعد إحراز ثلاثة أحرف أصول سواه تُكوّن 


فاء الفعل وعينه ولامه » وصرصر وأشباهه لم يوحد فيه ذلك . 


وئما يدل على صحة قول سيبويه وفساد قول الفراء أن الفراء يزعمٌ أن الحلولق وبابه 
على :وان + افعرعل مكرر العين :و كان رلزمه أن تقول" انعو نولا يكرن الغبدية + أنه 
عل الك العين(29 » والله أعلمُ بالصواب : 


. ) ١75/8 ( شرح الكتاب للسيراتي‎ )١( 
- 97١94 ب‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 167- أُسْطوانَةٌ على وزن : أَفْمُوالة 


و 


5- أسطوانة على وزن : أفعوالة 


كراب فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال : " وفي أُسطّوانة ثلاثة أقوال : أحدها : 
السلرك الها املد ور ل م الها تدلوانة 6توالة لمت #ألهنا 


و 
أ 


فعلانة "(00) , 


والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 


إن 


فعوالة » وهو قول الخليل » وسيبويه » والفراء » 


ا أ 


احدها : أن متطوان ال بور : 
وابن الستّراجٍ » والفارسيّ » وابن مالك(5) 


و 2 


سطوانة على وزن ا عرق لاع نه ني الحالحب ») 


والثائى 1 أن أ 


4 


1 


: أفعلانة » وبه قال ابن القطاع(4) 1 


0 


والغالك: أن امتطراده علق ورت 
الأدلة © : 


حجة الخليل على أن النون أصلية الاشتقاق والجمع ؛ قال في العين حون 
الأمتطوانة بع أضسل واف الكل على تقدين + اد 


1 


: أفعُوالة » وبيانه قولحم : أساطين مسطنة " 


. ) 7١70/8 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ العين ( 5١7/177‏ ) » والكتاب( "*/4 5 ) » وقذيب اللغة للأزهري "88/1١١9‏ ) », والأصول في النحو 
55١ (‏ )ء والتعليقة للفارسي ( */778 ) » وشرح الكافية الشافية ( ٠١57/5‏ ) . 

(؟) الأصول في النحو ( "5٠‏ ) » والشافية ( 87 ) » وشرح الشافية ( 595/5 ) . 

(5) أبنية الأسماء والأفعال والمصادر ( ١5/8‏ ) . 

(5) العين ( 7١5/10‏ ) » والكتاب ( 55/9 ) » والأصول في النحو ( "5١/8‏ ) »وقذيب اللغة ( )1788/1١١‏ » 
وسفر السعادة للسخاوي ( 58/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 715/7 ) » وشرح الشافية للحضر اليزدي 
055لا ). 


لاا #/ا ا ل 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 161- أُسْطوانَةٌ على وزن : أَفْمُوالة 


وي الأخفش على أنه فغلوانةٌ الل ” وال : أساطين » فأساطينٌ : فعالين » فالهمزة 
فك لفون زائدة . 


وحجة مَن قال : إِنّها على أفْعُلانة أنّهها مشتقة من سطينة » وغيّرَ الممعٌ ؛ فجُعل 
الو كانه من الأضل ع كنا قالوا :مُسيل وسيلان : 


اختياراين فلاح 29 : 


0. 


اختار ابن فلاح قول الخليل , وهو أن أسطوانة على وزن : أَفْعُوالة ؛ ققد ذكر 
الأقوال الثلاثة في المسألة » ثم ضعّفها , إلا أنّهِ رأى أن قول الخليل مع ضعفه هو أقربُ 
الأقوال إلى الصّواب » فقال : " ويَضعف قول الخليل من وجه واحد ؛ وهو أن تركيّها على 
قوله من : ( سطن ) » وهو مهمل » وهو أقربُها إلى الصّواب " » ولعلّ ذلك لأنَّه ضعيفٌ 
عد بن وعدو اح كوت يني قف لانو الج واذنها طيففة من اكثر دن وسدم 


فأمّا قول الأخفش فضعّفه ابن فلاح من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه جمع في آخر الكلمة بين ثلاثة زوائد » ولا يُوجَدُ في كلامهم » نا يوجدُ 
في الأول » نحو : مستفعل . 

والثاني : أن تركيّها على قوله من : ( أسط ) » وهو مهمل . 

والثالث : حذفُ الفاء على قوله من : ( مُسطُّنة ) » وهي الهمزة . 


0. 


وأمّا القول : إنها على وزن : أفعُلانة فضحّفه ابن فلاح بأنّ العرب قالوا في جمعها : 
( أساطين مسطنة ) فيكون على قوله قد حُذف لام الكلمة وهي الواو » وبتقي الزائدُ في 
الجمع » وف مسطنة . 


التّرجيح : 
والرّاجح عندي هو قول الأخفش , وهو أن أسطوانة على وزن : فُغْلُوانة ؛ وذلك 


1 المغى : ت ضائحي ١‏ 8//ا71١75‏ -8؟١7).‏ 


55 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 161- أُسْطوانَةٌ على وزن : أَفْمُوالة 


الممزة ي أسطوانة أصلية ؛:بدليل قنوطع في الكشير : ( أسساطين ) 
كسراحين وق التصغير: 4:( أسينطينة ) كستر كين : 


0 2 


حدها : أ 


محا 


والثائ : أن فخلو انا لد نظيرٌ في كلام العرب » ومنه عنظوان وعنفوان » ووزهما: 
فعلوان بالإجماع(20 1 


والثالث : ضعف الباقي من الأقوال : 


فأمّا القول إِنّها على أَفْعُوالة ؛ فلأنّه لا يوحدٌُ في كلام العرب » ولو قيل : إِنَّه مختلفٌ 


2 بن 


طرفي باه ازا هر افرنيكين أنتوزرك ورا عد عملت عات لراك لد مه علق 
ثبوته » والحمل على المحقق أولى من الحمل على المشكوك فيه( . 

وأمّا القول إنّها على أُفْعُلانة ؛ فلأنّه لو كان كذلك لما جُمع على أساطين ؛ لآنّه 
سيكون غلى نون + أفاضين + وأفاعين ليس ف كلام الغر 07+ والله أعلة بالصواب:. 


.) ١١1/١ ( الكتاب ( 557/54 )ء والممتع‎ )١( 
. ) 7١5/5 ( (؟) شرح الشافية لليزدي‎ 
. ) 5١78/0 ( (؟) الصحاح‎ 


ا 2 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 181- الهمزة في ضَهْيََة زائدة , ووزثها : ففلأة 


7 الهمزة في ضَهْيَة واثذة : ووزثها ؛ فعلاَة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني ‏ قال : " وأمّا ضَهْيَة : للمرأة الى لا تحيض 
فبيارك ا بإزائو .علد عوج زور ها مركتو قال كرون عور امنا مالي اتلد 
ووزلها فغيّلة "20 . 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما للقي و اراك ررم : فغلأة» وهو قول سيبويهع 


والثاني : أن همزتها أصلية » والياء زائدة » ووزثها : فعيّلة » وهو قول الزحاج(2 . 


الأدلة 5) : 


و 


حجة من قال ل : إِنْ الهمزة في ضَّهْيَة زائدة » ووزلها : فَعْلأّة ثلاثة أمور : 


ع 


احدها : أن افتنانيا عن السافاة ( وهي من الياء اه الى هذه صفتّها تضاهي 
ا 


والعاق + الها لو كانت علد لكانتك الياء زاكدة #«فكاق االجاء الاانظين ل بذ ليس تق 
الكلام اسم على فَعْيّل بفتح الفاء . 


(1) المغى : ت ضائحي ( 7١90/9‏ ) . 
)١(‏ الكتاب ( 55/4 » 55” )» والتكملة ( 557 ) » وشرح التصريف ( 75١‏ ) » واللباب ( 757/7 ) وشرح 
الملوكي ( ١58‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 3978/١‏ ) » والممتع ( 718/7 ) . 
(5) رأيه في : سر صناعة الإعراب ( ٠١8/١‏ ) » والممتع ( ؟/8؟؟ ) . 
(5) الكتاب ( 54/ 785 ) » وسر صنعة الإعراب ( 1١8/١‏ )» وشرح التصريف ( ١5١0‏ )» واللباب 
757/1 ) » وشرح الملوكي ( ١58‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 5078/7 ) » والممتع ( 7١8/5‏ ) . 
0 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 181- الهمزة في ضَهيََة زائدة , ووزثها : فلأة 


والغالث : قولحم في معناها : ضهياء بالمد » وهذا قاطعٌ بريادة المثير 8:4 لأن المامرة هنا 


وححة مق قال يزياذة الياء أن اللضياهاة ولتطووة وليل قراءة من قرا من المسعة: 
و2 و ةا 5 0 0 3 : 1 له 5 ٠.‏ 00 - 
4 يم لهعور” قَوَلَ آلذينَ كفروأ # () ووزن ضهيأ : فعيّل » وقد ورد فيه : ضَّهيّد 
فيكون ممنزلته في الوزن . 
اختياراين فلاح2"0 : 


اختار ابن فلاح قول سيبويه , وهو أن الهمزة في ضهيأة زائدة » ووزثها : فغلأة ؛ 
فقد صرح بترحيح قول سيبويه » فقال : " ويترجح مذهب سيبويه من وجهين : 


أحدهما : أن عدم الممز في ضاهيت أكثر من المهمز » وهي قراءةٌ الأكثر » فالمصيرٌ إلى 
الأكثر أولى من المصير إلى الأقل . 


والثاني : أن فعلى أولى من فعيّل لندوره » على أَنَّهِ قيل : إن ضَّهِيّد مصنوعٌ » فالمصيرٌ 
إلى فعلاء وفعلى أولى من المصير إلى فعيّل " . 


والرّاجحٌ عددي هو قول سيبويه » وهو أن الهمزة في ضهيأة زائدة , ووزثها : 
فَعْلَأة ؛ وذلك لثلاثة أمور : 

أحدها : قول العرب في ضهياء ضهيا من غير همز » قال ابن يعيش : " وهذا استدلال 
صحيحٌ ؛ لأن المعاني متقاربة » وكذلك اللفظ "20 , ولا يقال : ضهياء غيرٌُ ضهيا ؛ لأن 
هذا المنهج في الاستدلال يُبطل فائدة الاشتقاق » ويلزمٌ من ذلك أن تكون كل كلمة قائمة 


: قرأ عاصم من السبعة بالهمز » وقرأها الباقون ( يضاهون ) بغير مز » ينظر‎ » ) ٠ ( سورة التوبة » من الآية‎ )١( 
.) ١915 ( والمبسوط‎ » ) ”١ 5( السبعة لابن مجاهد‎ 
.) 30910 5.95/8 (١ المغى : ت ضائحي‎ )١( 
.) ١580 شرح الملوكي‎ )5( 
0 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 181- الهمزة في ضَهْيََة زائدة , ووزثها : ففلأة 


مسقا وليس الأم كذللك + 


والغاني : أنْهِم قالوا في جمعها : ضهر » كما قالوا في جمع حمراء : حمّر » وإسقاط 
الممرة من الاشتقاق يدل على كوا زاكدة(00 , 


قال سيبويه :" وكل حرف من حروف الزوائد كان في حرف فذهب في اشتقاق في 
ذلك المعيئ من ذاك اللفظ » فاجعلها زائدة » وكذلك ما هو يمنزلة الاشتقاق ؛ فإن لم تفعل 
هذا لم تَجْعل نون سرحان » وهمزة جُرائض » وميم ستهم زائدة » فعلى هذا النّْحو ما تزيده 
بيت +:فإن 1 تفعل ذلك صرت لا تزيدٌ شيعا متهي “00:, 


والثالث : أن فعْاذً وفغيلاً يستويان في كوفهما بناءين معدومّين في كلام العرب ء إلا 
أن الحملّ على فَعْلاً أولى ؛ لأن فَعْيّلاً يظهرٌ منهم اجتنابه ؛ بدليل أنه إذا جاء في كلامهم 
كسروا أوله نحو : حنم » ولم يظهر منهم ذلك في فلا ؛ لأنّهم لم يجتنبوا فَعْاةً كما فعلوا 
ذلك بِفَعَيّل » فثبت أن الذي ينبغي أن يُدّعى فيه أنّه فَعْلاً » ويكون من الأبنية الب حاءت ف 
كلامهم مفردةً لا ثاني لحا(” , واللهُ أعلمُ بالصّواب . 


. ) 51١ ( شرح التصريف للثمانيئ‎ )١( 
.) 705-8858 ( الكتاب‎ )5( 
. ) 7355/١ ( (؟) الممتع‎ 
ت ه ,7 بت‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 188 أَوَل على وزن : أَفْعل فَاؤٌه وعيثه من جنس واحد 


-١‏ أول على وزن : فعل فاؤه وعينه من جنس واحد 
ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني , قال : " وأمّا أَوّلَ فاختّلف في أصله : فذهب 
الكوفيون إلى أنه فوْعل من وأل ..... ومنهم من قال : إنَّه فوْعل من آل يؤول .... وذهب 
البصريون إلى أنه أفمّل » واختٌّلف في أصله على ثلاثة ثة أقوال للعو 11د سيا 


والعين من جنس واحد 0 "00 5 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها ثلاثة أقوال للنحويينَ : 


ن أول على وزن : أفْل فاه وعينُه من حنس واحد ء وهو قول 
البصريينَ( , ومنهم : سيبويه » والمازني » والمبردٌُ » والفارسيّ » واختاره العكبري » وابنُ 


الحاحب » وابن عصفور » والرضي(2) . 


ول على وزن انع رزو أضيله : ( أوأل ) » أو (١‏ أأول ) » فالفاء والعين 
لساكوين مقو لاعن توفي ا الا 


والغالك: :"أن أول غلن وزق - مواغل +بواضلهة :رز ووال +0 أو( أريؤل 6 وهو فول 


(1) المغى : ت ضائحي ( 7١85/9‏ ) . 
)١(‏ شرح الكافية للرضي : القسم الثاني ( 781/١‏ ) . 
(5) الكتاب ( 588/9 ) » (374/4 ) » والمنصف 7١١/75١‏ ) » والمقتضب 550/9١‏ ) » والمسائل البغداديات 
(760 ) » واللباب ( 755/5 ) » والممتع ( "57/١‏ ) » وشرح الكافية : القسم الثاني ( 781١/١‏ ) . 
(5) المنصف ( ؟/7١٠)‏ ء والممتع ( 5514/١‏ ) 
22 شرح الكافية للرضي : القسم الثاني ( ١/الا).‏ 
- 755 - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 188 أَوَل على وزن : أَفْعل فَاؤٌه وعيثه من جنس واحد 


الأدلة (0") : 


ا أوّل على وزن : أَفْعَل اقترأنّه ب( من ) نحو : قولهم : هو 
اول سودت رع : فوعلة » وعليه فإِن الهممزةً عندهم 


وحجة الفراء على أن أضل اول :-ز أزال :وناو اولع اذ تاذ مدرة أن 
يكرد عور انام نو ليكوت امن لعز ارال شلك القع واو ام واوضفتت سواه 
فيها » ويجورٌ أن يكون من ( أَلْتْ ) فيكون أصل أوّل : ( أأول ) فقلبت الهمزةٌ الثانية واوا 
وأدقست. فق الواو الق:هن عينٌ + :وعليه فإن الفاء والغين ي أول ليسا من عنمن واد ؛ لآن 
الفاءً واو » والعينَ همزة في ( أوأل ) » والفاءً همزة والعينَ واو في ( أأول ) » ويُقرّي كوت 
الممزة هي عينَ الكلمة في ( أوأل ) رجوعٌ الهمزة في تكسير أوَّل على أوائل » فيدل على 
أنها عينٌ في المفرد ؛ لأن التُكسيرٌ يرد الشيء إلى أصله . 


وحجة الكوفيينَ على أن أوَلَ على وزن : قَوْعَل » أن له فغلاً يحور أن يكونَ من 
( وأل ) إذا نجا, 0 ل أ ؤاؤوآال © قتقلر ١‏ اشمزرة إلى موضع الفاء ء وأدغموا 
الواوَ في الواو » ويجورٌ أن يكون من ( آل يؤول ) إذا ساس أو رحع فيكون أصل أوّل : 
( أوول ) فأدغمت واو فَوْعَل في الواو الت هي عين الكلمة » وعليه فإِنَ الهممزةَ عندهم 
أصلية ‏ والؤاو الأول :زائدة . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إن أوّل على وزن : أفعَل » فالأه وعيئه من جدس واحد ؛ 
فقد ذكر قول البصريينَ والكوفيينَ في المسألة » ثم احتج للبصريين دون الكوفيينَ » وصرّح 
بترجيح كون الفاء والعين في أوَّل من جدس واحد » وهو قول البصريين . 


إلا تف 


) 554/996) 785/١ ( واللباب ( 8/9 8؟ ) » والممتع‎ » ) ١61 ( والمسائل البغداديات‎ » ) 7٠١١/5 ( المنصف‎ )١( 
. ) 78١/١ ( وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني‎ 
.)7١85- 5١88/9 ( (؟) المغى : ت ضائحي‎ 


-/ا؟/ا ا 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 184 أَوَل على وزن : أَفْعل فَاؤٌه وعيثه من جنس واحد 


احتجّ ابن فلاح للبصريينَ على أن أوَلَ على وزن : أَفْعَل بأمرين : 

لاقن + الشيدل طرخ التفقيل ليل تسلينه مدسوامن خن + اول من مداه 
وفَوْعَل لا يدل على التفضيل . 

والثاني : أن مؤنته على ( فعلى ) أولى » وقوْعل مؤلثه فوْعَلة . 

ورجّح ابن فلاح كون الفاء والعين في أوّل من جدس واحد , وهو الواو ؛ بتضعيف 


قول لان ارون انكل اول ار الم رونا وو ]ليك عر كرة اناك لمك د 
العين - .ما يأ 


)ة 


فأمّا ( أوأل ) فضعيفْ ؛ لأن قياس التحفيف فيها يكون بنقل حركة الهمزة إلى الواو ؛ 
لأنما أصلية ثم حذف الحمزة » فقلبُها واوا » وإدغامٌ الواو من قياس الواو الزائدة لا الأصلية . 

وأمّا ( أأول ) فضعيفٌ ؛ لأنْ قياس تخفيفه قلبُ الهمزة الساكنة ألفاً ؛ لانفتاح ما قبلها 
: - - 100 7 2 ص 14 1 .4 
نحو : آدم , وآخر ء فقلبها واوا » وإدغامها في العين خطأ ؛ لأنه حارج عن قياس تخفيف 
الهمزة . 

وأمّا الاحنجاجٌ بأوائل على أن الهمزة في أوأل أصلية فقد أحاب ابن فلاح عنه بأن 
الوه لبدتت أضيلية وإإرف يول عروديه ليزه اران اليك اكير ا درا اه 
وقرب الحرف الأخير من الطرف قلب همزة » نحو : عيّل وعيائل » وسيّد وسيائد . 

الترجيح : 


والرّاجح عندي هو قول البصريينَ » وهو أن أوّل على وزن : أفعل . فاؤه وعينه 
من جدس واحد ؛ وذلك لضعف بقية الأقوال بما يأى : 


فأمّا كوه على وزن فوْعَل فمردودٌ بأمرين27 : 


. ) 781١/١ ( وشرح الكافية للرضي : القسم الثاني‎ . ) 554/7 (6 ) 387/١ ( والممتع‎ » ) 785/7 ١ اللباب‎ )١( 
2 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 184 أَوَل على وزن : أَفْعل فَاؤٌه وعينُه من جنس واحد 


تلاهنا انه يول عاق اللمعينا معد نا اتفوينه بر رم وقوه أر لاس مداع 
وفوْعل لا يدل على التّفضيل . 

والثاني : أن مؤنثه على فعلى أولى » وفوعل مؤنثه فوعلة . 

وأمّا كون أصل أوّل : ( أوأل ) » أو ( أأول ) فليست الفاء من جنس العين 
توق :1" ناذا رز اى اليج تقذ اشورة انيف لها حدس :با ندل والمندف لادان 
اتدل :واوا متكا ن اهيفن انتزكوان أل سا 4 0111101 "لذن ادر اق ديف اهنا اننا 


ع - 1 بذء و 3 
تقلب ألفا كما في آخر » لا واوا '(21 » والله أعلم بالصواب 


.) 1١١١/١ ( سفر السعادة للسحاوي‎ )١( 


-009- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 189- الألف لا تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاً بل هي منقلبة عن الياء 


- الألف لا تكونْ للإلحاق إذا وقعت طرفا بل هي منقلبة عن الياء 


ع 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال متحدثاً عن الألف : " وأمَّا إذا وقعت 


ع 


طرفاً : فمنهم من قال : إِنّها للإلحاق ..... والصّحيحٌ أن الألفّ لا تقمٌ للالحاق "2210 . 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويينَ : 


ع 


ادها + أن الأنقة تكون الاق ]دوقم ظارنا .نالطع قري ملستفسساة 
بحعفر ودرهم » وهو قول سيبويه » والمازن » وابن جني » والرّمخشري » وابن يعيش(" . 
والثاني : أن الألفَ لا تكون للإلحاق إذا وقعت طرفا » بل تكون منقابة عن ياء » وهو 


قول جماعة من امحققين منهم الكمائيي :وا بِنّ الحاحب » وابنٌ عصفور » وابن مالك9) , 
الأدلة 259 : 


حجة من قال إنّها للإلحاق أنّها وإن كانت في مقابلة متحرك أن آخرّ الكلمة قد 
اكد لوقف ب سنا انايد اوبعال لوقت ثم أحري الوصل عليه » بخلاف الحشو 
فإنّهِ ليس له حالة يسكنٌ المتحركُ فيها حي يُقَابل بالألف في تلك الحالة » فامتنع وقوعٌ 
الألف للالحاق في حشو الكلمة . 


وحجةٌ من قال إِنّها لا تكون للإلحاق إذا وقعت طرفاً » بل تكون منقلبةَ عن ياء, 


) ٠١51/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( ١55/5‏ ) » والمنصف ( 55/١‏ --75 ) وفيه رأي المازني وابن جني ؛ والمفصل ( 775 ) » وشرح 
اللفصل ( 3١5/5‏ ) . 

(؟) شرح التصريف ( 7877 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 5794/١‏ ) , والممتع ( 7١1/١‏ )» والتسهيل 
(598). 

(5) المنصف ( 85/١‏ -5” ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 7079/5 ) والمغين :ات ضائحي (5/اه 7١‏ ) 
وشرح الشافية للرضي ( 51/١‏ ) » وشرح الشافية لركن الدين ( 518/5 ) 


علد 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 145- الألف لا تكونُ للإلحاق إذا وقعت طرفاً بل هي منقلبة عن الياء 


أن الكل ل كرد أضيلذ في الاسان الشسكيه ؤلذ و لاما لو بل تكرن رويد فييتا آذ 
نالك بو عا هبو قبا" 9 كون الألفة أتيياذ قرفن لذ نكو زوه أضل + 


اختياراين فلاح 20 : 


م« 
4 


اختار ابن فلاح القول إِنَ الألف لا تكون للإلحاق إذا وقعت طرفاً بل تكون منقلبة 
عن ياء» فقد ذكر هذا القولَ » وصرَّح بتصحيحه » فقال : " والصّحيحٌ أن الألف لا تقعٌ 
للإلحاق ؛ إذ لا يمكنُ موازنة المتحرك بالسّاكن الذي لا يقبل الحركة , لكّها منقابة عن 
حرف تحصل به الموازئة » وهو الياء ؛ لأنها أفُ من الواو » فهي أحقّ بالإلحاق " . 


الترجيح : 
والرّاجِحُ عندي هو أن الألف تكون للإلحاق إذا وقعت طرفا ؛ لأنّهِ هو الظاهرٌ في 


نحو : أرُطى ومعزى » ودعوى كون الألف منقلبة عن ياء باطلة من وجهين(2) : 


أحدهما : أن الانقلاب عن أصل يكون لوجود المقتضي لذلك » ولا مقتضيّ هناء 


0. 


والثاي : أن المقلوب يرجعٌ إلى ما كان قبل الانقلاب إذا وجب التَّحرِيكُ » كقولك 
في باب : بُوَيب » ولا مرجم لها هنا إذا قدّر إقامتّها مقامَ أصل حى يرجم إليه إذا تحنم 
التحريكٌ ؛ إذ تقديرٌ أي من الواو والياء يستلزمٌ تخصّص أحد المتساويين بلا مُخصّص . 


ولا يرد على ذلك ما ذكره ابن فلاح من أن الياء أحفٌ من الواو » فهي أحقٌ 
بالاطاق 'لأت الاو أيضا كذاكوت اقفن واقيين كتاف اللضغين + تانانف الفضل 
كثاء و 3 1 
فيتساقطان » والله أعلم بالصواب . 


(1) المغى : ت ضائحي ( ٠١51/9‏ ) . 
(١؟)‏ شرح الشافية للحضر اليزدي ( 58١/١‏ ) . 


للفدة 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -15١‏ الزيادة في تَمّسْكن وتغافل وتكلم بيست للإلحاق 


الزيادة في تَمُسكن وتغافل وتكلم ليست للإلحاق 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني » قال متحدثا عن الزيادة الى تكون للإالحاق 
بالرباع” + "و أما كمستكن واتغافل وتكلّم فقد ذكرها أرقا عياف ونسد يون زالسنيحن 
حاوف ل "00 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للتّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أجل 


أن الزيادة في تُمَممْكّن وتغافل وتكلّم للإلحاق ب( تمَغْلّل ) من الرّباعي نحو 
ا 000 سيبويه » والسّيرائي » والزمخشري » وابن عصفور(© . 


١ 


اناي ال في تَمَسّكن وتغافل وتكلّم ليست للالحاق ‏ وبه قال ابن يعيش » 


الأدلة 59) : 


حجة من قال إِنْها للإلحاق بجيء مصادرها على حسب مصادر ما ألحقت بهء 
فتقول  :‏ بك كاتا كلم كهار ول ل 


وحجةٌ من قال إلّها ليست للإلحاق أن تمسكن شاد من قبيل الَلط » ومثله قوم : 
مدرع وتمندل , والصّواب : تَسَكَنَ وتدرّع وتندّل » وكذلك تغافل ليست الألفُ للإلحاق 
أن الألف لا تكون حشواً ملحقة ؛ لأنها مدة محضة فلا تقع موقم غيرها من الححروف » 
إِنَّما كن للالحاق إذا وقعت آخحراً لنقص المدّ فيها » مع أن حقيقة الإالحاق إذا وقع آخراً 


. ) 1951/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) الكتاب ( 787/5 ) » وشرح الكتاب ( ١187/5‏ ) » والمفصل ( 778 ) » والممتع ( ١54/١‏ ) . 

(*) شرح المفصل ( 457/8 ) » وشرح الشافية ( ١/لاه‏ 2 5748 ). 

(:) الكتاب ( 785/4 ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 457/7 ) » والممتع ( 178/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي 


(كللاه 2 508). 


ا - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -11١‏ الزيادة في تَمّسْكن وتغافل وتكلم بيست للإلحاق 


إِنّما هو بالياء » لكثّها صارت ألفا لوقوعها موقم متحرك وقبلها فتحة » وتكلّم كذلك 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح القول إن الزيادة في تمَسْكّن وتغافل وتكلّم ليست للإلحاق ؛ فقد 
وصف هذا القول بالتّحقيق » فقال : " وأمًا تَمَسّكن وتغافل وتكلّم فقد ذكرها أيضاً جماعة 
مل 1" لتحقيقٌ حلاف ذلك " . 


وقد أبطل ابن فلاح كون الزيادة في تمَسْكّن وتغافل وتكلّم للإلحاق بما يلي : 

ما تسكن ؛ فلن زيادة الميم في أول الفعل شاذة » ولا تكون إلا مع التاء » والشاذ 
لاايضاخ الاق ؟ لأن الملحق بيصي حكمه كم الأصلى . 

وأا تغافل ؛ فلآ الألف لا تصلح للالحاق ؛ لها في الحشو موضوعة للدّلالة على 
الاق الكلعة ولد على لفق انيدل على لياق اكت الع 
الالحاق بالياء » وهي منقلبة عنها . 


وأمّا تكلم ؛ فلأن تضعيف العين لا يدل على الإلحاق ؛ لأن له معي » وحرف 
الإلحاق ليس الغرض منه إلا إلحاق وزن بوزن ف حركاته وسكونه » وليس له معئ آخر . 


والرّاجحٌ عندي هو أن الز الزيادة في تسكن وتغافلَ وتكلَّمَ ليست للإلحاق ؛ لأنَ نظام 
الإالحاق في الدّرس الأُخوي يقضي بأنّ حرف الإلحاق ليس الغرضُ منه إلا إلحاق وزن بوزن 
في حركاته وسكونه , وليس له معين آخخر » والزيادة في ( تغافلَ ) لإفادة مععى كون الفعل 
بين اثنين فصاعداً » والتََضْعيفُ في ( تكلّم ) لإفادة مععئ المبالغة والة 9 قط كو الرياةة 
في ( تغافل ) و( تكلم ) للإلحاق . 


. ) 1951/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 


- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -15١‏ الزيادةفي تَمّسْكن وتغافلَ وتكلم بيست للإلحاق 


وأمّا ( تهسكن ) فزيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق " بل هي من قبيل النوهم 
والغلظ :نوا أن ميم منديل ومسكين ومدرعة قاء الكلمة كقاف قنديل ودال درهمء 
والقياسُ تدرّعَ وتندّل وتسكنّ , وهذا كما توهم في ميم مُسيل الأصالة فجمعوه على 
مُسلان وأمسلة » كقفزان وأقفزة في جمع قفيز » فتمدرعً » وتمندل » وتمسكنّ وإن كانت 
على تمفعل في الحقيقة لكن في توهمهم على تَمَعْلل "20 ء والله أعلمٌ بالصّواب . 


. ) 58 2 ها//١‎ ( شرح الشافية للرضي‎ )١( 


4ع 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 151- الفعل اقشعرٌ ونحوه أصل غيرٌ ملحق بشيء 


-١‏ الفعل اقشعر ونحوه أصل غير ملحق بشيء 
ذكر ابن فلاح هذه المسألةَ في المغني . قال : " وأمّا السادس عشر : فاقشعرٌ واطمأن 


و عسَ 


زعم ابن بابشاذ أنّهما ملحقان ب( احرنجمَ ) مخز اند راك أله اضيا قر لمق 007 
آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


ع 


أحدها : أن الفعل فقيس واظمان ونحوهما أصل وليس ,ملحق بشيء » وبه قال 


لثاي : أن الفعلَ اقشعرٌ واطمأنٌ ملحقان ب( احرنجم ) . وهذا القول ذكره 
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م0 ابن فلاح إلى ابن بابشاذ » وأجازه العكبري(© . 
الأدلة 9) : 


مَن قال بأ بأن : نحو اطمأنَ ليس بملحق بشيء أنه ليس في الأفعال أصل حماسي 
حن يلحق به . 


وحجة من قال إن اطمأن ملحقٌ ب( احرنجم ) أن مصد مصدرهما على مثال واحد مسن 
عيت اك كاك الوكاس 


اختياراين فلاح 220 : 
اختار ابن فلاح القول إن الفعل اقشعرٌ واطمأن ونحوهما أصلّ » وليس بملحق 


(1) المغى : ت ضائحي ( 1895/9 ) . 

(؟) التكملة ( 58 ) » والمنصف ( 91/١‏ ) » والمقتصد في شرح التكملة ( ١١71/١‏ ) . 

(؟) التكملة ( 9ه ) » و المغئ : ت ضائحي ( 1897/79 ) » واللباب ( 5١8/5‏ ) . 

(5) التكملة ( 588 ) », والمغصف ( 151/١‏ )» والمقتصد في شرح التكملة ( ١١77/5‏ )» والارتشاف 
١61/1١‏ ). 

(5) المغى : ت ضائحي ( 1895/9 ) . 


وس 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 151- الفعل اقشعر ونحوه أصل غيرٌ ملحق بشيء 


بشى م قن كر هذا الفول + ل مويه "فال + " وهه ابن بايشآة اننا تيان 
ب(احرنجم ) 20 والضواب أنه أ ع فل" 


والثاى : أن النون ساكنة » فكيف تقابل بالحرف المتحرّك ؟ . 


والغالث : أنّهِ لا يحورُ إدغامٌُ الملحق » ولذلك لم يدغم ( اقعنسس ) . 


سَّ 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عددي هو أن ( اطمأن ) و( اقشعرّ ) من المزيد الرباعي . وأصلهما : 
طَمْأنَ وقَشْعَرَ » فاللام فيهما مكررة . ولا يكون هذا التكرارٌ للإلحاق ؛ لآّه ليس ف 
الأفعال أصلّ حماسي حي يلحق به . 

وأمّا إحاقّ نحو : اقشعرٌ ب( احرنجم ) فضعيفٌ ؛ للمخالفة بينهما من حيث الحركة 
والشيكونا »تفن سفت الأمئل والؤيادة +"الأن النون بق ( اتروع ساكنة + فكيق تايبيل 
بالحرف المتحرّك ؟ والنون في ( احرنحم ) زائدة » فكيف يقابلها الحرف الأصلي : 
العين في ( اقشعرٌ ) ؟ . 


ثم إن الملحقّ لا يحورٌ إدغامٌه ؛ بدليل ( اقعنسس ) فإنّه ل يدغم لأنّه ملح فلما 
#0 3 5 31 : 9 عسَ ام و 
أدغم (اطمأن ) و( اقشعر ) ونحوهما دل على أنهما ليسا .ملحقين بشيء »ء والله أعلم 


0 _ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 157- سيد ونحوه على وزن ( فَيْعل ) بكسر العين 


5- سيد ونحوه على وزن ( فيعل ) بكسر العين 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني . قال : " واتُّلف في وزن هذه الألفاظ على 
ثلاثة أقوال : فذهب البصريون إلى أنّها بوزن ( فَيْعل ) بكسر العين » وهو يختص معتل 
الور فب الك رن الها بوزن ( قعيل ) في الأصل » إلا أنه قدّمت الياء الزائدة على 
عين الكلمة فصار بوزن ( فيُعل ) ... وذهب البغداديون إلى أنّهها بوزن ( فيُعَل ) بفتح 
العين » ونقل إلى ( فيُعل ) بكسرها ؛ لعدم ( فيُعل ) ووجود ( فيُعَل) كر(ضَّيْعم ) 


و(صيرف ) '(23 . 
آراء النحويين : 
والمسالة فيها ثلاثة أقوال كما ذكر ابن فلاح : 


أحدها : أنه على وزن ( فيعل ) بكسر العين » وهو قول البصريينَ » ومنهم الخايل 
وسيبويه » وابنُ المتّراج » والسّيراق » وابنُ جييّ » واخحتاره أبو البركات الأنباري » وابنْ 


عصفور » والرّضىُ » وبه قال بعضٌ الباحفينَ المحدثين(2 . 


والثاني : آله على وزن ( فيِعَل ) في الأصل ؛ ثم كسر , وهو قول الرؤّاسي » وابن 
درستويه » ونسبه ابن قتيبة إلى الفراء(” » والمشهورٌ عن الفراء هو القول الثالث وسيأت . 


ونسبه ابن حي في المنصف إلى البغداديينَ » يريد يهم الكوفيين كما هو معروففٌ عنه , 


وتبعه في هذه النسبة ابن يعيش » وابن عصفور(؟) . 


(1) المغى : ت ضائحي 7١59/9‏ ) . 

)١(‏ الكتاب ( 757/4 ) وفيه رأي الخليل وسيبويه » والأصول في النحو ( ”/757 ) » وشرح الكتاب 
( 77/5 ) » والمنصف 1١/5(‏ -؟7١‏ ) » والإنصاف ( ٠0١7/5‏ ) » والممتع ( 501/5 ) »2 وشرح الشافية 
١5١4 - ١5٠/8‏ ) » ومن الباحثين المحدثين : أحمد خراط في معجم مفردات الإبدال والإعلال (5/ا)» 
ومحمد علي خيرات في جهود الفراء ( 7١‏ ) » ومؤمن بن صبري في منهج الكوفيين في الصرف ( 588/١‏ ) . 

(*) رسالة الملائكة للمعري ( ١59‏ ) » وتصحيح الفصيح ( 54١‏ ) » وأدب الكاتب ( 559 ) . 

(5) المنصف ( ١5/5‏ ) » والممتع ( 599/9 - .8ه ) » وشرح الملوكي ( 554 ) . 


1ج 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١91‏ - سيد ونحوه على وزن ( قيعل فيعل ) بكسر العين 


والغالك : آله على .ووَن وفغل ) إل آله قدّمت الياء الرائدة على العين + وهو فقول 
الكتنائى + :والقواء : وتنب إل الكوفيي210.: 


الأدلة (0) : 


وحجة القول أن سيّداً على وزن ( فَيْعل ) بكسر العين أن الظَّاهرَ من بنائه هو هذا 
الوود كو اتسوية بالطاهن أريعيا فهنا امك : 


وحجة القول بأن سيّداً على وزن ( فيعّل ) بفتح العين لعين في لأصل , ثم كسرت أن 
( فيعل ) بكسر العين لا نظيرٌ له في الصّحيح , فلا ينبغي أن يُقا ا نه مكسورٌ في الأصل . 
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وحجة القول بأن سيّداً ونحوه على وزن ( فعيل ) أن له نظيراً في كلام العربء 
بخلاف (فيّعل ) » فإنّه ليس له نظيرٌ في كلامهم . 


اختياراين فلاح 20 : 


اختار ابن فلاح قول البصريينَ » وهو أن سيّدا ونحوه على وزن ( فيّعل ) ؛ ققد 
ذكر الأقوالَ الثلائة في المسألة » ثم ضَعّفَ القولّين المخالقين لقول البصريينٌ با يرجح عنده 
قول البصريين . 


فأمًا القول بأنْ سيّداً ونحوه على وزن ( فيل ) - بن بفتح العين في الأصل - 
ب ل م ل 
الأصل فأحاب عنه ابن فلاح بأن هذا لا يَّلزَمُ البصريينَ ؛ لأن المعتل قد يأن فيه ما لا يأنِ 


وأمّا ١‏ القول بن على وزن ( فَعيل ) في الأصل , إلا أنه قدمت الياء الزائدة على 


. ) 755/7 ( دقائق التصريف ( 777 ) وشرح الكتاب للسيرائي ( 7717/5 ) والإنصاف‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 555/4 ) » وأدب الكاتب ( 559 ) » والأصول في النحو ( 777/9 ) » وشرح الكتاب للسيرافي 
( 7/5 ؟ )» والإنصاف ( 95/9 - 6٠6.‏ ) » والتذييل والتكميل ( 5/ ل ١5107‏ ب). 

(؟) المغى : ت ضائحي ( 7909/8 385.0 ) . 


- 10 - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -١91‏ - سيد ونحوه على وزن ( قيعل فيعل ) بكسر العين 


العين فصار بوزن ( فيعل ) فأحاب عنه ابن فلاح في موضع من المغيني(١)‏ أن عو القلب 
هنا لا بُرهان عليها ؛ لأنّه على خخلاف الأصل .. 


والرّاجح عندي هو قول البصريينَ » وهو أن سيدا ونحوه على وزن ( فيّعل ) بكسر 
العين ؛ لأنّه هو الظَاهِرٌ من بنائه » والتّمسلكُ بالظّاهر أمكنٌ وأولى . 


وأا القول بأ ( فيل ) بكسر العين ليس له نظير في الصّحيح فليس بلازم ؛ بدليل 
جمع العرب ( فاعلا ) من المعتل اللام على ( فعلة ) يضم الفاء » وإذا كان صحيحاً حُمِع 
على ( فَعّلة ) بفتح الفاء » مثال ذلك في المعتل : ( قاض وقضاة ) » ومثال ذلك في الصّحيح 
وكنظرس دز معط اانه الب 


ال ل 
الأصل فيقال بالفتح ول يغيروا إلى الكسر » كما قالوا : ( هيّبان ) و( تيّحان ) بفتح العين 
منهما » فلم يكسروا » فلما كسرت العينُ من سيّد ونحوه دل على فساد هذا القول29 . 


وكذلك القول بأن أصل الوزن هو ( فعيل ) ثم قدمت الياء على عين الكلمة لو 
كان صحيحا لجحاء على الأصل في موضع . فكان سّمع نحو ( سويد ) و( مّويت )» ولم 
غنظ اول )عا عدياء + ولاق خرف طعي بق علقم العري 080 

اغا لطس لين العرا أن الفلية إلكان كر الاق احرت الرنيةأمبعول 
فل يق حون يرع الفراء هنا أن ياء ا:فغيل ) قثمتك غلئ :فين الكلية "0 , 


0 


ثم إن قر ل البصريينَ في حقيقة الأمر لخر أفين الأزاءت »م ابتدعا فج اللسديراق» 


. ) 877/١ ( المغنى : ت ضائحي‎ )١( 
. ) 7077/٠ ( الكتاب ( 575/4 ) » والأصول في النحو ( 757/9 ) » وشرح الكتاب للسيرافي‎ )١( 
. ) ٠١7/9 ( (؟) الكتاب ( 357/5 ) » والإنصاف‎ 
. ) 501١/5 ( )ء والممتع‎ 2١7/5 ( الإنصاف‎ )54( 
. ) 588 ( منهج الكوفيين في الصرف‎ )5( 
ا‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 197- سيد ونحوه على وزن ( فَيْعل ) بكسر العين 


وكثرة التغيير » وليس فيه إلا الإعلال الذي بحري على الأصول (2 , وهذا كاف 
ص 4 0 ع و 34 7 
لترحيحه » فكيف وقد تبينَ بطلان القولين المخالفين مما سبق ؟ » والله أعلم بالصواب . 


. ) 788 ( منهج الكوفيين في الصرف‎ 01١ 
- #٠ ب‎ 


5- معيشة تكون على وزن : مفعلة ومفعلة 


الا يديرف 


ذا كانك: عير الكلمنة توا ى رونا كن "تو قله هه لوو وال نوم القت قحس ؛ 
لتصح الياء » والأحفشٌ يبدل الياء واوا ؛ لانضمام ما قبلها » وهذا الإعلال المحتلف فيه بين 
سيبويه والأخفش ظهر أثرّه في وزن بعض الألفاظ منها : معيشة . 
وقد ذكر ابن فلاح الخلافَ في وزن هذه اللفظة في المغني » قال : " و معيشة علم 
مذهب سيبويه يحور أن تكون مُفعلة ومفعُلة » إلا أنه أبدل من الضّمة كسرة ؛ ليصحّ الياء ‏ 
وأمّا على مذهب الأخفش فلا يكون إلا على مَفعلّة 2١"‏ . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 
العنكنااي أن تديله وو أن كود مهاد و وتشكلة لاله أمدل عن العية قحم ؟ 
. و و 1 و 
5 : 4 ل" 
ليصح الياء » وهو قول الخليل » وسيبويه » والمازتي » وابن الحاحب » وابن عصفور222 . 
والقاق : أن ميشه كرون لا ئلع الالو كانك سستعوية الفمنين لتيعنل : 
معوشة , وهو قول الأحفش(2) . 


الأدلة 5) : 


حجة سيبويه على قلب الضّمة كسرة لتسلم الياء , أن هذا العمل أكفرٌ في 
الإعلال » أو لأنْ قلبّ حركة إلى أخرى أقل تغييراً من قلب الحرف . 


(1) المغى : ت ضائحي ( 9/هه؟73 ) . 

(؟) المقتضب للمبرد ( 759/١‏ ) ؛ والكتاب ( 549/5 ) »؛ والمنصف ( 797/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل 
559/0 )»ء والممتع ( 455/9 ). 

(59) رأيه في : المنصف ( 7917/١‏ ) . 

(54) المنصف ( 397/١‏ ) » وشرح المفصل لابن يعيش ( 418/5 ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 455/5 )غ؛ 
والممتع ( 559/5 ) » وشرح الشافية للرضي ( ١55/9‏ ) . 


2ك 


- 


و 5 اغرير” لني عير 6 00 و 
وكلت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حئ ينصف الساق مفزري () 


2 


فد قلي الباء:واوا'ق: (مطؤافة ) + قير ارقت لناسية لير كددلا العكفن ؛ 

وآمًا الفياسٌ :"فإن الياء قد أيذلت ؤآوا.ق و الطوق :وو الكرسى )قل بسك نا 
صرنا إليه . 

اختياراين فلاح 20 : 

اختار ابن فلاح قول سيبويه » وهو أن معيشة يجوز أن تكون مَفعلّة ومَفعْلة , إلا 
أنّه أبدل من الضّمة كسرة ؛ ليصح الياء » فقد ذكر القولين في المسألة » ثم أحاب عن 
حجة الأخفش با يُضّعفها » وَيُرحُحٌ عنده قول سيبويه . 

واحتج ابن فلاح لاختياره بثلاثة أمور : 

أحدها : أنه إذا اقتضى الحال تغييرَ الحركة أو الحرف كان المحافظة على الحرف أولى 
من المحافظة على الحركة ؛ لأنّه أقوى من الحركة » وبه يُعرَفْ أصل الكلمة . 

والثاني : أن الأحفش وافقَّ على إبدال الحركة دون الحرف في ( بِيْض ) جمعٌ أبيض » 
أو بيضاء » فقياسُ علته محل النراع . 

والثالث : أن الأحفش حالف أصله في ( مبيع ) و( معيب ) ؛ فإن أصله : مبيوع 
ومعيوب فحَذف عينّ الكلمة » وأبدل من الضّمة كسرة ؛ لتنقلب الواؤٌ ياء » فقد وُحد منه 


علد كك لون ين : 


.)؟هال/١‎ ( البيت من الطويل » وهو منسوب لأبي جندب الحذلي » شرح أشعار الهذليين‎ )١( 
. ) ؟١؟ه8- المغى : ت ضائحي ( 9/هه؟؟‎ )١( 


2 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجة الأخفش با يأني : 


فأمّا ( مضوفة ) فحكم عليها بالشذوذ بحيث لا يعرج عليهاء وأمّا(الطوبى ) 
و( الكوسى ) فَإنّما أبدلت الياء فيهما ؛ فرقا بين الاسم والصفة . 

الترجيح : 

والرّاجِحٌ عندي هو قول سيبويه » وهو أن معيشة يجوز أن تكون مَفعلَّة ومفغلة, 
إلا أنه أبدل من الصّمة كسرة ؛ ليصحٌ الياء ؛ وذلك لأمرين(2 : 

أحدهما : الإجماعٌ على الإعلال بقلب الحركة دون الحرف في ( بيض ) جمع أبيض . 

والثاني : أن الصتّرورة ملجئة في اجتماع الياء والضمة إلى تغيير إحداهما » وتفييرٌ 
انو كاي الشرقة علن ضالد اول من تقهز الوقن انيقي الطكيه على بعاما »لأ اخافظة 
على الحرف أولى من المحافظة على الحركة . 

وأمّا حجة الأخفش فقد تقدمَ جواب ابن فلاح عنها هما ييضعفها » ويُرححّ عندي قول 
سيبويه » وهو جوازٌ أن تكون معيشة على مَفْعْلّة إلا أنه أبدل من الضّمة كسرة ؛ ليصمّ 
الياء » والله أعلمُ بالصوانيوت» 


. ) 455/79 ( الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 144- الميم في ملك أصلية 


14 الميم فى ملك أصلية 
ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا مَلّك فاحتلف في ميمه : فذهب 
التهيور إل ألما زاقذة + واذهب ابن كيسان إلى انلها اصلية 0107 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها قولان للنحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 


ع 


أحدهما : أن الميمَ في ملك زائدة » وهو قول جمهور النحويينَ » ومنهم: يونس 


والكسائي » والمازني » وابن حي () . 
والثاني أن الميمَ في مَلّك أصلية » وهو على وزن فَعْآل » وهو قول ابن كيسان29 . 


الأدلة 5) : 


5 


حجة الجمهور على أن الميمّ في مَلَك زائدةٌ أن أصل مَلّك من ( لأك ) فا همزةٌ عين , 
و املد داكك يرون مسطريم زا[ تقاف م كد لشو إل للدم كح دفاور وعدن 


قال به أبو عبيدة0©© . 


وذهب بعضهم إلى أن ملكا مشتقٌ من ( الألوكة ) وهي الرسالة » فالهمزة فاء 
الكلمة » وأصله : مألك » فأَخّرت الهمزة الى هي فاء إلى بعد العين » فصار بوزن : مَعْفل ) 
ثم قلت حركة الهمزة إلى اللام وحُذفت » وأكثرٌ النْحاة على هذا المذهب(© . 


(1) المغى : ت ضائحي ( 7١١١/9‏ ) . 

(؟) اللباب( 75/8/57 ) » والخصائص ( 774/9 ) » وشرح الشافية للرضي ( 5417/5 ) » والمنصف ٠١7/5‏ ). 

() شافية ابن الحاحب ( 75 ) وشرح الشافية للرضي ( 57/9" ) . 

(:) المنصف ( ٠١7/5‏ ) » والخصائص ( */7754 ) » واللباب ( 708/١‏ ) » وشرح الشافية للرضي ( 417/59" ) » 
وشرح الشافية لليزدي ( 507/5 ) . 

(5) رأيه في : شافية ابن الحاحب ( 75 ) وشرحها لليزدي ( 505/7 ) . 

(5) شرح الشافية لليزدي ( 505/1 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 144- الميم في ملك أصلية 


وحجة ابن كيسان على أن الميمَ في مَلَّكَ أصل أن مَلَكاً مأحوذ من الملَكّة » وهي 
القوّةع. وَمَللكٌ على وزن ::فعآل + وجمعه : ملاتكة غك :وون فعائلة ».على الول الأول 
مفاعلة . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح قول ابن كيسان , وهو أن الميمّ في مَلَكَ أصلية ؛ فقد ذكر القولين 
في المسألة » ثم دَلْلَ على أصالة الميم في مَلّك » وزيادة الهمزة في جمعه : بجمع مَك على 
أملاك من غير همز» ولو كانت الميم زائدة والمهمزة أصلية لسقطت الميم في الجممع دون 
الهمزة . 

قال ابن فلاح : " ويدل على أصالة الميم فيه وزيادة الهمزة في جمعه ... جمعغه على 
أملذك مين غير فين" 

الترجيح : 


والرّاجحٌ عندي هو أن الميمَ في مَلك زائدة » وأصل مَلّكَ : ملأك . على وزن : 
مَفْعَّل بدليل قول الشّاعر : 
ويدل عليه أيضاً قولهم في الجمع : ملائك » وملائكة على وزن مفاعلة » ولو كانت 


غيرَ زائدة لكانت : فعايلة » الواحد : فعيلة » وليس كذلك . 


ا ا ل ا اك 


. ) 7١١١/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
: البيت من الطويل » واختلف في نسبته : فقيل لعلقمة الفحل ؛ وقيل لأبي وجزة السلمي » والبيت في‎ )١( 
. ) 3٠0/١ ( والمذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ » ) 7١ ( الكتاب(780/5 ) » وإصلاح المنطق‎ 


اهن ة/١ا‏ - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 144- الميم في ملك أصلية 


والقوك إنملكا على :03 تال عفان بالكساوواقاهي علدنا هو القرين أو 


وأمّا احتجاجٌ ابن فلاح على أصالة الميم وزيادة ال همزة في الجمع بقولهم : أملاك 
فمجابٌ عنه " بأن أملاكاً شاذ» على أنه يحتمل أن يكون حُممٌ غلى :الّفظ » لا على 
الأصل او عل بالصوات : 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 110- الهاء في أمّهات زائدة 


الهاء في أمهات زائدة 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وزيدت في جمع أمٌّ ...ومنهم من قال 


إِنَ لامها هاء » وقد حُذفت من المفرد » وأصلها : أمّهة كأبّهة » واعتاره الجوهريٌ "00© . 
آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 


أحدهما : : أن الها في أُمّهات أصليّة » ووزث الجمع حينقذ : فعّلات » وهو قول ابن 


السسّراج ج » وابن درستويه ) والجوهري(") . 


والثاني : أن الحاء في أُمّهات زائدة » ووزن الجمع حيئئذ : فعْلهات » وهو قول المبرد , 
وابن حي » والعكبري » وابن يعيش » وابن الحاجب . وابن عصفور » وابن مالك 


والرضئ » وأبي حيان20 . 


الأدلة 5) : 


أحدها : رجوعٌ الماء في بعض التّصاريف » كرجوعها في الجمع في قوله تعالى : 


حْرْمَتْ عَلَيِكُمَ أ 04ت وسججج ور ل اللجحبتوافن: 


. ) ؟3١717/9( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(؟) سر صناعة الإعراب ( 554/7 ) وفيه رأي ابن السراج » وتصحيح الفصيح ( 7٠١5‏ )», والصحاح 
(كله؟؟١؟).‏ 

(5) المقتضب ( 179/7 ) » وسر صناعة الإعراب ( 557/5 ) » واللباب ( 775/5 ) »؛ وشرح الملوكي في 
التصريف ( ٠١*‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 5993/١‏ ) » والممتع ( 7١17/١‏ ) » والتسهيل ( 795 )» 
وشرح الشافية ( 584/١‏ ) » والارتشاف ( 5١9/١‏ ). 

(5) معجم العين ( 4737/8 ) » والمقتضب ( 159/7 ) » وتصحيح الفصيح ( ٠١١‏ )»: وسر صنعة الإعراب 
انير 5 ) » وشرح الملوكي في التصريف ( 7٠١7‏ ) . 

(5) سورة النساء : من الآية ١‏ 517 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 110- الهاء في أمّهات زائدة 


1 


مهي خندف وإلياس أي 019 موق كتات العين : تام مهت أما "() , 


والقان :]0 نين سكن بز امسيائد انها من قائتث الماء بق الوسوه كلها بوقنيرات 
القَاءُ <ل ودر بَحَدَ مه 4 9 بإثبات الهاء(©» . 

والثالث : أن القول بزيادتها يقتضي أن يكون وزن أ" ت : فعلهات , والواحلة : 
مكلية يدؤهة تابنا البنسن لاق كاذه الغردت لو ا ول يلاقو اليل ابوستييوية:ق أبن 
الأسماء . 


والرابع : أن الخليل وسيبويه » وأصحايّهما لم يذكروا أن الحاء تزادٌ إلا في موضعين : 
أحدهما : بعد ألف التدبة » والآخرٌ : لبيان الحركة . 


وحجة من قال إِنَّها زائدة ما حكاه تعلبٌ » وهو قول العرب" أم بينة الأمومة '(0) 
ل كاد ال 


-ه 31 
3 عي به سر 


إذا الأتهات قَبَحُنَ الوحوة ‏ ورت الفْلام بأمككا 00 


فقن شع اناد ان ا تافو واي كانك انا لشفت 


)١(‏ من الرحز » ينسب لقصي بن كلاب » والبيت في : سر صناعة الإعراب ( 557/7 ) ؛ وشرح المفصل لابن 
يعيش ( 5١7/5‏ ) » والممتع ( 7١17‏ ) . 

: ) 488/8 ( ذكر ذلك ابن جين في سر صناعة الإعراب ( 57/7 ) » والذي وقفت عليه في معجم العين‎ )١( 
. " تأمم فلان أما‎ " 

(*) سورة يوسف : من الآية ( 45 ) . 

(4:) هي قراءة شاذة قرأ يما ابن عباس وابن عمر ‏ المحتسب لابن جني ( 745/١‏ ) » وإعراب القراءات الشواذ 
)2 . 

(5) الفصيح لتعلب (585 ) . 

(5) البيت من المتقارب » وقائله : مروان بن الحكم » والبيت في : سر صناعة الإعراب ( 551/7 ) » وشرح الملوكي 
لابن يعيش ( 7٠١7‏ ) » وشرح شواهد الشافية ( 3١8‏ ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 110- الهاءٌ في أمّهات زائدة 


اختياراين فلاح 29 : 
اختار ابن فلاح القول إن الهاء في أُمّهات زائدة ؛ فقد ذكر القولين في المسألة 
بأدلتهما » ثم قال : " والأكثرٌ أن الهاء زائدة لثلاثة أوجه : 


ع 


أحدها : أن الاستعمال الشائمَ في المفرد بغير هاء » وإذا ثبت في المفرد حُمل خُملَ الجممعٌ 


والثاي : أن تقديرٌ زيادة الهاء في المع أسهل من تقدير حذفها في المفرد ؛ لأنَّ الزيادة 
أكثرُ من الحذف» فالحمل غلى الأعمٌ الأغلب أولى من غير الأعم . 
والقاك إن الملا ساق لأتوعةه ا(س اند وروا تحياتو تيحن نور طفن 


لجرل عن #قايد ليو وه اطتظ زان وض أ 


ع 


وأمّا ما حكاه الخليل من ( أمه يمه أمَهاْ ) فأجاب عنه ابن فلاح بأنّ الأمّة الذي 
حكاه الخليل هو .معن النُسيان » ولا معي له ههنا . 

الترجيح : 

والرّاجح عددي هو القول إن الهاء عاق اموا زائدة والأن العري كد فيا من الضدر 
التو وهر لاض #ذهر الأنوفة يون قانك قل للست 

وأمًا الاحتجاجٌ على أصالة الهاء في أمّهات برجوعهافي بعض التصاريف : 
كر أمّهة ) و( تأمّهت ) فمعارضّ ب( الأمومة )» وهي ترحمّ زيادة الهحهاء من 
وجحهين0) : 


أحدها د رامو م كاف لوا وعد الاي ا واكك انيل ور م 
والناى عدا منادفين القرك بد كر "ماديا قتف داف لعن :للا يقي ايوق دن جر 


.) 58١89 ؟١1ا//9( المغين : ت ضائحي‎ )١( 
. ) 7١1 ( شرح المفصل لابن يعيش ( 5517/54 ) » والممتع‎ )١( 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 110- الهاء في أمّهات زائدة 


أشقار انه وخللة... 
والثاانى : أن اعتقادَ زيادة الهاء أسهل ف اعبقاد حذقيا من أمات:)لأن مننا يدق 


الكلام أضعافُ ما خُذف منه » والعمل على الأكثر لا على الأقل . 


وأمّا كون ( فَعْلّهات ) وزناً لم يذكره الخليل ولا سيبويه , فأرى أله لا يعن عدم 
معو قفي الفدان و6 فك نوز الاسم ارما الاو ضحد سعييوية 
وثبت عند غيره من النَّحويينَ » وقد وضع أبو بكر الرُبيديَ كتاباً ماه : ( الاستدراك على 
سيبويه ) استدرك فيه على سيبويه بعض الأبنية الي لم يذكرها سيبويه . 


لاع 


وقد قال ابن القطاع : أما بعد : فَإنّيْ رأيت العلماء قد صِنّفوا في أبنية الأسماء 
والأفعال » وأكثروا فيها من المقال » وما منهم مّن استوعبها . ولا آتى على جملتها, 
واضطربوا في أبنيتها ... على أن سيبويه أول مّن ذكرها » وأوق من سطّرها » فجميعُ ما 
ذكر سفياتق: كتايد للمافة سنالك وككائية انفلة م وصيوه لد د قاهاد عاو كذللك ألو بكر ول 
اراق كر وهاي اك سروه واد غليه اقون ومتعرة اعالا زور اد لطر لعريشنه 
أمئلة يسيرة ثم زاد ابن ختالويه أيضاً أمثلة يسيرة » وما متهم إلا كرك أضغاف ما ذكر . 
فلمًا رأيت ذللق أرذت أن أستوعبها وآنْ على جملتها حسب الطّاقة والاجتهاد ... والذي 
انتهى إليه وسعنا وبلغ إليه جهدنا بعد البحث والاحتهاد ألفُ مثال وخمسمائة مثال "210 . 


وأمّا القول إِنْ الخليل وسيبويه وأصحابهما لى يذكروا أن اللماء تزادٌ إلا في 
موضعين : أحدهما : بعد ألف الندبة » والآخر : لبيان الحركة ؛ فليس بحجة على امتناع 
زيادة الهاء لأن حصر الرٌيادة في الموضعين إِنّما هو - فيما يظهر لي - حصرٌ لمواضع زيادتها 


قياسا وأمّا زيادئها على غير قياس فتحصل في غير هذين الموضعين » ومنها زيادثها في : 


32 


أم مّهات بدليل أن سيبويه قال بزيادة الحاء في ( أهرقت )20 » والماء فيها ليست من الموضعين 
المتنانف3 20 الل أعلم بالضوات : 


20 أبنية الأسماء والأفعال والصادر ( 5). 


(؟) الكتاب ( 586/4 ) . 


دااوه/ا ب 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 15- منجنون على وزن قعللول 


5- منجنونٌ على وزن فعلول 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وأمّا منجنون : للدولاب » فلا نحكمٌ 
بزيادة الميم والنون .... وفي الوق يمه الم فولان + امنحيهاة الها أصتلية بو كرريك النون 
الثانية للالحاق بعضرفوط » وؤزله > فتللول لقو الثاني : أنها حورته 
ول “1 


آراء النحويين : 
والمسألة فيها قولان للنَّحوبِينَ كما ذكر ابن فلاح : 


أحدهما : أن منجنونا على وزن : فَعْلّلول » فالميمٌ والنون أصليتان » وكررت الأنون 
الثانية للا لحاق بعضرفوط » وهو قول سيبويه » وابن جبيّ » والعكبري » وابن يعيش » وابن 


عصفور » والرضي() . 


والعاق : أن تسحيونا على“ يوون متعلول » فالميم أصلية » والنون زائدة » وهذا القول 
ذكره ابن يعيش » ونسبه الرضي إلى سيبويه على أله قول آحر لسيبويه ف وزن منجنون وبه 
قال ابن الحاحب(2 . 


الأدلة 5) : 


الحجة على أن الميمَ أصلية - وهو أمرٌ متفقٌ عليه - أنّها لو كانت زائدة » والنون 
أصلية لوجب أن تكون الميمُ زائدة أولا في بنات الأربعة » ولم يبت ذلك إلا في الأسماء 
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الجارية على الفعل » نحو : مُدحرج » وأمّا في غيره فلا » ولو كانت زائدة والنون زائدة 


(1) المغى : ت ضائحي ( 7١١5/9‏ ). 
(؟) الكتاب ( 757/4 ) » والمنصف ( ١57/١‏ ) » واللباب ( 555/١‏ ) ». وشرح الملوكي .)١575(‏ والممتع 
5/59 5؟ ) » وشرح الشافية ( "551/١‏ ) . 
(*) شرح الملوكي ( ١517‏ ) » وشرح الشافية ( 554/١‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 7585/١‏ ) . 
(5) الكتاب ( 717/5 ) » والمنصف ( ١55/١‏ ) », وشرح الملوكي ( 155 ) » والإيضاح في شرح المفصل 
587/5 )ء ولممتع ( ١٠55/9‏ ) . 
اوها - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 15- منجنون على وزن قعللول 


لأدّى إلى زيادة الميم والنون في أول الأسماء الي ليست جارية على الأفعال » وذلك غير 
معروف في كلامهم إلا في الجارية على الأفعال نحو : منطلق . 


وحجة من قال : إن النونَ في منجنون أصليةٌ جمعُه على مناحين » فتبوت النون في 
الحبغ مدل على أعوالتهان..وتقدفنت الكررة فاق 


وحجة من قال : إِلّها زائدة أنّهِم قالوا فيه : منجنين » ومنجنين كخندريس » ونون 
حندريس زائدةٌ » فكذلك نون منجنين ؛ لأنّها مثلها » وإذا كانت زائدةً في منجنين لزم 
زيادها في منجنون ؛ لأنّهما شيء واحدٌّ » فلا وحة للفرق بينهما » ولأن الحرف إذا تردّة 
نكاما لون باح افيد لعا اد 111 كه الزيادة . 


اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فوج القول إن منجنوناً على وزن : فَعْلَلُول , فاليم زاون امسلهانة:: 
وأكرزتك الدون الثانية للا لحاق تعر فوط ققد سح هلق التي والنون اسيك 
بتصحيح كون النون الأولى أصلية لما كان فيها حلاف ء فقال : 50 
للدولاب » فلا نحكم بزيادة الميم والنون .... وفي النون بعد الميم قولان 7 كك 
أصلية » وكررت النوث الثانية للإلحاق بِعَضْرّفوط » ووزئه : فَعللُول " . 


احتج ابن فلاح لاختياره بأمرين : 


ع 


أحدهثما : أن ذلك غيرٌ موجود في كلامهم إلا في الأسماء الحارية على الفعل » 5527 
0320 


والفاق. + أن متفغول لبس امن أبة"العرتن».. 


ودَلّل ابن فلاح على أصالة النون بجمع منجنون على مناجين » فوت النون في 
الجمع يدل على أصالتها » وحُذفت المكررة للإلحاق . 


.) 7١١5 5١١8/8 ١ المغى : ت ضائحي‎ 1( 


الاه/ا - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 15- منجنون على وزن قعللول 


وقد أجاب ابن فلاح عن حجة من قال : إِنّها زائدة بحجة أن الحرف إذا تردٌّدَ بين 
الأصالة والرّيادة . فحمله على الزّيادة أولى ؛ لكثرة الزّيادة بن هذا يصحّ إذا استويا في 
إذا كان أحدهما على تقدير الأصالة مستعملاً » والآخر على تقدير 
الزيادة مهملاً » فلا شلك في ترحيح المستعمل على المهمل » وإن كانت الزيادة أكثر . 


سَّ 


التّرجيح : 


والراجحُ عندي هو أن منجنوناً على وزن : فَعْلَلُول ,فالميم أصلية بللاخلاف, 
والنون أصليةٌ على الأصحّ , ولا يجوز أن تكون زائدة ؛ لأنّها قد ثبت في الجمع في 
قوشو وسفتدى )ولو كافقه زافدة القيل: + اين كنا قالر) "قاين حم اشخوتئ اننا 
كانت الله فتن القول بزيادة النون الأولى يقنضي أن يكون وو ار ا 
بي انيد كل افون اراك اعلا بالف راي 


استجينال البداتيق و اما 


ا كلاه/ا - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 191- منجنيق اسم خماسي بوزن : قطليل 


1- منجنيق اسم خماسي بوزن : فعلليل 


عه 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : ' وأمًا منجنيقٌ17) ففيه أربعة أقوال : 
ل ل .. والقول الثاني : 
أنّه ثلائي بوزن : مَتْفعيل » والقول الثالث : أنّه حماسي بوزن ان كواسم تزاشون 
الرابع : للفراء : أن اله زاقدة دوة النوث #توورقه + مفعليل 007 , 


آراء النحويين : 


والمسألة فيها أربعة أقوال للتحويينَ كما ذكر ابن فلاح : 


ع 5 


أحدها : أن وزئه : فتعليل » وهو رباعي كخندريس وعنتريس » وهو قول سيبويه 


0 0 ع ُ 3 3 5 7 
والعاق : آله ثلاثى بورث + متفعيل .وهو قول. ابن دريد20) . 
والثالق: التها "وان تاليا لمي حو قال ايك الخنا بون 5 


والرابع : أن وزته على مَمَعَليل » وهذا القول نسبه ابن فلاح إلى الفراء » والذي يظهرٌ 
أن الفراء متا لسييويه ي أصالة اليم ؛ إذ أنكر زيادتما هنا » لأّها تؤدي إلى عدم النظير ؛ 
قال ابن يعيش : " وحكى الفراء (جنقناهم ) » وزعم أنّها مولّدة » وقال : ولم أرَ الميمّ تزاد 
على نحو هذا " , وقال ابن يعيش : " وقوله : ول أرَ اميم تزادُ على نحو هذا : إشارة إلى 


)١(‏ المنجنيق : آلة حربية ترمى بها الحجارة » وهي كلمة فارسية معربة » وأصلها : ( من جه نيك ) » الصحاح 
9:/هه:١).‏ 

7١١١/8 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 

(5) الكتاب ( 709/5 ) » والمنصف ( ١55/١‏ )»2 وشرح التصريف ( ١5١‏ ) » واللباب ( 755/١‏ ). وشرح 

لملوكي ( ١١4‏ )ء والممتع ( ٠59/١‏ ) . 

) 1450/١ ( الجمهرة‎ )4( 

(5) الإيضاح في شرح المفصل ( 5810/7 ) . 


- ا١/هوه‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 191- منجنيق اسم خماسي بوزن : قطليل 


- 


عدم النُظير » وهذا يقوٌ أن اليه أل #اوالون رامطة "0 


الأدلة (0) : 


حجة من قال : إِنّهها على وزن: فنعليل أن اميم أضلية + والنون ولد ا رولا كناد 
القن اد مودي 2 على تائف اويل نمل الاي تدكا اللحرة يد طلسي 


زيادها . 
رحج عن قال إلهااعالى وزن + متفميل اداليا والتون افيتان يولي أن العرن 
الج فخي د كو لقم انا ا 0 2210 


عواينا عو وهنا ننه القون يي انها انر الس مرو و ا ا 


وحجة من قال : إِنَّها على وزن : فَغلَليل أن الميمّ والنون أصليّتان »فهي من الخماسيّ 


وحجة من قال : إنّها على وزن : مَفعَليل أن الميمَ زائدة دون النُون . 
اختياراين فلاح 9) : 


اختار ابن فلاح ما قال به ابن الحاجب , وهو أن منجنيقاً اسم حماسي بوزن: 
فعلَليل ؛ فقد ذكر هذا القول » ووصفه بأنّهِ ليس ببعيد عن الصّواب » وأجاب عن بقيّة 
الأقوال جما يُضتعفُها , ويُرجّحُ عنده قول ابن الحاجب » فقال : " والقول الثالث : أنّه حماسي 
وروم ان ساس ". ثم قال : راك انالف افلس لعو ا 


.)١55- 1١١ه‎ ( شرح الملوكي‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ( 303/5 ) » والجمهرة ( 140/١‏ ) » والمنصف ( ١57/١‏ ) » وشرح التصريف ( 70١‏ ) » واللباب 
( 555/7 )» وشرح الملوكي ( ١55‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل( 7837/5 )ءوالممتع 797/١(‏ ) . 

() القول في : الجمهرة ( 4950/١‏ ) » والمنصف ( ١150/١‏ ). 

(5) المغي : ت ضائحي ( 5١١1/9‏ -8١١؟).‏ 


 ا/همها‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 191- منجنيق اسم خماسي بوزن : قطليل 


وقد أجاب ابن فلاح عن بقية الأقوال بما يأني : 

فأمًا القول إن منجنيقاً بوزن : فَنْعَلِيل » فالميمُ أصل والنون زائدة بدليل بقاء الميم , 
وحذف النون في التكسير والتصغير » فأحاب عنه بأنْ حذف النون في التكسير والتصغير 
لا منعٌ من أصالتها ؛ لأنّه لا بد من حذف حرف من الخماسي » وإذا حَذْفتَ وقعت الياء 


2 


رابعة ؛ فلم تُحْذف . 


وأمّا القول : إن منجنيقاً بوزن : مَنفعيل ؛ لأنْ الميمَ والنونٌ زائدتان . فضحًفه 
بوجهين : 


شا أن اليم والقؤن إنّما يُحَكمُ بزيادتا في أوّل الأسماء الجارية على الفعل » 
نحو : (منطلق ) دون غيرها . 


والثاني : أن متْفعيلاً معدومٌ في أبنيتهم » فالمصيرٌ إلى الأبنية الموحودة في كلامهم أولى 
من المصير إلى المعدوم ع وأمّا ( جنقونا ) فإنَّهِ من معناه لا من لفظه كدّمث ودمّقرء ولآل 
من اللؤلؤ . 

وأمّا القول : إنّه على وزن مفعليل لأن الميمَ زائدة » والنون أصليةٌ » فضحًّفه 
بامرين : 

أحدهما : أن الغالب أن الميمَ لا تُرَادُ وبعدها نون غير زائدة » فتخخصيصّه الميمّ بالريادة 
ذون التون خض مكحم 

والثاي : أن مُفعليلا وزن معدومٌ » فلا يُتركُ المستعمل » ويستعمل المهمل . 

الترجيح : 


والراحح عبد هق لول سبويه:» وهو اد منتنيقا على وزن بعليل النبال»م 
أقئلية #زالقون زائدة 4ؤذلاك اسه قي بقيّة الأقوال : 


فأمّا مَنْمَعيلٌ فلأن لميمّ والنون إِنّما يَحَكُمُ بزيادتها في أُوّل الأسماء الحارية على الفعل » 


ااه/ا - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 191- منجنيق اسم خماسي بوزن : قطلليل 


نحو : ( منطلق ) دون غيرها . 

وأمّا مَفعَليل فلأن الغالب أن الميمّ لا تَادُ وبعدها ال 
بالزيادة دون النُون محض تحكم . 

وأمّا فْلَليل فلأنّه لا يحورٌ أن يكون الميمُ والنون أصليتين ؛ لأنّهِم أسقطوا النون في 
التكسير لما قالوا : مخانيق » وكذلك ف التّصغير » فلو كانت النون أصلاً لكانوا يسقطون 
القاف » ويبقون النون » كما قالوا في سفرحل : سفارج . 

وأمّا قول ابن فلاح : إن حذف النون في التكسير والتصغير لا يمع من أصالتها ؛ 
لأنّه لا بدّ من حذف حرف من الخماسيّ . وإذا حَذفتَ وقعت الياء رابعة » فلم تحذف 
ل ا اك اك اشر 
معهود » والمعهودٌ هو حذف الأخير بتعويض » أو بغير تعويض كما في سفرحل »؛ يقال 

7 ا 1 +5 2 


د ل/اه/ا ‏ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 198- أصل لام الفتى ياء 


أصل لام الفتى ياء 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال : " وجمهورٌ التّحاة أن لام الفى ياء . 


وزعم الأحفش أنّها واو ١"‏ 


الفئ : 


آراء النَّحُوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان للنّحويِينَ كما أشار ابن فلاح : 
أحدهما :أن أصل لام الفى ياء » وهو قول سيبويه » والفراء » والسّيراقي() . 
والثاني : أن أصل لام الفى ياء » وقول الأخحفش2”2 . 


الأدلة (59) : 

حجةٌ مّن قال : إِنَّ أصل لام الفتى ياء رجوعٌها في التّية والجمع » فيقال في تثنية 
فتيان » وفي الجمع : فتية 

وحجة من قال : إن أصل لام الفتى واؤٌ قول العرب : | الفتوة . 

اختياراين فلاح : 


اختار ابن فلاح القول : إن أصل لام الفى ياء ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » ثم 


أحاب عن حُجة الأخفش بما يُضْعفها , فقال : ررب اسار 
ولا دليل في ذلك ؛ لأنّهِ لو بن من الرّمي ونذرلة لقب 1 عابي "60 , 


.) ١١١7/7 ( المغن : ت ضائحي‎ )١( 


. ) ١١1/5 ( وشرح الكتاب‎ » ) ١7 ( الكتاب ( 5810/9 ) » والمقصور والممدود‎ )١( 

(؟) المغن لابن فلاح : ت ضائحي ( 17١7/7‏ ) . 

(5) الكتاب ( 5877/9 ) » والمقصور والممدود ( ١7‏ )» وشرح الكتاب ( ١37/5‏ ).؛ والمخصص ( ١١7/١8‏ ). 
:5( لغ : ت ضائحي ( ١١١5/59‏ ). 


 ١/هراا‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 198- أصل لام الفتى ياء 


ومرادُ ابن فلاح أنْ الأصل في الفتُوّة الياء » وإئما قلبت واوا للضّمة قبلها ؛ بدليل أنك 
لو ينيف مزق ال من رهق لمت بناتك الياء على فعُولة لقابت الياء واوا ؛ لأحل الضّمة اليّ 


قبلها » فتقول : رموة » ولا يقال فيها : إن أصل لام رَمَى الواو . 


وفي موضع من المغني(١)‏ حكمٌ ابن فلاح على الفتُوَّة بالشّذوذ » وبيّنَ وجة الشّذوذ فيه 
بأن فيه قلبّ الأحفّ وهو الياء إلى الأثقل وهو الواو ؛ والأصلىّ وهو الياء إلى الزائد وهو 
الواو . 


وقال في موضع من المغني : " فلا التفات إلى قول من زعم أن لامّ فى واو ؛ لأن قوله 
ِ 4 
تعالى : # وَدَحَلَ مََهُ آلسَجَنَ فَتَيَانَ 4 () يدفعه » وقد جُمع على فتية » وفتيان "20 . 


سَّ 


التّرجيح : 


والرّاجحُ عندي هو قول سيبويه » وهو أن أصل لام الفتى ياء ؛ بدليل رجوعها في 
التثنية والجمع » فقالوا في تثنية الف : فتيان » وفي جمعه : فتية » ومن القوانين الصرفية 
المقررة عند علماء الصّرف أن التثنية والجمع يردان الأشياءً إلى أصوها . 

وأمّا ما احتجّ به الأخفشٌ , وهو الفتوة » فمردودٌ بأن أصلّه بالياء » إلا أنه لل جاء 
علي روه مخرلة نوق اتا وار »سنت الكتمه شرا والواة جا حون اويا 
القلبُ ليس بقياس مطرد حى يُجعَلَ أصلاً . 


اط *5 


نم إن في الفتوّة مخالفة للقياس ؛ من جهة أن فيه قلبّ الأخفٌ وهو الياء إلى الأتقل 
2 5 7 و 5 ع و 31 
وهو الواو» والأصلي وهو الياء إلى الزائد وهو الواو » والله أعلم بالصواب . 


. ) 591/١ ( المغئ : ت ضائحي‎ )1١( 
. ) ”65 ( سورة يوسف : من الآية‎ )١( 
.) 597- 591/١ ( المغى : ت ضائحي‎ )9( 


8ه/ا - 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 194- المحذوف من ( مقول ) و( مبيع ) هو عبن الكلمة 


9- المحذوف من ( مقول ) و( مبيع ) هوعين الكلمة 


يُصاغ اسم المفعول من الثلاثي على وزن : ( مفعول ) فيقال من الأحوف : 
( مقول ) و( مبيع ) » والأصل : مقوول ومبيوع » فنقلت الضمة من عينه إلى فائه » فالتقى 
كدان > العخ ع وؤاا مك تتشدف: ااه اوقد تصلقت النطاة مدي كدوقت 

وذكر ابن فلاح هذه المسألة المختلف فيهافي المغني . قال : " واحتلف في 
امحذوف : فذهب الخليل وسيبويه إلى أنه واو مفعول » وذهب الأخعفش إلى أن المحذوفَ 
عينْ الكلمة » أمّا ذوات الواو فإنّهِ ثقل حركة عينها إلى فائها » فاجتمع ساكنان : العين 
وواوٌ مفعول » فحُذف أحدهما ؛ لالتقاء الساكنين » وأمّا ذوات الياء » فإنّه إذا ثثقل حركة 
العين إلى الفاء اجتمعٌ ساكنان أيضا » فحُذف أحدهما , إلا أن سيبويه والخليل إذا حَذَفا واو 
مفعول أبدلا من الضّمة كسرة ؛ لتصم الياء الى هي عينٌ الكلمة » والأخفش يَنقل ويُيدل 
فن الصمة كسرة قبل حدق الياءء فإذا دف الياء ضادقت واو مفعول. كسرة قبلها كانت 
لأحل الياء» فأبدلت ياء لانكسار ما قبلها "(1) . 


آراء النَُحُوبِينَ : 

والمسألة فيها قولان للنّحويينَ كما أشار ابن فلاح : 

الحد هلا أن توق عونو ار مفعول و تشكوه الورك ١‏ منكلة وهر قكول الخايل 
وسيبويه » والمبرد » وابن السّراج » وابن عصفور » وابن مالك20 . 

والثاق + أن اخذوف هو العينُ + فيكون وزن مقول : مفولاً ».وهو :قول الكنسائي” 


. ) 5١95/9 ( المغى : ت ضائحي‎ )١( 
والأصول في النحو‎ ,») 788/١ ( والكتاب 58/59“ - .85 ) . والمقتتضب‎ » ) 789/١ ( المقتضب‎ )١( 
. ) 7١١ ( )»ء والممتع (؟/8ه: ) » والتسهيل‎ ١87/9 


(؟) دقائق التصريف ( 7717 ) » والمقتضب ( 788/١‏ ) » والمنصف ( 785/١‏ ) » وفيه رأي المازي وابن حي . 


0 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 194- المحذوف من ( مقول ) و( مبيع ) هو عبن الكلمة 


6 الف 


الأدلة (') 
بحة من قا قال : إن المحذوف واو مفعول من ثلاثة أوجه : 
أحدها 


: أن الزائد أحقٌ بالحذف من الأصليّ ؛ والأن عليه نيم عن ؛ لأن الميم في 
أوله تدل على مفعول » فيُسْتَغين بدلالتها عن الواو 


والثاني : أن الظاهرَ في بنات الياء أنّها عينُ الكلمة » فدعوى أنّها منقلبة عن واو 
مفعول على خلاف الظاهر » فلا يُصَارٌ إليه ويُتركٌ الظاهر . 


الماك كادك زايا غير الكلية كان لأفذال الم عه كين وعد وفعي 
اللامددولةا "اش ديدلا سن ون مقرل + تل يكن لايلال الضدة كاير وض #«رال» ذا 
شدفك االياء لالقاء الاكيق قاذ وجعة لأزدا ل السلمة أن الواوَ تقتضي ضمٌ ما قبلها لا 
ةوبن 11 شرت الياء لا وحة له ؛ لأنّه إذا كانت الا عقا فتاهي إلا 
كسرة ما قبلها » إنما يحتاج إليه لو لم تحذف . 


وحجة من قال : إن المحذوف هو العينُ ما يأى : 


:أن الساكتين إذا اجتمعا لق التّييرُ الأول منهما بالحذف أو الحركة » كما في 
ا ل ال ل 
( مقول ) و( مبيع ) . 


2 


ثانيا : أن وار مفغول حرف حيء.نه ميق +: وهو الدّلالة على المفعولية » والعينٌ لم 
تأت لمعئن » وحذف ما ليوات لع وإبقاء ما جام لعق حوهو الوا الرائدة- أو © :بدليل 
نك تقول : ( مررت بقاض ) فتحذف الياء ؛ لأنّها لم تأت لمعن » ولا تحذف التنوينَ ؛ لأَنّه 
حاء لمعينّ هو الصرف . 


2 


ثالثا : أن العينَ هي الى لحقها الحذفف في ( قل ) و( بع ) 2 ؛ فكما حخذفت في هذين 
(1) الكتاب ( 845/5 - .5" ) » والمققضب ( 798/١‏ ) » والأصول في النحو (788/8 ). والمخصف 
789/١(‏ ) » والتبصرة والتذكرة ( ؟//8810 ) » والممتع ( 158/5 ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 194- المحذوف من ( مقول ) و( مبيع ) هو عبن الكلمة 


ونحوهما كذلك خذفت في ( مقول ) و( مبيع ) . 

اختياراين فلاح : 

اختار ابن فلاح قول الأخفش . وهو أن المحذوف هو العين ؛ فقد وصفه في موضع 
من المغي بأنّهِ الأقيسُ » فقال : " ولهذا كان القياسُ مع الأخفش في حذف عين ( مقول ) 
المي ا الال اي 

واحتج ابن فلاح لاختياره بأربعة أمور() : 
المفعول من الرباعي الذي أوله همزة » فحذفها يخل بالمعئ الذي دخلت لأجله ؛ بخلاف 
الحرف الأصلي فإنّه لا يستقل بالدّلالة على معيئ » فحذف ما لا يدل على معي أولى مسن 
خذف ما يدل على معئ . 

والفاق :4 أن حلاف لصيل آنل قنائدا عل فاضي وشف" الالشتكوف ديا تفن 
الأصلي دون الزائد . 

والثالث : أن العينَ هي الى اعتلت في الماضي والمضارع واسم الفاعل » فكذلك في 
لبس لمر 

والرابع : أن العينَ إذا احتمعت مع ساكن بعدها حُذفت لالتقاء الساكتين » نحو : 
١‏ قل ) و( بع ) » فكذلك ههنا . 

الترجيح : 


والرّاجحّ عندي هو قول الخليل وسيبويه ومّن تبعهما . وهو أن المحذوف واو 
مفعول ؛ لأن الزائد أحقٌ بالحذف من الأصلي ؛ لأن حذقه لا يخل معي » ولأن الميمّ في أوله 


(1) المغي : ت السعدي ( 5٠5١/١‏ ). 
(5) المغى : ت ضائحي ( 75١9/8/9‏ ) . 
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الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , 194- المحذوف من ( مقول ) و( مبيع ) هو عبن الكلمة 


تدل على مفعول » فيُستغئ بدلالتها عن الواو . 

ثم إن الظاهرَ في بنات الياء أنّها عينٌ الكلمة » فدعوى أنَّها منقلبة عن واو مفعول على 
خلااف الظاهر » فلا يصار إليه ويترك الظاهر . 

ويقوّي ما احترثه أن القول بحذف العين يستلزم تغييرين في نحو : ( مبيع): قللب 
الصّمة كسرة » وقلبُ الواو ياء » والقول بحذف واو مفعول يستدعي تغييرا واحدأً » وهو 
35 و 3 2 ع 31 9 بذء و 31 
قلب الضمة كسرة » والأقل من التغيير أولى(١2‏ » والله اعلم بالصواب . 


. ) 815/9 ( شرح الشافية للخضر اليزدي‎ )١( 
ا‎ 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -٠٠١‏ لا يجوزٌإدغام الهمزة في تاء الافتعال إذا بُني افْتَعَل مما فاؤه همزة 


٠‏ لا يجوز إدغامٌ الهمزة في تاء الافتعال إذا بُني افْتَعل مما فاؤه همزة 


ع 2 


ذكر ابن فلاح هذه المسألة في المغني , قال :" وأما إذا ب افتَعَل مما فاؤه همزة نحو : 
١‏ أكل ) و( أمر ) فإنّهِ يقال : ( ايتكل ) و( ايتمر ) .... بقلب الهمزة الى هي فاء الكلمة 
ناه + السكر قا والكبار اا رليات ولت إدقافه اق دا التفال" "200 


آراء النحويين : 

والشالة فيه قزنان التعروة- 

أحدهما : أن بناء افتَعل ما فاؤه همزة يكون بقلب الهمزة ال هى فاء الكلمة ياء ؛ 
لسكوفا وانكسار ما قبلها » ولا يجوز إدغامُ الهمزة في تاء الافتعال » وهو قول الفارسي » 


١ 5 


والثاى : أنّه يحورُ إدغامٌُ الهمزة في تاء الافتعال بعد أن تقلب الياء في نحو : ( ايتكل ) 
الكوفين كه بعر عرو قا عند عددها بست القول إل البعداد نو تبعه أن هذه النسية ايد 


يعيش » والرضي97») ؛ 
الأدلة (1) : 


حجة منع الإدغام أن هذه الياء في قولك : ( ايتكل ) وقولك : ( ايتمر ) عارضة 
مبدلة عن همزة » فحكمُها حكمٌ الهمزة » وا همزة لا تُقِلَبُ تاء إذا احتمععت معتاء 


(1) المغى : ت ضائحي )١1941١/9(‏ . 

(؟) التكملة ( 5/١‏ ) » وشرح المفصل ( 4١7/54‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( 5757/١‏ ) » وشرح الشافية 
عل ). 

(؟) التكملة ( 58١‏ ) » وشرح المفصل ( 4١7/4‏ ) » وشرح الشافية ( 8/9 ) . 

(:) التكملة ( 58١‏ ) » وشرح المفصل ( 4١7/54‏ ) » والإيضاح في شرح المفصل ( ١/757؛‏ ) » وشرح الشافية 
.لم ) . 


14د 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -٠٠١‏ لا يجوزٌإدغام الهمزة في تاء الافتعال إذا بُني افْتَعَل مما فاؤه همزة 


الافتعال » فوجب أن لا تُقلب الياء الى هي مبدلة عنها تاء أيضا ؛ لأنّها فرعُها » فحكمّها 
حكنيا لاق والبتن )#قالها لفك بعاراضة عقاو يلزه مى فلب الباء قاء اق( السرم 
كلب الا قاء ىو امكل 

وحجة جواز الإدغام أن الحمزة إذا انقلبت ياء صار مشيّهاً بقولك : ( ايتسر ) باعتبار 
أصله » وكذلك ( ايتعد ) فتقلب الياء تاءَ » ثم تدغم في تاء الافتعال كما فعل في ( اعد ) 


و اله )د 
اختياراين فلاح 29 : 


اختار ابن فلاح القول بمنع جواز الإدغام » واحتج له بأمرين فقال : " ولا يحور 
إدغامها في تاء الافتعال لوجهين : 


أحدهما : أن هذه الياء فرعٌ عن الهمزة 2 وا همزة لا تدغمٌ في تاء الافتعال فكذلك 


والثاني أن قله الثاء عارضة تزول عند الوصل كقولك : (وَأكَوَر ارو 
والعارضُ ليس في حكم الأصلي الذي لا يزول عند الوصل . 


التّرجيح : 


والرّاجحٌ عددي هو عدمٌ جواز قلب الياء في نحو : ( ايتكل ) تاء , ثم إدغامها في 
تاء الافتعال ؛ لأنّه وإن وجب قلبُ همزته مع همزة الوصل المكسورة ياء » وحكمٌ حروف 
العلة المنقلبة عن الحمزة انقلاباً واجباً حكمٌ حروف الغلة لا حكمٌ الممزة » لكن لما كانت 
همزةٌ الوصل عارضة ؛ إذ تُحذفُ في الوصل كقولك : ( وأتزر ) فترجمٌ الحمزةٌ إلى أصلها ؛ 
رُوعي أصل الهمزة فلم تدغم ؛ لأن الحمزةً لا تدغم في تاء الافتعال فكذلك لا تقلب الياء 
الى هي مبدلة عنها تاء أيضًا ؛ لأكها فرعها فحكمها حكمها () . 


.)1١941١/9( المغي : ت ضائحي‎ )١١ 
. ) 87/9 ( الإيضاح في شرح المفصل ( 477/5 ) » وشرح الشافية للرضي‎ )1( 


- 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية , -٠٠١‏ لا يجوزٌإدغام الهمزة في تاء الافتعال إذا بُني افْتَعَل مما فاؤه همزة 


وأمّا ( انُسر ) فلا يقاس عليها ؛ لأنّها ليست بعارضة » فلا يلزمُ من قلب الياء تاء في 


و الشبوع علب الياوكتاء ى اوسكن 0 :: 
وأمّا ما رواه البخاريٌ في صحيحه من حديث عائشة «إنسها أنها قالت : « وكان 


يأمرن فآتّرر فيباشرن وأنا حائض ) (2) فذهب ابن مالك إلى قصره على الستّماع(2 » وهو 
الأقربُ عندي ؛ لأنّهِ قليل فلا يقاس عليه . 


وذهب بعض العلماء إلى تخطئة هذه الرواية على أن الخطأ من بعض الرواة أو مسن 
عوام المحدثين لا من عائشة «فإسها , وأنّ الرواية الصحيحة ( فآتزر )20 , وهذا عندي 
1 زا قدي ناج نض القاك: 9 اللمعروة بن المتفي وان العتعي لضاف 
وعائشة ينها من فصحاء العرب » فالأقرب قبول الإؤااية + وقضيرها على اللبسما ع + .والله 
أعلم بالصّواب . 


. ) 55 ( صحيح البخاري : كتاب الحيض : باب مباشرة الحائض‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ( ١1857‏ ) . 

() البخاري بشرح الكرماني ( 155/7 ) » وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 177/7 ) ؛ وإرشاد الساري 
بشرح صحيح البخاري ( 583/١‏ ) » ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار ( 77/١‏ ) . 


5ه - 


الفصل الأول : أسباب اختياراته . 


القصل.الثاق::: أسيننالحنيار انه : 


الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته . 


أسباب اختياراته 


المبحث الأول :وجوه الذليل المؤيد لاختيارة , 


المبحث الثائى : ضعف الرأي المخالف . 


المبحث الثالث : ضعف دليل المخالف 


المبحث الرابع : بحرد المتابعة . 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , المبحث الأول : وجود الدليل المؤيد لاختتياره 


أسباب اختياراته 


الأسبابُ هي البواعث الي جعلت ابن فلاح يختارٌ قولا دون غيره من الأقوال » وفي 
هذا الفصل 1 هذه الأسباب وأوضحها بالأمثلة 2( وهى ثلاثة أسباب 59 وحودٌ الدليل 2( 
وضعفُ الرأي المخالف » وضعفٌُ دليل المخالف . 

والغالبُ الأعمُ في اختيارات ابن فلاح أنّها تعتمدٌ على هذه الأسباب . وقليل من 


اختياراته جاءت محردة من الأسباب » والجدول الآنِ يوضح ذلك بالأرقام : 


الاختيارات 


المعتمدة على أسباب 


الي لم تعتمد على أسباب 


والأكثرٌ استعمالاً من هذه الأسباب عند ابن فلاح وحودٌ الدليل » ثم ضعفٌ دليل 
المخالف , ثم ضعفُ الرأي المخالف » والجدول الآي يوضّمٌ ذلك بالأرقام : 


سبيت 


وجود الدليل 


ضعف ديل المخالف 
ضعف الرأي المخالف 


فإذا تبين إجمالا أن اختيارات ابن فلاح منها ما يعتمدُ على أسباب »؛ ومنهاما 


القن سمي داس رن كاذل ارمة العف 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , المبحث الأول : وجود الدليل المؤيد لاختياره 


المبحث الأول : وجود الدليل المؤيد لاختياره : 
فك أسيات اخحتيارات ابن فلاح وجود الدليل المؤيد لاختياره » وقد تنوعت الأدلة 
عنده ويمكن حصرها في الآن : 
أولا : السّماع . ومنه أنه اختار القول بحواز تعدّد الخبر مطلقاً » واحتجّ لاختياره 
س 9 4 ان 2 2 ا 20 7 
بالسّماع » وهو قول الله تعالى : # وَهوّ العَفورٌ الوَدُودُ (2) ذو العَرَشُ المَجِيدٌ © 


3 و 


فَعَال لما يريد © 224 . 


ثانياً : القياس . ومنه أنّه اختار القول إن ( كاد ) في الإثبات تدل على الإثبات » وفي 
لني تدل على النّفي » واحتجّ لاختياره بقياس ( كاد ) على غيرها من الأفعال ؛ لأن كل 
فعل يدل على ما وضع له » فإذا دحل عليه النَّفَيُ نفى ذلك المع الثابت » و( كاد) 


موضوعة للقازية الفعل ع فإذا دخل عليه الل نفى تلك القارية3): 


الغا : الإجماع , ومن أمثلته أنه ذهب إلى أن السب الواحد لا مم الصَّرف في 


الاختيار محتجا بالإجماع » فقال : " السب الواحدٌ لا بمنعٌ الصَّرف اتّفاقا احتيارا "20 . 


رابعا : الاستصحاب . ومن أمثلته أَنّه اختار أن ( إذن ) مفردة لا مركبة » واحتجّ 
لاختياره بأن الإفرادَ هو الأصل » والثّركيبَ على خلاف الأصل » فلا يُصارٌ إليه بغير 
10 


خامساً : العلة » ومن أمثلتها أنّه احتجّ لمعل الحركة بعض الحرف بأنْ الحركة تابعة 
ا 20 2 الشرك 


.)7”5 (9 مسألة‎ )١١ 
.) مسألة ( 9ه‎ )١١ 
.)١١؟4‎ ( مسألة‎ )5١( 


(:) مسألة 8(9؟١).‏ 


ب اا - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته ‏ المبحث الأول : وجود الدليل المؤيد لاختتياره 


المناسب لما(أ) . 


وتفصيل الكلام عن هذه الأدلة سيأ في الفصل الثانى إن شاء الله تعالى . 


.)9( مسألة‎ )١( 


- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , المبحث الثاني : ضعف الرأي المخالف 


اللبحث الثاني : ضعف الرأي المخالف : 


من الأسباب الى يعتمدٌ عليها ابن فلاح في اختياراته ضعفُ الرأي المخالف عندهء 


وضعف الرأي المخالف يرجع عنده إلى عدة أمور : 


أولاً : مخالفته للأصول والقواعد النَحويّة العامة : ومن ذلك أنه ضعف قول من قال 
إن ( حاشا ) فعل بورود الحرّ بعده » وبأن الفعل بغير فاعل معدومٌ في كلام العرب ؛ لأن 
لفغ غوض "لاقو فيساي كنا آله أرط عم تارتن« لضنات ليم بان كرف يهنا 
محذوفٌ » وعمل حرف الحرّ مع حذفه ضعيفٌ » فلا بى عليه القواعد » وأمّا عمل المعى في 
المضاف إليه فأبطله بأنّه نما يصارٌ إليه عند عدم العامل اللُفظي » ولذلك لم يثبته كثيرٌ من 
العلماء لضعفه(2 . 


ثانيا : مخالفته للسماع : ومنه أنه ذكر رأي الكسائي القائل بوحوب فتح عين 
المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقي العين » وضعّفه بأن السّماعٌَ قد ورد فيه الضم ء 
فقد حكى أبو زيد : شاعرته أشعره » وفاحرته أفخخره بالضمٌ » والقياسْ ساقط مع وحود 


النّص2(0) . 


ثالثاً : مخالفته للعقل والمنطق : ومنه أنه ضكّف قول الفراء إن الفاعل يرتفعٌ بالفعلين 
بأن الفعل علة في تسمية الفاعل فاعلاً » فيؤدّي إلى تعليل الحكم بعلتين مختلفتين في حالة 
والعذق» :ويأن الاسَدٌ الواحد لأ يكرن مرقوعا تزافئان ولا لصيو المشافييب في حجان 
واحدة ؛ لأنّهِ إذا كان فاعلاً لشيء فقد شغله ذلك الفعل عن وقوع آخر منه في تلك 
الحالة » فهو ف حال القيام ليس بقاعد » وف حال القعود ليس بقائم ء وإذا لم يُتصوّر 
و لفان الحكم إلى أحدهما9؟)» . 


.) 8١9 مسألة‎ )١( 

(١؟)‏ مسألة ١‏ 19 ) . وينظر المسائل الآتية : ( ١١5‏ )» و( لا" )»و(8:). 
(؟) مسألة ١‏ 18 ) » وينظر : مسألة ( .)1١515‏ 

(4) مسألة ١‏ 5/ ) » وينظر : مسألة ( ١84‏ ) . 


- 00 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , الملبحث الثاني : ضعف الرأي المخالف 


رابعاً : عدم وجود النظير : ومنه أنّه ضعف القول إن ( الذال ) في ( ذا ) و( الذي ) 
هي الاسم وحده بأنْ ( ذا ) اسم ظاهرٌ » وليس في الأسماء الظاهرة ما هو على حرف 
واحد0") . 


2 


خامسا : عدم وجود الدليل : ومنه أنه ضعّف قول الأخفش والفراء إن أي في نحو : 
( ييه الرحل ) موصولة و( الرحل ) خبر لمبتدأ مضمر » بأن هذا المضمرٌ لم يظهر ف بعض 
الصور ح يستدل به على حذفه في باقي الصّور(© . 


سادساً :فساد لازمه : ومنه أنّه ضكّف القول إن الأصل هو الثلائي » وإِنْ الرباعي فيه 
قاد عفرف رخاتي يواد تمرقين ماله رارك ند ميا إزاقدة أذ تورك بالقاطها 
فوزن ( فرزدق ) : فَعَلْدَق » ووزن ( جعفر ) : فَعْلّر » ووزن ( زبرج ) فعُلج » وهذا ظاهِرٌ 
الفساد ؛ أن أحداً لم يقل يذه الأوزان(2 . 


.)١85 ( مسألة ( 58 ) » وينظر المسائل الآتية : مسألة ( ١؟ ) » ومسألة‎ )١( 
.)١957( ومسألة‎ ,») ١١5 ( وينظر المسائل الآنية : مسألة ( ؟؟١١ ) » ومسألة‎ » ) ١١5 ( مسألة‎ )١١ 
.)1١8١ ( وينظر المسائل الآتية : مسألة ( ١؟ ) » ومسألة‎ » ) ١79 ( مسألة‎ )*( 


ع/ا/ا- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , المبحث الثالث : ضعف دليل المخالف 


الملبحث الثالث : ضعف دليل المخالف : 


ومن أسباب احتيارات ابن فلاح ضعفُ دليل المخالف » وقد تنوعت الأدلة النّ 


طَبحْفنَهًا ابن فلاح » ويمكن حصرها في الآني : 


أولاً : الستّماع » ومن تضعيف حجيته في بعض المسائل » أن الكوفيين احتجوا للنواز 


العطف على محل اسم ( إن ) قبل الخبر بقوله تعالى : 9 إِنَّ الله وملنِكَتَهم يُصَلونَ عَلى 
آلبَىَ 4 » فأحاب عنه ابن فلاح بأنّ خبرٌ الأول محذوفٌ » أي إن اله يُصلى على الحني 
وملائكيّه يصلّون » خصوصاً مع اختلاف الصلاتين في المعيى ولا ادن ند مان مسار 
عن الرحمة » ومن الملائكة عن الاستغفار("). 


عليها احتجوا بقياس ( ليس ) على فعل التعجب » وعلى ( ما ) » فأبطله ابن فلاح بوحود 
الفارق بينها وبينهما » وهو جواز تقد المنصوب على المرفوع فيها ؛ لقوّقاء ولم يجز 
فيهما » فجاز عليها وإن لم يُجز عليهما("©. 


نا العلل وين أنه سف تيتا "وضع الئل جواصه ل محينالة : 
"المركة بعض خرف "عن قول المجالفين: + " إن ادرف" أضله السكون :وال اجتماء 
ساكن من ح ركتين " » بأنّا نما حكمنا على اجتماع ساكن من حركتين ؛ لأنًا لما رأينا 
عروط لوا كر ةسار ف شر اما قن ركو اميتي لبا لقان روز« ايلم تانيسة 
بنفسها » والحرف أقوى منها لقيامه بنفسه - حكمنا لذلك على تركيب الحرف من 
خر فقت كن الألق لكيه قلسن لطر كه ناك فك وها 


.)50 (١ مسألة‎ )١١ 
.) ه5؛‎ ١ مسألة‎ )١١ 


.)9 (9 مسألة‎ )59١( 


حد /- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , المبحث الثالث : ضعف دليل المخالف 


وتفصيل الكلام عن تضعيف هذه الأدلة ونقدها سيأ في الفصل الثالث إن شاء 


ه/ام/ا - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , المبحث الرابع : مجرد المتابعة 


المبحث الرابع : مجرد المتابعة : 


تقدّم أن الغالب الأعمّ في اختيارات ابن فلاح أها تعتمد على أسباب + وقليسل مسن 
الفا لزنف كراد عي ارا مامه زوفن ي المرادة من هذا الولف بوه رقا رد قد 
الأسباب : أن ابن فلاح صرح باختياره إلا أنه 1 لعية و1 يشدف التشيول 
المخالف » أو حجته » كما في مسألة : الاسم المرفوع بعد أداة الشّرط مرفوعٌ بفعل يُفسّره 
الطاهرة00) ع وغيزها من البهان:90):, 


يقة ابن فلاح في استعمال أسباب اختياراته : 
سلك ابن فلاح طرقاً مختلفة في استعمال هذه الأسباب يمكنْ حصرها في الآتي : 
الطريقة الأولى : استعمال الدليل المؤيد لاختياره مع تضعيف دليل المخالف(”2 . 
الطريقة الثانية : الاكتفاء بالدليل المؤيد لاحتياره9؟» . 
الطريقة الثالثة : الاكتفاء بتضعيف الرأي المحالف0*» . 
الطريقة الرابعة : استعمال الدليل المؤيد لاختياره مع تضعيف الرأي المخالف2(0 . 
الطريقة الخامسة : الاكتفاء بتضعيف دليل المخالف9") . 


الطريقة يقة السادسة 002 الأسباب الثلاثة : الدليل المؤيد لاختياره » وضعف الاي 


.)١١5؟‎ (9 مسألة‎ )١( 
.)1١ال١( ومسألة ( 55 ) » ومسألة ( 45 ) », ومسألة ( 98 ) » ومسألة (/اه١ )» ومسألة‎ » ) 1١ ١ (؟) مسألة‎ 
.) "5 ١ مسألة‎ )59 
.) 7١ ١ مسألة‎ ):( 
.)1١41١ ( (ه5) مسألة‎ 
.) مسألة 59لا‎ )79( 


.) ال١‎ ١ مسألة‎ )0( 


- ]لال - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الأول : أسباب اختياراته , المبحث الرابع : مجرد المتابعة 


المحالف وضعف أدلته(") , 


والطريقة الأولى هي الأكثر استعمالاً عند ابن فلاح , ثم الي تليها وهكذا إلى 
الطريقة السادسة » يان ذلك بالأرقام في الجدول الآى : 


يقة استعمال الأسباب 
الدليل المؤيد لاختياره » مع تضعيف دليل المخالف . 
الاكتفاء بالدليل المؤيد لاحتياره . 
الاكتفاء بتضعيف الرأي المخالف . 


الدليل المؤيد لاختياره » مع تضعيف الرأي المحالف . 

الاكتفاء بتضعيف دليل المخالف 

استعمال الأسباب الثلاثة : الدليل المؤيد لاختياره» وتضعيف 
الرأي المحالف » وتضعيف دليله . 


.)1١5 (9 مسألة‎ )١١ 


0 


المبحث الأول : السماع . 


المبحث الثالث : الإجماع . 


المبحث الرابع : الاستصحاب . 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


الفصل الثانى 
أسس اختياراته 
الغرضٌ من هذا الفصل هو دراسة الأسس - وهي الأدلة - الَِ اعتمد عليها ابن فلاح 


في احتياراته » وبيان مفهوم كل أساس وأنواعه عنده » وطريقته في استعمالها » ثم أحتم ذلك 
ببيان الأدلة الملحقة بالأصول عند ابن فلاح » فأقول وبالله التوفيق : 


الأسسْ : هي الأصول النّحوية الي اعتمدَ عليها ابِنْ فلاح في إثبات وتقوية الأحكام 
النّحويّة والتصريفيّة ال يختارها . 

وتجدرُ الإشارة هنا إلى أن مصطلح الأصول في الدّرس النّحويّ له مفهومان مختلفان : 

احرف الف عه الأساسية الي تعتمدٌ على السّماع والقياس يُوكد ذلك اعمال 
بعض العلماء الأوائل لمصطلح الأصول وهم يقصدون به القواعد الأساسية » ومن ذلك 
كتابُ أبي بكر بن السّراج الذي يحمل عنوان : ( الأصول في النّحو ) » ولكنّه في معظمه 
كتابٌ في قواعد النّحو ؛ لأنّه لم يدرس فيه منهج البحث النّحوي » أو يُعرض أدمَه الى 
يُستنبّط الأحكامٌ النّحوية على أساسها » فأصول ابن الستّراج لا تختلفْ في دلالتها عما ورد 
لدى المتقدمين من الدَّلالة على أبواب النّحو وقواعده العامة . 

والغاى : الأدلة النُحويّة الى تب عليها القواعدُ والأحكامٌ النّحوية » وهذا المفهومٌ هو 
المراد يمذا الفصل . 

ودراسة الأصول النّحوية بالمفهوم الثااى جاءت متأخرة عن نشأة النّحو مما يقربُ من 
ثلاثة قرون ؛ إذ يرحع أقدم ما وصلنا من هذه الدراسة إلى بعض الإشارات الى ذكرها ابن 
الستّراج في كتاب الأصول في النّحو » والرَّحَاحي في كتابه : الإيضاحٌ في علل النحوء ثم 
وصلت إلى درحة أعلى من النضج والكمال على يد ابن حي في كتابه الخنصائص . 

وليس معنى هذا أن الأصول النّحويّة لى تكن موجودة قبل ابن جني ؛ فقد مارسها 
النْحاة الأوائل تطبيقا في محاولاتهم التقعيدية المبكرة » وفي مصنفاتهم » ولكنها لم تفرد 


- 0/94 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


بالدّراسة » ولم يكن علم أصول النحو في ذلك الوقت قد وصل إلى تلك الصورة الذهنية 
الفنحية القدة الى وضل لمات تمراخل متاخرة :وقد كان عملي اتزيا شين الكسال 
منهحاً وتنفيذاً » وهذا يدل على أن أسس البحث وأدلته كانت ماثلة في نفوسهم وإن ل 


ود 


وكتاب الخصائص لابن جني أول غاولة لوطيم كدابر بحام بأصول النّحو » ثم تبعه 
أبو البركات الأنباريّ في كتابيه : الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأدلة » ثم جلال الدين 


السيوطي في كتابه : الاقتراح(1) . 
وقد اختلف هؤلاء الأئمة الثلاثة في تحديد الأصول التّحويّة التى يُستدّل يما : 
فذكر ابن جني أربعة أصول : السسّماعَ » والقياسَ » والاستحسان » والإجماع0) . 


وذكر السّيوطيّ أن ابنَ حيّ قال في الخصائص : " أدلة النّحو ثلاثة : السّماع , 
والإجماع والقياين "0 , وهذا النقل عن ابن جي لم أقف عليه في الخصائص » ومع ذلك 
فإِنّي لا أستبعدٌ إخراج الاستحسان من الأصول النّحوية عند ابن جين ؛ لأنَّه لما ذكره ضَعفه 
فقال فيه : " وجماغه أن علته ضعيفة غيرٌ مُستحكمة », إلا أن فيه ضرباً من الاتساع 


"00 


وذهب أبو البركات الأنباري إلى أنّها ثلاثة : ماع » وقياسٌ » واستصحاب 
الحال0©© . 


)١(‏ مصادر هذه المقدمة : الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه ( ١5١‏ ) » وأصول النحو دراسة في فكر 
الأنباري ( 57 ) » وأصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق ( 7 ) أصول النحو العربي لمحمود نحلة 
77 )» وأصول النحو العربي محمود سليمان ياقوت ( 85 ) . 

» وفيه تحدث عن الاستحسان‎ ) 18*/١(» وفيه تحدث عن القياس‎ ) ١١5 - ٠١9/١ ( الخنصائص‎ )١( 
. وفيه تحدث عن الإجماع » ( ؟/ ه ) وفيه تحدث عن السماع‎ )١195-189/1١( 

(؟) الاقتراح في جدل النحو وأصوله ( ١75‏ ) . 

.) ١١/١ ( الخصائص‎ ):( 

(5) لمع الأدلة ( 8١‏ ) . 


م م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


قال السّيوطي مُعلقا على كلام أبي البركات الأنباري : " فزاد الاستصحاب » ولم 
يذكر الإجماع , فكأنّه لم ير الاحتجاج به في العربية » كما هو رأي قوم (2) . 


أقول : الغريب أن أبا البركات الأنباريّ احتجّ بالإجماع في كتابه الإنصاف » ومن 
ذلك قوله : " إنما قلنا إِنْ النَّاصِبّ للمفعول هو الفعل دون الفاعل ؛ وذلك لأنا أجمعنا على 
أن الفعل له تأثيرٌ في العمل أمّا الفاعل فلا تأثيرَ له في العمل؛لأنّه اسم » والأصل في الأسماء 
أن لاتعمل "“(6 , 


اط 


وقوله " الذليل علئ اله الآ وز العجيعه من النياطن والنتواة أي الآ بعال وعدا 
القوية عا اوضع بنقلا الشف ها امور كام ذا ساعن اله لخر أن سحا فا كان 
اوهو اميق عاو الألران تكولك لا بوي "ا 


وذهب السيوطي إلى أها أربعة : ماع 2( وقياس 2( وإجماع 2( واستصحاب الحال(؟»2 , 


وبد قال يعن الدارسين اخد 2503 


وقد ذكر أبو البركات الأنباريٌ والسّيوطيٌ أدلة أخرى بُعَدُ أقلَّ قوةً- عند 
السيوطي - من الأدلة المذكورة ء وملحقة بالقياس عند الأنباري » ومن هذه الأدلة : 
الاستدلالٌ بالاستحسان » والاستدلال ببيان العلة » والاستدلال بعدم الدليل في الشيء على 
قبكه أ الختعذلان بالأفتول »,و الالال جنم لطر , 


ويرى علي مزهر الياسري في كتابه : ( الفكر النحوي عند العرب أصوله 
ومناهجه ) أن السسّماعَ والقياسَ هما الأساسان الرئيسان عند التّحاة ؛ وأمّا الإجماغٌ, 


. ) ١75 ( الاقتراح في جدل النحو وأصوله‎ )١( 

. ) 20/١ ( الإنصاف‎ )( 

. ) ١51/١ ( الإنصاف‎ 59 

(5) الاقتراح في جدل النحو وأصوله ( ١75‏ ) . 

(5) محمود نحلة في كتابه : أصول النحو العربي ( 70 ) » ومحمود سليمان ياقوت ف كتابه : أصول النحو العربي 
( 85 ) » والسعيد شنوقة في كتابه : في أصول النحو العربي ( 78 ) . 

(5) لمع الأدلة ( ١١1/‏ )» والاقتراح ( ١78‏ ) . 


- ل 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


والاستضهعات والافسيان :ادن التفل فين أذله تحار اناه السدوة عصان 
الأصول استقصاءها في أعمال التحاة المتقدّمينَ متأثرين عنهج أصول الفقهء. فأدحلوا في 
الدّرس التّحويّ ما اضطرٌ أهل الفقه إليه » ولم تكن بالنّحو حاحة إليه(© . 


الأسس التي اعتمدها ابن فلاح في اختياراته : 


اعتمدّ ابن فلاح في إثبات وتقوية الأحكام النّحويّة والنّصريفيّة الى يختارها على خمسة 


ويأن السسّماعٌ عند ابن فلاح في المرتبة الأولى من حيث القوة في التّرحيح ؛ فهو مُقَدَمٌ 
عندو ران القبان برذ تحاف القيارن قري انيدل حك تداك قرلددة "أرما مار .ليه اميرك افو 
في القياس » إلا أن ما صار إليه سيبويه أفُ » ويقوّيه الستّماع " (© » وقوله : " والقياسٌ 
ساقط مع وجود الْنْص "20 . 

وانانهو سيت نف لامشوال #الانس ةو ادن ان ان اسه ارال عفد 
ابن فلاح » ثم القياسُ » ثم الستماعٌ » ثم استصحاب الأصل , ثم الإجماعٌ » وابلدول الآنٍ 
يوضّح ذلك بالأرقام : 


. ) ١54 ( علي مزهر الياسري في كتابه : الفكر النحوي عند العرب‎ )١1( 
.)1١8 ١ مسألة‎ )١9 


.) ١/4 ( مسألة‎ )5( 


لكا 6 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


وقد سلك ابن فلاح طرقا مختلفة في استعمال هذه الأدلة يمكنْ حصرها في الآني : 


الطريقة الأولى : الاكتفاء بالعلل(21 » والثانية : الاكتفاء بالسماء2» » والثالقة : 
الاكتفاء بالقياس(20 » والرابعة : الاكتفاء بالاستصحاب«(؟» » والخامسة : الاكتفاء 
بالإجماع2»*0 » والسادسة : الاستدلال بالسماع مع القياس('2 » والسابعة : الاستدلال 
بالسماع مع العلل("2 » والثامنة : الاستدلال بالقياس مع العلل(6» » والتاسعة : الاستدلال 
بالإجماع مع العلل280 » والعاشرة : الاستدلال بالاستصحاب مع العلل( 2 . 


ويأق الاكتفاء بالعلل في المرتبة الأولى عند ابن فلاح من حيث كفرة الاستدلال 
به , ثم الاكتفاء بالقياس » ثم الاستدلال بالسماع والقياس » ثم الاستدلال بالقياس مع 
العلل » ثم الاكتفاء بالسماع ؛ ثم الاستدلال بالسماع مع العلل »؛ والاستدلال 
بالاستصحاب في مرتبة واحدة » ثم الاستدلال بالإجماع مع العلل » ثم الاستدلال 
بالاستصحاب مع العلل في مرتبة واحدة , ثم الاكتفاء بالإجماع » والجدول الآني يوضح 
ذلك بالأرقام : 


)١(‏ مسألة (/لا). 

.) ؟5‎ ١ مسألة‎ )١( 
.) 489 مسألة‎ )9( 
.)١١؟/8(9 مسألة‎ ):( 
.)1١١؟54‎ ١ (ه5) مسألة‎ 
.) ١5١ مسألة‎ )79( 
.) 37٠١ ١ مسألة‎ )0( 
.) 7١ مسألة‎ )8( 

(9) مسألة ( 56 ) . 


.)١؟( مسألة‎ ٠١9 


- لملا - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


يقة الاستعمال 
الاكتفاء بالعلل 
الاكتفاء بالقياس 


الاستدلال بالسّماع مع القياس 


الاستدلال بالقياس مع العلل 
الاكتفاء بالسماع 
الاستدلال بالسّماع مع العلل 
والاستدلال بالاستصحاب 
الاستدلال بالإجماع مع العلل 
الاستدلال بالاستصحاب مع العلل 


الاكتفاء بالإجماع 


هذه هي الأسس التي بنى عليها ابن فلاح اختياراته بشكل مجمل » وسأتحدث عنها 
بالتفصيل في المباحث الآتية : 


- 5م70 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


المبحث الأول : السّما 


السّماغٌ ا الأول من أصول النّحو العربي » وسماه الأنباري التّقل() , وهمصا 
فيط لحان ,خزادفاك عند يعض الدارنين الخذون 2010م بوقوافاة عل بيطي 4 سه أن 
الفقل اعم وأشل فزع المتماع ؛ الألة"يسمل الماع تاشر وغير باقر لاف الستماع 
فإنّهِ يكون عن طريق المباشرة(© . 


وعرّفه السيوطي بأنّه "ما ثبت في كلام من يُونّقُ بفصاحته » فشمل كلام الله » وهم 
القرآن » وكلام نبيه كَكٌ » وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة 
بكثرة المولدين نظما ونثرا عن مسلم أو كافر » فهذه أنواعٌ لا بد في كل منهامن 
الور 0 


وهل وريم قزرو نمدا طون أشي ناهد عبد الأسانى فمنة انعد دل 
بل إن الأصول الأرى لا بدَّ لها من مستد من السّماع » حت القياس فهو قائمٌ عليه » وبناء 
على ذلك فالسّماعٌ هو أهمٌ الأصول. النُحوية في غملية الأسكدلال. 4 لأن المنطلق الأول 
لتّحاة كان استقراءً كلام العرب الفصيح » فهذه هي المخطوة الأولى في الاستدلال . 


السماع عند ابن فلاح : 


232 


تقدَمَ أن السسّماعَ عند ابن فلاح يأ في المرتبة الأولى من حيث القوة في التّرحيح . 


ومصادرٌ السّماع عند ابن فلاح أربعة : القرآن الكريم وقراءاته » والحديث النبوي » 
والشعرٌ العري » وأقوال العرب . 


ويأق القرآتُ الكريٌ في المرتبة الأولى عند ابن فلاح من حيث القوةٌ والأهميةٌ ثم 


. ) 8١ ( لمع الأدلة‎ 0١ 

(1) منهم : د/ محمود نحلة في كتابه : أصول النحو العربي ( 3١‏ ) . 

و ]عمد سام فى كتابة + أصنول النحو دراضة في فكن الأشاوي 5 151 ) 
(:) الاقتراح ( 1١67‏ ). 


3 0 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 
الحديث . ثم الشّعرٌ » ويليه قول العرب ؛ لأنّه إذا حَمعٌ بينها في الاستدلال فإنَّه يأي بما بمذا 
الترتيب » وسيتضح ذلك من خلال الأمثلة الى سأذكرها أبعنا 4 


وأمّا من حيث كثرة الاستدلال فيأقٍ الشّعر العرب في المرتبة الأولى » ثم القرآن 
الكريم » ثم أقوال العرب » ثم الحديث النبوي » والجدول الآتي يوضحٌ ذلك بالأرقام . 


امار اح 0 في استعمال هذه الأنواع من السّماع , يمكن 
حصرها في ا الا 


26 


الطريقة الأولى : الاستدلال بالقرآن مع اديت التبوئ والشعر ؤقؤل العرب(0 2 
والثانية : الاستدلال بالقرآن مع الشعر وقول العرب(22) » والثالثة : الاستدلال بالقرآان مع 
الفووزة) وبوالززايدة : الاعلال تارمم فصول الم اولواحي الامتحا 
ال زمرو المادية ‏ الاك باتني فاه رو نينا حيس الاسيفاء ناعرو 


ويأق الاستدلال بالقرآن والاستدلال بالشّعر في المرتبة الأولى من حيث كفرة 
الاستدلال يما . ثم الاستدلال بقول العرب » ثم الاستدلال بالقرآن مع الشعر وقول 


.) 579 مسألة‎ )١١ 
.) 5ه"‎ ١ مسألة‎ )١١ 
. ) هلم‎ ١ مسألة‎ )59 
.) 79١ مسألة‎ ):9( 
.) ه5؛‎ ١ مسألة‎ )5١( 
.) 548 مسألة‎ )59( 


.) ١/5 ١ مسألة‎ )09( 


- 785 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


العرب » ثم الاستدلال بالقرآن مع الشعر » ثم الاستدلال بالقرآن مع الحديث النبويّ والشعر 
وقول العرب » والاستدلال بالشعر وقول العرب » والجدول التالي يوضح ذلك بالأرقام : 


يقة الاستعمال 

الاستدلال بالقرآن 

الاستدلال بالشعر 
الاستدلال بقول العرب 


الاستدلال بالقرآن مع الشعر وقول العرب 
الاستدلال بالقرآن مع الشعر 
الاستدلال بالقرآن مع الحديث النبوي 
والشعر وقول العرب 
والاستدلال بالشعر مع قول العرب 


2 


هذه هي مصادرٌ السّماع عند ابن فلاح » وطريقته في استعمالها » وأكثرها تداولا 
في اختياراته بشكل مجمل . وسأتحدث عنها بالتفصيل فيما يأ : 

أولا : القرآن الكريم وقراءاته : 

القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على محمد - يك - للإعجاز بسورة منه » المتعّدُ 
بتلاوته0) . 

وهو عند النَّحوبِينَ أوثقٌ مصادر السّماع وأعلاها » يلوذون بآياته » ويستندون إليها 
في تقرير قواعدهم » وبيان أحكامهم » ليس في ذلك خلافٌ بينهم » وإنّما الخلاف في 
القراءات الواردة في القرآن الكريم . 

وتجدرٌ الإشارة هنا - قبل ذكر وتقلم اسح ايحن القتدر نالع سايق أن الفتك ران 


والقراءات حقيقتان متغايراتان ؛ قال الزركشيّ : " واعلم أن القرآنَ والقراءات حقيققان 


. ) "05/١ ( وشرحه تشنيف المسامع‎ » ) 7١ ( جمع الجوامع في أصول الفقه‎ )١( 


2 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


متغايرتان » فالقرآن : هو الوحي المنزل على محمد كَل للبيان والإعجاز » والقراءات اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف و كيفيتها » من تخفيف », وتثقيل » وغيرهما"(0) . 


وقعق :هذ أن القر ان بو تقر ارفس رينيما تقار :+ "فالقران بعرز ارس 1101[ بوالقر نات 
هي طرق أداء ذلك االوحي 


فالشحاة النطرؤن لأصول الكخر* العروة عديما هناولون موقت الحا مع الامتكدياة 
بالقرآن والقراءات لا يقصدون ذلك النّصّ الكل الموحّد الذي نزل به الو حي ؛ لأنّهِ لو قصد 
ذلك النض يا كان لأحد أن يجادل في الاحتجاج بآية واحدة » ولا أن يخضعّه لأقيسته , 
وإنّما اللقصودُ عددٌ من القراءات الي قد يكون بين إحداها والأخرى خلافٌ في صوت » أو 


لفظ . أو تركيب نحوي لآية من آيات القرآن(2 . 
موقف النحاة من الاحتجاج بالقراءات : 
اختلف التْحاة في الاحتجاج بالقراءات الواردة في القرآن الكريم على مذهبين : 


الأول : قبول القراءات إذا لم تخالف القياس » وردها إذا خالفته » وممن سلك هذا 
المذهب أبو العباس المبرد ؛ فهو يحتجّ بالقراءات الموافقة ة للقياس الذي يرتضيه ». فإذا ما 
اليف الا ال كنا » ومن ذلك ما قاله في قراءة قوله تعالى : 98 تلت مِأَنَةِ 


سييرت # 227 بلا تنوين0» ؛ فقد قال : " ها حمطأ في الكلام غير جائر "0" . 


دعلا الملنهي بس عله وسفن التاعقق وني مسي لدرمنة المكناين م :وضكنة 


. ) 55/١ ( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

2٠79ه‎ ( للاستزادة في معرفة أثر القرآن في الدرس النحوي ينظر : أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية‎ )١( 
. ) 559 ( ء والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية‎ ) "3١ 

(؟) سورة الكهف : من الآية ( 5١‏ ) . 

(4) هي قراءة الكسائي » وحمزة » وقرأ بقية السبعة بالتنوين » السبعة في القراءات ( 55٠0‏ ) » والتيسير في القراءات 
السبع ( ١57‏ ). 

.) 1١59/59 المقتضب‎ )0( 


- مما - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


والثافي : قبول القراءات سواء وافقت القياس أم لم توافق » وممن سلك هذا المنهج ابن 
يعيش » واب بِنّ مالك » وأبوحيان » واب بن هشام . 


الما ا . 
وتجدر الإشارة هنا إلى ثلاثة أمور تتعلق بموقف النحاة من القراءات : 


الأمرُ الأول : قول السّيوطيّ : " أمّا القرآن فكل ما ورد أنَّه قرئ به جاز الاحتجاجٌ 
به في العربية سواء كان متوترا أم آحادا أم شاذا .... وقد أطبق الناسُ على الاحتجاج 
بالقراءات الشاذة في العربية ... وما ذكرئه من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلمُ فيه خلافا 


بو لاف اا 


أقول : ظاهرٌ كلام السسّيوطي أن قبولَ القراءات هو موقفُ جميع الْنّحاة » وهذا فيه 
نه" أن وفك الحا السنتين من القزاناك: #اسوزدي الكروا رين القرفاف اناده 
بنخاصة يعد مرا عونا فى كني الفا 


وبمكن حمل كلام السّيوطي على أحد ثلاثة أمور: 


ع 


أحذها © أن بها :قال البيوط ‏ عند رابة لتقام به 
والثاي : أنّهِ مثل موقف التّحاة المتأخرينَ من الاحتجاج بالقراءات المتواترة والشاذة . 


والغالث : أن ما حكاه السيوطيٌ يمثلٌ المستوى التنظيري لموقف التّحاة من القراءات » 


)١(‏ للاستزادة في معرفة هذه المصطلحات » وموقف التحاة من الاحتجاج بالقراءات ينظر: موقف النحاة من القراءات 
القرآنية حي اية القرن الرابع » ومواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية » وتلحين 
النحويين للقراء » وضوابط الفكر النحوي ( "60/١‏ ) » وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري »)١١5(‏ 
والقراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها( 55١‏ ). 

.) 1١55 ( الاقتراح‎ )( 


- 7894- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


أَمّا على مستوى المنهج والعمل فلا . 

الأمر الثاني : أن تقيبد قبول القراءة مموافقتها للقياس » ورفضها ممخالفتها للقياس 
- كما هو مذهب المتقدمين - يقتضي أمرين : 

أحدهما : رفض بعض القراءات المتواترة المحالفة للقياس . 

وبسببه الهم بعض المتأخرين . وبعض الباحنين المحدثين التحاة بالطغيان والتعدي 
على القراءات المتواترة(١)‏ . 

وقد نشأ هذا الاتَام عند المتأخرين عندما ارتضوا للقراءات موافقة العربية بأيّ وجه 
من الوجوه . على حين ل يُقبل فيها المتقدمون من النّحاة إلا قوة الوجه في العربية . 

وهذا الاقَامُ لا وجة له لأمرين(" : 

أحدهما لاا ا عو ار ل 
كان محاولة منهم لحماية القرآن الكريم » وحمله على أحسن الوجوه وأوفقها في 
على ضوابطهم الى منها : 

" القرآن إغما يحمل على أشرف المذاهب " 

" ولا ينبغى أن يحمل كتاب الله على الشذوذ " 


3 


والثاني : أن متخو كة :نفيك القر اواك بدأت في وقت الك المراءات ربواقكية تايرك 


تواترا وشذوذا حن يقال :"إن الحا قد أنكروا ا 006 أو ازدروها » فمصطلح التواتر 


2 


لا نكاد بحدُ له ذكرا في كتب السالفين من أهل هذا الفن » وإِنّما تجد عندهم نحو : 


- قراءة العامة . 


. ) ١59 ( الدفاع عن القرآن ضد النحاة والمستشرقين » المقدمة » والصراع بين القراء والنحاة‎ )١( 
.) 7١8-8١١ ١ ضوابط الفكر النحوي‎ )١١ 
حي‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


- القراءة المستفيضة . 
- قراءة الأمصار . 


أمّا التواتر فلم يوحد عند الطبري ات ١٠7ه‏ )ء ولا ابن مجاهد رت 8374ه ) 
الذي سك البيعة ولا عن الدداق وات :488 هت > وإنا حاف بعد تيع اللبيعة يترم 
طويل(2 ؛ بل كانت القراءاتُ آنذاك تخضعُ لمقاييسَ وضعها الأئمة الأثبات » وقد كان لكل 
إمام من هؤلاء الأئمة مقياسّه في الاختيار » قد يرجع إلى مستوى وثاقة السّند » وقد يرحجع 
إلى قوة الوجه في العربية » وربما رجعَ إلى عوامل أخرى . 

فمن أنكر من متقدمى النحاة قراءة ثبت تواترها بعد ذلك لا يقال إنه أنكر قراءة 
متواترة ؛ إذ كيف يِحَاكَمٌ النّحَاةَ مصطلح م ينشأ إلا بعدهم ؟ فإنْ هذا مما لا يخفى بطلائه 
علميا » ولو كان التواترٌ موجودا في وقتهم لأظهروا تحاهها الرضا والقبول » أو على الأقل 
جعلوها مما يُحفظ ولا يقاس عليه » كما فعلوا مع الشاذ المسموع من العرب . 

ولا يعني الاعتذار للقدامى أننا نأخذ بمبهجهم الآن ؛ لأنّهِ إذا كان رد بعض التُحاة 
القدامى لقراءة ما مقبولاً من جهة علمية ؛ لأن سندها لم يتصل عندهم فإنّه لا يصلمٌ في 
استقرٌ عليه الفكرٌ النّحوي بعد قيام فنّ القراءات واستقرار أصوله . 

والثاني : قبول القراءة الشاذة الموافقة للقياس . 

وقد خالف بعضٌ الباحئين المحدثين في ذلك ؛ فذهب إلى أن منهج التّحاة المتقدمين في 
النظر إلى القراءات الشاذة يقارب نظرة الفقهاء والقراء في عدم الاعتداد يما » ول يُحتجّ كما 


ف الدر للشو إلا عرن الموا ري 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن احتجاج التّحاة بالقراءة الشاذة الموافقة للقياس لا يناقضٌ 
)١(‏ بحث بعنوان : هل أنكر ابن حرير قراءة متواترة أو ردها » د . مساعد الطيار . 


. ) د. علي أبو المكارم في كتابه : أصول التفكير النحوي ( 5:5 --ل؛‎ )١( 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


منهج النحاة في عدم بناء القواعد على الشاذ ؛ لأن مفهومٌ الشذوذ عند النّحاة مخالفٌ لمفهوم 
الشذوذ عند القراء ؛ فالشاد عند النّحاة هو القليل الذي لا يطرد » والشاذ عند القراء مي 
بثلاث مراحل2)20 : 

الأولى : ما حالف رسم المصحف . 

والثانية : ما خالف السبع الي اختارها ابن مجاهد . 

والثالثة : ما احتل فيه ركن من أركان القراءة المقبولة . 

الأمرُ الثالث : أن قبول الاحتجاج بالقراءات مطلقا - كما هو منهج المتأخرين - لا 
يعن أَنّهم يبنون عليها القواعد مطلقا » بل المقصودٌ من قبوهم للقراءات أن يقبلوها وجها من 
الوحوه القليلة مع الاحتفاظ للكثير الشائع بالقيمة العلمية » وجواز القياس عليه والاعتراف 
بأن اتباعه أمثل » فالاحتجاج شيء » والبناء على امحتج به شيء آخر . 


لت 


فالقراءات متواترها وشاذها - لصحة ثبوقا - يحتّج بما في الوارد فيه بعينه » أما بناء 
غيرها عليها فلا يكون إلا إذا انّفقت وضابط النّحاة في بناء قواعدهم على الكثير الشائع ؛ إذ 
الضرورة والنادر ثما لا حكم لمما » ولا يعترض على الكثرة بمما . 


ويوضح هذا المنهج موقفان لإمامين من أئمة التحو المتأخرين : 


أحدهما : لابن مالك » فقد قبل قراءة ابن عامر("© لقوله تعالى : # وَحَذَالِلك 
1 1 0 2 ات ني 5 
زيرت لكثير مر المشرحجيري قتل اولدهم شركايهم # 2 ففصل بين 
الضاف.والمضاف:إليه بالمفعول به 6 فقال::"" فثلم بهذا أن قراءة ابن عامر - له ب غير 
اكه قكاين: رين وغلي:الوزاالل “كاقاق ناف للد لررمطي البو )الضكة فليا برا كنا ملك 


أشياء تنافي القياسَ بالنقل » وإن لم يساو صحتها صحة القراءة المذكورة ولا قاربتهء 


. ) رسم المصحف د. غانم قدوري ( /ا550‎ )١( 
. ) 599 ( والتيسير ( /ا١٠ ) » والإقناع‎ » ) 507١ ( السبعة قي القراءات‎ )١( 


(9) سورة الأنعام : من الآية ( /1 ١١‏ ) . 


5و0 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


كقوطهم : استحوذ » وقياسه استحاذ » وكقوطم : ' بنات ألببه » وقياسه ( ألبّه )(0© . 


اه : 5 5 55 5 لعا سآ 
والثاني : > حيان » فقد قال عند تفسيره قوله تعللى : # وَجَعَلنَا لَكُمَ فيا 


مكيل 004:"قراأ الجمهور 8 مَحَنيسْنَ 4 بالياء وهو القياسُ ؛ لأن الياء في المفرد هي 
أصل لا زائدة فتهمز » وإنما تممر الزائدةٌ » نحو : صحائف في صحيفة » وقرأ الأعرجُ » وزيد 
بن علي؛ والأعمش ؛ وخارحة عن نافع وابن عامر في رواية ( معائش ) بالهمزة » وليس 
بالقياس » لكنهم رووه وهم ثُقاتٌ » فوحب قبوله » وشذ هذا الحمرُ كما شد في منائر جمع 
مقارة "550 , 


وهذا المنهج -أعين منهج المتأخرين في النظر إلى القراءات- "هو المنهج الأمثل الذي 
بحفظ للقراءات مكانتّها » وللقراء وقارّهم » كما يحفظ للنّحويين حقهم في بناء قواعدهم 
على الساقع الر"0, 

موقف ابن فلاح من الاحتجاج بالقرآن والقراءات , 

يعد القرآن الكريم من أهجّ مصادر السّماع عند ابن فلاح ؛ دليل ذلك تقدمُه له على 
بقية مصادر الستّماع في كل مسألة يحتج فيها بالقرآن وغيره من مصادر السماع » وتقدّم أن 
ابن فلاح لحب الخراد الكريم في ستة عشر اختيارا » وقد بلغ عدذ الآيات الي استشهد بها 
في اختياراته مانيا وعشرين أية . 

وقد استعان ابن فلاح بالقرآن الكريم في أمرين : 

أحدهما : إِنْباتُ حكم نحوي , وهو الأكثرٌ ؛ فقد أثبت بالقرآن أربعة عشر حكما . 


والثاني : نف حكم نحوي . وهو الأقل ؛ فقد نفى بالقرآن حكمين فقط . وتفصيل 


. ) 981/5 ( شرح الكافية الشافية‎ )١( 

. ) 7٠١ ( وسورة الحجر : من الآية‎ » ) ٠١ ( سورة الأعراف : من الآية‎ )١( 
) 77١/4 ( (؟) البحر المحيط‎ 

(5) ضوابط الفكر النحوي ( 881/1١‏ - 708 ) . 


- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


ذلك :فيه بأق.: 

- إثبات حكم نحوي : 

تنوعت الأحكام المثبتة عند ابن فلاح من حيث التعلّق » وبيانها كالآي : 

أولا- ما يتعلقٌ بالتقديم والتأخير » وهو أكثرها » كاحتجاجه المواز تقدّم خبر 
( كان ) عليها بقوله تعالى : «8 وَهو مَعَكمأَيْنَ مَا كُنّمَ 4 ؛ فإن ( أين ) خيرٌ و كان ) 
وهو لازمٌ التّقديم » فلو كان لا يحور التقدتم لم يكن من جملة الأخبار ما يلزمٌ تقدُه(2 . 

ثانيا ها يتلق بالقذ ف + تابه لخواق الاقتضان مك فافل (ظني 6 وأخواقمننا 
وحذف المفعولين مطلقاً بقوله تعالى : 9 وَإِنّ هُحَ إِلّ يَكلُمُونَ (2) 4 » وقوله تعالى : 9 إن 
َكلنٌ إلا ظَنًا 4 » وقوله تعالى : ل أَينَ شُركآوى ألَذِينَ كُدَثْرْ تَرَعُْمُورتَ © # 2 . 

وكاحتجاجه لحواز حذف خبر ( إِنَّ ) وأخواتها مطلقاً » أي : سواء أكان الاسم 

معرفة أم نكر 6 دورق ات )آم لم تكرر بقوله تعالى : © إن الذِيت كقروأ وَيَصُدُونَ 
عَن سَبِيلٍ آله 4 على أحد القولين » أي : هلكوا » والواو للحال » وبعدها مبتدأ مقدرٌ , 
وقيل : الواو زائدة » و( يصدون ) الخبر2 . 

ثالثاً- ما يتعلق بالتعدد » كاحتجاجه لحواز تعدّد الخبر مطلقاً بقول الله تعالى : 


ل ف عر 1 الاي ام لايع 2 )0 , 
« وهو العَفورٌُ الوَدُودُ (2) ذو العَرَّسٍ المَحِيدٌ فَعَالَ لَما يُرِيدُ © 4 


ا 
2 
الت 


عا لا ا 1 00 


ْ 
2 نا الك 6ك م 8 


. ) 6١6 ( مسألة ( 59 ) . وينظر : مسألة ( 54 ) » ومسألة ( ه؛ ) » ومسألة‎ )١١ 
.) 5ه"‎ ١ مسألة‎ )١١ 
.) 599 (؟) مسألة‎ 
.)1١5 (9 مسألة‎ ):9( 


- 0/984 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


وقوله تعالى : #8 فل إِنَّ اتوك الى تور ون لبيك 4 


3 


خامساً- ما يتعلق بتحديد الأصل ‏ كاستدلاله على أن أصل لام الفى ياء بقوله 
صد 

تعالى : 9 وَدَحَلَ مَعَهُ آلسَجَنَ تيان # () . 

سادساً- ما يتعلق بتحديد المعنى » كاستدلاله على أن الجمعَ السام يصلحٌ للقايل 
والكثير بقوله تعالى : 8 وهم فى الْغْرُقَتِ ءَامُِونَ ( 439 »: وقوه تعالى : إن 
لْمُسَلمِينَ وَآلمُْسَلِمَتِ» فإن جمعي النّصحيح فيهما يدلان على الكثرة لا على القلّة » 
فدل ذلك على أن جمعي التّصحيح يدلان على الكثرة كما يدلان على القلّة(2 . 

-نفي حكم نحوي : 

وذلك في مسألتين : 


إحداهما تتعلق بالعطف كاستدلاله على عدم جواز العطف على الضصَّمير المرفوع 
التُصل من غبرٍ تأكيد » أو ما يسدٌ مسد التّاكيد بقوله تعالى : " اسكن أنت وزوجك الحنة 


ردص « 


" وقوله تعالى : 9 فَأَذْهَبَ أَنتٌّ وَرَيُلَك فَقَدتَِ 4 » وقوله تعالى : 8 إِنَهُ يَرَنَكُمَْ هو 


.) 55 ( مسألة‎ )١( 
.)١9/8( (؟) مسألة‎ 


. )١55 ( مسألة‎ )7( 


ه79 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


5ج ل توه بو واو راطيا معان سوم الى ران الاي ا ات 
وقبي دمن حيث لا تروجم # . وقوله تعالى : 98 فكبكبوأ فيا هم وَالْعَاونَ 2) © 4 
ا ل ما رقا فو ف ردن ني 0 رن سور حير بن 
وقوله تعالى : # فقل أَسَلمَت وَجَهِىَ لِلَّهِ وَمَن اتبَعَن © إذا جَعلت ( من ) معطوفة على 
الغا :وقد سند طول الكلاه باللفعول سننة القاطيد0):, 

والثانية تتعلق بالعمل » كاستدلاله على أن اسم الفاعل المشتقّ من العدد المضاف إلى 
موافقه لا يعمل مطلقا بقوله تعالى : 9 تان أنتيّن إِذْ هما ىف الَغَار 4# » وقوله تعالى : 
ثالث تلح # (© . 

وأما القراءات القرآنية فموقفُْ ابن فلاح منها هو موقف المتأخرين ؛ فإنّه يقبل 
القراءات ويب عليها القواعد إذا وافقت القياسَ » يدل على ذلك أنه اخقار القول بحواز 
ب 2 أ م ل ا 
تقدم خبر ( ليس ) على امه( , واحتجّ لاختياره بقوله تعالى : 9# ليس البرّ أن تولوأ 
ل 0000 0 1 ص 4 و 5 
وهي قراءة عاصم برواية حفص » وحمزة » وقرأ بقية العشرة ( ليس البرَّ ) برفع الراء(» . 

و1341 تخالفتك القراءة القناس فالدا ررق اهاا» واورفض ‏ الطلد ديات الأاتة اميق 
غليها القَوَاعد : 

وأوضح مثال على ذلك قبوله قراءة ابن عامر لقوله تعالى : # وَحَدَ للك رَنََ 
اكور ور لْمُفْرِحينَ َل أوَلْدَهُمَ شُركابهمٌ 4 , ففصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول به » وهو قبيحٌ عند ابن فلاح » ومخصوصٌ عنده بضرورة الشّعر ؛ قال في المغئي 
متحدثا عن الفصل بين المضاف والمضاف إليه : " وهو قبيحٌ لوجهين " » وقال : " لا يُفصل 
بين المضاف والمضاف إليه » ولكن جاء الفصل بينهما في ضرورة الشّعر بالظرف وبالمفعول 


.)1١ا/(١ مسألة‎ )1١ 
.)١١5 (9 مسألة‎ )١١ 
.) 44 ( مسألة‎ )9( 
. ) ١1 ( المبسوط في القراءات العشر‎ )5( 
- 1 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


وبالفاعل وبالجملة "220 , وقال في قراءة ابن عامر : # وَحَدذَلِلك رن لِكثير 


عحهد دس 


ب الْمُْفَرجيَ هل أَوَلدَهُمَ شُرَكايهمٌ 4 على بناء الفعل لما لم يسم فاعله, 
وإسناده إلى ( قتل ) وإضافة ( قتل ) إلى ( شركائهم ) ونصب ( أولادهم ) فاصلاً به بين 
المضاف والمضاف إليه : " وضعّف النحاةٌ قراءة ل قائ ‏ 1لان 2 بهذا الفصل ضعيفُ في 
ضرورة الشّعر » فكيف يأنْ مثله ف القرآن المعجر لرالته وحسن نظمه » قال أبو علي: " 
ولو غدل غنها ]ل :غبرها لكان أل "50 واطوات عن ذلك أن هده القراية قابنة حن إنا ١‏ 

من أئمة القراء » صحيحة التّقل , فلا وجه للطّعن فيها "220 . ش 


ثانياً : الحديث النّبوي : 


الحديث النبوي هو قول رسول الله مَل » وفعله » وتقريره » وصفته حىّ في الحركات 
والسكنات في اليقظة والمنام29» . 


والذي يعين النُحويينَ في هذا التعريف هو قوله كَل . 
وقضية الاحتجاج بالحديث النّبوي إِنّما جاءت في وقت متأخر ؛ فانّحويون 


المتقدّمون لم ينشغلوا بما » ول ينظروا في جحواز حجية الحديث أو منعها في بناء قواعدهم ء 
لكنّهم كانوا - دون شك - قليلي الاحتجاج بالحديث . 


ولا يُوجِدُ سببْ قطعيّ يبررُ حقيقة هذا الموقف من المتقدمين تجاه الاحتجاج 
بالحديث النّبوي . فاجتهد الباحثون في تفسير قلة احتجاج المتقدمين انلق اننا 


بتفسيرات عديدة » منها0©» : 


.) مسألة 9(/ا9‎ )١١ 

(؟) الحجة للقراء السبعة ( 4١١/5‏ ) . 

(9) المغ ت النهاري ( 7١5/١‏ ) . 

(:) شرح شرح نخبة الفكر في مصطلاحات أهل الأثر ( ١5*‏ ) . 

(5) أصول التفكير النحوي ( ١55‏ ) » وضوابط الفكر النحوي ( 550/١‏ ) » وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري 


.)١5599 


-9107/ا - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


أولا : كون بعض رواة الحديث من الأعاجم المولدين » وتحويز الرواية بالمعى . 


ثانيا 5 رواية الحديث لم تكن من اختصاص النّحاة » كما أن دواوينَ اللحديث لم 
تكن مشتهرةً في ذلك العهد . فلم يكن الحديث بالشهرة والشيوع والانتشار ككلام العرب 
حيق يسعشهد به 

ثالقا : التَحَررُ الدييٌ » بمعن أن الاحساس الشديد بتنزيه السنة وقف مائعاً هم عن 
الاتحاه إلى نصوصها بالتّحليل والدّراسة واستنباط القواعد . 


رابعا : استغناء التّحاة المتقدّمين عن الحديث يما ورد من كلام العرب والقرآن . 


وهذا التفسير هو الأقربُ ؛ لأنّه يقدمُ تفسيراً مقنعاً تقرك الاستشهاد باللحديث 
الشريف ؛ فقد كانت هذه المصادرٌ من شعر ونثر وقرآن محفوظة في الصدور » في الوقت 
الذي كان فيه علم الحديث لم يبدأ تدوينه ١‏ لآن هذا السوين انيد كولم كال لاق 
مراحل متأخرة في أوائل القرن الثاني ارق ومطيناي «انعباك يتات للحي لطا 
النصوص ملام القواعد . 


ع 


قد أدّى انصراف التحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث وعدم وجود نظرية 
واضحة ا الاحتجاج بالحديث إلى انقسام التحاة المتأخرينَ في هذه القضية ثلائة 


0 


أقسام ؛ لأن بعض المتأحرينَ فسّرٌ موقف القدامى بالرفض » وبعضّهم لم يفسره بذلك ورأى 
ادعوم انهاه أبعي انس ورك بسيو بن احضو ناح زان مراع «اوسع في 
مواضع أعر » فتحصّل من ذلك ثلاثة ولعي لجرا عر ا 


أحدها : الجوارٌ مطلقا » وممن احتيجّ بالحديث في كتب النّحاة : الصّفارٌ » والسّيرافٍ » 


والشريف الغرناطي » والشريف الصقلي في شروحهم لكتاب سيبويه » وابن عصفور » وابن 
الحاج في شرح المقرب » وابن الخباز ز في شرح ألفية ابن معط , وابن مالك » وا بن هشام ع 


)١(‏ للاستزادة في معرفة موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي ينظر كتب د/ محمود فجال : الحديث النبوي في 
النحو العربي » وارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه » والسير المشييثة إلى الاستشهاد 
بالحديث . وكتاب موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث د/ حديجة الحديثي . 


- 798- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


نقل ذلك عنهم ابن الطيب الفاسي(2 » ويهذا المذهب قال بعض الدّارسين المحدّثين(2 . 

والثاني : المع مطلقا » وهو مذهبُ ابن الضائع » وأبي حيان(2 . 

خالث : اك بين : بقين » فيجوز تشهاد , يث إذ ف 

والعالك ©" التوسط يق اللذسيين السابتين .نيجوز الاتعفياة باللحديف إذا عت 5 
اعتناء ناقله بلفظه لمقصود حاص كالأحاديث الي قصد بما بيان فصاحتهكككةٍ » ولا يحور 
الاستشهادٌ به إذا كان ناقله يعتئ .معناه دون لفظه » وهو قول أبى إسحاق الشاطيئ9؟» . 

ويهذا المذهب أذ شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمدٌ الخضر حسين » ولكنّه فصّلَ ما 
أجمله الشنّاطبي » وانتهى من بحثه إلى النتائج الآنية(©© : 

من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف ني الاحتجاج بما في اللغة والنحو وهي ستة 
أنواع : 

الأول : ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته . 


الثاى : ما يروى من الأقوال الى يتعبد بها » أو أمر بالتعبد وما كألفاظ القنوت 


الغالث : ما يروى على أنّه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . 
الرابع : الأحاديث الك ورؤفك نم طرق قعانةة :و التحديك القاطوا 


الخامس : الأحاديث الى دوا من نشأ في بيئة عربية ل ينتشر فيها فسادٌ اللغفةء 


. ) 18 ( وتحرير الرواية في تقرير الكفاية‎ » ) 1554/١ ( فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح‎ )١( 

)١(‏ د/ محمود فجال في كتابه : الحديث النبوي في النحو العربي ( ١7١‏ ) » ود/ حديجة الحديثي في كتابما : موقف 
النحاة من الاحتجاج بالحديث ( ؟5: ). 

(؟) رأي ابن الضائع في الاقتراح ( ١0‏ ) » ورأي أبي حيان في التذييل والتكميل ( ١59/9‏ ) . 

(5) المقاصد الشافية ( 401/9 - 4.88 ). 

(5) في أصول النحو لسعيد الأفغاني ( 5ه ) » وأصول النحو العربي لمحمود نحلة ( 5ه ) . 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


السادس : ما عُرف من حال رواته أَنّهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعين » مثل ابن 
رين : 
وقد قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة مستندا إلى بحث الشيخ محمد الخضر حسين 


وحجة المانعين ثلاثة أمورد) : 
احدها : أن رواة الحديث جوزوا النقل بالملعئ : 


والثاي : أن رواةً الحديث كانوا عجما » لذا وقع اللحنٌ كثيراً فيمارووه من 


والثالث : أنّه وقع اللحنُ كثيرا فيما روي من الحديث » وقد وقمٌ في كلامهم 
وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . 


وحجة المجيزين هى ضعف أدلة المانعين , وبيان ضعفها كالآق(2) : 


فأما قوم : ' إِنْ رواة الحديث جوزوا النقل بالمعنى " فمجاب عنه بأن من شروط 
الرواية بالمعيئ عند المحدثين الإحاطة بجميع دقائق علم اللغة » والمعرفة ممواقع الألفاظ , ولا 
تحوز الرواية بالمعئ لمن حشي الإخلال » وعري عن معرفة ما اشترطوه , ثم إن الرواية بالمعى 
كما أحازها قوم منعها آخرون » بل ذهب إلى المنع كثير من المحدثين . 


وأما قوهم : " إن رواةً الحديث كانوا عجما ‏ لذا وقع اللحنُ كثيرا فيما رووه من 
الحديث " فمجاب عنه بأن كون كثير من الرواة غير عرب صحيح ء إلا أن ذلك لا يعن 


)١(‏ أصول النحو العربي محمود سليمان ( 7ه ) » والنحو العربي : أصوله وأسسه وقضاياه وكتبه ( 76 ) » وأصول 
لنحو العربي لمحمود نحلة ( هه ) . 

. ) 75 ( ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه‎ )١( 

() الأحوبة ملخصة من كتاب فيض نشر الانشراح (494/1 441 ) + وكتاب ارتكاز الفكر انحوي على 
لحديث والأثر في كتاب سيبويه ( لالا ) . 


تدلوت 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


أنمم لا يعلمون العربية ؛ لأن علماء الحديث أطبقوا على أن من شرط المحدث أن يكون عالما 
ما يحتاج إليه من العربية واللغة » بل قالوا إنه لابد أن يكون عارفا بالغريب أيضا زيادة على 
العلوم المتعلقة بالأسانيد والمتون » ومن خلا من الشروط ول يستوفها لا تحوز له الرواية في 


٠. نفسه‎ 


وأما قولهم : ' إن وقع اللحنُ كثيراً فيما رُوي من الحديث , وقد وقع في كلامهم 
وروايتهم غيرٌ الفصيح من لسان العرب . فمجاب عنه بأنه إذا أريد باللحن الخطاً في 
الإعراب بحيث لا يقبل التخريج على لغة من اللغات » فممنوع ؛ إذ ليس في شيء من 
الأحاديث تركيب يتعين فيه الخطأ » وعدم التخريج على شيء من اللغات أصلاً . 


وإن أريد باللحن كونه في الظاهر على خلاف الأصل المقرر المشهور فمثله لا يضر ؛ 
لأن القرآن الذي هو أبلغ الكلام وأفصحه بإجماع الأمة مشتمل على تراكيب لا مساس لها 
بظاهر القواعد » ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلها وتخريجها على مقتضى الاصطلاحات 
ما فيه تكلف غير خاف . 

موقف ابن فلاح : 

وأمّا اببنُ فلاح فيحتج بالحديث النَّبويّ ؛ فقد احتيجّ لجواز حذف بر ( إن ) وأخواتها 
مطلقا ما رُوي في الخبر من أن المهاجرين قالوا يا رسول الله إن الأنصار فضلونا » وآووناء 
وفعلوا لنا » فقال : « ألستم تعرفون ذلك » ؟ قالوا بلى » قال : « فإن ذلك » » أي : فإن 
ذلك مكافأة لهه(2 . 

ثالغا : أقوال العرب : 

أقوال العرب وأمثالهم مصدرٌ من مصادر السماع " يحتجّ منه بما ثبت عن الفصحاء 
الموثوق بعربيتهم "220 » وقد بين مجمع اللغة العربية بالقاهرة العرب الذين يحتج بحم » وحدد 
زمانهم ومكافهم في قرار له » وخلاصة هذا القرار أن العرب الذين يوثق بعربيتهم ويستشهد 
)١١‏ المسألة 59١‏ ) . 


() الاقتراح ( 1551). 


2 زع 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


بكلامهم هم عرب الأمصار إلى فاية القرن الثاني » وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخحر 
القرن الرابع . 
وحجة المجمع في ذلك تتلخص في أمرين : 
بو اطزها نحو فزايلا القرةالفاق.: 
والثانى : أن ما ظهرَ من اللحن خلال تلك الفترة ضغيل يسيرٌ يمكنٌ الإغضاء عنه(2) . 
واب فلاح يحتج بأقوال العرب وأمثاههم » ويشترط لذلك أمرين : 
أحدهما : أن تكون الأقوال لعرب فصحاء » فإذا لم يكونوا فصحاء فلا يحتجّ بأقوالهم ؛ 
ولذلك رد القول بحواز دخول الألف واللام على المضاف والمضاف إليه ؛ وأجاب عما رواه 
الكسائي عن العرب : ( الثلاثة الأثواب ) » و( الخخمسة الدّراهم ) بأن قائلها غير 
والفاق + أن يكو الزاوئ ققد يق ذلكق الهاخبان القول إن زندلن فجن أزران 
الاسم الرّباعي المْحرّد .واحتيج لاختياره بالسّماع » وهو أن الفراء حكى ( بُرْقع وطحلب 


0 و 1 2 5 و 
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د 


ولا يحدج ابن فلاح بالسّماع المصنوع ؛ دليل للق :4 اتخواق 13 ل ميم يا فين أن 
الحمرة بق ضيياة ؤاقةة 6 وو تفاع نتاذة وما احتج به أن فَعْلَى أولى من فَعْيّل لندوره » على 
أنه قيل : إن ضْهيّد مصنوعٌ » فا لمصير إلى فعلاء وفعلى أولى من المصير إلى فعيّل " . 


وقد استعان ابنَ فلاح بأقوال العرب وأمثالهم في إثبات بعض الأحكام . وقد 
)١(‏ محلة المجمع » الجزء الأول ( 7١7‏ ) » واللغة والنحو لعباس حسن ( ١64‏ ) . 


.) 95 (١ مسألة‎ )١١ 


(؟) مسألة ( .)1١8٠6‏ 


م 2 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


تنوعت هذه الأحكام المثبتة بأقوال العرب من حيث التَعلقٌ » وبيانها كالآتي : 


أولاً- ما يتعلق بالتقديم والتأخير » ومنه أنّه احج جواز تقديم الخبر على المبعدأ في 


نحو : ( قائم زيدٌ ) بقول العرب : (١‏ تميمي أنا ) » و( مشنوء من يشنوك )(2 . 


ثانياً- ما يتعلق بالحذف . ومنه أَنّه احتجّ لحواز الاقتصار على فاعل ( ظنَّ ) وأخواتا 
وحذف المفعولين مطلقاً ما جاء في المثل : " مَنْ يسمعٌ يَخَلَ "20 . 


قالدا - ها يتغلق بالرائط > ومتن اشعد راله فق أن كفي اده سك لطم يسان 
الجامد ثبت رفعه للضمير فقال : " ويُقوّي ما ذكرنا قول العرب : ( مررت بقوم عرب 
أجمعون ) » و( مررت بقاع عرفج كله » فإن التأكيد للضّمير في (عرب ) و(عرفج )2 


وليسا مشتقين » و( عرب ) بعين : متعربين » و( عرفج ) بمعين : حشن "(2 . 


رابعا- ما يتعلق بالإضافة » ومنه أنه احتجّ لجواز إضافة الملوصوف إلى صفته , 
والصّفة إلى الموصوف بقول العرب : ( صلاة الأولى ) » و( مسجد الجامع )290 . 


خامسا- ما يتعلق بالمسائل الصرفية , ومنه استدلاله على أن تصغيرٌ التّرعيم يكون في 
الصفات بقول العرب : " عَرَفَ حُمَيقٌ جمله " وهو تصغيرٌ أحمق(* . 


رابع : الشعر العربىي : 


الشّعرٌ هو منظومُ العرب » غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية » وهو مصدرٌ هام من 
مصادر السّماع عند النحاة » ومنه استمدت معظم شواهدهم » ويقسم العلماء الشعراء أربع 
طبقات : 


. ) 599 وينظر : مسألة‎ ») 7١ ١ مسألة‎ )١( 

(5) مسألة ( 55 ) » وينظر : مسألة 579 ) . 
59) مسألة 9 0”). 

(4) مسألة 9 95 ). 

. ) ١9/5 ( وينظر : مسألة‎ » ) ١154 (١ مسألة‎ )5( 


تج ولاب 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


الأولى : طبقة الجاهليين . 

الثانية : طبقة المحضرمين . 

الثالثة : طبقة الإسلاميين . 

الرابعة : طبقة المحدثين . 

فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعاً . 


وأما الثالئة فالصّحيحٌ صحة الاستشهاد بكلامها » حلافا لعبدالله بن أبي إسحاق ؛ 
فقد كان يلحَّن الفرزدق » والكميت » وذا الرمة » وأضراهه(2 . 
ويرى الدكتور علي أبو المكارم أن طعنّ ابن أبي إسحاق وغيره قُ بعض أبيات 


و 


الفرزدق » والكميت » وذي الرمة لا يعن إسقاط الاحتجاج بسائر أشعارهم ؛ حيث 
يقول : " وإذن ليس معئ الاحتجاج بشاعر معين أن نلتزمَ سلفا بكل إنتاحه اللغوي ؛ إذ 
من الممكن أن تتسرب إلى هذا الإنتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطأ والوهم؛ ومن ثم فإن 
النصوص هي أساسْ الاحتجاج وليس الشعراء أصحاب هذه النصوص... وهكذا فإن من 
الممكن أن يكون شاعرٌ حجة » وأن نرفضّ الاحتجاج ببعض نصوصه » وهذا هو تفسيرٌ 


والذي يظهر أن العلماء استقروا على الاستشهاد بأشعار هذه الطبقة ؛ فقد استتشهد 
بشعرهم كثير من النحاة » وعلى رأسهم سيبويه . 

وأمّا الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهدٌ بكلامها مطلقا » خلافا للزمخشري ؛ فقد أجاز 
الاستشهادَ بكلام من يوثق به منهم كأبي تمام ؛ فقال فيه : " وهو وإن كان مُحَدثا لا 


. ) 5/١ ( خزانة الأدب‎ )١( 
. ) أصول التفكير النحوي ( اه - 5ه‎ )١( 
.) 77١/١ ( الكشاف‎ )5( 


اع وى ل 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


ذهب إليه الزعخشري مردود بأن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية(؟) . 


وتجدرُ الإشارة هنا إلى ثلاثة أمور تتعلق بمنهج النّحاة في استخدام الشعر مصدراً من 
مصادر احتجاجهم : 


أحدها : توثيق الشواهد : 


من ضوابط الفكر النٌّحوي في الاستشهاد أنه لا يحورُ الاحتجاجٌ بشعر أو نثر لا يعرف 
قائله ؛ خوفا من أن يكون لمولد » أو من لا يوثق بفصاحته » ولذلك نحد في خلافاتهم 
عبارات يردون بما على الشواهد من نحو : 

-هذا البيت غير معروف قائله . 

-وهذا بيت لا يعرف له قائل ولا تعمة ولا نظير . 

-هذا البيت لا يعلم قائله » فلا حجة فيه . 


واستثنى النحاة من قاعدقهم " عدم الاحتجاج بالمجهول " ما نقل العالم الثثققفة من 
شواهد . فَإنّها يُحتجّ ما وإن كانت مجهولة القائلين ؛ لأن الثقة لا يُوردُ شيئا » ولا يُستشهد 
به على مسألة إلا بعد توثيق وتمحيص وتَتَبّع دقيق قاده إلى قبول ذلك الشاهد وصحة 
الاستشهاد به . 


يفول العدافى "١‏ الماع الخهول عاتلسوفيته إن سررسن اله ليد عليه فيسل 
والاعلد ذا كاك ازاك تسيو فيه اران انيه كليو علنا بعلا سلف مدان 
فيها أبياتا عديدة جُهل قائلوها » وما عيب بما ناقلوها » وقد مرج كتابه إلى الى لعن 
كثيرٌ » والعناية بالعلم وتهذيبه وكيدةٌ » ونُظر فيه وفنّش » فما طعن أحدٌ من المتقدمين عليه » 


َ عب 5 5 و الا" 
ولا اذعى أنه أتى بشعر منكر م 


. ) ٠١ فصول في فقه العربية ( ؟‎ )١( 
. ) 157/١ ( الخزانة‎ )5( 
ه .م ع‎ 00 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


والثائى : تعدد روايات الشواهد : 


عرض الفكرٌ النّحوي لهذه المسألة » وناقشها وعالحها علاجا يتفق وطبيعة اللغة » فقبل 


النحاةة كل الروايات الي وردت عن العرب والرواة الثثقات » وصرحوا بأن تعددّ الرواية في 
البيت الواحد لا يُسقط حجيئّه » ومن ثَمَّ كان من ضوابطهم ف هذه المسألة : 


-لا ترد رواية برواية ؛ لأن كلا صحيح . 
-الرواية لو ثبعت عن ثقة لم يجر ردها » وإن ثبعت عندك رواية أخرى . 


-الرواية لا يُطعن بما على الرواية . 


و 
بض 
0ن 


ثم " إن قبول رواية الثقة يعي صحتّها » ولا يعئ بالضرورة ترجيحها على غيرها ؛ 
فل تكون متف لدو رفت المسسعميوةا بل يي لعاف العوي قاد #«وفيها: الحطعيي 
والمذمومٌ » والنحاة إِنَّما بنوا قواعدهم على المشهور من كلام العرب » وبذلك يُحفظ التّحاة 


اطرادٌَ مقاييسهم كما يحترمون تعدد روايات أشعارهم "() . 


وقد ذهب بعض الباحثين في الفكر النحوي - قدبما - إلى غمز النحاة واقامهم 
يمذا التغيير في روايات الشّعر . على نحو ما ذكر أبو أحمد العسكري (ات 588١‏ ) في كتابه 
" شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف " عندما تحدث عما غلط فيه النحويون من الشعر 


ورووه موافقا لما أرادوه(") 7 


ويمذا الاقام أخذ الدكتور علي فاخر وبئ عليه كتابه " تغيير التحويينَ للشواهد " . 


والذي يظهر أنْ ورود رواية الشّاهد في كتب النّحو مخالفة للرواية المثببة في ديوان 
الشّاعر ومجاميع الشّعر لا يمكنٌ أن يُتخذ دليلاً للحكم على الْنّحاة بتغيير تلك الروايات 
حرصاً على المخالفة » أو لإثبات قاعدة ملفقة ؛ إذ لا دليل واضحٌ على ذلك ء وأمّا 
الاختلاف في بعض الشّواهد 1 إل الأموو الافية : 
)١(‏ ضوابط الفكر النحوي ( 555/١‏ ) 
(؟) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 705-501 ) 


جا ولاب 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


أولا + أن الغزاي: كان يعضهت ايسطة لعز يعن جو كل يدكله عاق مقنظين اشح 
المفطور عليها » ومن هنا تعددت الروايات في البيت الواحد . 


ثانيا + أن.ذواوين الشعراء: م تكن كاملة قا أيناي التحاة حي يستحرخوا فوا مهم 
منها » ويغيروها .ما يتفق وقاعدتّهم » بل كان جل اهتمامهم - في مرحلة التأسيس - على 
الستّماع . 


فالنا : احد العتعراء يصو قن يعن :هوهو ام مروف امعقاول نيك السسعر اك دوق 
يؤدي هذا إلى اختلاط أبيات الشّاعر بقصيدة لشاعر آخحر » ومن نّم فإنَ ما ورد من الأبيات 
نزوي بع مظان لد علي وبح خالفة الوجنة اللاي السعدهة يه الفيحاة الاليادل على تفيونه الها 
لآنهم قد رأوه مروياً مع نظائر أخرى على الوجه الذي استشهدوا به . 

9 إن المتت م للأبيات التي وردت فيها روايات مختلفة عمًا أورده النحاة سقط 
موضعٌ الاستشهاد بما يِدُ أنّها لم تكن الوحيدة في المسائل الى استشهد بما عليها . بل إن 
هناك كواهد اخرى :فق التيالة نفسها'ت غالبا ع إمامن الشتعر وإمانيق القران الككسرع ؛ 


وإما من نثر العرب(2) . 
والغالث : الشواهد وقضية الوضع : 


من أبرز ما وُجّه إلى منهج الاستشهاد بالشعر في الفكر التحوي من نقد لدى جُلَّة 
من المحدثين أن كثيراً من الأحكام النحوية بنيت على أبيات موضوعة صنعها النحا 
أنفتّه ؛ خيث أعيتهه الخيلة للاستدلال ها على قواعدهم » ولتأبيد آرائهم . 


لاط :81)» 


ويستدلون على ذلك ببعض ما جاء من روايات عن علمائنا القداض انض على أن 
نلق عن ا! ابوت افيه 3 ' أخرج من الكُمّ ' .معن استرهوة دون أن يكو ماخوذا 


عو الفوي؟ التسكاابه ةلق انها علو لفان دن كنات رمعا وم حتت أن 


مويه سح ا موود ناد 


- منهم د/ عبد الصبور شاهين في كتابه : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ( 15” ) وينظر : الاستشهاد‎ )١( 


م ء/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


ويرى الدكتور محمد الخطيب أن هذا الاتهام لا يليق بالنحاةة »؛ ويحتاج إلى 0-6 
واضح ». لا لبس فيه » وليس مع الناقدين شيء منه » وما جاء ب كتاب سيبويه من نصوص 
تكد استشهاد النّحاة بشعر مصنوع فالرّاححٌ أنّه مضافٌ إلى الكتاب مقحمٌ عليه ؛ إذ كيف 


نض شيبويدعلن أن بينا مصبواء ع سهد ه01 


ويقول الدكتور خالد عبد الكريم : " وإذا ما اعترفنا بأ هذه الشواهد كلها 
وقعوف اقان :للك لق ونية حو تنقيا اق ملو فقت دوي 4 أن هلاة' لشو انق لله كد 4ا لان 
عددٌ الشواهد الي نص سيبويه على صنعتها لا تتعدى أحدَ عشرٌ شاهداً » إذا ألغينا المكرر » 
وَهْةًا العدذ يساوي واخد في كل ناث ة"شاهد + وهو رق عع جد لاهدر كتاي منصييويه 


شو فول يعض م قدرة أو ينقق فق مكاق!10)., 


أقول : وإذا كان اعترافنا أن هذه التزافية كايا معكوقة لى يغيرنن لقنا ف شواهد 
الي يذ ِإنّهِ أيضاً لن يقدحّ في الأحكام النّحوية الى استّدل بما عليها ؛ لأن المنتبعٌ لمذه 
الشواهد الي أتُهمت بالصنعة والوضع يجدُ أنّها ليست الوحيدة في الموضع الذي استُشهد بما 


عليه » بل معها ما يعضدها من شواهد أخحرى(" . 
موقف ابن فلاح من الشعر العربي : 


بعاد الشيعر العربي من مصادر السماع المهمة عند ابن فلاح » وهو الأكثرٌ النتتفيي ل 
عنده وتقدّم أن ابنَ فلاح احتجّ بالشّعر العربي في سبعة عشر اختيارا » وقد بلغ عددٌ الأبيات 
الى انععيد قا:ق ااانه اثنين 'وثلاتين أبينا' . 


وقد استشهد ابن فلاح بما أجمع عليه النحاة من أشعار الطبقتين الأولى » وهي طبقة 
الشعراء الجاهليين » والثانية » وهى طبقة الشعراء المحضرمين . 


- والاحتجاج باللغة ( 7ه ) وما بعدها ١51/١‏ ) وما بعدها. 
)١(‏ ضوابط الفكر النحوي ( 109 - 5٠١‏ ). 
0 حوامد: الحر ل كعاب سيمريه 0017 
(؟) شواهد الشعر في كتاب سيبويه (7514 -- 77 ) » وضوابط الفكر النحوي ( 4١54 - 5١١/١‏ ). 


اطرء/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


وأما الطبقة الثالثة وهي طبقة الإسلاميين » فقد تقدّم أن في الاحتجاج بما خلافاًء 
وجمهورٌ النحاة يحتجون بها ء» وكذلك ابن فلاح . 

فممن استشهد ابن فلاح بشعرهم من الجاهليين : تأبط شراء وذو الإصبع 

ومن المخضرمين : لبيد » والشماخ بن ضرار » والعباس بن مرداس . 

ومن الإسلاميين : الكميت » وذو الرمة » والفرزدق » والأحطل » والراعى النميري » 
وعمر بن أبي ربيعة » وعبدالله بن قيس الرقيات » وكثير عزة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى خنمسة أمور تتعلق باستشهاد ابن فلاح بالشعر : 

أحدها : أن ابنَ فلاح ملتزمٌ بها عليه جمهورٌ النحاة من الاستشهاد بشعر الطُبقات 
الثلاث » ولم يتجاوز هذا الإطار إلى الاستشهاد بشعر المولدين أو المحدثين . 

والثاني : أنه أكثر من الاعتماد ف استشهاداته على شعر الإسلاميين . 

والثالث : أن شعرَ فصحاء العرب لا يرد » فإن خالف المطرد في الكلام فتأويله أولى 


والرابع : أنه لا يحنج بالشّعر المتعددة روايته » ولم يُظهر لي منهج أو معيارٌ واضحّ لابن 
فلاح يُرِجّحُ من خلاله رواية على أخرى » والواضحٌ من اخختياراته أنه لا يحزم بخطاً أو رد 
الرواية المخالفة لاحتياره » بل يجعل المخالف أمام أمرين : 


أحدثما : ذكرٌ الرواية الي تُرجّحَ رأي ابن فلاح . 


والثاني : التَّسِلِيمُ برواية المخالف » ثم تأويلها بما يوافقٌ المختار عنده » كما فعل في 
تأويل دليل الكوفيين على حواز تقد التمييز على عامله20 » وعلى جواز بحيء من لابتداء 
)١(‏ مسألة ( 4ه ). 
)١١‏ مسألة .)9٠0 (١‏ 


- 6.8 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


الغاية الزمانية0') . 


وذهب أحدٌ الباحفين إلى أن ابنّ فلاح يرد الشواهدَ الشعرية للمخالفين بأحد ثلاثة 
أموز .* الغالث منها : عخالفة السباهل لزواية البضرين20. 

أقول : ليس ذلك على إطلاقه ؛ لأنّه قد يأذ برواية الكوفيينَ ويرجّحها » ولا يأخذ 
برواية البصريين » ومن ذلك أله اختار مذهب الكوفيين وهو جوازٌ ممع صرف العَلم 
المنصرف ف ضرورة الشّعر بالسّماع » ومما احتج به لاختياره ما رواه الكوفيون من 
السماع » ومنه قول الشاعر : 
فماكان حصن ولا حابس يفوقان م ردس في مَخَْع 
ل صعب عند ح د القو ‏ لأكترّهاوطييها 

وذهب البصريون إلى أن الرواية الصحيحة للبيت الأول ( شيخي ) بدلا من 
فلاح برواية الكوفيين » مع أنها مخالفة لرواية البصريين » فدل على أن رواية البصريين ليست 
معيارا للتّرحيح بين الروايات المختلفة عنده(© . 


والخامس : أن ابنَ فلاح لا يحتجٌ بالشّعر امحهول قائله ؛ دليل ذلك أنه أحاب عن 
اتتشهاد الكودين على 'خر از إظافة انف إل العشزة يفول الشناض * 


خعلة عبد كمي المي كا حيبق كتساق عسيلا مسن محفت 
بأنّه بجهول القائل » ويُحمّل على الضّرورة . 


)١١‏ مسألة (١‏ ؟9). 


(؟) د . حسن ضائحي : المغئ لابن فلاح قسم الدراسة ( 817/١‏ ) . 
(؟) مسألة ( 5؟١).‏ 


داء. إا/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


فقوله : " | نه ججهول القائل " دليل على أنه لا يحتج بالشعر المحهول قائله(1© . 

ومع ذلك وقفت على شواهد لا يُعرفْ قائلّها استشهد ها ابنُ فلاح , وهذا يحتمل 
عندي ثلاثة أمور : 

أحدها : أنّها معروفة عند ابن فلاح ول ينسبها . 

والثاي : أنه يستشهدٌ بالشّعر امحهول قائله إذا نقله ثبت 525 


والغالث : أَنّه يحتجّ كما إذا وحد ما يؤيدها ويساعدٌ على الاحتجاج بما ؛ فقد لحظفت 


أن ابنّ فلاح إذا انيد بع غيو ل قائله بالديان عا يويدمقه أذلة مروف ااشاعياتتا 
يؤيده بسماع آخر معروف » كاستشهاده على جواز تقدّم حبر ( كان ) عليها بقول الشاعر 


عينم بي اونا يَرْرَعُالودٌفي قلوب الخال 

وهذا الشاهدُ مؤيدٌ عند ابن فلاح بسماع آخر : وهو قوله تعالى : 9 وَهوَ مَعَكمَ ين 
ما كُنّمَ 4 » فإنّ ( أين ) خبرٌ ( كان ) وهو لازم النّقدم » فلو كان لا يحور التقدمم لم 
يكن من جملة الأحبار ما يلزمٌ تقدمٌه » وقولّه تعالى : !قل أَبِالَهِ وََايَِهِ- وَرَسُوِف كُشّمَ 
َستبَردُورت (2) 4 فإن لحار وامجرورٌ يتعلّقّ بالخبر » وحقٌ المعمول أن يقعّ حيث يقعٌ 


م دروو 


العامل ( وكذا 7 تعالى : و ( وقوله تعالى 5 


وأخناناً يؤيده بسماع معرووف وقفياس » كاستشهاده على أن 7 المقصور جائرٌ 2 


.) ١١1/9 مسألة‎ )١( 


.) 549" ١ مسألة‎ )١١ 


:نا - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


ضرورة الشعر بقول الشناعر الخهول : 

سيغنيئ الذي أغناك عئني فلائفْرٌ يدومٌ ولاغهء 
وهذا الشاهد مؤيد بسماع معروف وبالقياس : 
فأما الشاهد فقول أبي المقدام : 

قدعلمت أمُ أبي اللخيسم فا أن تقم مساكولاً على المفسواء 


وما لقنا #نفإن قياده ترف ييفقاة به ]ناف الوزن اقجان اما علي قدي 


ال 
وقد استعان ابن فلاح با لشعر العربي في أمرين : 
عونا اا عقون روعي لكر مانعو سوبا كس رد عر كد 


والثاي : نفي حكم نحوي . وهو الأقل ؛ فقد نفى بالشّعر حكماً واحداً ققطء 


تنوعت الأحكام المثبتة بالشّعر عند ابن فلاح من 2 ا ؛ وبيائها كالآن : 


أولاً-ما يتعلق بالتقديم والتأخير » ومنه أنه احتجّ لحواز تقديم الخال على صاحبها 
ابحرور بحرف بقول الشّاعر : 
ب ناوي موعت مواقا ٠١‏ ويك بيات جد 
ف( حران ) حال من ( الياء ) في ( إلي ) » و( حبيبا ) العامل في ( إلي ) وهو حبر 
كان . 


.)١55 (١ مسألة‎ )19١ 


- ع 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


وقول الشّاعر : 
إذا 1 د 57 سان لل الك | 1 
فر كهلاً ) حال من ضمير ( عليه ) » و( شديدٌ ) العامل فيه('© . 
ثانياً- ما يتعلق بالإعراب , ومنه أنه احتجّ لجواز حمل تابع امحرور بإضافة المصدر 
على امحل في جميع التُوابع بقول الشتّاعر: 
نتن #تسيظة اوت ما خحيةانا «فافتتتنة الإفلاس والذافنجنا 
أي لأن عقف ]فاه غيرة > ولدانه فيو عطق علق أخل . 
وقول الشّاعر : 
حي جرفي الرواح وهاحّها طسب اقب حقَهٌُ الوم 
فالمظلومٌ صفة المعقب على اخل(” . 
ثالثاً-ما يتعلق بالحذف . ومنه أنه احتجّ لحواز الاقتصار على فاعل ( ظنَّ ) وأخواتها 
وخدنتق: الفعولين. طلقا( "اقول الشناعن:: 
بأي كقاب م بلِةسُكدة ترى حُبّهاعاراًعليك وتحسب 
رابعاً- ما يتعلق بتحديد أصل الكلمة , ومنه أنّه استدل على أن الاسم من ( أنا) 


الهمزة والنون ٠‏ والألف لبيان حركة النون9©) بأن .من لغات ( نام و أن فعلك) بغير أل 
في الوصل والوقف » و( أنه ) يماء السكت » قال الشاعر : 


.) 49 ( ومسألة‎ » ) 8١ ( مسألة ( 66 ) » وينظر : مسألة‎ )١١ 
.)١١5 (9 مسألة‎ )١ 
. ) "8 ( مسألة‎ )9( 


.) ” ١ مسألة‎ ):9( 


مام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


إن 


إن #تجند ادرج فلحي ودامحية ‏ “كنيو كشي الخفيط الى ناته 
خامسا- ما يتعلق بكيفية جمع بعض الكلمات . ومنه استدلاله على أن المذكرٌ الذي 
فيه تاء التأنيث يُجِمّعٌ ب ١‏ الألف ) و( التاء ) . لا ب (الواو) و(النون)بقول 


ذه 6 


فإنَه حَمَعَه ب ( الألف ) و ( التاء ) ؛ اعتباراً للّفظ دون المسمى20) . 
سادسا- ما يتعلق بالتأنيث , ومنه أنه احتجّ لجواز إسقاط تاء التأنيث من الفعل إذا 
فصل بينه وبين فاعله المؤئّث الحقيقى("© بقول الشّاعر : 
حون المح تهات +١‏ وموية.. . فاشبورجدانة السسنها تومه 
سابعا- ما يتعلق بالإعمال , ومنه أَنْه احتجّ لإعمال جميع صيغ المبالغة بالشعر2” , 
ضتروية يتقدل اليك تيوق تسحها ا +ذالتححااة :اذا تياف مجح ا 
ومن إعمال صيغة ( فعّال ) قول الشتّاعر : 
أحاالحرب تبّاساإليهاجلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا 
ثامنا- ما يتعلق بمنع الصرف . ومنه أنه احتيج لجواز منع صرف العَلمٍ اصرف في 
ضرورة الشّعر(؟» بقول الشتّاعر : 
فماكان حصن ولا حابس20 يفوقان م ردس في مَخْمَع 


.)١4 (9 مسألة‎ )١( 
.) 58 ( مسألة‎ )١ 
.)1١١5 (١ مسألة‎ )5( 


(5) مسألة 9 4؟١١).‏ 


جاع ا 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الأول : السماع 


وقول الشّاعر : 
الم 0 بالكتائب إذ هَوّت ٍ بسشبيب غائلة التفوس غلور 
تاسعاً- ما يتعلق بالمسائل الصرفية » ومنه أنه احتج !لمواز قصر الملمدود في الشعر 
مطل 00 يفول ال اعء* 
لابدَ من صنعا وإن طال السفر وإذ تحتى كل عود وبر 


وأمّا نفي حكم نحوي فذلك في مسألة واحدة اختار فيها ابن فلاح عدم جحواز تعريف 
العدد المضاف() . واحتج بقول الشّاعر : 


وهل يَرَحع اتنايم أو يكشف العَمََى | ثلاث الأثافي والدَيارٌ البلاقَعٌ؟ 


.)١47 9 مسألة‎ )١( 


.) 95 (١ مسألة‎ )١١ 


اهام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


المبحث الثاني : القياس 


الفاسن هن" ارال القاق عي أصواك:ااتكدو ووس عار هو التروايق الصيع عدن 


ومصطلحٌ القياس قديم قدمٌ النّحو ؛ فقد ظهر في فترة مبكرة من تاريخ النشحوء 
ونُسب إلى التّحاة الأوائل استخخدامُه كعبدالله بن أبي إسحاق » وجيله من النّحاة » وقد قام 
القياسٌ في هذه المرحلة المتقدمة على ملاحظة الظواهر المطردة » ووضع ضوابط تحكمٌ هذه 
الظواهر » ويُسمّى هذا النوعٌ من القياس بقياس التصوص . 


2 كول هارا القهرة الاق ابراتكل رسا حر من المفهوم الاستقرائي إلى المفهوم 
الشّكلي » فصار القياسٌُ في هذا المفهوم الجديد يدل على العملية الي يتم فيها إلحاقٌ بعض 
الظُواهر أو النصوص ببعض » فأحذ طابعاً شكلياً أقرب ما يكون إلى المفهوم المنطقي » 
ويسمّى هذا النوعٌ من القياس عند بعض الدّارسين بقياس الأحكام » وعند بعضهم بالقياس 
العقلى20, وعند بعصهم بالقياس التفسيري(5) » وعندك بعصهم بقياس الحمل0) 5 


فالقياس في الفكر النحوي له مفهومان9؟) : 


الأول : قياس النصوص : وهو تتبعٌ الظّواهر في قا لستوض ١‏ لاغوية سرزية أو مسفوفة: 
واي انا يذ ١‏ عو عمد دروام رمي ينبغي الالتزامٌ كما » وتقوم ما يشذ من نصوص اللغة 


والثاني : قياس الأحكام : وهو عملية شكلية يتم فيها إلحاقٌ أمر ما بآخر لما بينهما من 
شبه أو غلة فيُعطى اللخق حك ما ادق بد ومن كم فإن هذه العملية أطرافاً أريعة: 


)١(‏ أصول التفكير النحوي ( 77 ) » وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري ( 7٠٠١5‏ ) » وضوابط الفكر النحوي 
١١/ه؟:).‏ 
)١(‏ الأصول النحوية والصرفية في الحجة للفارسي ( 5/6 ) 
(9*) ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية ( ١517‏ ) . 
(5) أصول التفكير النحوي ( 77 ) . 
5١م‏ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


المقيس » والمقيس عليه » والجامع بينهما » والحكم . 
فإذا تقررَ كون القياس نوعين فتجدرٌ الإشارةٌ هنا إلى <خمسة أمور : 


أحدها : أن أبا البركات الأنباري والسّيوطيً لم يفرقا في تعريفهما للقياس بين قياس 
التصوضن وقياس الأحكام 4 مع أن ما ذكراه من تعريفات وأركان وتقسيمات وتفريعات 


تعودٌ كلها إلى قياس الأحكام لا إلى قياس النصوص » ولعل السبب في ذلك اتباُهما في 
التُعريف بأدلة النّحو تعريفات الفقهاء » مع الفرق المنهجيّ بين طبيعة كل من العلّمين "20 . 


والثاائ : أن ما قاله الأنباري والسيوطى من أن إنكارَ القياس في النّْحو لا يتحقق ؛ 
لأن النَحوّ كله قياس » وأنّه لا يعلم أحدٌ من العلماء أتكره«(" , إنما ذلك في قياس 
التصوص » وأا قياس الأحكام فيمكن », وقد أنكره ابن مضاء(© . 


والثالث : أن النحاة إذا قرنوا القياسَ بالسّماع في الاحتجاج فمرادهم قياس 
الأحكام » فيكون القياس حينئذ تفسيرٌ وتعليل للسسّماع » وكذلك إذا قالوا : " القياسٌ ساقط 


بالنص " أو " لا قياس مع النص " فمرادهم قياس الأحكام . 


والرابع : أَنّهِ لا تناقضّ بين قول النْحاة : " الأحكام النحوية تنبت بالسّماع لا 
بالقياس " » وبين قول ابن أبي إسحاق : " عليك بباب من النحو يطرد وينقاس "240 ؛ لأن 
المرادَ بالقياس في قول النّحاة هو قياس الأحكام » وأمّا القياسٌ في قول ابن أبي إسحاق فقياس 
النصوص . 

واقامسن: :"أن قارن امون ددن إثيات الاشكاده أناقيايي الأحكام فيو هرذ 
تفسير وتعليل خا نت بال + فمهلاً عمل ( إن ) ثاب بالنّض + وقؤل التحسويين + إنننا 
عَملت ( إن ) لشبهها بالفعل إِنّما هو من قبيل قياس الأحكام يُقِصّدُ به التفسيرٌ والتعايل 


. ) 459/١ ( ضوابط الفكر النحوي‎ )١( 

(5) لمع الأدلة ( 95 ) » والاقتراح ( 5١١‏ ) . 

(؟) الرد على النحاة لابن مضاء ( ١517-1١55‏ ) » وأصول النحو العربي لمحمد عيد ( 81 ) . 
(5) انباه الرواة ( ١١8/5‏ ) . 


جد وار 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


فعين أن عمل ]إن )لو لايق يثبت بالنص لما عملت بحجة شبهها بالفعل . 


ويُوضّمٌ هذا المنهج عند النحاة قول أبي حيان : لو حم لا 
أنّا نرجع فيها إلى السّماع » فلا نث قي شه من الأحكام إلا تند إثيات توس وين نبت شيئاً 
منه بالقياس ؛ لأن كل تركيب له شيء يخصه » فلو قسنا شيئاً على شيء لأوشك أن نثبت 
تراكيب كثيرة ولم تنطق العربُ بشيء من أنواعها » والقياسٌُ الذي نذكره نحن في التّحو إِنّما 
هو بعد تقرر السّماع » فلا نثبت الأحكامً بالقياس إنما نثبتها بالسماع 0000 
في الأقيسة إذ ذاك تأنيسٌ وحكمة لذلك السّماع ء ومن تأمّل كلام سيبويه وجده في أكثره 
سالكاً هذه الطريقة الى اخترناها من إثبات الأحكام بالسماع"(2 . 


أقول : قد حالف هذا المنهج المازني عندما أحاز النُصبُ في تابع االمادى إذا كان 
المنادى ( أياً ) نحو : ( يأيها الرحل ) قياساً على تابع المنادى إذا كان المنادى علماً » وقد رُدٌ 
هذا القياس بأنه يفتقرٌ إلى السّماع . 

موقف ابن فلاح من القياس : 

وأَمّا ابن فلاح فقد اعتمد على قياس الأحكام أو ما ب يُسمّى بقياس الحمل في كثير من 
ا 

أحدهما : صورٌ باعتبار المقيس والمقيس عليه , وهي سبع صور : 

إحداها : الحمل على التظير . 


وهو الغالبُ في قياسات ابن فلاح فيحمل النَظيرَ على نظيره في اللفظ , أو في المعى » 
أرق النقظ و الع و الخاطرة ىق اللفف هد تكوك ينمية اشن لوقه وساب ون 
بسبب التشابه ف التركيب أو اطيئة » والحمل على النظير في اللفظ عند ابن فلاح من هذا 
القبيل أعيئ التشابه في التركيب أو اليئة . 


. ) ب‎ ١٠١7 التذييل والتكميل ( */ ل‎ )١( 
- م١8-‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


- فمن الحمل على النظير في اللفظ : احتجاحه لبناء المضارع إذا اتصل بنون الت وكيد 
مطلنا 1:01 كي دهم الوق قي فيان على :والا تبعل ف لدان 00, 


ومن الحمل غلى النظير ف المعى: : احمحاحه.ى أن ضمير و عساك ع واغساها ) في 
محل النصب بأن عسى حملت على ( لعل ) فتَصَبَّت الاسم ؛ لاشتراكهما في الدلالة على 
الترجحي والطمعء(2 . 


ومن الحمل على النظير في اللفظ والمعنى احتجاحه لرفع الخبر بعد ( إن ) وأخواقا بما 
بن هذه الحروف إِنّما عَملت لمشاكتها للفعل » وهو يرفعٌ وينصبُ فكذلك ما شبّه به 
دافن افوايةتي إوزرن نيه النعر كق الفط به برهت “وك على قلذلة عرزت كماان الفعسل 
على ثلاثة أحرف » كما تشبهه في المعبئ ؛ لأنها في مععبئ حققت(" . 


والثانية :حمل الفرع على الأصل ؛ ومنه احتجاجه لكون الواو » والألف » والياء في 
الأفرق الكل مغووت برعرانوه والاع الها مقة انبالنا كاحيع يري ب لحرا 
بالحركات » فكذا في الإضافة قياساً على الإفراد » والإفراد أصل » والمضاف فرع عنه(؟» . 


والثالغة : مل أصل على فرع » ومنه احتجاجه لعدم إقامة المفعول الثاني النكرة من 
مفعولي ( ظنّ ) وأحواتها مقام الفاعل بالقياس على محل الوفاق » وهو منمٌ إقامة القفان إذا 
كاة معرفة © فكلاللف إن كان نكرةً » والنكرة أصل » والمعرفة فرع0©© . 


والرابعة : الحمل على النقيض , ومنه احتجاجه لكون المعَرّف ( اللام) وحدهاء 
والفانطقها ان الرصل سكوف ادير لكر ضرفن واهة وهو الغرو ا تكتيذاك 
دليل نقيضه وهو التُعريف حرف واحدٌ » و قياساً لأحد النقيضين على الآخر() . 


.) 7١ مسألة‎ )١( 
.) مسألة ( 4ه‎ )١( 
.) مسألة 8ه‎ )( 
.)١٠١ ١ مسألة‎ )4( 
.)ا/١‎ ١ مسألة‎ )5١( 


(79) مسألة (١‏ 9؟5). 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


والخامسة : الحمل على الكثرة » ومنه احتجاجه لاختياره أن الرباعيٌ المضعّف نحو : 
زلزل يكون على فعلل بأن تكرار الفاء قليل » وتكرارٌ اللام كثيرٌ » فالمصير إلى الكثير أولى 
َع القليل ١100‏ 


والسادسة : الحمل على التقارض . ومنه احتجاجه لعمل اسم الفاعل بشرط دلالته 
على الحال والاستقبال بأنّ سبب عمل اسم الفاعل هو مشاهتّه للفعل المضارع » فلمًا أعرب 
المضارعٌ ؛ لمشايمته لاسم الفاعل » عَملّ اسم الفاعل ؛ لمشاكته للمضارع ؛ طلباً 


للمقارضة(") . 


والسابعة : الحمل على القواعد المقررة عنده » ومنه احتجاحه لحواز تقديم الحال 
على صاحبها المجرور بحرف بالقياس , وهو أن العامل فيها الفعل , ولأنّه العامل في صاحبها 
لعب :وتلل النطت على غله بالتصبية + .وإذا كان العامل فلذ م يمتنع تقدمٌ الحال 
عليه ؛ ومن ثم على صاحبها » والقاعدة المقررة هنا أن العامل إذا كان فعلاً ل بمتنع تقدمُ 
الحال عليه0"© . 


واحتجاجه لعدم جواز تعريف العدد المضاف بالقياس وهو أن التعريف يؤدّي إلى 
احتماع معرفين على اسم واحد : فإن حصل التعريف ممجموعهما لزم خروج كل واحد 
منهما عن كونه مُعَرفا » وذلك باطل » وإن حصل التّعريفْ بأحدهما لزم إلغاء الآخحرء 
وذلك غير جائز » والقاعدة المقررة هنا هي أنه لا يجتمع معرفان على اسم واحد9©» . 

والثاني من قسمي صور القياس : صور باعتبار العلة وهي ثلاث صور : 

الأولى : قياس العلة : 

والثانية : قياس الشبه : 
(1) مسألة 9 .)١85‏ 
١؟)‏ مسألة ( .)١١١‏ 


59) مسألة ١‏ هلم ) . 


.) 95 ١ مسألة‎ ):9( 


لء لاي ل 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


والثالغة : قياس الطرد : 


-فياس العلة : 


وهو أن يُحمل الفرعٌ على الأصل بالعلة الى عُلق عليها الحكمُ في الأصل , 
سيول به الجاع عرد العناء كافة #بوينطية من التدريك أن العلهاى هذا الجوع سق 
القياس هي الى عُلّقَ عليها الحكمٌ في الأصل » أي أنّها علة موحبة للحكم في الأصل : وهي 
أيضاً موحبة للحكم في الفرع ما دامت موحودة فيد(') . 


فإها أفعال مُتصرّفة في نفسها » فتصرفت في معمولها » قياساً على تقديم المفعول مع بقية 
الأفعال المتصرّفة » فالعلة في حواز تقدم المفعول على الأفعال هو تصرفها في نفسها . وهذه 


العلة موحودة في كان فجاز تقديم خحبرها عليها(") 8 
-قياس الشبه : 


وهو أن يحمل الفرغٌ على الأصل بضرب من الشنّبه غير العلة الي عُلق عليها الحكم في 
الأمو ف نشول من كلو سماد ان 


ويرى ابن فلاح أن المشابهة تقتضي ل 


ومن هذا القياس عند ابن فلاح احتجاجه لعدم جواز العطف على الضّمير المرور 


من غير إعادة الجار بأن الضّميرَ ابحرورٌ يشابه النَّوينَ من جهة أنه على حرف واحد في 


3 
- 


الأكثر » وأنّه لا يُفصّل بينه وبين ما يتُصل به » وأنّهِ يُحَدَفُ في نداء (غلامي ) » كما 


. ) 7309 ( وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري‎ » ) ٠١١ ( لمع الأدلة‎ )١( 
.) 49 ( مسألة‎ )١ 

() لمع الأدلة ( ٠١17‏ ) » والفكر النحوي عند العرب ( 5١5‏ ) . 

(؟) المغيى : ت السعدي ( 99/9 ) . 


ب :1 لح 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


يُحدَفُ التّوين في النداء الموحب للبناء » فلمًّا شابه التّوينَ من هذه الأوجه ل يُعْطَفٌ عليه 
كما لا يُعطّف على التّدوِين » وهذه الأوجه ليست بالتأكيد هى العلة الى أوجبت عدم 
العطف على التنوين(21 . 


-فياس الطرد : 


وهو الذي يوحد معه الحكم وتُفقد المناسبة في العلة »كتعليل بناء ( ليس ) بعدم 
التضر لك لاط اه قات ق كل هنا قير بعطر قو وهو سيول بن عند قير عع العلينا 091 + 


ومن هذا النوع عند ابن فلاح اختياره القول إن المضافَ إلى ياء المتكلم معرب 
بحركات مقدرة مطلقاً ؛ وتما احتج به أن الحركات تُقَدّرُ فيه مطلقاً ؛ لآّه قد تت أن 


الكسرةً في حالة الرفع والنصب لأجل الياء لا من تأثير عامل فَيَطْردُ الحكم(2 . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أربعة أمور تتعلق بقياس الأحكام عند ابن فلاح : 
أحدها : قبول قياس الأحكام عند ابن فلاح مرهون بالأمور الآتية : 


١-عدم‏ مخالفته للنصوص , فإن حالف القياسٌُ نصاً فإنّه يسقط بالنص ويدل على 
هذا المنهج قوله : " هذا القياس مدفوع بالنّص 47 , وقوله : " والقياس ساقطً مع 
وجود النّص "0 . 


؟!-عدم وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه » فإن وحد الفارقً بين المقيس 
والمقيس عليه بطل القياسٌ » ويدل على هذا المنهج عند ابن فلاح إبطاله لكثير من الأقيسة 
بسبب وجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه» وبيان ذلك بالأمثلة سيأق في الفصل 
الثالث . 


(1) مسألة .)١١8(9‏ 
)١(‏ لمع الأدلة ( ٠١‏ ) » والفكر النحوي عند العرب ( 5١15‏ ) . 
(9) مسألة 7١ ١‏ ). 
(:) مسألة 9( .)١545‏ 


.)1١8 ١ مسألة‎ )5ه١(‎ 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


- ألا يكون المقيس عليه مخالفا للقياس » يدل على هذا المنهج أن ابن فلاح يرى 
أ نوا أ إدرن لوطت رق الل تفيل اران اعمال 31م عدن وكفيه القوادى بعد 
من أغملها ؛لكوفا غير عتصة :فضعقي القيَامنُ عليه( : 


4 -ألا يؤدي القياس إلى اللبس . يدل على هذا المنهج جوابه عن حجة الكوفيين 
على انار ف جع التتضور بخن متاك سانا ان دده بااقل الوق كبر ها قل الياء 
في غير الأصلية » وهي القياسُ على المنقوص بأن قياس الكوفيينَ يدي إلى وقوع اللبس بين 
جمع اسم الفاعل واسم المفعول في بعض الصّور نحو : مصطفى ء فإِنْ اسم الفاعل منقوصٌ » 
واسم المفعول مقصورٌ » فلو ضُمّ وكسر لالتبس المنقوصٌ بالمقصور() . 


والثانى : أنْ الحمل على الجوار ضعيف عنده » يدل على ذلك أنه اخقار قول 
البصريينَ » وهو أن الحملة المتقدمة على التتّرط دالة على الحزاء » وليست هي الجزاء » وأما 
وَل الكوقيية 4 اذا كان متأعّراً ينجزمٌُ على الحوار » فإذا تقدّم بَطَّل الموارٌ فارتفع , 
ذلك كان مرقرعا عيد التقذم داخاه عقد يان اللوار صحيفة 6 فلا يضار البدامسا امك 
الحمل على عامل محقّق » وقد أمكنّ جزمّه بحرف الشتّرط , أو به وبفعل الشّرط » فبَطَل 
الجوار2© . 0 

والثالث : أن قباس الأحكام لا تنبت به الأحكام , وإِلّما تنبت الأحكامُ 
بالنصوص ٠‏ يدل على هذا المنهج عند ابن فلاح أنه اختار منعَ إعمال ( إن ) » واحتم 
لاختياره بأنّ إعمالّها لم يرد به التغزيل كما ورد بإعمال ( ما ) ء ولم يَطُرد في كلام 
العرب » وأجحاب عن حجة الكوفيينَ » وهي قياس إن على ما بِأنّهِ قياس في اللغة » واللغة 
يُرحَعٌ فيها إلى النّقل دون القياس(؟) 


وأما قياس النصوص أو القياس الاستقرائي فليس بقياس عند ابن فلاح » وإنما هو 


.) ه١‎ ١ مسألة‎ )١( 
.)١45 (9 مسألة‎ )١١( 
.) 1١1١ 9 مسألة‎ )5( 


.) ه١‎ ١ مسألة‎ )5( 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


استقراء - أ ي أنه راحعٌ إلى السّماع - فقد ذهب إلى أن رفع الفاعل ونصب المفعول في كل 
صورة ليس بقياس ؛ معللاً ذلك بأنًا علمنا من استقراء كلامهم بأن كل من سب إليه الفعل 
فهو مرفوعٌ » ومّن وقع عليه الفعل فهو منصوبٌ » فتندرجٌ جميعٌ الصّور تحت هذا العموم ؛ 
وموس لمر رعرع : كل مسكر حرامٌ » إن نبيذَ الذرة يُحرمٌ لاندراحه 
تحت عموم كل مسكر » لا بالقياس(1) 


وموقف ابن فلاح من القياس الاستقرائي يفسر لنا عدم وحود هذه التسمية - أعي 
قياس النصوص أو القياس الاستقرائي - في كلام النّحاة المتقدمين المنظرينَ لأصول الحو 
العربي كابن جب » وأبي البركات الأنباري » والسيوطي . 


3 


ثم إن هذا التنظيرَ من ابن فلاح يخالفه التطبيق ؛ لأنه يرى - كما سيأ - أن 
الملسموع النادر لآ:يقاس غلية ©.ومعن ذلك أن المسموع لو كان كديرا لخاز القيانُ عليسه؛ 


وهو ما يسمى بقياس النصوص عند المتأخرين . 


ويشترط ابن فلاح في التصوص الى يقاس عليها أن تكون كثيرة » فلا يقاس عنده 
على النادر والشاذ والضرورة » ويوضّح هذا المنهج قوله : " المخالف من المسموع نادرٌ » 
فلا يجعل أصلاً يقاس عليه لعدم اطراده "(1) » وقوله : " البيت محمول على ضرورة الشعر » 
فلا تُعقَدُ عليه الأبواب "20 , وقوله : " ما حُذف لضرورة الشعر لا يُجكّل أصلا بيفساس 
عليه "(5) . 


وقد احتج ابن فلاح بالقياس في أمور تتعلق بتركيب اجملة » وأمور تتعلق ببنية 
الكلمة : فأما الأمور التي تتعلق بتركيب الجملة فكالإعراب والبناء(”*» » والتقديم 


.) ه١‎ ١ مسألة‎ )١( 

.) ١/9 ( مسألة‎ )١ 

(9) مسألة ١؟‏ ). 

(4) مسألة ١؟‏ ). 

(ه) مسألة ( 5 ) » ومسألة ( ٠١‏ )» ومسألة ( 7١‏ )» ومسألة 89ه )» ومسألة .)1١١9(9‏ 


جاجع جه 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الثاني : القياس 


والتأخير('» , والحذف والذكر( , والتعريف والتنكير(» » والعطف7؟) , والإعمال0 . 


وأما الأمور التى تتعلق ببنية الكلمة فمنها : التصغير("» » والنسب©2) » وكيفية 
التغنية2"» » والممدود والقص 0 » والحذف(١2)‏ . ووزن الكلمات(١)‏ . 


.) 865 ( ومسألة ( 5م )» ومسألة‎ » ) 8١ ( ومسألة‎ » ) 49 ١ مسألة‎ )١( 
.) 55١9 مسألة ( 5 ) » ومسألة ( 5" ) » ومسألة‎ )١9 
.) 95 ( ومسألة‎ ») ١١5 ( (؟) مسألة‎ 

.)١١8(9 ومسألة‎ ») ٠١1/9 مسألة‎ )5( 

(ه) مسألة ( ١٠١٠١)ء‏ ومسألة .)١١١(‏ 

.)١51١ ( مسألة‎ )5( 

() مسألة ( ١51/‏ )2 ومسألة ( ه/ا١‏ )» ومسألة 9١‏ 5ل/ا١١‏ ). 
(8) مسألة ( ه4١).‏ 

.)١454 ( مسألة‎ )9( 

.)١99( مسألة‎ ٠١9 

.)1١85 ١ مسألة‎ )1١( 


داخم - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , الملبحث الثالث : الإجماع 


المبحث الثالث : الإجماع : 


الإجماعٌ في اللغة : " أن تجمعٌ الشيء المتفرق جميعاً » فإذا جعلته جميعا لم يكد يتفرق 

وفي الاصطلاح : هو إجماعٌ نحاة البلدين البصرة والكوفة20 . 

وإذا كان الأصلان : ( السماع ) و( القياس ) قد حظيا بإجماع أهل الصنعة واعتبارهم 
فإن هذا الأصل الثالث ( الإجماع ) لم يحظ بما حظي به قريناه » فهو محل حلاف ونزاع ؛ 
وقد اختلفوا في حجية إجماع النحاة على قولين : 

الأول : أنه يُحتجّ به إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيسَ على المنصوص ؛ وهو قول 


والثاني : أنّه لا يُحتج به » وهو الظّاهِرٌ من كلام أبي البركات الأنباري » فقد ذكر في 
لمع الأدلة السّماعَ » والقياسَ » واستصحاب الحال » ول يذكر الإجماع(؟) . 


وذكر السيوطي نوعين للإجماع وهما : إجماع النّحويين » وإجماع العرب(© . 
وابن فلاح يحتج بالإجماع بنوعيه : إجماع النئحاة ؛ وإجماع العرتك:: 


فمن احتجاجه بإجماع النْحاة أنّه احتار القول بأن شبّْهَ الجملة إذا تقدّمَ على المبتدأ من 
غير اعتماد كان خبرا مقدما » وكان ما بعده مرفوعا بالابتداء » ومما احتج به الاثّفاقٌ على 


أن الظرف الناقصّ لا يَرفْعُ ظاهرا نحو : ( بك زيدٌ ) و( فيك عمرو ) » بل صحّنُه عل , 


.) 559/١ ( لسان العرب‎ )1١( 
.) 1١15 (( الاقتراح‎ )( 

. ) ١189/١ ( الخصائص‎ )5( 

(5) لمع الأدلة ( 8١‏ ) . 

(ه) الاقتراح ( 5٠١5‏ »2 لا١5).‏ 


55م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , الملبحث الثالث : الإجماع 


الابتداء والخبر » نحو : ( بك زيدٌ واثق ) و( فيك عمروٌ راغب ) » ويكون معمول الخبر(). 


ومن احتجاجه بإجماع العرب أنه اكفار أن تف تاكاه بوزك فاعل » وعينه مبدلة 
همزة نحو : ( قائل وبائع ) يكون على ( قويئل وبويئع ) بالمهمز » واحتج لاخحتياره بأن اسم 
الفاعل إِنّما أعلَّ حملاً له على الفعل » والعلّة في إعلاله قائمة في المصكّر كالمكبّر » ولذلك 


2 


همزه كل العرب ف الجمع نحو : ( قائمة وقوائم ) » و( بائعة وبوائع ) لقوّة الحمزة فيه0© . 


.) 74 ( مسألة‎ )١( 
.)١568 ( مسألة‎ )١١ 


-/اام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


المبحث الرابع : الاستصحاب : 


وهو في اللغة : مصدرٌ » فعله استصحب " واستصحب الرجل دعاه إلى الصحبة » 


وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه "(2) . 


وفي الاصطلاح : إبقاء حال اللّفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل التقل 
عن الأصل() . 


وابنُ جني هو أول من نظّر لفكرة الاستصحاب ؛ وذلك عناما عقد في كتابه 
لمات رابا ساي لاسمكاب طال جملف كران "اناا إقدرار:الالفسافل علس 
أوضاعها الأول ما لم يدع داع إلى التّرك والتّحول "20 , ثم جاء أبو البركات الأنباري 
فجعل استصحاب الحال ليلا سيمفاذ من أدلة النحو » ووافقه في ذلك السيوطي . 


وهو من الأدلة المعتبرة كاستصحاب حال الأصل ف الأسماء » وهو الإعرابُ » حنىّ 
يَوَجيد ذلا القاة محال لأفلا لوس العا مامد دلي الاعرابت 


ولا يناقضْ كوته دليلا معتبرا قول أبي البركات الأنباري : "إله من أضعف 
الأدلة "(5) ؛ لأنّهِ إِنُما يكون من أضعف الأدلة إذا وحد دليل العدول عن الأصل » فلا يقوم 
في مقابل دليل العدول والتّحول » ولكنّه في حد ذاته دليل معتبر "20 . 


وقد استعان ابنْ فلاح باستصحاب الأصل في العديد من اختياراته . منها: 
احتجاجه لبناء فعل الأمر بأن أصل الأفعال البناء » وإنما أعرب المضارعٌ لوجحود حرف 


المضارعة في أوله الذي صار به على زنة الاسم » وإذا عدم حرف المضارعة منه عد إلى 


. ) ١5/5 ( : لسان العرب » مادة‎ )١١ 

(0) الإغراب في جدل الإعراب ( 5 ) » والاقتراح ( 515" ) . 

(9) الخصائص ( 151/95 ) . 

(5) لمع الأدلة ( .)1١57‏ 

(5) أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ( 45٠‏ ) . 
-م/5م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


أصله من البناء0١2‏ . 


واحتجاجه على أنْ ( إذن ) مفردة لا مركبة بأنْ الإفرادَ هو الأصل » والدَّ كيب على 
خحلاف الأصل » فلا يصارٌ إليه بغير دليل22 . 


أوجه الاستدلال الملحقة بالأصول النحوية : 


الأدلة الملحقة بالأضول: اللخوية شاك فك رتها عتل'ايق الأبنارئ عندها 3 كر أوجسة 
الاستدلال الملحقة بالقياس » وذكر منها الاستدلال بالنّقسيم » والاستدلال بالأولى 
والاستدلال ببيان العلة » والاستدلال بعدم النظير . 

وقد نقل السيوطي هذه الأدلة ولكنه جعلها تحت عنوان ( في أدلة شى ) » وجمع تحته 
أدلة ملحقة بالأصول النحوية » دون أن يضعّ كل دليل من هذه الأدلة في موضعه من أصول 
النحو . ٠‏ 

وقد زاد الدكتور تمام حسان هذه الاستدلالات وضوحاً عندما حاول وضعها في 
موقعها من البنية الميكلية للنّحو » موضحاً أنّها ليست في نفس المستوى مع السّماع والقياس 
والاستصحاب » فجعل الاستدلالَ بالاستقراء دليلاً ملحقاً بالسّماع ؛ أمّا الاستدلال 
بالأنو ل قد ع0 الاستعيعاو وا ناا الخدشد لان تياف القلة وعد تسج وعد ادنيل 
فجعلها ملحقة بالقياس(2 . 


أوجه الاستدلال الملحقة بالأصول عند ابن فلاح . 


اعتمد ابن فلاح في كثير من اختياراته على أوجه الاستدلال الملحقة بالأصحولع 
فبعضها يرحعٌ إلى السّماع » وبعضها إلى القياس » وهو أكثرهاء وبعضها إلى 
الاستضحات »و اليك البيان * 


.)١؟( مسألة‎ )١( 
.)١١؟8‎ (9 مسألة‎ )١١ 
. ) 55 ١ الأصول‎ 59 


- 459 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


الأدلة الملحقة بالسّماع : 


الاستقر افضه وامقة آله اععار القول. ,أن الأمقلة لمم هري و انوي نونف 
إعراب » وإعرابها بالثون فقال طلم - : " فثبت بالاستقراء أنّهها معربة »ولا حرف 
إعراب لها » وإنما جعلت النون في هذه الأفعال إعرابا ؛ لأنه لابدَ لها من إعراب » والحركة 
لا تقوم بنفسها بعد الضمائر » فنابت النون عن الحركة فيها ؛ لقيامها بنفسها (0). 

ومنه أنه اختار القول إن ( بلى ) حرف جواب لا يقعٌ بعد مُوجَب » واحتجّ لاختياره 
أن الاسفراء :ول علق الختضاضها بالوقوع بعد النّفِي » وعلى إثبات ما بعدها ونقض النّفي 
يما ء فتكون دلالُها على ذلك وضعية() . 

الأدلة الملحقة بالقياس : 

١-الاستدلال‏ ببيان العلة » وهو ضربان : 

أحدهما : أن يبينَ علة الحكم ؛ ويستدل بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بما 
الحكم . 


فمن الضّرب الأول عند ابن فلاح استدلاله على أن ( ذين ) ولاللّدَين ) اسمان مبنيان 
وجوه حله الداء :قيننا كينا فق الف 


ومن الصضّرب الثاني عند ابن فلاح استدلاله على أن ما لا ينصرفُ في حال الجر 
معرب بأن بناء الاسم يتوقفُ على علة موجبة للبناء » وهي معدومة ههناء فلا وجة 


لبنائه(؟2 . 


.)1١ا/(9 مسألة‎ )١١ 
.)1١9( مسألة‎ )١ 
.) مسألة (/ا5”‎ )9( 
.)1١ه‎ (9 ومسألة‎ ») ٠١ ( ؟” ) » ومسألة‎ ١ وينظر : مسألة‎ » ) ١١ ( مسألة‎ )5( 


عم 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


؟-الاستدلال بعدم النظير » ومنه التتساعه على أن الصّدرَ من العدد ( اث عشر ) 
دوج ار العتدز باق بأن الأول بلقل كمه فير تله كلمين نوو عدوم كلية ناقة فلو 
حُكمّ عليه بالبناء لأفضى إلى جَعْل ثلاث كلمات في حُكُم كلمة واحدة » وذلك معدومٌ في 

١ 


#-الاستدلال بعدم الدليل » وهو إِنّما يكون فيما إذا ثبت لم يخف دليله » فيستدل 
بعدم الدليل على نفيه » كأن يستدل على نفي أن الكلمات أربعة أنّه لو كانت الكلماتٌ 
أربعة لكان على ذلك دليل » ولو كان على ذلك دليل لكُرف » فلمًا لم يُعرف ذلك دل على 
أنّهِ لا دليل . 


ومن ذلك عند ابن فلاح أنه اختار أن فعَلَهَ جمعٌ مختتصٌ بما كان على فاعل معتل اللام 
فقال : " وأا فعَلّة فمختصٌ معتل اللام نحو : غاز وغزاة » وداع ودُعاة » وقاض وقضاةء 
ورام ورّماة » وزعم بعضٌ الكوفيين أن أصلّها فُمّل » عَرَىَ وق كشهّد » إلا أنه ذف 
إحدى العينين وعوّضوا التاء بعد اللام منها » ولا دليل على هذه الدّعوى "() . 


4 -الاستدلال بالعلامات والقرائن , ومنه احتجاجه لفعلية ( ليس ) باتُصال ضمائر 
المرفوع البارزة يما نحو : ( لست ) و( لسنا ) و( لستم ) » واتصال تاء التأنيث يها لنمحو: 
( ليست ) » وبتقديم خبرها على اسمها » وعليها » على الصحيح » ولو كانت حرفا لم يجرء 


0 نا 


*- الاستدلال بأحكام أخر تؤيد الحكم المختار . كاستدلاله على أن إزاراً لف ظ 
مذكرٌ بأن إزاراً جُمع على أَفعلّة » وجمعٌ الاسم على أَفعلّة يدل على تذكيره ؛ لأّه جمعٌ 
05ب 


. ) ١١8 ( مسألة‎ )1١( 
.)١* 9 ومسألة 9 ؟١١)» ومسألة‎ ») ١١1/9 وينظر : مسألة ( 78 ) » ومسألة‎ . ) ١5/8 ( مسألة‎ )١9 
.)١١٠ (9 ومسألة‎ ») ٠١4 ( وينظر : مسألة ( لا" ) » ومسألة ( ؟ه ) » ومسألة‎ » ) 58 ١ مسألة‎ )7( 


.)١5١ ( مسألة‎ )5( 


اعم - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


وكاحتجاجه لأصالة الميم في مَلْك بجمع ملك على أملاك من غير همز» ولو كانت الميم 
زائدة والهمزة أصلية لسقطت الميم في الجمع دون الهمزة(21 . 


/ا-الاستدلال بالقواعد النّحوية والتصريفية 
ومن القواعد التي اعتمد عليها ابن فلاح ما يأ : 


١‏ -الضميرٌ يَردُ الشيء إلى أصله , منها : احتجاحه لبناء الفعل المضارع إذا اتصلت 
به نون الإناث ٠‏ بأنّه ب مع الضمير على السكون مثبهة على أن أصل الأفعال البناء على 
الكو اد الف 11 اق و اا 


" -رتبة العامل التَّقدمُ على المعمول ان -الفاعل كالجزء من الفعل , وجزء الشيء 
لا يتقدمٌ عليه » ومنهنا اختحاجه لنع تقدم الفاعل على الفعل بأن الفعل عامسل + ورتية 
العامل التَّقدمُ على المعمول , ثم إِنَّ الفاعل كالحزء من الفعل » وجزء الشيء لا يتقدمٌ عليه , 
ويهذا فارق المفعول ؛ إذ يجورٌ تقديٌه ؛ لعدم الحرئية29 . 


4- لا يُجمّعُ بين العوض والمعوّض عنه . ومنها استدلاله على أن الميمّ ليست عوضاً 
عن حرف التداء فق اللههبل أضبل الهم + يا الله آم أي اقصك +فخلاقت اطمرة مسن 
فعل الأمر » وانّصلت الميمٌ المشددة باسم الله » فامتزجا » وصارا كلمة واحدةً » بن جاء في 
الشّعر الحمعٌ بين الميم + وحرف التّدَاء » فلو كائت اميم عوضاً عن حرف التذاء ل يجتمعا ؛ 


إذ لا يُجمّعْ بين العوض والمعوّض عنه9؟) . 


و ارم ااي ا ا 
ه- لا يتوارذ معرفان في محل واحد على معرف , ومنها احتجاجه لاختياره منع 
نداء ما فيه اللام » بأن حرف النداء يفيدٌ تعريف القصد إذا لم يَقصّدُ العموم » واللامٌ إِما 


.)١99 ومسألة‎ ») ١5479 ومسألة‎ ») 9١ ( وينظر : مسألة ( 85 ) » ومسألة‎ . ) ١95 ( مسألة‎ )١( 
.) 4 ( مسألة‎ )١9 
. ) "51/١ (؟) مسألة‎ 


.)١١7 9 مسألة‎ ):( 


- 55م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


و وراك 


لتعريف العهد » أو لتعريف الحضور » ولا يتوارذ مُعَرُفان في محل واحد على مُعرّف(0) . 
- الفاعل لا يتقدّمُ على الفعل » /1- التفسيرٌ لا يقدّمُ على الممسّر ؛ و 


احتجاجه لاحتياره منع تقدّم التمييز على عامله بأمرين : 


أحدهما : أنه فاعلٌ في المعيئ #الأن الغو و بكسي ريد عزنا كه 
عرق زيد ) » والفاعل لا يتقدمُ على الفعل » فكذلك ما هو في معين الفاعل . 


والغائ : أنه تفسيرٌ ء والتفسيرٌ لا يقدم على المفسّر(") . 


- لا يصارٌ إلى زيادة الحرف ما أمكن مله على معنى » ومنها احتجاحه لاختياره 
لاقام فاق تمس وما لمعاف اراي باللصودى يب نان الالقيا و للضي إراة 
الم مده ررم ورد عامس ووس واي 


ويلزمٌ من مسح كلّه الحكم على الباء بالزيادة » ولا يُصارٌ إلى زيادة الحرف ما أمكنّ 
انها انحوي وقد امك عله على اليل مدر 1 


و- حروف الجر لا تدخل على الأفعال ؛ ومنها احتجاحه لنصب الفعل المضارع 
مولام تفيل يهاز انم سير انها أن ( الام ) حرف جر » فلا بد من إضمار 
( أن ) بعدها ؛ لتدخل على مصدر مقدر ؛ ا ا ل د ' 


- لا يجمع بين علامتي تأنيث » ومنها احتجاجه لقلب الهمزة واوا في النّسب إلى 
حمراء وصحراء » بأن إقرارها يؤدّي إلى الجمع بين علامي تأنيث في نسبة المونث » نحو : 


صحرائية(*) . 


.)١١١؟‎ (9 مسألة‎ )١( 
.)9٠0 (١ مسألة‎ )١9 
. ) 99 ( مسألة‎ )*( 
.) 1١. ( مسألة‎ ):( 


(ه5) مسألة ١‏ ه/ا١‏ ). 


ممم 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


١‏ الطَرفْ محل التغيير . - الثقيل أولى بالحذف . -١7‏ المكرر كالزائد, 
ومنها احتحاجه الاحتياره أن الاسم التماسي ارد يُكسسّرِ يكذ حذق الخرف الأحير + باه 
1ق لماو ضر اقفن كان ا جا مققم ندا ا د د كك اع 
بالحذف لذلك » وبأن تكريره زائدٌ على تكرير الرباعي ؛ والمكررٌ كالزائد ء فكان أولى 
بالحذف لذلك2)20 . 


-١‏ حذف ما لا يدل على معنن أولى من حذف ما يدل على معن , ومنها 
احتجاجه لاختياره أن المحذوف من نحو : مقول ومبيع هو العينٌ » بأن واوّ مفعول زيدت 
لمعي وهو الفرق بين اسم المفعول من الثلاثي واسم المفعول من الرباعي الذي أوله همزة ء 
تخانيا ع ليع الذي تعلت لأبدلة لذت ادرف الأغل: ذإله انين بالذلالتة 
كل لعي ا قحف ا ل يدا عر نض ارك فو مدق عادول على ع 017 

-١‏ الحمل على الأعمٌ الأغلب أولى من غير الأعم , ومنها احتجاجه لاختياره 
زيادة الماء في أمّهات: + بأن تقذير زيادة الماء في الجمع أسهل من تقدير خذفها في المفرد ؛ 
أن الزيادة أكثرٌُ من الحذف » فالحمل على الأعمٌ الأغلب أولى من غير الأعم(2 . 

المصيرٌ إلى الأكثر أولى من المصير إلى الأقل » ومنها احتجاحه لاختياره أن 
ال همزةً في ضهيأة زائدة » ووزها : فَعْلأُة » بأنْ عدم الهمز في ضاهيت أكثر من الهمز » وهي 
قراءة الأكثر » فالمصيرٌ إلى الأكثر أولى من المصير إلى الأقل(؟» . 

التقدير على خلاف الأصل فلا يصار إليه ما أمكن الحمل على الموجود , 
ومنها احتجاجه لحواز تَقدّم حبر ( ليس ) عليها بقوله تعالى : «( ألا يَوَمَ يَأَنِيهِمَ لبس 


مَصَرُوفًا عَيْمْمَ © » ف( يوم ) معمول ل( مصروف ) . والمعمول يقمٌ حيث يقعٌ 


.)١49 (9 مسألة‎ )١( 
.)١99 ( مسألة‎ )١ 
. )155 ( مسألة‎ )7( 


.) 1١81/١ مسألة‎ ):9( 


حل 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثاني : أسس اختياراته , المبحث الرابع : الاستصحاب 


و 


الغامل , 

ولما كانت الآية تحتمل وحها آخر : وهو أن ( يوم ) منصوبٌ بفعل مقدرء أي : 
( يلازمُهم العذاب يوم يأتيهم ) أجاب ابن فلاح عن هذا الوجه بأن التّقَدِيرَ على حلاف 
الاق نواه ع 1 الاين انك لني عن الو 

الأدلة الملحقة بالاستصحاب : 


-الاستدلال بالأصول , كأن يُستدل على إبطا بطال أن رفع المضارع لتحرده من 
الناصب والحازم » بأن ذلك يؤدي إلى لى خلااف لل لأنّه يؤدي إلى أن يكون الرفعٌ بعد 
اللفين و بوم ويغاذةااؤفة الأصل ‏ أن الأصول ندل على :نا اللزهم قزل اللصان والطزم ب 
ومنه عند ابن فلاح احتجاجه لاختياره أن ( كأن ) غير مركبة » أن الثّر كيب على لاف 
الأضل »بان غدم تعلق حرف ابل غلن خخلاف الأضز © : 

الأساس الخامس : العلل : 

وله لفل عنو اين 752 لل تدس لد من الأيزل لازي الطائقة كبا حيديت اننا 


ومنها ما هو مستقل . والحديث عن العلل عند ابن فلاح سيأ بالتفصيل في الفصل الثالث 
الاشاء اندتعا 1 


.) ه؛‎ (١ مسألة‎ )١١ 
.) هه‎ ١ مسألة‎ )١١ 


-ه8م - 


وفيه سبعة مباحث : 


المبحث الأول : التصريح ما يدل على الاختيار . 


المبحث الثاني : الاستدلال للرأي المختار . 
المحث:الغالك ٠:‏ للع اضر على الراى امهالك : 
المبحث الرابع : الاعتراض على دليل المخالف . 
المبحث الخامس : التعليل . 

المبحث السادس : نقده للأدلة النقلية . 


المبحث السابع تنقدَة للأدلة العقلية .. 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


الفصل الثالث 
منهج ابن فلاح في اختياراته 


الغرض من هذا الفصل هو بيان منهج ابن فلاح في إبراز ما اختاره من الأقوال », 
ومنهجه في عرض اختياراته » وبيان ذلك بالتفصيل في المباحث الآتية : 


لبحث الأول : التصريح بما يدل على اختياره : 


من الطرق الي يبرز من خحلالها ابن فلاح اختياره وصفه بعض الأقوال بأوصاف دل 
بلااريب على الهاي المخيارة عنذوا: كسان يفول :والضحيه(0 ا والأخوة0: 
والأقوى(” , والحق(؟» , والراجح7* » والقياس227 , والأعدل9) , والأولى97 » والمذهب 
الجيد(5» » والصواب(١22‏ » والعمل عليه(١١2‏ » هذا هو الغالب من أمره » وفي بعض الأحيان 
لا يصرح بترحيح أو تصحيح لما يختاره » وإنما يصرح بمخالفته » كقوله: " ولا يضاف 
( ذو) إل مضمر خلافاً للمبره "(01 . 


.) 1١١1/9 مسألة‎ )١( 
.) هه‎ ١ مسألة‎ )١١ 
.) 559 (؟) مسألة‎ 
. ) 87 ١ مسألة‎ )4( 

.)1١5( مسألة‎ )5( 

(59) مسألة 9 5/ا١1).‏ 

.) 1١١8 ( مسألة‎ )0( 

.)١540 9 مسألة‎ )8( 

.)1١51١ ( مسألة‎ )9( 

.)١91١ 9 مسألة‎ )٠١9 
.)١541١ (١ مسألة‎ )01١( 
.)98( مسألة‎ )١١؟9‎ 


- /ا ام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


المبحث الثاني : الاستدلال للرأي المختار : 


من الطرق الى يبرزٌ من حلالما ابن فلاح اختياره استدلاله للرأي المختار عنده دون 
غيره » ومن أمثلة اختياره أن الميمّ في مَلَك أصلية ؛ فقد ذكر القولين في المسألة » ثم دَلْلَ على 
أصالة الميم في مَلَك » وزيادة الهمزة في جمعه : بجمع مَلْك على أملاك من غير مز ولو 
كانت الميم زائدة والهمزة أصلية لسقطت اميم في الجمع دون الحمزة » قال ابن فلاح : 
1 ويدل على أصالة الميم فيه وزيادة فاق عه ىهشا على أله من شي هين 007 


المبحث الثالث : الاعتراض على الرأي المخالف : 


ومن الطرق الي يبرز من خلالها ابن فلاح اختياره : الاعتراض على الرأي المخالف يما 
يُْعفَه + ومن أمثلة احتياره أن ( فشلللاً ) ليس من أبنية الاسم الخماسي الْحرّد + فقد ذكر 
القولين في المسألة » ثم ضعفّ قول ابن الستّراج بأن ( فَعْلّللاً ) لو كان حماسياً لجاز أن يُجعَل 
و :9 كتيل )مايا .ؤذلك يؤذي :إل كدرة أوزافهه بوعرق قاعدة اصرق هذه 
الأوزان() . 

المبحث الرابع : الاعتراض على دليل المخالف : 

ومن الطرق الي يبرزٌ من خلالها ابن فلاح اختياره : الاعتراض على دليل المخالف يما 
يضعفه » وسيأن مزيد تفصيل لهذا الاعتراض عند الحديث عن نقد الأدلة النقلية والعقلية في 
هذا الفصل . 

وقد سلك ابن فلاح طرقا متنوعة في استعمال هذه الأساليب التي تظهر وتبرز 
اختياره » وبمكن حصر هذه الطرق فيما يأق : 


أولا : الاكتفاء بالتصريح بما يدل على الاختيار(» . ثانيا : الاكتفاء بالاستدلال 


.) "4١ 5؟ )» ومسألة‎ ١ ومسألة‎ ») ٠١ ( وينظر : مسألة ( لا ) » ومسألة‎ ») ١195 ( مسألة‎ )١( 
.)١514 (9 ومسألة‎ ») ١7١ ( ومسألة‎ ») ١1٠١ ( وينظر : مسألة ( 9ه ) » ومسألة‎ . ) 18١ ( مسألة‎ )١( 


.) 1١5 ١ مسألة‎ )59 


-م/5م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


للرأي المحتار(١‏ . ثالغا : الاكتفاء بالاعتراض على الرأي المخالف(") . رابعاً : الاكتفاء 
بالاعتراض على دليل المخالف() . خامساً : التصريح بما يدل على اختياره مع الاستدلال 
للرأي المحتار(؟» . 5318 : التصريح مما يدل على اختياره مع الاستدلال الحرائ المنحتار 
والاعتراض على الرأي المخالف20© . سابعا : التصريح ما يدل على اختياره مع الاستدلال 
للرأي المختار » والاعتراض على دليل المخالف(2 . ثامناً : التصريح بما يدل على اختياره 
مع الاستدلال للرأي المختار » والاعتراض على الرأي المحالف ودليله9) م : التصريح 
بما يدل على اختياره مع الاعتراض على الرأي المخالف( . عاشراً : التصريح بما يدل على 
اختياره مع الاعتراض على دليل المخالف27 . حادي عشر : التصريح هما يدل على اختياره 
مع الاعتراض على الرأي المخالف ودليله(2 . ثافي عشر : الاستدلال للرأي المختار مع 
الاعتراض على الرأي المخالف(١2‏ . ثالث عشر : الاستدلال للرأي المختار مع الاعتراض 
على دليل المخالف(25 . رابع عشر : الاستدلال للرأي المختار مع الاعتراض على الرأي 
المخالف ودليله9؟0) . 


)١(‏ مسألة (لا). 

.)١957( مسألة‎ )١ 
.)1١841/( مسألة‎ )59١ 
.)١١9 (9 مسألة‎ )5( 
.)1١5م( مسألة‎ )5ه١(‎ 
.)5( مسألة‎ )5( 

.) ١ا/ال‎ ١ مسألة‎ )09( 
.)١؟١‎ (9 مسألة‎ )89 
.) ١67 ( مسألة‎ )9( 
.)١185؟‎ (9 مسألة‎ )٠١9 
.)١:4 ١ مسألة‎ )1١( 
.)5ه5١؟(١ مسألة‎ )١١؟9‎ 


.) هلا‎ ١ مسألة‎ )١١99 


81م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


المبحث الخامس : التعليل : 


'قفل التعليل ركنا مهما فق نتهج الدّرس التحَوَيّ عند العرب © فقد: كان .من أصوله 
الأولى » وظل يتطوّر ح غلب على الفكر انحوي كله "220 ؛ كما هو واضحٌ عند أبي 
البقاة التكيري حيت ضاء الكغو كلهوفق العلل في كابس #الباب: ‏ غدل البتاء 


والإعراب . 


والنّحاة في اعتمادهم التّعليل من مناهج تفكيرهم لم يخرجوا في "تعليلاتهم النّحوية أو 
معظمها عن الأصل الذي يقومٌ عليه التعليل في العلوم قاطبة » وهو أنّه إذا ما اقترزنت 
ظاهرتان وجوداً وعدم فإنْهم يعدون إحدى الظاهرتين علة وسبياً للأحرى » وهذاما 


تقتضيه بداهة العقل الإنسائى "() . 


" ونشأ التّعليل النّحويُ منذ وقت مبكّر في الدّرس النّحويّ » وبدا ذوقياً حسياً » وثما 


حى تشعب إلى مباحث فلسفية وكلامية مضطربة "20 . 


وفك" انقنك نذاء التعليل انحوي التّعليل الكلاميّ والتعليل الفقهي » واختلفوا في 
كيه ارح لاخر واإلة الدشكن القرقوجزن لدان كاف تيادلا يك هله القلوم منورعا كان 
تأثيرُها في النّحو أبِينَ وأظهرَ ؛ لأن علل النّحو لا يتحصل لا أن تقوم على أصول ثابعة 
كأصول المنطق والفقه ؛ نظراً لاختلاف طبيعة المادة المعلّلة "(5) . 


مفهوم التعليل . 

1 الفكرٌ التتحوي قام تؤطره نظرتان : 

أولاهما : الوصفْ بتجريد قواعد يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصح 
)١١‏ ضوابط الفكر النحوي ( 5١١/١‏ ). 
(5) القياس في النحو لم إلياس ( 4 ) . 
(*) الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه ( 77١‏ ) 


(5) المرجع السابق ( 507١‏ ) . 
2-2 5/ حم 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ويفسدٌ في التأليف ؛ ليُعرف الصّحيحٌ من الفاسد . 

ثانيهما : التُعليل ...."(2 . 

ويُعرُفُ الدكتور حسن الملخ التعليل بأنّه " اجتهادٌ من انحوي في تعليل القاعدة 
المستخلصة من الوصف ٠»‏ يُفسّرها وفقّ مؤثّرات مختلفة "0 . 


ويُعرفه الدكتور خالد الكندي بأنّه : " بيان سبب ابتداع الغري هر لعي ابوعيةا 


العبيث بيكون غي الجامع بين المتبين والمقيين عليه > آله مين الاالقوة ا يغلي 


0 


والتُعليل بمفهوم التّعريفين هو تفسيرٌ لنظام اللغة » وبحث عن الأسباب ال ُحكم 
الفاواه (للقوية ننه و المكافيا م يلها" اليد حوري المي سياف القزو اهن المققة لمعه 
على جا ابوه يق تعاه الفظياف اللحويةة مق اتناميق: 


مفهوم العلل : 


وأما العلل فيُعرفها الدكتور عبد القادر المهيري بأنّها " فموعة من الدو ابا وم شيطليا 


النَحويُ أو يفترضها ؛ قصد تفهم ما يمكنٌ أن نسمّيه اليومٌ نظام اللغة العربية» وتناسق 
عناصرها "(5) . 


وهناك فرق بين العلل المستعملة في عملية القياس والعلل المستعملة في التعليل : 


فالأولى داحلة في علم أصول النّحو ؛ لأنَّهها جزء لا يتجزأ من أركان القياس » وتسمّى 


بالعلل اللجامعة بين المقيس والمقيس عليه . 
وأما الثانية فهي أمارات ودلالات على الأحكام 3 وهدفٌ إلى بيان وبجه حكمة 


. ) ه١7/١‎ ( ضوابط الفكر النحوي‎ )١9 
. ) 15 ( نظرية التعليل في النحو العربي لحسن الملخ‎ )١١( 
. ) ١١7 ( التعليل النحوي في الدرس اللغوي‎ )7( 
. ) ١١8 ( نظرات في التراث اللغوي العربي‎ ):( 
- م881١‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


العرب فيما نطقت ء وهذا النّوع من العلل يُعدٌ مسلكاً من مسالك النّحاة في توجيه القواعد 
وتبرير الأحكام » فهو أصل من أصول التّفكير النّحوي » وليس أصلا من أصول النّحو(ا) . 
وقد ميّر الفكرٌ النّحوي بين ثلاثة أنواع من العلل تمثل تدرّحا في التُفكير في نظام 
اللغة » والنّظر في علاقاتها التركيبية » وهى : 
أحدها : العلةً التعليمية كقوهم : هذا مرفوعٌ ؛ لأنّه فاعلٌ » وذلك منصوبٌ ؛ لآّه 
مفعول .....الخ » وهي ما تُعْرفُ بالعلل الأول المحققة لغاية النّحو . 


والثاني : العلة القياسية » وهي الى تقوم على اشتراك المقيس والمقيس عليه في الحكم 
لشبه لفظيّ أو معنوي » كما في تعليل نصب اسم ( إن ) بأنّها ضارعت الفعل المتعدي , 
فحُملت عليه » وأعملت عمله » وهى ما تُعرف بالعلل الثوان المحققة لبناء الُظرية النّحوية . 
والغالت: + العلة الخدلية وه كر ما يقي يعد العلة التعليمية والقياشية تمل أن 
عالق جاج ونإ دن ابي نامف انام تورف الأفعال ؟ رثاي الأمال كيت 
وما سبب تقديم المنصوب على المرفوع في بابما » وهي ما يعرف بالعلل الثوالث المحققة 


لتناسق النظرية وتماسكها » وهي معاييرٌ قابلة للجدل والنقاش ء لهذا تندمي إلى العلل النظرية 
الجدلية . 


يقول الدكتور علي مزهر الياسري : " إن القسمين الأخيرين يمكن أن يكونا في قسم 
تقتضيه روح الجاع لامرك يعاق باجم دل المنكوه الاي 


ويرى أن علل المتقدّمين من النّحاة هي من النوع الأول الذي يُتوصل به إلى معرفة 
كلام العرب » وأن النُوعين الآخرين هما اللذان حظيا باهتمام النّحاة في القرون اللاحقةء 
وهما ثما لا علاقة له بالدّرس انحوي وبالتوصل إلى معرفة كلام العرب(© . 


. ) هه"‎ ١ أصول النحو دراسة في فكر الأنباري‎ )١١ 
. ) 77١ ( الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه‎ )5( 
. المصدر السابق‎ )59 


7ج 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


وهذا التقسيم للعلل تقسيم إجمالي » وهناك تقسيمٌ تفصيلي للعلل نقله 
السيوطي(1) , ومن هذا التقسيم : 


-١‏ علة جماع : مثل قوم : ( امرأة ثدياء ) » ولا يقال ( رجحل أثلدى )؛. وليس 
لذلك علة سوى السماع . 


-١‏ علة تشبيه : مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم »و بناء بعض الأسماء المشابتها 
ادرف 

- علة استغناء : كاستغنائهم ب( ترك ) عن ( ودع ) . 

: - علة استفقال : كاستثقالهم الواو في ( يعد ) لوقوعها بين ياء وكسرة . 

- علة فرق : وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل » ونصب المفعول » وفتح نون 
الجمع وكسر نون المثى . 


قال الدكتور محمد عيد : " ويمراجعة هذا الإجمال والتفصيل يوضع كل ما ذكروه في 


نوعين : 


احدها عل يعرف هنا كلذ الغرت »ويدحل فيه عنما الإيكناة “ * العلبسل 


والثاني : علل لا يعرف بها كلامٌ العرب » وإنما تُبيّن الحكمة والمقاصدَ والأغراض » 
وهى ما أطلق عليها الزجحاجي " العلل القياسية " » أو علل الحدل والنظر"20 . 
- موقف التحاة من العلل : 


وقد أنكر ابن مضاء العلل الثواني والفوالث . وطالب باسقاطها ؛ لأمرين : 


.) 559-5549 الاقتراح‎ )١( 
اع‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


الأول : أنه لا حاحة لكلام العرب إليها » فإذا قال قائل لم رفع الفاعل ؟ فالصّواب أن 
يقال له كذا نطقت به العرب » ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر . 

والثاني : هذه العلل تردُ لأمور لا شأن لها باللغة » فهي إِمّا أن تقطمَ تطلع السائل بعد 
العلة الأولى أو لسدّ ضرورة ذهنية مفتعلة . 

وخلاصة رأي ابن مضاء في التعليل : أن ما يفِسّرٌُ النطقّ مقبول » وما لا علاقة له 


بالنطق مرفوض27 . 

وقد انقسم المحدثون في قبول التّعليل إلى ثلاث فرق : 

الفريق الأول : من يقبل بعض العلل , ويرفض غيرها . ومن هؤلاء : 

أولا : تمام حسان : يرى أنْ العلة الى تفيدنا في النّحو هي العلة الصورية الى يرى 
نّها علة السّماع » أي قول النحاة : " هكذا معنا عن العرب "229 . 

ثانيا : شوقي ضيف : لم يقبل من العلل سوى العلل التعليمية9) . 

ثالنا : إبراهيم أنيس : رأى أن أفكارٌ ابن مضاء في إلغاء العلل الثواني والثوالث أفكارٌ 
ناضجة تستحق النظر والتقدير9؟) . 


رابعا : مهدي المخزومي : أثى على علل الخليل والكوفيين ؛ لأنّها سماعية وقريبة إلى 
طبيعة اللغة » ورفض علل البصريين الذين أوغلوا في المنطق(©2 . 


. ) ١"ه‎ - ١*5 ( وأصول النحو العربي محمد عيد‎ » ) ١84 - ١١1 ( الرد على النحاة‎ )١( 
.)1١1١( الأصول‎ )( 

(7) مقدمة الإيضاح في علل النحو . 

(5) من أسرار اللغة ( 3١١‏ ) . 


(5) مدرسة الكوفة ( "8٠0‏ 7814 ). 


حاع عه 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


الفريق الثاى : الرافض للعلل النّحوية مطلقا » ومن هؤلاء : 

أولاً : إبراهيم مصطفى : رأى النُخخلص من عوامل النّحو وعلله الخرافية(2 . 

ثانياً : سعيد الزبيدي : فقد هاجم التّحاةَ ؛ لإغراقهم في التعليل » فقال : " إن قراءة 
متفحصة لهذه القوادح تكفي أن نقرر تمجَّلَ النّحاة في التعايل » وإغراقهم في التُظر ؛ 
للاختلاف القائم بين النّحاة فيها » مما يصل في كثير إلى التناقض ؛ ولأن الّحاةَ لم يلتزموا 
تصحيحّ العلل النّحوية منهجا وأسلوبا » أو اطراحها لما فيها » بل ذهبوا يسوقون العلل تلو 
العلل » ويبتكروفا ؛ ليعززوا هذا الرأي » ونقض ذلك "(2). 

الفريق الغالث : من يقبل العلل مطلقا . ومن هؤلاء : 

محمد عرفة : قبل بالعلل والعوامل النّحوية ؛ لأنّها علاماتٌ توحب على المتكلم 
العمل2") . 

- التعليل عند ابن فلاح : 

التُعليل مة بارزةٌ في احتيارات ابن فلاح » فأكثرٌ احتيارات ابن فلاح معللة » فليس ثمة 
حكم يذكره إلا ويتبعه - في الغالب - بالعلة ابن كان هذا الحكم نتيجة لها ومسبباً عنها , 
وبمكن تقسيم هذه العلل إلى الأقسام الآتية : 

أحدها : العلل الاستعمالية : 

وهي العلل الي ترجعٌ إلى الاستعمال واللفظ » ومن هذه العلل ما يأني : 

أولاً : علة الثقل ‏ ومنها أنّه احتار القول إن المحذوف نون الوقاية لا نون الإعراب في 
مثل : ( يكرمون ) » وعلل اخختياره بأن الثقل نشأ من الثانية » فهى أحقٌ بالحذف لذلك . 


.) 1١91-1917 ( إحياء النحو‎ )١١ 
.) ”83-- 7١ ( القياس في النحو العربي‎ )١١ 
. ) 8١ - م١‎ ( (؟) النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة‎ 


داهةعم/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


وعلن .هذا + ]ذا حخذفت الثاية كسراك "تون الأعرات: “© وإن كاتست مقتوعتة : لجسل 
١‏ الياء )20 . 


تانيا : غلة الخفة مها اله اسان القول بأن اعرف ( اللام #وحدها» وإلبا لحنها 
القن اوسن لبك 7ه وعان اعقياروة بناج كلف لها همزا كد وليه ديكا وو كفسرة 
إدغامها في أكثر الحروف » فيكونُ ذلك أبلع في شدة اتصاهها بما تدخل عليه » وكوثُها مع 
اللبروة أكلية والعدة بالل 


ثالغاً : علة كثرة الاستعمال , ومنها أنّه اختار أن الهمزة في ضهيأة زائدة » ووزثلها : 
قَعْلَأة وعلل اختياره بأنّ عدم الحمز في ضاهيت أكثر من الحمز » وهي قراءة الأكثر » فالمصيرُ 
إلى الأكثر أولى من المصير إلى الأقل(20 . 

رابعاً : علة السماع , ومنها أنه اختار القولَ بمنع حذف حرف العطف في نحو ( إِيَّاكَ 
والأسدّ ) » وعلل اختياره بأنّ حذف حرف العطف » وحرف الجر لم يُسمّع في هذا 
الأسلو 1 


سادساً : علة التعذر » ومنها أنه احتار القول بمنع بجيء الفاعل جملة » وعلل اختياره 
ععدر الجة الفعل إل تسيل كد كنا مك" قبمة الففيصل إل اصرف زا إل اف قات 
حزأين » إذ لا يبمكن نسبته إلى كل واحد من الحزأين » ونسبته إلى أحدمما دون الآعحر 
0" ْ 

سابعاً : علة تغليب » ومنها أنه اختار أن زمنَّ المضارع : حقيقة في الحال» مجارٌ في 
لشفل دول رشان اتفال اناري و االعرية” لعل الأفرتية على الأهة تحدليل 
تغليب المتكلم على المخاطب » وهما على الغائب في الإضمار ء نحو :(أناوأنت 
)١١‏ مسألة ١‏ ؟١5).‏ 
)١١‏ مسألة (9؟5). 
(5) مسألة 141/9 ). 


.)1١١8( مسألة‎ ):9( 


(ه) مسألة ( 59 ) . 


اكد 6 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


فعدا )ا( الك اريك 0106 


ثامناً : علة الوضع ؛ ومنها أن اختار القول إن صيغة الفعل المبيّ للمفعول فرعٌ على 
صيغة الفعل المبئ للفاعل وعلل اختياره الي وفسور اصديدة والفسة توطنا 
للاختصار » وهي صيغة المضارع » فكيف يُجعل صيغتات لزمن واحد(") . 


تاسعاً : علة مطابقة » ومنها أنّه اختار أن الجملة المتقدمة دالة على الجزاء » وليست 
فى القره وهل انها هران الوا يمد الفرطى اه وفرعي أن يكتعؤد سيد 3 
اللفظ ؛ ليطابق اللّفظ المعن9© . 


عاشرا : علة القوة في اللفظ » ومنها أنّه علل تصغيرَ نحو : بيت على بيت بضمٌ 
الأول » وإثبات الياء » بأن تحرّكَ الياء يمنعٌ من قلبها ؛ لأنّها قويت بالحركة ؛ بدليل عدم 
قلبها في الحيّام ؛ لقوّتها(؟) . 


والثاني : العلل الدّلالية : 


وهي تلك العلل الى تعطي قيمة دلالية لاستعمال ما من الاستعمالات » أو تسوّغ 
حروجا عن استعمال ما » بإضفاء قيمة دلالية لهذا الخروج » ومن هذه العلل ما يأ : 


أولاً : علة خووف الس م وها أنَّه اختار منع حذف حرف النداء مع الم الوإكارة 
وعلل اختياره أن تلاءة يذل عان اراك الإشارة بقصد النداء » وعدم ندائه مدا كن 
ا ل 0 0 ا 


النداء بالإشارة العارية عن قصد النداء(*» . 
ثانيا : علة الاشتراك في المعنى , ومنها أنه احتار القول إن الألفّ والتاء علامة الجمع 


.)١( مسألة‎ )١( 
. ) 79 مسألة‎ )١( 
.)1١71١ 9 مسألة‎ )59( 
. )155 ( مسألة‎ )4( 


(ه5) مسألة 9 .)١١١‏ 


-510م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


والتانيت :هما وغلل الكيازة بأليسا'زيدا مما الذلالة اعلبونا + فاسر كا قريب نين ير 
مخصوصاً بمعنّ لاختل بحذفه المععى الذي وضع له دون المعن الآخرذ!) . 


ثالثاً :علة الارتباط في المعنى , ومنها أنّه اختار القول إن التتّرط والحزاء هما الخبر بعد 
اد ل اط الواقع مبتدا » وعلل اختياره أن الع اتدة كتدج ويد كر سيا 
ولا يصحّ جعل إحدى الجملتين الخير دون الأخرى ؛ لأنْ الأخرى إذا ل تكن لها حصة في 
الخبريّة كانت ضائعة » والمعى يُفضي بالحكم على المبتدأ مجموعهما » ولو قطعٌ انر عن 
إحداهما لم يتم الحكم على المبتدأ9) . 


رابعا : علة نقل المعنى » ومنها أنه اختار القول إِنْ المضارعَ إذا اتصل بنون التوكيد 
يكزة نا مظلقاء وعلل اغشار امون متنا أغيما شاك إل اللسهل مو ا كبوا لحه 
الفعلية » فضَّعْفت مشاكِتّه للاسم » فعاد إلى البناء(© . 


خامساً : علة القرب في المعنى » ومنها أَنَّه اختار القول إِنَ الفعلَ الماضي لا يصحٌ 
وقوعُه حالاً إلا مع ( قد ) ظاهرة أو مقدّرة » وعلل اختياره بأن ( قد ) تُقرَبّه من زمن الحال 
فيصحٌ وقوعٌه حالاً » ولذلك يصحٌ اقترأنه بزمن الحال » فيقال : ( قد قام الآن ) » وإذا لم 


يقَرْبْ من زمن ال حال لا يصحّ وقوعٌه حالاً ؛ لبَعْده عن زمن الحال9؟) . 


سادساً :علة القوة في المعنى , ومنها أَنّه احتار القول إن النُون في الجممع السسّال إذا 
كلك ضرف الإعزاب اوفك فيليا انه حول اعنا رده وال لباه افتمدل علت 
شيئين » والواوٌ يدل على شيء واحد ء فالمحافظة على ما يدل على شيئين أولى(©» . 


.)1١١ 9 مسألة‎ )١( 
. ه")‎ ١ مسألة‎ )١١ 
. ) 7١ مسألة‎ )( 
.) 89 ١ مسألة‎ ):9( 
.)١١؟‎ 9 مسألة‎ )0( 


-656/8م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


والثالث : علل صناعية : 


وهي العلل ال ترجعٌ في حقيقتها إلى موافقة أو مخالفة قوانين الظواهر التّحوية 
والتنّصريفية ومن هذه العلل : 


أولاً : عللُ ترجعٌ إلى قانون الإعراب والبناء : 
ومن قوانين الإعراب والبناء عند ابن فلاح : 

أولاً : دليل الإعراب لا يكون من نفس الكلمة . 
ثانياً : دليل الإعراب لا تختل الكلمة بحذفه . 


وبناء عليهها اخفار القول.إن الواو والألف والياء ى الأضاء السعه حروقة إعرانت)؛ 


والإعراب عليها مقدرٌ » وعلل اختياره بأمرين : 


أحدقنا :+ أن دليل الاغراب ل يكؤن دن نفس الكلحة + هده المروفت إمنا لام 
الكلمة » أو عينُها » وبعضٌ الكلمة لا يدل على المعى العارض فيها » وأما التثنية واللجمع 


والثاي : أن الكلمة تحتل بحذفها » ولو كانت إعراباً لما احتلّت الكلمة بحذفها(© . 
ثالفاً : تأثير العامل في الكلمة دليل على أنما معربة . 

رابعاً : حركة الإعراب تختلف باختلاف العامل . 

خامساً : حرف إعراب الكلمة جزء حقيقي منها . 

سادساً : حرف الإعراب لا يؤثر فيه العامل . 

ونا تفلك له القوافين :عكار القزل: إن الأففلة تمه معرية مانن انبا حرف 


.)١٠١ ١ مسألة‎ )١١ 


- 448 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


إعردائيد 46و إعر نهنا بالون وعلا كرون هذه الأمقلة امغرية أن العامل يُوْثْرٌ فيها » باقتطاع 
آخرها مع بعض العوامل » وثبوته مع بعض . 

وعَللَ نف حرف الإعراب عنها بأنّهِ لا يخلو إما أن يكون حرف إعراهها ما قبل 
الضمائر » أو الضمائرٌ » أو النون : 

فأما الأول فلا يصح ؛ لأن حركته تابعة لما بعده » غيرٌ مختلفة لاختلاف العامل » ولو 
كانت حركة إعراب لاختلفت », ولأنّه لا يمكن حصول تأثير الجزم قبل هذه الحروف 
خصوصا الألف »ء فإنّه لا يكون قبلها إلا الفتحة . 


وأما الثاني فلا يصح ؛ لأنّها أسماء معمولة للفعل » وحرفُ إعراب الكلمة جزء حقيقي 
منها » والاسمٌ لا يكون جزءاً حقيقياً من كلمة أخرى » ولأنّها لو كانت حروف إعراب 
لتطرّق إليها التغييرٌ بالحذف في الحزم » وبظهور النصب في الواو والياء . 

وأما الغالث فلا يصح ؛ لأن الناصب يحذفها » ولم يُعهد ناصبُ ييحذف حرف 
إغراب » ولأن يينها ويين الفعل الذي هو خرف إعراية خاحراً وهو الضمائر » ولا يخال بين 
حرف إعراب الكلمة وبينها » ولأنّه حرفٌ صحيح قابل لإعراب الفعل من الرفع والنصب 
والحزم فلو كانت حرف إعراب لظهر أثْرٌ العوامل فيها ولم يحذف(2 . 


سابعا : بناء الاسم يتوقفْ على علّة موجبة للبناء » لذا اخقار القول إن ما لا 
ينصرفف في حال الحرٌ معرب » وعلل اختياره بأن بناء الاسم يتوقفُ على علة موجبة للبناء ؛ 


وهى معدومة ههنا » فلا وجة لبنائه0؟) . 


ثامناً : المبيّ يلزمُ طريقة واحدةً » لذا اختار القول بأنَ الصّدرَ من العدد ( اثئ 
عشر ) معربٌ » والعجرٌ باق على بنائه » وعلل اختياره بأن آخرّه يختلفُ لاختلاف العوامل 
الدّاخلة علية :ولو كان مبنيا لكان بالياء على كل حال ؛ لأن الب يلم طريقة واخذة0) , 


.) 1١١/9 مسألة‎ )١١ 
.)1١5 (١ مسألة‎ )١١ 


(؟) مسألة ( ١28‏ ) . 


ةو هم/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ثانياً : علل ترجع إلى قانون الإعمال : 


أولا : الاقتضاء شرط في العمل . لذا احتار أن الخبرَ بعد ( إن ) وأحواقها مرفوعٌ 
انج وغان عازه ران هذه لفوت تمتطيوينا (القطاء راكد »تكزلنف قيما قاب عن 
( ظننت ) وأحواقها() . 


ثانياً : العامل لا يتخطّى الحرف الملتصل بالمعمول إذا كان المحرفف في تقدير 
الانفصال . لذا احتار القول إذ تلعف 5 للم يحاي و الواطييينا اسلف الوصل 
لسكوفا » وعلل اختياره بأنّها لامتزاحها بالكلمة حي تصيرٌ كبعض حروفها يتخطّاها 
العامل إلى ما بعدها ولو كانت مركبة من حرفين ميقو غك تخطى خرفين +الكوفاءق 
تقدير الانفصال من الكلمة("2 . 


ثالثاً : العامل يقتضي التأثير » فإذا تَعذّرَ تأثيره اللفظيّ رُجعَ إلى التقديري : لذا 
اختان القول كدير رات الأعزاي تطلقاً علق الالققرء وغل اسياره بان العام يفتضق 
التأثيرٌ » فإذا تَعذَرَ تأثيرُه اللفظيّ رُحمٌ إلى التقديري قياساً على ياء المتكلم(2 . 


رابعا : رتبة العامل التّقدمُ على المعمول , لذا اختار منع تقدّم الفاعل على الفعل » 
وعلل انختياره بأنّ الفعل عامل » ورتبة العامل التَّقَدمُ على المعمول9©) . 


خامساً : العامل لا بدَّ له من تعلّقه بالمعمول , لذا احتار أن الفعل وحده هو العامل 
في المفعول . وعلل اختياره بأن العامل لا بد له من تعلّقه بالمعمول » والذي يقتضي التُعلَقَ 
هو الفعل ؛ لأنَّ أحدّ الاسمين لا تَعلقَ له بالآخر » فكان العامل الفعل(© . 


.) مسألة 8ه‎ )١( 
.) مسألة 9( 8ه‎ )١( 
.)١19 (9 مسألة‎ )9( 
.) /ا5”‎ ١ مسألة‎ ):9( 


.) 54لا‎ ١ مسألة‎ )5١( 


اهم - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


سادساً : التركيب يوجبُ الإعراب ظاهراً , أو تقديراً عند امتناع الظهور . لذا 
احتار القول أن أسماء الأفعال في موضع رفع بالخقداء م وهل لقا زهان افا الأ سال 
بحردة عن العوامل اللفظيّة » مسندة إلى فاعلها » فوحب الحكمُ لما بالرفع ؛ قياساً على الصفة 
الرافعة لفاعلها » نحو : ( أقائمٌ الزيدان ؟ ) ؛ لأن التركيب يوحبُ الإعراب ظاهراً » أو 


تقديراً عند امتناع الظّهور(2) . 


سابعاً : تقديرٌ عامل على خلاف الأصل , فلا يُْصارُ إليه ما أمكنّ إحالة العمل على 
الموجود , لذا اختار إعمال جميع صيغ المبالغة » وعلل ذلك بأن تقدير ناصب غيرها على 
حلاف الأصل » فلا يُصَارٌ إليه ما أمكنّ إحالة العمل على الموجود() . 

ثالفاً : علل ترجع إلى قوانين الحذف . 

ومن هذه القوانين عند ابن فلاح . 

أولا : الأصل عدمٌ الحذف , والأصل في الكلام الحقيقة فلا يصح الحذف إلا بقرينة 
تدل على المحذوف , ولذلك احتار جواز إضافة الملوصوف إلى صفته » والصفة إلى 
الموصوف وأمّا تأويل البصريين للسّماع فوصفه ابنْ فلاح بالتّعسف » وقال بعد أن ذكر 
تأويلاتهم للسّماع المؤيّد للجواز : " ودعوى حذف الموصوف لا يقومٌ عليها برهان ؛ لعدم 
ظهوره في بعض الصّور + فلا يُصَارٌ إليها من غير دليل ؛ لأن الأصل عدم الحذف » والأصل 
في الكلام الحقيقة "(0") . 

ثانياً : الطَّرْفُ أحقُ بالحذف . 

الناً : الذي حَصل به الثقل أحقُ بالحذف . 


وإقاء غليهها اقان أن لابن الحفابي الشركة بكسن بعل تحلفت. للإر ف الأحين توملل 


.)١١9 (9 مسألة‎ )١( 
.)1١١5 (9 مسألة‎ )١ 


.)95 ١ مسألة‎ )59 


ا لاهل/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


َ 


شارك اله طرق وب الطرف عل امقيس كان اجو كلتو الدب لدف لكعا هلتقل 
فكان أحى بالحذف لذلك230, 


رابعاً : ما يؤدي إلى حذف قليل مقدم على ما يؤدي إلى حذف كثير . لذا اختار أن 
الاهاء الامحله هو راع لمك عدف اللمزة والكلى مناه وعلل السنساره نان 
اوهل قناز اللستيويه أن ارح قل فم ار ماعنا لفطل ا نك كردن 
وقد إبراهين #القيزة والكلك واوترة دن هود وشفف الحرامو «الأنمفه 
والمام و 

ردقيه اتدل عل هوأر يح دوا نيدل عا ماعنا .: 
أن المحذوف في مقول هو العينُ » وعلل اختياره بأن واو مفعول زيدت لمعي » وهو الفرق 
بين اسم المفعول من الثلاثي واسم المفعول من الرباعي الث ار لقره و قد هي بالفين 
اللأقفهلت لكخلة. + علاف تدرف الأضلى اله زه وقد بالذكاية عن ع عدف 


رتوو عل د اول ع كوت ارود عق 1 
رابعا : علل ترجع إلى قوانين الأصل والفرع . 
ومن هذه القوانين عند ابن فلاح : 


أولاً : الفرعٌ تنحط رتبتُه عن الأصل » لذا اختارَ أن الوصف المشتق إذا حرى على 
غير مّن هو له وجب إبرازٌ الضّمير فيه » وعلل اختياره بأنّه إنما بررٌ في اسم الفاعل دون 
الفعل لتنحط رتبة الفرع عن الأصل(؟) . 


ثانياً : المعنى الذي لا يحتاج إلى حرف أصل لا يحتاج إليه , لذا اختار القولَ إِنَّ زمنَ 
المضار ع : حقيقة في الحال » مجارٌ في الاستقبال » وعلل اختياره بأن المستقبل وضع له 


.)١49 (9 مسألة‎ )١( 
.)١50 ( مسألة‎ )؟١١‎ 
.)1١99 ( مسألة‎ )5( 
.) 7١ ١ مسألة‎ ):( 


اهم - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


حروفة ثبوتية تصرفه إلى الاستقبال » وأما الحال فلم يوضع له حرف ثبوني يصرفه إلى 
الحال » فدل ذلك على وضُع اللفظ له ؛ لعدم احتياحه إلى حرف يعيّنه(١)‏ . 


ثالثاً : الأصل في الكلمات الإفراد . 
رابعاً : الأصل في حروف الجر اله ق- 


وبناء عليهما اخختار القول إن ( كأن ) غيرٌ مركبة » وعدّل اختياره بأن الثّركيب على 
خلاف الأصل » وبأن عدم تعلق حرف الجر على خلاف الأصل(2) . 


خامساً : الأصل أكثر تصرفاً من الفرع , لذا اختار القولَ بأنّ صيغة الفعل المبيّ 
للمفعول فرعٌ على صيغة الفعل المبئ للفاعل » وعلل اختياره بأنّهِ لا يبيئ إلا من المتعدّي على 
الأصح ( ولو كان أصلاً لبِيَ من اللازم والمتعدي220. 


سادساً : ما خالف الأصل لا يصَارٌ إليه بغير دليل » لذا اختار أن ( إذن ) مفردةٌ لا 
مركبة » وعلل احتياره بأن الإفرادَ هو الأصل » والَّر كيب على نخلاف الأصل » فلا يصارٌ 


إليه بغير دليل0؟2 . 


سابعا : ثبوت الحرف في تصريف الفعل دليل أصالته , لذا اختار القول بوحوب 
إبقاء همزة الممدود الأصلية عند تثنيته فقال : " البحث الرابع في تثنية الممدود » وهو على 
أربعة أنواع » أحدها : ما همزتُه أصلية نحو : قرَّاء ووضاء » ودليل أصالتها ثبوتها في تصريف 


الفعل » وهذه يجب بقاؤها "(© . 


.)1١( مسألة‎ )١( 
.) مسألة هه‎ )١١ 
. ) 79 (؟) مسألة‎ 
.)١١؟8( مسألة‎ ):( 


.)١58( مسألة‎ )5ه١‎ 


ا هوه/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


خامسا : علل ترجعٌ إلى قوانين التأنيث : 

ومن هذه القوانين : 

أولا : علامة التأنيث تثبت مع ضمير الاثنين » لذا احثقار القول إن الياء في 
( تَفعَلين ) ضميرٌ الفاعل » وتدل على التأنيث » وعلل اختياره بأن الياء في ( تَفعَلين » لو 
كانت علامة التأنيث لثبتت مع ضمير الاثنين قياسا على تاء التأنيث نحو : ( ضَرَيّنا ) » فلما 
حُذفت غلم أنما ضميرٌ الواحد » لما تَحَلْقُها ضميرٌ الاثنين حُذفت(2) . 

ثانيا : تاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا . أو في حكم المفتوح كالألف . 

ثالثاً : تاء التَأنيث في المفرد تنقلبُ في الوقف هاء في أكثر الاستعمال . 

وبناء عليهما احتار ابن فلاح القول إن التاء في ( بنت ) و( أحت ) بدل من لام 
الكلمة مفيدة للإلحاق . وليست لاتَّأنيث » ومما احتيجّ به أن تاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا 
مفتوحا » أو في حكم المفتوح كالألف » وأن تاء التأنيث في المفرد تنقلبُ في الوقف هاء في 
كت الاسشعيال127: 

سادسا : علل ترجع إلى قوانين العطف : 

ومن هذه القوانين : 

أولا : العطف يقتضي الماثلة » لذا احتار أن ( نعم ) و( بئس ) فعلان » وثما احتج 
به لاختياره العطفُ على الفعل في قوله تعللى : 9 وَلَقَدَّ نَادَدنَا تُوح فلَيعَمَ الْمُجِيبُونَ 
(2 # » والعطف يقتضي الممائلة290 . 


ثانياً : العطف يقتضى مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في المعنى » لذا اختار أن 


.)١8( مسألة‎ )١( 
.)١45؟‎ (9 مسألة‎ )١١( 


.)1١5 ( مسألة‎ )7( 


ههم/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


بأن هذه دروف تحروف عطق :ولا مك عظف"الفعل بعدها على :نا قبلها + لأن اعطق 
يفنظى الشاركة المفطوف الللعطوفت عليه :ق المعنق > وفنا يحدها مغاية 1 قبلها ؛ لأله تفي 
د ع ازا قله لسن خب زان عض المشار كد سم لحان انه ]ذا تسيد العطسف 
اللفظي تعيّنَ العطف المعنوي » وهو تقديرٌ الأول في معين المصدر » ونصب ما بعد الحروف 
الثلاثة بإضمار أن » لتكون الحروف الثلاثة لعطف مصدر مقدر على مصدر مقدرء 
والتقدير فِي نحو : ( زرنٍ فأزورك ) : ( لتكن منك زيارة فزيارة م )20 . 

سابعا : علل ترجع إلى قوانين حروف اجر : 

ومن هذه القوانين عند ابن فلاح : 

أولا : حروف الجر لا تدخل على الأفعال .لذا اختار أن الفعلَ المضارعٌ بعد لام 
التُعليل منصوبٌ ب( أن ) مضمرة بعدها » وعلل اختياره بأن ( اللامَ ) حرف جر » فلا بك 


فلن مان 601 مها عنس عن ميد عدن اران عرو د هعاس 
الأفعال(0) . 


ثانيا : حروف الجر لابدَ لما من اله 3 بقع نذا كان البو تا 001 
حرف » وعلل اختياره بأنّه لابدّ لها من التّعلق بفعل » وهذا حكم حروف البر0" . 

امنا : علل ترجع إلى قوانين التعويض والإبدال : 

ومن هذه القوانين عند ابن فلاح : 

أولا : دعوى البدل على خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل ‏ لذا احتار القول 
إن ( لن ) مفردة بسيطة » وأمّا قول الفراء فأبطله بأن دعوى البدل يحتاجُ إلى دليل ء ولا 


.)١؟9‎ (9 مسألة‎ )١( 
.) 1١7.9 مسألة‎ )١ 


.)91١ (١ مسألة‎ )59 


ا كاه/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ليل يذ عل ل 


ثانياً : لا يُجمَعُ بين العوض والمعوّض عنه . لذا اختار أن الميمّ ليست عوضاً عن 
حرف النّداء » بل أصل اللّهِمّ : يا الله أَمّ » أي : اقصد » فحُذفت الهمزة من فعل الأمرء 
واكضلتا ليم العددة باننم الله فاشتوحا © وعيارا كلمة والحدة :وغل العنيارة اله جساء 
3 الشف الت :بين البو وخزف التناو يغ فلو كانت اميم عوضا عن صرف الجنداة 1 


يجتمعا ؛ إذ لا يُجمّعٌ بين العوض والمعوّض عنه(2 . 

النا : لا يُجْمَعُ بين حذف العوض وامعوّض .ء لذا احتار منع حذف حرف النّداء مع 
اسم الإشارة » وعلل اختياره بأن حرف النّداء فيه عوضٌ عن ( أي ) المحذوفة » فلا يُخْمَعٌ 
عليه بين حذف العوض والمعوض(2 . 

رابعاً : البدل يأخذ حكم المبدل منه , لذا اختار القولَ أن ما لا ينصرف في حال 
الجر معرب » وعلل اختياره بأنّه معرب في حال رفعه ونصبه » ولم يحدث في حال الجر ما 
يُوحَبُ البناء » لكن تعذرت الكسرة لشبه الاسم هنا بالفعل » فجعلّت الفتحة بدلا عنهاء 
وها أن كيد عراب فالبلال هيا أيقا اعواية 4 

تاسعا : علل ترجع إلى قوانين التركيب . 

ومن هذه القوانين عند ابن فلاح : 

أولاً : الأصل الإفرادُ » والتّركيبْ على خلاف الأصل , فلا يُصَارُ إليه إلا بدليل , 


الل ل ل 0 كه 
على خلاف الأصل » فلا يصارٌ إليه إلا بدليل0 . 


.)١١؟5‎ (9 مسألة‎ )١( 
.)1١١7 9 مسألة‎ )١١( 
.)١١١ 9 مسألة‎ )59١ 
.)1١5 (١ مسألة‎ ):9( 


(ه) مسألة (5؟١١).‏ 


ل/اهم/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ثانباً : يصح ادعاء التركيب إذا بقي المعنى في المركب على ما كان عليه قبل 
التركيات :ند "انان أن 5 إذن سيقردة لامرك ودوفيل : اكقياره بن الاقر]د بف الأخيا .+ 
والتّركيب على خلاف الأصل » فلا يُصارُ إليه بغير دليل » ولأ ( إذن ) ها معىّ مستقل , 
ولو وضع موضعها ( إذ ) و ( أن ) لم تفد معناها("© . 


الثاً : لا يكون التّركيبُ من ثلاث كلمات , لذا اخختار ابن فلاح القول بأن الور 
مع عند اله لطر تهون :باهر يا عار تيناو وعد سا معان الأول ولفكسفل 
التّننية فهو بمنزلة كلمتين » و( عشر ) كلمة ثالثة » فلو حُكم عليه بالبناء لأفضى إلى جل 
ثلاث كلمات في حُكْم كلمة واحدة » وذلك معدوةٌ في كلامهه() . 

عاشرا : علل ترجع إلى قوانين الإلحاق : 

ومن هذه القوانين عند ابن فلاح : 

2 كَ 

أولا : الشاذ لا يصلح للإلحاق . 

انياً : الدال على المعنى لا يدل على الإلحاق . 

بناء عليهما اختار القول إن الزيادة في تَمَسْكن وتغافل وتكلّم ليست للإلحاق : 
وأبطل كون الزيادة في تَمَسْكن وتغافل وتكلم للإلحاق بما يأي : 

ما تسكن ؛ فلأن زيادةٌ الميم في أول الفعل شاذةٌ » ولا تكون إلا مع التاء » والشاذ لا 
يصلح للإلحاق ؛ لأن الملحقّ يصيرٌ حكمّه حكمّ الأصليّ . 


وأما تغافل ؛ فادن الك بوساح الإضاف لألبايق انير مو ضوف للدّلالة على 


للد الكلنة + والدال على المقى الا :يدل على لاخلا الت اله 
الإلحاق بالياء » وهي منقلبة عنها . 


.)١١؟8( مسألة‎ )١( 


.) ١8 ( مسألة‎ )١ 


اارهعم/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


وها كلو فاكن سين لعن الأيدن عل «الخظا فم ران لت رن 
الالحاق ليس الغرض منه إلا إلحاق وزد بوزك في حركاته وسكونه 3 وليس له معئ 
آحر(ا) , 

ثالناً : يشترط في حروف الملحق موافقتها لحروف الملحق به في الأصالة والزيادة . 

رابعا : يشترط في حروف الملحق موافقتها للح روف الملحق بهفي الحركات 
والسكنات . 

خامساً : لا يجوز إدغامٌُ الملحق . 

وبناء عليها اختار القول إن الفعل اقشعرٌ واطمأن ونحوهما أصل وليس ,علحق بشيء » 
وعلل اختياره بثلاثة أمور 


أحد ها : أن التُونَ في ( احرنحمَ ) زائدة » فكيف يقابلها الحرفُ الأصلىئ » وهو العينُ 


57 
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في ( اقشعر ) . 
فى : أن النون ساكنة فكيف تقابل بالحرف المتحرّك . 
والغالث : أنه لا يحور إدغامٌ الملحق » ولذلك لم يدغم ( اقعنسس )20) . 
ويتضح من العرض السابق لأنواع العلل عند ابن فلاح ما يأني : 
أولاً : أن هذا العرضّ قد أظهرَ مدى اعتماد ابن فلاح على هذه التعليلات في 
استدلالاته النّحوية والتّصِريفية » وإكثاره من الاستعانة بها . 


ثانيا : أنه قد ظهرَ من تتبع هذه التعليلات عند ابن فلاح أَنّهَا علل تأ لتسويغ 
القواعد وتأكيدها ؛ إذ توحدٌ بعد القاعدة لا قبلها » فلا تتعدّى أن تكون دلالة أو أمارة على 
الأحكام » تهدف إلى إضفاء نوع من الانّساق على تلك القواعد » وهي تعليلات تختلف عن 


.)١9٠0( مسألة‎ )1١١ 
.)١191١ ( مسألة‎ )١ 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


تلك الموجبة للحكم الي يُستخدمٌ في العملية القياسية » وتدخحل في القياس باعتبارها ركناً من 
أر كانة.. 


3 78 


ثالغا : أن أكثر العلل الي اعتمد عليها ابن فلاح إِنّما هي علل مستمدةٌ من القوانين 
النّحوية والنّصريفية » وليست افتراضات عقلية لا تقومٌ على أساس . 

زابعاً : أن علل ابن قلاخ لم تكن بالمستوى نفسنه :قمنها اليف المعالف للحكم 
المؤيد بالمسّماع » كتعليله منع بجيء ( من ) للغاية الزمانية بأنّ ( من ) إِنّما اختصّت بالمكان 
مانن سنن ب ةا الغارة قار انا كنا لا عو مكف ل بنك تق مرطجيدها 
فيقال : ( ما رأيته مذ بغداد ) لا يجوز دخول ( من ) في موضع ( مذ ) , فيقال:(ما 
رأيته من يومين )(2 . 


3 و2 مه ضار هه 35 
0 | | 


بهذا الكجليل يقطنه الما كقرلة فاق +2 لمشكعد نين كن 


غلير 


ومنها القوي كأن تكون مؤيدة بالسّماع » كتعليله إسقاط الواو وفتح عين الكلمة في 
النّسب إلى ( فَعُولة ) بن اجتماعَ الواو مع ياء النّسب فيه ثقل يزول بحذف الواو ويقوّيه 
السّماعٌ وهو قول العرب في شُبُوءة شتَئِي20© » أو تكون مؤيدةً بالقوانين النّحوية 
والنُصريفية كتعليله حرفية ربّ بن ( رب ) لابدّ لها من التّعلق بفعل20 , وهذا حكمُ 
حروف الجر » وكتعليله منعّ نداء ما فيه اللام ناحيف 25 القصد إذا لم 
يُقصّدُ العموم واللامٌ : إِمّا لتعريف العهد » أو لتعريف الحضور ء ولا يتوارةٌ مُعرّفان في محل 


واحد على مُعرّف(؟) . 
خامسا : الغلل القوية عند ابن قلا تسوج إلى تأويل الماع #وزيدل على هذا المنهج 


)١١‏ مسألة (١‏ ؟95). 
)١١(‏ مسألة ( ١/4‏ ). 
59) مسألة .)91١ (١‏ 
(:) مسألة 9( .)١١١‏ 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


عنده قولّه جواباً عن سماع : " وما ذكرنا من العلّل القويّة يُحْوجُ إلى تأويله "200 . 

المبحث السادس : نقده للأدلة النقلية : 

من السّمات البارزة في احتيارات ابن فلاح نقده للأدلة التّقلية المخالفة لاختياراته , 
وأعين بالتّقد هنا الاعتراض أو الواب عن الدليل التّقلي بها ينم الاستدلال به . 

ونقد ابن فلاح للأدلة التقلية يكون من جهتين : 

الأولى : من جهة ثبوقا : وذلك من خلال ما يأ : 

أولا : النقد بجهالة القائل . وذلك بأن يتخذ ابن فلاح عدم معرفة من يُعزى إليه 
الشتّاهدُ سبيلا للطعن في الاحتجاج به » وإبطال الرأي الذي ب عليه » ومنه جوابه عن سماع 
الكوفيينَ الدال على جواز إضافة النَيّف إلى العشرة » وهو قول الشاعر : 


5 ا 1 ع 3 0 31 
كلف من عنائه وش قوته بنت تمانئى عشرة من حجته 


بأنّه بجهول القائل » ويحمّل على الضرورة("© . 


ثانيا : النقد بعدم فصاحة القائل , وذلك بأن يتخد ابن فلاح عدم فصاحة من يُعزى 
إليه الشاهدٌ سبيلا للطعن في الاحتجاج به » وإبطال الرأي الذي بن عليه » ومنه أنه امار 
عدم جواز تعريف العدد المضاف » وأجاب عن حجة المجيزين النقلية » وهى قول العرب : 
( الثلاثة الأثواب ) » و( الخمسة الدّراهم ) » .ما روى أبو زيد من أن قائلها غير فصيح(2 . 


الغا : النقد بكونه مصنوعا , وصنعة الدَّليل هي أن يضعه غيرٌ الفصيح الذي ينسب 
الشاهدٌ إليه » وابنُ فلاح يجعل ذلك حجة لإسقاط الاستدلال بالشّاهد » ومنه أنه احتار أن 
الحمزة في ضهيأة زائدة » ووزثها : فعلأة » وما احتج به أن فَعْلَى أولى من فعْيّل لندوره , 


.) /ا5‎ (١ مسألة‎ )١١ 
.) ١71/9 مسألة‎ )١١ 


.) 95 ١ مسألة‎ )59 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


على أنه قيل : إن ضَّهِيّد مصنوعٌ » فالمصير إلى فعلاء وفعلى أولى من المصير إلى فعيّل "(20. 
والثانية : من جهة متنه : وذلك من خلال ما يأ : 


أولا : نقد النقل باختلاف روايته » توجدٌ شواهدُ نحوية كثيرة يُستشهد بها في مسألة 
على نحو ما ء وتردٌ في مسألة أخرى أو كتاب نحوي آخر على نحو مختلف اختلافا يسيرا أو 
لوتسو كنا اناك ره شعريه ىع كب لدو ترعطة دبعو و خالفسة و اتنا 
كدواوين الشّعر أو كتب الأمثال والأعاز رقا يكون موضمٌ الشتّاهد نفسه مختلفا على 
وجه لا يكون صالحا للاستشهاد معه ؛ ومنه أنه اختار القول بمنع تقدّم التمييز على عامله 
وأحاب عن حجة الجحواز النقلية » وهى قول الشّاعر : 


ميج لبد اتكدالفر] جد حسفا :سا نان فعها نالف اق طيحي 


بأن أكثرَ البصريين يروونه ( نفسي ) » فيكون نفسي اسم ( كان ) » و( تطيب ) 
خبرُها » وقد عَدَلَ عن الغائب إلى المتكلم » وذلك كثيرٌ في لغة العرب . 


ثانياً : نقد الدليل من الشتّعر بحمله على الضّرورة » جمهورٌ النُحويين يقولون 
بالعترؤرة :التتعرية + وتخالق في ذلك امد ابن قارسن ؟ فهو يرى أن ما يآق نيه الْناغرٌ إما 
أن يكون له وجةٌ في العربية وحيتئذ لا يكون ضرورة » وإِمّا ألا يكونَ له وحة منهاء 
ادر لا داعي للتّكلف واصطناع الحيل للتخريج » ويكون مردوداً » ويسمّى باسمه 
الحقيقي وهو الغلط أو الخطأ » يوضّحٌ هذا المنهج قوله في كتابه الصاحبي : " وما جعل الله 
الععراء معصومين يوقو اللنظا والغلط' >اقما ضح من شعرهع فتقيول .ونا أبند العريية 


وأصولها فمردودٌ "20 . 


واختلف الجمهورٌ في تحديد مفهوم الضّرورة على قولين27 : 


.) 1١81/9 مسألة‎ )19 

. ) 735١ ( : كتاب الصاحجي‎ )١( 

(؟) للتوسع في الخلاف في تحديد مفهوم الضرورة ينظر : موارد البصائر لفرائد الضرائر ( 50 ) » ولغة الشعر دراسة 
في الضرورة الشعرية محمد حماسة ( ١577‏ ) » والضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية لعبد الوهاب العدواني - 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


أحد هما ؛ أن الفترورة ما بوقعي القتعر سواء كان للشاعز اعنه فتنحة أم اللا وهو 
قول جمهور النّحويين » ومنهم ابنْ حبيّ » وابنُ عصفور(2 . 


والثاني : أن الضّرورةَ هي ما لا مندوحة للشاعر عنه » وبه قال ابن مالك9) . 
والضّرورة في الفكر التنّحويّ ها مسوغات تُحمل عليها . من أهمها : 


أولا : مراجعة الأصول المتروكة بردٌ الشىء إلى أصله » ومن أمثاته صرف مالا 
ينصرف » وفك المدغم » وإجراء المعتل مجرى الصحيح . 


والغاني : التشبية بشيء جائز في الثذر على وجه من وجوه القياس » ذلك أنهم " ليس 
شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها "29 » ومن أمثلته قول الشعراء ( ليِيّ ) إذا 
اضطروا » كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا ( الضاري ) والمضمر منصوب9؟») . 


وقد حظي هذان المسوغان للضرورة بعناية كبيرة في الدّرس النّحوي » وأصبحا معيارا 
يفرق به النحاة بين الضرورة والخطأ©» . 


والضّرورة في حقيقتها خروجٌ على المقاييس , وبعدٌ عن المعايير النابتة التي أقامها 
النْحاة في وصف تراكيب العربية وفي تجريد قواعدها . وعليه فإن النْحاةَ لم يقيموا أيّة 


قاعدة أصلية على ضرورة شاعر مهما كانت اللقة اكير فعواننة 600 اله رورة اكد 


١5 -‏ )» والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي لعبد العال شاهين ( 4١‏ ) . 
)١9‏ الخصائص ( 188/9 ) » وضرائر الشعر ( ١7‏ ) . 
)١(‏ شرح التسهيل ( 7١7/١‏ ) . 
(5) الكتاب ( 37/١‏ ) . 
(:) الكتاب 1/0/5" ). 
(5) للتوسع في مسوغات الضرورة ينظر : مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي ”“5٠0 ١‏ )» 
وضوابط الفكر النحوي ( 4817/١‏ ) 
(7) ضوابط الفكر النحوي ( 1957/١‏ -197 ) . 
0د 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ويجدرٌ التنبيهُ هنا على ثلاثة أمور تتعلّق بالضّرورة : 


احدها : أن الصّرورة الشعرية قد توافقٌ لمجة » أو قراءة قرآن » فاختلف النّحاة حينقذ 
هل ينتفي عن افيه عل ١‏ اد ؟ قولان للحاة في هذه القضية : 


أحدهما : أن الضَّرورةَ لا تخرجُ عن كوفها ضرورة لدى الوقوف على ما يناظرها ف 
شيء من لهجة » أو قراءة » وقد جعله الآلوسي موقف الجمهور«2 . وبه قال بعض 


الدازسين المحذتن” 


والثاني : أن الضّرورة تخرجٌ عن كوفها ضرورة لدى الوقوف على ما يناظرها في شيء 


من لحجة أو قراءة » وبه قال بعض الدّارسين ا محدثين2" 


يقول الدكتور محمد الخطيب : " ويبدو لي رأيّ يمكن أن يُعدَّ ضابطاً في هذا الباب ٠‏ 
وحن آنا لطر تق العة العاظر ان كاديم انعد قبطا نذا الرحكه الي سام و شعره ب خارينا 
به عن القياس فهي لهجته وليست ضرورة » فإن تكلم الشاعرٌ بالظاهرة وهو ليس من أهلها 
فلا شك قى كونه ركب مركن الشترورة 4 إذ ليسبتك لغنه "290 


الأمر الثاني : أن الصّرورة والشّذوذ يلتقيان في محرى واحد » هو بجحرى الخروج عن 
القياس المألوف في ف التظام :الحو يرقف مغرف" القوقا السنافة يبن (المعسؤنية على تطبيق 
الضّرورة في ميدان الشّعر » وتطبيق الشّذوذ في النثر » إلا أنهي العا قن تسود فهك 
لمتأحرينَ من النَحويينَ فؤحد من يُطلق الّذود على الشّعر » واختلف الباحفون في تفسير 
هذا التطور : 


فذهب الدكتور فتحي الدجنة إلى أن الخروج عن القياس في ميدان الشعر يُسمّى 
ضرورة إذا لم يرد له نظيرٌ في كلام منثور » فإذا ورد له نظيرٌ في كلام مشور سمي 


. ) 5١4 ( الضرائر للألوسي‎ )١( 
. ) "454 ( منهم : د/عبدالوهاب العدوان في كتابه : الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية‎ )١( 
. ) 559 ( (؟) منهم : د/ محمد حماسة في كتابه : لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية‎ 
) 507/١ ( ضوابط الفكر النحوي‎ )5( 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


شذوذا(0) . 


وذهب الدكتور عبدالوهاب العدوان إلى أن الضّرورةَ والشّذودَ ظاهرتان تلتقيان في 
بحرى واحد هو بحرى الخروج عن القياس المألوف في النْظام اللغوي , وذلك يجعلنا لا نشك 
في كون الضّرورة والشّذوذ تطبيقياً مصطلحين لظاهرة لغوية واحدة » وأن الفصل بينهما 
ليس سليماً من ناحيتيه الظرية والتطبيقية20 . 


الأمر الغالث : أنّه لم يقل أحدٌ من النْحاة - فيما أعلم - بوقوع الضّرورة في النثر غير 
المسجوع » واختلفوا في إلحاق النثر المسجوع بالشّعر في تحمّله ما لا يجوز في الكلام على 
قولين : 


الأول : الجواز » وهو قول الأخحفش الأوسط 3 وابن درستويه » وبه قال ابن الخباز ) 
وابن عصفور » وأبوحيان في أحد قوليه » والسيوطي(2 . 


والثائى : المنع » وهو قول أبِي حيان(؟» . 


وأشيرٌ هنا إلى أمور تتعلق بالضّرورة عند ابن فلاح اضحت لي من خلال 
اختياراته : 


أحدها : أن الضمّرورة ليست بَحجّة عند ابن فلاح ؛ يدل على ذلك عباراته الآتية : 


اليه شور طق قبيووة القتموب ان عدن عليه أصواني قا سامت ف 
لضرورة الشعر لا يُجعّل أصلا يقاس عليه "20 . 


. ) 5" ( ظاهرة الشذوذ ف النحو العربي‎ )١( 

.) "١8 -- "٠0١ ١ الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية‎ )١9 

(5) همع الموامع ( 750/5 ) » وتصحيح الفصيح ( 75 ) ؛ وتوجيه اللمع ( 178 ) » وضرائر الشعر ( ١١‏ )»؛ 
والنكت الحسان ( "٠١‏ ) », وهمع الموامع ( 5.0/8" ) . 

(54) الارتشاف ( ه0/5/ا1 7 ) . 

(5) مسألة ١؟‏ ). 

(5) مسألة ١(؟‏ ). 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ومن هنا اتخل ابن فلاح من الضرورة وسيلة لنقد وإبعاد كل ما خالف القاعدة 
المختارة عنده من الأبيات الشعرية(١)‏ . 

والثاى : أن السّماعً المحالف عند ابن فلاح إذا أمكن حمله على غير الضّرورة فلا 
يصار إلى الضرورة(2 . 

والثالث : أن ابن فلاح يُطلقُ - أحيانا - مصطلح الشّذوذ على الشّعر بدلاً من 


وهذا كما تقدم له تفسيران عند المتأخرين : 


أحدهما : أنْهم يطلقون مصطلح الشّذوذ على الشعر ودلا نتن الع ووه اذا وُحدله 
نظيرٌ في النثر » فإذا لم يوحد أطلق عليه مصطلح الضّرورة . 

والثاني : أنّهم يطلقون مصطلح الشّذوذ على الشّعر بدلا من الضّرورة من جهة أنّهما 
عاقلا فيه انعد + و مخالفة القياس » وليس لوجود اشير وغدمحه انر فق فحذا 
الإطلاق . 

والذي يظهر لي من اختيارات ابن فلاح أنه يطلقٌ مصطلح الشّذوذ على الشّعر بدلاً 
نع التروية كل الحد ةلد تفاير 3011 ع ونه الددافساق القول إن ول حم ف يعات" 
يقعٌ بعد مُوجَبٍ + والحجة النقلية للقائلين بأن ( بلى ) تُستعمّل بعد الإيجاب هي قوله 
تعالى : ا بَلنْ قَدَ جَاءَنَكَ ءَايتى فَكَدبَتَيهَا ‏ » فقد جاءت ( بلى ) ولم يتقدمها نفيّ » 


وقد بَحْدَت بالوأصل بي وبينها بلى إن من زار القبور يعدا 


.)١5هه‎ (١ ومسألة‎ ») 7١5 (9 مسألة‎ )١( 


.)١١7 9 مسألة‎ )١١( 


55م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


فأحاب عن الشعر بأنّه شاذ لا يقدحٌ في المطّره(1) . 


إلا أن هذا الإطلاق بهذا القيد ليس بلازم عند ابن فلاح .معن أنَّه أحياناً يطل 
مصطلح الضّرورة على شعر له نظيرٌ في الكلام الاسواوي ومن ذلك انه عار أن الرسين 
الذي على وزن أَفعَل ومؤنثه فَعْلاء لا يُجمّعُ جمعٌ تصحيح . وقد ذكر ابنُ فلاح حجحة 
الحيرون + وهي قزل البَي كلل : « ليس في الخضراوات صدقة » » ف( الخضراوات ) جمع 
حضراء » وقول الشتّاعر : 


نمسا ولكتددك حداف يحي سؤار حلاف ل أشودين وأخْمّرسَا 
ف( أسودين ) و( أ>مرين ) في البيت جمع أسود وأحمر » ثم أحاب عن الشّعر به 
بول ل شتوو دعر 
فتحصل من ذلك أن الشّعرَ الذي له نظيرٌ في الثثر يصح إطلاقٌ مصطلحي الضرورة 


والشذوذ عليه عند ابن فلاح . 


والرابع : أن المعروف عند النّحاة أنّهم يجعلون للضّرورة مسوغات تفسّر وجودّهاء 
أما او قلقت فبو عل دن المترورة نواعا لح النار يلخت التعيدة المخالفة اتابن الحن 
يأي يما ابن فلاح جورو عم عقي الأخاك العالية كه ارو اغيانا عم عن الحسرورة 
موقا لاستعمال الشذوذ في الشّعر العربي . 


فمن الأول أنه اختار عدم جواز العطف على الصتّمير امحرور من غير إعادة الجارٌ 
وأجات عن آدلة الكوفين من الشعر يها يأ : 


فأما ول الشاعر: 


اخلحه : وا جما الحسرا و سحيوةا ٠‏ . :نحا بصيا اكعحي عموف تا 


.)١١9 (9 مسألة‎ )١( 


. ) ١55 ( مسألة‎ )1( 


51م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


وقول الخاض:: 

تاليبوم فتند ات كرفا وفتفسمنا فاذهب فما بك والأيام من عحب 
فأجحاب عنهما بأنّه على إضمار الحار ؛ لضرورة الشنّعر » ولولا ذلك لكان لحنا(1© . 
ومن الثاني أنه اختار عدم جواز نصب المضارع بعد الفاء إذا كان ما قبلها موحباً , 

ثم قال : " وأما قول الشاعر : 

محتصاترزك يسول لسن تسيو . والمحتئ اللمحتاز ناسحخترها 
وقول الآخر : 

قوارص تأتيئ ويحتقروفهفا 2 وقد يمل القطرالإناء فيفعما 
وقول الآخر : 

لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها ويأوي إليهاالمستجير فيعصما 
فإِهُا شاذة حملهم عليها ضرورة الشعر(2 . 
والخامسن : أن من أسباب الحمل على الضّرورة عند ابن فلاح مخالفة البيت لنصوص 


اويل .:والقاتى للق ايل عليه وله "رمتعا بحم غلن شوور هنكي اجا ففم: 
لنصوص التنزيل » والقياس اللي "20 . 


والسادس : أن ابنَ فلاح يرى أن كون الضّرورة ترد إلى أصل الو رفاك دان لبن 
الاق أن قز اللاو جاتن الدتطر طلقا رو جتان كتقو ل لواف "إن السرووة ره 


ع 


إلى أصل " بأن هذا لا يَطَردُ في كل موضع » ولذلك جاز تأنيث المذكر » وهو رحوعٌ من 


.)1١١8( مسألة‎ )١( 
.)1١١؟9‎ (١ مسألة‎ )١9 


(؟) مسألة (/ا 1٠١‏ ). 


-58م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


الأصل إلى الفرع(0© . 

ثالغاً : نقد الدّليل لتقل بكونه شاذاً : 

الشاذً في اللّغة : المنفرد » يقال : " شد ويَشْذٌ شذوذاً : اتفرد عن الجمهور وندر » 
فهو شاذ "(") . 

وفي الاصطلاح : ما فارق ما عليه بقية بابه » وانفرد عن ذلك إلى غيره » ويقابله 
المطرد : وهو ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة(2 . 

وقد اشترط العلماء للحكم بالشذوذ شروطاً أظهرها9؟» : 

أولاً : ألا يشلك في خلافه للأصول . 

ثانياً : أن يكون سُمع من تُرضى عريثه . 

ثالغاً : أن يثبت في رواية صحيحة . 

وقد التمس النَحاةٌ عللاً يفسّرون بما ما شد عن القياس في كلام العرب 
أظهرها(*» : 

أولةة أن كرون التترا تجاون: سيط وعابشر ا لالجو 


ثانيا : أن يستهوي العري أمرٌ غلطه . 


.)١547 9 مسألة‎ )١( 

. ) 5١٠١/9 ( لسان العرب‎ )١ 

(؟) الخصائص ( 997/١‏ ) » والاقتراح ( ١55‏ ) » وللتوسع في تحديد مفهوم الشذوذ عند القدامى وامحدثين ينظر: 
ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي ( /ا١‏ 55 ). 

(5) الأصول ف النحو ( 55/١‏ ) » والمزهر ( 777/١‏ ) » والإيضاح في علل النحو ( 57 ) . 

(5) الأصول في النحو ( 55/١‏ - /اه ) , والخصائص ( -١5/9‏ 55 ) , والاققتراح ( 55-598 ). والمزهر 


.) 7372/١١ 


- 54م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ثالثا : أن لا يُحكم العري القياسَ على لغة آبائه . 
رابعا : أن يقصرّ السّامعٌ عن إدراك وحجه صحته . 
خامسا : أن يسمعها العري تمن ليس فصيحا فتسري في كلامه . 


ولظاهرة الشّذوذ في الدّرس التّحويّ قواعدٌ تنظمها , وضوابط تحكمها ؛ ومككن 
إجمالها فيما يأق(2 : 


أولاً : الشّواذ في كلامهم كثيرة » إلا أنها مع كثرتا لا تبلغ مبلغا يُعطل الحكم 
الجاري على نظائرها ثما جاء على أصل بابه . 

ا م اال 00 
لأوضاع العربية وأحوالها » وليس شذوذا عن سنن العربية » بل هو منها وداحل فيها . 


ثالغا : الشاذ مقصورٌ على الستّماع فلا يقاس عليه . 


يقول الدكتور محمد الخطيب : " وهذا الموقف تحاه الشاذ في الفكر النّحوي نابعٌ من 
إدراك النََحويِينَ حقيقة اللغة كما هي في واقعها على ألسنة أهلها الذين ينطقون يما على 
سجيتهم من جهة » وحقيقة عملهم النُحويّ الذي هو قانون في ضبط الكلام » وتعليله من 
حينة حر :+ .ومن لم إن ما ثبت غندهي شدوذه يلترمون به كنا نطق الغرن :4" لكك 
إما تنطقٌ بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم " » ولكن لكي تسلم عللهم ء وتطرةُ 


قوانينهم :"فلا ينبعئ: للق أن تقيس على الثتاذ المدكر في«القيان "00.. 


والقاد هو القليل م تويقايله"الطارحة» ومن الذي ل يتخلت: + والكل وهيز اندي 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما المعيار الذي يبئ عليه مفهوم القلة ومفهوم 
)١(‏ ضوابط الفكر النحوي ( 0/١‏ ا: -798؛ ). 


(؟) ضوابط الفكر النحوي ( 579/١‏ ) . 


سأ /الا/ى ل 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


الكثرة في القياس ؟ . 


الجواب + الذي يظهرٌ لى من كلام النّحويينَ أن مفهوم الكثرة والقلة في القياس يبن 


الأول : أن النَظِرَ في الكثرة والقلة إِنُما هو إلى المسموع باعتبار نظائره » لا باعتبار 
نفسه ف( استحوذ ) مثلا كثيرة في الاستعمال » إلا أنه لا يقاس عليها ؛ لأنّها قليلة باعتبار 


نظائرها . 


والثاني : أن المعتيرٌ في الكثرة والقلة هو المسموعٌ باعتبار قبائل العرب » لا باعتبار قبيلة 
واحدة ؛ بدليل قولهم : " كثيرٌ في كلام العرب " » و" هو قليل في كلام العرب " » وبدليل 
أَنّهم لم يقيسوا على لغة أزد شنوءة في إلحاق ضمائر الفاعلين بالفعل إذا كان الفاعل مث أو 
جمعا . 


قال الدّماميني : " فإن قلت : كيف قال المصنف : " وقد تلحق " فأشعر بالتقايل » 


والغرضٌ أن هذا عند أرباب هذه اللغة كثيرٌ شائعٌ » بل هو أمرٌ ملتزم ؟ قلنا : إنما قال ذلك 
بالنسبة إلى لغة الأكثرين "20 . 


والقالف أذ ندا الكونار املع سق و ا مي 

قال ابن الجبان : " الكثرة والقلة من أسماء الإضافة ؛ لأن كل شىء قليل في جنب ما 
هو ريد منه نو كفيد ف بخنت ماهو ألقض تمنه "250 , 

فالقليل في باب قد يكون كثيرا في باب آر ؛ وذلك بحسب ما يقابله ؛ لذا قاسوا 
على ( شنثي ) من ( شنوءة ) في النسب » ولم يقيسوا على ( ثقفي ) من ( ثقيفا)ء 
و( قرشي ) من ( قريش ) » و ( سلمي ) من ( سليم ) ؛ لأن ( شنئي ) هو الوحيد في 
بابه » ولم يقابله ما ينقضه بخلاف ( ثقفي ) » و( قرشي ) و( سلمي ) » فهي - وإن كانت 


. ) 7/5 ( تعليق الفرائد‎ )١( 
. ) 15 ( (؟) شرح الفصيح‎ 
- الام‎ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


كثيرة بالنسبة إلى باب ( شتكىّ )- قليلة بالنسبة إلى ما يقابلها من نظائرها فلم يقس عليها . 
وأشيرٌ هنا إلى أمرين يتعلّقان بمصطلح الشّذوذ عند ابن فلاح : 
أحدهما : أن السسّماعَ الشاذً عند ابن فلاح هو ما لم يطرد في كلام العرب » بين هذا 
الفهوم قرول" ميرول عق الشدود #العدام الاطرلة 110 


والثاني : أن الشاذً عند ابن فلاح لا يقدحٌ في المطرد و لا يقاس عليه ؛ يُييّنُ ذلك 
غبارزاته الغاليه. في التوات عن بعض السشماع الشاذ :* 


" آله شاذ لا يقدح في المطرد "20 " فحكم عليها بالشذوذ بحيث لا يعرج 
١‏ ل[9رة . 


ومن هنا اتخذ ابن فلاح من الشّذوذ وسيلة لنقد وإبعاد كل ما الف القاعدةً المختارة 


عنده من السماع(*) 5 
رابعا : نقد الدّليل التّقلي بالتأويل : 
التأويل في اللغة مأحوذ من الأول » وهو الرحوع . 


" أمّا في كلام التَحويينَ فلا نكادُ بحدُ تعريفاً دقيقاً للفهوم النَأويل عندهم » وإن كان 
التائل ف الذرين التخرنئ في استغقامة عفد امتداداً مياهرا عر مدلولنه اللفسيري )اهنم 
يلجؤون إليه عند مخالفة اللّفظ أو التركيب لظاهر المعيئ أو الأصل النحويّ » فيحملٌ على 
خلاف الظاهر لدليل "60 . 


.) ه١‎ ١ مسألة‎ )١( 

.) 1١9 ( مسألة‎ )١ 

.)1١97 ( مسألة‎ )*( 

(54) مسألة 5١ ١‏ ) » ومسألة ( ١ه‏ )» ومسألة 9 .)١89‏ 
(5) ضوابط الفكر النحوي ( 3814/79 ) . 


- الام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


فالغرض من التأويل هو " رد ما يخرجٌ عن إطار اللّغة العام إليه » وهذا الاتجاه ناشيئ 
عن مبدأ عقلي صحيح »وهو أن تأويل النص ليتفق مع القاعدة أولى من حمله على 
الكلوة "0 


وقد لجأ الفكرٌ التحوي إلى التأويل لأسباب عديدة من أهمها ما يأق() : 
أولا : معالجة ما جاء من كلام العرب في عصور الاحتجاج مخالفا لأقيستهم . 


ثانياً .حيط العلدفة نين ظاهر الكلام والأصول الى تنتظم بنيته في الفكر الحو وفنا 
لثنائية الأصل والفرع » فالنّحَاةَ وضعوا أصولاً بحردةً لبنية المفردات والدّراكيب الإسنادية وما 
يحكمُها من قواعد » وأي حرو عن هذه البنية يقتضي التّأويل والردّ إلى الأصل » سواء 
أصل الوضع في المفردات » أم أصل الوضع في التّراكيب » أم أصل القاعدة » نتيجة أن 
لنّوسع بالخروج عن الأصل شائعٌ في كلام العرب . 


ثالثا : المعيى » فأحيانا لا يتضحٌ المعيى في النّص إلا بوحه من وجوه التأويل ؛ إذ قد 
يؤدي تفسير الكلام على ظاهره فقط إلى فساده وعدم إفادته » فيصبحٌ اللجوء إلى ادير 
ضرورة » وليس هذا التَّقدِيرٌ ضربا من الخيال أو التحرص »ء ولكنّه فهمٌ لبنية الكلام الأساسية 
الي يرد إليها التعبير المنطوق . 


وللتأويل في الدّرس التّحوي صورٌ وأساليب متعددة . أبرزها ثلائنة أشياء(") : 
الحذف والتقدير » والزيادة » والتقديم والتأخير . 


وقد اتخذ ابن فلاح من التَأويل ذريعة لنقد وإبعاد كل ما خالف القاعدة المخعارة 


. ) 571 ١ مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي‎ )١( 
للتوسع في أسباب التأويل ينظر : ظاهرة التاويل في الدرس النحوي بحث ومنهج ( 57 ) » والتأويل النحوي في‎ )١( 
. ) 371/5 ( وضوابط الفكر النحوي‎ » ) 5١ ( القرآن الكريم‎ 
للتوسع ف معرفة أساليب التأويل وضوابطها ينظر : ظاهرة التاويل في الدرس النحوي بحث ومنهج (95)غ‎ )( 
. ) 750/9 ( وضوابط الفكر النحوي‎ 
3-0 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


عنده من السسّماع(2© . 
وتجدرُ الإشارة هنا إلى أمور تتعلّق بالتأويل عند ابن فلاح : 


أحدها : أن من أسباب التأويل عنده ما يأق : 
أولا : موافقة الأصول والقواعد النحوية الأولى : 


كانت الأصول التّحوية الى انتهى إليها النّحاةٌ الأوائل نتيجة حهود ض حخحمة للففرة 
الل ان كريد للدي واكاك يخ متراد يي لظ اق لكوي ,عياف نلك 51 
نو لطي ان بيقة تجاه عا نايد اذفنم الأمول + تكو درتسي الأساة بي استراء 
عم للطواهر اللشوية يقالا بذ أن يظور عق 'مواذة لبا مالي الأصول والقواعد الأول » 
ولهذا السبب يضطر ابن فلاح لتأويل التصوص لتوافق ما توصّل إليه من قواعد ولم يحجد 
وسيلة لربط النّصوص المخالفة للقواعد بما هو متوافق غير سبيل التأويل . 


ومن هذه الأصول والقواعد النحوية عند ابن فلاح ما يأ : 


أولاً : ضمير المجرور كالجزء مما قبله » لشدة ملازمته له , لذا احتار عدم جحواز 
فعا هل[ المتقين اغروى لزن فور إعادة كاز نيعلا" ذلك أن بالمظق يسني سنا 
كالعطف على بعض الكلمة » أو كعطف الاسم على الحرف » ومن ثم رد السماع الدال 
على الجواز بتأويله(0© . 


ثانياً : الفاعل كاجزء من الفعل , لذا اختار منع تقدّم الفاعل على الفعل ؛ معللاً 
ذلك بأن الفاعل كالجزء من الفعل . وجزء الشيء لا يتقدمٌ عليه ومن ثم رد السماع الدال 
على الجواز بتأويله20 . 


.) ومسألة ( 55 )» ومسألة (/ا5‎ » ) 5٠0 ١ مسألة‎ )١١ 
.)1١١8( مسألة‎ )١ 


. ) 51/١ مسألة‎ )59 


- لام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ثالنا : لا يتواردُ مُعَرّفان في محل واحد على مُعرّف , ولذلك اختار منع نداء ما فيه 
اللام ؛ معللاً ذلك بأنَّهِ يؤدي إلى توارد مُعَرَفِين في محل واحد على مُعرّف . ومن ثم رد 
السماع الدال على الحواز بتأويله(© . 


الثاني من أسباب التأويل : الاختلاف في تفسير بعض الصيغ والتراكيب . 


من أسباب التَّأويل عند ابن فلاح أن بعض الصّيغ والأساليب كانت تقأبى أن تنتزل 
على وفق ما تقتضيه القواعدٌ والأصول النّحوية الأولى الى وضعها النّحاة واعتدوا يماء 
فتلمس لما وجوها من التأويل تدرجها في أطرهم الموضوعة من قبل » ومن ذلك اختياره أن 
( نعم ) و( بكس ) فعلان » ومن ثم أحاب عن أدلة الكوفيين النقلية بأنّها قابلة للتّأويل : 

فأمّا دخول حرف النّداء » كقوهم : " يا نعْم المولى ويا نعْمَ النُصير " فيحتمل أن 
الذادق عدوف أ در يارف اننع سد امول 6 

وأمّا دخول حرف الجر عليهما » كقول بعض فصحاء العرب : " نعم السَّيرٌ على 
بئس الْعَيرٌ " » فيحتمل أنه على تقدير حذف الصّفة » وإيقاحٌ المحكي يماموقتّهاء 
والتّقدِيرٌ : ( نعم السسّيرٌ على عير مقول فيه بئس العَيرٌ ) . 

وأمّا قول العرب : " تعيم الرجل زيدٌ " فرواية شاذة تفرّدَ بما قطرب » ولو سلمنا 
صِحّتّها ل يكن فيها حجة ؛ لاحتمال أنّها نشأت من الكسرة() . 


الثالث من أسباب التأويل : المعنى . 


يلجأ ابن فلاح أحياناً إلى التّأويل لحاجة المعى » فأحياناً لا يتضحٌ المعيى في النَّص إلا 
بوحه من وجوه التأويل إذ تفسيرٌ الكلام على ظاهره فقط قد يؤدّي إلى فساده وعدم إفادته 
لع اللحوء إلى التقدير عنده ضرورةً » ومن ذلك اختياره القول إن ( كاد ) في الإثبات 
ندل على الإثبات » وفي النفي دل علي التي فول بأنّها في النّفي 00 الإثبات 


.)١١١؟‎ (9 مسألة‎ )١( 


.)1١5 ( مسألة‎ )1( 


ه/ام/م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


ببطااء ةقر له كع : © إذَآ أخْرَجَ يَدَهْ لَمَ يَكَدَ يَرَهَا 4 » فيرى ابن فلاح أن أكفر 
الفسرين على آنه لم نيرها 4 لفساد المعيق لو حمل على الرؤية ؛ إذيضيرٌ العسئ :+ ظلفات 
بعضّها فوقّ بعض لشدة الظلمة العظيمة إذا أخرج يدّه الإنسان رآها » ويرى ابِنُ فلاح أن 
الجوطاح ورت الايد اطي الي ماروا روي ولاك ال مواقي لعي 


الرقٌ ية ؛ لأنّه إذا تدك مقا وله الرؤية انتفت الرؤية0") . 


الأمر الثاى : أن من أساليب التأويل عنده ما يأ : 


أولاً : التأويل بالحذف والتقدير . ومنه احتياره القول 10 الفعل المماضي لا يصح 
وقوعُه حالاً إلا مع ( قد ) ظاهرة أو مقدّرةً » وأجاب عن الحجة النقلية للقول بالجواز الي 


ا 


منها قوله تعالى : © أَنْؤْمِنُ لَك وَاتْبَحَكَ الْأَرَدَلُونَ © 4 , وقوله تعالى : 9 الخدوة 
وََانُوأ ظَلْمِيتَ 29 # بأ أن قل مدر قبطا طق من السّماع20 . 


ثانياً : التأويل بالتقديم والتأخير » ومنه اختياره منعَ العطف على محل اسم (إذ) 


د 


1 


صلدا 


قبل الخبر مطلقاً » وأحاب عن حُجَّة الكوفيين النقلية الي منها قوله تعالى : 98 إن الّذِير> 
واه صلا شِ و اق ل قد ان صن د جز لط ع 75 ل 

ءَامَنوأ وَالِذِيَ هَادُوأ وَالصَّبعُونَ وَالتَصَرَئ # بأنّها تحتمل أن الثية ب( الصابئون ) 
التأخير بعد بر 9 إن ).:وغميزه محذوف :"دل عليه تخبز و إن ) + أي ::والتضابفون 


كذلك20 . 
ثالغا : التأويل بالحمل على المعنى » ومنه اختياره منع إبدال التّكرة غير الموصوفة من 
العنقة ونوك كد اواك اللقتيكانن حنا قرل السام 


فلا وليك حير سك إِلُي يؤذين النَحَنْحُمٌ وال صّهيل 


.) مسألة 9 8ه‎ )١( 
.)١١٠( ومسألة ( 97 )» ومسألة‎ ») 9١ ( ومسألة‎ ») 8١ ( وينظر : مسألة‎ . ) 89 ١ مسألة‎ )١9 


.) 50١ مسألة‎ )59 


- لام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


الك لظ ال اكد د ال | للا 2 ل 2ك كدم 


فأحاب عن الأول بأن أفعل ا لتفضيل - خير - يقرب من المعرفة ؛ لتخصصه ؛ فلذلك 
أفاد البدل » وعن الثاني بأنّه حصلت الفائدة من ذكر الوصف الدّال على الضّدين(2 . 


والأمر الغالث : أن من ضوابط التّأويل عند ابن فلاح ما يأ : 


أولاً : أن التأويل على خلاف الأصل ؛ إذ الأصل حمل الكلام على ظاهره فلا 
يلجأ إليه إلا بوجود علل قوية ُحوجٌ إلى تأويله » أو وجود روايات أخرى للسماع تؤْيّد 
التأويل , فإذا قبل السّماغٌ التأويل ضعف الاحتجاجٌ به لبطلان النّصيّة . 


و سا و 


بين هذا المنهجَ عند ابن فلاح أقواله الآتية :" وهذه ويا وإن كانت على خلاف 
الأصل إلا أنّها إذا تطرّقت إلى النّص أبطلت التّمسكَ به لخروجه عن النَّصِيّة 22١"‏ , " وما 
ذكرنا من العلل القويّة يُحْوِجُ إلى تأويله "20 » " ويُقرّي هذا التأويل رواية ( نفسي ) » فإن 
اناق ابي الا 


ثانيا : يُشترط في قبول التأويل عند ابن فلاح بعضْ الأمور منها : 

أولا : صحة المعنى بعد التأويل . يدل عليه أنه اتار أن مد اللقصور جائزٌ في ضرورة 
0 » واحتج شرل الساعي: 
سحق لدي اغفماة مين #فتعةاستب ايجمورة ولاعسساء 


ثم قال : " وقد تُوْوّل البيت الأول على أنه مصدرٌ ( غان غناء ) .مععئ : الكفاية ء 


)١١‏ مسألة ( ١٠١١‏ )» وينظر : مسألة 4١7 ١‏ )»2 ومسألة ( 8ه )» ومسألة ( 5٠0‏ )» ومسألة 9( 8/ا). 
)١(‏ مسألة ( .)1١١8‏ 
(*) مسألة ( /ا5 ) . 


.)9٠0( مسألة‎ ):9( 


5 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


وزعموا ألّهِ رُوي بفتح الغين » وهذا تأويل بعيدٌ ؛ لأنّه قابل به الفقرَ فدل على أنه 


ضده "00 1 


ثانيا : عدم مخالفته لظاهر اللفظ الموضوع , لذا اختار وار منسع صرف العَلم 
المنصرف في ضرورة الشّعر » وأمّا جواب المانعينَ عن أدلة المحيزينَ فتتلخّصُ في الآى : 

فأمّا السّماغٌ المذكورٌ فأجابوا عنه بِانَأُوِيلَ : وذلك بحمل اللّفظ على غير ظاهره ‏ 
فقالوا في : ( دوسر ) و( شبيب ) و( مرداس ) على فرض صحة الرواية أن أصلها على 
إضافتها إلى ياء المتكلم » ثم أبدلت من الكسرة فتحة » فانقلبت الياء ألفا » فحذفت الألفّ , 
وبقيت الفتحة » وأمّا ( عامر ) و( مصعب ) على فرض النُسليم بالرواية » فيُحملان على 
القبيلة لكثرة أتباعهما . 


ويرى ابن فلاح أن حواب المانعينَ عن السّماع إِنّما هو تأويلاتُ بعيدة خارحة عن 
مقتضى هذه النُصوص » والأصل عدمّهاء فالمصيرٌ إليها على خلاف ظاهر اللفظ 
الموضوع0(©. 

الغا : عدم مخالفته للصاعة النّحوية : 


يبين هذا المنهج عند ابن فلاح أنه أحياناً أي بتأويل فيه مخالفة لقواعد الصناعة 
التحوية فيردفُ ذلك بذكر مسوَّغ هذا التأويل المخالف » وهو كوه واقعاً في ضرورة 
الشّعر » كقوله : " إنه على حذف الموصوف » أي فيأيها الغلامان » وحذف الموصوف 
هاهنا لضرورة الشعر 29 » وقوله : ' إِنّهِ على إضمار الحار ؛ لضرورة الشّعر » ولولا ذلك 
كا ال ول ذلك على أن التتأويل المخالف لقواعد الصناعة التحوية غيرٌ مقبول إلا 
في نطاق الضّرورة » وهو - فيما أرى - منهج سديدٌ ؛ إذ الغرضُ من التأويل إرحاعٌ ما 
حالف القياسَ إلى نطاق القياس » فلا يكون ذلك الإرجاعٌ مخالفة القياس . 
)19١‏ مسألة .)1١55 (١‏ 
)١١(‏ مسألة 9 4؟١١).‏ 


.)١١١ 9 مسألة‎ )5١( 


.)١١8(9 مسألة‎ ):( 


- ملام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


المبحث السابع : نقده للأدلة العقلية : 


ف السينات البارزة في اختيارات ابن فلاح نقده للأدلة العقلية المخالفة لاختياراته » 


وقد عٍَ ابن فلاح بنقد نوعين من الأدلة العقلية : 
أحدهما : القياس . 
والثاني : العلل . 
وبيان ذلك بالتفصيل فيما يأ : 
أولاً : نقده للقياس : 
نقد ابن فلاح للقياس له وجوه متعددةٌ تتمثل فيما يأني : 
أولاً : نقد القياس بوجود الفارق : 


كاقانو ررق لمك لبا الال الع 


وللفرق عند ابن فلاح وجهان : 


أحدهما : أن يُبدي علة في المقيس عليه ويثبت عدم وحودها في المقيس ؛ فيبطل 
القياس ؛ لعدم اشتراك الأصل والفرع في علة الحكم » ومن هذا الوجه اختياره القول بأن 
الشّرط والحزاء هما الخيرٌ » وأجاب عن القول بأن الشرط هو الخبرٌ نححة القياس على 
الاستفهام نحو : ( من يكرمّئ ) ؟ بوجود الفارق ؛ لأن الاستفهام يقتضي جملة واحدة ‏ 
والشّرط يقتضي جملتين » فالعلة في كون الفعل بعد الاستفهام هو الخبر أن الاستفهام يقتضي 


2 
- 
. 


جملة واحدة » وهذه العلة منتفية مع التتّرط ؛ لأنه يقتضي جملتين(2 . 


والثاى : أن يبدي مانعا في المقيس لا يغبت الحكم معه , ومن هذا الوجه اختياره 


)١١(‏ مسألة ١‏ ه"). 


1094م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


القول .منع إلغاء عمل ( ظنَّ ) وأخواتها إذا تقدمت . وأحاب عن حجة الجحواز القياسية » 
وهي القياسٌ على التّوسط والتأخير » بوجود الفارق بينهما وبين التّقدم ؛ إذ التتقدم يفيد 
أمزية 0 يتفاناث ادن اللرس م اننا عو روفن د الاااع لمان درف د انان لو رض ود 
أعلى مراتبه » فبطل القياسُ ؛ لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه » ففي المقيس مانع لا 
ينبت الحكم معه ٠‏ وهو ما تقدم من أن التقدم يفيد أمرين لا يستفادان من النُوسط والتأخر 
وات اك 


ثانياً : نقد القياس عخالفته السماع » ومنه أنَّه اختار إعمال جميع صيغ المبالغة لدلالة 
السماع عليه ءوأمًا ول الكودين بن اسم الفاعل إِنَّما عمل لحريانه على الفعل في حركاته 
وسكتاته »:وهذه غيرُ حازية + فوتحب امسناع عملها + والمنصوب بعدها مول على ففسل 


تفسره الصفة فضعفه ابن فلاح من جهة أن النْصّ مقدمٌ على القياس( . 
ثالثا : نقد القياس بالضعف ؛ وذلك لأمرين : 


أحدهما : أن المقيس عليه مخالف للقياس فلا يصح القياس عليه , ومنه أن ابن فلاح 
يرى أن قياس ( إن ) على ( ما ) في العمل ضعيفٌ ؛ لأن إعمالَ ( ما ) على نخلاف القياس 


عند من أعملها ؛ لكوفا غير مختصّة فضعف القياس عليها . 


والثاي : أن القياس يؤدي إلى اللبس . ومنه أنّه احتار القول إِنَّ جمعَ المقصور جمعٌ 
مذكر سالم يكونٌ بحذف الألف وفتح ما قبل الواو والياء مطلقاً » وأمّا حجةٌ الكوفيينَ وهي 
القياسٌ على المنقوص فأجاب عنها بن قياس الكوفيينَ يودي إلى وقوع اللبس بين جمع اسم 
الفاعل واسم المفعول في بعض الصّور نحو : مصطفى » فإِنْ اسم الفاعل منتقوصٌ ؛ واسم 
المفعول مقصورٌ » فلو ضُمّ وكسر لالتبس المنقوص بالمقصور . 


- 


رابعاً : نقد القياس بمخالفته للقواعد والضوابط النّحوية » ومنه أنّه احتار أن الفعل 
وحده هو العامل في المفعول , وأمّا احتجاجٌ هشام بأنَّ الفعل قد عَمل الرفع في الفاعل , فلا 


.)584( مسألة‎ )١١ 
.)١١5 (9 مسألة‎ )١ 


لس غر/ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


يعمل النُصب ؛ لثلا يعمل عملين مختلفين ؛ قياساً على حروف الجر والنّواصب » فإفها لا 
ككل فئان فالات عنديان العابا يعمل سنب الاقساء ووس الا عدي رق 
معمول واحد » وأمّا قربُ الفاعل من المفعول فلا يلزمٌ منه أن يكون عاملاً فيه بدليل ( إن في 
الفاؤاريكا داك 


ثانيا : نقده للعلا : 

لابن فلاح وحوه متعددة في نقد العلل » ومن أهمٌ هذه الوحوه ما يأيّ : 

أولا : نقد العلل بعدم الاطراد » ومفهوم هذا النقد هو وجود العلة ولا حكم , ومنه 
اجيازة القوال أن اقمع قر اعدف وو الحاب لم كول التعالف انها عن :العا : 
ولكال عدف ب لقا نرق يي مدان كود ١‏ بن عو راقن له ورعفيه كد لك ددم 
بدليل : أنفي » وأستفهم » فإن معناهما معيئ الحرف » ولم يُوجب ذلك لما الحرفية . 

ثانيا : نقد العلل بتصحيحها . ومفهومُ هذا النّقد هو أن يكون مفهومٌ العلة غير 
صحيح عند ابن فلاح » فيأ بالصّحيح , أو يكون مفهومُ العلة مطلقا » وصوابُه عند ابن 

فمق الأول افصياره: القول بإن “زتها #الصدريةه حرفة + وأجاب عق تيل (الاحتحشض 
لاسميتها بدحعول حروف الحرٌ عليها , بأنّهها دخلت عليها نظرا إلى تقديرها بالمصدر الذي هو 
اسم » ولذلك دحلت حروف الجر على ( أن ) لهذا المعى في قوله تعالى : 9 ذَالِكَ بِأنَّ 


مول ألّذِينَ َامبُوا 4 ء فلا اختصاص لها بدخعول حروف الجخر() . 


ومن الثاني اختياره جواز تقدّم خبر ( كان ) عليها » وأحاب عن قول الكوفيينَ : إن 
التقدم يُوَدّي إلى الإضمار قبل الذكر » بأن التّقدم هنا يُنُوى به التَأعمْرُ » فلا يكون إضماراً 
قبل الذكر » كقوهم : ( في أكفانه لف المت " , و" في بيته يُوتى الحكم " , وفي التتزيل 


.) ال54١ مسألة‎ )١١ 


.)١١8(9 مسألة‎ )١١ 


- امم - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


كقوله تعالى : ل فَأَوَجَسَ فى تَفْسِهِ- حِيقَةٌ مُوسَئ (2) 4 20 . 

ثالثاً : نقد العلل بفساد لازمها » ومفهومٌ هذا التَّد أن العلة قد يلزمٌ منها أمرٌ فاسكٌ 
يط لاغ ارده قوزرم قر إن لدت رفن الور جو بداب هوه لخاود + 
إن الصّرفَ من التصرّف » وهو التقلّبْ بأنّه لو كان الصَّرفُ من اصرف لم يكن التَّعوِينَ 
من الصّرف ؛ لأنّه لا تلب فيه » بل تابعٌ للمتقلب فيه . ولِأنَ التقلبَ موجودٌ في الرٌفع » 
والنٌصب » وليس من الصّرف(2 . 


رابعاً : نقد العلل بمخالفتها للقياس , ومفهومٌ هذا النّقد أن العلة قد تخالفْ دليلاً من 
اكلنة العو #القانن لالط اد بالعلة عند ابن فلاح » ومنه اختتياره أن الخبرٌَ بعد 
( إن ) وأخواتها مرفوعٌ بما » وأما القول بأنّه مرتفعٌ ما كا ترقا يدف ادنر كا تفع إن 
لكر كانم رفوه بالميةا : #ترافت نه إواف ةلك لافطا باق جنا بحاي عند الها مارم 
ا 0 
الرفعَ إذا اقتضى شيئين » وإذا حصلت المعارضة يبقى إسنادٌ الرّفع إلى الحرف للمناسبة سال 
من امُحارض » فأبطل ابن فلاح علة الكوفيين بالقياس(2 . 


خامساً : نقد العلل بمخالفتها مذهب المستدل » ومفهومٌ هذا النّقد هو أن يأ 
المخالفُ بعلة تخالفُ مذهيّه » فيُيطل ابن فلاح هذه العلة بسبب هذه المخالفة » ومنه اقول 
بحواز تقديم اق عن السام القوئ نسالها. بودن اججائه حل اختيكة قاد بأن التقلت يودي 
إل اعساو قزل الذكوم زأن الفراء مقا قطن بن المقعهال هاده العاعدة + فقية أجاف و سنا 
راكباً زيدٌ ) ؛ مع أن فيها إضماراً قبل الذكر » وهذا ينقضُ موققه هنا من منع الإضمار قبل 
الك 5205 


.) 499 مسألة‎ )١( 
.)1١؟7‎ 9 مسألة‎ )١١( 
.) مسألة 8ه‎ )9( 


(9:) مسألة 8 ). 


- مم - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته 


سادساً : نقد العلل بمخالفتها للقواعد والضّوابط النّحوية » ومفهومٌ هذا النّقَد أن 
بعضّ العلل تكون غغالفة للقواغد والصتوابط النُحوية العامة » فيبظل ابن قلاح الأخد يذه 
العلل بسبب هذه المخالفة » ومنه احتياره القول بحواز تقديم الحال على صاحبها المحرور 
بحرف ؛ وأجاب عن حجة المانعين هما يأني : 


فأمّا قوههم بأنْ العامل حرف الجر , أو أنه مشاركٌ في العمل فضعيفٌ ؛ لأنّ حرف 
ا اخ لي المت إلا إذا تعلّقّ عمحذوف لنيابته عن الفعل » وأما نال لكات 
إليه فالعامل معي الإضافة لا نفس المضاف ؛ لأنْ معئ الإضافة يمكنْ تقديره بفعل يصب 
ععك العنق ان افيف ران المضافُ فلا يمكن تقديره بفعل يُنصبُ . 


وأمّا قوههم بأن الحال صفة فباطل ؛ لأنّه لو كان حكمُها حكمّ الضّفة لم تقل 
علد + لأن الصقة تائغة للموصوف . والتَّابِعٌ لا يتقدم على متبوعه كما في سائر التوابع0١).‏ 


ومن هذا القبيل اختياره القول إِنّ ( الكاف ) في : ( رويدك ) حرفٌ يدل على 
الخطاب » ولا موضع لما من الإعراب » وأجاب عن قول الفراء إِنّها اسم في موضع رفع ؛ 
لكونه مكانّ الفاعل بأنّها تُحدّفُ » ولو كانت فاعلة لم تُحدّف » وبأن أسماء الأفعال لا يبرد 
فاعلها ؛ لأن بروزه ينائي الاختصارٌ الذي وضعّت لأجله , وبأنّها ليست من ضمائر 
المرفوع0© . 


ومنه كذلك اختياره أن الأسماء الأعجميّة نحو : إبراهيم تُصَّكّرُ بحذف الحمزة والألف 
منهنا بحاي قفن نحيخة «البرة #:وهى أن الحمرة تكون أصلة نانف الأريفنة كماد 


تُحذفُ , بأن الأسماء الأعجميّة غيرٌ مشتقة ح يُحْكَمَ عليها بالأصلى والزائد » بل هي 


منقو ل . 


.) هم‎ ١ مسألة‎ )١١ 
.)١١١ ( مسألة‎ )١ 


.)١50 9 مسألة‎ )5١ 


88م - 


الفصل الرايع 
موققه من التحويين 
واتجاهه التحوي 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : موقفه من النحويين . 


المبحث الثاى : اتحاهه النحوي : 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


الفصل الرابع 
موقفه من النّحويين ؛ وانجاهه النحوي 


تون الدرصس اللسحوزي والتصريفي على أيدي علماء العربية الأوائل » حي برز منهما 
فريقان : 


الأول : نحاة البصرة . 

والغاى : نحاة الكوفة . 

ثم ظهر بعد ذلك اتحاةٌ يخلط بين المذهبين » وينتخبُ ما يراه موافققا لقواعد اللغة 
وسننها وأول ما ظهر هذا الاتحاة ظهر في بغداد . 

وتجدر الإشارة هنا إلى حلاف بين الباحثين المحدثين في جواز إطلاق كلمة ( مدرسة ) 
على طائفة من نحاة النّحو العريّ تنتمى إلى بلد معين » فيقال مثلا : مدرسة البصرة » ويرادٌ 


منها : الاتحاهات النحوية - المنهج والأصول - لنحاة البصرة » وهذا الخلاف يمكن حصره 


في اتحاهين : 
أحدهما : الرافضون للمدارس والمذاهب التحوية : 
ومن أصحاب هذا الاتجاه : 
أولاً : الأستاذ سعيد الأفغاى : 


يرى : " أن الدقة الى يؤيدها التاريخ والإمعان فيه » وفي أقوال الكوفيين والبصريين ألا 
يكو حذهي صرف يقابله مدهي كرق + ب «نعه صاعية يقآبليا توعة قناشية يقلت خط 


ا 2 2 8 
كل نيما اصنحه وبجالا ومقدارا ييخ البلذون 6 ابلق خاة كر يلد خلى موده "00 


. ) 765 ( من تاريخ النحو‎ )١( 
هلمم د‎ 2 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


ثانيا : الأستاذ الدكتور كمال بشر : 


يقول : " ليست هناك في رأينا مدارسُ لغوية كوفية أو بصرية أو غيرهما » وإِعما هناك 
عيوغاف من الدارشو فافة كل فيوضةاق عديرة عله + .فين إذن جداوي حفزانية ا 
ني "م 


0. 


ثالثا : الأستاذ الدكتور أحمد عمر مختار . 


ينفي تقسيمٌ النّحاة إلى مدارس مطلقا : أي سواء كان التقسيم بالمفهوم العلمي أم 
بالمفهوم الجغرافي() . 


ويقول الدكتور مصطفى السنجرجي : " ولا ريب أن هذا الاتحاة فيه هدم لأصل 
أجمع عليه أئمة العربية » وهو وحودٌ مذاهب في النحو العريّ "00 


اقول + هذا اكوا لآ يصدق على الأمجعاذ الدكتوى. كمال يكين > لاله لم ينف وجو 
المدارس والمذاهب مطلقاً بل نفى وجودها بالمعيار العلمي » وأثبت وجودها بالمعيار 
الجغرائي » وكتبُ التراث اللغوي تشهدٌ بوجود المذاهب النّحوية , إلا أنّها لم تعط سبباً 
صريحا لهذا التقسيم » هل هو بالاعتبار العلمي أو بالاعتبار االجغرائيٍ » وعليه فإن رأي 
الدكتور كمال بشر ليس فيه هدم لما ذكره الأئمة من المذاهب . 


والاتجاه الثابئ : المؤيدون للمدارس التحوية : 
وأصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في المدارس المثبتة على أقوال : 


أحدها : أنّه لا توجد إلا مدرسة نحوية واحدة هى مدرسة البصرة » وقد اشتهر كمذا 


القول المستشرق " حوتولد فايل "(5) . 


15 ذرساتك وأعلم اللعة و8 )م 

(؟) البحث اللغوي عند العرب ( 35- ٠١١‏ ). 

.)١١5١0- 1١1١9 (١ المذاهب النحوية في ضوء الدراسات النحوية الحديثة‎ )5١ 
. ) ١5١ ( رأيه في المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة‎ ):( 


-85م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


والفاق * أله تواحد 'مدرسفان + بصيرية وكوفية عرولة وود للمدرسة البغذادية .ومن 
قال بذلك : 


أولا : الدكتور مهدي المخزومي : 


يرى أن تلاميذ المبرد وتعلب ومن سار على طريقتهم 2 الأحذ بآراء المدرستين 
والجمع بين المذهبين لا يكوّنون مذهباً ثالثاً ولا مدرسة ثالثة » وأن ما يظهر من بعض مزايا 
نوسكين و فت :دولخ لامرك و هوه تاه والذن الترو الكررق نس لك مني مات هيه 
الماسيةف اللأرس اضرق الأراعميقة , كما 1 يتلم الدرس الكرودمن السائر الجدرسن 
البصري :0 لذلك تَحدُ كثيراً من أعلام الدّرس الكوفي يرددون بعضّ المصطلحات البصرية ولا 
يع ذلك بحال أنّهم كانوا يخلطون المذهبين » ويختارون مزاياهما » ويوحدوهما في مذهب 
منتخب » ما دام الطابع العام لأسلوب هذا الدّارس بصرياً » والطابع العام لأسلوب ذلك 


الدّارس كوفيا("© . 
ثانياً : الدكتور عبد الفتاح شلبي : 


يقول : " لم تكن هناك مدرسة بغدادية قائمة بنفسها لما تعاليمها » غاية ما في الأمر 
أن رتاه عط انريق مرفي البعج يادو الخرفة يكف وار انا فرق نووز من السرم 
وإن كانوا في مذهبهم الأصيل بميلون إلى هذه وبميلون إلى تلك » فيكونون بصريين أو 


كوفيين حسب ")2 : 


والنالك :اله حدعيث: اكاك ندا ون :"اونظ النضرة "و واساوينة الكوافة اموجه 


بغداد » وممن قال بذلك الأستاذ أحمد أمين(2 . 


والرابع : أنّه توحد أربع مدارس : اثنتان منها أصلان : وهما المدرسة البصرية 
والمدرسة الكوفية » واثنتان منها فرعان : وهما المدرسة البغدادية وأصلها مدرسة الكوفةء 


. ) ١٠65 ( الدرس النحوي في بغداد‎ )١( 
. ) 4577 ( أبو علي الفارسي‎ )١( 
.) 598- 7914/9 ( (؟) ضحى الإسلام‎ 


- لام - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


والمدرسة الأندلسية » وأصلها مدرسة البصرة » والقائل بهذا الأستاذ طه الراوي(2) . 


والخامس.: أله توجد حمس هدارس هى :: المدرسة البضرية » والمدرسة الكوفية ع 
والمدرسة البغدادية » والمدرسة الأندلسية » والمدرسة المصرية » والقائل يمذا هو الدكتور 
شوقى ضية 002 


3 


والذي يظهر لي أن تقسيمٌ الْنْحاة إلى بصريين وكوفيين وبغداديين في كتب الثراث 
اللغوي مبينٌّ على اخختلاف البيئة والبلدان » إلا أن هذا لا يمنع أن يكون لكل بلد من 
الاين والتماق :نا ور لاعن عيره توفي ذه هاف اسان متلاف كلمة 
( مدرسة أو مذهب ) على نحاة الأقاليم إذا امتلكوا من الخصائص والسّمات ما يتميزون بها 
عن غيرهم » وهذا هو واقع الأقاليم الى حددها أصحاب التّراحم والتاريخ : وهي البصرة » 
والكوفة وبغداد » والأندلس » ومصر ‏ والشام » إن أصحاها يمتلكون من المقصائص 
والسّمات المنهجية الى تميزهم عن غيرهم(2 ؛ فصحّ لنا أن نقول : البصرة » وأهل 
البصرة » ومذهب البصرة » ومدرسة البصرة » وكذلك نصنع مع بقية الأقاليه©). 


وقد استعمل ابن فلاح مصطلح : مذهب البصرة والكوفة2 , ومصطلح أهل 
البصرة والكوفة290 » ومصطلح أهل المصرين( » وفي ذلك إشارة إلى أن التفريق عنده 
يرحع إلى المكان » أما المنهج فلم أقف على تصريح أو تلميح لابن فلاح يفرق فيه بين منهج 
البصريين والكو قي< 


.) ١١-48 ( نظرات ف اللغة والنحو‎ )١( 

. المدارس النحوية ( ه - " ) » وينظر الكلام على كل مدرسة في موضعها من الكتاب‎ )١( 

(7) ينظر ف خصائص هذه المدارس : المدارس النحوية لشوقي ضيف . والمفيد ف المدارس النحوية لإبراهيم 
السامرائي » والوسيط في تاريخ النحو العربي لعبد الكريم الأسعد . 

(5) للتوسع في دراسة المذاهب والمدارس النحوية من حيث الرفض والتأييد : المدارس النحوية لخديهة الحديثي 
١4 (‏ )» والمذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ( ١١1‏ ) » والمدارس النحوية أسطورة وواقع 
17-9 )» ومن تاريخ النحو لسعيد الأفغاني (” - ه ) . 

(ه) مسألة 7١9‏ ). 

.)١١7 9 مسألة‎ )5( 


.)1١5 ( مسألة‎ )0( 


امم - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


وفي هذا الفصل أكشف عن معالم الاتجاه النّحويّ لابن فلاح » أبصري الاتجاه هو أم 
كوف الاتحاه أم له اتحاةٌ مخالفٌ للمذهبين ؟ ولمعرفة ذلك لا بد من بيان موقفه من الاتجاهات 
النحوية المختلفة » وذلك من خلال دراسة المبحثين الآتيين : 


- 8894- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


اللبحث الأول : موقف ابن فلاح من النحويين 

أولاً : موقفه من البصريين : 

: موقفه من الخصائص المنهجية للبصريين من حيث السماع والقياس‎ -١ 
: بخص المبهج البصري بثلاثة أشياء(©)‎ 

الأول : الأحذ عن فصحاء العرب دون غيرهم . 

والثاني : الثقة برواية ما معوه عنهم من طريق الحفظة والأثبات . 

والثالث : القياس على المسموع المطرد دون الشاذ . 


العرب » وأنّه لا يقيسٌ على الشاذ » فمنهجه في أصول الاستدلال موافقٌ لمنهج البصريين . 


؟-موقفه من الآراء الفرعية للبصريين : 


تبِينَ لي من خلال دراسة اختيارات ابن فلاح أنه وافقَ البصريينَ في ستة وأربعين 
رأياً + منها : أن شبّه ابخملة إذا تقدّم على المبعدأ من غير اعتماد كان خبرا مقدما ».وما بعله 
مرفوعٌ بالابتداء (2 , وأن الخبر بعد ( إن ) وأحواتها مرفوعٌ بما 29 , وأن الوصف المشتق 


إذا حرى على غير مّن هو له وجب إبرازٌ الضّمير فيه 59 » وأن الأسماء الأصول تنقسم إلى 


ثلاثي ورباعي وحخماسي 7(" » وأن التعظيم ليس من أغراض الت لتصغير 0ع .وان لتصعير 


. ) ١7 ( نشأة النحو لمحمد طنطاوي ( 14 ) » والمدارس النحوية للسامرائي‎ )١( 
.) 74 ( مسألة‎ )١( 

59) مسألة (8ه ). 

.) 3١ ( مسألة‎ ):( 

(ه) مسألة ( ١07/9‏ ) . 


.)١5 ١ مسألة‎ )59( 


- .94م - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


التّرخيم يكون في الأعلام والصّفات (2) . 


-موقفه من أئمة البصريين : 
عُنِ ابن فلاح بذكر آراء أئمة البصريين » وقد وافقهم في كثير من آرائهم ء ومن 
هؤلاء الأئمة : الخليل بن أحمد (ت ه/ا١‏ ه () »2 وسيبويه (ت : ١848‏ ه ) فقد 
وافقة قي اثدين :وعشرين مشألة2)0».والأحفس ؤت-53:6 ه6040 والمنيرة ات : 
1" مكح لقان وكيا أن ابن فلاح وافق أئمة البصريين في بعض الآراء فقد حالفهم في 
بعضها الآخر » ومن هؤلاء الأئمة الذين خالفهم ابن فلاح : عبدلله بن أبي إسحاق 
الحضرمئ :ؤات::1١1‏ زد )090 ولخليل بن أخذ9) 6 ويونس وؤات.: 75أهستب 00 
وسيبويه0؟ , والأعفش(١2‏ , والجرمي (ات 5١0:‏ هل 20 , والمازني (ت : 


6 1170 عو المب 2013 , 


.)١514 (١ مسألة‎ )١( 

.)1١ا/9‎ ١ ومسألة‎ ») ١١5 ( مسألة‎ )5( 

(*) منها : مسألة ( 8 ) » ومسألة ١189‏ ) » ومسألة 599 ) » ومسألة 9 ١١‏ )» ومسألة .)1١81/(‏ 
(4) مسألة ( ١51/‏ ) . وينظر : مسألة ( 175 ) » ومسألة ( 18٠‏ ) » ومسألة .)١99(‏ 

(ه) مسألة 9 ؟8 ) » ومسألة 9 .)1١١‏ 

(5) مسألة (/ا١١1).‏ 

(1) مسألة ( 7 ) » ومسألة ( ١١7‏ ) » ومسألة (8؟١١)»‏ ومسألة .)١99(‏ 

.)1١ا/9‎ ١ ومسألة‎ ») ١589 ( مسألة‎ )8( 

(9) مسألة ( ؟68 ) » ومسألة ( /اه١١‏ ) » ومسألة ( ١158‏ )» ومسألة »)١8٠.9(‏ ومسألة .)١99(‏ 
)٠١9‏ مسألة ( ١18‏ ) » ومسألة ( 9١6‏ ) » ومسألة ( 54" )» ومسألة ( 9 ), ومسألة .)١١5(‏ 
)١١(‏ مسألة ١‏ 55 ) » ومسألة 9 5/, ) » ومسألة ٠١5‏ )» ومسألة »)١١99‏ ومسألة .)١8(‏ 
)١١(‏ مسألة 9١0 ١‏ )» ومسألة .)1١١٠ (١‏ 


.)9٠0 (١ ومسألة ( 5؟ ) » ومسألة 589 )» ومسألة ( *7 )» ومسألة‎ ») ١1١5 ( مسألة‎ )١69 


- 491 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


ثانياً : موقفه من الكوفيين : 
-١‏ موقفه من الخصائص المنهجية للكوفيين من حيث السماع والقياس : 
يختص المنهج الكوني بأمرين27 : 
الأول : الأذ عن جميع العرب الفصحاء » وغير الفصحاء . 
والثائي : الأحذ بالشاذ والقياس عليه . 


وتقذم اق الفضا الثاني أن ابنّ فلاح يشترط في المسموع أن ريون اسيواة 
العرب » وأنّه لا يقيس على الشاذ » فمنهجه في أصول الاستدلال مخالف لمنهج الكوفيين . 


؟- موقفه من الآراء الفرعية للكوفيين : 


تبين لي من خلال دراسة اختيارات ابن فلاح أنّه وافقَ الكوفيين في سبعة آراء » وهي 


العنياز انق الكية نبو لعل غي مركية 103+ واصل اللهد دمياناك أ 000 ومسن عبان 
( الباء ) التّبعييض 47» » وإضافة الموصوف إلى صفته والصفة إلى موصوفها جائرةٌ © , ولا 
تبدَلَ التّكرة غيرٌ الموصوفة من المعرقة (29 » و( هَلَمّ ) كلمة بسيطة 9 , والنيرٌ الجامد 
فهك طني المقذا 00 


. ) 54١ (١ مدرسة الكوفة ( 7617 ) » والمذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة‎ )١( 
.) مسألة 9( 5ه‎ )١( 
.)1١١7 9 مسألة‎ )5( 
.) 99 ( مسألة‎ )5( 
.) 95 9 مسألة‎ )5( 
.)١١١ ( مسألة‎ )59( 
.)١؟5؟‎ ( مسألة‎ )0 


.)0 ١ مسألة‎ )89 


- 445 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


- موقفه من أئمة الكوفيين : 


عن ابن فلاح بذكر آراء أئمة الكوفيين » وقد وافقهم في بعض آرائهم » وخالفهم في 
الكثير منها » ومن هؤلاء الأثمة : الكسائي ((ت : ١89‏ ه ) فقد خالفه ابن فلاح في 
مسائل(2 » ولح يوافقه في شيء » ومنهم : الفراء ( ت : ٠7٠1‏ ه ) ء فقد وافقه ابن فلاح 
في مسألة واحدة(2 , وخالفه في كثير من المسائل(© , ومنهم أ-مد بن يحي ثعلب 


(ت: ١ه‏ )ء فقد خالفه ابن فلاح في مسألة واحدة9؟» , ولم يوافقه في شيء . 
- موقفه من النحاة امجتهدين 


ظهر في النّحو العريّ اتحاةٌ يخلط مذهب الكوفيين والبصريين » وكان ذلك بعد زدمن 
يونت لوده ب «الناضيوة والقتداة دوزي لم الو سفوا ارد ولع 


متقدمون ومتأحرون 1 


أولا : المتقدمون : 


المتقدم من التّحاة المجتهدين هو من أحذ عن المبرد وثعلب أو من أحدههما(*» . ومن 
هؤلاء + ابن كيسان وات 1 ة؟ هن 0006 + والحاج لاه :1 ه00 


.)١87 9 ومسألة 9( ؟١١)» ومسألة‎ ») ١5١ ( ومسألة‎ » ) ٠٠١ ( مسألة‎ )١( 

.)1١8٠6( مسألة‎ )١ 

9؟) مسألة ( ؟١/‏ ) » ومسألة ( 8١‏ ) » ومسألة ( 865 )» ومسألة 9 »)١١4‏ ومسألة .)١١(9‏ 
(:) مسألة ١75‏ ). 

(5) تاريخ النحو العربي لعلي فاخر ( 55 ) . 

.)1١954 ١ مسألة ( ١م ) » ومسألة‎ )5( 


.)1١5 ١ مسألة‎ )09( 


- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


ثانيا : المتأخرون : 


المتأخر من النحاة المجتهدين هو من لم يأخذ عن المبرد وثعلب أو من أحدهما('» » ومن 
هؤلاء: أئى علي القارضيين ات ب بم 13و رواين يهان ك5 5ه 00 


وعبد القاهر الجرحاني (ت : 515 ه )40) . 


ذكها أن ابن فلاح وافق النحاة امحتهدين في بعض الآراء فقد حالفهم في بعضهاء 
ومن خالفهم ابن فلاح من النّحاة المجتهدين المتقدمين : ابن كيسان(" , والزجاج22 » وابن 
السراج وات 215 ه2000 4:واين درستويه ؤات 107+ هع( ومن خالفهم ابن 
فلاح من النحاة المجتهدين المتأخرين : السيرافي ١ت‏ :838 ه )2 , وأبوعلي 


الفارسو لعا وابري سيقن رسك 420007 وابق باوعات رك اح اا 


وابى لاني ا 5 0179 
4 -موقفه من جمهور التحويين : 


وافق ابن فلاح جمهور التّحاة في كثير من الآراء » والجمهورٌ عند ابن فلاح نوعان : 


. ) 55 ( تاريخ النحو العربي لعلي فاخر‎ )١( 

.)١؟54‎ ( ومسألة‎ » ) 8١5 ( مسألة ( ه؛ ) » ومسألة‎ )١( 

(؟) مسألة 6١ ١‏ ) » ومسألة 9 4؟١).‏ 

.)١١١ ( مسألة‎ ):( 

(ه) مسألة 2١59‏ هه5١).‏ 

(5) مسألة ( 2215201١‏ كلا 994ا١١).‏ 

(0) مسألة ( 75 ) » ومسألة ( ١ه‏ ) » ومسألة ( ٠١9‏ )» ومسألة »)١١5(‏ ومسألة .)١8١(‏ 
(8) مسألة ( 9ه ) » ومسألة ( 94 ), ومسألة ( ه8١‏ )» ومسألة (8لا١1).‏ 
(9) مسألة .)١545 285١‏ 

.)١:4ه( ومسألة‎ »)١١9 (9 ومسألة‎ ») 5١ ( مسألة (58 ) » ومسألة‎ )٠١9 
.)١8١ (9 ومسألة‎ »)١١9 (9 مسألة‎ )١١١ 

.)١91١ 9 ومسألة‎ ») ١51١ ( مسألة‎ )١١؟و‎ 


١؟1)‏ مسألة ( 4؟١١).‏ 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الأول : موقفه من النحويين 


أحدهما : جمهور النّحاة من البصريين والكوفيين . 
والثاني : جمهور البصريين : 


فأمّا جمهورٌ النحاة من البصريين والكوفيين فقد وافقهم في تسع عشرة مسألة , منها 
اختياره أن ( عسى ) فعلّ لا حرفٌ » حيث قال : " فجمهورٌ النّحويينَ على أنّها فعل » 
خخلافا لابن الستّراج فَإنّهِ زعم أَنّها حرف "(2 . 

وأما جمهور البصريين فقد وافقهم في بعض المسائل ومنها : اختياره أن ( إن ) 
الثافية لا تعمل عفل لجن + حك قال" واعتلت :3 إعماها عم لنمن كقوللة :و إنازية 
قاقب 0ن لمي عي 1 طبري رغاد لاو وا ا 


اال ابنَ فلاح وافق جمهور النحاة في مسائل كثيرة فإأله حالفهم في بعض 
المسائل » ومنها اختياره أن الجمع المنّالم يصلحٌ للقليل والكثير حيث قال 0 
الما للفلة موز والحقٌ أن جمعٌ المسلّم يصلحٌ للقليل والكثير ان 


ومنها كذلك اختياره أن الميمُ في مَلْكَ أصلية » حيث قال : " وأا مَلَْك فاحتُلف في 
فيية #“فذهنى التشفور إل ألها:زائدة وادهيب اين كتشاف إلى ألها أضلية" 259 


.)514( ومسألة /ا؟ )» ومسألة‎ » ) 5١ ١ ومسألة‎ » ) ١19 9 مسألة ( ؟ه ) . وينظر : مسألة‎ )١( 
.)1١١9 (١ ومسألة‎ » ) 9١ ( مسألة ( ١ه ) . وينظر : مسألة‎ )١9 
. )155 ( مسألة‎ )7( 


.)١954 9 مسألة‎ ):( 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الثاني : انتجاهه النحوي 


المبحث الثاني : اتجاهه النحوي : 


يظهرٌ لي من خلال ما تقدم أن ابنَ فلاح بصريُ الاتجاه , وه غير متعصب 


أولاً : قول ابن فلاح عند نسبة القول. إلى البصريين :.( قال أضحابنا ) ؛ فقد وبحدته 
يطلق كلمة ( أصحابنا ) على البصريين في معرض الرد على الكوفيين » حيث جحوزوا 
العطلن على عل :لفان امفكيال اللشعر ب استينان "و معان وجرويا ضحي 
بأنّه ..."2300 وهذا يدل على الشنابة الف 


ثانيا : أن موقف ابن فلاح من السماع والقياس هو موقف البصريين » وموقفف 
النحوي من السماع والقياس معيارٌ قوي في معرفة اتحاهه . 


الغا : ميله في الآراء الفرعية إلى البصريين ؛ فقد وافقهم في ستة وأربعينَ اختيارًا » 


ووافق الكوفيين في سبعة من اختياراته . 


رابعاً : ميله إلى أئمة البصريين ؛ فقد وافقهم في كثير من آرائهم - كما بيت - لا 
سيما سيبويه » ووافق من أئمة الكوفيين الفراء في مسألة واحدة - كما بينت - وخالفهم في 
كثير من المسائل . 

وأمّا كوه غير متعصّب للبصريين ؛ فلأنّه كان يُعمل عقله وفكرّه , وينظر في الدليل 
قو وضففاً قباد القوئ بالقبول والترخينج © ويرفضضٌ الصعيق + الذا بده يهاز احيات) 
المذهب الكوق إذا رحح لديه بالدليل من السّماع والقياس » ويصفُ أحياناً تأويلات 
البصريين بالتّعسف . وجخلاف الظاهر . ثم إِنّهِ تصدّى لأعلام النّحاة البصريين وأئمتهم 
بالتقد ؛ فقد ناقش الخليل » وسيبويه » والأخفش ء والحرميً » والمازن في كثير من آرائكهم 


(1) المغى : ت السعدي ( 197/9 ) . 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي , المبحث الثاني : اتجاهه النحوي 


فوافقهم في بعضها » وخالفهم في بعضها , بل إِنّهِ أحيانا يخالفٌ جمهور النحويين من 
التضوئين والكوديى هك كنااويت اننا د لصحف 5ل المموون عدا ؤقرة دي] دا 
احتاره . 

وكل ذلك يدلنا على أن ابنَ فلاح بصريّ الاتجاه . متحرر من قيود المذهبية المطلقة 
وبعيدٌ عن التعصّب في الانتماء » وينطلق في حكمه من قوة الدليل . وظهور الحجة . 


9107م - 


وفيه أربعة مباحث : 


اللبحث الأول : تأثره .من قبله . 


المبحث الثاني : تأثيره فيمن بعده . 


المبحث الثالث : الدقة وعدمها . 


المبحث الرابع : التحيز والإنصاف . 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


الفصل الخامس 
التقويم 
الغرض من هذا الفصل هو بيان مدى تأثر ابن فلاح .عن قبله » وتأثيره فيمن بتعدهء 


ومدى دقته في اختياراته » ومدى نحيزه وإنصافه » ويمكن إيضاح ذلك كله من خلال 
المباحث الآتية : 


المبحث الأول : تأثره بمن قبله : 


نيو ابن فلاح عدة بن االحرون قري لقان »راكاد نم اجوز ارق التدريس 
لنّحويّ » وخلفوا تراثاً ضححماً من الإنتاج العلمي في هذا الميدان » وهذا ما جعل من بعدهم 
ينهل من هذا المنهل » وابنْ فلاح كغيره من النّحويين أفاد من علم السابقين » وتأثر به, 
ويمكن تحديد بعض الأعلام الذين استفاد منهم ابن فلاح وأثروا في اتجاهه النّحوي » ومن 
أبرز هؤلاء الأعلام : 


١-الخليل‏ ابن أحمد رت : هلا١اه)‏ 


ع ابن فلاح بآراء الخليل » فتارة يوافقه » كما في مسألة وزن : أسطوانة » ققد 
اختار أنها على وزن أنكوالة + وهر فول الخليل(١2‏ » وتارة يخالفه » كاختياره أن ( اللام ) في 
( أل ) للتُعريف . والهمزةٌ للوصل , ورأي الخليل أن بجموعهما للتُعريف0© .كل ذلك 
بحسب ما يظهر له من الدليل والبرهان . 


؟- سيبويه (ت : //١اهم):‏ 


كان تأثرُ ابن فلاح بسيبويه ظاهراً واضحاً » ولا غرابة في ذلك ؛ #فكتعاب يوي 
مرجع النّحويين جميعاً لا غنية لهم عنه » ويمكن تلخحيصٌ تأثر ابن فلاح بسيبو يه فيما 


6 


.)1١ا/؟‎ ( مسألة ( 186 ) . وينظر : مسألة ( ؟١1١ )» ومسألة‎ )١( 


.)١99( ومسألة‎ ») ١١8 ( ومسألة‎ » ) ١١ ( مسألة ( 59 ) . وينظر : مسألة‎ )١( 
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القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


أولا : موافقته في آرائه : 


يعد سيبويه أحدٌ مصادر ابن فلاح الرئيسة » وقد وافق ابن فلاح وي الم 
وعشرين مسألة » منها : جواز دخول الفاء في خبر اسم الموصول المقترن ب( إن )20 , 
وختينا + لخر قرط اال وى يندا رتفي العارقك1 )امدومكها أن :ما التعجيية ذكرة 


تامة0) . 
ثانيا : مخالفته في آرائه : 


لم يكن ابن فلاح موافقاً لسيبويه في كل ما يذهب إليه » وإنا كانت له شخصيته 
اللعتقلة ونيف اراك أن «الذليان: عالق اما تكن الس جيو ف نوه عليه وقد حالك 
ابن فلاح سيبويه في حمس مسائل منها : أنه اختار أن فللا من أوزان الاسن باع ارت 
حلافاً لسيبويه الذي ل يثبت هذا الوزن9؟) . 


ثالنا : تصويب ما ينقل عن سيبويه وتصحيحه : 


ومن ذلك قوله في مسألة جواز دخول الفاء في حبر اسم الموصول المقترن ب( إن ): 
" وأما إذا دحلت ( إن ) فنقل عبد القاهر » وتبعه المصئّف » أن مذهب الأخحفش دحول 
الفاء » ومذهب سيبويه عدم الدّحول » ونقل العبدي » وأبو البقاء ء وابِنْ يعيش » أن 


مذهب سيبويه دخولها » ومذهب الأحفش عدم الدذحول » وهذا التّقل أصح ؛ لأن الأحفش 


و بزيادة 000 بويادقا "10 
#- الفراء (ت : /ا١٠17٠ه):‏ 
يظهر تأثر ابن فلاح بالمبرد من خلال الأمور الآتية : 


.) ؟5‎ ١ مسألة‎ )١( 
. ) مسألة ( /ا8‎ )١١ 
.)1١١( (؟) مسألة‎ 
.)١99(9 ومسألة‎ ») ١١89 ومسألة ( لاه١ )2 ومسألة‎ » ) 8 ١ وينظر : مسألة‎ ») ١18٠١ ( مسألة‎ )5( 


(ه) مسألة ( 5١7‏ ) . 


5 0 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


سَ و سم 2 


- موافقته في بعض آرائه » ومنها احتياره أن فغللا من أوزان الاسم الرباعي 
الجحرد(١)‏ 1 


- مخالفته في بعض آرائه . ومنها أنه احتار أن تقديم الحال على عاملها المتصرف جائرٌ 
وإن كان صاحبّها ظاهراً » حلافا للفراء » فإنّهِ منمّ تقديممها إذا كان صاحبّها ظاهرا » وأجازه 


ذا كات مم0 


-تصويب النقل عن الفراء وتصحيحه » ومن ذلك قوله في مسألة : إذا توجه فعلان 
إلى اسم على جهة الفاعليّة حاز إغمال أخدضاء والتاق أرحين +" وإن'ترنتها الينه على 
حهة الفاعليّة كقولك : ( قام وقعد زيل )... فأصح لتقل عن الفراء أن الفاعل يرتفعٌ 
بالفعلين"(20) . 


-النقل عنه » ومن ذلك قوله في مسألة : قصر الممدود جائرٌ في الشعر مطلة ]: 


القتراء : وة تيكو و الآ إذا كاك لجسل النضر انظ اق الاكية لصحيه "0 
4- الأخفش (ت : ه8١71ه):‏ 
ويظهرٌ تأثرٌ ابن فلاح بالأحفش فيما أي : 


- موافقته في بعض آرائه » كموافقته له في أن المحذدوف من ( مقول ) و( مبيع ) هو 
عي الكلمة3ة 1 


- مخالفته فى .بغضن آراقه + كمخالفته لد أن والياوع ق و9 تفعلسين) سرف 
التأنيث » والفاعل مضمرٌ » حيث اخعتار ابن فلاح أن ( الياء ) في نحو ( تَفعَلِين ) ضميرٌ يدل 


.) ؟5‎ ١ مسألة‎ )١( 

.)1١١5 ومسألة‎ »)١١54 ( مسألة ( 86 ) » وينظر : مسألة ( ؟/ا ) » ومسألة ( 8 )», ومسألة‎ )١9 
. ) هلا‎ ١ مسألة‎ )59 

.)١547 9 مسألة‎ ):( 

(ه) مسألة ١99 (١‏ ) » وينظر : مسألة ( ١75‏ ) » ومسألة ( /اه١‏ )» ومسألة 9 .)١8٠‏ 


0 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


على النانيك 00 

-تصويب ما ينقل عنه وتصحيحه , كما في مسألة حواز دحول الفاء في خبر الاسم 
الموصول المقترن ب( إن ) المتقدم ذكرها . 

ه-البرد ز(ت : 1/6ه): 

يظهر تأثر ابن فلاح بالمبرد من خلال الأمور الآتية : 


-موافقته في بعض آرائه » كموافقته له في أن ( كان ) في قول الشنّاعر: " وجيران لنا 
كانوا كرام " ناقصة وليست زائدة20 . 


-مخالفته في بعض آرائه , ومنها أَنّه احتار أن صيغة الفعل المبيّ للمفعول فرعٌ على 
صيغة الفعل المبييّ للفاعل خلافا للمبرد » فإنّه زعم أنّه أصل بنفسه » وليس بفرع0© . 

عالتقل سح فيه كلها وزو ار اراوس ةك إلرة اق كانه 3 الكنائن أن سروه 
الُعريق الغمرة المفتوحة وتعدهاء وإفا عم إليفا الثلاة: 4 لغلا تعه العريق 
بالاستفهام "(4) . 


> -أبو علي الفارسي (ت : /الا"اه ) : 
يظهر تأثرُ ابن فلاح بأبي علي الفارسيّ جليا من خلال ما يأ : 


-النقل من كتبه » ومن أبرز كتب الفارسي الى نقل منها ابن فلاح : الإيضاح0© , 
والمسائل البغداديات227 » والإيضاح الشعري() . 


.)١8( مسألة‎ )١( 

.)1١١5 (١ مسألة ( /ا5 ) . وينظر : مسألة 9 88 ) » ومسألة‎ )١9 

(9؟) مسألة ( 7 ) . وينظر : مسألة ١15 ١‏ ) » ومسألة ١‏ ٠؟‏ ) » ومسألة 9 58 ) » ومسألة 9( .)9٠.‏ 
(:) مسألة 9( 9؟1). 

.) ه5؛‎ ١ مسألة‎ )5١( 

(59) مسألة ( 78 ). 

.)١١9 ( مسألة‎ )0( 


جح 20 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


- موافقته في بعض آرائه » كاحتياره جحواز تقدم حبر ليس عليها(١2‏ » واحتياره جواز 
منع صرف العَلمٍ المنصرف في ضرورة الشّعر(© . 

- مخالفته في بعض آرائه . ومنها أنه اختار أن ( ليس ) فعل لا حرف . خلافا لأبي 
علي الفارسي فإنّه قال بحرفيتها(" » ومنها أنه اختار عدم تغير همزة الممدود الأصلية في التثنية 


حلافا للفارسي فَإنّه أحاز قلبّها واوا©» . 
لاحابن جنى (ات : 9ه ) : 


- النقل من كتبه : ومن هذه الكتب الى صرح ابن فلاح بالتّقل عنها : كتاب سر 
صناعة الاعراب(" 2 . 


- مخالفته في بعض آرائه »ومنها أنّه اختار أن العامل في المعطضوف هو العامل في 
المعطوف غليه بواسطة حرف العٌطف ء خلافا لابن جئن فإنه ذهب إلى أنه يقدّر له عامل من 
حنسن الأول(0) عتومتها آله :ناز أن فخلللا ليس من أوزان الرزباعية الخردا+ جخلافنا لابن 


وام 
8- عبد القاهر الجرجاني رت : 8415ه ) : 
يظهر تأثر ابن فلاح بالجرجاني من خلال ما يأ : 
-ذكر اختياراته وتصويباته » كما يشعر بذلك قوله في مذهب الكوفيين في مسألة 


.) ه؛‎ (١ مسألة‎ )١١ 
.)١١؟4‎ 9 مسألة‎ )١١ 
. ) 58 ( (؟) مسألة‎ 
.)١45 ( مسألة‎ ):( 
.)1١5 ( مسألة‎ )5( 
.)1١5 ( مسألة‎ )5( 


.)1١8١ (١ مسألة‎ )0( 


ات 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


تقدم خبر ليس عليها : " وأصحٌ الّقل عنهم : منعٌ التّقدم » ووافقهم على ذلك المبرّدٌ : 
والسيراف توم أفففية الفاهر 61017 وله ل سوال بل راوسب تيحية 
المعرقة : " وأمّا بدل النّكرة غير الموصوفة من المعرفة فجائرٌ عند البصريينَ » متم عند 
الكوفين عويه هاف عع الفاطايو اا 


- ذكر نقوله عن السابقين » ومن ذلك قوله في مسألة حواز دحول الفاء في حبر 
اسم الموصول المقترن يحنزن "وان ذااشسوك :5 إن تقل اعية الشاهر يه يعد العتف 


أن مذهب الأحفش دخول الفاء » ومذهب سيبويه عدم التعول "0 
4- ابن الحاجب (ات : 855"ه): 


-تبني بعض مفاهيم ابن الحاجب », ومن ذلك أن ابن الحاجب اختار أن حروف المد 
في الأسماء الستة هى الإعرابُ » إلا أنه ذكر أنّها معربة بالحروف الأصلية » أو الحروف بدل 
عنها » ول أقف على أحد ممن قال بأن هذه الأسماء معربة بالحروف قال ببدليّة الحروف . 


1 
0 


وقد تبنّى ابن فلاح هذا المفهومَ من ابن الحاجب , وفسره وصاغ هذا القول بناء 
عليه فال : " القول الثامن : أنّها معربة بحروف بدل من الحروف الأصلية » وإن توافقا في 
الصورة "(5) . 


الاسم الموصول المقترن ب( إن ): " وأما إذا مل رن]إن عقن عت ةلاهو سه 


المصئف أن مذهب الأخحفش دحول الفاء » ومذهب سيبو يه عدم الدّحول "00 4 ويقصد 


.) ه؛‎ ١ مسألة‎ )١١ 
.)١١١ ( مسألة‎ )5 
.) ؟5‎ ١ مسألة‎ )9( 
.)١١ ١ مسألة‎ ):9( 


(ه) مسألة ( 5١7‏ ) . 


0 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


بالصنف ابن الحاحب(١)‏ 5 


-مخالفته في بعض آرائه » ومنها أنّه احتار أن (١‏ لو ) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها ) 
خلافا لابن الحاحب » فقد ذهب إلى أنه ينتفى شرطها لانتفاء جزائها() . 


ومن الأعلام الذين نقل عنهم ابن فلاح واستفاد منهم : العبدي ((ت:14.5ه ) 
شارح الإيضاح » والعكبري (ت : 5١51ه‏ )ء وابن يعيش (ت: 5147ه ). 


وقد أشار إلى ذلك ابن فلاح في مسألة : جواز دخول الفاء في خبر الاسم الموصول 
المفترن ب( إِنْ ) حيث قال : ونه الشيدى وان البقاء واب معيقل أن لق ا 
كدر لوا هيت الأخفش عدم الدّحول » وهذا اقل أصحّ ؛ لأن الأحفشَ 1 بزيادة 


القا تر مو لو روي ادن 

المبحث الثاني : تأثيره فيمن بعده : 

يمكن القول إن ابن فلاح كان له أثر في الخالفين من كبار النحاة واللغويين » ولعل في 
نقل الرضي لآرائه ما يؤكد مكانته العلمية » ومن أبرز العلماء الذين نقلوا عن ابن فلاح 
وكاترو كنا راق 


أولاً : الرّضيّ ١ت‏ : 5"ه): 


أفاد الرضي في شرحه للكافية من كتاب ابن فلاح : "المغين " ؛ فينتقل آراءه 
ونقولاته » ويناقشها ويبين ما فيها من ماحد . 


وقد ذكر الرضي ابنَ فلاح في مواضع كثيرة » وفي جميع هذه المواضع لا يصرح 
رضيو باسم ابن فلاح » وإنما يشير إليه بقوله : " صاحب المغيئ " » وفي جميع هذه المواضع 
يرد الرضي على ابن فلاح ويعترض عليه » ومن هذه المواضع 


. ) ١7١/١ ( ينظر نقل ابن الحاحب في كتابه : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.)1١:4 ( مسألة‎ )١ 


59) مسألة ١‏ ؟55). 


داهم. 8 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


١‏ - قال الرّضيّ : " وذكر صاحب المغي أن بعض العرب يثبت الألف في كلا وكلتا 
مضافين إلى المضمر في الأحوال » كما في المضافين إلى المظهر » ولا أدري صحته "() . 


؟- قال الرّضيّ : " وقال صاحب المغين : لا يجوز الإخبار عن أحد الضميرين ؛ لأن 
عودهما على المبتدأ سابقٌ عل استحقاق الموصول لما » ويتوقف المبتدأ على ارتباطهما به 
كارتباط الضمير الواحد » وليس بشيء ؛ إذ لا يلزم بقاء ما عاد إليه الضمير المخبر عنه بعد 
الإخبار على حاله قبل » بدليل صحة الإخبار عن تاء ضربت ونحوه » ولا يتوقف المبتدأ على 
ارتباط الضمير به » بل يكتفي بأحدهما "() . 


*- قال الرضي : " وقد يقال : أيهان يممزة ونون مفتوحتين » وقال صاحب المغ : 


كون #سوور 4107 


5- قال الرضي : " قال صاحب المغ : يتعرف الظرف المضاف إلى الحملة » فيصح 
أن يقال : جئتك يوم قدم زيد , الحار أو البارد » على أن يكون صفة ليوم » قلت : ومع 
غرابة هذا الاستعمال وعدم سماعه » ينبغي ألا يتعرف المضاف إذا كان الفاعل في الفعلية أو 
المبتدأ في الاسمية نكرة » نحو يوم قدم أمير » ويوم أمير كبير قدم ؛ إذ المعئى : يوم قدلوم 


ع 


ال 

هد قال الرطي + " غند التحاة أن أصل مذ + مدد »قفن دف النون: 4 اعد لذلا 
بأنك لق "سيت قل صفرية " نيد" وجبعيه على "ايتاذ " ..... ومنع منه صاحب المغئ في 
الموظيعية 6« قال نيد وأمباة خين مول عن العرات 00 


5- قال الرضي : " وقال صاحب المغئ : لا يجوز حدف أحد المفعولين دوك الآخر 
ذبانن "غلبيك: " فالأول آذآ يقال هم أشن منام غلبا ريدا متطلقاء أو علما بآث ونيدا 


. ) 85/١ ( شرح الكافية : القسم الأول‎ )١( 

. ) 3١1/١ ( شرح الكافية : القسم الثاني‎ )١( 
. ) 5١15/١ ( (؟) شرح الكافية : القسم الثاني‎ 
. ) 5١١/١ ( شرح الكافية : القسم الثاني‎ )4( 
. ) 455/١ ( شرح الكافية : القسم الثاني‎ )5( 


ع ات 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


منطلق » قلت : أخصر من هذا كله وأبعد من التكلف : أعلم منك بانطلاق زيد "20 . 


/ا- قال الرضي : " ونقل صاحب المغيئ عن الكوفيين : أنهم لا يجوزون العطف ببل 
بعد الإيجاب » والظاهر أنه وهم من الناقل » فإههم يجوزون عطف المفرد بلكن بعد الموإحب 
حملاً على بل كما نقل عنهم ابن الأنباري » والأندلسي » فكيف يمنعون هذا ؟ "20 . 

ثانياً : الزركشي (ات : 4 لاه ) : 

نقل الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن عن ابن فلاح ومن ذلك ما يلي : 

قال الزركشي متحدثا عن معنى كان : " قال منصور بن فلاح اليمئ في كتاب 
الكافي : قد تدل على الدوام بحسب القرائن كقوله تعالى : 95 وَكَانَّ اللّهُ غَفورًا رَحِيمًا 4 
وَكان اللَّهُ سَمِيعًا 00 ٠‏ © إِنّ الحلرة كانت عل المؤمييوت: ميا مَوَقَوَكا 
ا 
الانقطاع » نحو : كان هذا الفقير غنياً » وكان لي مال "29 . 

الثاً : السّيوطي (ات : ١981ه):‏ 

عن السّيوطي بأقوال ابن فلاح وآرائه عناية كبيرة ؛ فقد نقل عنه في كتابه الأشباه 
والنظائر في ثلاثين موضعا » ونقل عنه في كتابه همع الهوامع في موضعين » ويظهر تأثر 
الستيوطيّ بابن فلاح حليا من خلال الأمور الآتية : 

أولاً : نقل خلاف التحويينَ في المسألة عنه : 


-١‏ قال السيوطي : " وقال ابن فلاح في المغئ : احتلف : هل المضارع مشترك بين 
الحال والاستقبال ؟ أو حقيقة في الحال وبجحاز في الاستقبال » قال : والثاني أرجحح ؛ لأنه إذا 


. )785/١ ( شرح الكافية : القسم الثاني‎ )١( 
. ) ١١55/١ ( (؟) شرح الكافية : القسم الثاني‎ 
. ) ١١١/5 ( البرهان في علوم القرآن‎ )5( 
انوت‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


تعارض الاشتراك والبجاز فا بجاز أولى على المختار "20 . 


؟- وقال السّيوطي : " الإعراب فيه مباحث : الأول : في حقيقته » قال ابن فلاح 
في المغى : اختلف في حقيقة الإعراب » فذهب قوم إلى أن الإعراب معيئ » وهو عبارة عن 
الاحتلاف "(0) . 


*- قال السّيوطي : " فائدة : المصدر المؤكد لا يعمل » وقال ابن فلاح في المغئ : 
المصدر المؤكد لا بعمل ؛ لعدم تقديره ب( أن ) والفعل . فإن كان مما التزم حذف فعله 


كقولهم : سقياً زيداً » ورعيا له » ففيه وجهان : 


أحدهما : أن العامل : هو الفعل الناصب للمصدر قياساً على غيره من المصادر الي لا 
تقدر بأن والفعل . 


والثائى : أن المصدر هو العامل لنيابته عن الفعل » وقيامه مقامه » ونظير هذا : زيد في 
الذاوؤاقفا عهل العام[ «العارك النبايه عن الفعل أو تنيى القه زهو العامل فاو ال كر على 
أن العامل الظرف » انتهى "20 . 


ثانيا : نقل الأدلة والاعتراضات والأجوبة عنه : 


١‏ - قال السّيوطي : " الإعراب فيه مباحث : الأول : في حقيقته » قال ابن فلاح في 


المغى : اختلف في حقيقة الإعراب » فذهب قوم إلى أن الإعراب معين » وهو عبارة عن 
الاحتلاف ., واحتجوا بوجهين : 


أحدهما : إضافة الحركات إلى الإعراب » والشىء لا يضاف إلى نفسه . 


والثاني : أن الحركات قد تكون في المبئ فلا تكون إعرابا » وهذه الحركة عندهم 
يمنزلة قولهم : مطية حرب ؛ أي صالحة للحرب » وكذا هذه الحركات صالحة للاحتلاف في 


. ) 1١١5/١ ( الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) ١78/1١ ( الأشباه والنظائر‎ )١( 


(؟) الأشباه والنظائر ( 751/١‏ ) . 


0/2 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


آخر الكلمة . 
وذهب قوم : إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات وهو الحق لوجهين : 


أحدهما : أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدد » فلو جعل الاختلاف إعرابا 
لكانت الكلمة في أول أحواها مبنية لعدم الاختلاف . 


والثاني : أنه يقال : أنواع الإعراب : رفع ونصب وجرم » ونوع اللجنس مستتلزم 


والجواب عن الإضافة : أنما من باب إضافة الأعم إلى الأعص للبيان » كقولنا : كل 

وعن الوجه الثاني : أنه لا يدل وحود الحركات في المبيخ على أنها حركات الاعراب » 
لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي للإعراب وإلا فهي للبناء » ولذلك خصصها البصريون 
بألقاب غير ألقاب الإعراب '(0) . 


؟- وقال السيوطي : " وذهب هشام : إلى أنه يرتفع بالإسناد » قال ابن فلاح : 
من المصير إلى المختلف فيه "(). 


*- وقال السّيوطي في الكلم : " والصحيح أنه اسم جنس للكلمة كتمر وتمرةء 
لاجمع كثرة ولا قلة » خلافاً لزاعمي ذلك بدليل تذكيره في قوله تعالى : 98 إِلَيّهِ يَصَعَدُ 


ع مم ل 4م 
و 


الكلى انيف قدي راند ل اضر دنم الدع ارالك ابن الفبائد ف ترك اليه 


وابن فلاح في مغنيه "(0") . 


. ) ١78/1١ ( الأشباه والنظائر‎ )١١( 
. ) 555/9 ( الأشباه والنظائر‎ )5( 
. ) 35/١ ( (؟) همع الموامع‎ 
ا 1 ك2‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


ثالثا : نقل اختيارات ابن فلاح وترجيحاته : 


-١‏ قال السيوطي : " وقال ابن فلاح في المغئ : احتلف : هل المضارع مشترك بين 
الحال والاستقبال » أو حقيقة في الحال وبحاز في الاستقبال » قال : والثاني أرحح ؛ لأنه إذا 


تعارض الاشتراك وابمحاز فا حاز أولى على المحتار "(1) . 


؟- وقال السيوطي : " الإعراب فيه مباحث : الأول : في حقيقته » قال ابن فلاح 
في المغى : اختلف في حقيقة الإعراب » فذهب قوم إلى أن الإعراب معيئ » وهو عبارة عن 
الاختللاف ..... وذهب قوم : إلى أن الإعراب عبارة عن الحركات وهو الحق ..."20 . 


*- وقال السيوطي في ضبط علامات الاسم : " وكونه عبارة عن شخص »ء 
ودخول لام الابتداء » وواو الحال » ذكر هذه ابن فلاح في مغنيه "(0©. 


4 - وقال السّيوطي في الإعراب المقدر : ' الرابع : الاسم المقصور - وسيأبنٍ في 
بابه - لتعذر تحريك الألف » فإن كان غير منصرف قدر في حالة الجر الفتحة على بابهء 
وقال ابن فلاح اليمئ : تقدر الكسرة ؛ لأنها إنما امتنعت في غير المنصرف للثقل » ولا تقل 
مع التقدير "50 . 


رابعاً : إقراره لما يطلقه ابن فلاح من الأحكام : 


-١‏ قال السّيوطي : " قال الإمام تفي الدين منصور بن فلاح في المغي : التأليف 
حقيقة في الأحسام » محاز في الحروف "0 . 


؟- وقال السّيوطي : " وقال ابن فلاح في مغنيه : الحرف يدخل للربط أو للنقل أو 


. ) ١١5/١ ( الأشباه والنظائر‎ )١١( 
. ) ١78/1١ ( الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) 9/7 ( (9؟) الأشباه والنظائر‎ 
. ) ١187/١ ( همع الهوامع‎ )5( 
. ) 73١7/١ ( (ه) الأشباه والنظائر‎ 


- و١.‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


*- وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : لا يوجد في الأسماء المعربة اسم 
آخره واو قبلها ضمة ؛ لأنهم أرادوا تخصيص الفعل بشيء لا يوحد في الاسم كما خحصوا 
الاسم بشيء لا يوحد في الفعل » ولأنه لو كان لأدى إلى احتماع ما يستثقل في النسبة 
والإضافة » فلذلك رفض » وأما السمندو فاسمٌ أعجمي » وأما هو فمبيئ » وأما الأسماء 
الستة فالواو فيها ممنزلة الحركة "0©0. 


5 - وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغ : لا ينصب الفعل مصدرين ولا 
ظرفي زمان ولا ظرفي مكان ؛ لعدم اقتضائه ذلك ؛ لأن الفعل لا يكون مشتقا من 
مصدرين » ولا فعلان مشتقان من مصدر واحد » ولا يكون الفعل الواحد في زمانين أو 
مكانين في حالة واحدة "() . 

ه- وقال السّيوطي : " فائدة : قال ابن فلاح في المغى : قالوا : أكثر مار خمت 
العرب ثلاثة أشياء » وهي : حارث » ومالك » وعامر "9©) . 

5- وقال السيوطي : " ياء النسب تصير الحامد في حكم المشتق حى يحمل الضمير » 
ويرفع الظاهر » ولذلك يجمع بسبب النسب ما لا يجوز جمعه بالواو والنون نحو : البصريين 
والكوفيين » ذكره ابن فلاح في المغئ "(©) . 


خامسا : اعتماد إجابات ابن فلاح عن المشكلات النحوية والتصريفية : 


-١‏ قال السّيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : فإن قيل : قد وجد اجتماع الأمثال 


. ) 59/9 ( الأشباه والنظائر‎ )١١( 
. ) 51/9 ( (؟) الأشباه والنظائر‎ 
. ) ١5ا//9‎ ( الأشباه والنظائر‎ )؟9١(‎ 
. ) 75١8/9 ( الأشباه والنظائر‎ ):( 


(5) الأشباه والنظائر ( 597/9 ) . 


- و1١١‎ - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


في نحو زيدي من غير استثقال » قلنا : ياء النسب ,منزلة كلمة مستقلة "20 . 
؟- وقال السيوطي : " وقال ابن فلاح في المغئ في قول الشاعر : 
هما نفثا في ف من فمويهما 
فيه وجهان : أحدهما : أنه جمع بين العوض والمعوض لضرورة الشعر . 


والثاني : أن الميم بدل من الواو وليست بعوض » والبدل يجتمع مع المبدل منه؛ 
بدليل : مررت بأخيك زيد » والعوض لا يجتمع مع المعوض » فالبدل أعم من العوض » 
قال : وهذا ضعيف ؛ لأن الكلام في إبدال الحرف من الحرف كألف قام » وياء ميزان ولا 
يمجمع بين البدل والمبدل منه في ذلك » وقال في موضع آخر : قد يوجد في البدل فائدة لا 
توجد في المبدل منه ؛ بدليل أن التاء في بنت وأحت بدل من لام الكلمة وتدل على 


ع 


التأنيث "00 , 


*- وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : فإن قيل : لم احتلف كلا وكلتا مع 
المضمر عند البصريين » وليس اختلافه للتثنية ؛ لأن الإعراب مقدر عندهم مطلقاً؟ . 


قلنا : لشبهه ب( لدى ) و( على ) » و( إلى ) » فإما مع المظهر بالألف »ومع 
السو الام 0 و العا فل + لش تطلعنا ون القن كيو شرك قن اند بو رده 
المشايهة بينهما ملازمة الإضافة فيهما » ولم تقلب في الرفع ؛ لأن المشبه به ليس له حالة 
رفع » وحص التغيير مع المضمر دون المظهر » لأن المضمر يرد الشيء إلى أصله "(© . 


سادساً : العناية جما يذكره ابن فلاح من علل وتفسيرات للأحكام النحوية : 


-١‏ وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في الغ : إنما كسرت نون التثنية وقتحت 
نون الجمع ؛ لأن التثنية أخف من الجمع » والكسرة أثقل من الفتحة » فخص الأحف 


. ) 58/١ ( الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) 3١5/١ ( الأشباه والنظائر‎ )5( 
. ) 3١5/5 ( (؟) الأشباه والنظائر‎ 


915و - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


بالأثقل » والأثقل بالأحف للتعادل . 


وقال : إنما فتح ما قبل ياء التثنية » وكسر ما قبل ياء الجمع ؛ لأن نون التثنية 
مكسورة » ونون الجمع مفتوحة » ففتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع طلباً 
فخصت بالفتح لكثرتها » وحص الجمع بالكسر لقلته طلباً لتعادل الكثرة مع الخفيف والقلة 
مع الثقيل"(20 . 


؟- وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : إنما خص الضم ممضارع الرباعي » 
والفتح .مضارع الثلاثي ؛ لأن الرباعي أقل والضم أثقل » فجعل الأثقل للأقل » والأخف 
لال قير طلا اللتعاو ل "00 


*- وقال السّيوطي : ' قال ابن فلاح في المغئ : إنما أتبعت حركة المنادى لحركة 
الصنفة "كانت" نينا "بين قلغن كته قفون اراعاقم بالنقان عو لطر ب بأنمن بالنفيي "00م 


5- وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغي : إنما اختص العلم بالترخيم 


لوجهين : 


أحدهما : أن الأعلام منقولة في الأغلب عن وضعها الأول إلى وضع ثان » والتقل 
تغيير » والترحيم تغيير » والتغيير يأنس بالتغيير » كما قلنا في حذف الياء في النسب إلى 
عه انق 1 ققد لاع كوي سانو امن ع ع : 


والثاي : أن النداء أثر فيها التغيير بالبناء » والتغيير يأنس بالتغيير "(*) . 


ه- وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغئي : قلبت الهمزة في نحو صحراء 
وعُشراء ونفساء واوا في الجمع بالألف والتاء » فيقال : صحراوات وعشراوات ونفساوات ؛ 


. ) 355/١ ( الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) 555/١ ( الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) 559/١ ( الأشباه والنظائر‎ )*( 
وفي المغئ : ف # التمارع وا لسن م خسن اسن‎ » ) 760/١ ( الأشباه والنظائر‎ )5( 


مو - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


لأن الواو قد تبدل همزة فأبدلت الهمزة واوا ؛ طلبا للتقاص "(2) . 


*- وقال السّيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : صفة اسم ( لا ) المب يجوز فتتحه 
نحو : لا رحل ظريف في الدار » وهي فتحة بناء ؛ لأن الموصوف والصفة جعلا كالشيء 
الواحد يمنزلة خمسة عشر » ثم دخلت" لا "عليها بعد التركيب » ولا يجوز أن تكون دخحلت 
عليهما وهما معربان فبنيا؛ لأنه يؤدي إلى جعل ثلاثة أشياء كشيء واحدء ولا نظير 
له "20, 


/ا-وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغى : لام " ذي " ممع صاحب ياء على 
الأصح » حملا على الأكثر فيما عينه واو "20 . 


8- وقال السّيوطي : " قال ابن فلاح في المغى : ألحقت العرب : عدمت » وفقدت 
تأفهال اورجه ماروا معديق ن فقس وسو عن وك والكون ين ابانيه حمل 
الشىء على ضده "0 


4- وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : بن المضارع مع ضمير جمع المؤنث 
على السكون ؛ منبهة على أن أصل الأفعال البناء على السكون » لأن الضمير يرد الشيء إلى 
أصله "(©2 . 


-٠‏ وقال السّيوطي : " قال ابن فلاح في المغيئ : قلبت المهمزة في صحراء واوا في 
الجمع » نحو : صحراوات ؛ كراهة الجمع بين علاميّ تأنيث » وقلبت في التثنية ؛ طردا 


لاي عا من ولع 1 


. ) "385/١ ( الأشباه والنظائر‎ )١١( 
. ) 85/7 ( (؟) الأشباه والنظائر‎ 
. ) 19/5 ( الأشباه والنظائر‎ )59١( 

(:) الأشباه والنظائر ( ١١١/5‏ ) . 

(5) الأشباه والنظائر ( 5١5/5‏ ) . 


(5) الأشباه والنظائر ( 5١١/5‏ ) . 


- 9١4 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


-0١‏ وقال السّيوطي : " قال ابن فلاح في المغي : إنما أسكنوا آخر الفعل عند 
اتصال تاء الفاعل به » نحو : ضربت فرارا من اجتماع أربع حركات لوازم » ثم طرد الباب 
يغام اقمع فية أرب عر كات و + عر حت تنميما لحك + لان الأفقال شحرع 
واحد ؛ بدليل تعميم الحكم في حذف الواو من ( أعد ) ونحوه » والحمزة من ( نكرم ) 
ونحوه » وإن انتفت علة الحذف "() . 


5- وقال السيوطي : " لا يجوز ترحيم الجملة("2 عند الجمهور » وجوزه بعضهم 
بحذف الثاني قياساً على النسب »ء فإنه يجوز بحذف الثاني » قال ابن فلاح في المغئ : والفرق 
على الأول : أن الثقل الناشئ من اجتماع ياء النسبة معها لو لم يخفف بالحذف لأدى إلى 
جعل ثلاثة أشياء كشىء واحد » فلذلك حذف منها في النسب ؛ لقيام يائه مقام امحذوف . 


وأما الترحيم فإنما لم يجر ؛ لأن شرطه مع تمييز النداء البناء قي المرحم » ولح يوحد هنا 
فلم يجز الترحيو(”2 » ولأنه أشبه بالمضاف والمضاف إليه في كون الأول عاملاً في الثاني » فلم 
يجز ترحيمهما كالمضاف إليه "00 5 


-١*‏ وقال السّيوطي في علة رفع أفعل للظاهر في مسألة الكحل : " وذكر ابن 


أوهما : أما عملت في الظاهر في تفضيل الشىء على نفسه ؛ لأن ذاك بالنسبة إلى 
العا غالبا ري عر المطائن :فرعته كما ترقم الضمير:: 


وثانيهما : أنه لما اتحد الفاضل والمفضول كأنه عمل في شيء واحد "0" . 


. ) 58١ 77/9 ( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(؟) المقصود بالجملة هنا : المركب الإسنادي ء المغن : ت : النهاري ( 757/١‏ ) . 

(") عبارة المغ ت : النهاري ( ١48/١‏ ) : " وأما ترخيمه فإنما لم يجز ؛ لأن شرط الترخيم تأثير النداء البناء في 
المرحم ولح بوجد هنا فلم يجز الترخيم " . 

(4) الأشباه والنظائر ( ١55/4‏ ) . 

(5) الأشباه والنظائر ( ١57/4‏ ) . 


-و١ه-‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


سابعاً : الاستدراك على ابن فلاح : 


قال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : يجوز حذف حرف النداء مع كل منادى 
إلا في خمسة مواضع : النكرة المقصودة , والنكرة المبهمة » واسم الإشارة عند البصريين » 
والمستغاث » والمندوب » انتهى » وزاد ابن مالك المضمر"(١)‏ . 


وقال السيوطي : " قال ابن فلاح في المغئ : عدة الحروف سبعون حرفا بطرح 
المشترك » ثلاثة عشر أحادية وهي : الهمزة » والألف » والباء » والتاء » والسين » والفاءء 
والكاف » واللام » والميم » والنون » والحاء » والواو » والياء . 

وأربعة وعشرون ثنائية وهى : 1 » وأم » وإن » وأن» وأوء وأي » وإي » وبلء 
وعن » وفي » وقد , وكي » ولا »ء ول » ولن » وماء ومذ» ومع( على رأي )»ومن» 
وهل » وواء ووي » ويا. 

وبقي عليه : لو » وأل » على رأي الخليل "20 . 

المبحث الثالث : الدقة وعدمها : 

يمكن التعرف على مدى دقة ابن فلاح من عدمها من خلال الأمور الآتية : 

أولا : تحديد الأقوال في المسألة : 

وأعين بتحديد الأقوال هو أن يحددّ ابن فلاح الأقوال في المسألة » فينصٌ على أن في 
المسألة قولين أو ثلاثة أو أكثر » وقد حدد ابنٌ فلاح الأقوال في بعض المسائل » وكان دقيقا 
في أغلبها » واالجدول التاليي يوضح ذلك بالأرقام : 


. ) 3١5/7 ( الأشباه والنظائر‎ )١( 
. ) 7١/9 ( الأشباه والنظائر‎ )؟١‎ 


-15و- 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


الوصف 


تحديد الأقوال 


عدم الدقة 


فأما المسائل التي كان دقيقاً فيها - بمعنى أن ما نص عليه ابن فلاح من العدد موافقٌ 
لما هو عند التّحاة - فمنها قوله : " وأما ضمائرٌ المنصوب المنفصل : فللمتكلم ضميران : 
ناف نو اانا مودو لالتعا متي كين لوزتو لقان معية ومو هيلت العلدا د نهرها تلن 
سبعة أقوال "> والكسألة كما قال اين فلاح فيها سبعة أقوال(0)., 


وقوله : " البحث الخامس : في محل الحركة من الحرف » وفيه ثلاثة أقوال : أحذها : 
تقول قن اسووونة ‏ أنها بعد الحرف ., الثاني : أنّها معه » الثالث : أنّها قبله " » والمسألة 


فيها ثلاثة أقوال للنّحويينَ كما قال ابن فلا20 . 


وأما المسائل التي لم يكن دقيقا في تحديد الأقوال فيها فمنها قوله : " والثالئث من 
المواضع الي يحب حذف الخبر فيها لوجود القرينة » وقيام غيره مقامّه : قولهم : ( ضربي 
زيداً قائماً ) ..... وقد اعمّلفَ في هذا القسم على ثلاثة أقوال " والمسألة فيها ستة أقوال 


وقوله : " واحثلف في المضارع على ثلاثة أقوال : فمنهم من قال : إِنّهِ مُشترَلكُ بينَ 
ال حال والاستقبال » ومنهم من قال : إنَّه حقيقة في الحال مجارٌ في الاستقبال» ومنهم من 
قال : إنَّه حقيقة في الاستقبال يحارٌ في الحال " » والمسألة فيها خمسة أقوال للنحويين7©» . 


.)5١؟١‎ (١ مسألة‎ )١١ 
.) (9 مسألة‎ )١( 
. ) 7*8 ١ مسألة‎ )59( 


.)1١( مسألة‎ ):( 


- 1107و - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 
ثانيا : ذكر الأقوال في المسألة : 


أعيئ بذكر الأقوال هو أن يذكر ابن فلاح الأقوال في المسألة » دون تحديد لعدد 
الأقوال » وهذه الطريقة يقة في عرض الأقوال هي الغالبة على م: منهج منهج ابن فلاح في عرض 
الأقوال » وكان في الغالب دقيقاً فيها معن أنّهِ كان موافقاً فيها ما عليه النحاة في مصنفاتهم , 
والحدول التاللي يوضح ذلك بالأرقام : 


الوصف 


استعمال طريقة ذكر الأقوال دون تحديد 


عدم الدقة 


فمن المسائل التي كان دقيقاً في ذكر أقوال النحاة فيها قوله : " ثم منهم من 
قال : إن الحركة بعضُ الحرف . وكل حرف من حروف اللين مركب من حركتين . 
ومنهم من منع ذلك ... ". والمسألة فيها قولان للنّحويين كما ذكرّ ابن فلا200 ٠.‏ 


وقوله ةق خبر :قمر االلشترطة 2" وأما قت اليزذا فالستعقيق اكوتدا تيع ال ...موقيل : 
اكرول يهن اق موقل والكر داهو اشر اويوفيل: الدمورا لوك "و ورلدالة نهنا 
أربعة أقوال كما ذكر ابن فلاح( . 


ومن المسائل التي لم يكن فيها دقيقا قوله " وأمًا ( مع ) فجمهورٌ النحاة على أنّها 
طرف 'مكان + ومتهم م :قال: + إلها:إذا كدت تحرف بعر + وليين باك "7 والمسالة فيها 
انه أنرال لحريو 

وقوله : "وأكا قبلة فتس م عه الاذم خرن : غاز زات ولام ودّعاة » وقاض 


- 


وقضاة » ورام ورّماة » وزعم , بعض الكوفيينَ أن أصلها فواشر ل 


.)9( مسألة‎ )١( 
. ه")‎ ١ مسألة‎ )١9 


59) مسألة 9/9" ) . 


- 918 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


والمالة :فنها أذ اقول السو ١‏ 
ثالغا : نسبة الأقوال إلى أصحاها : 


عي ابن فلاح بنسبة الأقوال إلى أصحابا عناية كبيرة » وكان يتحرى الدقة فيما ينقله 
عن النحاة » وفيما ينقل عنهم » ومن مظاهر هذه الدقة والعناية ما يأي : 


أولا : تصحيح ما ينقل عن التّحاة » ويوضح هذا المنهج قوله في مسألة : جواز تَقدّم 
حبر ( ليس ) عليها : " وأمًا عليها : فنقل أبو البقاء عن الكوفيين جوارّه » وليس بصواب ؛ 
لأنّهُمِ يمنعون تقد بر ( كان ) ؛ لثلا يؤدّي إلى الإضمار قبل الذكر » وأصمٌ التتقل 
عنهم : من النقدم "(5) . 

وقوله اق سالة+ إذا قرع افقلان إلى اسم عل جية الفاعلية اق إعميال ادها 
واللانا ارصع "سيراه ارجا إليه على جهة الفاعليّة كقولك : ( قام وقعد زيدٌ ). 
فأصحٌ التق عن الفراء أن الفاعل يرتفعٌ بالفعلين ...."2209 . 

ثانياً : التفريق بين النقل والنسبة : 
سيبويه . إلا أَنْي وحدته أحيانا يقول : منقول عن سيبويه » أو تقل عن سيبويه » وهذا يُشعرٌ 
م شيعن اراي والكاج او مارت طن الكل عسوي رمه دار فلوج 


يصحح أحياناً ما يُنقل عن بعض النحاة » إلا أنه أحياناً لا يفعل ذلك فيبقى التقل محتملاً 
للصواب وعدمه » وتبقى النسبة غير مو كدة عنده . 


ومن أمثلة ذلك قوله : " وأما حال المجرور نحو : ( مررت بزيد واقفا ) .... فأكثر 
البصريين يمنعون تقدمّها على صاحبها » وثقل عن ابن كيسان », وأبي علي » وابن برهان 


.)1١58( مسألة‎ )1١ 
.) ه5؛‎ ١ مسألة‎ )١١ 


59) مسألة ١‏ هلا ) . 


- 9١9 - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


حوازٌ تقدمها "(0) . 


وقوله : " واحثلف ف ( الياء ) ف ( تفعَلِينَ ) فتقل عن سيبويه : أنّها ضميرٌ الفاعل , 


وتدل على التأنيث » وتقل عن الأخفش : أنّها حرف التأنيث » والفاعل مضمرٌ "(") . 
ثالنا : التفريق بين ما يحكيه النّحويّ من الأقوال وبين ما يتبناه : 


يوضح هذا المنهج قوله في مسألة : حواز تقديم خبر ( ليس ) على اسمها : " وخبرّها 
جوز تقتيكه على اسنها اثقاقاً ...+ ونحكى ابن رتنتيوية أن متهم من نمتعه "هسب إلى أبن 
درستويه حكاية القول بالمنع » ولم ينسب إليه القول بالمنع » ونسب ابن هشام المصري 


الشول بالمنع إلى ابن درستويه » واشتهر ذلك بين الباحثين . 


والذي يظهرٌ لي أن ابن درستويه لا بمنعٌ تقديم خبر ( ليس ) على اسمها . وإِنَّما حكى 
أن في المسألة خلافاً » وأنْ هناك من ينع التقدمّ بناء عل اكول تين ها 
( ما ) في الحرفية » وَيُوَيْدُ ما ظهرٌ لي أمران : 


الأول : أن ابنَ يعيش - وهو أقدمُ من نقل حكاية الخلاف عن ابن درستويه - فيما 
أعلم -- ذكر أن ابنَ درستويه حكى أن فيها خلافا » ولم يقل : مَنَعْ » وقد نقل ابن يعيش 
هذه الحكاية عن ابن درستويه من كتابه الإرشاد » فقال : " وحكى اب اذ نكر يدق كناف 
الإرشاد أن فيه خلافا " . 


والثاني : أن القول بالمنع مب على أن ( ليس ) حرف مثل ( ما ) » وابن دَرستويه 
يرى أن ( ليس ) فعل ؛ فدل على أن المنعَ ليس مذهباً له . 


وإلى جانب ذلك هناك آراء كثيرة ذكرها ابن فلاح , ونسبها إلى قائليها » وكانت 
نسبته دقيقة في الغالب » والجدول الآ يوضح ذلك بالأرقام : 


.) هلم‎ ١ مسألة‎ )١١ 


.)١8( مسألة‎ )١ 


.5و - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


الوصف 


نسبة الأقوال إلى أصحابها 


عدم الدقة 


فمن الآراء التي كان دقيقاً في نسبتها إلى قائليها , بمعنى أنها توافق ما في مصنفاتهم 
أو ما نقل عنهم قوله في رافع خبر إِنْ وأخواتها : " وأمّا الرافعٌ للخبر : فذهب البصريون : 
إلى أنه مرتفعٌ ي؛مذه الحروف » وذهب الكوفيون إلى أنّه مرتفعٌ .ما كان مرتفعاً به قبل 
دحوها "200 . 


وقوله في مسألة حواز الاقتصار على فاعل ( ظَنْ ) وأخواتها وحذف المفعولين : ' وأما 
الاقتصارٌ على الفاعل » وحذفهما فيجورٌ خلافا للجرمي "(2) . 

وقوله : " وأمّا إذا فصل بين الفعل وفاعله فالأجودُ إثبات العلامة ؛ لأن علة الإثبات 
مويخورذه رو قور إستقاطهاا 6 اانا ليوف "010 

ومن الآراء التي كان غير دقبق في نسبتها إلى قائليها قوله في مسألة الخبر في نمحو: 
- ضربي زيدا قائما - مقدرٌ بزمان مضاف إلى فعله : " وذهب ابن درستويه وابنُ بابشاذ 
إلى أنه قام باعتبار الميى كما في ( أقائمٌ الزيدان ؟ ) ", وصريح قول ابن بابشاذ في شرح 
الجمل أن الخبرَ مقدرٌ بزمان مضاف إلى فعله » تقديره : - إن كان الضرب لم يقع - إذا 


كان » وإن كان قد وقع يقدرٌ : إذ كان9©) . 


وديا هد كن كريب 30 : الطرف ‏ هوما يع و إن ستولا )قات ف سيد ماديا 


سبعة أقوال منها : أن ( إِيّا ) ضميرٌ » والمحاء والياء والكافٌ حروفٌ لا موضِعٌ لمامن 


.) مسألة 8ه‎ )١( 
.) 55 ١ مسألة‎ )١١ 
.) 54 ( مسألة‎ )59 


. ) 38 ١ مسألة‎ )59( 


- و5١‎ 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


الإعراب » وكسبّه إلى سيبويه » ونسبه من قبله إلى سيبويه ابن بابشاذ » ورد هذه النسبة ابن 
إياز فقال : " ووّهم ابن بابشاذ فعزاه إلى سيبويه » وليس له في ذلك نص " » وما قاله ابن 
إياز هو الظاهرٌ لي من كلام سيبويه ؛لأنّهِ صرَّح بأن ( إِيَا ) ضميرٌ » أما لواحقه فلم ينص 
على شيء فيها('2 . 


وقولدت "1 را ون ل سمي عخالؤما الع وق اللبعود اق ارد مين 
ظاهرٌ في المنع حيث قال : " .... لأن قولك ( ذو ) لا يضاف إلى المضمر "20 . 


«٠ 


المبحث الرابع : التحيز والإنصاف : 


تقدم في الفصل الرابع أن ابنَ فلاح بصري الاتحاه » متحررٌ من قيود المذهبية المطلقة » 
وبعيدٌ عن التَعصّب ف الانتماء » وينطلق في حكمه من قوة الدّليل وظهور الحجةء ومن 
كان هذا اتَحامّه فإنّه إلى الإنصاف أقرب » وعن التّحيّز أبعد. 


ومن مظاهر الإنصاف عند ابن فلاح ما يأ : 


أولاً : ذكر أدلة المخالف ومناقشتها , كما في مسألة منع إلغاء عمل ( ظلٌ ) 
وأخواتها إذا تقدمت () , ومسألة ( كاد ) في الإثبات تدل على الإثبات » وفي النّفي تدل 
على النّفِي (؟» » ومسألة منع بحيء الفاعل جملة (*» » ومسألة منعٌ تقدم الفاعل على 
الفعل (21 » ومسألة منع بناء اللازم للمجهول () . 


ثانيا : التحري والتدقيق فيما يدسب إلى المخالف . فقد تحرى صحة التقل عن 
الكوفيين في مسألة جواز تَقدّم حبر ( ليس ) عليها مع أنَّه يخالفهم في مذهيهم . قال : 


.)5١؟١‎ (١ مسألة‎ )١١ 
.)98( مسألة‎ )١١ 
.) 554 (١ مسألة‎ )59 
. ) مسألة ( "اه‎ ):9( 
.) 54 مسألة‎ )5( 
.) /ا"‎ ١ مسألة‎ )79( 


.) ال١‎ ١ مسألة‎ )09( 


755و - 


القسم الثاني : الدراسة , الفصل الخامس : التقويم 


" وأمّا عليها فنقل أبو البقاء عن الكوفيين جوارّه » وليس بصواب ؛ لأنّهِم يمنعون تقد خبر 
( كان ) ؛ لثلا يؤدّي إلى الإضمار قبل الذكر » وأصح التّقل عنهم : منعٌ التّقدم "20 . 


وكذلك فعل مع الفراء في مسألة : إذا توجه فعّلان إلى اسم على جهة الفاعلية حاز 
إعمال أحدهما » والثاني أرجحح » حيث قال : " وإن توجها إليه على جهة الفاعليّة كقولك : 
( قام وقعد زيدٌ ) ....فأصحٌ التّقل عن الفراء أن الفاعل يرتفعٌ بالفعلين ...."0) . 


ومن مظاهر الإنصاف عند ابن فلاح : موافقته للكوفيين في بعض آرائهم » ومخالفته 
لأئمة البصريين في بعض آرائهم » ومخالفته الجمهور النّحاة في بعض الآراء » وقد تحدثت عن 
هذه الثلاثة الأيرة بالأمثلة في الفصل الرابع . 


.) ه؛‎ (١ مسألة‎ )١١ 
. ) هلا‎ ١ مسألة‎ )١9 


م5و - 


الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على البي الأمين ‏ الذي بلغ 


الأمانة » وأدَّى الرسالة » وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 


ففي حتام هذه الرحلة العلمية المباركة الي تناولت فيها ( اختيارات ابن فلاح التحوية 
والتصريفية جمعا ودراسة وتقوبما ) أبرز أهم النتائج الي توصّلت إليها على النحو الآن : 


أولا : في التمهيد درست حياة ابن فلاح وآثاره » وانتهيت إلى ما يأ : 


- أن ابنّ فلاح لم يأخذ حظأ وافراً من الشهرة التّاريخية ؛ فقد ضنّت كتبُ الاريخ 
والتّراحم بذكر سيرته » ول تبرز دوره في الحياة العامة إلا في النزر اليسير مسن 
الحالات . 


- يُعَدَ الستيوطي أقدمٌ من أوصل إلينا ترجمة ابن فلاح » وكل مّن ترجم له من 
التأعدرين! تقى معلوماته من السيوطئ في كتابه : ( بغية الوعلةة في طبقات 
اللغويين والتحاة 4: 


2 


- أن ابنَ فلاح كان نحوياً » فقيهاً , عالاً بالقراءات » أصولياً » ولم تذكر المصادرٌ من 
آثاره العلمية إلا ثلاثة كتب كلها في النحو » وهي : ( شرح كافية ابن 
الحاحب ) » و( المغ ) » و( الكافي ) . 
- أن كتاب ( الكافي ) لابن فلاح هو في علم النحو » وليس في علم أصول الفقه . 
نانيا+ زرف يعوة اللابوتوفيقة تق هذه الشالة وراشحة فوم مصمالة 
ذكرت فيها آراء النحويين القدامى والمتأحرين » وبعض المحدثين » وبينت فيها أدلتهمء 
وعللهم الي استندوا إليها » ثم عقبت ببيان اختيار ابن فلاح في المسألة المدروسة » مبررًا في 
كل مسألة الدليل الذي يستند إليه في الاختيار » والعلة ال يصدر عنها في مناقشة آراء 
السابقين » ثم حتمت كل مسألة ببيان الراحح فيها » ح غدت كل مسألة منها مرآة 
واضحة لحكم من أحكام النحو العربي » يمكن أن يفيد منها الباحثون في مجال الدراسات 


حدة 4 - 


الخائمة 


ثالنا : في الفصل الأول درست أسباب اختيارات ابن فلاح ١‏ وأبرزُ نتائج هذه 
الدراسة ما يأق : 


اعتمد ابن فلاح في الأعم الأغلب من اختياراته على أسباب ثلاثة هي : وجودٌ الدليل 
المؤيد للرأي المختار » وضعف الرأي المخالف » وضعف دليل المخالف » وعول في المقام 
الأول على وجود الدليل » ثم ضعف دليل المخالف » ثم ضعف الرأي المخالف » كما قرن 
الدليل المؤيد لاختياره بتضعيف دليل المخالف في أكثر اختياراته . 


رابعا : في الفصل الثاني درست الأسس التي اعتمد عليها ابن فلاح في اختياراته , 
وأبرز نتائج هذه الدراسة ما يأ : 


ع 


والاستصحاب .» والعلل » وأقواها عنده السماع كته ا عنده العلل ع 
ثم القياس » ثم السماع » ثم الاستصحاب , ثم الإجماع . 


- أن مصادر السماع عنده أربعة : القرآن » والحديث » والشعر العربي؛ وأقوال 
العرب » وأكثرها استعمالا عنده : الشعر العربي » ثم القرآن » ثم أقوال العرب »: 
ثم الحديث . 


- يقبل ابن فلاح القراءات القرآنية » ويبئ عليها القواعد إذا وافقت القياس » وأما إذا 
خالفت القراءة القياس فإنّه يقبلها » ويرفضُ الطعنّ فيها » إلا أنه لا يبن عليها 
القواعدَ . 

- استشهد ابن فلاح بما أجمع عليه النّحاةَ من أشعار الطبقتين الأولى » وهي طبقة 
الشّعراء الجاهليين » والثانية » وهي طبقة الشّعراء المحضرمين » وكذلك الطبقة 
الثالثة وهي طبقة الإسلاميين » ول يتجاوز ذلك إلى الاستشهاد بشعر المولدين أو 
المحدثين » وأكثر في استشهاده من شعر الإسلاميين . 


75و - 


الخائمة 


يرد ما حالف من الشعر الفصيح المطردّ من الكلام » ويلتزم تأويله . 


- يج ابن فلاخ بأقوال العرب الفصحاء وأمدالهم » ويشترط لذلك ثقفة الراوي» 
وأهليته للرواية » ولاعت بالتماع المصنوع : 


- تعددت صور القياس عند ابن فلاح بالنظر إلى المقيس والمقيس عليه » وانمحصرت 
في الحمل على النظير » وحمل فرع على أصل » وحمل أصل على فرع ؛ والحمل 
على النقيض » والحمل على الكثرة » والحمل على التقفارض » والحمل على 
القواعد المقررة عنده » كما انحصرت بالنظر إلى العلة في ثلاث » وهي : قياس 
العلة » وقياس الشبه » وقياس الطرد . 


- لا يقبل ابن فلاح قياس الأحكام إلا إذا كان خاليا من المحظور » كمخالفة النص » 
أو القناى ع أر>وعية الفارق نيو لقنيو انيسن كليه:) أو "كان موقع فى اليس + 
أو مؤدياً إلى مهمل . 

- قياس الأحكام عند ابن فلاح لا تثبت به الأحكام , وإنما تثبت الأحكام 
نما هو استقراء مرحعه إلى السماع . 

- يُشترط ابن فلاح في التصوص الي يُقاس عليها أن تكون كثيرة » فلا يقاس عنده 
على النادر والشاذ والضرورة . 

- احتجّ ابن فلاح بأدلة ملحقة بالأصول النحوية » كالاستقراء » والاستدلال ببييان 
العلة »والاستدلال بعدم النظير » والاستدلال بعدم الدليل » والاستدلال بأحكام 
أخر تؤيد الحكم المحتار » والاستدلال بالقواعد النحوية والتصريفية . 


10و - 


الخاتمة 


خامسًا : في الفصل الثالث درست منهج ابن فلاح في اختياراته » وأبرز نتائج هذه 
الدراسة ما يأق : 


- يُبرز ابن فلاح ما احتاره من الأقوال بأمور ثلاثة : التصريح هما يدل على اختياره 
واستدلاله للرأي المختار عنده دون غيره » والاعتراض على الرأي المنحالف ينما 
يضعفه » والاعتراض على دليل المخالف ما يضعفه . 


- أكثرٌُ اختيارات ابن فلاح معللة » فليس ثمة حكم يذكره إلا ويتبعه - في الغالب - 
بالعلة » ويمكن حصرها في ثلاثة أنواع : علل استعمالية » وعلل دلالية » وعلل 
- ظهرٌ من تتبع هذه التعليلات عند ابن فلاح أنّها علل تأي لتسويغ القواعد 
وتاككدياه :3 يون القاعدة لوليا واكصيوي كوه مله أن اسار 
على الأحكام » تهدف إلى إضفاء نوع من الانّساق على تلك القواعد », وهي 
تعليلات تختلفْ عن تلك الموجبة للحكم وال تُستخدمٌ في العملية القياسية » 
ردك اق القنام تاعتيارتها ركنا مين آر كانه : 


- أن أكثرٌ العلل الي اعتمد عليها ابن فلاح إِنّما هي علل مستمدة من القوانين 
النُحوية والتّصريفية » وليست افتراضات عقلية لا تقوم على أساس . 

أن علل ابن فلاح لم تكن على مستوى واحد من حيث القوة والضعف » فمنها 
الضّعيفُ المخالفُ للحكم المؤيد بالسّماع » ومنها القوي كأن تكون مؤيدة 
بالسّماع » أو ترجع إلى القوانين النّحوية والنُّصريفية . 


- نقد ابن فلاح الأدلة التّقلية المخالفة لاختياره بأمور : كجهالة القاثئلءأو عدم 
فصاحته » أو كونه مصنوعا » أو بترحيح رواية أخرى للدليل النتقلي لا شاهد 
فيها . 


ليست الضّرورة بحجّة عند ابن فلاح » ومن هنا اتخذ من الضرورة وسيلة لنتقد 


- 978 


الخائمة 
وإبعاد كل ما حالف القاعدة المختارة عنده من الأبيات الشّعرية . 


- لا يقدحٌ الشاذ عند ابن فلاح في المطرد » و لا يقاس عليه » ومن هنا اتخذ من 
الشّذوذ وسيلة لنقد وإبعاد كل ما حالف القاعدة المختارة عنده من السّماع . 


- لحأ ابن فلاح إلى النأ روبق قدو فاه 2 نا :هانق الفاعده الكعارة عند مين 
المسّماع » وجعل موافقة الأصول والقواعد النحوية الأولى » والاختلاف في تفسير 
بعض الصيغ والتراكيب » والمعين » أسباباً للتأويل » واستعمل للتأويل أساليب 
متعددة » كالتأويل بالحذف والتقدير » وكالتأويل بالتقدمم والتأخير » وكالتأويل 
بالحمل على المعى . 


00 يشترط ابن فلاح لقبول التأويل: صحة المعيئ بعد التأويل » وعدم مخالفته للأصل 
الموضوع له اللفظ » وعدم مخالفته للصناعة النّحوية . 


- نقدَ ابن فلاح القياس بوحوه متعددة » تتمثل في : نقد القياس بوجود الفارق » 
ونقده بمخالفته السماع » ونقده بالضعف » ونقده بمخالفته للقواعد والضوابط 
اللجوية:, 

- نقد ابن فلاح العلل بوجوه متعددة » تتمثل في نقد العلل بعدم الاطراد » ونتقدها 
بتصحيحها » ونقدها بفساد لازمها » ونقدها ممخالفتها للأدلة النحوية » ونقدها 
#عالنعا فدهت لسع ل + وتتوه] عخالسي للمراعنه والعتر زيط لزي 


سادسا : في الفصل الرابع درست موقف ابن فلاح من النحويين واتجاهه النحوي , 
وأبرز نتائج هذه الدراسة ما يأ : 


- أن منهجه في أصول الاستدلال موافقٌ لمنهج البصريين ؛ لأنه يشترط في المسموع 
أن يكون من فصحاء العرب » ولأنّه لا يقيسٌ على الشاذ . 


- وافقَ ابن فلاح البصريينَ في ستة وأربعين رأيا » ووافقَ الكوفيين في سبعة آراء » 
كما وافق جمهورّ النحاة في مسائل كثيرة » وحالفهم في بعض المسائل . 
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الخاتمة 


7 أن ابن فلاح بصري الاتحاه » متحرر من قيود المذهبية المطلقة » وبعيدٌ عن اله لتعصب 
في الانتماء » ينطلق في حكمه من قوة الدليل وظهور الحجة . 


سابعا : في الفصل الخامس درست تأثر ابن فلاح بغيره وتأثيره في غيره . ودقته من 
عدمها , وتحيزه وإنصافه » وأبرز نتائج هذه الدراسة ما يأ : 


- أن ابن فلاح كغيره من النّحويين أفاد من علم السابقين » وتأثر به » ومن أبرز 
هؤلاء الأعلام : سيبويه » والأخفش », واللمبرد » وتكمن مظاهر التأثر في موافقته 
لآرائهم » ومخالفته لآرائهم » وتصويب ما ينقل عنهم » والنقل من كتبهم » وذكر 
ما نقلوه عن السابقين » ومن أبرز العلماء الذين نقلوا عن ابن فلاح وتأثروا 
بارافة: لوطي »+ :والزر كشي + والسيوط 4 وكان السيوطي' اكير الدلطاء نقاذ عر 
ابن فلاح وأكثرهم استفادة من آرائه . 

- كان ابن فلاح - في الغالب - دقيقاً في تحديد الأقوال في المسألة » وف ذكر الأقوال 
في المسألة دون تحديد لعدد الأقوال » وفي نسبة الأقوال إلى أصحاها » وكان 
يتحرى الدقة فيما ينقله عن النحاة » وفيما ينقل عنهم » وإن جانبه التوفيق في 
بعض ما نقله عن السابقين . 

- ينطلق ابن فلاح في حكمه من قوة الدّليل وظهور الحجة » فكان إلى الإنصاف 


أقرب » وعن التّحيز أبعد . 


هذه أهم النتائج الي أرشد إليها البحث » وأحمد الله تعالى على تيسيره وتوفيقه 


.مو 


فهزسن الاياك: القرا: 
فهر ا ع 
520 لأحاد ُْ 
« يث النبوية . 
فهرس الآثار 
فهرس أقوال العرب 


فهرس الأبيات ال 
ت الشعرية . 


فهرس الأعلام 
فهرس الكليات اله 
لمشروحة . 
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الفهارس: -١‏ فهرس الآيات القرآنية 


© أسكن أنت وَروَجَكٌ انه # كلامو سين نت 5 
و دين رج ف ل م 0# ار 
© فذحوها وَمَا كادُوأ يُفعلوت 22 # يض لإ ا 
يل 
طوَإِنَ هم إلا يَطنُونَ 2 4 عم د 00 4 ا 
75 
«كُمَ نتم مَتؤْلَآءِ تَقعُلُوَ أنفسَكم 4 لم هلم 5 
«ولَن يَتَمَكَوَهُ أبَذا ‏ الاة /الهءكماه 


ا 


ره 0 وم هه 5 وس سم 


« مِلَهَ برهم حَيِيمًا 4 00 ١6‏ 


جَِمَعِينَ 3) # وخ ب رت عو انمه تج و كرو 0 “انتما عع 


لثار و2 * 000 ان ل 


وَالْمَغْربِ ‏ ووو م قي مو الم ا لوه ٠‏ نا ل اد 


2 
0 


© فإِذا أَفضثم م عَرَفتِ # فح ودقية مع نذا 0.4 


الفهارس: -١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الحَرَامٍ # دق خط نان وود لو توا يد بك وي ارك 


ره 1 و 

© أنا أحي- وأمِيت # 5 وو قا وو 0 ركه 
سور عدر 02-0 7 ا 

«أُوَلّمَ نوين فَالَ بَلَ وَلَدكن لَيَطمَينَ قلى 4.. 0 .+" 


أوَلْسَث بعاخذية له أن تُفْمِصُوأ فيه 14 :: 0" 


سورة آل عمران 
2 مو كر ا ا ا لمك 3 
:9 فقل أَسَلمَت وَجَهِيَ لَه وَمَنِ أنْبَن 4 ال قدت لس 
إن الَّذِينَ يكفرُوت بَايتِ آ 
لنَينَ بعَبرِ حَ قت , * ا ا 
قل اّمم مَلِكَ اَلْمُلكِ 4 السجا يم ثم 
« إن الَّذِينَ كفرُوأ وَمَانُوا وَهُمَ كُفَارٌ 4 يداه 


«وََنشْمُ الْأَعَلونَ 4 ل ا لها 


تت 


ص 0 ع لم 3 
© الذى تَسَاءَلُونَ بِه- وَالأَرَحَامَ إِنَ 


لل ب 2 5 ثنات 0 6 جرم و 
حرمت 7 ور وَاخواتكم 
2-0 0000000 
و يس و 4 لها 3 وذ عت يوك وار هد لأ حي كو ٠.‏ رابو "يوت و3 او اج " 


251 ع 5ه2 » 


هه: 


١5 


1ه غ2 5ه 


١ / 


26 


752 2 


ا" ع ه756 


“ع 


5/١ 


لاه ؛ ره 


!25 ع 255 » 


هه 


هم 7/5/2 


دص 3ل ءءء 2 2ه ديم 
© فدهت أنتٌ وَرَبْلَكَ فقبيلا # ا ا 1 


مكَيَدَنَا 12ت > و 2 دعس 
وكبنا عليم فيها ان النفس !را لنفسن ولعي 


9 قَالّوَا ءامنا وقد دّكَلُوا بالْكُفَر 4 50000 


م ص 06 ه رمك 5 6 رص 2 و ب 
© إن الذي َامنُوأ وَآلْذِيَ هَادُوا وَالصَّبعُونَ 


دمي 


4.3 كارو اج ل و 
إن كنت قلتهء فقدٌ عَلمتَهء # 100 


فَالِؤٌ الإصباح الل 
والقمر مانا ا ا شو اس 0 
# وَمِنَ آلبَخَلٍ مِن طلعِهًا 4 200000000 


عمو - 


35 


1١ 


8 
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اسه 


85 2 دلىة 


م5 2 57585 » 


ام 
ام 


0 


25" 


اا : واكاك 


5 


ا م 7 


“ام 


دهه )2 اهمه 2 


72535 


فا" ع ”ا ” 


تدك 2 ل ألك 


ان 
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له 


الآبة 


الْمْتْرِحِينَ قل أُولَدِهِمَ 0 2.4 


4 
صمد م 


© آنَحْدُوهُ وَكَانُوأ ظَلمِيَ 29 4 00 
وَلَما خخ نوس إل فزيض تصجن يبنا 4 
«المارف الاين + ا 0 
«وَأَنفْسَجحَ كانُوأ يَظْلمُونَ 2 4 5200 


١7 / 


١6 


736552 
5للاء و7 
5 
١‏ 
ك5ة5 علىة: 
لا 
7207 
ك5 ع2لل/ة:1)» 
21 
رت 
55 
الا ع لالم 
086 
اكيت © ريسن 
تا ا 6 0 يه 
١١م‏ 
ة اا 
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سورة الأنفال 
ام 
, 


وإ قالوا الهم إن كرت :هنذا هوالح من 


عفد لك فأمز و2 احا ره دل النتنما د الاق رز 0 
سورة التوبة 

لوَإن أَحَدّ مِّنَ ألْمْسَرِكَِ أسَتَجَارَكَ #. . : 

«يُضَهعُونَ قَوْلَ الذينَ كَفَرُوا 4 مقف وعد 0 3 

#ا تان أنْتَيْنِ إِذْ هُمَا ف آلْعَارِ 4 0 مه 


ا حي لذ م كاد تعد نتن اعوط ممح اي وخ 0 لانم 
و لنضحة اتم كن اشر ار ره ١٠١8‏ 


سورة هود 


مو - 


او 


اوح ات لات 


75 


دهه )2 اهمه 2 


7255 


517 م ه566 


م١١‎ 


ان 2 له 


» ١576 


نايك رانك 


م 


١1١ 


4 جب له 5 سام مهو 75 رعو 200 5 دويوو 
© ثم بَدَا هم مِنْ بَعْدٍ ما اوا الاي ل جننه د # 
صد 
2 1 اير 2-0 
# وَدَخَلَ مَعَهُ آلسَجِنَ فتَيّان 7 وت و3 


سورة إبراهيم 


ان لام نر ام مور مهم ارمح را ل ام 
«9 فَأْسَر بِأَهِلِكَ بقطع مِنَ اليلٍ وَآتَبع أَذبَرَهِمَ ولا 
مو بقار 220 زركؤن رع داق جل خير دك ا ل زو 
يَلََفِتَ مِنكم أَحَدٌ وآمضوأ حَيِتُ تَؤْمَرُونَ 2) 4. 


هو - 


الفهارس١١-‏ فهرس الآيات القرآنية 


3 /اة” )”25 


ل 


5" إقه/اء ه75 


7 1: 


5/ 5) 


عن ادن 


؟* ١‏ حماس : ددحا 4 


115 


ا سرك لام 


0 و 
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7" له 


ية رقم الآية الصفحة 


الا 

«أنت دَايرَ هَتَوْلَآءِ مَفَطُوعٌ مُصَبِحِينَ (2) © . . + ١‏ 
سورة النحل 

© وَلَيعَمَ دَارُ آلْمُكَقِينَ 2) 4 0 00 5 

ولا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْألْسِنَئكُمْ الكذب 4 . 5 85 
سورة الإسراء 

«وَيِنَ آلْيْلٍ فَتَهَجّدَ به 4 لا مو وم ا وخ 0 ا ع 
سورة الكهف 

«وكلبُهُم بَسِطٌ ذرَاعيْهِ بِألوَصِيدٍ # لما +41 415 

«ا ثلث مِأقّوٍ يرت » ا 77 


« بال أحْسَرِينَ عملا 23 4 ل ا و ع وميك "شرا مات 
روك 4 مو ارد , 

#فان أكلم اليَوْمَ إِسِيًا 3 4 0 لاله ءلماه 

© إن هَدَّنِ لَسَحِرّن 4# ا اس اماي 0 ليه ١6‏ 


7ه د ار . ١02‏ 0 
فَأَوْجَس فى تفسه- خيفة مُوسَئ © #. . . . 0 0 


ت اليه 


موس (2) # له اه 


إلا الله لفسدنا كيسان 0 0 
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43 ا ا ل "دك 2.5 


سورة الحج 
ما إِنّ ال كر ودر عن ون الله > . ” ولاك كلاكء 


اا" . 75 
© فَلِبا لا نَعْمَى الْأَبَصَرٌ 4 لل ننه الال ادو لوك لوقيو 0 لع أ ال ا ا 
سورة المؤمنون 
هَيَاتَ هَيَآتَ لِمَا تَوعَدُونَ ©) 4 م 0 ا 


9 يَكَادُ رَيَيَا يَضِىّ 4 ا 5١‏ 
0 


ص و - 
إِذَا أَخْرَّجَ يَدَهُم لَمَ يَكَدَ يَرَنهَا 4 0 0 ولاو ون فاع 


او 1 
سورة الشعراء 
آ 00 ىو صور 9 
©( فكبكبوأ فيا هم وَالْعَاوْدنَ 2) © الب و له ذلعءلم4عفةء 


79 
© أَنْؤْمِنَ لَك وَاتبَعَاءَ الْأَردلُونَ ١‏ 4 ل 0 اناا فش ةا 


© وَلَوَتَرَلْسَهُ على بَءَ بَعْ ضٍالْأَعَجَمِينَ (2 مسي ١9‏ و ا 


وَمَا كنت يجايب الْعَرِنَ 4 0 5 


« أبن شركاوى الْذِينَ كُنثْرَ تَرَعْمُورتَ ©) 4 . . 0 ار رت 


15 
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سورة لقمان 
© وَلْوَ أنمًا فى الأرّض مِن شجَرةٍ أقلدمٌ © . . . . 1" 1 617 


2: 


اتس وف مد ل قوز لقف ار لور سا ورت 6 
9 يَننِسَاءَ آلنِي لسَتنَ كأحَر مِنَ اليْسَاءِ # . . 52 ١‏ 
© إن الْمُسَلمِيَ وَالْمُسَلمَتِ # كاسنن معو 4-0 دول ذاله اماد" 
25 
١‏ - ا سام وي 
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لبئ 4 55 ا 
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عن أن لُق مِتْلهُم بَلْ * ا ده 
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سورة الصافات 
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حْسْعًا أَتَصَرُهِرْ تحَرَجُونَ مِنَ آلْأَجَدَاثِ 4. . 
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واجير 
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سورة الممتحنة 
«إن كُمٌ حَرَجَثْمَ جهّدا فى سَِى 4 0 
سورة الجمعة 
قل إن آلَمَوتَ اذى تَفِرُو مِنّهُ 4 ا 
سورة المنافقون 


عيًا يَشَرَبُ يها الْمُقَرَبُوَ 2 4 ا 
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« وَهوَالْعَمُور الْوَدُودُ ج ذُو الْعَرشٍ 


فَعَالَ لِْمَا يُرِيدُ ©) 4 اماه وو مناه لويد لالم لالدو كم 


اا »ع 7845 


5 َدَ أَفْلَحَ مَن رَكنهَا © 4 م5 عار 
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الفهارس: ١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


"- فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 


ألستم تعرفون ذلك ؟ د ان لكل دالج نل و الو و ارد فطقي ١‏ 1 تمر 

لا تحلفوا بآبائكم وجرا اك تكو لمان سوط و وو امم 202020 065 

لآ تسيو "بايا م كف و لوي ول ل ا ب ب ل و 63660600000 

ليس في النضراوات صدقة ممح باو ور نم ل مويه ل 050 
م 

وكان يأمر فأتّرر فيباشريى وأنا حائض دس 020 كيم 

يا حميراء » لا تفعلي هذا 7-ببب-ب02 0 


068 


الفهارس: ؟ فهرس الآثار 


[ الأثر القائل 

أراهمئي الباطل شيطاناً كرام معد ىود “ عتهنان ين كفان 
أن خرجلها مكلف وعد قينا لأرحية: شاه ون ادن 
كد للوعلها مدث اا ودود مود ا عم ايه اتلتطات 
نعم العبدٌ صهيبٌ » لو لم يخف الله لم يعصه عمر بن الخطاب 


- 45و - 


الصفحة 
+ع ١١5١‏ 
60535 غ, 5ه56” 
653 2 :ه56" 


١ه‏ )”5ه 5:5)2ه 


الفهارس:4- فهرس أقوال العرب 


*- فهرس أقوال العرب 


المغل/القول الصفحة 


حرف الألف 
الهم اغفر لي » ولمن سمعين حاشى الشيطان وأبا الأصبغ . . . . ا 
أمّ بينة الأمومة 1 0010101312131 ا 000 
إن ندا وأنيك ذاغياق ا ا ل 0 ل 
أثا سر سير هذا الأمر ا ا ا رد 
نلك وؤِيدٌ ذاهباق 8 ز 0 ز 0 ا 0 
حرف التاء 


عبس آنا 001021212121111 ال 


حاء بأمٌ الربيق على أرَيق لني وو موس ابجع امح وعم 00 ا 
حرف الراء 

رابك الى م عدي ا ا 
حرف الشين 

2 اداه 1_0 000115 ا ا ا 
حرف العين 

عرف حدو غيل ا ا 0 0 100 
حرف الغاء 

3 أكفانة لذ اين ا ا ل در 

في بيته يَوْتّى الحكم د15 ا 01 
حرف اللام 


ليس نحل الك اشع بو و م اود 00 لا 


- 9417 - 


الفهارس:4- فهرس أقوال العرب 


المغل/القول الصفحة 


ليس لق الله مثله ا ل و ماج من ابر با لوطو اتصوم مي ٠‏ لل تاها 
حرف الميم 

ا اليد اين ورد ا ةا 

مررتٌ بقاع عرفج كله ما ا و ل و ا 

مررت بقوم عرب أجمعون ا ا ا ا ا ال ل تل 

مق ين فيلك اا اا ا ا ال ةا 

من يسمع يخل 1 1 1 1 1 ا ا داكن 
حرف الهاء 

هذا معطي زيد درهماً أمس الج كيم 00 خا 

ا رن ا ل 
حرف الواو 

وف بيته يؤتى الحكم ا ا ااا ا ا 
حرف الياء 


- 448- 


الفهارس: 4- فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول 


سصيغبيق الحذي, أغتتاك عقحى 
وخ انتب 1 أبي السّعلاء 


طالبوا صّاتلحنا ولات أوان 


همانفنافي في من فمويهما 


المت فم يتم اسان 
2 ااال 


ليع كاذنيرة الماى ميان فادها 
أقحر ليلى بالفراق حبييتها 


اتناك لماك السراء فاتتحعة 
فيناة شري له فننالفاتضل 
ا تر ا 0 كذ 
ولكتكنا امعد تعس ا 
فييك لاتحني ولكن لملأك 
شمن الاسم تمس 


ه- فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الثان 
قافية الهمزة والألف 
بدا لك من تلك القلوص نحا 


فلافقهرٌيدومُولاغهء 
اك ك1 
اهيا أن اتسين يحي اجا 


قافية الباء 
ألى. وعدت :لاك الشيمة الأدب 
وكا كد يناف كول الأكقمات 
ترى حبّها عاراً عليك وتحسب 
لمَنْ حَمَل رِعُْوٌ الملاط بيب 
إل وها اهبحا ليسي 


افا كان يها بالفرّاق تطيبُ 


إلى الشّر دمَاء وللشّر جحالبْ 
من حَمَلَ رحو الملاط نجيب 
وتَعْرضُ دون أقربه الخطوبُ 
بفىّ من اهداها لكَ الدَّهرَ لب 
تنزل من جحو السّماء يصوبُ 
كتوق [ذاعطفهاء مناء ليجنا 


- 849 - 


الصفحة 


دلا 
الت 4 لالت 4 
كام ع الالال 
لالت 4 لالت 4 

ام 

دا 


141 


١7 
النون ت ليه‎ 
١ 
لاه ءعلره25»‎ 
ام‎ 
ال‎ 
1م‎ 


تك 


فضا لض 

ال 
حل 

اض ب ينض 


الفهارس: 4 - فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول 
تُورنَ من أزمان يوم حليمة 
فاليومٌ قد بت تمجُونا وتشتمنا 


5 يف عم #ايز 2 

رح م الله أاعظمنا دفنوهها 
1 2 3 
نضر الله أعظمًّا دفنوها 


ترى أرّباقهم مُتقلديها 


شربن مماء الببحر ثم ترفهصت 


تر خب اميل العاف 


إذا غير النأي المحبينَ لم يكد 
إذا غير النأي المحبينَ لم أحد 


في ماابِيٌ الأغرٌ إذا شَنُونًا 


ذا ال أفقتنه التسيادة باسنا 
ماللجمال مشيّها وئيدا 
وقد بَعْدَت بالوصل بين وبينها 
بتوطا بنحق أبتائفتن] وينائككا 
55200207 


رأف بي غبراء لا ينكرونئي 


وإذا ذكرت يرتاحٌ قلبي لذكرها 
إن يقعلوك فإن تلك ل يكن 
ضووبة ييل السشب وق شمانها 
طلَّب الأزارقَ بالكتائب إذ هَوَت 


الشطر الثاني 
إلى اليوم قد جرينَ كل التتحارب 
فاذهب فما بك والأيام من عحجب 
قافية التاء 
إذا صّدئَّ الحديدٌ على الك 
قافية الجيم 
بالقاع فرك القطن الحَال 
قافية الحاء 
رسيس ال حوى من حُبّ ميّة يبرح 
رسيس ال هوى من حُبّ ميّة يبرح 
وألق بالححاز فأستريحا 
وحُب الرادٌ في شَهْري قماح 
قافية الدال 
تحر سلجدة اكد يكنا 
الح :رد بق و الجوز كه 
0 د رك 1 ا 
وما اس نين الأقرام ييه فسن 
وله أفل عنقالة الطراف المتلد 


صحا قليّه عن آل ليلى وعن هند 
قافية الراء 

بَعْدي وبعدك في الذنيا لمغرورٌ 

كما انتفضّ العصفورٌ بلّلَّهُ القَطَْرُ 

عار غيحك ورب تراز 

2 5ك 


قيعي نيه ارس تسد 


.ه84 - 


الصفحة 


اليا 


لاهة عالركم 


كلىء2 ام 


1م 


١/ 


ميلا 


"1602 5 


دترا 


كم 


١17 


مه؟ 2 5آام 


سردت لاس 


اكه »)ككلم 


١1 


5 


لا55 2 555» 


6ه 


ه٠.‎ 


لماكلا 


5517 ع ة5امى/ 


٠ه‏ »هام 


الشطر الأول 
فأصبح قلبي قد ص حا غير أنه 
وقرّب جانب الكَريّ يأدُو 
١‏ شط الك . كدر 
رهط ابن كوزٍ مُحْقيي أدراعهم 
كك كد كم 


ما زال مذ عقدت يده إزارَة 
فلمّا التقينا والجيادٌ عثيّة 
نا وجَدْنا بن خَولان قاطبة 
لا بدّ من صنعا وإن طال العتية 
أنَا أبو النَّجْم إذا شد الحجحّز 


وكنت إذا جاري دَعَا لمضوفة 


تدريعا برل الصّعْب عند أولي النْهى 


إذا مت كان التانّ نضفان شا 
أغاة دي :إذ حلست ببق وبيحها 
اا 


فما كان , خض ولا حابس 


و 


تعلق عفن لطوارئي سبيوفنا 


الشطر الثاى 

وكل امرئ لاق من الدَّهر قنطرا 
مذبا لكشيل :اميف اهارا 
إياكينزا أن تكسسياق شيحرا 
أقوين من حجحج ومن شهر 
تعن اه صيحييت: الأشيجحت: 


ماليس منجيّهةُ من الأقدار 
كساعد الضٌبُ لا طول ولاقصر 


وإن تحنى كل عود وبر 


قافية الزاء 

أَشرٌ حى يَنْصّفَ الساقً مفزري 
قافية السين 

إذا برجحاء صادق قابلوا البأسَا 
قافية الضاد 

سر ذو العطلول وذو الغقرض 
قافية العين 

وآحرٌ مثن بالذي كنت أصنع 

وإلافهتهادسةسق طيعُ 

ثلاث الأثافي والدَيارٌ البلاقع ؟ 


يفوقان مردس في مَحممع 


قافية الفاء 
وما بينها والكعب تو لمانو 


آاه8 - 


الفهارس: 4 - فهرس الأبيات الشعرية 


الطويل 


الطويل 


المتقارب 


الطويل 


الصفحة 
0 
لحكل 
ك2 
8 
كمع امم 
ل 


551 
و 


00 
ككع تك 
ا 
كلاه لالاهع 


ام 


1ى”, 


0 


7" 
14 2؛,» ه2555 


5ع هدام 


5ه كدهع 


«لمء5آام 


؟'ه: علاكم 


الفهارس: 4 - فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول 


وإن امرأٌ أسبحرفئ إليك ودوته 


لا شيء في رَيدها إلا نعامنُها 


بحن المائحّ دلوي دوتك 


م 
31 و ع هله م 


إذا الأكوتحانة "قبحن الوجوه 


2 0 1 
فلمًا رَآتهأمناهان وجذها 
ل سس يو 


يود الفق :طول اللشبثلامة واليقنا 
وكل أناس سوف كلاخل ينهم 
الشرالة رهد افك امك كه 
3 لكر مقف بان سهزاء حافت 
م كناد وان الب ما 
ولأقرء إلا عن ل انه 
افك الثارن معنا عاوبدى تريتيكا 
أخا الحرب لاسا إليها جلالها 
25 حيط تن كاه رانته 
قلت إذ أقبلت وزهرٌ تهادَى 
فوَيْقَ جُبيلٍ سامق الرأس لم تكن 
فجت وقد نضّت لنوم ثيابتها 
عَتُوا إذ أَجَبْناهم إلى ا رأفة 
ولكنْ رَجّونا منكَ مثل الذي به 


الشطر الثاني 
قافية القاف 

2 د ا 0 

منها هزم ومنها قائمٌ باق 
قافية الكاف 

لك الويل حر الوثه أو ينك مَنْ بَكّى 

إن رأيبت الناس يحمدوئكا 


وت الفللام بأمقكا 


قافية اللام 
وكالك ذه تكح توف تار 
وما إخصال لدينا مسلك تقتويل 


1 وذينٍ | مَحَمُحُمْ و| 4 


كن تر جار الت او ع 
ُوَيهِية كَطْمَرٌ مها الأناسل 
ريب لون ودهرٌ مففدٌ بل 
اجا سيف تن بتتكي تجنالا 
ولكن لاسي اي اه 
شد وا الك . 
وخلبيرٌ بقِات بقين وأولا 
كاسن الضلهم فقسالا 
على النّاس أو أن الأكارمٌ نيشلا 
وليس بولاج الخوالف أعقلا 
كا لى يكن وأبٌ له ليتالا 
كنعاج الفلا تعسّفنَ رملا 
أتبآقه حي تكل وتَعْبَلا 
يَرْرَعٌ الود في قلوب الرّجَال 
لدى السّتر إلا لِسّة المتفضّل 
فسُقناهم سوق البَكَاث الأحادل 


رشا قرعا كين دريبك الأناضتل 


لاهم8 - 


ل 


الطويل 


الصفحة 


١/ 


555255١ 


0 
هلة »)كللة 


776 


/0” 
337 
© اسه 4 


كلال/ 


6ل 
لت اا 

١ لك‎ 

ا" 
ادف ت > 1ه 
ا لك 


/ا* 


الشطر الأول 


لفسك ولت الاعيطيل أء ستل 


حى هجر في الرواح وهاحّها 


إذا عذلك عت ااكتبال متانون 


كك 2ك 2 كه 
وماعليك أن ته ا حسما 
1 ا كد ل 9 
ا تسم 
قوارص تأتيئٍ ويحتقروففا 
لنااعطية لا يوك التتذل وسحظها 
فكي فإذا مررت بدار قوم 
وكان ع ل ا 
قري عام الت مون #امحتة 
ف #بسارين أحدان الجزور خا 
حي شآها كليل موسا عمل 
ونااحت الكذان تفائيا 


هاشلا ىق حجن دنا 


فأصبحت 2 0 نينا 


الشطر الثاني 
وليس حاملن إلا ابن حال 
قافية الميم 
على فاب اسع م وشامٌ 


طحت لتحي تك للدم 


تناك نسنذ! فيفلة وعرام 


وإن كانت زياربُكم لاما 


ك2 كه 1 امك 
سبّحت أو صلّيت يا الهم ما 
وإن من خحريف فلن يَمُدَما 
ا 0 دما 
وقد يملا القطر الإناء فيفعما 
ويأوي إليها المستجير فيعصما 
وجتوراة لحا الوا تكرام 
فهك لصي لقم 
لسكا لكين جه ننه 
ميص العَشيّات لا خُوْرٍ ولا قرم 
باتت طراباً وبات الليل ل ينم 
على كل حال من سّحيل ومُبرَم 


9 5 


على النّابح العاوي أشدٌ رجام 
قافية النون 

غذا والرق م لان 

وشرٌ 6د المرء ا 


2 ورد ء ان 7 


الفهارس: 4 - فهرس الأبيات الشعرية 


الصفحة 


رسك 


567 5552 
03 
مارت 

5517 5552 
ام 
ا 

اليرت الا 
اول 

الرحا ت ددا 


ركنا 
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/ا 
ككأك ع لاع 
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الفهارس: 4 - فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول 
قد كنت داينت بما حَشانا 


0 
كلا يوم طُولَة وَصْل أروى 
إذ هشو لتمينا عائني الفحتل 
و امشا يس هري امه 
يَطْفْنَ بمحوزي المراتع لم يرع 
درس لمانا عخالع فأبان 


يني اتعظ إن التموافظ كه 
فإلايكتهاأو تكنهفإنُه 
صَبَّحْنا الخزرحيّة مُرهفات 
الواهبُ المائة احجان دن 


لمصعبُ عند حد القو 


والقارحّ العذا وكل طمر 


تبرا من دم القتيل وبزه 


2 ©: 


إذا تنحزّل الأزدي أزه شسحيوءة 


2 


كلنشهك كال عنائته ود شقوته 


إن كفحية أدري فعل حم "نه 


لاخر الفعيان عن سكو الرعنه 
ار سا عر كي 
هر اك 1 كك 
كه جين لحصهوا ةرحس 


الشطر الثان 


بنعمة الله 3 تقليكم 7 


- 


خاققسة الإقتحتلاض والواتححا 


طون آنَ مرح لفون 
إلااعالى أضاعف لمحجانين 
وقد كان بتكم باؤه عكتان 
بواديه من قرع القسيّ الكنائن 
مواويب ةباحس التتدويان 
قافية الهاء 
تون "انها وسيكايه حيونة 
ووشق أن ايكسان وخر بخيلها 
أخوهها عدت هأمّه بابافها 
أبادَ ذوي أرومشتها ذَوُوها 
عُوذاً تُرَحََى خلقها أطفالها 
اد 0 


ما اث تحال يحة المويدل تحذالها 
وقد علقت دم القتيل إزارُها 
بأرض صعيد طاب منها صِعيدها 


من كثرة التخليط أنفي مَنْ أله 


و - 
حيث مهدي ساقه قدممه 


فهم قتلى وإن ت ره 


فل[إنفيال بّقيرة والإزاره مجزوء الكامل 


مه 8 - 


الصفحة 


١7 /‏ 
2 ان 
لدي ة رةه 


1م 
٠‏ 


١17 


لجسي > حر 


دنا 


حت 
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3 كك 
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١6م‏ 
لات 


دة م أدة 


9٠ 
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ع ا 


57 
اننا 


الددانا 


/اسهء 


0ن" 


الفهارس: 4 - فهرس الأبيات الشعرية 


الشطر الأول 


ان ا لسن دوه بارس 
علي إذا ما حفت ليلى بخفية 
جتن اششري وبين ابلك 
وَكُمْ مَوطن لولاي طخت كما 


مهي عندفٌُ وإلياس أبي 


الشطر الثاني 
قافية الياء 
0 .0 لك كك اشم 
1 1 د 2 
زيارة بيت الله رَجُلان حافيا 
وكوك لعي والميلك اند كن 


ا ا ا لا 1 


سن لك 


شك ١‏ افد كدر 


اهمه 8 - 


5 


/اكة علركة 


7” 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


”- فهرس الأعلام 

العلم الصفحة 
حرف الألف 

إبراهيم أنيس م 22000 بك 
إبراهيم مصطفى ال أ واو توا 00 4588م / 
ابن الأثير مق توح ا ووم ١‏ لك بمو وال و ا 
أبو أحمد العسكري ويد 0000 ليم 
أحمد أمين و 22200000000000 "رار 
احمد بن يحجى ااااااااااالللرشات 
أخيد عون ناز فو ومني 2202020202020 تائم 
الأحوص ااا ااا 
الأحطل ا ااا ا 
الأحفش امو اماس لعي التو وات الكو امب ران امم ار كيه 


الا ل 16561 عله ١‏ لاه 521١5‏ أكك 


كك“ تكل 2 لالال ء 55" )“557 575652 »2 


ار ف اام ا ال 2 ا © د 4 


الى" 2 كلى” 2 "5" 2 ”555 2 5755 2 ه55 »2 


الاء 2 كلاة: .2 /الرة: 2» ”.١ه‏ 2 55ه 2 ”5ه 2 


5ه 2 ه١65‏ 2 كلدك م ردم 2 250١3‏ 


لس > اساي م 0 222 © 4ه 2 42200101 


اا ع كا ل ا ع ”لاا ء تا 2 755 ,ع 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


داع لان لزهلا هلاه يكلا لاكلاء أاتثلم» 


كقمخى 25٠.٠٠١‏ احم26 تح5 2 هم١دث5 55١2‏ 


الأخفش الأصغر ااا ا الاي 

الأخعفش الأوسط ماعلو ميم 00000 مام 

الأركييلي م وي 00000000000 لانت 

الأزهري حو واو لدم 548522220000000 

ابن أبي إسحاق الحضرمي . . . . 4 ع 25 5م ء اكلم 

أبو إسحاق الشاطي ل ا ا ل م اعت: 


لاتجيد عد او ون ممم ا0ا 0000‏ ا 

الأشموي م ا ااا ل 

الأصمعي واه مااع و سام ووو 00 اط 28خ 

الأعرج ا ااا كف 

الأعلم الشتتمري الو ووافتى ١‏ قتا ال تفي واوا 

الأعمش 08 00 ير 

الآلوسي ل 00000000 ا 

ابن الأنباري ا ا ور ااا لل 

الأندلسي 7 ا ااا د 

اب إياق ا او لان احقاان الحا اه 
حرف الباء 

ابن بابشاذ مولي تايا سيك لاطا اا و اا ا وكا ا 


"١١‏ عللرء"” ,2 ه١”‏ 2 كل" 2 5" 2 2 ”د25 
5ه ع لد5ة 2 تش مك2 ه“"لا2 ك"”لاء؛ 65م/» 


مات : ان 


/اه 86 0 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 

ابن الباذش ااا مه 

البتحاري ا ا 00 000 

يدن الدوة فا م و ااا 68236 

أبْو الب كاعم الأنباري حو توي ل عو و شام با اا اا 


ا ا لت ا 0 نت 2 لقا 2 0ه 


4. 


1" 2 كر١ا”‏ 2 :5:5" ل الا ل 5" 2 ”مضه 


5 


كلاه ع2 "5ه 2 لاه , 5ده , هك5وه ‏ )هلاه 


5 


ا 2 ف ا 1 2 كك 4 4264420 5 20507 


له 


الملا معللاء تكلم ع لمركلا 1 


إبراهيم بن محمد مستي موا لتم ا كو ا م و بالا امسا ةم 
/الره . 4ه 
ابن برهان ل ا ا ا ار ل 6 الام 6 ل ا ال 4 


كه" 2 ه55" )2 /اك” )لل 2 55 2 5ك5هة 2 


.همع هأاك., 855 ع 151١9‏ 


ابن بري ا ااا اا 

البغدادي ع اام لقن رمم 202020202020200 “تير 

البغوي لديو ا متو ق مود 20202020202020 ج#لشضوياونة 

أبو البقاء العكبري رك ال لبيك قتير امسو قداو قن أ ورا اا 


حا ا 6 الل © ال © 04د 3 لت 2 4 
7ه ه55 2 55١‏ ع ٠١لا"‏ ء. كلم" 2 555 » 
ف؟ م 5266 ع طرء”؟ 2غ 5535 .4 575٠١‏ 2 755 )» 
تت امم ااا واكام 


55 2 5هة: 2ع)ثكلاة 2 ١اللرة:‏ »2 "للرة: 2 5:5١‏ 2ع 


د اره8 - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


:ع 2 “.هع .مه ,)”اه 2 واه 5ى5ه 


5 


؟لاه 2 /الاه ى, "هده 2 ولاه 2 ثلاه . 6ه 


4. 


4. 


5 . 5ه 75522 2 لراأكت 2 ”همل 2 ه116 


ا ا 6 اا ا يت 6 0 الح 


5 


يل ا ا 6 ك2 1 ا 4 أن إنات © #رحيريات 


أبو بكر الأنباري ا ال امو وا تير له يدة 
لبك الزيفق دسج كو بحي للك لايق كور اقودة و مودو دعا وا 
أبو بكر الشنترييئ فعا اتويب 00020020 لام وب 
حرف التاء 
تأبط شرًا مام خا ل مت ا ل اا 
ابن التستري ب ا الور و 0000 8ت 
تقي الدين الثيلي امن خا موه 00 . اتات السام ا 
تمام حسان بم انمه جد 202020 اكع قوم م 
أبو تمام ا ل 000202020 تبكر 
حرف الثاء 
تُعلب عم له ع مح مقع مر ا ل احص 1 ا ا 7 تو مي 6ن 


5:١‏ 2 ”مضثهى همده و لاده )ع لاه ”اه 
كلاه 2 )/الاه) لي5”اه 2 535ه 2 هكه 2 هشأك 


؟! مك2 55لا لالم ء 855 2 755 


الثعليى فالفسيةافع واموقعيهم 2-22١2‏ يله 
الثقفى عط سام م 022020202202020 خ3خج]؟ 
التمانيي تع موعن عم مط و بد ١‏ “ارا ا اا ل 


كقك ؟"لا, ."لاء :ه77 


8ه88 - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
حرف الجيم 

الحاحظ ا 000000000000000 كفت 

الجا ر بردي سعط سي 002020 “القشي تود 

امات يي 0000 7ن 

الجر مي امعو “ل “امن المسمسود ف > ا ا فد الو اا ود اا 00 
الوا رسي أو اواو بالاو 


55" ع "55 2 555 2 555 2 ”لاه ع ”اه ) 
:"اه )2 لاله ع 5“"85,ه 2ع )لرة”5 2 555 ) /الاك 2 


هركت 2 كرك لاك ٠١هلا‏ ء اكلم كقثم/» 


١ 
الجزولي ا ا ا ل ل ا ا لوت‎ 
جم اتا‎ 00 ٠ أبو جعفر الطبري و ونايي‎ 
أبو جعفر النحاس لوطو ميق 000020200 لوخ او‎ 
1 ابن جمعة الموصلي ا امسا ا بار لقي او ل و‎ 


ه55 » "6*١‏ 2 ه5٠"‏ 2 ١ه"‏ 2 5ه" 2 5ه55 2 
689 2 55" 2 5”"” 2؛ ه555 2 5055 2 للا » 
هءة »"'"لاة5 5”"”)٠‏ 2 ١٠هة‏ ي»5ه: 2 /الرة » 
5١‏ » 5:55 2 ”مه 2 5١ه‏ .2 5ه 2””ه 2 
لالاه 2 .5ه , "5هه , 6 ثه, هلاه لاه 2 
اك 6 ان ال لي : الي 4 الك 

الجندي ااا تلا 

ابن جئن لوو ود ل مو ع لكل لفاو لود فاتك 67 وو 0 اي ا 1 ل ات ركه واسمتلو 
609 ه15 :.٠. 4. ١5)‏ كد22 هممطا ع »)1١5١‏ 


ملكا 55 ل ا ل م55 2 هد :”2ع 


.5و - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


> لاسر ل 6 7 لير © ارات © اسه 4 


» 555 2) ه:: 2 ١اه:5 »5 ه: 2 5ه:‎ ,» 2١ 
» الاه 2 ه١60 2 اللرتك ا ةك لالاك‎ 2 48 
ءالاآ١ مرك 2ع 217 355 ع مدلا ا لردلاء‎ 
كلا ع 55لا ع لاا . 55ل . لاآلا ء اهلا ء‎ 


مكلا ع ق/الاا ع عثرلا »2 لالم »2 "كلم 2 2/355 


0ه 

حوتولد فايل كارصابا المي يي 000000 بمللايم/ 

الجوهري م ع ع ل ل ل الاطرت ع 2505 515 هالا :”7 
حرف الحاء 

أبو حاتم السجستاني حي و من 2-2020 إإنقة وليه 

حاتم الطائي ا ا ل 

ابن الحاج ااا ااا ااا 00د 

ابن الحاجحب اع قو مما و لبو لي ل 3/7 تي جاور ا افك حو ا بل تنم رو ار ا او 


محل 2 .5ل هكل2 "لاك :لال ع ل/الا ا 
معلا :5" الع 2 ها ل لاا ل 


2» ”ه55‎ 255:5 2 555 5١٠١ 5 20 


ل ات . ات ف لت 5 800101 4 


- و5١‎ - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


اطيدرة اليمئي - علي بن سليمان 
الجيدرة الإسماعيلى 000 


8ع/ا:١‏ »2 ”أاهعللكه 4 تثكه2 ثىمه 


27 


١ه‏ 2ع 5ه 2 5ك "اللا2 5لاء. 35525331545355 » 
محكتء كال ١ك5كق5تق)‏ ه5_١ ١51١120١552‏ 
١69‏ عءلرة(ل )2 علل )2 2155 5١5 2 5١١‏ )» 
لم١5 "5١7/2‏ 2 555 2 5ه" 2 75" 5512 » 
0 ) ه©"”"” 2 555 2 ”ه55 301 2 5١85‏ » 


مدة 2»)لااة 2 5:5٠) 55١‏ 2 "5:5 2 /الرة » 


:لاك ع مطلرت2 لائلااء 65لا ء ”55لاء؛ 755 » 


مم2 هدام 


رح اسك 


- 57و - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
ابن حالويه ل 7 انو 
ابن الخباز و لتو ا لو اا ه57 م جل هوب حوور 


الأنصاري الإشبيلى ا اا ااا ل 
ابن خروف 5 حي اام جو وتو م لكي ابر و اانا واو ال لانن 
ا ا لي ا ل لي ا 5 


55 »2 565 2 55”ه ,2 ه5ؤه 


2500 ا ل ل ال 
انه 

الخضر اليزدي ماو ملع تم مي الت فضي واإتي تي يخم 
71 

خلف الأحمر تقلط عتم دصي ة 22000 هاو 0 

الخليل بن أحمد وميه كم عدو لفك اا بم التي ال سا 0 


2» 257” ه55‎ 4 554 5:53 2,555 2 5١8 

كلاء "١٠.‏ 55522 2 "لاة: 2 هلاة 2 ”*١أاه»2‏ 

"له ».هلاه 2 5١ه‏ 2 ح 5ه 2 )لاله 2 هه 2 

الى ل ل اي ف الام ا اي ف الاي 4 كه 4 

ااي . ال ا ا ا 7 لت © 6ت 4 

]لاا ء لرثلاء 55ل ء ١حهلا‏ ء ثلا ء 1175ل ء 
+6 »ع أاكللمعء 55م 2 55 


الخوارزمي ون وم ييه 0000 ل ورا 


مو - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
ابن در ستويه حك لمكن مم الوق و يا الف لو مله ب لق مشو 1 لقن 3 وا اتن 


6 ”ا 2لا" 2 56 ع 2٠١‏ ”2 


اا اع ري 6 ال 6 ا ابس 6 0 0105 4 


."ع /اة” , هل" ,2 "5١‏ 2 ”5” 2 55” 2 


/اة" 2 /ا"ة: ,2 "5 2 555 2 ه:5ه 2 55ةه 2 


همكه 2 هساك لاقأك 2 “تك تالا هالا 


ككالا لالالاء /ا علا هكى.2 :55خ 2 ”5 


ابن دريد ار اا و ا اللاي الله ايز لا ف ا 97 /الاك ء. *5ه,“7 
الدّماميئ م ومس ممصي 0 كليم 
ابن الدهان حتو لخس ا مق ا ووو 35 ارا مو ل 61 6 


هئه 2 ”اه5 ع ارلاع” 


حرف الذال 
أبو ذر الخشي - مصعب بن محمد 
ابن مسعود وام اليو 000 0" 
ذو الإصبع العدواني ا مي 0000 اليم 
ذو الرمة ا و حو وحدين 000 ارا و بير 
حرف الراء 
الراعي النميري يوان 002020202020 قير 
الرّبَعي - علي بن عيسى بن الفرج تجو فج ع 51 
ابق أي الربيع اخ جور امس يد وو "لاقنت ماري #التومي قاو الا 


ملت 2١55‏ ١١د"‏ لبد" 2 ”ا 2 للئ )2 
كككا للحد”ء هال" 2 /اة"” 2 ح””: 2 ه25 


كهة ,»/الرة 2» 2551١‏ 5:5ه 


أبو الرديئ الدلهم بن شهاب . . . ههه 


54و - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


الرضى موتو اد جوري ل وو و م 14 مت جبه كاة قو 7ت متا اق ا ما 
١55 0 9‏ 2 5ه 2 "57/22051١‏ 575152 2 
ل ل ا ار اك 
كالاء 2 آلىة 2 /اثرة 2 55١‏ 2 5:55 2))لامثه» 
مده 2 5١اأ١اه‏ .)٠:5ه‏ )2 فزه 2 كه 2 ”5ه 2 
هلك 2 2651١5‏ 55ت لتكت ك2 155 ) 
١ك‏ 2 5ه كك )2 الاك 2 لالاك ع. 5655 ع 155 » 
أثلاءء همالا لردلاء ١آالاء.‏ :آلا ء ١5لاء‏ 


ككالا ع كلا ل ل/ا/ا ع /اة لا ع كوهلاء تكلضاء 


اد 
ركن الدين الإستراباذي فم لعي الطب اتن ااي الوا سامتحيو ورا 
الرماني ث ارطام ا ومع يمرل فاه 
الرؤاسي ا اا اا كرف 
الرياشي 10112 ا ا ااا ال رض 
حرف الزاء 
الزحاج لع جوم عا ام واج سج اليه رو ميزه الا ع ا فكو 0 


وا 20 ١50١ل‏ 2 كلل 2 مما علرد5 علاذاك5)» 
ا ا 01 
ا 17 ون لمكا اه ا له ا اهكان 
م5 ع هلرك.2 55١‏ 2 555 يعلردة )2 5:55 )» 
١ه:‏ 2» '”لة 2 هلاة 2 5:55 4 05١ه‏ 2:””ه 2 
68 2 ”مه 


6 »ع 55١‏ 1552 2 الاا» 


5 
4. 


ل 
ح-_ 


75 . 865 ء 55 


م ب 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


الزرحاحي م م ا ار ا ل ال ات ال ا 010 1ك 


لا ”ا لالد لاا ل ا ارت 2 م 


5 


5 


ك"اة 2 ”""”"ة: 2 5ه: 2 55ة: 2 .١ه‏ لاله 


50ه ع ه565 220 55ه 2 دكه ) لركه 2 5.5" 


4. 


الا ء. 55 
الزركشي ا مخ ف ئجي انمح ناجيه 
الزمخشري ل ل لقنا » لطر ء أاأثل2 2'”١١ ١5ه 2١55‏ ”2 


مءة: 2 قكه: 2 5:55 2 "كاله ,2 585ه 2 ثىمه 


«> 


«> 


هلك أاتك ملرك ل الال اللا ع ىم 


ه .م 
اوري الأتصادق ا ا _ااااااالأجترنت 
زيد بن علي ا ا لكر 
ويك م ع ع ةل" ه"5ت؛”؟اآالاء "لالاء لتم 
حرف السين 
ابن السراج ا اا ا ‏ سرا ‏ اك ا 0 سر 0 


كلا ١ل‏ 2 .ة:١ا‏ ع/الا١‏ , عمل 2 ١أل(ل‏ )علا١ا2»‏ 


ا ير 4 ام 07 احا 1 ال © 


كارا هم للحت ه35 2 55" 2 ”ه57 


اب ولا ا 1 8501 ا 655:55 
8ه 2)"قه 2 كله 2 585ه 2 اكه 2 لاه 2 


050 )هه 2 .5ه »هلاه 2 لاه 2 هه ع 


45و - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


- 1" ؟ ,2 غ595 ,2 556 2 اة5تك”)2 ه55 يرثك 
»ك5 "”ت”5” 2 للبكك ) /الاك ع االرك )2 مرك 


كلك ع اللا مالا بكا لا ل الا ل لاا 


لا ةلا . .هلا ١.للاء‏ ثلالاء 8655م ء ه765 
سعد الدين التفتازان ا ااا 
سعيد الأفغان عاب نميو 0 ,2-2222 <فيم 
سعيد الزبيدي ادس لدو كيه 00000000 لاي 
أبو سعيد السيرافي قح يك اي وا اف ا اللو اا 0 


ل 2 الال © الل 2 الي © الاين 4 1001 2 
255٠١2 5552 14‏ 5:” 2 ه35 2 ”ه255 
''ه”؟ 2 5ه 5552 2 5:5١‏ 2 55: 2 1:55 )» 
؟.هم 2 .مه 2ع "”ه 2 للركه) الاه 2 "لاه 2 
هلاه 2 لاه 2 "ره »2 كله »2 قله 2 ”5ه » 
هله 2 الك ك2 ككتكت رتكا 2575 
55١ 2 555 , 55+‏ 2 ”م5 4 5ه5 0 156١‏ » 
ان اف مق اخ او د 0 


لاالااء "لاا ء ”لا هء ارهلا 2 لتلا » 55 » 


4.5 
اب الميكيك 7 ا ااا ال 0 
السمين الحلبي ا م 00202020202020 فاتك 
الشهيل متو وت موزهم يتقو لي وكا وا وج لوط او ال 


265 ع 5ه: .”امهم هه 
سيبويه امع وا وول ونان وو “تت ب لج وفك و تنخ ةع اكنماوود 6 


لمك تمك "لا "لا 5لا هلا ع لب 55ل - 


51و - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


اال ا الي ا ل 6 ل 4 


ىت 2 كل 2 لى” 2 ”5” 2 ”55” 2 ه55” 2 


ل 5965" ل لا" ع 55” ء. أاه” 2 ”ه275 
ا الي 6 ار اب 0لا 2 50 4 


”2 هل" 2 59" 2 ١ادة‏ 2ع)لردة 5١/50‏ 2 


كلةة5 2 ل/ا5:5 2 555 2 ".١ه‏ 2 ١ه‏ 2 "اهمه 


الاه 2 5لاه 2 "ره 2 كلره 2 غم١5ؤه)2‏ ”5ه 2 
”3ه 2 5ه 0 5ه 2 5١5‏ 2 ه١5‏ 2 كد ك2 
لاحك ع لارم5” ,2 ؟ل؟أعك »2 لك م١اك‏ ت١١اك‏ 


اا 6 اراس الام 6 ام © الام © أن اخ 6ت 


- 458- 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


-1؟ ”5 2 اكع 7ت 2 55ت هملكا لاك 


اه ا مويه 0 ام 0 ادام 2 رماي 4 رداق 5 


اام 1 تتام ناته 4 انام © 8101 2 


ع تك للكك 2 الاك ع "اكه تلاك 2 


الي د اللي ا الي 5 الي 4 كم 4 


ااي اي 6 ملام 6 ا ل 4 6 4_0 4 


مللاء :آلا هآلا ل/اض الا ع رالا كضاءء 


اع © سراي 6 لات 3 ك رثن © يمرت 5 ارت 4 


لا ل لاا 5لا ع "5 ع 55لا . لرةلا» 


07 
يق السيلة البطايواش ؟عمديثت 2-2202 مين 

ابن سيده وما مضو قافن افا شن كنول 

ابن سيريم امستبم ميم 0000000200 كز 

السيوطي ا ا ا ال ا ال ا ا ل ا 1ك 


الات 2 /ا/ا 5:5١ 2 ١‏ .؛ خثلاء كاثلاء وثللاء 
8 2 رتم2 55ل 2 ”اتى/م )2 دعكا لالت » 
ل ا ا لي ف الل 0 لك 0 ةك 
1 »ع 141١15١‏ 
حرف الشين 
الشافعى ام لماه لسو جا وي ااا لجا 


- 9598 - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 

ابن شبرمة وو ب 00 #لا 5 

ابن الشجحري ذو محم سي لاني 

الشريف الصقلي مو ني يان 00020 اخرق 

الشريف الغرناطي ااا ا 

ابن شقير هارا 

الشماخ بن ضرار دعم يهم 0000 اجيم 

شوقي ضيف وود 207١70‏ الكأازيواانة 
حرف الصاد 

ابن الصائغ ااا0ا0300 لللقضة 

الصاحب بن عباد 20200000 #تقناية 

صدرٌ الأفاضل الخوارزمي . . . . وكا 

الصيعزي تع واد ومسو لامر ا ا لتقي بعد ا دا امجن ف 
حرف الضاد 

ابن الضائع فووو ‏ ا0ا00000 للق 
حرف الطاء 

أبو طالب بن عبد المطلب م 

ابن طاهر اويا 

لق رار تامو حي ين “بكي رذني الحاو وا و ارا 


/51"” ,)"5:5 , /الاك ع أالىرعك 


طه الراوي ب ود اماس 0 00020200 الور 
ابن الطيب الفاسي و ااا ليما 
حرف العين 
عاصم بن أب النجود ااا كييتية 
ابن عامر وام لا د و ود كل صو “اوم وم سق ال الا اب 
عائشة رولعها #ان 75 


.او - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
العباس بن مرداس و ا 0000000000 منقضفم/ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن الجيلوني ١17‏ 
غيل الزؤاق الشتعدق ديمنجييهد. 232020202020202 «نتقييقة 
عبد الفتاح شلبي ولو السو لت 2320202020200 طلاع/ع/ 
نه :القلدز المبيري الوب م يت 002020 كإكزا 
عبد القاهر الجرجاني حي اطق لحم ود و6 رزو ا وار ا لوضف لاني نتن 


ا ل يي ال 2 6 ل ل 2 لحرت 4 
ه.ءة 2 “"اأاة 2 /ا١اة:‏ 2 5ه: 2 .١5ة:‏ )2 ثلاءة » 
؟' اه 2 لركه 2 "لره 2 هدلره 2,2 ه55" 2 هكك, 


لتكت 2 ملكت )2 تقلت 2 516575 2 هآلا 2 55م » 


لات 5 35 ان 
أبو عبد الله الديتوري ما 000 لوانت ا يوم 
عبد الله بن قيس الرقيات فميعي 00000200 التضيز 
عبدالله بن أبي إسحاق نو عومة ‏ ف م 
عبدالوهاب العدوابي 000000 اقنتم 
العبدي - أحمد بن بكر ملام 00000000 ع ااا جب 
0 عقا قسنت اميم 00 الي 
أبو غبيدة حسف مدي ٠222222020202‏ هلمم م :0 
عثمان بن عفان متو كتصي يي 00 غلا 
ابن عصفور و ولخدي ماسو لم ا 4 يقسي مس اي اا مت 


كلك هكطل ع /الا١ل‏ 2 أاملدتفب) عمعلمللتف ١اؤألدل‏ 
عل 5" 2 "١١‏ 5" 2 زه” 2 55”ا2 
كككا ل للا ان 5خ" 2 555 2 55” 2 


ا ار 6 ل ال © لاتير 4 كاد 4 1000 56 


- او - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


555 يعلر١ة 5١”)‏ )ل/ا١اة‏ ”55 55120 ») 
55.١٠,» 5١‏ 2 ١هة‏ 2)كه: 2 5ه : )»2 555 » 
ملاةء 2 آالىة 2 5م١ه‏ 2 "كه )2)لا5اه 2 5مه 2 
مده 2 هلاه 2 كلاه »2 كلره 2 ”5ه 2 551ه 2 
راي 0 .اي :اياي © اللاي © لسري 4 0 4 
1 652 2 أدلاء هءلاء ١آالاء‏ 55لاء 
6 ل 6 ات 7 لف 7 تمر 4 000284 4 
اهلك 5هلاء2 ١كلا»ء‏ للرثلاء "اثنىب هدام 
ابن عطية وم امه الو 000202020 الهم 


ابن عقيل ا اا 0 كريد 


50 


محمد ين :مواشئ 'الأنصار في 1 
أبو العلاء المعري ض م ا0ا0ي00000 توا 
علي أبو المكارم لسلاء تيوه 000202020020202 كيز 
أبو علي الرّندي قفي 0000 دبقتات 
أبو علي الشلوبين امنا مسقم ١‏ انعد عفارو ارخ امور بالل 3ه 


5 ارا ل 55 للد ل همد" ل لاع 


له 


"ا" 2 "5:5 2 5ه: 2 ”١ه‏ 2 ”5ه 2 ١5ه‏ )2 
١ه‏ »5ه 
أبو علي الفارسي وسو حو ب الي وق لبو قاو لاقي لاتحي الات 
ككل ع :٠‏ كلع 5لا( ع لالا١‏ ء. عمط ءاملا 
١ع 5٠١. 5١مل) 5١٠5‏ م 5١845١١‏ 
6 امار 0 م 2 الي 4 الل © اناس 4 


حين . يتين ف نتن ف نوين : كرك 4ك 0م 


05و - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


-5"55 2 /ا5"” 2 ه.:ة علااة 2 55ة 2 255١‏ 


ك5!"5 )"55 2 ١هة‏ 2)كه: 4 5ه5 5552 » 
''ثه 2 ه5ه 2 )للركه ) الاه 2 "ره 2 أله » 
م 2ع اكع 155 2 ه5155 )اذل 2 11175 )» 
كك ) لالاك ع هرت 2 5165م 2 155 2 155 )» 
لاا ع ١5لا‏ ع 55ل . 515ل ء 55لا ء 715 » 


5١65 ع ”505 ع‎ 5١” 2 855 2 1/ 


علي فاخر م ااا الجر 

علي مزهر الياسري ل طأظطللا » 55م 

عمر بن أبي ربيعة وعال ا و ا0ا00000 ل يقير 

عمر بن الخطاب ا ااا اد 

عمو أن 'عيّدا العوية لوي 0000000000 بظاناي 

حرف الفاء 

ابن فارس لحو امو يي 0000 لاس زر 

فتحي الدحنة و 0000000000 انار 

الفخر الرازي ااا لاا 

الفراء ا ل ل ل ل كا ل 


ككل علرل 2ع مت 255١2 5١١ 2 5١٠‏ 
/1 "5" 2ع)لى”"” 2 ”5٠١‏ 2 كه" 2 5ه" 2 55١‏ »2 
:لا" 2 ه5/ا؟ ع للا" ء. /ا5"5 2 5١65‏ )5/7 » 
2510 255 ماعلا" 2 55١251١5‏ 2» 
تع ا لت و 0 مر 4 ان الكل ات لت 0 
ااا اا لا اواو ا و4 


55١ 2 :”"0/ 2 5:5” 55٠١2 56‏ 255 2 ع- 


ماو - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


نا لطاع ااا الال اا الو لان 
:م5 2 كلىة 2 55١‏ 2 ”555 2 5:55 2 5١أاهم‏ 2 
“اه 2 :5أاه.2 هأ١ه‏ 2 5 8ه 2 ”5ه 2 5ه 2 
08 2 "هه )2 لاه 2 55ه 2 “#_مه 2 ههه 2 


كه )2 للركه 2 هلاه 2 كلاه 2 /الاه . 5اه 2 


اي اس اي ا 2 اس 6 7 ات 4 
ااا ع للا ء 5هللا ع لبهلا 2 "اخلم 2 لك 


ارم 2 65م 2 كقلى  25١١‏ ”55 


الفرزدق مخدف اهلا عمد لتعوضية 0 ل لال و 
أبو الفضل الصّفار فو و يو 02 كنات لريب ماو 
حرف القاف 
ابن أبي القاسم - صلاح بن علي 
اق بيذ ومين وال اي 0002020 كقارهة 
القاسم بن محمد المؤدب 00000000 ممأتقة" 
ابن قتيبة المطم و هن ف مايكيي 2202١‏ لالص تا 
القرويئ ل 0000000000 طلا 
ابن القطّاع دفاو مله كتمييو 22020١‏ الابما 
قطرب لقع بكو دونج الحماراتق ا جا ا مو لوو اوم 


اريك : اسن : لكين 


- 9104 - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
حرف الكاف 
كثير عزة و ل ا للق 
الحماق جد قاد املس از و للا او الف بار 1 م كن 


اي لت اي 2 اماي 07 للدي © أ ال 4 1010 2 
حرسي ة سن : تايين 7 مني + 1264 4 1 2 
لم ا ات ال ا ميث اا الل يك 
خ ‏ ل و ١‏ اتري 1 ا انوا ا 
م اح ا أ ا فو 856 ونذة 55و 
"اه )”5ه 2 )"5ه ,2 5ه 2 هعدنه)2 آلره 2 
لااره 2 م6١1‏ 2 1ت ع لطر 2 1١5‏ 1514 2» 
/1 .ع 2555 ١الاء‏ "آالاءءلمى"الاء :5:5لاء 


مكلا ء ”ءلم ء 655 


كمال بشر ااا ل 
الكميت اوباب اموي و لتم 
ابن كيسان امم يط ل وا واي ابراه تاي ااااتع ل ا وا وو ا 


كه؟, هؤه 2 تاك 2 الاك ا الدلاءء 55لاضا» 


هة/ا, 8659م 2 85 »2 ه85 غ» 5١9‏ 


الكيشي ل ل ع ع ع م ل ل م ل 188 عع 5ه:؛”؟٠١ه‏ 
حرف اللام 
لبيك 0 ااا 
حرف الميم 
المازني ا ا ا الا مي ل 0 


كلاة 2 /ارة: 2 ١١٠ه‏ 2 ”5كهده ,2 75#" ع تكلا 
لا ء ١5لا2‏ 55لا 2 5هلا 2 ٠١كلا‏ » مكحم 
١م‏ »ع 65م 


دن - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


المالقى ترجه كو بسو و مح و 1 وخر 1 حا ا 0 


48" 2 أاه” 2 5ه” )2 ه55" ,2 هل 2 رما )2 


5-5 


95١‏ »ع 5ه: .”١ه‏ 2 15١ه‏ 2 ”5ه 2 إا5ه 

كمه ,2 .عق5ثكه »هه 5ه 2 الاه 
ابن مالك متحع ع مني اوطحو قوري ل 077 مساو ابام لقي ال لقم اااي رين 
ا ار ا ل ل ا 6 ا ف 8 ذا 24 


مك215 5520ل 2 "”5ة١ااييعلة‏ ك2 5ه١ا)»‏ 


الماح 6 الام 6 2 0 4 5 اللي © السارترد 4 
ا ار ا ل ل 6 اك رظب © رنرض 4 


امم سام ووو ارك ع ا وا 


١؟:‏ )"5:5 2»)ه:: . ١ه:‏ 40 5ه: 5152 » 


ككره 2 لاره 2 ”5ه 2 55ه 2 ١ك‏ 2 5أاك» 

لمكك تل ك2 نأك لتكت ملك دوكلا 

لصفب 6 6 4 0 انر . نات : ابا 4 لانت 4 
25 2 ؟تكلم 2 11١5‏ 


ماللك بق أننين بح ا 00000 مطقا 


- 975 - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


المبرد وح مقو وي و سا اتوم ومو “ل باق ان ا 0 
كاري 6 تير اا 6 ا 2 ال 2 
اكك. تككل لالاطء لمذع عمطت »١55‏ 


ا 5 5 اللا ع اي ملاتا 


2» ه2556 1:75:55" 2 555 2 ه55‎ 2, "1١ 


للحي 6 ير نب 6 سحي 6 امنب 6 كاين © ايت 4 


هلاة 2 كلاة 2 ثلاة 2 ١الىة‏ »2 ل : 2 55١‏ 2» 


48 2 5ه ,2 ه5ه 2 55ه 2 ”ق5هده 2 للركه 2 


6 لي . 50# - اللي : اراي 4 تالخ 4 


ابن مجاهد اا ا 


- 91/0 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 

عي اللنطرى ' تحمياة ل نه 515 

محمد الخطيب مم وخ ستيه ١‏ :2-2-2-2 7السس رادا رن انر 

محمد الطيب الإبراهيم ااال را 

محمد النهاري ا ااا م 

محمد عبد الخالق عضيمة والوستي 0000000 الاق "لاه 

محمد عرفة 8 ل ا "وار 

عن عيذ م جو 02020202020200 فير 

محمد مرتضى الزبيدي ا بك 0000000 م ]ا 

المرادي مانو لت الك واوا لبهت كنف كوه وو لوس اوور لقو تلانو نودم 


كاه كهه 5952" 


أبر مستعو د ااا 0 
مصطفى السنجر جحي اقم ضيفي عه 2-00 بكار 
ابن مضاء ادب اماسعة 0 ايها 
ابن معط ا او 0000 ع ةنق بل 
مهدي المحزومي تدمنة عوك 0 الام 
حرف النون 
ابن الناظم ا ال ان 
نافع مكنم ف ماو لكوت وميا ان شاي 000000 للم 
ابن الستادى ا 
نصار بن محمد حميد الدين . . . . ١8‏ 
نفطويه م 00002020 6565 
نفيع ابن طارق مووطلا ينان ف ع وة 000ض -22020 *٠5مبقهة‏ 
2 م اا اا ااا د 


- 978- 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 
حرف الهاء 
لهرمي - عمر بن عيسى بن إسماعيل ١‏ 
وو االاااااااااااااااا 0 
هشام لحف وم دي ا اح و ول ا و أ لي ام ل ان 


امرحك © ريك 7 0 1 


ابن هشام الخنضراوي لمعا 000 اللمؤضيدلوه 

ابن هشام المصري ا 00000 باريواة 

هشام بن معاوية واس ع وني 0 الل ا 

ابن هشام موقط كمف وكيا اوم لوو ااي 0 


8ه" 2 ه"”"” ,2 “56١‏ 2 ١ه:ة‏ 2 كاه تاه 


كلاه 2 .5ه 2 55ه 2 ه5ه 2 قكهده ) ١أءلا2,‏ 


65 م 79 
حرف الواو 
الواسطي بود و اجوود مط ووممودق 3 و ا دمي اقم 16 
ابن الوراق اقح ف فرظ طش و 35 م ج1180 ارك الوم هدع روه 0 005 
0000 
ابن ولاد دع اميا وسو ماه و“ لمان ال ابا اكالم لحو ينية )ده 6 
اي ري :5 105646 
ابن يعيش ا ا ل ا ل ل ل ل ل لت كك 


كلع رتل2 5٠ت‏ ع5 25١5‏ ه5٠١5»‏ 
/51” 2 5ه"” 2 "7٠١‏ . 5" .6م58 غ2 5755 » 
فلع ه6١5 2.5١/6)‏ ه55 25552 ه5755 2 
59” 2 (أ١ه"”‏ 2 2,555 ه585 )ظاردة 2 5 ١ة5»‏ 


ه١ا١ة:‏ 2)لااة 2 ١ال"”ة‏ 2»)ك5هة 2 "لاة 2 ثلاة 2ع 


- 9198 - 


الفهارس: "- فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


حتللرة 2 5:55 2 ”مده 2 ااه 2 55ه 2 "59ه 2 
050 60 5ه5ه 2 ١٠ل5ه‏ 2 لله 2 كله 2 55ه 2)» 
هله 2 ه 5.١‏ 2 ١اأك‏ 2 ه اكت 2 اك ع لكك 
16 2 ه55 2ع ط/ثة1ك 2 5م51 4 5ه 1 2 ١75‏ » 
8 2 55225615 2 أدلاء مءلاء ١الاء‏ 
اي ارتب 6 فت 7 211 7 درك © 20284 4 
١هللا2‏ 5هلالا2 تكلا2 256لاء 56٠١‏ » ه5١5‏ )» 
45 
يونس ولك تن اليو الوا و لوا الوم ل اا يوا ]1 با الب تق وما تر 8 
6ت ع 55 و الرتكا الاك الاك 


5١ ع‎ 7376: 


.مو - 


الفهارس: /- فهرس الكلمات المشروحة 


- فهرس الكلمات المشروحة 


الكلمة الصفحة 
حرف الثاء 
الثنايان ون 
حرف الجيم 
جَحمّرش عه 
لخدب او ل ل 
جنْدب 70١‏ 
جتدل ."7 
حرف الخاء 
حَدَرئق لان د ن نئ ة 
حرف الدال 
دَمَكُمَكَ 0017” 
حرف الشين 
شأوت 6ت 
حرف الصاد 
صلاية 7 
صمحمّح الفا يلف 
حرف العين 
عبدّى اه 
عرقوة 7 
عُلبط ا 6 
حرف الفاء 
فرزدق ل ل اكه 


- و8١‎ - 


الفهارس: /- فهرس الكلمات المشروحة 


الكلمة الصفحة 


حرف الميم 


المذروان 7 


منجنيق +6 ع دهل/ا2 6اه»” 


- 95 - 


الفهارس:1- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل 


6- فهرس الفرق وال مذاهب والقبائل 


الفرقة / المذهب / القبيلة الصفحة 
حرف الألف 
أهل البصرة م خسو 174 الو واه 
أهل الحجاز ااال 1ك 
أهل العالية وو 56502000 
أهل الكوفة اعديي لمهي 0 م عه 
حرف الباء 
البصريون توعد منامري انوا ص ان للر ١‏ المح ا الو 


ل5١‎ ١ 5ه‎ 2 ١هال‎  ١هه‎ 2١ه:‎ 2 ١٠ه"‎ 2) ١6ه‎ 


مكل ككل تك ع علثاكء الاط»علر5ة(١‏ 2 2١55‏ 


2 5ض" ه”” 2 25553 ه75 2 /اة:” 2 5وه”‎ 2 "١ 


ماة ١)١كآة‏ )”2:5 5:55 2 ه55: 0 551: )عل5ة » 


8 2 .55 2 هةة: 2 لاةة 2 اه: 2 5”8ه: 2 5ه:5 2 


:لة: 2 هلرة: 2 5:55 2 ه55: 2 ك'لةثة: )»/ا5ة: )»ل 5ة: 2» 
؟ له ع هده 2 كله لاله 2 ابراه 2 5“.080*ه 2 ”م2 


لاه 2 55ه ,2 هلله 2 /الاه) لل/“”*ه 2 585ه 2 55ه ع 


الفهارس:1- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل 


الفرقة / المذهب / القبيلة الصفحة 


اهمه 2 5همه) ك'هه 2 ه”5ه 2 5ككه, تالاه ؛ عنلره» 
كاه 2 لاه )2 ”١ه‏ 2 55ه 2 هأاك ت١أأك‏ اكت 


م 555 2ع مك2 5ه 1 2 ه255 135 15١600‏ )» 


5-5 


ك5 ”5ك 2 لاك للبرتأك ع اللا تالا ل ربلا 


5-5 


ا م ان 2 © ارت © ارت 6 5 4 
؟! الى ) 5 تقل/ى 2 اكلم لاا ء لل عحكثل )» ١اثقم2»‏ 
؟اقلمى, ه كل )2 كقثللمى .2 5١١ 2 5١05 2 5١5‏ »٠»5لوآ»‏ 


ادام 2 ناه 4 زالك 


البغداديون واتس م 020202020202020 لهام هون 
حرف التاء 
نم يي 
غيم م ا ااا 0 
حرف الثاء 
8 0000 دللكة 
حرف الجيم 
جمهور البصريين ف كم اميم لشت اي ا ال م 1 
5ه »؛ 5”ه 2 552ه .”5ه 2 لاه 2 ”كلم 2 65م 
خبيور الحاة م ا الما ا ا كه ار دم 
الدلحة 
جمهور النحويين ل ل اا ل ال ل ات اناده 


كآذث١ت‎  ك١ه‎ 2, مكه هلاه‎ 2 5:55 2 :”"”),2 "١ 


0ك ) همءلا. ١الال».‏ ة::لا2 "اكللرء هقمع لاثم 
حرف الزاء 
بنو زنية ا ا رمام 


- 984 - 


الفهارس:1- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل 


الفرقة / المذهب / القبيلة الصفحة 
حرف السين 
سليم 00 اا ااال 
حرف القاف 
قدماء البصريين ا ا 00 للا 
حرف الكاف 
الكوفيون مو متم ريت ناسلو لاني لوو و ا ا 


لالااء للا هلل كاب ”ث2 ("5١‏ 2ه 215520١‏ 
؟1 5١5:5 2,١‏ 2 ه١٠١‏ 2 “ه25 :هط لاه١‏ 2 ه٠١2‏ 


كل هك 2 تك ع علاطا 2 "لاط لم5١ 2١552‏ 


هلا ع كلكا ل لاا ل للا لم5 ع 55١‏ 2 2”55 


» »ع 5 5 ع2 “55 2 5 5 )2 ل/اكة 2 555 ع علا‎ 552١ 
الاءة 2 "لاة5 2 تلىرة 2 هللرة: 2 5355 2 5:55 2 لاآة»‎ 


5:5 ".هه 2 ممه 2 اه 2 "لاه “لاه 2 55”ه 2ع 


- 6م89 - 


الفهارس:1- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل 


الفرقة / المذهب / القبيلة الصفحة 


حتدككه ع لاكاه ع)لراه 2 55ه 2 ث0له 2 "5ه 2 :5ه 2 
ه 5ه 2 لاكه ,ع)لراه 2 5595ه), لاؤه 2 5:5ه 2 5هده 2 
05 )56ه5ه 2 ه٠5ه‏ 2 )٠ك5كه‏ 2 كلاه 2 ١لىره‏ ». آله » 
كله 2 كلره 2»لاكره 2» ”5ه 2 55ه 2 55ه »لاذه »2 
و نك للك هملك 5تأك لتك الكت ه215 
56/2555 2 ”هل ع 155 2 155 2 هه 1 2 186 » 
255١ 9٠‏ 55كت 2 لاتقك 2 لرتقكاا أادلاا ع لدلاء 
ككالااء لال ء 5لا ء. كلا ء؛ ١حلكالمء.‏ 5كم آ١ام)‏ 
:6م 2 كلام 2 لالملم 2 للخم » "66م .ع 5قك5م » 55م )» 


555255١ 35١955١1١ 2, 5 )ع/ا.‎ 5٠١5: كقلنب‎ 


حرف النون 
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الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


4- ثبت المصادروالمراجع 
أولاً : المخطوطات : 
حرف التاء 
-١‏ التذيبل والتكميل في شرح التسهيل , لأبي حيان » مخطوط . المكتبة المركزيةء 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » برقم ١‏ 0875/ف )» ورقم 


(:”؟لا/ف)ءورقو(0/8575لف).ورقم(75//لف). ورهقم 
179 كلاف ). 


حرف الشين 

؟- شرح الإيضاح لأبي البقاء العكبري » مخطوط », مركز البحث العلمي » جامعة أم 
القرى » فيلم تحت رقم ١89‏ نحو . 

1 شرح التسهيل . للمرادي . مخطوط . المكتبة المركزية » جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية » برقم ( 8501/ف ) . 

4- شرح الجمل , لابن الضائع » مخطوط » مركز البحث العلمي » جامعة أم القرى »ء 
برقم ( ١54‏ نحو). 

ه- شرح الجمل ., لابن بابشاذ . مخطوط . المكتبة المركزية » جامعة الإمام محمد 
ابن سعود » الرياض » برقم ( 5475/ف ) . 


5- شرح الكتاب للرمانى » مخطوط » مصورة عن نسخة معهد إحياء المخطوطات 
العربية » القاهرة » برقم ( 25./- 8 - نحو ) » ومنه نسخة فلمية ممكتبة جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية » وتحمل الأرقام ( ٠١9.25‏ ا 4 
/ا- شرح اللمع » للثمانيني » مخطوط » المكتبة المركزية . جامعة الإمام محمد 


-10م9 - 


ابن سعود الإسلامية » الرياض » برقم ( 9/5/ف ) . 
حرف الفين 


7 الغرّة في شرح اللمع . لابن الدهان » مخطوط . المكتبة المركزية » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » برقم ( 9/5/ف ) . 


حرف الميم 


4- المحصول ني شرح فصول ابن معط . لابن إياز » مخطوط . المكتبة المركزية » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض » برقم ( /77/ف ) . 


ثانياً : الرسائل الجامعية : 
حرف الألف 


-١‏ اختيارات ابن جنى التصريفية جمعا ودراسة . لبد العزيز الخربف » رسالة 


9 آراء ابن درستويه النحوية والتصريفية » صلاح بن عبد الله بوجليع . رسالة 
ماحستير » كلية اللغة العربية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 1545715 ١اها.‏ 


حرف الجيم 


٠‏ جهود الفراء الصرفية محمد علي خيرات دغريري » رسالة مالحستير » جامعة أم 
القرى » مكة المكرمة . 
حرف الشين 
7-5 شرح الأصول في النحو لأنبي الحسن الرماني » تحقيق : نصار بن محمد حميد الدين : 
رسالة ماحستير » مقدمة إلى كلية اللغة العربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمةء 


.اداه:١5‎ 


- 988- 


حرف الدال 


ه- الدراسات النحوية في اليمن من أول القرن السادس الهجري إلى فماية القرن الثامن 
المهفجري . رسالة دكتوراه محمد بن على الحازمى » كلية اللغة العربية » جامعة الإامام 


حرف الميم 


5- المسائل النحوية والتصريفية الني خالف فيها الجرمي سيبويه لعلي شوبير » رسالة 
ماحستير » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية اللغة العربية » 154565١اها.‏ 


- المسائل النحوية والتصريفية في آثار ابن دقيق العيد جمعا ودراسة لعبد العزيز 
الخثران » رسالة دكتوراه » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية اللغة 


العربية » ١4755‏ ها. 


حرف الألف 


-١‏ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة . للشرجي » تحقيق : طارق 
الجنابي » الطبعة الأولى » مكتبة النهضة العربية » بيروت » 01٠14١ه‏ . 


؟- أبنية الأسماء والأفعال والمصادر , لابن القطاع , تحقيق : أحمد عبد الدايم » دار 
الكتب المصرية » القاهرة » 999١م‏ . 


أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره يمم محمد درين » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » 14179١اه‏ . 


5 - أثر القراءات في الأصوات والنحو العربى لعبد الصبور شاهين » مكتبة الخانجي , 
بالقاهرة » 15٠07‏ ا١هدا.‏ 


- 9488 - 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


ه- أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاى المحمجري لعبد 
الله محمد الكيش ؛ منشورات كلية الدعوة الإسلامية » طرابلس > الطبعة الأولى ؛ 


.اداها:ة٠.١‎ 


>- إحكام الأحكام . للآمدي » إشراف : مكتب البحوث والدراسات » دار 
الفكر » /١14١اها.‏ 


/ا- إحياء النحو لإبراهيم مصطفى , دار الكتاب الإسلامي » القاهرة » الطبعة الثانيةء 


١57:‏ ها. 


- أخبار النحويين البصريين . للسيرافي » تحقيق : محمد البناء الطبعة الأولى » دار 
الاعتصام » 5ه.٠1١ها.‏ 


- الاختيارات النحوية لأبي حيان في ارتشاف الضرب ؛ دراسة وتحايل لأيوب 
القيسى 4 دار الإيمان 4 مصر 5 


-١‏ أدب الكاتب . لابن قتيبة » شرح وضبط : على فاعور » الطبعة الأولى » دار 
الكتب العلمية » بيروت .» 0/8.٠1١ها.‏ 


- أدب الكاتب لابن قتيبة » تحقيق : محمد الدالى » مؤسسة الرسالة » لبنان » الطبعة 


الثانية » ١٠٠185١اهدا.‏ 


-١‏ آراء ابن بري التصريفية لفراج الحمد , مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الطبعة الأولى » 154579١اها.‏ 


-١ 4‏ آراء ابن بري النحوية لفراج الحمد . مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » الطبعة الأولى » ١54579‏ ها. 


- 989. 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


ه1- 


15 


/ا- 


- 


11 


1 


؟5- 


7 


- 19# 


همه 


ارتشاف الضرب من لسان العرب , لأبى حيان » تحقيق : رحب عثمان محمدء 
الطبعة الأولى » الخانخى » القاهرة .» /١154١اها.‏ 


ارتكاز الفكر النحوي على الحديث والأثر في كتاب سيبويه محمود فجال , الطبعة 
الأذل + 48 امح 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني » ضبطه محمد الخالدي » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 5١1541١ه‏ . 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , تحقيق : سامي الأثري » الطبعة 
الأولى » مؤسسة الريان » ١15451١ها.‏ 


إرشاد الحادي . للتفتازاني » تحقيق : عبد الكريم الزبيدي » الطبعة الأولى » دار البيان 


العربي » حدة » 65.٠15١هدا.‏ 


الإرشاد إلى علم الإعراب » للكيشي » تحقيق : عبد الله البركاتٍ » ومحسن 
العميري » الطبعة الأولى » جامعة أم القرى » ١٠54١ها.‏ 


إرؤاء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألبااى 3 المكتب الإإسلامى » لبنان » 
الطبعة الثانية » ه.+85١هدا.‏ 


الأزهية في علم الحروف , للهروي », تحقيق : عبد المعين الملوحي ؛ الطبعة 
الثانية » مجمع اللغة العربية بدمشق » 7١15١اها.‏ 


الاستدراك على سيبويه للزبيدي . تحقيق : حنا جميل حداد » دار العلوم » الطبعة 
الأول 417 لهت .: 


الاستشهاد والاحتجاج باللغة محمد عيد , عالم الكتب » القاهرة » //9١م‏ . 


الاستغناء في الاستثناء » للقرافي » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء الطبعة 
الأول دان الكتت العلمية > بيرواتك 56 أهت:. 


- 991 - 


الفهارس:1- ثبت المصادروالمراجع 


1 


/1؟- 


- 


1 


و 1# 


١ 


م 


م 


#4 


هت 


اموت 


أسرار العربية » لأبي البركات الأنباري » تحقيق : فخر صالح قدارة » الطبعة 


الأولى » دار الجيل » بيروت » ٠١154١ها.‏ 


إسفار الفصيح ؛ للهروي , تحقيق : أحمد بن سعيد قشاش » الطبعة الأولى » وزارة 
التعليم العاليي » السعودية » 0٠6‏ ة5طاهادا. 


إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين » لبد الباقى اليمان . تحقيق : 
غيل ايد دياب ٠‏ الطبعة الأول -شركة الطباعة العربية السعودية 6 5+ اعت 


إصلاح الخلل الواقع في الجمل . لابن السيد البطليوسي ., تحقيق : حمزة 
النشرتّ » الطبعة الأولى » دار المريخ » الرياض » 99١ه‏ . 


إصلاح المنطق , لابن السكيت , تحقيق : أحمد محمد شاكر ء؛ وعبد السلام 


هارون » الطبعة الرابعة » دار المعارف . 
الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس . مكتبة الأنحلو المصرية » 997١م‏ . 


أصول التفكير النحوي لعلي أبو المكارم » دار غريب » مصر ء الطبعة الأولى : 
0" 


الأصول لتمام حسان , عالم الكتب » القاهرة : 5 ها. 


الأصول في النحو , لابن السراج » تحقيق : عبد الحسين الفتلي » الطبعة الأولى : 
مؤسسة الرسالة » بيروت » ه.151١اهد.‏ 


أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغةالحديث 
محمد عيد , عالم الكتب » القاهرة » الطبعة السادسة » ١99/7‏ م . 


أصول النحو العربي محمود سليمان ياقوت . دار المعرفة الجامعية. مصرء 
0كم. 


- 997 - 


الفهارس:1- ثبت المصادروالمراجع 


هد 


م 


8 


-4 


- 5 


7-57 


- 


هع*- 


-5 


/اغ- 


أصول النحو العربي محمود نحلة » دار العلوم العربية » بيروت » الطبعة الأولى ع 
/ هك 


أصول النحو دراسة في فكر الأنباري محمد سالم صالح . دار السلام » مصرء 
الطبعة الأولى » 5571 ١ه‏ . 


أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق لعصام عيد أبو غريبة » التراث » 
مصر » الطبعة الأولى » "١٠١5م‏ . 


الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي الفارسي محمد عبد الله قاسم دار 
البشائر » دمشق » الطبعة الأولى » 154579١ه‏ . 


الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم » لابن عربشاة » تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 1545717١ها.‏ 


اعترض النحويين للدليل العقلى محمد السبيهين » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » 154575١ه‏ . 


إعراب الأفعال لعلي أبي المكارم » دار غريب » الطبعة الأولى » ١٠١5م‏ . 


إعراب القراءات السبع وعللها . لابن خالويه » تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين » الطبعة الأولى » الخانخى » القاهرة » ١151١اها.‏ 


إعراب القراءات الشواذ » للعكبري , تحقيق : محمد السيد أحمد عزوز » الطبيعة 
الأولى » عالم الكتب » بيروت ٠‏ 1١541١ه‏ . 


إعراب القرآن . لأبى جعفر النحاس , تحقيق : زهمير غازي زاهد ؛ الطبعة 
الثانية » عالم الكتب » 068.٠154١ها.‏ 


إعراب القرآن » للأصبهان » تحقيق : فائزة بنت عمر المؤيد » ٠١141١ه‏ . 


- 898 - 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


-/ 


-48 


و هم- 


ذأهمه- 


'ام- 


 ما#“‎ 


-6+4 


-6 


/اه- 


/ه- 


-8 


إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم . لابن خالويه . عالم الكتبء 


٠51‏ إها. 
الإعراب سمة العربية الفصحى محمد البنا » دار الإصلاح . 


الإعراب في جدل الإعراب . لأني البركات الأنباري , تحقيق : سعيد الأففان 2 


الجامعة السورية » /ا/اا١اها.‏ 
الأعلام , لخير الدين الزركلي , الطبعة الرابعة عشر » دار العلم للملايين » بيروت . 


الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح , لابن الطراوة » تحقيق : عياد 
ابن عيد الثبيي » الطبعة الأولى » دار التراث » مكة المكرمة » 14١85‏ ١ه‏ . 


الأفعال ‏ لابن القطاع , الطبعة الأولى » عالم الكتب » بيروت » 1540١ه‏ . 


الاقتراح في أصول النحو وجدله , للسيوطي , تحقيق : محمود فجال » الطبعة 
الأولى » مطبعة الثغر » 689٠154١ها.‏ 


الاقتضاب في شرح أدب الكتاب , لابن السيد البطليوسي . تحقيق : مصطفى 
السقا » وحامد عبد المجيد » دار الكتب المصرية » 995١م‏ . 


الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه , للتلمساني » تحقيق : عبد ال رحمن 
العثيمين » الطبعة الأولى » مكتبة العبيكان » 1417١‏ ١اها.‏ 


الإقليد شرح المفصل للجندي » تحقيق : يحمود الدراويش 2 مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » 14171 ١ه‏ . 


الإقناع في القراءات السبع . لابن الباذش » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » الطبعة 
الأول + داز الكتب العلمية ء لبنان + 419 ١ه‏ . 


الألفات . لابن خالويه » تحقيق : على حسين البواب » مكتبة المعارف »2 


- 8944 - 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


و5- 


5أ- 


5 


7 


ع 


6 


/لاك- 


-7 


4 


الرواض ماه 

ألفية ابن مالك , دار ابن رجحب » الطبعة الأولى » 557©5١اه‏ . 

أمالي ثعلب » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة الخامسة » دار المعارف » 
القاهرة . 

أمالي السهيلي » تحقيق : محمد إبراهيم البنا » الطبعة الأولى » مكتبة السعادة , 


القاهرة , 5٠‏ إاهادا. 


أمالي ابن الشجري , تحقيق : بحمود الطناحي » الطبعة الأولى » الخانجي » 
القاهرة » 51١7‏ ١اهدا.‏ 

أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار 
الفكر العربي . 

الإمتاع والمؤانسة , لأبي حيان التوحيدي » صححه : أحمد أمين » وأحمد الزين » 
المكتبة العصرية » بيروت . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الأولى » دار الفكر العربي » القاهرة » مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


.اداهاإ:٠ة5‎ 


الانتصار لسيبويه على المبرد » لابن ولاد » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » 
الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » 5١54١ها.‏ 


الإنضاف في مسائل الخلااف بين النحويين البصريين والكوفيين 3 لأبي البركات 
الأفارف و لين + عي عب :الث غيل امود وتدار الفكن:. 


الأفوذج في النحو للزمخشري » اعتئ به سامي بن حمد المنصور » الطبعة الأولى ‏ 


٠6‏ 5آاهادا. 


- ه998 - 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


ولاب أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , لابن هشام » الطبعة الثالقة » دار إحياء 
العلوم » لبنان » /60٠-15١اها.‏ 


5 الأيام والليالبي والشهور للفراء » تحقيق إبراهيم الأبياري » دار الكتب الإسلامية » 
ودار الكتاب المصري » ودار الكتاب اللبنان » الطبعة الثانية » ٠6.٠154١ها.‏ 


الإيضاح العضدي ., لأبي علي الفارسي » تحقيق : حسن فرهود » الطبعة الثانيةء 
دار العلوم ‏ 08٠:ظاهادا.‏ 

ألا ب الإيضاح في شرح المفصل . لابن الحاجب . تحقيق : موسى العليلي » وزارة 
الأوقاف » العراق . 


4- الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب , تحقيق إبراهيم محمد عبد الله » دار سعد 
الدين » دمشق » الطبعة الأولى » ١5785‏ ها. 


ه- إيضاح المكنون ني الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والففنون » 
لإجماعيل باشا . دار الكتب العلمية » بيروت » ١151١اها.‏ 


حرف الباء 
5 البحث اللغوي عند العرب لأحمد مختار عمر , عالم الكتب » القاهرة » الطبعة 


الثامنة » 5٠٠5م‏ . 


/ا/ا- البحر امحيط . للرركشي ., تحقيق : عبد القادر العاني » الطبعة الثانية » دار الصفوة » 
ك0 


- البديع في علم العربية » لابن الأثير » تحقيق : فتحي أحمد علي الدين » الطبعة 
الأولى » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » ٠٠147١اها.‏ 


148- البرهان في علوم القرآن للرركشي . تحقيق : يوسف المرعشلي » وجمال الذهي , 
وإبراهيم الكردي » دار المعرفة » الطبعة الأولى » ١٠154١اها.‏ 


95و - 


الفهارس:1- ثبت المصادروالمراجع 


٠م/-‏ البسيط في شرح الجمل , لابن أي الربيع » تحقيق : عياد بن عيد الثبيي » الطبتعة 
الأولى » دار الغرب الإسلامي » لبنان » 154٠01/‏ 1ه . 


-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة , للسيوطي » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية » بيروت . 
البلاغة فنوها وأفنانما لفضل حسن عباس . دار الفرقان » الطبعة الثانيةء 


65 اهدا. 


*8- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » للفيروز آبادي » تحقيق : محمد المصري ء 
الطبعة الأولى » مركز المخطوطات والتراث » الكويت » /01٠14١ه‏ . 


4- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث . لأبي البركات الأنباري » تحقيق : رمضان 
عبد التواب » الطبعة الثانية » الخانخى » القاهرة » /1511 ١ه‏ . 


البيان في إعراب غريب القرآن , لأ البركات الأنباري , تحقيق: طه 
عبد الحميد طه » الحيئة المصرية العامة للكتاب » مصر» 8٠.٠14١ها.‏ 


5- البيان في شرح اللمع للشريف عمر الكوني » دار عمار الأردن » الطبعة الأولى ‏ 
كا 


حرف التاء 


17- تاج العروس من جواهر القاموس . للزبيدي » تحقيق : علي شيري » دار الفكر » 


بيروت » 1 اهادا. 
- تاريخ الأدب العربي , لكار بروكلمان . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 997١م‏ . 


.اها5١١‎ 
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الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم . للمفضل بن مسعر , 
تحقية : عبد الفتاح الحلو » الطبعة الثانية » هجر للطباعة والنشر ء 5 ١:1اهادا.‏ 


-0١‏ تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب مد المختار ولد اباه » دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية » بيروت » الطبعة الأولى » 154571١ها.‏ 


5- تاريخ النحو العربي منذ نشأته حتى الآن لعلي محمد فاخر . جامعة الأزهر » الطبعة 
العائية 481 لاهنت : 


*4- التأويل النحوي في القرآن الكريم لعبد الفتاح الحموز , مكتبة الرشد ؛ الرياض » 
الطبعة الأولى » 5 0٠15١اها.‏ 


4- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » تحقيق : السيد أعمد صقر »ء دار القراث ؛ 
القاهرة » الطبعة الثانية » 795١1ه‏ . 


6 التبصرة والتذكرة , للصيمري » تحقيق : فتحي أحمد مصطفى », الطبعة الأولى ع 
جامعة أم القرى » السعودية » 14.601١ها.‏ 


5- التبيان في إعراب القرآن . للعكبري . وضع حواشيه : محمد حسين 
خمس الدين » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 9١141١اها.‏ 


/- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين . للعكبري , تحقيق: 
عبد الرحمن العثيمين » الطبعة الأولى » دار الغرب الإسلامي » لبنان » 5٠05‏ ١ه‏ . 


- تنقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكي الصقلي , تحقيق : عبد العزيز مطر ء 
القاهرة » ٠2١151١اهدا.‏ 


48- وير الرواية في تقربر الكفاية أن الطيب الفاسي . تحقيق علي البواب » دار 


العلوم » الرياض » ١50‏ ه . 


- تحفة المجد الصريح في شرح الفصيح , لأبي جعفر اللّبلي » تحقيق : عبد الملك 


- 998 - 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


ابن عيضة الثبيئ » مكتبة الآداب » القاهرة » /١141١اها.‏ 
5- التخمير شرح المفصل , للخوارزمي » تحقيق : عبد الرحمن العثيمين » الطبعة 
الأولى » دار الغرب الإسلامي » بيروت » ٠119م‏ . 


- التذيبل والتكميل في شرح التسهيل , لأبي حيان » تحقيق : حسن هنداوي »: 
الطبعة الأولى » دار القلم » دمشق » ١4571١ه‏ . 


-١١*‏ ترشيح العلل في شرح الجمل , للخوارزمي », تحقيق : عادل العميري » الطبعة 
الأولى » جامعة أم القرى » 9١154١ه‏ . 


» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , لابن مالك ., تحقيق : محمد كامل بركات‎ -٠١١ 
/ا/5اها.‎ ١ دار الكتاب العربي‎ 


ه- تشنيف المسامع بجمع الجوامع , للزركشي . تحقيق : عبد الله ربيع » وسيدك 
عبد العزيز » الطبعة الثالثة » مؤسسة قرطبة » 151١19‏ ١هدا.‏ 


5- تصحيح الفصيح . لابن درستويه » تحقيق : عبد الله حبوري » الطبعة الأولى ) 
مطبعة الإرشاد » بغداد » ©ه159١اهدا.‏ 


7- تصحيح الفصيح , لابن درستويه » تحقيق : محمد بدوي مختون » وزارة 
الأوقاف » القاهرة .» 9١151١اه‏ . 


التصريح بمضمون التوضيح . لخالد الأزهري , تحقيق : عبد الفقاح بمحيري 
إبراهيم » الطبعة الأولى » الزهراء للإعلام العربي . 


8 التصريف الملوكي , لابن جني . تحقيق : ديزيرة سقال » الطبعة الأولى » دار 
الفكر العربي » بيروت » 9١14١ه.‏ 


-٠‏ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد . للدماميني » تحقيق : محمد المفدى » الطبعة 
الأولى » ١٠157١اها.‏ 
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الفهارس:1- ثبت المصادروالمراجع 


» التعليقة على كتاب سيبويه . لأبي علي الفارسي . تحقيق : عوض القوزي‎ -0١ 
.اها١154١٠١‎ » الطبعة الأولى » مطبعة الأمانة » القاهرة‎ 


7- التعليقة لابن النحاس » تحقيق خيري عبد اللطيف » دار الزمان » المدينة المنورة » 
الطبعة الأولى » ١575‏ ها . 


8- التعليل النحوي في الدرس اللغوي القديم والحديث لخالد الكندي , دار المسيرة » 
الأردن » الطبعة الأولى » ١5571/‏ ها . 


4- تفسي البحر المخيط , لأبي حيان » تحقيق : عادل عبد الموحود » وعلى معوض » 
الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » ١154١ها.‏ 


6- تقريب النشر في القراءات العشر , لابن الجرري » تحقيق : إبراهيم عطوة » 
الطبعة الثانية » دار الحديث » القاهرة » 17١151اها.‏ 


57- التكملة , لأبي علي الفارسي , تحقيق : كاظم بحر المرجان » الطبعة الثانية » عالم 
الكتب » لبنان » 85١9‏ ١ه‏ . 


, التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية 3 للصاغاني‎ - ١١ 
. تحقيق : عبد العليم الطحاوي » دار الكتب » القاهرة‎ 


- تلحين النحويين للقراء لياسين المحيمد » مؤسسة الريان » لبنان » الطبعة الأولى ) 


5":5إاهادا. 


8- تلقيح الألباب في عوامل الإعراب , للشنتريني » تحقيق : معيض بن مساعد 
العوثي » الطبعة الأولى » دار المدني » جدة » ١٠14١ها.‏ 


9-٠‏ التلويح في شرح الفصيح , لأبي سهل الهروي » تحقيق : محمد عبد المنعم 
حفاجي » الطبعة الأولى » مكتبة التوحيد » 54١ه‏ . 


-5١‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر اليش , تحقيق : جماعة من 


© ١ 7 7 - 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


الأساتذة » دار السلام » مصر » الطبعة الأولى » 151748 ١ه‏ . 


- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح . لابن بري . تحقيق: مصطفى 
حجازي » الحيئة المصرية العامة للكتاب » مصر » ١٠9١م‏ . 


*- تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب . لابن خروف , تحقيق : خليفة محمد 
بديري » الطبعة الأولى » منشورات كلية الدعوة الإسلامية . ليبيا » 995١م‏ . 


4- قمذيب اللغة , للأزهري ». تحقيق : عبد السلام هارون » المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والألياة والنشر .. 


6- توجيه اللمع . لابن الخباز » تحقيق : فايز زكي محمد دياب » الطبعة الأولى » دار 
السلام » القاهرة » مصرء 1577 ١اها.‏ 


- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك , تحقيق : عبد ال حمن سليمان » 
الطبعة الأولى » مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » 95١ه‏ . 


7- التوطئة , للشلوبين » تحقيق : يوسف أحمد المطوع » الطبعة الثانية . 


- تيسير الوصول إلى منهاج الأصول . لابن إمام الكامليّة » تحقيق : أحمد 
الدخميسي » الطبعة الأولى » الفاروق » القاهرة » 47 ١ه‏ . 


8- التيسير في القراءات السبع » للداني » الطبعة الثالقة » دار الكتاب العربي » 


بيروت : 
حرف الثاء 


-*٠‏ ثمار الصناعة في علم العربية . لأبي عبد الله الدينوري , تحقيق : محمد بن خالد 


الفاضل » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » السعودية » ١١151١اها.‏ 


حرف الجيم 
١١‏ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري , دار الكتب العلمية » الطبعة الثانيةء 


١151‏ ها. 


الجامع الصغير في النحو , لابن هشام » تحقيق : أحمد محمود الحرميل » الخانجي » 


مصر » عءدةاهدا. 


-١#‏ جمع الجوامع , للسبكي , تحقيق : عبد المنعم خليل إبراهيم » الطبعة الأولى » دار 
الكتب العلمية » ١١14١اها.‏ 


4- الجمل . لعبد القاهر الجرجان » تحقيق : يسري عبد الغيئ عبد الله » الطبعة 
الأولى :دان" الكدن: العلمية + لبنان :+ +415 اهت : 


ه"- الجمل في النحو ؛ للزجاجي . تحقيق : علي توفيق الحمد » الطبعة الثانية » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ه٠.٠15١اهد.‏ 


- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام » لأبي زيد القرشي » تحقيق : علي 
محمد البجاوي » دار غضة مصر » الفجالة . 


/ا”١-‏ ججمهرة الأمثال لأ هلال العسكري . تحقيق : أحمد عبد السلام » الطبعة الأولى » 
دار الكتب العلمية 4.6 ١ه‏ . 


- جمهرة اللغة لابن دريد » حققه : رمزي بعلبكي , دار العلم للملايين » الطبعة 


الأولى » /971١اه‏ ا . 


8- الجنى الدانى في حروف العاى , للمرادي » تحقيق : فخر الدين قباوة » و محمد 
ندم فاضل » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » لبنان » 841١1‏ ١ه‏ . 


-4٠‏ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب . للإربلي » تحقيق : إميل يعقوب , الطبعة 
الأولج قاو النفاتس .+ لبناق هت 


لت 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


حرف الحاء 


05- حاشية الدسوقي على مختصر السعد , لابن عرفة , تحقيق : خليل إبراهيم خليل » 
الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 1477 اها. 


5 - حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام » تحقيق : نظيف محرم خحواجه »ء دار 


صادر » بيروت » ٠.ةإاهادا.‏ 


-١ 4‏ الحجة للقراء السبعة » لأبى علي الفارسي » تحقيق : بدر الدين قهوجحى » وبشير 
جويجاتٍ » الطبعة الأولى » دار المأمون للتراث » دمشق » ١141١اها.‏ 


-١ 44‏ الحديث النبوي في النحو العربي لمحمود فجال » نادي أبما الأدبي » الطبعة الأولى ) 


:0 إاها. 


ه- الحركات في اللغة العربية دراسة في التشكيل الصوتٍ للدكتور زيد خلي 
القرالة » عالم الكتب الحديث », الطبعة الأولى » 1555١اه‏ . 


5- الحماسة البصرية لعلي البصري . تحقيق : عادل سليمان جمال » مكتبة الخانجي » 
الطبعة الأولى » ١157١ها.‏ 


417- الحماسة للبحتري . تحقيق : محمد حور » وأحمد عبيد » هيئة أبو ظبى للثقافة 


والعرانك بر اعت 


- حواشي ابن بري ؛ وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص للحريري », 
تحقيق : أحمد طه حسانين » مطبعة الأمانة » الطبعة الأولى » ١١151١اها.‏ 


حرف الخاء 
48 - خزانة الأدب , لعبد القادر البغدادي , تحقيق : عبد السلام هارون » الخانحي : 


القاهرة . 


حا انل ا ست 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


, الخصائص . لابن جني , تحقيق : محمد على النجار » الطبعة الثانية » دار المهدى‎ ١6٠ 


بيروت : 
١9‏ الخلاصة النحوية لتمام حسان ؛ عالم الككتب » القاهرة » الطبعة الثانيةء» 
6 ها. 
حرف الدال 


- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . للسمين الحلبي » تحقيق : أحمد محمد 
الخراط » الطبعة الأولى » دار القلم » دمشق » /0٠14١ه‏ . 


-1١85‏ دراسات في الإعراب لعبد الهادي الفضلى 4 الكتاب الجامعى » حجدة » الطبعة 


الأولى » 5.٠14١اها.‏ 


-١ 64‏ دراسات في علم اللغة لكمال بشر . دار المعارف » مصر ء الطبعة التاسعة ع 


١150‏ م. 
هه١-‏ دراسات في اللغة والنحو . لعدنان محمد سلمان » جامعة بغداد » ١99١م‏ . 
١65‏ - دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح ( باستخدام الكمبيوتر ) لعلي حلمي 
موسى » جامعة الكويت » 917١م‏ . 


/اه ١‏ - دراسة في قواعد النحو العربي في علم اللغة الحديث لحازم علي كمال الدين , 
مكتبة الآداب » مصر . 


- دراسة في النحو الكوني من خلال معان القرآن للفراء » للمختار أحتمد ديرهء 


الطبعة الأولى » دار قتيبة » بيروت » ١١141١ها.‏ 


48- الدرر اللوامع على همع الموامع » للشنقيطي .» وضع حواشيه : محمد السود ء 
الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 9١154١اها.‏ 
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الدرس النحوي في بغداد لهدي المعخزومي » دار الرائد العربي » بيروت » 
/اكام. 


الدفاع عن القرآن ضد النحاة والمستشرقين لأمقد مكي الأنصاري » دار 
المعارف 4 ه5/اة ٠. 0 ١‏ 


دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء لبتول قاسم ناصر . دار الشؤن الثقافية 
العامة » بغداد » الطبعة الأولى » 395١م‏ . 


دور الصرف في منهجي النحو والمعجم محمد خليفة الدناع » منشورات جامعة 
قار يونس » ١991١م.‏ 


ديوان الأخطل , اعتئ به : عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » بيروت » الطبعة 
الثائيةا 415 هجح 


ديوان الأدب . للفارابي » تحقيق : أحمد مختار عمر ء الحيئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية » القاهرة » ه6اهادا. 
ديوان بني أسد » جمع وتحقيق ودراسة : محمد علي دقة » دار صادر » الطبعة 


الأولى » 999١م.‏ 


ديوان أبي الأسود الدؤلي » تحقيق : محمد حسن آل ياسين » دار ومكتبة الحلال : 


1:ظاها. 


ديوان الأصمعيات , تحقيق : محمد طريفى ». دار صادر » الطبعة الثانيةء 


65:ظاها. 


ديوان الأعشى » تقدم : محمد حمود » دار الفكر اللببان » الطبعة الأولى ‏ 
551م. 


ديوان أعشى همدان » تحقيق : حسن عيسى أبو ياسين » دار العلوم » الرياض » 


-3 ك- 0 7 آذ © 


الطبعة الأولى » 9/7١م‏ . 


- ديوان أوس بن حجر . شرح وضبط عمر فاروق الطباع » دار الأرقم بن أبي 
الأرقم . 
١/7‏ - ديوان البحتري , دار صادر » الطبعة الثانية » اما 


الاك نؤيوان تابظ شرا ام مدعف الصف السعاوي ونذاز القرفة و الطيعة الثانية» 


١5 51/‏ هادا. 


ه/١-‏ ديوان جرير » شرح : يوسف عبيد » الطبعة الأولى » دار الجيل » بيروت . 


5- ديوان حاتم الطائي » شرح : أحمد رشاد.ء الطبعة الأولى » دار الككتب 
العلمية » لبنان » 65٠154١اهدا.‏ 


/ا/ا١-‏ ديوان حسان بن ثابت », تحقيق : وليد عرفات » دار صادر » بيروت . 


- ديوان الحماسة . لأبي تام » تحقيق : أحمد حسن » الطبعة الأولى » دار الكتب 


العلمية » بيروت 2 8/١151١اهدا.‏ 


١1/8‏ - ديواكت الحماسة ان مام الطائي » شرح وتعليق : أحمد بسجء دار الكت 
العلمية » الطبعة الأولى » /١151١اه‏ . 


- ديوان الخنساء » تقديم : محمد حمود » دار الفكر اللبناني »؛ الطبعة الأولى ‏ 


4ام. 


05- ديوان ذي الإصبع العدواني . جمع وتحقيق : عبد الوهاب العدواني » ومتحمد 
الدليمى » مطبعة الجمهور , الموصل » 7/ا1١ام.‏ 


5- ديوان ذي الرمة » تصحيح : كادليل هنري خيس مكارتي » عالم الكتب . 


1ت 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


-١18‏ ديواك رؤبة » تحقيق : وليم بن الورد 34 الطبعة الثانية, دار الآأفاق الجديدة» 


بيروت »2 آم . 


4- ديوان الراعي النميري » تحقيق : محمد طريفي ؛ دار صادر الطبعة الأولى ع 
لحعكام. 


6- ديوان زهير بن أبي سلمى » تقدم : علي حسن فاعور » الطبعة الأولى » دار 
الكتب العلمية » لبنان » 5٠١4‏ ١ه‏ . 


5- ديوان الشماخ بن ضرار » شرح وتقديم : قدري مايو » دار الكتاب العربي ء 
الطبعة الأولى » 5 ١15١اه‏ . 


1- ديوان أبي طالب بن عبد المطلب ؛ جمعه عبد الحق العاني » دار كوفان » المملكة 
المتحدة . 


- ديواك طرفة ابن العبد » اعتئ به عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » الطبعة 


الثانية » ١8411‏ ها. 


8- ديواك الطرماح . تحقيق : عزة حسن » دار الشرق العربي » الطبعة الثانيةء 
+1 اهادا. 


-٠‏ ديوان العباس بن مرداس . جمعه وحققه يحيى الجمبوري 3 ال موسسة العامة 
للصحافة والطباعة » بغداد . 


15- ديوان عبد الله بن رواحة » تحقيق : حسن محمد با جودة » الطبعة الأولى » مكتبة 
التراث » القاهرة » 917١م‏ . 


5- ديوان عبد الله بن قبس الرقيات » تحقيق : عزيزة بابي » دار الجميل » الطبعة 
الأولى » 15١54١اها.‏ 


3- ديوان عمر بن ألى ربيعة » دار صادر » الطبعة الثالثة » 5574 ١ه‏ . 


- ١. لدالا.‎ 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


4- ديوان الفرزدق . شرح وضبط عمر فاروق الطباع » دار الأرقم بن أبي الأرقمء 
الطبعة الأولى » 15١/‏ ١ه‏ . 


- ديوان الفرزدق , قدم له : سيف الدين الكاتب » وأحمد عصام الكاتب » دار 
مكتبة الحياة » بيروت » 9١م‏ . 


1- ديوان الكميت بن زيد الأسدي , تحقيق : محمد طريفي » دار صادر » الطبعة 
الأولى » 506٠٠‏ م. 


17- ديوان المخبل السعدي », تحقيق : محمد طريفي » دار صادر » الطبعة الأولى ) 


5 ظاها. 


- ديوان المفضليات . تحقيق : محمد طريفي » دار صادر » الطبعة الأولى ء 


#51 ظاها. 


48- ديوان ابن مقبل , تحقيق : عبد الرحمن المصطاوي » دار المعرفة » الطبعة الأولى ع 
ا 


."#9 ديواك النابغة الجعدي . تحقيق : واضح الصمد » دار صادر » الطبعة الأآولى » 


.ما١4‎ 


9- ديوان النابغة الذبيانئى » اعتى به : حمدو طماس » دار المعرفة » الطبعة الثانيةء 


5" ة1إاها. 

؟8٠-‏ ديوان النابغة الذبيائى » تحقيق : عباس عبد الستار » الطبعة الثالثة » دار الككتب 
العلمية » بيروت » 15:15إاهادا. 

6ه- ديوان أبي النجم العجلي . تحقيق : محمد أديب جمران » 5471 ١ه‏ . 


4 0- ديوان الدمر بن تولب . تحقيق : محمد طريفي » دار صادر » الطبعة الأولى : 


فثوءكام. 


- ١٠. الرء.‎ 


ه.- ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق : ناصر الدين الأسد » دار صادر » بيروت . 


- ديوان قيس بن الملوّح » تحقيق : محمد حمود , الطبعة الأولى » دار الفكر اللبناني » 
بيروت »2 6ام. 


- ديوان كعب بن زهير » شرح وضبط عمر الطباع » دار الأرقم بن أبي الأرقم . 


- ديوان لبيد بن ربيعة » اعتئ به حمدو طماس .» دار المعرفة » الطبعة الأولى ع 


5ة:ظاها. 


8- ديواكن مجنون ليلى » اعتئ به عبد الر حمن المصطاوي » دار المعرفة » لبنان » الطبعة 
الثالثة » .م57 ١اهدا.‏ 


- ديوان مسكين الدارمي . تحقيق : كارين صادر » دار صادر » الطبعة الأولى : 


ا" 


حرف الراء 


05 الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي » تحقيق شوقي ضيف . دار المعارف » 
الطبعة الثالثة . 


5- رسالة الغفران لأبى العلاء المعري , تحقيق : عائشة عبد الرحمن » دار المحارف » 
مصر »ء الطبعة الحادية عشرة . 


» رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري , تحقيق : محمد سليم الجندى » دار صادر‎ -1١ 


الا تك 7 


14- رسالة في جمل الإعراب , للمرادي » تحقيق : سهير محمد خليفة » الطبعة الأولى ‏ 


/اءةاهادا. 


6 رسم الملصحف دراسة لغوية تاريخية لغانم قدوري » اللجنة الوطنية » العراق ء 


0ك 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


الطبعة الأولى » 657٠15١ها.‏ 
5- رصف المباني في شرح حروف العاني . للمالقي , تحقيق : أحمد الخراط » الطبعة 
الثانية » دار القلم » دمشق » ه.ةاهادا. 


7- روائع التراث , جمع وتحقيق : محمد عزيز مس ., الطبعة الأولى » الدار السلفية » 
12د 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للألوسي » ضبطه : على 
عبد الباري عطية » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » لبنان » 6١141١ه‏ . 


حرف الزاء 


8 الزاهر في معاني كلمات الناس , لأبي بكر الأنباري » تحقيق : حاتم صالح 
الضامن » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » 7١14١ها.‏ 


”- الزمن في النحو العربي لكمال إبراهيم بدري , دار أمية للنشر والتوزييع, 
الرياض » 85٠151١اهدا.‏ 


حرف السين 


5 السبعة في القراءات ., لابن مجاهد . تحقيق : شوقي ضيف ., الطبعة الثالقة » دار 


5- سر صناعة الإعراب . لابن جني . تحقيق : حسن هنداوي » الطبعة الأولى » دار 


القلم » دمشق » 5.٠1١ها.‏ 


571- سرائر النحو للشنتمري » تحقيق : حسن هنداوي » دار كنوز أشبيليا » الرياض » 
الطبعة الأولى » /551 ١ه‏ . 


م ؟7- سفر السعادة وسفير الإفادة للسخاوي , تحقيق : محمد أحمد الداللي » مطبوعات 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


مجمع اللغة العربية بدمشق » 155.81١اها.‏ 
6 السلوك في طبقات العلماء والملوك , محمد بن يوسف الجندي » تحقيق : محمد 


الأكوع الحوالي » مكتبة الإرشاد » صنعاء » الطبعة الأولى » 4١4‏ ١ه‏ . 


11اها. 


717 السنن الصغرى للبيهقي , تحقيق : محمد الأعظمي » مكتبة الدار » المديية 
المنورة » الطبعة الأولى ٠١٠155١ه.‏ 


السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث محمود فجال , نادي أبما الأدبي » الطبعة 


الأولى » /ا50١‏ ها. 
حرف الشين 


48 الشافية في علم التصريف , لابن الحاجب » تحقيق : حسن أحمد العثمان » الطبعة 
الأولى » المكتبة المحكية » السعودية » ٠١1541١ها.‏ 


-”*٠‏ شذا العرف ني فن الصرف , للحملاوي » الطبعة السادسة » مؤسسة الكتب 


الثقافية » لبنان » ٠1547١ها.‏ 


الأولى » الدار المتحدة » سوريا » 17١151١ها.‏ 


- شرح أبيات الجمل , لابن السيد البطليوسي » تحقيق : عبد الله الناصير » الطبعة 
الأولى » دار علاء الدين » سوريا » ٠٠0٠5م.‏ 


ا شرح أبيات سيبويه » لأبي محمد السيراني » تحقيق : محمد سلطاني » دار المأمون 


للتراث » دمشق . 


ا 0 6 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


- شرح أبيات سيبويه , للأعلم الشنه وا تحقيق :عدنان عنة آل:طعسة؛ 


الطبعة الأولى » مؤسسة البلاغ » بيروت » 9١541١ه.‏ 


ه*- شرح أبيات سيبويه » للنحاس , تحقيق : زهير غازي زاهد » الطبعة الأولى» عالم 
الكتب )يزوف 407 الفح 


5- شرح أبيات مغني اللبيب , للبغدادي . تحقيق : عبد العزيز رباح » وأحمد دقاق» 
الطيعة :القانية "+ ذان التقاقة العريية .شق : 


”- شرح أبيات مغني اللبيب , ا سيوطى » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 


| 50-6 » الطبعة الأولى » دار البشائر الإإسلامية » بيروت » ١‏ اهدا. 


8- شرح أشعار الهذليين » صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري » مكتبة دار 
التراث » الطبعة الثانية » ©ه8457١ه‏ . 

-4٠‏ شرح الأشمون لإلفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك غ 
حقيق «عين' اليل اليد مان عي اميك اللكدية الأرهريةاج مسيز + 

05- شرح ألفية ابن معط . لابن جمعة الموصلي . تحقيق : على الشوملي » الطبعة 
الأولى » مكتبة الخريجي » الرياض » 14٠85‏ ١ه‏ . 


لاع - شرح الأفوذج في النحو نحمد الأردبيلي » دار العلوم الطبعة الأولى » 
١١:5اهادا.‏ 


4" شرح اله فيل > لابن مالك + عحقيق. : عبد الرسهن 'السيدك + وغمد دوي 
المحتون » الطبعة الأولى » دار هجر » مصر » ٠5ظاهادا.‏ 


8 - شرح التصريف . للثمانيني » تحقيق : إبراهيم البعيمي » الطبعة الأولى » مكتبة 
الركة. ‏ الووامن 1 ام 


ا ا 6 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


6- شرح التعريف بضروري التصريف لابن إياز » تحقيق وتقدم : هادي فهرء 
وهلال ناحى امحامى » دار الفكر » الطبعة الأولى » 15175 1ه . 


5- شرح ال لعلخيص » للبابرق » تحقيق : محمد مصطفى صوفية » الطبعة الأولى : 
المنشأة العامة للنشرو التوزيع » طرابلس » ليبيا » 195١ه.‏ 


1- شرح الجمل , لابن خروف , تحقيق : سلوى محمد عمر عرب » الطبعة الأولى » 
جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 9١141١ه‏ . 


- شرح الجمل , لابن الخشاب . تحقيق : علي حيدر » دمشق » 5917١ه‏ . 


48- شرح الجمل . لابن عصفور , تحقيق : صاحب أبو حناح » الطبعة الأولى » عالم 
١‏ لكتب » لبنان » 9١8541اها.‏ 


وها شرح ديوان الأحوص » شرحه بحيد طرد » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى ع 


6 هادا. 


ذه شرح ديواك الحماسة للمرزوقي . تحقيق : أحمد أمين » وعبد السلام هاروك » 
دار الجيل » الطبعة الأولى » ١541١١‏ ه. 


الكتات العرق + لبنان + 41 1هب:. 


#ت”- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » لثعلب ., الطبعة الثانية » دار الكتب المصرية » 
القاهرة » 151١5‏ ١هدا.‏ 


الأولى » ١9955‏ م. 


هه"- شرح شافية ابن الحاجب , للرضي » تحقيق : محمد نور المحسن » ومحمد 
الزقزاف جا وغنيود عن الدين عبن اللبيحن )دان الكحت العلة +الكان؟ 


.ا 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


؟١.5‏ اهادا. 


عبد المقصود محمد عبد المقصود » مكتبة الثقافة الدينية » الطبعة الأولى ع 


5ة:ظاهادا. 


/اه- شرح شافية ابن الحاجب للخضر اليزدي » تحقيق : حسن أحمد العثمان » 
موسسة الريان + لنناة 4 الطبعة الأول 434 أعكر 


- شرح شرح نخبة الفكر , لعلي القارئ » تحقيق : محمد نزار تميم » وهيثم نزار 
غيم + شركة دار الأرقم.بن الأرقم:. 

48- شرح صحيح البخاري للكرماني » دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانيةء 
كت 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ذ ضبطه : أحمد الحخحمصي ؛ ومتحمد 
قاسم » الطبعة الأولى » دار جروس » ٠99١م‏ . 

9 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ , لابن مالك . تحقيق : عدنان الدوري » مطبعة 
العاني » بغداد ع /11هادا. 

”ا _- شرح الفصيح 3 لابن الجبان » تحقيق : عبد الحبار جعفر القزاز » الطبعة الأولى » 
العراق » ٠99١م‏ . 

9- شرح الفصيح » لابن هشام اللخمي ؛ تحقيق : مهدي عبيد جاسم » الطبعة 


الأولى » 1.09١اها.‏ 


.اها5ة1١1/‎ 


ه- شرح القصائد السبع الطوال 3 لأبي بكر الأنباري 3 تحقيق : عبد السلام 


دك د ا 


هارون » الطبعة الرابعة » دار المعارف » القاهرة . 
5- شرح القصائد العشر , للتبريزي » دار الجيل » بيروت . 


17- شرح القصائد المشهورات , للنحاس ., الطبعة الأولى » دار الكتب العلميةء 


لبنان » 65.٠15١اهدا.‏ 


- شرح قصيدة كعب بن زهير , لابن هشام » تحقيق : محمود أبو ناحي » الطبعة 


الغالئة ع مؤسسة علوم القرآن © 'دمشق 6:4 أهت:. 


الأولى » دار الكندي » الأردن » ١1547١اها.‏ 


.اه١14٠0/‎ » شرح كتاب سيبويه , للرماني » تحقيق : المتولي رمضان الدميري‎ -١ 


-١‏ شرح كتاب سيبويه , للصفار » تحقيق : معيض بن مساعد العوفي » الطبعة 
الأولى » دار المآثر » المدينة المنورة » 151١19‏ ١ه‏ . 


85- شرح كاب ابؤيؤية للسيراي “حلي ١‏ اعد سن مولن ,برطي سيد عسي 
دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 15579١اه‏ . 


07 شرح الكافية الشافية » لابن مالك » تحقيق : عبد المنعم هويدي » الطبعة 


الأول 4 دان اللأمون للئرات 7+ 4 اق , 


4- شرح الكافية للرضي » تحقيق : حسن الحفظي » ويحي مصري » مطبوعات 
الجامعة » الطبعة الأولى » /1١151١اها.‏ 


ه/ا؟- شرح اللمحة البدرية » لابن هشام » تحقيق : صلاح راوي » الطبعة الثانية . 


5/زلا ب شرح اللمع » لابن برهان » تحقيق : فائز فارس » الطبعة الأولى 0 الكوينات »© 


5 اهادا. 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


/ا/ا- شرح اللمع . للباقولي » تحقيق : إبراهيم بن محمد أبو عباة » الطبعة الأولى ع 


الخانحي » القاهرة » 50٠‏ إهادا. 

48- شرح المفصل ., لابن يعيش . عالم الكتب » بيروت . 

- شرح المفصل لابن يعيش . تحقيق : أحمد السيد سيد أحمد , المكتبة التوفيقيةء 
مص”صر . 


ذ0- شرح المقدمة الجرولية » للشلوبين » تحقيق : تركي العتيبي » الطبعة الثانيةء 
مؤسسة الرسالة » بيروت » 55 اها 


5- شرح المقدمة الكافية » لابن الحاجب , تحقيق : جمال عبد العاطي »؛ الطبعة 
الأولى » مكتبة نزار الباز » مكة المكرمة » 151١7‏ ١ه‏ . 


ممم شرح المقدمة المحسبّة » لابن بابشاذ , تحقيق : حالد عبد الكريم » الطبعة 
الأولى » الكويت » 911١م‏ . 


4- شرح الملوكي في التصريف . لابن يعيش .» تحقيق : فخر الدين قباوة » الطبعة 
الأولى » المكتبة العربية بحلب . 


6- شرح مختصر التصريف العزرّي . للتفقازاني » تحقيق : عبد العال سالم 
مكرم » الطبعة الأولى » منشورات ذات السلاسل » الكويت » 3/07 ١م‏ . 

5- شرح مراح الأرواح في علم الصرف , للمولى خمس الدين أحمد ؛ الطبعة 
الثالثة » مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصرء 18اهادا. 


/1- شرح مقصورة ابن دريد . لابن هشام اللخمي , تحقيق : مهدي عبيدي جاسم , 
الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » /ا01٠15١ه‏ . 


ةا س2 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


- شرح هاشميات الكميت , تحقيق : داود سلوم » ونوري القيسي » عالم ا لكسب ؛ 
الطبعة الثانية » 155.85١هدا.‏ 


8- شعر أبي زيد الطائي . تحقيق : نوري حمودي القيسي . مطبعة المعارف » بغداد ‏ 
الطبعة الأولى » 951١م‏ . 


امجلد الثامن » العدد الأول » 99١اه.‏ 


05- شعر زهير بن أبي سلمى » تحقيق : فخر الدين قباوة » دار الفكر » دمشق »ء 
؟رءكآم. 


5- شعر محمد بن بشير الخارجي . تحقيق : محمد خير البقاعي » دار قتيبيةء 
165 ام. 


*- شفاء العليل في إيضاح التسهيل ؛ للسّلسيلي » تحقيق : الشريف عبد اله 
البركايّ » الطبعة الأولى » الفيصلية » مكة المكرمة » “14.8١ها.‏ 


8؟- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل . لشهاب الدين الخفاجي . قدم 
له : محمد كشاش . الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » /١141١اها.‏ 


- الشوارد 3 للصاغان 3 تحقيق : مصطفى حجازي » الطبعة الأولى » المميئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية » 154٠.‏ ١اها.‏ 


5- شواهد الشعر في كتاب سيبويه لخالد عبد الكريم جمعة » مكتبة دار العروبة »ء 
الكويت » الطبعة الثالثة » 5ه145١ها.‏ 


حرف الصاد 


17- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » للجوهري , تحقيق : أحمد عبد الغفور 
عطار » الطبعة الثالثة » دار القلم للملايين » بيروت » ٠0:‏ 1إهادا. 


د 4د 1 


- صحيح البخاري » دار السلام » الرياض »الطبعة الأولى » 1411 ١ه‏ . 
48- صحيح مسلم » مكتبة الرشد » الرياض » 5١1‏ اه . 


.”م الصراع بين القراء والنحاة لأمد علم الدين الجندي , بمحلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة » ج /21” , سنة 515١م‏ . 


.” الصرف العربي صياغة جديدة : عبد الجواد البابا . وزين كامل الخوي سكي ء 


مؤسسة شباب الجامعة » /8.٠15١اهدا.‏ 


75 الصفوة الصفية في شرح الألفية » للنيلي » تحقيق : محسن سالم العميري » جامعة 
أم القرى » مكة المكرمة » ٠٠147١ه‏ . 


حرف الضاد 
#. ا ضحى الإسلام لأحمد أمين » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » /ا/91١م‏ . 


ه- ضرائر الشعر » لابن عصفور , تحقيق : السيد إبراهيم محمد » الطبعة الأولى » دار 
الأندلس -58اه . 


ه.”- ضرائر الشعر . للقيرواني » تحقيق : محمد زغلول سلام » ومحمد مصطفى 
هدارة » منشأة المعارف » الإسكندرية . 


5 الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي لعبد العال شاهين , دار الرياض للنشر . 


7ه" الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية لعبد الوهاب العدوان » وزارة التعليم 
العاللي والبحث العلمي » جامعة الموصل » العراق . 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . للسخاوي . الطبعة الأولى » دار الجيل » 
لبنان » 5١151اهدا.‏ 


48- ضوابط الفكر النحوي محمد الخطيب , دار البصائر » القاهرة . 


ام 6 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


حرف الطاء 


- طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة , اعتئ به : الحافظ عبد العليم خان » عالم 
الكنيه > ووس 


05- طبقات الشافعية » للإسنوي . تحقيق : كمال يوسف الحوت . الطبعة 
الأول :4 ذان الكمه العلمية ع بيوروف 17 4 فت 


5- طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » تحقيق : محمود محمد الطناحي » 
وعبد الفتاح الحلو » الطبعة الأولى » مطبعة هجر » “١1541١ه‏ . 


"- طبقات النحويين واللغويين , للزبيدي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 


الثانية » دار المعارف . 


9”"- ابن طلحة النحوي , لعياد النبيتي , الطبعة الأولى » مكتبة دار التراث , 


6068 ظاها. 
حرف الظاء 


6" ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحلثين 
لعبد الفتاح حسن البجة . دار الفكر » الأردن » الطبعة الأولى » 9١51١ه‏ . 


5- ظاهرة التأويل , لعبد الله الخثران . الطبعة الأولى » النادي الأدبي » 404 ١ه‏ . 


الأولى » 575اها. 


- ظاهرة الشذوذ في النحو العربي لعبد الفتاح الدجنى . وكالة المطيوعات »؛ 
الكويت » 915١م‏ . 


-1.١9- 


حرف العين 
8- عبث الوليد شرح ديوان البحتري لأبي العلاء المعري , تعليق : عبد الله الدني » 
دار الرفاعى » الرياض » الطبعة الثالثة » 625٠15١اها.‏ 


-#٠‏ علامات الإعراب بين النظر والتطبيق , لأحمد علم الدين الجندي » بجلة معهد 
اللغة العربية » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » العدد الثاني » ١9/45‏ »ص 


ا 


75 العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث . محمد حماسة عبد اللطيف » دار 
الفكر العربي : 


- علل التثنية » لابن جني . تحقيق : صبيح التميمي » مكتبة الثقافة الدينية . 


"- علل النحو . لابن الوراق , تحقيق : محمود الدرويش » الطبعة الأولى » مكتبة 
الرشد » الرياض » 550ظاهادا. 


7- علم الأصوات لحسام البهنساوي » مكتبة الثقافة الدينية » مصر » الطبعة الأولى » 


6 ها. 
5 - علم اللغة العام الأصوات لكمال بشر ؛ دار المعارف » مصر » الطبعة السابعة . 
5- علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي » دار نمضة مصر », الطبعة السابعة . 
”- علم المعاني لبسيونى فيود . مؤسسة المختار » ودار المعالم الثقافية » الطبعة الثانية . 


6 أبو على الفارسى : حياته ومكانته بين أئمة التنفسير والعربيةء وآثاره في 
القراءات والنحو , لعبد الفتاح شلبي » حدة » دار المطبوعات الحديفةء 


65 اهدا. 


8 العْمّد في التصريف , لعبد القاهر الجرجاني , تحقيق : البدراوي زهران » الطبعة 


0 ل 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


الثانية » دار المعارف » 9١م‏ . 


٠خ‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البالبى 
الحلبى وأولاده » الطبعة الأولى » 11957اه . 


--5 عنقود الزواهر في الصرف لعلاء الدين القوشجي , تحقيق : أحمد عفيفي » مطبعة 
دار الكتب المصرية » الطبعة الأولى » ١154571١ها.‏ 


؟ ”م العين » للخليل بن أحمد » تحقيق : مهدي المخحزومي » وإبراهيم السامرائي » الطبعة 
الأو ع مؤسسة الأعلى للمطبوعات .رزوت جاه 4 أهت ا 


حرف الغين 
#"”- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني , ليجى بن الحسين بن القاسم , تحقيق : 
سعيد عبد الفتاح عاشور » ومحمد مصطفى زيادة » دار الكتاب العربي » مصر . 


ع #م- غرائب التفسير وعجائب التأوبل , للكرمانئ , تحقيق : شمران العجلي » الطبعة 
الأولى » دار القبلة للثقافة الإسلامية » حدة » /0٠:1اها.‏ 


هم" الغرة المخفيّة شرح الدرة الألفية » لابن الخباز . تحقيق : حامد محمد 


العبدلى » دار الأبناء » بغداد . 


5- غريب الحديث , لأبي عبيد القاسم بن سلام , الطبعة الأولى » دار الكتب 
العلمية » لبنان » 5.٠15١هدا.‏ 


”- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق : حسين محمد شرف ء الهيئة 
العامة لشؤن المطابع الأميرية » 5 .٠15١اها.‏ 


م الغريبين في القرآن والحديث , لأبي عبيد الهروي » تحقيق : أحمد فريد المزيدي » 
الطبعة الأولى » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » 9١151١1اه‏ . 


ا 6 


الفهارس:1- ثبت المصادروالمراجع 


84 ”م الغيث الحامع شرح جمع الجوامع , لأبي زرعة , تحقيق : مكتبة قرطبة ؛ الطبعة 
الأولى » الفاروق الحديثة » القاهرة » ١٠157١ها.‏ 


حرف الفاء 


"٠‏ الفائق في غريب الحديث . للرمخشري , تحقيق : علي محمد البجاوي » ومتحمد 
أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثالثة » دار الفكر » 99+١ه‏ . 


-0١‏ فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال » لبحرق , تحقيق : مصطفى 
نحاس » كلية الآداب » جامعة الكويت » 997١م‏ . 


7" الفريد في إعراب القرآن امجيد , لابن أنى العز الحمدانى , تحقيق : فهمى حسن 
النمر » وفؤاد علي مخيمر » الطبعة الأولى » دار الثقافة » قطرء ١1١1541١ه‏ . 


* ج # - الفصول الخمسون , لابن معط . تحقيق : محمود الطناحي » مكتبة الإيمان . 


5”- الفصول المفيدة في الواو المريدة , للعلائي » تحقيق : حسن موسى الشاعر » 
الطبعة الأولى » دار النشر » الأردن » ١٠15١ها.‏ 


هع الفصول في العربية , لابن الدهان » تحقيق : فائز فارس », الطبعة الأولى » دار 
الأمل , الأردن » 09٠154١اها.‏ 


٠م‏ فصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب » مكتبة الخانخي » الطبعة الثالقنةء 


.اداها1:٠08‎ 


520 وأفعل- » للزجاج , تحقيق : ماحد الذهبي » الشركة المتحدة للتوزيع, 
سوريا . 


848- فققه اللغة وخصائص العربية محمد المبارك , دار الفكر » الطبعة السابعة ع 


ا 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


.اداها:ة٠.١‎ 


٠ه”‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه , لعلى مزهر الياسري ». الطبعة 
الأوك ف الذان العرنية للموسوقاصسن ورت 8 لأست 


”70١‏ الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه لعلي مزهر الياسري ., الدار العربية 
للموسوعات » الطبعة الأولى » ١45717‏ ه . 


5" فهرسة ابن خير » تحقيق : فرنشكة قدارة زيدين » الطبعة الثالشة . الخانجي , 


القاهرة » /18١151١اهدا.‏ 


#ه”- الفهرست ., لابن النديم » ضبطه : يوسف الطويل » الطبعة الأولى » دار الكتتب 


العلمية » بيروت » 5١5١اهدا.‏ 


”- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب , للجامي » تحقيق : أسامة طه 


الرفاعى » وزارة الأوقاف » العراق » 6٠15١ها.‏ 


هده” الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني » تحقيق : عبد ال رحمن 
اليماني » المكتب الإسلامي » الطبعة الثالثة » /14.1١ه.‏ 


5ه”" الفوائد والقواعد , للثمانينى » تحقيق : عبد الوهاب محمد الكحلة » الطبعة 


الأوال سوييية التسالة انان 57 عع 


/اه”- في أصول النحو العربي للسعيد شنوقة . المكتبة الأزهرية للتراث » الطبعة الأولى ) 


5008م. 
8" في أصول النحو لسعيد الأفغاني , المكتب الإسلامي » بيروت » 15٠01‏ ١ه‏ . 
8- في علم الصرف لأمين السيد , دار المعارف » مصر ء الطبعة الثالثة » 915١م‏ . 


. م١‎ 9/25 » في النحو العربي قواعد وتطبيق لمهدي المخزومي . الطبعة الثالثة‎ -” ٠ 


13ج 


الفهارس:1- ثبت المصادروالمراجع 


» في النحو العربي نقد وتوجيه لمهدي المخزومي , دار الرائد العربي » الطبعة الثانية‎ -”0١ 


اد شك ” 


5- فيض نشر الانشراح من روض طيّ الاقتراح » لابن الطب الفاسي » تحقيق : 
محمود يوسف فجال » الطبعة الأولى » دار البحوث » دبي » ١1417١ها.‏ 


5" فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطيب الفاسي ., تحقيق: 
محمود فجال » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ؛ اللإمارات » 
الطبعة الأولى » ١1517١اها.‏ 


حرف القاف 
5”- القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج يما في الفقه والعربية لعبد العلي 
المسئول » دار ابن القيم » السعودية » الطبعة الأولى » 15479 ١ه‏ . 


765 القرآن الكريم أثره في الدراسات النحوية لعبد العال سالم مكرم , المكتبة 


الأزهرية . 
7" القياس في النحو العربي جاسم الزبيدي , دار الشروق » الأردن » 991١م‏ . 


7" القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي 
الفارسي . لمئ إلياس » دار الفكر » دمشق » هام . 


حرف الكاف 


م" الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح . لابن أبي الربيع » تحقيق : فيصل 
الحفيان » الطبعة الأولى » مكتبة الرشد » الرياض . 


78 الكاني الوافي في أصول الفقه الإسلامي لمصطفى الخن » مؤسسة الرسالة الطبعة 
الأولى » ١157اها.‏ 


ا ا 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


ولام ب الكامل في اللغة والأدب , للمبرد » كتب هوامشه : نعيم زرزور » وتغريد 
بيضون » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » لبنان » /15.1١ها.‏ 


آأ/ام# - الكتاب , لسيبويه » تحقيق : عبد السلام هارون » الطبعة الثالقة» الخانحي : 


مصر 2 /.:ة:اها. 


- كتاب الإعراب محاولة جديدة لاكتناه الظاهرة لأمقد حاطوم » شركة 
المطبوعات » لبنان » الطبعة الأولى » 57١141١ها.‏ 


#07 كتاب الثقات لابن حبان . تحقيق : سيد شرف الدين أحمد » دار الفكر » الطبعة 


الأولى » ه705 اهدا. 


7 كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب » تحقيق : محمود محمد 
الطناحي » الطبعة الأولى » الخانجي » مصرء 084٠15١ها.‏ 


ه/ا”- كتاب الكتاب , لابن درستويه » تحقيق : إبراهيم السامرائي » وعبد الحسين 
الفتلى » الطبعة الأولى » دار اليل » بيروت » 7١15١اها.‏ 


5”- الكشاف عن حقائق التسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , للزمخشري ». 
الطبعة الأولى » دار الفكر . 


/ا/ا”- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون , لحاجي خليفة »وان الكتدن 


العلمية » بيروت » 7١15١اهدا.‏ 


2100 المشكا في النحو للحيدرة اليمؤ ؛ تحقيق : هادي امهلالي » دار عمار » 
الطبعة الأولى » 5577 ١ه‏ . 


48- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات , للباقولي » تحقيق : محمد أحمد 
الدالي ؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 


- الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي ١‏ تحقيق : أبي محمد بن عاشور » دار 


- ١. ا#”»‎ 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى » ١1575١اه‏ . 


حرف اللام 


0 اللامات . للزجاجي , تحقيق : مازن المبارك » الطبعة الثانية, دار صادر 


5 


بيروت » لكت 7 


- لباب الإعراب . للإسفراييني » تحقيق : بماء الدين عبد الوهاب عبد ال رحمن , 
الطبعة الأولى » دار الرفاعي » الرياض » 5٠085‏ ١ه‏ . 


8" اللباب في علل البناء والإعراب . للعكبري » تحقيق : غازي طليمات »2 
وعبد الإله نبهان » الطبعة الأولى » دار الفكر المعاصر » لبنان » 541١5‏ ١ه‏ . 


4- لسان العرب , لابن منظور , الطبعة الأولى » دار صادر » بيروت ٠‏ 391١م‏ . 


6- لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية محمد حمّاسة عبد اللطيف » دار غريب 
مصر »ء الطبعة الأولى » 7٠٠١5‏ م . 


4. 


5- اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان ؛ عالم الكتب »؛ الطبعة الرابعة 


4. 


65 ة# اها. 


/- اللغة والنحو بين القديم والحديث . لعباس حسن , دار المحارف » القاهرة 


5 


.ما9ا/١‎ 


/5- لمع الأدلة في أصول النحو 3 لذن البركات الأنباري 3 تحقيق : سعيك الأففان , 
مطبعة الجامعة » لال" اه . 


8 اللمع في العربية » لابن جني . تحقيق : حامد المؤمن » الطبعة الثانية» عالم 
الكييت :نزوت قانع اعت 


ا 2 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


حرف الميم 


٠‏ 9"- ما تلحن فيه العوام , للكسائي , اعتئ بتصحيحه : عبد العزيز الميميئ » وهو 
مطبوع ضمن ثلاث رسائل لمصححه » السلفية » القاهرة » /7.01“١اه‏ . 


0 المبسوط في القراءات العشر , للأصبهاني , تحقيق : سبيع حمزة حاكمي » الطبعة 
الثانية » دار القبلة الثقافية الإسلامية » ./0٠154١ه‏ . 


757 التَبّع في شرح اللمع » للعكبري » تحقيق : عبد الحمدي الزوي » الطبعة الأولى : 
جامعة قار يونس » 95315١م.‏ 


9"- مجاز القرآن , لأبي عبيدة » تحقيق : محمد فؤاد سزكين » الخانخي » مصر . 
8- مجلة علوم اللغة » دار غريب » مصر . 


مجمع الأمثال للميداني » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد؛» دار البازء 


'اها. 


5- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار محمد الكجرات » مكتبة 
دار الإبان » الطبعة الثالثة » 4165 ١ه‏ . 


17 مجمل اللغة . لابن فارس », تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » الطبعة الثانيةء 


مؤسسة الرسالة » بيروت » 5٠1١اهدا.‏ 


المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث , للأصفهان , تحقيق : عبد الكريم 
العزباوي » الطبعة الأولى » جامعة أم القرى » /0٠154١اها‏ . 


48- مجموعة الشافية , عالم الكتب » الطبعة الثالثة » 5 6٠154١ه‏ . 


4.٠‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , لابن جني » تحقيق: 
علي النجدي ناصف » وعبد الحليم النجار » وعبد الفتاح شلبي » الطبعة الثانيةء 


2 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


غ- 


-١أ‎ 


- 5 


دار سزكين » 5.٠15١اهد.‏ 


المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لابن عطية » تحقيق : النجلس العلمي 
بفاس » دار الكتاب الإسلامي » ...ع إاهادا. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية » تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد » دار الكتب العلمية » الطبعة الأو لى » 15417١‏ اها . 


المحكم وامحيط الأعظم في اللغة . لابن سيدة » تحقيق : محمد علي النجار » الطبعة 
الأول بع 87 أهفنت.. 


امخلى في وجوه النصب . لابن شقير » تحقيق : فائز فارس » الطبعة الأولى ع 
مؤسسة الرسالة » بيروت ٠2‏ 151.0/8١اهد.‏ 


مختصر السعد شرح تلخيص مفتاح العلوم . للتفتازاني » تحقيق : عبد الحميد 
هنداوي » الطبعة الأولى » المكتبة العصرية » بيروت » 15457١ه‏ . 


مختصر في شواذ القرآن , لابن خالويه » مكتبة المتنبى » القاهرة . 
المدارس النحوية » لشوقى ضيف . الطبعة السابعة » دار المعارف . 
المدارس النحوية , للسامرائي , الطبعة الأولى » دار الفكر » 3/0 ١م‏ . 


المدارس النحوية أسطورة وواقع لإبراهيم السامرائي , دار الفكر »ء الأردن » 
الطبعة الأولى » 190١م‏ . 


المدارس النحوية لخديجة الحديثى , دار الأمل » الأردن » الطبعة الثالفةء 


7ت 
المدارس النحوية لشوقى ضيف . دار المعارف » مصر » الطبعة السابعة . 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو , لمهدي المخزومي . الطبعة 


6 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


الثانية » مطبعة البابي الحلبي » مصر , /ا/ا١اها.‏ 


*- المذاهب النحوية . لمصطفى السنجرجي . الطبعة الأولى » الفييصلية » 


05 ة5اهادا. 

14 - المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة المصطفى السنجرجي » 
المكتبة الفيصلية » السعودية » الطبعة الأولى » ١1٠05‏ ها. 

6- المذكر والمونث . لأبي بكر الأنباري ». تحقيق : طارق الجنابي » الطبعة 
الثانية: دان الرائد العرق + ليتان 52+ 5 اقت.. 

-المذكر والمؤنتث. + لابن اله نري > تخقيق: أعمحي عرندزض: الللبعة الأول 
الخانخى , القاهرة » 5٠7‏ ١ه‏ . 

7-المذكر والمؤنث , لأبي حاتم السجستانني , تحقيق : حاتم صالح الضامن » الطبعة 
الأولى » دار الفكر » ودار الفكر المعاصر » 151١7‏ ١ه‏ . 

-المذكر والمؤنث , للمبرد » تحقيق : رمضان عبد التواب » وصلاح الدين اهادي , 


الطبعة الثانية » الخانى » القاهرة » 1541١1‏ ١ه‏ . 


8- المذكر والمؤنث , لنفطويه » تحقيق : عبد الجايل التميمي » الطبعة الأولى ء 


منشورات جامعة سبها , الجماهيرية العربية الليبية » 995١م‏ . 


- مراتب النحويين » لأبي الطيّب اللغوي , تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » 
الطبعة الثانية » دار الفكر العربي . 

09- مراحل تطور الدرس النحوي ؛. لعبد الله الخفران ء دار المعرفة الجامعيةء 
الإسكندرية » 7١41١اها.‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائد 3 لابن عقيل . محمد كاملل يكنات » دار 
الفكر بتوامكيق :23 هت 


-1.598- 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


7 المسائل البصريات . لأبي علي الفارسي . تحقيق : محمد الشاطر أحمد » الطبعة 
الأولى » مطبعة المدني » 14.5١ه‏ . 


4- المسائل البغداديات , لأبي علي الفارسي , تحقيق : صلاح الدين عبد الله 
السنكاوي » مطبعة العان » بغداد . 

6- المسائل الحلبيات , لأبي علي الفارسي » تحقيق : حسن هنداوي » الطبعة الأولى : 
دار القلم » دمشق » /ا.ةاهادا. 

5- مسائل الخلاف النحوية في ضوء الاعتراض على الدليل النقلي محمد السبيهين , 


مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » 14575 ١ه‏ . 


07 4- مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لإبراهيم بن صالح 
الحندود , الطبعة الأولى » ٠157١اها.‏ 


- مسائل خلافية في النحو , للعكبري . تحقيق : محمد حير الحلواني » الطبعة 
الأولى » دار الشروق العربي » سورية » 7١١14١ها.‏ 


48-المسائل العضديات . لأبي علي الفارسي , تحقيق : علي جابر المنصوري » الطبعة 
الأولى » عالم الكتب » بيروت » 05 :ظاها. 
٠‏ المسائل المنثورة . لأبي علي الفارسي , تحقيق : مصطفى الحدري » مطبوعات 


١-المشوف‏ الْغْلّم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم , للعكبري 2 


تحقيق : ياسين السواس » جامعة أم القرى » 007٠14١ه‏ . 


- مصابيح المغانى في حروف المعاني » للموزعي . تحقيق : جمال طلبة » الطبعة 


الأولى » دار زاهد القدسى » القاهرة » 5٠١1541١ه‏ . 


 ”*‏ - مصطلح الإعراب في معانيه المختلفة لفخر الدين قباوة » بحث بمجلة علوم 


. .اد 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


اللغة » العدد ( ا" ) ص ( .)١51١‏ 


4" - مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتقا , لعبد الله الخفران » الطبعة 
الأولى » مطبعة هجر » ١١15١اها.‏ 


ه"4- المطوّل شرح تلخيص الفتاح , للتفتازاني » تحقيق : عبد الحميد هنداوي » الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 14177١اها.‏ 


” - معالم التنزيل ., للبغوي . تحقيق : محمد النمر » وعثمان جمعة » وسليمان 


الحرش » الطبعة الأولى » دار طيبة » الرياض » 059٠15١ه‏ . 


- معان القرآن . للأخفش الأوسط . تحقيق : هدى محمود قراعة » مكتبة الخانحي » 


مصر » الطبعة الأولى » ١١15١ها.‏ 
- معان القرآن , للفراء » تحقيق : أحمد نحاق » ومحمد النجار » الهيئة المصرية العامة 


بلكمايج )غير + ٠8لام.‏ 


848- معان القرآن وإعرابه » للزجاج . تحقيق : عبد الجليل شلبي » الطبعة الأولى » عالم 
الكتب ٠‏ 0/8.:١اها.‏ 


٠غ‏ - معجم الأدباء » لياقوت الحموي . الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت »2 


.اها5١١‎ 


-0١‏ المعجم الفارسي العربي الموجز . محمد التونجي , الطبعة الأولى » مكتبة لبنان 
ناشرون » 1951م . 


- المعجم الكبير للطبراني » تحقيق : حمدي عبد الحميد السلفي » مكتبة دار العلوم 
والحكم , الموصل » الطبعة الثانية » 04 اهدا. 


7 5 - معجم المؤلفين . لعمر رضا كحالة . الطبعة الأول :+ م اسيحية الرسالة 2 


15 اهادا. 


د قات 1 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


4 4 4 - معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم لأحمد الخراط . دار القلم : 
دمشق » الطبعة الأولى » كك ” 


5 - المعرب من الكلام الأعجمي , للجواليقي » وضع حواشيه : خليل عمران 
المنصور » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 9١141١ها.‏ 


5 - العنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل لعبد العزيز عبده. منشورات 
الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع ليبيا » الطبعة الأولى » ١91١اه.‏ 


/ا؛ 4- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام » تحقيق : مازن المبارك » و محمد 
على حمد الله » الطبعة الأولى » دار الفكر » لبنان » 41١9‏ 1ه . 


- الغني في تصريف الأفعال محمد عضيمة , دار الحديث » الطبعة الثالثة . 
48- مفاتيح الغيب للرازي » دار الكتب العلمية » لبنان » الطبعة الأولى » ١١41١ها.‏ 


٠‏ 4- مفتاح العلوم » للسكاكي . ضبطه وشرحه : نعيم زرزور » الطبعة الأولى » دار 
الكذئب الغلمية ع 48 هت 


405 المفصل في علم اللغة » للز مخشري . دار إحياء العلوم » الطبعة الأولى ؛ 


.اداهإط5ة٠‎ 


1-5 المفيد في المدارس النحوية لإبراهيم عبود السامرائي ؛ دار المسيرة » الأردن » 
الطبعة الأولى » ١1551/‏ ه . 

”ات - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة , للسخاوي , 
متححة وغلق عليه غبدالله محمد الصديق ‏ دار الكذي العلمية الطبعنة الأول + 
١5.1‏ هدا. 

4 ؛- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية لبدر الدين العيني » تحقيق: 
سنك غيوان الستوك :دان الكسن: العلمية + زوك الطيعة الأول 45 امت : 


ال ا 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


هه ؛- المقنصد في شرح الإيضاح ., لعبد القاهر الجرجاني » تحقيق : كاظم المرجحان » دار 


الرشيد » العراق » 5/5١م‏ . 


57- المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجاني » تحقيق : أحمد الدويش ,2 


مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى » /1517 ١ه‏ . 


/اه؛- المقتضب ., للمبرد » تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » الطبعة الثانية » وزارة 
الأوقاف » القاهرة » 99+١ه‏ . 


- المقدمة الجرولية » للجزولي » تحقيق : شعبان عبد الوهاب محمد . 


8- المقرب لابن عصفور , تحقيق : أحمد لواو وعبكنالة الميصسوري نطلسة 
العاني » بغداد . 

٠‏ المقصور والممدود 3 لابن ولاد » تحقيق : السيد محمد النعساني » الطبعة 
الثانية » الخانخى » القاهرة » 151١7‏ ١ه‏ . 

5ذ0- المقصور والممدود , لأبي علي القالي » تحقيق : أحمد عبد الحميد هريدي » الطبعة 
الأولى » الخانخى » القاهرة » 9١151١ها.‏ 

؟- المقصور والممدود ,2 للفراء » تحقيق : ماحد الذهى » الطبعة الثانية » مؤسسة 


الرسالة » .68٠15١ه.‏ 


45 الملخص في ضبط قوانين العربية » لابن أبي الربيع » تحقيق : على بن سلطان 
الحكمي » الطبعة الأولى » 5.©5١اه‏ . 


4 - الممتع الكبير في التصريف , لابن عصفور , تحقيق : فخر الدين قباوة » الطبعة 
الأولى » مكتبة لبنان ناشرون » 995١م‏ . 


©- من أسرار اللغة لإبراهيم أنيس ». مكتبة الأنخلو المصرية » الطبعة السابعة » 


65 ام. 


سماد 


5- من تاريخ النحو لسعيد الأفغاني , مكتبة الفلاح » الكويت » 6٠.14١ه‏ . 
1" 4 - مناهج البحث في اللغة , لتمام حساك , دار الثقافة » المغرب » .ع إاهادا. 


- المنجّد في اللغة . لأبي الحسن الغنائي , تحقيق : أحمد مختار عمر»ء وضاحي 
عبد الباقي » الطبعة الثانية » عالم الكتب » القاهرة » /9/2١م‏ . 


648 المنصف شرح تصريف المازني » لابن جني » تحقيق : إبراهيم مصطفى » وعبد الله 
أمين » الطبعة الأولى » مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » مصرء 1ه . 


- منهج الكوفيين في الصرف للدكتور مؤمن بن صبري غنام » مكتبة الرشدء 
الطبعة الأولى » 15175 ١ه‏ . 


١/ام-‏ موارد البصائر لفرائد الضرائر . لابن عبد الحليم » تحقيق : حازم سعيد يونس » 
الطبعة الأولى » دار عمان » الأردن » ٠٠1545١اه‏ . 


- مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى ثماية القرن الرابع المجري لشعبان 
صلاح » دار غريب » 5٠٠١8‏ م. 


*/اع- مواقف النحاة من القراءات القرآنية من خلال تفسير ابن عطية لياسين احيمد , 


دار إحياء التراث العربي » الطبعة الأولى » ١1457١ه‏ . 


4/5 - مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح » لابن يعقوب المغربي » تحقيق : خليل 
إبراهيم خليل » الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 14754 اه . 


دامرجى » مؤسسة بدران للطباعة » بيروت » 165م. 


4. 


5- الموجز في نشأة النحو . محمد الشاطر أحمد ء مكتبة الكليات الأزهرية 


177 


ا 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


/ا/اع- الموفقي لابن كيسان . تحقيق : عبد الحسين الفتلي » وهاشم طه شلاش » مجلة 
المورد » المجلد الرابع » العدد الثاني . 


- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف لخديجة الحديثي » منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام » العراق . 


حرف النون 
48- نتائج التحصيل في شرح التسهيل » للدلائي » تحقيق : مصطفى الصادق العربي » 


- النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب لصلاح بن علي بن أني القاسم , تحقيق : 
محمد جمعة » مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية » الطبعة الأولى » 575 ١ه‏ . 


5- النحو العربى أصوله وأسسه وقضاياه وكتبه نخمد عبادة , مكتبةالآداب » 
القاهرة » الطبعة الأولى » ١57٠‏ ها. 


5- نحو المازني لعلي بن أحمد المازني » عالم الكتب الحديث » الأردن » الطبعة الأولى : 


ها 
8 - النحو المصفى محمد عيد , عالم الكتب » القاهرة » الطبعة الأولى » 54757 اه . 
4- النحو الوافي لعباس حسن ., دار المعارف ممصر » الطبعة الخامسة . 

6- نحو عربية ميسرة لأنيس فريه , بيروت » 555١م‏ . 

5- النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة محمد أحمّد عرفه . 


7 - نزهة الطرف في علم الصرف ., لابن هشام » تحقيق : أحمد عبد اليد هريدي »ء 
مكتبة الزهراء » القاهرة » ١٠14١اها.‏ 


- نزهة الطرف في علم الصرف , للميداني » الطبعة الأولى » دار الآفاق الجديدة, 


- ١.5ها‎ 


الفهارس:1- ثبت المصادر والمراجع 


بيروت » ١.٠ة:اهادا.‏ 
8- نشأة النحو , محمد الطنطاوي .» الطبعة الخامسة » دار المنار » 5٠0/‏ اه . 
- نصب الراية لأحاديث الحداية للزيلعى » دار الحديث . 


-0١‏ نظرات في التراث اللغوي العربي لعبدالقادر الهيري ؛ دار الغرب الإسلامي ع 
الطبعة الأولى » 955١ه‏ . 


5- نظرة في النحو لطه الراوي , بحلة انخمع العلمي » دمشق » ج 9 -١٠غ,‏ 


وحوليات كلية الآداب » جامعة عين خمس » مج ١951605١١‏ م. 


*4- نظرة في قرينة الإعراب في الدراسات النحوية القدبمة والحديثة نحمد صلاح 
بكر » حوليات كلية الآداب » جامعة الكويت » الحولية الخامسة ؛ الرسالة 
العشرون » 4 2042 ص نك 7 

4 - نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء وامحدثين » لحسن حميس الملخ » دار 
الشروق » عمان » ا 

6- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان . لأبي حيان » تحقيق : عبد الحسين 
الفتلى » الطبعة الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » ه.٠154١ها.‏ 


5- النكت في تفسير كتاب سيبويه , تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان . المنظمة 
العربية للتربية والثقافة » الكويت » الطبعة الأولى » 1501 ١ه‏ . 


17- فنماية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول , للإسنوي . تحقيق : 
شعبان محمد إسماعيل » الطبعة الأولى » دار ابن حزم » بيروت » ٠57١ه‏ . 


- النهاية في غريب الحديث والأثر , لابن الأثير » أشرف عليه : علي بن حسن 
الأثري » الطبعة الأولى » دار ابن الجوزي » السعودية » ١145١اها.‏ 


1 ١ ا‎ 


الفهارس:1- ثبت المصادروالمراجع 


8- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » للشوكاني , تحقيق : عصام الدين الصبابطي » 
الطبعة الأولى » دار زمزم » الرياض » ١1541١ه‏ . 


حرف الهاء 
٠«٠ه-‏ هدية العارفين , لإجماعيل باشا . دار الكتب العلمية » لبنان » 1541١‏ ١ها.‏ 


-١‏ هشام بن معاوية الضرير . حياته . آراؤه » منهجه . لتركي العتيبي » الطبعة 
الأولى » مطبعة المدن » القاهرة » 5١141١ه‏ . 


؟.ه- هل أنكر ابن جرير الطبري قراءة متواترة أو ردها , مقال لمساعد الطيار » مجلة 
الفرقان » العدد الثالث والأربعون » رحب 1575١اها.‏ 


.ه- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع , للسيوطي . تحقيق : عبد العال مكرم » دار 
البحوث العلمية » الكويت » 799١ه‏ . 


حرف الواو 
٠ 4‏ ه- الواضح . للزبيدي . تحقيق : عبد الكريم حليفة . 


ه.ه- الواضح في علم الصرف محمد خير الحلواني » دار المأمون للتراث » الطبعة 
الرابعة » /15-61١ها.‏ 


5- الوجيز في علم التصريف لأبي البركات الأنباري » تحقيق : علي حسين البواب » 
دار العلوم » الطبعة الأولى » 6٠14١ه‏ . 


.ه- الوسيط في تاريخ النحو العربي ‏ لعبد الكريم الأسعد . دار الشواف » السعودية ‏ 
الطبعة الأولى » 151١5‏ ١ه‏ . 


حت 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


-٠١‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا اا لضن 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره و ل م و ل 10 
أهداف ال ملوضوع ولي شد فق جر وني و ووو وكاو رسن وان ووو وض 00 ل 
الدراسات السابقة 550 
خطة البحث اا ا 
منهج البحث 00001 ا 
التمهيد : ابن فلاح حياته وآثاره و ا كن 
اسمه ونسبه ومولده م ا 0 0 
شيو خه ا 1 
تلاميذه لمكب كد ا نيك مسيتوة أ كت نا وا ات ا ا الاو 0 اا 
وفاته ام م ا ل 
آثاره 0 0 0 
القسم الأول : الاختيارات التحوية والتصريفية ل 
الفصل الأول : الاختيارات النحوية ا ا ل 
-١‏ زمنُ المضارع حقيقة في الحال بحارٌ في الاستقبال او م ا خلا 
؟- الأمرٌ بصيغة ( افْعّل ) مبيّ هد نس اوفط لجنمه ذأ موسي “ذا 
*- بناء الفعل المضارع إذا الحقته نون التوكيد مطلقاً وتطوة موه لط عن 86-00 
4 - بناء الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث ف د و لس في 1 لم1 
ه- دَلالة الإعراب على المعاني التّحويّة ا 0 
كاعري رايط تمه بالج جد شوو وسو المج و مي مذ 
- الأصل في الإعراب الحركات من ا ونه بن لودل جود جوانزه مط و 0 “اق 


ا 2 ا ا لومي كله 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
8- الحركات أبعاض لحروف المد واللين من الا اي لا 
4ع الها اده كريد عر كاف مفو ا ا واد 
وثوت تحروقة الوه وامليم عن حل تروف اراك وقدل عن الأغرااي ف 
- إذا جُعلت التُونَ حرف الإعراب في الجمع السالم لزمت قبلّها الياء . 7ن 
-١‏ ( الألفُ ) و ( التاء ) في جمع التصحيح المؤنث يدلان على الجمع 

والثانيك ا ا ا 


المذكر الذي فيه تاء التأنيث يُحْمَّمٌ ب (الألف ) و (التاء) ...2 هلم 


التنوين في جمع التأنيث تنوينْ مقابلة ل 00 
5- مالا ينصرفُ معربٌ في حال الجر اا 0 
1ك إغراب الأكلة لمسة يَالنُو 1 
( الياء ) في نحو ( تفعَلين ) ضميرٌ يدل على التأنيث را لي 
5- تقديرٌ الإعراب مطلقاً في ( الألف ) من الاسم المقصور ومنت 1 ١‏ سيدا 
-٠‏ إعرابُ المضاف إلى ياء المتكلم بالحركات المقدرة مطلقاً تق مانيو عارا 
١‏ المضمرٌ هو أعرف المعارف ويليه العلم ع ا ع و ا انا نا 
( الياء ) و( الكافُ ) و( الهاء ) بعد ( إِيّا ) هي الضمائرٌ » و( إيا) 

ذعامة نا ا ا ل ا ل 
عاتجا الابية من انا )اهمو والتون 6" و الألف: ليان ركه اللون ...+ ١)‏ 
5- ( هو ) و( هي ) اسمان بكمالهما 00 ز 0 ااا 00 
ه١-‏ لزومٌ تقديم الأعرف من الضميرين المنصوبين على غيره إذا كانا 

متصلين ا 0 
فاخ انوك اخرؤقد ق تغي بز كردوق انون الوقاية لانن الإغراها. كنا 
7 - ( ذان ) و ( اللّذَانَ ) اسمان مبنيان 7 ا 00 


4 ( ذا ) اسم إشارة بكماله » و( الذي ) اسم موصول بكماله . . . . 1 
8- ( اللام ) في ( أل ) للتّعريف » والهمزة للوصل ممست ا ود لبف وي ١‏ القكنا 


1١.898 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ا 0 ا الا ل وال يو لوي ١‏ كنا 
-"١‏ الوصف المشتقٌ إذا حرى على غير مّن هو له وَحَبّ إبرازُ الضّمير فيه ١٠90‏ 
- جوازٌ تقدم الوصف الواقع خبراً على المبتداً ا 0 
"- الخبرٌ في نحو : ( ضربي زيداً قائماً ) مقدرٌ بزمان مضاف إلى فعله . . ١)‏ 
5 *- الاسم الواقع بعد شبه الجملة مرفوعٌ بالابتداء 0000 
ه- الشرط والحزاء هما الخبرٌ بعد اسم التّرط الواقع مبتداً دا عدوي خوك 
©- تعدّدٌ الخبر جائرٌ ا ا ا 0 اليا 
لاعت را عاق #براسواقا اعمال لاستروفة ا اتا ا تو وك المي 0 نا 
68- ( ليس ) فل لا حرف لوا مولن مدر مرا دكن 9 حوره لعي افا 
4ك و كان عد يدل عل تنو لقره ون الت ات ل وتم ١‏ الأناذا 
٠‏ - معيئ ( ليس ) نفي زمن الحال لا لق وش هته لتك كر ونوك ليا ١355‏ 
-١‏ خبرٌ ( كان ) منصوبٌ تشبيهاً له بالمفعول به لكا 
أت لامر عل عير بكاوم قاذ باضيا الخس وقدة6 ال ما 
47 - جوازٌ تقدتم حبر ( كان ) عليها ته لكيه ؟ اتج وو وتيا لا 
5- يجوز تقديم حبر ( ليس ) على اسمها ا يم ا ا ند “لوا 
ه؛ - تَقَدْمٌ حبر ( ليس ) عليها جائرٌ ف ا ا ورا و او 1 
كدو كاق م الخاملة ىق قسير الشان تافص ا حر قرا 


اكات و كان )اق قول القتاعره (اوجتيزات لنا كاتوا كرا #اتاقضة وليست:. .1م 


زائدة تو ع ب كه جل لحمو باستو فك تاه مط د ف وج نوك وروا وو لوا ادو و د ا 
- نخبرٌ ( ما ) الحجازية منصوبٌ بها 0 0 ا 00 
8- (لا ) من ( لات ) تعمل عمل ( ليس ) و( التاء ) للتأنيث 000 رد 


الك إن الثافة الا عدن عل ليش امكو مما 1 يل لح أ وسور و ع متي وا 5 
كت كعن ا لشف 0000083 0 007000 


- 4 آذ © 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
رقع الس ١‏ كانم يدل على الاق درق الانناش رعلن النفي في النفي خض 
( الياء ) » و( الكاف ) بعد ( لولا ) في محل الجر » وبعد ( عسى ) 


في محل النصب وباس بو يوسم جام وتوست مو بو عب كي لكا 
هه- (كأن ) غير مركبة كج منييج وسا ع لسو واب و وي ل 
مك لعل انع مركة د 
1ه - ( لكن ) غير مركبة ب يكلسطتت و نوج سس ت عونو يوبا تيو د ور 
ه- الخيرٌ بعد ( إن ) وأخواتها مرفوعٌ بما اماي ل ل ا و و و 
قمع ون © الذاعلة على نز إن )و انم اهز حرافة ادن 
- لا يجوز العطفُ على محل اسم ( إِنَّ ) قبل الخير 00١‏ 0000 
-١‏ اللامٌ الفارقة هي لامُ التأكيد 0 ا 
- جوازٌ دخول الفاء في خبر الاسم الموصول المقترن ب( إن ) فم 5 
7- جوازٌ حذف خبر ( إِنّ ) وأخواتها مطلقا ا ا لم 0ه 
وكات إعيال وار مبو اوقا إذا تمك 0 


"- جوارٌ الاقتصار على فاعل ( ظنّ ) وأحواتها وحذف المفعولين . . . 5/١  .‏ 
ام يوا نراقن شعول وأقلقة #واعزقا اللنين ليما الشيدا 

لك اتتعياز اتاد ب 0 اا ال ا لزه ال و كن ل مرا 
07- لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل يو و 1 لمعه اتيب ان وود لق 
4- ا 0 د 

الحقيقي 001017 0 0 ا ااا 
8 لا يجوز بجيء الفاعل جملة ا 0 
ابأخاة بعاة افعو القلى مو مقغول وطن با عواقا قال الشاكل د 0 
-١‏ لا يحور بناء الفعل اللازم غير المتبوع بمصدر مُخصّص ولا شبه جملة 

للمجهول ااا ا ة ة ة ةزة ةز ة ز ز زذز زذ ذ د ذ 151312 0 ا ا 
؟- لا يجورٌ إقامة حبر ( كان ) مقامً الفاعل ا 0 


اك ا 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
#بات صنيغة الفغل لبي للمفعؤل فرع على :صيغة الفغل المبييّ للفاعل::... ١‏ 
6ح العام :ف لفغو ل د قو لقم تمده 0 000 0 
ه- إذا توجه فمُلان إلى اسم على جهة الفاعليّة جاز إعمال أحدهما: 

والثاني أرحح شفع يت لافيت با الو اووس اتوي لاا 
كلك السد وقو م اهف رمد كنم سي عن اللامتهر ل لهل دض 
0- ( مع ) ظرفُ مكان مطلقا 0 0000 
4 ( قبل ) و( بعد ) ظرفا زمان مطلقاً 00 ا 
فياك واحيف طرف مكاة ا اا ان 


الإتباع في الاستثناء المتصل المنفي يكون على البدليّة 0١‏ الس 
ومو رفع ما بعد إلا على البدل من امحل إذا كان المستقين :نه اسم 


( لا ) الثّافية للجنس كن مل تقس تيوه الج وك اند م ا 
5 منعٌ تقلدّم المستئى في أُوّل الحملة الموم ست ا اس وا و 4 
- ( حاشا ) في الاستثناء مشتركة بين حروف الجر وبين الفعل . . . . / 0 
4- المصدرٌ الواقعٌ موقعَ الحال يُعربُ حالاً لابق اام امي 0 ا 
فيد وذ أن عقدة اال علق عاسيها ارون حاف ل عي حلمم 
7- تدم الحال على عاملها المتصرّف جائرٌ 0 ا 
0- لا يجورٌ توسّط الحال بين المبتدأ والخبر الظّرف او او قر 
حك تعد لقال و لقره ب اي الله 
8- لا يصحّ وقوعٌ الماضي حالاً إلا مع ( قد ) ظاهرة أو مقدرة رض 
9 - لا يحور تَقَدُمُ التمييز على عامله إذا كان فعلاً ال و ع تم ا 
اح زارب )حرفا اا ا لض 
5- ( من ) لابتداء الغاية في المكان لا الزمان تن ج ماس ف لم ا ا لا 
د - من معان ( الباء ) التبعيض وتوم وتو أ ال ملح و لت فل ل وو 0 لت 
4- الدملة بعد ( حن ) لا موضعٌ لها من الإعراب 00 دن 


185 بح 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 


6- لا يجوز تعريف العدد المضاف ا ا ا لديا 
5- إضافة ا موصوف إلى صفته » والصفة إلى موصوفها جائرة ايه 
7- لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظّرف وحرف الجر . 2 40١‏ 
- لا تضاف ( ذو ) إلى مضمر مخ لبسو و ا “لقا 
لك العام بن اللطناقك: لدعو لشاف بانس لطر ورين ممم ع .اكه 


دالا يعمل اننم الفاغل إذا ول على الماش ل “ةا 
اند لز يضح إضافه اسم الفاعل وو رهد السعتاري زيصدا لآن 


أوغدا ) كط كرحي تفج انق والموتود اتاد مقط وال لالد ع و 1 
- صيغ المبالغة تعمل عمل اسم الفاعل ا ل 
اوتا وها )اتبيه بكر اه 3 تس قاع مالخضعة ف كناد لاقو وخ 0ه 
( أفْعَلَ ) في صيغة التّعجحب : ( ما أَفعَله ) فغل ا ا السك 
- ( نعم ) و( بئس ) فعلان بوت واوا زح ل الاب تل عتمي 0100 


5- جوارٌ حمل تابع لمحرور بإضافة المصدر على المحل في جميع التوابع . ٠.‏ ”44 
7 لا يجوز العطفُ على الضّمير المرفوع المتّصل من غير فاصل . . . .2 448 


- لا يجوز العطف على الصتّمير المحرور من غير إعادة الجارٌ يجين 1ه 
8 العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بواسطة حرف 

العطف ا ا لي ا ا ا 1 الوح وم اما ل ا او 0 
كل اذل مكر دق ال ونه من العردة جع مسن و يم ب لقا 
0١‏ لا يجوز حذفُ حرف النداء مع اسم الإشارة ل ا 
18ت ل فور نداء ما فيد الام ل 
-1١‏ أصل اللّهِمّ : يا الله أمّ » أي : اقصد ل ا ا لكا 
و رد بار واد درط ترصو ا 2 


65- يجب رفع الوصف في نحو : ( يأيها الرحل ) و م عط ع لقا 
5- العَلَمُ المفردٌ إذا ودي تَعَرَفَ بالقصد بعد سلب تعريف العَلَمِيّة . . 4 


تك ص 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
لا يجوز حذفُ حرف العطف في نحو ( إِيَّاكَ والأسدَ ) نومير 0 أده 
- لا يجوز تقدم معمولات أسماء الأفعال عليها 0 0 
8- أسماء الأفعال في موضع رفع بالابتداء ا ا 0 


٠٠‏ (الكاف ) في : ( رويدك ) حرف لا موضع له من الإعراب . . . عد 
-0١‏ اسم الفعل المتقول من الظَّرف والجحار والمجرور مقصورٌ على الستّماع 444 


كات اقل )كاده يتيطح وليتية مر أكية ا ل 
انوا الكنوين وهده بعر عليه الصر فك سويب ييه مد 
4- جوازٌ منع صرف العَلمٍ المنصرف في ضرورة الشّعر دون 0 اعازرية 
46ح يا لذ يصرق إذا هذ( ال ) أو ااضين اصرق إذا ؤال تمحبب 

المنع مما وإلا فلا 7ب 0011 0 ا 0 
كارا راو قو ل ال موا ب و ا ا و ال 3111 
7- ( لن ) تفيدٌ نفيّ المستقبل لا على الدَّوام اك ا 
باع وق امقر ااه ا ل ل لاك 
8- الفعل المضارعٌ بعد ( الفاء ) و( الواو ) و( أو ) منصوبٌ ب( أن ) 

مضمرة ا ا ا ا اا ا ا ا الات 


-الفعل المضارعٌ بعد لام التّعليل منصوبٌ ب( أن ) مضمرة بعدها . . 5ه 
ماوع اطي الف على أداة القر عدالة على لشراء القدو + وافحست 


هي الجزاء ا لد ولو مد ب م جد ابو ا ل امب ا و ا واس و دم 55572 
الاسم المرفوعٌ بعد أداة التدّرط مرفوعٌ بفعل يفسّره الظاهر . . . . سد 
-١‏ ( كيف ) لا يُجازى ها فلا تَجزمُ ما بعدها اك 
- ( لو ) ينتفي جزاؤها لانتفاء شرطها مر و و ل الملا ماه اوت 5650 
ه- العددٌ ( اثنا عشر ) معرب الصّدر مبيي العجز المج سكو 56 
غات ان الفاغن اعد عرو العدد الضافة إل موافته لايغزل التي 

17 0 ا 0 


اس 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 


بسحت اجوز إضافة البن: إلى العشزة 4ن ان ونه ف بوني عد | لكاضين 
- (ها) المصدريّة حرف » وليست باسم و فوا ارو اتوي مايا6 
8 ( بلى) حرف جواب لا يقعٌ بعد مُوحَب ا ل 


الفصل الثاني : الاختيارات التصريفية ان 
-١ ٠‏ علامة التأنيث في نحو : ( قائمة ) و( قاعدة ) تسمى تاء التأنيث .  .‏ هده 
4١‏ الحمزة في نحو : (خمراء ) هي نفسّها علامة انيت الو مية ‏ .ركه 
لاع العاء ن زريشف: 16و ( أنخت )يدل من الام الكلمة مفيدة للا لحاق 


وليست للتأنيث 1 1 11 151 1 1 [ 1[ 1[ 1 1 [ 1[ 1[ ا ل 
#ووعداني الندوه جار و لشي طلقا توعسم تن بودن لسرت الاي بوك .فاه 
5- مد المقصور جائرٌ في ضَرورة الشّعر ووب نع و وساي لله 
4ت الا تدك هيز 'الممدوف الأضطية فق الفنة ون بعالمو وفاكن مي كارت 


5- حُممٌ اللقصور جممٌ مذكر سالماً يكون بحذف الألف وفتح ما قبل 


الواو والياء مطلقًا مخاا و اشعد يق رع و يا شي ابد نو وه لفاو ا .الات 


200000000131 فَعَلّةَ من جموع الكثرة لا القلة‎ -١ 
فُعَلَةَ جمعٌ مختصٌ بما كان على فاعل معتل اللام مه اساسا له‎ -١ 
الاسم لجاب وه اللدرافنه :الا مير للم هيه‎ -8 
إزارٌ ) من الألفاظ المذكرة فَيُجِممُ على أفعلّة لمدة‎ ( - 
أصائل جمع أصيل محاربط تود و اع او كوج لديوكة - يه‎ -١ 
أشياء ) اسم للجمع على زنة لّفعاء وأصله فَعْلاء ا‎ ( -5 


ه- الاسم الواقع على الجنس اسم مفردٌ وليس مجمع كم كا ع لزنا 
4- الجمعٌ المتّالم يصلحٌ للقليل والكثير ل 00 اك 
هه - الوصِفٌ الذي على وز أَفْعَل ومؤثثه فَعْلاء لا يُجْمّع جمعٌ تصحيح 4١4‏ 
5- يجورٌ في عين نحو : لحميات السّكون , والكسرٌ » والفتح اموي ا 
7 بُحدَفُ ألفف اللّذيّا في الجمع لفظاً لا تقديرا 0 1 


- ١٠. امع‎ 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
- تصغيرٌ الخماسي يكون بحذف الحرف الأخير ل ا اد 


49- الأجودٌ ف تضعر ها كان عينهاياء أن يكو بضم الأول وإثبات 


- يُصّكَرٌ الأسماء الأعجمية نحو : إبراهيم بحذف الحمزة والألف منها . و 
كناك احتة ن تصنو قو اموه أذ يكوك على اسيل بالادعام موع ينم ١‏ نميه 
5- تصغيرٌ ( مثل ) و ( شبه ) جائرٌ الجن عن كود وتو و و ع 0 8” 


- تصغيرٌ نحو : ( مُتّعد ) و( مُنّسر ) يكون على ( مُوَيعد) 


45- تصغيرٌ التّرحيم يكون في الأعلام والصّفات ل ل 
5- تصغير نحو : قائل وبائع يكون على قويئل وبويئع بالحمز 1ك 
5- التَعظيمٌ ليس من أغراض التّصغير لاوا امات ا له ف ل 
/51- الأحود 2 | نيه َك الاسم المحتوم بألف تأنيث رابعة حذف 


الك راع دن للدسيو ل و + سملن ترف قلي "الك وانا عي ‏ لمة 
اك تبت عانق تعره ار فماسينة كرد يرن جد فيا افا سن , 1 
الأجودٌ في النسب إلى المنقوص الرباعي حذف الياء او اه 
-١١‏ الأجودٌ في النّسب إلى نحو : عَديّ وغنيّ أن يكون على عَدَويّ 

- النّسبُ إلى نحو : ظبية وغزوة يكون على ظببيّ وغَزويٌ بلا تغيير . 036 
لاك قترف دوفن سد و نتف وبالنسي انعا القاى الكد كتتيي نه 


4- النَّسبُ إلى ( فعُولة ) يكون على ( فعَليّ ) بإسقاط الواو وفتح عين 


- الأجودٌ في السب إلى الاسم المحتوم يهمزة التَأنيث إبدالها واوا . . .2 ”> 
قات الشسبة إل( كدت ) مسمى بده يكون على 0 وين تيد 


1ح 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 


- ياء السب المشدّدة حرف لا موضمٌ له من الإعراب دلي من لقره 
- الحرف الساكن لا يمك الابتداء به ا اه 
9- الأسماء الأصول تنقسم إلى ثلاثي ورباعي وخماسي ده 


وناك فشلل من أوران الاسم الرباعي ارد اوت ات يلي بره عر الملا 
-١‏ فَعْلَللٌ ليس من أوزان الخماسي المحرد الوط وخ كه تيو وو لفك 
وااتووه الرواض لطن عن وازل يكون على تال جو متعم .لادلا 
- يحب ضمٌ عين المضارع من فَعَل للمغالبة إذا كان حلقي العين . . .2 "١١‏ 
2 الاسم الثلاني وان ب( فعُل ) بنقل حركة العين إلى 


الفاء 0 ا ا 0 
- ما كان مزيداً بتضعيف العين واللام » فوزُه يكون بتكرير العين 

واللام 9 دب 01‏ ا 0 
كاك امطواد: على روف كاله ا ل 
اراك امد سواه واند دوو زتها نا م 2 عه اله لان 
- أَوَلَ على وزن : أَفعَل فالأه وعينُه من جنس واحد 0000 ين 


8 الألفُ لا تكون للإلحاق إذا وقعت طرفاً بل هي منقلبة عن الياء . .2 ٠".‏ 
قات الؤياذة ١‏ تمتك بوتكائل تكله لميفا لبدلانق 0 ل 
-0١‏ الفعل اقشعرٌ ونحوه أصل غيرٌ ملحق بشيء ا 0 0 
5- سيَّدٌ ونحوه على وزن ( فيُعل ) بكسر العين 0 
15- مُعيشة تكون على وزن : مَفعُلة ومفعلة م 
5- الميمُ في مَلّك أصلية ةي ةز 0 000000 


6 الماء في أمّهات زائدة “ةا 
5- منجنون على وزن فعللول ا اا ااا ا 
17- منجنيقٌ اسم حماسي بوزن : فعلليل لجخي سرت ا ارا سكن ١4‏ 


- أصل لام الف ياء دعا لو سيا سوك قباستم وده ما .ا 


ا 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
8- المحذوف من ( مقول ) و( مبيع ) هو عين الكلمة روس ل الكل 
٠‏ لا يجورٌ إدغامٌُ الهمزة في تاء الافتعال إذا ب افتَعَل مما فاؤه همزة . .2 54" 
القسم الثاني : الدراسة اال 0 ا 
الفصل الأول : أسباب اختياراته ا 000 ا 
المبحث الأول : وجود الدليل المؤيد لاختياره 0000000 0 00000 
المبحث الثاني : ضعف الرأي المخالف ونع نه الو وتسم دمتعاو “لز 
المبحث الثالث : ضعفٌ دليل المخالف 7س وك و ا ا ذا 
الملبحث الرابع : محرد المتابعة ا ا ااا ا ا 
الفصل الثاني : أسس اختياراته في اادج أب و رديه الع أ شو كنمو :1/0 
المبحث الأول : السّماع ا ااا اع 0 
المبحث الثاني : القياس 0 0 ا 0 
المبحث الثالث : الإجماع بع بطم وج م مني وا اب و ا ا ا ا لكر 
المبحث الرابع : الاستصحاب انو ابو ا وو ال بل مب حدمي مم "نكم 
الفصل الثالث : منهج ابن فلاح في اختياراته ب بت سيص ون تعر جام 
المبحث الأول : التصريح مما يدل على الاختيار و ا المي ور بم . « تعر 
المبحث الثاني : الاستدلال للرأي المختار ف ةنمازم فس الا 
المببحث الثالث: : الاعتراض على الرأي المتخالف عياط مو وفع سني “ركم 
الملبحث الرابع : الاعتراض على دليل المخالف 1 00 اا 
الملبحث الخامس : التعليل أل ا وو ف ما واد مشو لاسو ا ةا ا لل/ 
المبحث السادس : نقده للأدلة النقلية 0 ا 
الملبحث السابع : نقده للأدلة العقلية ا ا 0 
الفصل الرابع : موقفه من النحويين واتجاهه النحوي ف و لمفو يكزا 
البحية الأول #موققه هه التحوين لو ل ل 0 لتر 
الملبحث الثاني : اتجاهه النحوي لمر 


2 


الفهارس: -٠١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس : التقويم مس 2 رمدي ل لسلا ا مما ا بر يا رقم 
اللبحث الأول : تأثره يمن قبله ا ا ا ا 0 
المبحث الثاني : تأثيره فيمن بعده ا ا اله 
المبحث الثالث : الدقة وعدمها 0 0 ا 
الملبحث الرابع : التحيز والإنصاف ا ل 
الخائمة ال الي اه المح او ا لمك ا ار و وو اه 
الفهارس 5 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية وس ويه ناج ولبنو مووي فخ وتوع وميك 6ه 
؟- فهرس الأحاديث النبوية اي سس و ور ب م ١‏ اه 
*- فهرس الآثار 0 ا ا 
5 - فهرس أقوال العرب اك عسات وسو جو مط سو ولو لي ا 
ه- فهرس الأبيات الشعرية 1 111 1 1011 0 
5- فهرس الأعلام توح وس ا متو توج و متشي بوجت يك او وم 1 ته 
/- فهرس الكلمات المشروحة متشو يخس مسي ووم و بلسو ل وو 0 لاله 
- فهرس الفرق والمذاهب والقبائل او وي سس توفي بو م م ا “ره 
8- فهرس المصادر والمراجع 0 ا 0 0 
أولا : المنخحطوطات لقا بس ترس موسي ابر اووس مسن اواو الي له 
ثانيا : الرسائل العلمية او وي ب له 
ثالثا : المطبوعات ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
-٠‏ فهرس الموضوعات الوب ةا لوم 1 ادس وا يي ١‏ ام ةي “اذا 
ل 
الصفر للنسخ والطباعثت 


.0 010060 


